دب الات ل ددراساك 
عن 
المذاهب الاربعة المتناسبات 
تسعد ممم عمسم 
لقاضى قضاة الديار السندية العلامة البارع المحسدث الحدجة 
المثقنى الأصولى الفقيه الشبخ يد اللطيف نن الشيخ الامام ناصرالسنة 
الحافظ المحدث الفقية العلامة محسد هاشم الحارثى المطلبى الحاشممى 
القرشى التتوى للسندى المتوق ١١85‏ 


الجزء الاو ل 


حققه وعلق عليه 
الفقر إلى الله تعالى محمد عيد. الرشيد النمانى 
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عو 
المذاهب الأربعة المتناسباك 


عن 
المأاأهب الاربعة المتناسبوات 

«تسحسصد لصوت سح 
لقاضى قضاة الديار السندية العلا'مة الوارع العدثك الموجة 
المثقئى الأصول الففيه الشيخ عبد اللطبف بن الشيخ الامام ناصرالسنة 
الحافظ المحدث الفقية العلامة محد هاشم المارى المطلبى الماشمهى 

القرشى التتوى للسندى المتوق ١١89‏ 
الجزع الاو 5 


حققه وعلى عليه 
الفقير إلى الله تعالى محمد عبد الرشيد النعاى 
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قام بإعسداده الطبسع 
محمد ابراهم م جوبو 
سكرئير لجحنة إحياء الأدب السندى 
3 اسيميلى بلدكك 
بندر رود - كرائشى . باكستان 


اليا اوسصحييرل 


الطبعة الأول 
ولاه ب وأمقام 


طبع هذا الكتاب حك إشراف ” لجنة إ<ياء الأدب السندى “ 
وفقاً لمشروع المساهمة فى إحياء الثراث القربى للأدب والتارع الذى رى 
الى بعث ما اندثر من الموسوعات القيمة وعلى اللخصوص ما كان مها 
بالعربية والفارسية خاصة ف التارخ وسير مشاهير الرجال » وق 
الحديث والتفسعر والأدب والشعر نما ديجمه كبار علاء السئد » 
وإرازه الى حيز الوجود » من الخطوط ات للنادرة والموسوعاث 
المعدومة الى توجد مبعثرة فى المكاتب اللخصوصية بدون حفاظ 
أو رعاية . 

وطبقاً لهذا المشروع الذى ممتد الى أربع سئوات من سنة 
6 الى - سئة ١5969‏ نقد قررت الجنة القيام بطبسع 14 
موسوعة وكتاباً باللغة العربية و ٠‏ كتاباً فى التارعم باللغة الفارسية 
و لاه كتابأ ودبواناً فى الأدب والشعر باللغة الفارسية أيضاً و ٠‏ 
كتب باللغة الأردوية و ١‏ كتب باللغة الإتجليزية . 

وهذا هوثانى كتاب من الحموعة العربية » والثامىي عشر 
الذي ثم وطبع وأنجر من هذه المجموعة الكبيرة نحت إشراف هذا 


المشروع . 


اعتراف بالشار 


اعترافاً بواجب الشكر تققدم ( لجنة إحياء الأدب السددى ) 
امتنانها الحالص لوزارة المعارف الباكستائية على تفضلها باعانة التحنة 
ومساعدتها مالياً فى مشروعها هذا اللفاص باعداد ماسلة هذه 
المطبوعات الى تقوم باحيائها وإبرازها . 
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الحمد لله رب العالمين . والعاقبة للمتقن . ولا عدران إلا 
على الظالمن والصلاة والسلام على سبد الحلق محمد وآله وأصابه 
أحين , 
0 ويعد فهذا كتاب ”ذب ذبابات الدراسات عن المذاهب الأربعة 
المتناسبات “ لقاضبى قضاة الديار السندية العلامة اابارع المحسدث 
الحجة الفقيه المتقن الأصو لى الشيخ العلم عبد اللطيف بن الشبخ 
الإمام ناصر السنة الحافظ المحدث الفقيه مد هاشم إن الشيخ 
العالم عبد الغفور بن الشيخ الأجل عبد الرحمئ اهاري المطلبى المائمى 
الفرشى التتوى السندى المتوق سئسة نسع و ثمانين ومائة وألث رحه 
الله . صنفه رداً هلى كاب ” دراساث اللبيب فى الأسوة الجسنة 
بالحبيب > للشيخ محمد معين ن الشيخ محمد أمين التتوى السندى 
المتوق سنة احدى وستين ومائة وألف . لافتا أنظار المهتدن إلى 
كلائه الحطرة . ومنتقداً عه ع فيه قعسه وهو رد مشيع وانتقاد 


أزيه حبيث كشث القناع عنى وجه مؤلض ” الدراسات “ ومعتقداته 
ومحتوبات كتابه ليعلم الجمهور جلبة أمره حبى بتحفل من بدعه 
فى الأصوله والفروع . نجزاه الله عنا وعن سائر المسلمين خيراً 
وسيجد القاريء المنصف ف ما انتقده المؤلف العلامة على صاحب 
”الدراسات “ من صصة النظر ٠‏ وصواب النقلى ,ع وحضور 
الحفظ . وجودة النفاش . وإيراد حجج دامغة » وأنظار مفحمة » 
وفتاوى لأهل العلم » وشواهد التاريخ . ومباحث الرجال والأسانيد 
وسرد الأدلة الصحيحة ما ممحق به كل ما شد به صاحب 
” الدراسات “ عئى حمهور أهل السنة محق الأبد . إن شاء الله 
تعالى . . 

وأرجو من الله سبحانه أن يوفقنى لجمع مقدمة مبسوطة على 
هذا الكتاب المستطاب . تحنوي على “رحمة المؤلف العلامة » وأسرئه 
الكرعة » وشيوخه » وثلاسيذه » اريف بتصائيف» . وسار 
ره ومزاياه » وذكر بعض ما يتعلق بالشيخ معين ٠‏ وكتاب» 
* المدراسات “ وغيرها من تآليفه نما لم نذكره فى ” تقسدمة 
الدراساك “ والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان . 

هذا ! وقد جرى طبع هذا الكتاب على نسذة خطية مفوظة 
لدي الشيخ العام المرحوم دين مد الوفائى مدير مجلة ”” التوحييد “ 
رحمة الله ٠‏ وهى نسطة ى غاية السمة وحسن اللحط . وعليها 
خط ابن الولف العلامة الفقيسه المحدث العارف ابراهيم بن عبد اللطيف 
التثري المتوق 5؟؟1ه فاستعارته المحنة من ”” على نواز “ الموقر 


نجل الشبخ اوفائي الرحوم ٠‏ وأمرتى أن أقوم بتحةيق الكتاب 
والتعليق عليه 2 فأجبت مأموطر بكل سرور » وكشفءك عن ساق 
الجد بتصحيحه المطبعى» والتعلرق عليه حيث «سيت الداجة إليه فجاء 
ارون محيث روق الناظر » وينشط الخاطر ولله امال . 
والرجاء 3 الله سبيحائة أن ينتفع به المسلمين آمين . وصل الله 
تعالى على سيدا محمد وآله وأصابه أجهين . والحمسد لله رب 
العالمين : 
كتبه الفقر إليه سبحائه 

محدد عبد الرشيد النماى - غفر الله له 

ولوالديه ولجميع مشاه وتقرابته ‏ 

تزيل السند بكراتشى فى 75 شعبان 1181/9اه 


عن 


المذاهب الا ربعه المتناسبات 


035 له على - أسبع عاينا من الذعمر . ظاهرة وباطنة فأنم . وصاوة 
وسلاءاً على خير من أونى الحسكقة وفصل اللاطاب ٠‏ وأفضل من 


رزقنا محاديثه الشريف تيل فضل الصواب . وعلى آله ويه يتن 
تبعهم بإحسان؛ فخصهم, الله تعالى عغفرة منه ورضوان . 

أما بعد: فهذه تعاليق اطيفة فى الجواب عنا فى *” الدب اسات “ 
من الفدح ف تقليد اذاهب المتناسبات . يظم, كل ناظر فنها مما 
هوالحق المبن ٠.‏ ويقبيض على لآلى' ذيدة تنتظى فى سلك الشرع 
المتتن . ولنورد ق أوها مقدمة بازء على الأديب الآريب التأمل 


فيها ليحوز كل فائدة سليمية عن عيوب وع2ويها ١‏ فقول 5 


الهقدمة 
من المعلوم أن صاحب الدراسات كان رأبه واعتقاده ميل إلى 
الشيعة فى أكثر ما يقول أو يفعل فى أحكام الشريعة » والمينة الواضحة. والقرينة 
الفاضخة الدالة عليه رسالة له سماها «, مواهب سيد البشر.. حيث كفر 


وفسق فيها مروان ولد وجد فى ووصحيح البخارى: ٠‏ بعض أحاديئه 
من غر ا والمعلقات »2 وذكر فيها أن الخلفاء الإثبى عشر 
الذن ع الحديث بوجودهم ف أمته صب الله تعالى عليه وس هم الأقة 
الإثنا عشر من أهل بيت الرضوان » وأن سيدتنا فاطمة والآأنمة 
الإننى عشر معصومون كعصمة الأنبياء على نينا وعليهم الصلاة والسلام 
والثناء ٠‏ وانهم أوصباء الرسول الأمون صلى الله تعالى عليه وعامهم 
وسلم ؛ وأنهم مخصوصون بالصلاة والسلام علهم أصالة واستقلالا دون 

غيرهم من الصحابة والتابعين ولومن الخلفاء الثلاثة أو أبناءه 
ل اللّتعالىعليهوسل أو بناته غير فاطمة فلا بجحوز الصلاة علهم والسلام 
[لاتبعاً » وأشياء 0 غيرها مخالمة للدين القوم البنيان ؛ زعماً منه أن 
هذا نصرة منه لأهل بيت الرضوان ؛ ووسالة سماها ؛ الحجة الجلية 
فى رد من قطع بالأفضلية .. فقد ذكر فيها أن الراجح الإنصاف 
والحق الذى هو معتقده الك بأفضلية على على الثلاثة رضى الله 
تعالى عنهم » وأنه لم محصل من أحاديث أفضلية ألى بكرو إثنين بعده 
الجزم بظنية فضلهم على على فضلا عن الجزم بقطعيته . وأن كون 
هذه الأحاديث نصاً منطوقاً فى هذه الأفضلية باطل » وأن حديث 
٠:‏ أما ترضى أن تكون عنى عازلة هارون عن مومبى.: قطعىى ىق 
إفادة فضل على على أنى بكر واثنين بعده » وأن لحك بتبديع من 
لم بفضل. الشيخين على على أو فضله علها جسارة من القول ٠‏ وأن 
الحم بأفضلبته عليهيا قول أكثر الأولياء من أهل العزلة ؛ وهو 
الكذب الضريح عليهسم » وأن هؤلاء الحساكين . مثل هذه 


الأحكام هان عليهم جانب أهل بيت النبوة رضى الله تعالى عنهم حى 
لينوا أمرهم أكثر الأمور ولم براعوه حيق الرعاية فلم يبالوه ف 
باب الأفضلية ايضاً فى اتجرار حم الإبتداع إلى زيد بن على ذبن 
العابدن: لقوله بتفضيل جده على ن ألى طالب على ألى بكر وعمر 
وها على ما هو معلوم من مدهي ويلك قاع ث2 قال فما: 
ولو وجد هذا الإبجرار إلى علائهم كاين الحام من الحنيمة والمزني 
من الشافعية فضلاً عن أنى بوسف ومحمد لكموا عن إطلاق ذلك 
السك وتعالجوا الأمر أشد المعالجة لحصول التفصى عن هذه الشئاعة + 
فإما أن تيش بعصبية هؤلاء بالأئمة الطاهربن من أهل بيت النبوة 
عنادا أولكرنهم أدون وأحقر عندهي من علاء مسذاههم فضلاً عن 
أنمتهم »ثم قال :فإلى الله سبحائه و إلى رسوله صلى الله عليه رس المشتكق 
م ببق على وجه الارض من مذهب الأئمة الإثبى عشر الطاهرين 
أو صباء الرسول صلى الله عليه وسلم وأوليائه سم ولارسم نحيث 
لائرى فى كتبكم منهم فتوى ولا رواية ولاأرراً : أما فى كتب الفقه 
فأصلا : وأما فى كتب الحديث فكذلك إلا شيئا يسيراً لايشى غليل 
العاطش إلى منهلهم ٠‏ والأثر الباق منهم على الأرض اليوم هو زيد 
بن على رفى الله تعالى عنهما ى حفظ مذهبه وبقاء أتباعه الوم 
وكون أكرم أبناء فى الآمة ممن صح لسبهم الشريف ؛ وكثير من 
هذه الأمور الئرعة سيظهر عليك من ”«الدراسات,, أيضاً » ومن المعلوم 
أنه م نظ مذهبه ولم يثبت عليه تفضيل على على الثلاثة ؛ ورسالة 
سماها ”* قرة العين؛» فإنه قد ذ كُرتيْفِيها إباحة التعزية على سيدنا 


جم 


الحدن رضي الله عنه بابس السواد والنياحة رالهداد . وأن 
دال القائلين بعسدم جواز التعمزية بعد الثلاث باطل ١‏ وأن من 
استبعده فهو طائش لا معن النظر فى الدقائق » وأن ذكر الله تعالى 
بالمسبدة الأ درذة من 5 كر بلاء والسجدة لله تعالى عليه محمود . 
تأنه الله إو كان صلى 21 عليه وسلم حيا فى قضية كا للاء 


لاسن فى هذا الخداد كثر أ ثما بغفل عنه فقهاء أهل السنة وقراعهي . 
١‏ 


وأن كون الزن بالئدية واابكاء على الحسمن فى أيام ماشوراء م 


شعار ال وافض ممنوع . , أن التقية محمو دة ٠‏ .عى الى قال فيها جحف 
الصادق رضى الله تعالى عنه ”' التقبة دينى ودن آبالى ٠٠‏ ورسالة أه فى 
تحقيق «عنى حديث ”الابورث مائركنا صدقة .؛ حيث حك فبا 
بأن فاطمة رغبى الله عنها سيدة العاللين إنساً وملكة وذكر قما تعنى 
آخر لذلك الحديث الذى هو عين التوجيه الذى ذكره الرافضة فيه اعرد 
الطعن على ألى بكر فى منعه رضيو الله تعالى عنه مبراثه صلى الله 
تعالى عليه ل عن فاطمة على وجه الإرث . وبسالة له حك فما 
بإسلام أى طالب وهو 0 على لاف إجاع أهل الانة ؛ وهكارة 
خصت بها الشياة الشنيعة . ش 

وهذه الدراسات حيث ذكر قبا أن معارية ممن 
على خلاف الأحاديث فتالئت الصحابة على الإنكار عليه : وأنه 
كان باغياً جاثرا لم يتحمل عنه السنة والدبن قبل تسلم الحسن رضى الله 
عنه الحلافة اليهء قلت : وس هذا الم ياجر - البغى والجور 
وعدم صة محمل السنة والددن إلى من كان معه قبل ذلك التسللم 


وهو نصف الصحابة الكرام أوأزيد بشىء قلبل أو أنقص كذلك ٠‏ 
وذكر فيها أن إلتزام واحسد ص المذاهب الأربعة وغيره! متابعة 
لذلك اللذعب دون الرسول ؛ وأنه إخلال بترك الواجب ؛ وأنه 
إرتكاب حرام » وأنه إشراك فى نوحبد وجهة الرسول ؛ وأن إجاع 
الأنمة الأثبى عشر إجاع معتير : وأن مذهب واحد مهم مذهب 
ياقمهم ؛ عأن أمثلة الإجاع النى وجددت فى الشريعة ليست من باب 
الإجاع المعتر » وأن الحديث الصحيح يجب تركه بمجرد جملهم وجمل 
واحسد منهم فقط ء ومحرم تركه بعمل غيرهم ولو من الصحابة 
أو الدلفاء الثلاثة ع و أنهم' معصومون ء كالأتبياء ععنى إستحالة صدور 
الذنب واللاطأ عنهم » وأنهم معصومون من اللنطأ الإجتهادى أيضاً 
بالمعى المذكور» ورسالة له قى حقيه القول بالتناسخ ومذهب 
الدهرية ؛ ورسائل أخرى له بظهر منها ظهوراً بيناً وفاقه فى أكثر 
أقواله وأفعاله بالشيعة . ولذا كان مخفا بعد أن صنفها وهلما ولا 
بظهرها على رؤس الأشهاد بل إنما يظهر ها عند الآحاد الذين 
قلدوه فيا كان معتقده ودأبه وشأنه وديدنه وحلوا عن أعناقهم ربقة 
تفليد المحنهدين زعماً منهم على ١‏ أسسه ق ” الدراسات 6. أن الواجب 
عليهم وهم عوام أوطلاب العم تقليده وأن تقليده واجب علهم؛ وأن 
تقليسد الحنهدين حرام علييم فالئزموا ماذهب إليه إلتزاماً أكيدا ٠‏ 
وسموا من خالفهم جباراً عنيداً » وبعض أشعاره الفارسية حيث قال 
وأى قوم سايه كبر شجره ملعون حق 
آن زقوم دوزخى بارش يزيد بدمال 


وقال أيضاً - 
.رملك برجن وانس ابن نوحه أمد فرض عين 
ل هى غريب كر بلا جان جهان شاه حسين 
وقال ايضاً - 
ام بد آن قوبى كه بيهر آل سفيان باخئند 
نقد اعالى كه باشد سكه دار نام آل 
وقال ايفاً ‏ 
صد هزاران لعنت حق باد ر ان زياد 
صد هزارائدر هزاران 98 سر شر لععن 
آن دوننكث صد هزار المبس در ظم وشمًا 
آن دوبازوثى يزيد رجس رأس لاسر بن 
وقال ايضاً - 
اى واعسظ خوش كلام شيرن بيغام 
مثير بسواد قيرهة كون كن بيهام 
باروى سيه نماك بسر فاش يكو 
در تعزيت حسين صسير است حسسرام 
وقال أيضا قى آخر مثقبته فى مدح سيدنا على امر نفى 
رضى الله تعالى عله - 
ر ١ن‏ نقش خوش دن جعفدرى. تسم 


ج.وهر عن دل كين ما شدهة بود 


ومن المعلوم أن صاحب الدراسات كان يذ كر امه ق بيع 
أشعاره الفارسية بلفظ ” التسلم ع وجعله تخاما لنفسه فها وغيرها 
من أشعاره الفارسية والعربيية ؛ وبعضضن أشعار ولى عهسده السيد 
نم الدين *عزلت,, والمنمسك محبل عقائده الذى ألف رسالة مفردة 
فى عقائده فاظهرها على بعض تلامذته سراً فلا سمعوا عنه شيئاً منها 
تواوا عن متا بعته ومتابعة أسئاذه و معتقده ١‏ فأخى أمرها و جد 
سبيلا إلى إظهارها » وفها ما فها من رذائل العقائد الفاسدة المنطبقة 
على قواعد الزائغة الرافضة 1 وهو ما قال بنج 
ازاهل شام هيج ميرس وز ظلم آن 
صد لعن ربزيد زاحق واتظلاه 
وقال أيضاً - 
ختاع عر ثيه عرات بلعن مر وان 0 
بلعن ان زياد لعمن شيطان كن 
بأعن شحدره لعوتة باش رطب أسان 
كه خاندان زافاعيل آن سكان وبران 


عزلت ختام مرئيه لعن زيد كن 
حب خخرد از مكا من غيبى يديد كن 
وقال أيضاً ‏ 
اى موالى مام آمد جامه جان جاك كن 
لعن آل حرب راورد زبان باك كن 


وبعض أقواله وأفعاله المعاومة لنا من استحباب الجمع فى الرضرءا 
بين إغسل الأرجل ومسحها هن غير لس الحفين »© وهن العمل برك 
مسح : الحفين فى طول عمره . ومن قن لد عن صدم قله إن الحق ق 


أمر فدك وغيره كان مع فاطمة. وأن أبابكر وغيره ممن قال مخلاف 
ما قالت به كانوا مخطثين » ومن اجتاع نساء كثيرة بأصره ورضاه 
ف بته فى العشرة الأولى من شهر الله 0 كل سته ولياحمين ولبسهن 
السواد وتسويدهن الوجوه ولمشى اللممدود وشُى الجيوب والدعاء 
بالويل والثبو. جهارا ونثر لزاب وضرب الأبدى على التدى والصدور 
والوجوه ونتف الشعور والحداد والحث عليها واثرضا بفعلها جيعها 
أو بعضها من الرجال التابعين لهء ومتع الرجال والنساء عن أكل 
الطييات من الحوم وا 1 بان والأسمان واستعال الأدهان ومنعهم عن 
النوم على السررء واركه تدريس العلوم وت#طيله المدارس . وحثه غيره 
على ذلك » وذهابه عند الرفضة فيها » والحث لم على ما يفعلونه 
فيها من المنك ات فى باب التحزن ١‏ والإفتاء نمم بن صدور هذه 
الأفعال و ال كات والسكنات من هؤلاء لم ينشأ إلا من كال حبهم 
بآله صلى الله وسلم عليه وعليهم؛ وتعظيمه للتابوت الذى حضر اسه 
والفشوع واللضوع ل بنفسه وأتباعه أز بد من مقدار الركوع ؛ ونجويز 
صنيع الثابرت فيها » وعله صتعه وذاك الحضوع ع والحشوع له من 
حلة العبادات ع ومدحه بنقسه وأتباعه مؤلاء الفاعلن 

والفاعلات ذه البدعات عحيتهم لأهل البيت الرضى وصدق حسن 


بهم إلهم ؛ومن غصبه حقوق أهل البيت من أقاربه طول عمره وغصبه 


ألوفا من أمواهم كل سئة اعتصاماً محبل الحكام الظالمين » وإعطاء الرشوة 
لم ومن ن الإكاه علهم أن بكدوا له إراء عاما فها مفى من اليصوب 
وفيما سبأق م بتوسط ذلك الظلمة ٠‏ ومن منعه ق أيام غلبة الغالية 
الرافضة على هذه البلاد وبجينهم فى هله البلدة ”” تته., عن أن يذ كر 
أسماء الصحابة الك, ام فى خطبة الجمعسة والعيدن نمسكا بأن هذا 
الذكر فا لم بعهد قى عهد الصحابة والتابعين » وإئما هو محدث فينبغى 
,كه . وزعماً أن هذا السعى منه يكون موجبآ هرضاة أولتك الغالية 
عنه ثم لم ينل كلا مراديه ولم بقع شىء منهما بفضل الله الكرم إلا 
ما ائفق فى يوم حمعة واحد من تراك اللخطباء ذكر أساهمهم رضى الله 
تعالى عنهم من كثرة وفك أولثاك الغذالية »2 ومن كونه بركن إلى 
الحكام الظالمين فبخضع عتدهم أز بد من مقدار الركوع ومجلس إللهم 
وإن كانوا رفضة سبابين للسلف الصالحين » أودهرية أوغيرهم حسيوة 
معهم وتيقنوا أنه منا فى الدين ‏ لا إلى هؤلاهء ولا إلى هؤلاء ‏ فجعلوه حك بينهم 
فم اتتلفو | فيه من أباطيل مذاههم الباطلة فعملوا عا حكم به » ومن 
سعيه فى قتل بعض العلاء وإيذاءه إبذاءء شديداً وهو الذى أخذ علم الحديث 
عنهء وكان قدرة أهل السنة والجاعة فى عهده حين سعى لإجراء بعض 
الأحكام الشرعية القطعية ؛ فكتب لأجلها مكتوباً إلى حضرة السلطان » 
ومن أنه كان لايؤاخذ من سب معاوية رضى الله تعالى عنه أوأمه 4 
أباه أبا سفيان رضى الله عنه تعالى عنهم| ويؤاخذ من كان تريد مؤاحذ 

سابعم » ومن أنه كان يقول بافتراض اللعن على يزيد وابن زياد وشمر 
وجواز لعن من ال يلعموم ٠‏ أو حك ريكراهة اللعن علمهم » أو بعدم جوازه 


أوبأنه خلاف الأولى أو بأن السكبت فيه أسلم » وإن كان ذلك للقائر 
بهذه الأقوال محا صادقاً لأهل البيت العظم ومملوا قلبسه من العدا 
والبغض الشديد إلى أعدائهم الظالمين ٠‏ وهو شأن المؤمنين » فتبتنا | 
عليه . ومن سعيه الشديد المديد ى دفع إجراء الأمور القطعية المذكور 
لأجل رضاء الجاك الوالى من غير إكراه منه فى ذلك عليه » ومن 
أنه لابقبل دعوة الوامة ولو كانت من أى الداعى إلا إذا أل م على 
نمسه شرط إحضار المطربة الفاسقة ى مجاسه وإحضار المعازف «الملاهى, 
فتتغنى بها عنده بى ذلك المحلس على رؤس الأشهاد بالأغانى + ون 
أخمذه القروض طول عر بطريق الربوا » ومن عله الدائم على 
بع السلم من غير وجود الشرائط المعتيرة ق ها ؛ ومن حل له 
بجواز أخذ اللتى قبل وصدها الى قدر القيضة ء ومن حكله تجواز 
الحض'ب بالسواد البحت لغير الغازى أيضاً » ومن غيرها من المبتدعات 
والمذكرات لبى لاتعد ولا تحصى ؛ ولكن لما كان اكثر أهالى هذه 
البلاد يطعنون طعناً كثراً عايه: وبشيعونه ورفضونه ويدهرونه 
ويطعنون على من كان بتمسك بطر بقه وبتدق سبيله تحيل للتقبة 
الى كانت عنده محمودة » ومضى له فق ذلك مدة موفورة فم 1 إلى 
ذلك سبيلا” إلا بالإتخراط فى سلك العلاء العالمين بالحديث النبوى 
الغر ملم من مذهبا واحداً أى مذهب كان 5 المذاهب الأربعسة 
٠ 00‏ فأحدث ما أحدت وأبدع ماللإبتداع أورث » وصنف 
الدراسات ٠‏ ؛ تقوية لدءواه ورهاً لانسلاك أكثر العلاء المتقدمين 
والمتأخر 3 من الأو لياء العظام والمحدثين الفخام والفقهاء الكرام » وأهل 
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الببت المتعام » قى ربقة التقايد هذهب معين من الأربعة وحأاه ؛ 
فجعله تقليداً لعالم دون ما قال الله تعالى وقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله و#بسه وس على وف هواه. وسيظهر عليك من تعليقاتا 
أن دعواه هذه إدعاء غير قالم على ميناه . وقول لا يلتفت إليسه 
بعد ما ظهر الحق كالشمس فى ضحاه ؛ وسميتها وو ذنس ذبانات 
الدراسات عن المذاهب الأاريمة المتناسيات ٠‏ 
والآن أشرع مستعيناً بالله فى المقصورد وهو ولى كل نخير وجود ء 

قو [ه قسرتى بقواهر الظواهر إلى #وله ‏ شفا حفرة من نار, 
رص ؟5) 

قلت * العجب من ماحب ''الدراسات,, حيث افتخر بقسره 
تعالى له على قواه الظواهر » وحصره عن نيه التصرف والتأويل » 
وعصمته عن اتباع الآراء الذى هو شفا حفرة من النار لأنه إن 
أراد أن هذه الأمور مخصوصة به وليس ثبىء منها فى أنمة المذاهب 
أ. ربعة ولا فى أصحابهم وعلائهم فالإفتخار مسم ؛ لكنى دعوى 
انتفام! فبهم ‏ قدس الله تعالى أسرارهم قول فاسد يفضى إلى 
سوء أدب منه شديد قببح إلى ألوف مؤلفة مى دعاثم الشريعة الغراءء 
وأولياء الملة البيضاء , ولا #وز قبولما مله لأحد من المسلميئ ولو 
كان جامعاً رات والمرات وحاويا لعجائب خوارق العادات . 
فكيف قن فزوج عئات من الأوزار والحطيئات ؛ ولم برله 
خارق سرى التكلم بنفالس الكلام والكلرات» وليس هذا التكلم البحثت 
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دليلاً على ثبوت ما ادعاهء 'ك! لائتى على المنصف العارف بتقواه » 
وإن أراد به أن هذه الأمور كا هى متحقّقة قطعاً فى الأنمة وأصمامهم 
المذكور بن كذلك محققفت هى فيه ٠‏ فئبوت آلك الدعوى ق الشطر 
الثانى قطعا أوظناً أو وهما فى حيز ألرف من المنوع الثى همى ىق 
الحقبقة دلائل حقة ولبست هن الحجدل فى شىء »ء على أن نقلة 
المذاهب الآر عة صرحوا فى كتب عقائدهم بأن النصوص على 
ظواهرها ءالم يدل دليل وبظهر قرنية على التأوبل » فإذا كان 
ترك الظراهر عندهم حرام بلا قرينة كيف مجم ؤن عليه رم قوام 
بأمر الله تعالى ٠‏ القائمون بتقوى الله , المتمسكون بل الله . لاممكن 
أن يقوم معهم هذا المعتر ض فى شىء هن العلوم الظاهرة والباطنة 
ومتابعة خبر البربة صلى الله عليه وس , فلا يروج هذا الكلام 
منه إذا كان فى مقابلتهم ومعارضمم أو معارفضة أصابهم الذين 
حووا من التقوى , ومتابعة المصطقى صلى الله عليه وآله وسلم حظاً 
وافراً ونصياً متكائراً . ولا يتكلمون فى المسائل الشرعية : 
ولا محكون بالأحكام الدبنية إلاءن حيث أنها مأخوذة من مشكوة 
النبوة السرءدية ومعدن الرسالة الأبدية » ولو قيل إن دعواه هذه 
كدعوى داؤد الظاهرى وأتباءه لكان له وجه فك لايتحقق مجرد 
تنك الدعوى أن العامل بالحديث داؤد وأتباءعه لاغير : كذلك 


لايتحقق ذلك بدعواه هذه وصسيحج 


يعن صاحب ” الدراسات ,, 


بعض الو اخذة على داؤد وأمثاله ٠‏ 
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قوله 0 دق فيها لأحد على أحد قلادة (ص ؟) 


قلمته : نعم لكن مناطه ما إذا لم يكن لأحد شهادة منه أصلىالله 
عليه وسم أصلة كّّ يقع فيها الإشتراك وإلا فيى لأحد على أحد 
فبها قلادة من حيُث ترجبح مقلده لإحدى الشهادتن عر, الأخرى . 


قوله فلم يترك لناجة إلى غيره مسا (ص6) 

قات ٠‏ إن كان مفاد كلامه هذا أنه لانمس حاجة عموماً فى 
الدن إلى غيره مطلقاً فرد عليه أن الحاجة إلى أهل بيت الرضوان 
و الصحابة و هم من ْ علاء الظاهر والباطن فيه ماسة قطعاً لامن 
حيث أنهم مستبدون فى أقوالم وأفعاهم وأعماهم بل من حيث أنهم 
متمسكون بذيل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلٍ :و يفصلون أحكامه , 
ويبيئون مبانى كلامه و معانيه . و نمككون عا ثبت عندهم من شرائعه , 
ولذا قال تعالى: (فاسئلوا أهل الذكر إن كنم لاتعلمون) و (فاعتيروا 
بك أولى الأبصار) وأن كان مفاده رمزاً أنه لا نمس حاجة عموماً 
إلى المحتهدين الأربعة وذويهم بالنظر إلى الحيثية الثانية أيضاً, فدعواه 
هذه أيضا فى حبز المنع السلم عن الدقع » وإن أراد به عدم 
مساس حاجة بأن يكون الرجوع إلى الغير أصالة وإستقلالة 
فلا ربب أن هذه الدعوى حفة. فرجع الجميع إلى حضرة سبدنا 
الحبيب الشفيع صلى الله عليه 'وسلم بالسلام البديع , وإكرمه بالوسيلة 
والككين بالممكان المنبع .ومن لم يكن مرجف.ه إليه فى ديئه ودنياه 
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هو 4 ىقء من الله تعالى ومصطفاه صلى الله عليه و سم وقد قال عر كن 
قأئل - (وما آنا الرسول فذوه وما نهام عنه فانتهوا ) و 
(واطيعوالله وأطيعوا الرسول) و ( فايحسذر الذئ مخالفء ن عن أمره 
أن "نصييهم فثنة أو بضيبهم 'عداب ألم +” ' 
2 له وعلى آله أو صياء كاله روص ") 

قلت: الآل الكرام لم كالات ومزايا ومراق بحيث لا يباغ 
كنه وضفها الواصفون بيانا, وإن جعلوا كل شجرة ق الدنيا أقلاماً , 
والبحور مادا . لكن دعوى أنه صلى الله عليه وسلم أوصى إلبهم 
بكالانه م يثبت حجة وبرهانا ...وإن ادعاه الروافض فيهم من عند 
أنفسهم عئادا : على أن هذه الأو ضاف ترج آل شدي اين رضي 
الله. تعالى عذه وعنهم عن عموم الصلاة على الال لانه ما قال 
نم أوصياء كاله أحد لامن أهل السنة والجماعة 
ولا عن الروافض ولا. من غيرهم ٠‏ وكذلك أبناءة صلى الله عليه وسلم 


تعصمة اله أ 7 


ؤيناته..راضى الله تعالى عنهم ٠‏ 
قوله ومسحنا علائها ىق الفحص بطنا مع الظهر (ص 8؟) 
قأت : ظاهر إضافة التمع فى علائها بفيد الإستغراق وهو. 
غير مقبول. نه , إذ “العام الواحد الرئانى .الذى كان معاصراً له, 
وأتحذ أنه هذا المعترض. علوم :الحسديث كان جامعا لفئونه , وححر؟ 


متبحراً قَّ -أصر له :وفر قفعهة: حي أنْه. أخذ ملة عل «الممديث بعض علياء 


1١6 


الحرمين الشريفين ممن كان يقتدى بهم فى العالم » وقد كان حازاً 
للصحيحين واللو طأ والسئن الأربعة ومشكوة المصابيح والسرياض 
وغيرها من كتب الحدبث تدريساً وإتماماً , وكان من ديدنه الشريف 
المكوف على كتب الحديث الكثيرة الغزبرة التى منح الله تعالى عليه 
بوجودها عنده فإذا وقع ردد ىق خخاطره الشريف فى أى مسئلة 
شرعية من حبث أن حك ألى حذفة فيها يكون مخالفا لظاهر. الحديث 
أو متصوصه طالع كتب الحديث وأكب عليها وإن بلغت قير 
مائة وستين أو أزيد أو أنقص ليتحقق تطبيقه بالحديث فا سر بشىء منها 
إلا بعد وجدان مأخذها. الصحبح من نص أو صريح ؛ أو .دلبل 
فصيح ؛ وإن زعم المعاند أنه قبيح » وكان لا عميل إلى رواية ق 
المذهب إذا خالفت متصرص الحديث أو ظاهره إلا بعد ما وجد 
مأخعذها الشافى . ومتمسكها الصا ٠‏ فلو قال ومسحنا أكثر 
علامها لكان أحسن وإن جاز توجيه كلامه محمل إضافة الجمع على 
الإستغراق العرق الأكترى لكن يدخل تى هذا العموم أبوه العالم 
الصالح الورع » ومشائته فى علوم الظ'هر والباطن » ومشاغ مشائخه 
فصاعداً كذلك من علامما , فالإعتر اض والمشائمة بما ذكره فما بعد 
بشمله أيضا ؛ وإذ كان كذلك فليقل “خمرا أو أيصمت, وبعد 
اللتيا واللى قوله ( والعمل به وحمه ص .4) بهتان وافتراء عليم 
فإن من عمل اعتّاداً على مذهب معين معتير فلا بد أن يقال فيه إنه 
عامل بالحديث وحاث به وكذا قوله (ومن ُ يعمل يما عم 
فهوله هاجر الخ ص ؛4) 
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قوله إذ لم يستشهوا به العايل ‏ إلى قوله ‏ دمت على كتب 
الحديث عاكفاً (ص )٠©‏ 

قلرث : ما نسبه هذا لمعترض إلى علاء الهند والسند وفم 
أسانذته ونشائهم ومرشدوه ومن رباهم » وأبوه العالم؛ فى قول 
(ما حسيوا العمل بالحديث إلا إداً إلى آخره ص ؛4) زور محت 
علهم , معاذ الله تعالى عن ذلك» كيف وكال العالم المذكور ى السنا 
والشيخ الموفق الشيخ ولى الله فى الحند و زماننا فى العكورف على 
الحديث والقسك به لا عخبي على أحد ٠‏ وليس معتى العمل بالحديث 
أن ينبع هذا المعترض قى كل ما يقول وبفعل مدعيا أنه مأخوذ من السئة, 
وم ولكل «سلم رسول الله أسوة حسنة » ولا يقول عاقل .فضلاً 
عن فاضل إن الأنئمة الأربعة أو أصابهم الذن ذكروا روايات 
المذهب عن ما كاثوا عاملين بالحديث أو حسيوا العمل به إدأأء 
فتحصلوا ا دن الله تعالى من برد آرائمي من غير ميالاة 
باقتفاء الكتاب و السئة والإجاع و القياس الشرعى الجامع اشر وط * 
نعوذ بالله من ذلك »بل ما كان روحهم ٠١‏ وقرة عبونهم ؛ وحياة 
قلوبهم و ملجأم وما واهم إلا الكتاب أو السنة أو الإجاع أو 
القياس فيا لم بجدوا فيه سبيلاً إلى الثلائة الأول » فلا حكون محم 
من الأحكام إلا بعد فحصهم عن مأخذه الصحبح على تفصيل ذكر 
فى عل الأصول ؛ وكذلك العلاء المسذكورون ما كان سيباهم ق 
إحراز أحكام الشريعة الغراء والملة البيضاء إلا متابعة أعاظم العلياء 
الذين كانوا عرفاء. وأقدم فى الحسديت والفقه وغيرها من العلوم 


1/ 


الدبنة لامن حيث أنهم متبوعون فى أنفسهم حقيقة بل من حيث 
أنهم يأخذونم من مشكو ة التبوة ٠‏ نعم يصدق علمم أنهم ما أخذوا 
ما وقع فى رأى هذا المعترض هن معنى الحديث » وهذا لا يوجب 
عياً علريم ولك لكا ىق دينهم » ولو كان الأمر فم كا قد ذكر 
لصاروا مس دين الاسلام عراحل فإن من امد مجرد رواية المذهب 
غابة مناد؛ و حسب العمل بالحديث إداً ليس فيه جدواه » أو اك 
الروابة أصلاً ومأواه . وحسب الحجديث تابعاً نحتاً لها فعيد هواه » 
لم فى رسول الله أسوة حسنة) وقال (ومن لم محم عا أنزل الله 
فأو لنك هم الكافرون) فلو كان مراده بالعمل بالحديث هو هذا 
المعنى الذى ذكرناه لصح قوله حسبوا العمل بالحديث إداً ولكن 
لاعتب عليهم بهذا الحسبان فليس متابعة رأيه فى شىء من الإعان » 
والعجب العجاب آنه لوخالف واحسال من علياء الاسلام ك+1_افظ 
إن حجر وتلميذه الحافظ السخاوى والحافظ السيوطى والشيخ على 
القارى الحروى ثم المكى ' الشيخ ابن العربى : فيا قد خالف نصوص 
الكتات والأحاديث حى 5 0 بإسلام فرعون اللعدن وطهارته ٠‏ 
وأنه 0 ن أهل المئة دخرو ل أولياً وخاودا أبديا» بأخمذه أخدزا شديدا فاو مه 
ممخالفتته ذلك الشيخ العارف لوماً أكيداً , فيأول كلام الشيخ 
بتاويللات سعجة لابقبلها القلب السلم , أو ينشىء له دليلاً مخترعاً » نم 
يقول إن مثل هذا الشيخ لاجرز لأحد إلا حمسن الظن اليه وراه 
قْ مثل الأئمة الأربعة وأصدابهم حراماً وثرط للواجب وإنخلالاً 


184 


مما ثبت عن المعصوم صلى الله عليه وسلٍ, فهل هذا إلا ألد القصام 
فصار» خصاماً مبيناً, ولا يؤاخذ أحد من أولئك علا الهند والسئد 
ينا افتراه عليهم , وإثما يؤاخذ نفسه به وبكل ما أقربه علها فيا 
قبل باوغ سثر مره إلى مرح لة العشر السادس إن م يصدق 


تو بته عله ٠‏ 
قوله وأنا قد انحلت عن عتى قلائد القوم (ص ه) 


قأت : بشير كلامه إلى أن علاء الهند والسند من جهة أنهم 
عندوا فى أعناقهم قلائد القرم ماذاقوا سرئوحيد الرسالة » وهى 
دعوى بلا دلبل » وسيجىء فى الكلام على هذا المطلب ما يدقع 
هذه الدعوى إن شاء الله تعالى » ومن محمد الله تعالى متيقنون 
ومستيقنون بأنهم ذاقوا من سره العظم الا يدرى كنهه ؛ كيف لا 
دفهم الأولياء العظام » ولو فرض صدق عقاله لاز لنا أن تقول 
ماذاق منه إلا عشراً عشراً منه أو أقل بالنسبة إلى ماذاقوه * رجمهم الله 
تعالى » ولو قبل بأنهم بأسرم ماذاقره لكونهم كانوا فائزين بالعلم 
الظاهرى الصرف لاغير » فيقال انهم قدوافقوا فى هذا العمل 
ألرفاً من الأو لياء الذين لابشك فى كر نهم ذائقين مره » فقد كان 
الشيخ معروف الكرخى وعبد الله بن المبارك وباءزيد البسطاى 
والسلطان اراهم بن أدهم وحاتم الأصم. وشقيق بن ابراهم البلخى 
7 وفضيل ن عياض وداؤد الطانى وخلف بن أيوب ووكيع بن 


المراح وأبوبكر الوراق و أشباههم من متقدى الأولياء العرفاء ؛ 
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والمحدئين العلاء , والشيخ معين الدين الجشى والشيخ فريد الدين العطار 
ونظراءه] من أو لياء المند والسئد وغيرها من متأخصر يهم , والشيخ 
أجمد السرهندى وأو لاده, وأتباع جميع هؤلاء الذين هم أصاب الكيال 
العالى ؛ رجهم الله تعالى برحته الواسعة من مقلدى أى حنيفة )2 
ومن المتيقن أن أتساعهم له رضى الله عنه ما كان إلا من حيث 
أنه أخذ الأحكام الشرعية من مشكرة النبرة , وأذو اقهى ومواجسدهم 
شهيرة لابنال جزء قليل منها قطعأ » ولا يقطع «نزل واحسد ٠ن‏ 
منازها » فإن لم أصدق فى هذه الدعوى فليصدق سيد الطائقة التاجية 
صاحب. المثنوى فبا حيث قال 


هفت هلك عشق راعطار شت ه ما هئوز اندر خم يك كوجه ايم 
ثم نقول وكذلك الأنمة الثلاثة تبعهم من الأولياء والمحدثين 
والفقهاء ألوف كثيرة , ومن وافق هؤلاء المذكورين الذين ذاقوا سر 
توحود اأرسالة 0 العمل ذاق سر التو حيد حم 8 
قوله على من قدم روايات المذهب على الحديث رص ه) 
قلأت : ليس أحد من الم منين قائلة بتقدم يرد رواية الملأهب 
من حيث د 2 على الحديث من حيث هرو دوابل بأخذون بها “كن 
حيثُث أنها منقولة عن صاحب المذعب الملتزم يكال ثقواه على نفسه 
مرتية المتابعة الأفوى “رمز فى جهده يأخذ الأحكام من الخديث 
غير قاصر » و ن المعلوم أنه أغند م بالحديث والفقه ا العلوم 


ا 


من هذا المععر ض : لاسما وجواب الحديث الذى الف ظاهره 
<م.صاحب اذهب المأخوة من السئة محرر فى كتب أصعابه تحرراً 
شافياً فلم ببق للمفتاظين غيظ قلوبهم الارمقاعارياً . 


بحث ما يتعلق بالدراسة الاولى 
قله فى الدراسة الأولى ‏ وما إثاقل اليه وعكف عليه بعض 
فقهاء زماننا إلى آخره (ص 7) 

قلت * هو زور بحت على البعض إما امتراء أومراء » والزور 
قبيح ٠‏ وعلى العلاء والفقهاء أقبح ,لاسي وقد أخذ عنه هذا المعتر ض 
علوم الحديث فالزور عليه أقبح واعاظ ٠‏ والتعبير عنه بالبعض 
لايليق بشأنه » فا أن لحديث حقاً على الأمة كذلك لأهل الحديث 
خصوصاً للأستاذ الكامل المحدث الذى أذ عنه عل الحسديث 
حق عليه فن أدى فقد نما : نم إن ما عكفض عليه ذلك البعض 
هو أن الحديث الصحيح إذا خالفه روابة المذهب ينظر إن كان 
يشهد للرواية الحسديث الصحبح أو الحسن المؤيد دشر جيحات أخر 
لاتترك حملا ؛ وإن لم يوجد لا نلك الشهادة أصلاً وثبت ذلك 
الحكم من قول العام الورع الحافل لعسلوم الحديث والعاروف 
بالأحاديت الشريفة مع كثرتها وإن كان من الكتب الشريفة العزيزة 
بعد الأستقراء النام تيرك ٠‏ وإن قال بعض إن هذا الثرك على 
إختلاف فيه للأصوليين وأكثر الفقهاء والمحدثين فى المحتها. ى بعض 
لمبائل لافى العلى الصرف ء وإن كى ما ثبت عن غيره صلى الله 


عليه وسم يعر ض على الميزان الحمدى فيوزن به فإن وافق بقبل 
وإن خالف لايقبل ٠‏ وأن تلك الروابة تعد الفا به بالكليية » 
ودون ثبوت ذلك الحم سن قول العام الموصوف قى هذه البلاد 
خرط القتاد ؛ إذ ما ٠.جدت‏ فما من كتب الحعديث إلالل سير 
إلى الآن, والديار الكية واللدنية وللصرية فلا ريب ف كرة 
تلك الكتب فها ولا مجوز أف يعتمد على العالم الذى لانغيط 
إلا نبذا بسيراً من الحديث فى حطعه ذلك لاسي والقائل يتلك 
الروابة المذهبية مجتهد من الحنهدن , ومن الذبن يقتدى بهم فى الدين 
من حيث أنه يقتدى إِقتدآء كملا لحضرتة صلى الله عليه وسلم حى 
إنه حرم القياس الذى هو حجة شرعية أيضاً فى مقابلة اانص من 
صاحب الشرع بل ومن الصحاى ايضا , وتلقاها بالقبوك ألوف من 
العرفاء الكرام والنحدثين والفقهاء العظام , نعم قد يشتبه الأمر على 
الناظر ق الأحاديث فزع ر أبه أن هذه المختلمات بينه وبين 
صاحب المذهب ‏ قسدس الله روحه وسره- مت قببل أفراد القسم 
الشانى؛ وهى من أفراد القس, الأول قطعاً فيصير هذا الزعم من 
بعض_الزاعمين به مطية الكذب بلا إمتراء » ومع هذا جره سقامة 
رأبه إلى هواه فيجعل ماحكم به صاحب المذهب مالفا #ديث » 
ويعد ما حْ به نف.-ه موافقا له وهل هذا إلا بجاسر خارج عن 
حد الانصاف وركون إلى شر الإعنساف - 


كر له بيند بروز شير مشم ‏ *# عشمة آقتاب را جه كفا 
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قل فضلاً عن فاضل أن يقول ى 0 وجدان 





0-7 من السسنة ق الطلر رفينأن العمل ارواية المذهب عمل بمجرد ل رأى وذ 
لعمل عار آه خلافه عمل بالحديث بل من امتيقن أن كليها تمل بالحديث, 
08 فى كلا الطرفين تابعة له , فلامجب علينا ترك الرواية المأخوذة 
ن المذعب حينقك وإذا رجح عنده تلك الرواية فيجب الأخذ بها عليه» 


وقك لتبعنا وتصمحنا حميع ما خالف هر فيه صاحب المذذهب 


أبا حنيفة وحك فها أنه خالف فيا صاحب الملهب صصاح 


الأحاديث وتمل مجرد رأبه فو جدناها كلها هن راد ا قم الآيل .٠‏ 


وليس كىء هنما من أفراد القس الثانى » 00 بين صاحب 


تت 


سم 
جم إلى لى ترجيح كل بعض الأحاديث على بعض ما 
وقم ف رايه ٠.٠‏ وهن المليقّن المعاوم بداهه أن الترجيح دن صاحب 
المذهب أرجح وأفو ى من ترجبح مثله , فكيف جوز العدول عن 
جبح المذهب إلى ثر لجيعده للمستشي فى وأصل مقصوده وغاية مأمو له 
متابعة حضرة خر الرسل عليه وهم الصاوة والسلام 3 وأيضاً 
اجناع السلف والحلف الأثبات ٠ن»قلدى‏ تذهب معين على العمل برواية 
اللذهب ظ وهم ى رسول الله صلى الله عليه وس أسوة حسئة ٠.‏ واقغاء 
بآثاره وسلئه وآدابه:؛ وسابقة كاملة ف الورع والقوى ؛ وفهم كاءل 
ف الكتاب والسنة 01 واطلاع غزر» وعكوف كثر على سان سيك 


المرسلين” صل لوي وعلى آله وحبية أجبعين » مع علمهم 


ا 
3 


عا جاء قُْ فى خلافها يفيك أن 32 هذه ! رواية “ثاب عندهم بالدليل 
الذى لابدففه دلبل الخالف , وحسن ظننا وظن جميع للؤمنين الم 


رف 


أكر من حسن ظننا إلى هذا المعترض » فالعمل على قوله كيف 
يكون عملا بالحديث » والعمل على قوهم كيف يكون عملا 
مجيرد رواب المذهب » هذا كنه فما إذا شالف المعسترض 
فط صاحب المذهب » وإذا اختلف أصصاب المذاهب فيا بينم 
ووجدت الشهادة هن الحسديث أن حميعهم وهو الواقع العهود فلم 
يق بينهم بعد وجود الشهادتين إلا اختلاف الآراء » فأخال بعض 
منهم بهذا و أجاب عن ذلك يما أشمه الله تعالى : وتمسك البعض 
الآخر بذلك وأفصح فى جوابه عن هذا با أرشده تعالى : وإذا 
كان الأمر كا ذكرنا فالعدول عن رواية المذهب بعد وجوده| 
عجرد تر جيح هذا المعترض رأياً ليس إلا ترجيح رأيه على رأى 
صاحب امهب وعو أعلم منه وأفة ه وأذى وأورع واتى بوجوه 
لاتعد ولا تحصى, ولا جوز له أن يوهن رأى مقلده وهو ملتزم على 
نفسه أنه لايأخذ الأحكام الشر عية المأخو ذه من الحديث إلا عن عام 
جليل ل قى دبع ع كأق حليفة وذويه فيأحذ رأى من بدعمى رفعة 
رأيه على ززأئ ذلك التلدء وقد ظهر عا ذكرنا أن دعوى المعترض 
بأن ما كان عنده مأخوذ من السة وما حك به أبو حيفة أو نوه 
و يتقق فيه رأيه مع ر أب فرأى جرد فالمتمسك بقوله قائل بتقدم 
روابة 'للذهب على الحديث الصحيح أو هن من_نسج العنكبوت ء 
وقد قال صاحب المدارك ى تفسير قوله تعالى (تعلمونهن ثما 
عا 3 أن على كل آخ._ن علا أن لايأخذه ا 0 ن أنخرهم دراية 


كم من آخول عن غر عتقن قد ضيع أياعه وعضص. عند لقاء التحارر 
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آنامله ٠‏ انتبى .. ومن العلوم أن من أخصذ الأحكام الشرعية عن 
الحديث بنو سط المحتهدين الذذن م دعام ااسلام وهداة الأنام 
ووغناة سدة خر الأنام عليه وعل آله وحبه الصلاة والسلام» 
لابتوسيط أمثال هذا المعترض الذين 0 , أنقص نهم تقوى زوزع 
وعلماً, و يبلفوا ربع ربع العشر مهم ضِلاً وعبلةٌ وحلا 0 يتوجه 
عليه الإعتراض بأنه عامل عجر د رواية المذهب لا بالحديث , وهل 
هذا إلا إشنباه واه تحب نفيه عن القلوب , ولا يثمر الاشياً منى اللخوب 
(وأما الذن فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ) وبأنه 
أخل بالواجب وارتكب الحرام ؛ فحينئذ يجب أن يقال إن المتمسك 
بها عامل بالحديث على الوجه الذى يحب ,, اعاته عليه أو يستحسن 
ولفظة ”على»» فى عبارة المدارك ظاهرة فى الوجوب ٠‏ ولوأحمض 
النظر عن هذا الظاهر فلا أقل من أن تدل على الإستحسان » والله 
تعالى أعلم . 
قوله وبؤيد هذا بل بعينه إلى آخره (ص )٠١‏ 

قأت * 5 تأبيده 1! تصدى له أو تعبينه له نظر إذ لا يستلزم 
الإقتصار على قوله (أما درين روزكار بسين الخ) إنتفاء مفهوم 
قوله (وان طريةه متقدمان 'ست) وقوله (انن كار متقدمين 
را ميسر بود) وقد صرح السيد الحموى د حاشيته على ”' الاشباه 
والنظاارءء أن مفهوم التصنيف حجة ٠.‏ ااتههى 5 وصرحوا أيضاً 
أن مفهوم انخالفة معتير فى الروايات بالإجاع ؛ وسيجىء أن المراد 


> 


ن التقدمين ههنا الحتهدون فإذا أخذوا مبذا المعبى ى كلام الشيخ 
صار معى كلامه ذلك أن طريقة المتقدمين غير احتهدين وطريقة التأخرن 
عالت طريقة المتقدءين المحنهدن فى هذاءولو كان مراد الشيخ ما فهمه 
لوجبعليه آن يقول (واءن طريقه متقدءان ومتأخران است) .وبيان 
غالفتم بالمتقدمين لحتهدين يجوز أن يكون قوله (أما درين روزكار 
بسين اه) فقوله (إن هذا ليس بنقل اذهب المتأخرين بل هوتصريح 
اه) فى حبز المع , ولا بلزم فى إقامة الدليل على شىء الإحالة فنا 
إلى الغفر كا لان على من تصفح الكتب الإستدلالية الفروعية 
والأصولية فقرله : وهذا تصريح ونطق صريح اه » امنع ؛ وليس 

فى كلام الشيخ أن مذهب غير المتقدمين المجتهدين ثرك الحديث 
روابة المذهب مطلقاً بل معناه ماكررنا ذكره فإن محرد الرواية 
5 مقاوءته للحديث ؛ وقد حم أهل المذهب بأنه يرك الرواية 
لضعف ف الدليل ووهن فيه . 
قوله ومن ذا الذى يتجاسر على هذا القول (ص )٠١‏ 

قلت : نعم هذا التجاسر لا يتأق من امن بالله تعالى ورسوله 
صلىالله عليه وس إذا كانت روابة المذهب قد حم فما المتتبع الكامل 
الإستقراء فى الحديث أنه لم يشهد لا شهادة من الحديث أصلاً ٠‏ 
وأما ف القسم الأول من القسمين المذكورين قبل فلا يجور لأحد 
أن يقول فيه إن هذا القول نجاسر من قائله وإن ثبت الترجح 
عنده بما أراه الله تعالى ؛ كيض وقد نادى العقل والتقل على 
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بطلاته ؛ ويشهد العقل السام والتقل القومم على إهداره » وشهدا 
على أنه لابازم علبه وجوب العمل بهذا الحديث فقهل أيضا ؛ وإنما 
دلا على أن العمل بالحديث . الذئ صحت به الرواية المذهبيةالمذهبة ورجحت 
عنده , وتلقاها الفحول من الأو لياء والمحدثين والعاء بالعمل والقبول- 
واجب عليه » كيلا بلزم عليه توهين ول المتهد المقلد من غير 
دلبل وحجة ؛ وبلا رهان ويئة » وثرك الواجب أو الإستحسان 
الذى من تمسك به فقد استمسك بعروة الإتمان ٠‏ 

وأما ما ذكره الشبخ من أن طريقة المتقدمين وجوب العمل 
بالحديث الصحيح ؛وئرك العمل بالرواية فصبح بلاريب ,لأن المتقدءين 
كانو ا مجتهدى عصرهم ٠‏ فصار سبيلهم سبيل سائر امحتهد بن حيث لامختارون 
رأيا ولا رواية وأو من ممتهد إلا بعد ما وضح عليهم دليله 
من الكت'ب أوالسنة أوالاجاع أو القياس بشروطه » فلا يجوز محتهد 
تقليد مجتهد آخر فى أحكام الشريعة : ولو حمل لفظ المتقدمين فى كلام الشيخ 
على ما يعم الجتهدن مهم وغير هم ىا قال المععر ض لفسد كلام 
الشبخ » ولحرج عن نظامه » فإن من المعلوم أنه كان طريقة أكثر 
المتقدمين غر الحنهدن تقايدهم 
الشرعبة من الكتاب والسنة بتوسيطهم كا لاتق على من له أدنى 
درية ممعرفة طبقات المحدثين والفقهاء ومذاهم رهم الله تعالى ؛وأن 
أصصاب 'لصحاح الستة سوى الإمام البخارى ؛ وأصعاب. المسانيد والمعاجم 
وغيرها سوى الإمام مالك والإغام أحمدء وأكتر أصاب الكتب الحديثية 


واقتفاء آثارهم فى أخذ الأحكام 


وسائر أهل الحديث والفقهاء من المصنفين فى الفقه وغيرهم هن حبع 


57/ 


المذاهب سلكوا هذا السبيلءفلو كان مراد الشبخ هن كلامه ماذكره 
لكان خارجا عن مظان الصدق والإعتبار . ولكإن كلامه مالفا 
بالعبارات الأصو لية والكلامية الثى ستجى».. فلا.نيد أن يوجه كلامه 
حمل المتقدمين فى كلامه على امحتهدين ملم ٠‏ 

قوله ولقد جزى الله الشيخ الدهاوى الخ رص )١١‏ 

قلت :. ما وقع التصريح به نى .كلام الشيخ من. الإختلاف 
عسب الظاهر فهو ليس باختلاف: خفيفة ء إذ قد .يحقق أن طريقة 
الموتهدان لذبن هم المراد بالمتقدمن. فى كلاه ما كانت إلا العمل 
بالأدلة نمسها لا التقليد ولا التوسيط الغرء فإثيات هذا المعترض 
هذا المل بنفس الأدلة لنفسه إقتماء بالمتقدمين فى حز المنعء وإن 
'فرضنا أنه مجتهد فى بعض المائل فلو تحصن حصن الأقل من 
الحدثين والمقهاء. الذن سيجىء ذكرهم بعد .إثيات دعوى أنه ينهد 
2 بعض المسائل كان مصوناً عن هذا المنع ونحوه ٠قال‏ اق 
عمدة المريد شرح جوهرة التوحيد., (قال مالك رحمه الله : يجب 
على العوام ته تقليد الحنهدين كا بجحب على المتهدن الإجتباد فى أعيان 
الأدلة » انوى ؛( وقال الحافظ ان حجر ق ””توالى التأنيس 33 
ف مناقب الإمام الشافعمى رحمه الله تعالى : : قرت خط الشيخ تيالدن 
سن سواه ما ملخصه ؛.:إذا وجد شافهى 
حديناً صميحاً مخالف مذهيه إن كلت فيه آلة الإجماد ق: تلك 
المسئلة فليعمل بالحديث :بشرط أن لا يكون الإمام إطلع عليه وأجاب 
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عنه؛ انتهبى ١‏ وهذا المعترض لم يكل فيه آلة الاجنهاد ولو فى مسئلة 
أصلاً ؛ إذ الكثال فيه تاج إلى معر فة فنون كثيرة» فن. صميح الأخبار 
وسقيمها » وناسخها ومنسوخها ومعرفة المسائل الإجاعية ٠»‏ ومعرفة 
حال الرواة » والجرح والتعديل ؛ والصحيح والسقيم من الرواة » 
وغيرها ؛ والسلامة عن اللعارض الى هى متوقفة على استقرار 
الأدلة نما بتعلق بتلك المسئلة » ولم يوجد بعض الفنون عنها أى 
هذه البلاد أصلاً إلا قدراً قايلاً لابشى فى بعفى البعض عليلاً ؛ 
والتى وجدث فبها ويزعم الناظر إليها أنها كثيرة مما وجد ى هذا 
الفن مثلا فالأمر قبا على خلاف مازعنه » فلا بروج إعتراضه على 
«ن لابقتى آثار رأبه الذى سمى العمل على طبقه العمل بالحديث ؛ 
على أن المسائل التى خالف هو فبا أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه 
تحقق فنا إطلاعه على حديث المصم وأجاب عنه كا لانختي على 
من نظر ق كتب الإستدلال فى مذهبه رحمهاللهتعالى ؛وهو المصرح به فى عبارة 
الشبخ الدهاوى الى ذكرها . فالإعتراض بهذا على من أدى 
الواجب عليه لايتأنى من مخاف الله ورسوله صلى الله عليه وسلم + 
فإذن عدم إرتضاء المتصلبين فى الدين بالمدق- المعاصربن المعتر ض 
بالعمل بالحسديث ممعبى العمل بالرأى الذى بدا له من الحديث على 
خلاف. ما بدا. للسلق الصالحين منه فى هذه الأعصار اتى فقد 
فبا امحتهد المطلق وجوداً » 0 يصح الحسكم فيا إلامن كتب الحقاظ 
والمحعدين . وق هذه البلاد الى لى يوجد فيها أكثر تلك الكتب» 
وأكثر كتب الأحاديث الى يبتى على استقرائها الحسكم من 
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امحتهد فى بعض المسائل ‏ ثابت ى محله » فليس فيه نجاسر بوجه 
من الوجوه ب 


ومن يكن رسول الله نصرته .ء إن تلقه الأسد فى آجامها نيم 


.قوله ومن مظان ما أوهم ذلك قوم إن الإجاع اه (ص )١١‏ 


قلت : ليس من أهالى عصره من أوهم بذلك كا قال بل هم 
قاثارن بأن الروابة فى المذهب الى وافقت الحديث وجب على 
العاى الصرف العمل بها.» ولا يجوز له العمل ما رآه نمثل هذا 
المعترض فى خلافها وإن كان مدعباً أن سنده ظاهم الحديث أونصه» 
ومهذا ينطق كلام المحدثين و الأصولبين. والفقهاء ؛ وأما العالم امحتهد 
ف بعض المسائل الذى وجدت الشرائط فيه فى وجوب العمل 
عليه بتلك الرواية إذا ترجح عنده خلافها خلاف, فى *” العضدية,, 
(١‏ من لم يبلغ رتبة الإجهاد بلزمه التقليد أى فى الفروع. سواء كان 
عامياً أو علاءاً بطرف صالح من علوم الإجتهاذ . وقيل إما يلزم العال 
التقليد بشرط أن بين له صعة أجتهاد الممتهدن ١‏ الى ) ومئله ى 
'” فصول البدائع وتحوه ق ” تحرر الأصول,, وشرحبه ؤقال 
شارحاه تحت قؤله ( وقبل) فى هذه العبارة ” القائل بعض المعتزلة “ 
انمهى 3 وقال الإمام حيجة الإسلام قَْ 3 الاحياء 0 جب على كل 
مقاد إنباع مقلده فى كل تفصيل » فإذن مخالفة المقلد المقابد ,متفق 
على كونها منكرة بين المحصلين وهو عاص بالتخالفة ؛ إنتهى © 
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وقال فى ” جبهرة التوحيد., وشروحه الثلاثة : الواجب عند 
الجمهور على كل من ليس له أهلية الإجتهاد المطلق الأخذ مذهب 
مجهد من دين سواء وقف على مأخمذه أولا , يهذا مذهب 

الأصو لين وأكثر الفقهاء والمحدثين , اتنهى , وقال المحدد للألف 

الثالى العارف السرهندى فى مكانييه : الهام مثبت حل وحرمة 
نبود وكشفك ارباب باطن البات فرض وسنت لنايد ارباب 

ولايات خاصه باعامه مؤمنان درتقليد محتهدان رارند واهامات ايشائرا 

ديك فى اطعلا واز. .ويقه” نقلية مى إرآرده ذوأتوة: وطاق 

وجليد وشبل بازيد وممرو وبكر وخالد كه از عوام مؤمنان 

اند در تقليد متهدان در احكام اجتهاديه مساوى اند )١(‏ انتهى » 

فإذا كان هذا حال أولئك الصناديد من العلاء العرفاء فكيف من 

دونهم فى المعرفةء وكيض حال ذلك العالم ببعض المسائل ٠‏ 

قال فى ”فتح الرشيد,, : وكان جنيد سيد الصوفية علماً وعملاً 
ويفى على مذهب شيخه أنى ثور » الى ؛ والسر قى هذا 

ما ذكرناه أن روايات المذهب ثبتت عندم بأصل من الأصول 

فلا يهدمها رأى مثل هذا وإن فرضنا أنه عام مجتهد ى بعض 

المسائل متمسك بالحديث » 

() يعنى الالهام غير مثبت للحل وااحربه” ؛ وكشف أصحاب الباطن لا يعبت 
كون الشى” فرضاً أو سه » وت.توى أهل الولايه” الخاصه” مع عامه المومنين 
فى تقليد المجتبدين » والسبام لاتعطى لهم مزيه” ولا تخرجبم عن ربقه” التقايد » 


فذ والنون والبطامى والجنيد والشبل يستوون مع. زيد وعمر وبكر وخالد الذين 
هم دن عوام المودنين فى تقليد المجتبدين فى الاحكام الاجتباديه” . 
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قوله لثرك الروابة الفقهية بالحسديث اه رص )١١‏ 
قلت : ليس »تسكهم ذلك إلا فى الرد على س ثرك رواية 
المذاهب الأربعة وخرج عنها فصار خارجا عن ذلك الإجاع ٠‏ 


قوله ولا يدرون أن هذا بعد ما يثبت بالتقل الصحيح اه (ص١١)‏ 


قلت: ثبت هذا الإجاع بنقل من بعتسد على قوله وهو 
الإمام فى ” البرهان “ » والعلامة ابن الام فى تحربره » والعلامة 
إن أمير الحاج تلميذه » والعلامة السيد محمد صادق فى شرحيها 
عليه نقلاً عنه » والعلامة ابن نمم صاحب ” البحر الرائق .. ى 
الآ شباه والنظائر,, وصاحب "« عمدة المريد., ”” وهداية المريد, 
” وفتح الرشيد,, فى شروحهم على ”” جوهرة التوحيد., وغيرهم » 
فإن كانوا عنده ممن لايعتمد على قوله قعام الإعماد على قوله 
آكد وأقرى بل قد فرع ابن نجم على هذا الإجاع فقال: كا 
لاينفذ قضاء القاضى عا مخالف الإجاع كذلك لاينفذ فيا إذا قضى عا 


خالف المذاهب الأربعة اننهى ٠‏ 
قو[هوم يكن من الإجاعات الى تذكره الفقهاء اه (ص١١)‏ 
قلت : لو كن جواز نطرق هذا الإحيّال فى هذا الإجاع 


المنقول عن لثقات مانعاً عن قبوله لما بى الإعتاد على نقلهم 
الإجاع » ولا ثبت فى الشريعة الغراء إجاع ٠‏ فلايلتفت إلى هذا 


يفن 


الإحمال ألموهوم ملم بثبت الإختلاف القليل أو الكثشر ؛ فهذا 
الإجاع كالإجماع على قبول الأحاديث فى الصحيحين فنا لم بنتقد 
ونحوه » وأن ذاك الثبوت فم] ٠‏ 
قوله ويثبت أيضاً عسوم حككه اه رص١١)‏ 

قأت :كيف شت )0( واجاءهم على حلاف الحديث فهالم توجد 
م شهادة من الكتاب أو السنة أصلاً مما يستحيله العادة ٠‏ ولو كان 
هذا واقعاً لكان أصعاب المذاهب الأربعة ذكرو! ذلك القول الذى 
إنفق ب الأربعة » يووا بعلن كانت لسع مع أنه 
أعلم وأعمل بالحديث» وأورع وأفقه منه ؛ على أن ترك خير 
الواحد وإن صح بالإججاع وتقدىم الإجاع عليه من حيث تطرق 
الظن فيه ثابت فى الشرع "ما صرح .به فى أول ”التلو عم“ ٠‏ 


قوله ويثبت أيضا كونه كلاماً حقا رص )١١‏ 


قلت: إذا ثبت الإجاع بنقل الثقات وهو كَّ الحجج الشرعية 
حرم الإلتفات إلى قول من قال: بنظر أن مائبت بالإجاع حق أم لا 
إنتبض عليه الدليل السام أولا » فإن ما ثبت بالإجاع حق لايمتاج 
إلى - إقامة: دليل آخر عليه تطعاً , ولا ملو كلامه ههنا عن 
إعتراف بذلك , فليس هذا القول إلانظر فول من قال: فها ثبت بالحديث 
الضحيح ولم برشي الله شهادة مها أبنلا ينظر أن ما ثبت 


(,) كذافى الااصل والصحيح *” كيف لا يثبت“ ك| هو ظاهر 
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بالحديث الصحيح حق أم لاء إنتهض عليه دلبل السام أولا 
معاذ الله تعالى عن ذلك ولو جاز مثل هذا الكلام لجاز قى 
الإجاع على قبول أحاديث الصحيحين وليس فليس ٠‏ : 


قوله إنا يفيد فى الإحتجاج (ص )١١‏ 

قأرى : هذا حق لكن نسبته غير هذا مما ذكره سابقاً إلى 
أهل عصره مستفادأ من هذا الإجاع جسارة من القول , فقوله (وكل 
ما أشرنا إليه من المنوع حائلة ص ١١‏ اه) غير واقع ق مله ٠‏ 


وو [ه على أن العلم محيطة بأن هذا القول ليس مما أمعوا اه (ص؟١)‏ 


قات ' قد صرح هذا الإجاع فى **التحرر ., وشرحه نقلا 
عن الإمام فى ” السرهان بك أو« قياف والشروح الثلاثة 
؛'الجوهرة التوحيد ., على أن ان جم صرح قُْ 5 الأشباه 13 بأن 
ابن اهام فى ” التحر بر,, صرح بهذا الإجاع ؛ ولم ينسبه ابن الام 
فى ««تحريره» إلى البعض بل قال فيه : ببى على هذا الأجاع 
داذكره البعض سن منع تقليد غير الأثمة الأربعة » وفسر ذلك 
البعض إن أمير الحساج بان الصلاح 2 وى من فرق بن عدم 
جواز الحروج عن المذاهب المنضبطة وبين عدم جواز تقليد غير 
الأئمة الأربعة » والمى غير المنى عليه ولو قلنا إن هذا أمر ذكره 
الإعض لم يكن ذلك دالاً على أنه لم بتحقق فيه الإجاع » وما وجدنا 
إجاعاً ذكره حبع العلماء بل جميع الإجاعات إتما يذكره بعض العلماء » 
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فالإستدلال بلفظ « التحرير, على أنه ليس بإجاع » ودعوى أن 
العل حيط به ليس مما ينبغى ؛ على أنه أتى بلفظ البعض فق المبى 
لا فى المببى عليه »ء وأيضا إذا تعارض الثى والإثئيات يلغو الى 
ويترجح الإثبات » والإجاع على الإثبات قد ثبت بنقل الأئبات وإن 
كان ناقلوه يصدق عليهم مفهوم البعضية ٠‏ 
قوله لاعلى عدم جواز العمل بكل ما مالف المذاهب 
الأربعة اه رص ؟١)‏ 
قلت : إن أرادبه التصور الفرضى فلا إنكار عليه » وإن 
أراد تصوير هذه الصورة فى اللدارج فتحن لا نسلم تلك الدعوى 
إلا بعد ما أنى بالبينة علا ولم توجد . والراد بالمذاهب المهجورة 
غير المذاهب الأر بعة وإنلم بهجره الظاهرية أو المبتدعة من 
الرافضة واللخارجة وغيره| ٠‏ 
قوله ومن مظان ما أوهم ذلك قولسم بعدم جواز 
النقل من مذهب إلى آخر (ص )١١‏ 
قلأت ٠‏ هذا أيضا إبداع الوهم منه » وليس شىء منه منسوباً 
إلى أحد فيا علمناه » فا فرع عليه مفرع على ماوهم ١‏ 
قوله انما هو بين المذاهب (ص ؟١)‏ 
:فلت : لاشك أنه عام لكلها لكن بشرط أن يكون رواية 
المذهب مستندة إلى حديث أيضاً وهو الواقع ٠‏ 


قو[هى القول بعدم جواز العمل بالحديث اه رص )١*‏ 

.قلت : معنى كلام بعض المتصلبة فى الدن ى زمانه بالحق, » 
والأشداء على الكفار وذوبهم الدوارج عن الحق؛هو أنه لامجوز العمل 
بالحديث معتى أنه لاجو ز العمل بالرأى الذى أحدثه من أحدث 
على خلاف ما عليه الساز الصالحون أو خلاف المذهب الذى 
ثبت حكه بالحسديث وترحج وقوى وإن كان مدعب إستناده إلى 
الحديث أيضا » فإذاً لا رد كلامه نقضاً على هذه الدعوى على 


قو له إن أراد العلامة بغر المحتهد العالم اه رص )١8‏ 


ولت : لاعكن أن راد هذا المعبى فى كلامه بدليل ما فى 
” العضدية »» من قوله (سواء كان عاميا أو عالماً بطرف صالح 
من علوم الإجتباد) ومن قوله ( بشرط أن يتين له صصة إجتمهاد 
المحتهد بدليله) وقول العلامة فى « المختصر,, ممثل الثانى ؛ وأنى 
يمكن هذا فى عام لبس له رتبة الإجتهاد ولق جحزلى واحد, 
وكيف بمكن وى التحرير,, لابن الام ( غير المحتهد المطلق 
بلزمه التقليد عند الجمهور وإن كان. مجتهداً فى بعض مسائل الفقه 
أو بعض العلسوم) انبى » وصريح كلام الأبطال الذى سيذكره 
7 ده أيضاً ؛ وكلامه هذا صريح إعتراف بأن العاتى الصرف 
والعالم الغير البالغ إلى حد الإجتهاد ولو فى جز واحد بيجب 


0 


علهما تقليد المحتهد المطاق » وبأن القول ذا الوجوب هو الموافق 
لقول الحققين ؛ وبأنه محميه الدليل الواضح؛ وكلامه فى أثناء 
« الذراسات, يدل على خلافه , وأنه هو الاق الفى لا بت-أدى 
الواجب إلا باستمساكه ٠‏ 

قوله رده الأبطال على خلاف الدليل (ص 1) 

قلت : كلام من ذكره فيا بعد لابنتهض رداً على ابن 
الحاجب: لما مبأنى » وكلام دؤلاء الأبطال صريح فى أن كلام 
ان الخاجب لاعكن أن راد منه المنى الأول 1 

قوله وقيل لامجوز له التقليد وص 1) 

قلت : إراده الزركشى بقوله ”قبل بل ابن الحاجب 
وصاحب “العضدية “ وصاحيو “التحر بر “ وشرحيه ومولف “فصول 
البدائع “ وغبرهم به صريح 5 زييث هذا القول الأخير 3 لاسا 
وقد قال العلامتان ابن أمير الحاج والسيد فى شرحى ” التحرير,؛ 
تحت قوله (وقيل) القائل بعض المعتزلة + انبى ٠‏ 

قوله قلت حا صل بحث الزركشى (ص )٠6‏ 

قأت ٠‏ مث الزركثى كيف يني رداً لما دو «ذهب 
الأصوليين وحهور الفقهاء وامجدثين ؛ وهل يسمع قوله فى مقابلة 
أقو اهم رضى الله تعالى عنهم ؛ لاسها مع وجود قوله ” قيل, ى 
كلامسه . وسنوح إشكال فى ذهن عالم فى مسئلة أسسها الكيراء 


ذا 


لايعلها غير معتد بها واجب الترك عندهء فكيف وجواب إشكله 
مخرر ق- الكت الأصولية., فالظاهر أنه متفق مع ابن- المانعب 
ونظرائه » وأْوْ سلم أنه رد عليه فهو ليسسن. برد. على ابن الخاجب 
فقط"ء بل يصير ردأ على الم الغقير والجمع الكثيز والسراد 
الأعظم وهم أصماب المذاهب وألوف مؤلفية هئ الأبطال » فإبطال 
قول السواد الأعظم . ويد الله عليه بقول بطل أو بطلين أو 
أيطال قلائل لابنبغى الإصغاء إليه » ولو قانا يجو از الإصغاء إلينه 
فالمستثى عندهم من حم وجوب التقليد المجتهد المطلق. هم 
المتبحرون من العلاء » .وهم العير عنهم فى ” العضدية.» ( بعالم 
بطرف صالح من علوم الإ-جهاد ) » وق ” التحرير ,, (بانحتهدين ق 
بعض مسائل الفقه أو بعض العلوم ) وقد سمعت مراراً أن إستئناءهم من 
هذه الكلية تلف فيه بين المحدثين و المقهاء» أن الأصولبين رحمهور الفقهاء 
والحدثين على عدم إستئناءهم ٠‏ وسبجىء آخر مباحث الدراسة 
الثانية نقلاً عن اللحافظ العسقلانى والشبخ تى الدين السبكى والعلامة 
القسطلانى ما حاصله : أن عسدم جواز تقليد العالم .. بطردف صالح 
من .غسلوم الإجتهاد عند القليل من الحسدئن والفقهاء مشروظ 
بثلاثة شروط ء الأول أن يكون كلت فبه آل. الإجتهاد فى تلك 
المسثلة » والانى -أن لا يكون .إمامه إطلع عليه وأجانب دغنه» أو رده 
بوجه من" الوجوه:».أو-أوله ؛ والثالث أن ذلك مقيد: بتلك المسئلة » 
فيجب. عله تقليد الحتهد فما لم بكل آلة الإجتهاد له. فما.» ومن 
الخريم أن أحادية اللضرع « وذ اطلع علها : الإمام أبوحيفة » 


بادا 


وأجاب عنما أوردها بوجه أوأوها ٠‏ وكذا الشافعى | يشهد به 
نواطق كتبهم الإستدلالية » فبعد الثيا واللى وجرب التقليد على مثل 
هذا المعترض واجب أيضاً والتبحر فى الحديث ف هذا الزمان لايكون 
إلا بعد إستجاع كتب الحديث والعكوف علا وإستقراء الأحاديث 
النبوية » ولم يتيسر هذا ا معنى فى هذه البلاد لاللعلاء السابقين فا ولا 
لهذا المعترض . لانه لم يوجد عنده: من تلك الكتب إلا قدر يسير ء 
فدعوى التبحر عنه لنفسه غير مسموعة بلادليل : قلا يجوز له 
أن بقيس نفسه على الإمام الطحاوى وأف على وغر هاه من 
نظرائه]| + على أن التبحرههنا لا يقتصر على التبحر فى الحسديث 
فقط ١‏ وأأن هذا التبحر فى مئى بدعيه ء ألا ترى إلى قول ان 
البرء و الدار أنهم مجتهدون ملتزمون أن لا محدثوا نحا 
وليس لهذا المعترض إلى هذا الشأن العظم سيول ٠‏ 

ولما المحصر مخالفهم بالذهب على الفروع فقط فليس لهذا 
المعترض - الذى مخالفه نى الأصول والفروع ولا يبالى بأيها خالفه ‏ 
الإقتفاء بأرهم » وكل من هاتين الخالفتين بالمذهب عنه سبظهر 
علياك من هذه ”*الدراسات,, فلا يجوز له الاستدلال على إثبات 
دعراه بكلام هذه الأبطال ٠‏ 7 

وأما الحسكم من ابن امير باستبعاد وقوعه » ومن ابن أمير 
الحاج بعدم استبعاد وقوعه لابستلزم الحسكم بوقوعه فضلاً عن 
كثرة الؤقرع » فدعوى أنه كثير الوقوع فى المذاهب الأربعة 
#نوعة » ولا نكر جوازه أووقرعه عند الأقلين من الفقهاء 


لضن 


والنحدثين ؛ فلا بقدح فى دعوانا أن بعض العلاء المتبحرين ارك تمام 
المذاهب وتقلد مذهباً آخر علاً وقولا ولا جعلها خارجة عن 
الشربعة وبهتانة ٠‏ كا أن قولم وعملهم ليس عخارج عنها ولا بببتأن ؛ 
على أنه لووجد ال تبحر فى الحديث وغيره فى هله البلاد فحم على 
خلاف روابة المذهب الى شاهدها من الحديث أيف] فذلك الترجبح 
إنما هو رأى بداله فى كلام مرجع الكل صلى الله عليه وسلم ؛ 
ورواية المذهب رأى بدا 0 ىق كلامه أيضاً » فهل على تابع 
تلك الرواية عتب أو إنكار فى أنه أذ المسئلة من العالم الذى هو 
الحتهد المطلق وأعلى شاناً وأوف متابعة من ذلك المتبحر» لاسها وعقد 
قلبه مستحكم على أن احتهد إلى الحق أقرب ,أدنى ٠‏ وإلى الصواب أقدم 
وأولى » وأن رأى ذلك المتبحر لبس كذلك » وقد قال صل الله تعالى 
عليه وسلم (دع ما بريبك إلى مالا بريبك ) وقال أيضاً (إستفت 
قلبك) فن استفتى قلبه ووجد رأى المحتهد أحق بالتقليد من 
رأى غيره وإن كان عالاً ببعض المسائل مهدا فيه فقد فعل الماموربه 
من الشارع صلى الله تعالى عليه وس ؛ وليس تمسك من تمسك 
روايات المذهب إلا من حيث أن علوم مصادرها مأخوذة عن 
مشكوة النبوة ليست إلا دهم علاء منهدون مطلقاً , فالفسك 
بدوابام وأقوالم تمك بستته صلى الله ذنالى عليه وسلٍ ليس الا , 
كيا أن أخذ القراءات السبع من القراء السبعة أو العشرة المفهورين 
ليس إلا من حيث أنها ماخوذة عن مشكوة النبوة , وكا أن طرق 
معرفة الله تعالى لا تؤخذ عن مشاتمها إلا من تلك الحيئية . فا 
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أن المأخر ذ عن القراء والمشائم المذكورين ليس هو المأخوذ عنهم 
أضالة كذلك الأخرذ عن أصحاب المذاهت ليس “ما خوذا عنهم 
أصالة » فلئس المرجع :فى هذا :“الكل الا “سيد الكل:قى “الكل 
طَك الله عليه 'وسل ؛ وإتما هم وشائظ » والعجث 
م الممرن انياة ابغتقد أن الشيخ ابن العرلى غارف من 
العرفاء بالله تعالى ؛ فا ذكره ى كه مما ,رده النصوص نجب 
غليدا تأوبله نضرة 'له أو إقأمة الدليل على ما قالهء ثلا بلزم 
تقليطة »أو هر عارف مل فن كل عباد الله تعالى » ولا يعتقد يمثل 
هذا فى أنمة المذاهب الأربعة وأشللم رهم غرفاء: بالله أكن 
ثانا وأغلى كيياً من ابن العربى “فق الظاهر 3 مراحل على 
منا ذلت: عليه عبارات: كتب المناقب: وكتب طبقات الأوليناء 


الشغراوق وغيره ٠‏ 


قوله وإذا كنوا مجتهدين ولو نى بعض السائل (ص )١١‏ 

قإرس : : كيف يصح فنه: الحك بالحرمة وهو قول ضغيف » 
- ا لابثبت"الحرمة إلا فى المتبخرين الذين هر يجتهدوان على 
الختار ذا الفا 'قوتاعد نإمامه 6 وإذا عرفت حاك المعثر ضن تمن 
أنه اليس" عنبحز ومن أنه جاوز مخالفته “المذهب» عن “الفزوع 
وبلغت إلى الأضول فا باله كيف يضح”عنه القسك ابأقوال هذه 
الأبطال * أى هذه الدعرى , قد عرفت أن وجوث التقليد علميم 
أبغاً للمجتهد المطلق مذهب الأصولين وحجهور' التقهاء والممدثين ؛ 


ا 


وأن عدم الجواز والتحريم قول مصدر ” بقيل,, فى كلام الزركشى 
وغيره 2و الحم بالحر منة ر ده قول القاضى عضد الملة و الدين 
(م زل العلاء يستفتون فيفتون ويتبعون من غير إبداء المستند ء 
وشاع وذاع ولم نكر عليم فكان إجاعاآ ا ومثله ق 
” التحرير ٠,‏ وشرحيه ”” وفصول البدائع ,, والعلاء المستفتون ى ذلك 
العهد كان أكارم جتهدين فى بعض المسائل » ولو أغمضنا عن هذا 
وسلمنا ما قاله يكون ذلك جارياً فى المتبحرين ىا اعرف به » ونقله 
عن بعض الأبطال » فلا يتفعه قول أولئك الأبطال فى إثبات حك 
هذه الحرمة لنفسه لما مسر مراراً فضلاً عن إثبانه لأمثاله من 
أهل زمانه ٠‏ 


قوله وهذا هو القول بالتجزى (صض )2 

قلت : صر بح كلام القمقام الإمام ابن الام قَ «عر رهم 
. وكلام شارحبه ينادى بأعلى صوته على أن المحتهد فى بعض مسائل 
الفقه أو بعض العلوم بلزمه تقليد المحتهد المطلق على القوك بالتعجزى 
فى الإجتماد أيضاً » فالقول بالتجزى ولزوم تقليد المحتهد المطلق 
مطلقاً على ذلك الحتهد أيضياً لابننافيان » فذكره الأراجيح بى جانب 
القول بالتجزى من أن عليه الجمهور ؛ وأنه قول أصعاب ألىحليفة , 
وأنه مختار الغزالى وأنه نسب إلى الأكثرين . وأنه الصحبح 
وأنه الختار » وأنه الحق لايفيده شيئاً فى هذه الدعوى . 


1 


قوله ففيه المطالبة عليه بإثيات هذا النقل رص )١5‏ 

قلت : صاحب ” فصول البدائع ,» أعلى شان وأسنى مرق * من 
ان المام وأن أمبر الحاج » فالإعئاد القوى على كلامه بزيد 
تمكناً فى القلب من الإعئاد على كلامها ء على أن لصاحب 
” الفصول,, أن بقول إن صاحب التحبير,» إنما نسب القول 
الدزع يشر لقي زه إل فاع لعي طن جوز 
أن يكون ما ذكره صاحب ”الفصول” قول صاحب المذهب 
رمه الله تعالى » لا سها وقد صرح العلامة الجمبى فى حاشيته على 
1 التلوبح “ أن القول. بعدم التجزى هو الصواب » انمهى » ودعوى 
أن ما ذكره صاحب ” فصول البدائع “ مأخوذ من تفسير الفقسه 
وليس منقول عن صاحب المذهب فى حيز انع » لأن قوله لمامر 
ليس بنص فى ذلك » ل لا مجوز أن يكون قد وجسسده نصاً منقولاً 
عنه » ثم أتى بدليله هذا » بل الظاهر إتما هو هذاء لا ما زعم 
المعكرض ,ا يفيده قوله ( وهو المنققول عن أى حنيفة ) دجوز 
أن يكون كلاها قول أنى حنيفة . ومثله كثير فى كتب أصعابنا 
لكن لابتعلق ٠قصودنا‏ بالبحث عن هذا الشأن ا قد قدمنا» فقوله 
(ولو كان لما صحت الرواية الخ صن )١5‏ و (لما حم أفضل 
التأخرن آه ص 1١‏ ) غير سديد . 


قوله ومعلوم على كل عالم أن للم بحكم رصن )١17‏ 
قأت ٠لا‏ نسل هذا لأن ابن الام وغيره من أهل الإستدلال 


:ٍ 


يقلدون أبا حنيفة فى الأحكام ومع ذلك يوردون دليله من 
الكتاب والأحاديث الشريفة وغيرها ليحصل لم فما العلم بدليله 
أيضاً » فبخرل أمر التقليد القوى ظنيته إلى أقوى المرائب من الظن 
وهو المصرح به قى كلامهم حيث قالوا : إن العم بالدليل لاخررج 
المقلد عن تقليده » إِننبى » وما ذكره فى معنى ما قالوا فغير ظاهر 
لم يدل عليه قرينة, فا لم تم لا مجوز ترك الظاهر وم نقم بعد » 
فقوله (لا يجامع التقليد فيه لأحد ص١)‏ وقوله ( ويستوى فى ذلك 
الدليل الغذالف لإمامه والموافق به ص10) غير واقع ف مله , وأما عدم 
صحة التقليد فى المتوائرات وفها علم من الدين بالضرورة فلأن غاية 
التقليد الظن ليس إلا وهو لامجدى شيئاً ههنا لوجوب القطع فيها . 
قوله فيجوز أن مجنهد من ليس له رئبة الإجتهاد المطلق (ص )١17‏ 

قلت : جوازه على القول المصدر ” بقيل “ مخصوص 
بالمتبحرين المذكوربن , والتبحر فى هذه البلاد وى هذه الأعصار 
مفقود كك الآن » وهو لايناى القول باستبعاد وفوعه وعدم 
إستبعاد وقوعه » وأما فى الإستقبال فايّ تعالى أعلم 1 


قوله فع كونه مما نوقش فيه (ص 18) 
قأرث “لا بتطرق ااناقشة فيه إلا من حيث الإمكان العقلى » 
وأما على الإمكان الرقوعى فلا مناقشة ؛ على أن هذا القول قد صدر من 
العارف الكبير صاحب ” الطربيقة المدية “ ومن ولى الله العارف 
ان علان البكرى فى ” شرح أذ كار النووى “ ونظرائهما ؛ وهذا 


5 


ا معير ض يتمسك ف السك بتصديق الأخبار الإستقبالية بإخبار 
عر فاء زماننا. فهل يكوق القوك الذى صدره بقنواه (وما قبل الخ ص )1١8‏ 
صادراً عن الرجال الذبن هم أنقص رتبة من عرفاء زماننا أو أكل , 
فإن كان الثانى فلا سبل فيه للمناققة فيه لثل هذا المعترض.ء 
وإن ادعى الأول فذاك مع كونه سوء أدب إلى العرفاء الكاملين 
وعباد الله الصالحين ورحاً بالغيب منوع : 


.. قوله فإن أدفى ما يصدق عليه الإجتباد الجزئى وص )١8‏ 

قلت : دعوى أنه نني للأجتهاد:المطلق دون الشامل للإجتهاد 
الجزثى' وأن عصره غير خال عه الإجتهاد الجرثى كاتاما لم تثبت 
الات وا رن بتيقن به أن المعترض نفسه ليس من أهل 
الإجتهاد الجزلى أيضاً ٠‏ 

3 إذا كان الحتهد فى بعض المسائل بدعى أن رواية اذهب 
مخالفة- لا فى الحديث » وليس لها من الكتاب والحديث شهادة » 
لابقضى وطره قليل من العم ٠‏ بل لا بدله فى ذلك من الإتكبباب 
على كتب الحديث والإجاع الغزرة الى م توجد ق هده البلاد 
إلا شى' يسير منها » ومن الإستقراء النام » وألى يكون هذا , قال 
# اتير شرح التحرير “ (إن معرفة الدليل أى التفصيل متوقفة 
على مغزفة سلامته عن المعارضن » وهى: متوقفة على إستقراء الأدلة » 
إنتبئ) ولو سلمنا سميع ماذكره لكان هذا الحم الف لرواية 
اذهب رأباً منه- إدعى فيه أنه موافق بالح.ديث » وأن الحم 


ه: 


المذكور فى تلك الرواية غير موافق له ء ومن تمسالك من العلاء 
برواية الذهب المذهبة بشهادة الحديث بعد ساعهم قوله تعالى ( فليحذر 
الدبن عخالفون' عن أمره أن تصيمم فتنة أو يصيبم عذاب ألم) 
فقد جزم بأن حكها موافق له والحكم الخالن لما غالفه »فى 
م ألم الله تعالى صاحب المذهب وترجح عندنا , فبعد وجود 
الشهادتين ليس هذا إلا إختلاف الرأبين » ومن تمسك برأى الحتهد 
المطاق وألوف مؤلفة مس مقلدبه أقوى رتبة مم مسك رأيه عندالل 
تعالى إن شاء الله تعالى, وليتذكر فى هذا المقام عبارة تفسير 
”الدارك“ التى ذكرناها قبل ونحوها, ومن نمسك رأى 
ألى حنيعة واقتى إثره فله من الله تعالى بشارات ؛ قال الحافظ خائمة 
المحدين الغابى فى ” عقود الججان “ (قال الإمام الكردرتى ق 
” المناقب ” ذكر الحمدانى فى ” الحزانة ‏ أن الإمام أبا حنيفه لما 
حج حجة الوداع » شاطر بماله مع السدنة أى خدام البيت » 
واسئخلى الكعبة , فقام على رجل » وقرأ نصف القرآن ؛ ثم قام 
على رجله الأخرى وخم النصف »؛ وقال : يارب عر فتك حق 
المعرفة » وما عبدتك حي العبادة ؛ فهب لى نقصان اللقدمة لكال 
المعرفة , فنودى من زاوية البيت : عرفت فأحسنت المعرفة, 
وخدمت فأحسنت الحددمة , غفرنا لك ولمن كان على مذهبك إلى 
قبام الساعة , قال : وروى عن ألى يوسف قال : رأيت أبا حنيفة 
ف المنام وهو جالسعلى إبوان وحوله أصحابه فقال : إيتونى بقرطاس 
ودواة فقال : فقمت من بيهم وأنيته بذلك » فجعل يكتب , فقلت: 


ما تكتب , قال : أصالى من أهل الجنة, قلت : أفلا تكتبنى, قال : 
نعم , فكتببى فى آخرم » وقال : وحكى أن أبا حنيفة رأى فى المنام 
على سرير فى بستان ومعه رق عظم بكتب فيه جوائز قوم » 
فسئل عن" ذلك فقال : إن الله تعالى قبل على وشفعبى قى أصران 
وأنا أكتب جوائئهم , الى ٠‏ ولا نظن أن قوله ههنا فى 
أنى بكر وعم (خبير الئاس يعد رسول الله صلى الله عليه وسبم ) 
بنى ما ذكرناه أولً عنه فى المقدمة., فإنه قد صرح فى رسالة له 
أن الناس فى الحديث حمل على الصحابة غير الآل ؛ فلم يفد الحديث 
أفضليتها على على وعلى الحسنين رضى الله تعالى عنهم لأنهم من آله 
صلى الله تعالى عليه وعليهم وسل ء على انه قد ذكر هذا المعترض 
ف تلك الرسالة وجوهاً شنى فى محريف حديث الأفضاية 


عن ما أفاده , 


قوله وائما العتتر اصول هذه الفروع )١(‏ (ص 04) 

اقلت : إتما المعتير ملكة إستنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها 
صرح به فى ” التحرير“ وشرحيه وغيرها ؛ وأبن تلك الللكة فى 
أمثال المعترض وى هذه الأعصار » فالحكم بتحققه ى زماننا غير 
يسيرء على أن من شرائط الإجتهاد معرفقة المسائل المجمع عايها 
والناسخ والمنسوخ 57 ذكره 0 ومن المعلوم أنه 0 يوجد ف هذه 


(,) وق النسخه" المطبوعه” هن ”'الدراسات» الامور» بدل الفروع 





لا 


القيام بالإجنباد ولو ق جزئى ؛ ومنها أيضاً إستقراء الأدلة كما 
قدمنا عن ” التيسر * ولم يتكفل ها مدونات أصول الفقه وفروعه » 
وهى ق هذه البلاد لا تكاد توجد على وجه الكثرة لا ذكرنا غير 
مرة . وغابة الأمر بعد ما بثبت دعواه بشبوت هذه الأمرر لنفسه 
بالحجة اللانحة أنه لا يتطرق عليه الإعتراض على الول المصدر 
” بقيل “ فكيف يصح إتكاره الشديد وإعتراضه الأكيد على من 
لاجد فى نفسه هذه الدعوى صصيحة فيقلد إمامه » لاسها وقسد 


كانت رواباته مؤيدة بالجديث وترجحت. 


قوله إلالسيس الحاجة العامل بالحديث إلمبا (ص )1١‏ 

قلت : هذا الحصر منوع لجواز أه يكون إفرادهم كتب 
الحديث بالتصنيف ليعل أن «آخذ المذاهب الأربعة صصيحة. فلا يتوهم 
بعد إحاطتها أنهم جددوا دينآ غير دين الله تعالى الماخوذ عن مشكوة 
مصابيحه صلى الله وس عليه وعلى آله » وأنهم داخاون قى عتاب 
قوله تعالى (ومن ببتغ غير الإسلام ديناً فلن قبل منه » وهو ى 
الآخرة من الحاسرين) "كا زجمت الملاحدة المارقة . وليندقع توهم 
أمثال داؤد الظاهرى ومن نحا نوه أننا متمسكون بالظواهر 
والنصوص لاغير. وأن أصعاب المذاهب الأربعة خالفوها فيا 
خالفونا و اوآن لنا أن تحاول الإستدلال ها على من عدانا إذا 
أنكر دعوانا سهوأ أو عناداً بل هذا را ل صنف 
كتب الحديث وهو حنني أو شافعى أوما لكى أو حنيل. على ما حكاه 
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البعض ؛ ولو لم تؤلف مضبوطة مؤنقة مهذبة كا تراها لاجتراء 
كل من رزق أدنى شىء من العم فأعجبه على مخالفة المذاهب ء 
ونبذها وراء ظهره زعناً منه أن .إطاعة الرسول صلى الله تعالى عليه 
وآله وصحبه وسلم المأمور بها م تنحصر قيم ع فاغالافة 3 لست 
برك لتلك الإطاءة الواجبسة فيعمل بما يهوى » ويقول مما رى» 
وما انسد باب وضع الوضاعين فن شاء منهم زاد على ما هو لفظه» 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما شاء » ومن شاء نقص عنه على 
قدرمارأىء ولما عرف الصحبح من السقم ولا ظهر فساد 
مذاهب المبتدعة الزائغة من الرافضة والخارجة وغيرها . وبعد 
صدور هذا الخير العظم من مؤلفها رهم الله تعالى بره الؤاسعة 
إنفلق أب اب أمثال هذه الظنون القاعدة والفتن الزائغة » والحمد لله 
تعالى على. ذلك » فن حمن تصليفها إلى الآن يعرف بها أن الأئمة 
الأزبعة متمسكو ن فنا قالو 1 بقول رسرل الله صلى الله عليه وآله 
وصحبه وسلم وسلته » وكلاه| حبل الله المثذن ولم ولنا ولكل مسلم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسوة حسئة لاسبيل لأحسد 
سوى هذة المحجة البيضاء » قال الله تعالى (وأن هذا صراطى 
مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق يم عن سبيله) . 


قوله ومن له أدنى فهم () بعلم (ص ١؟)‏ 
قلت : نسبة هذا الظن الفاسد إلى من تيرأ إلى الله تعالى منه 
(0) قلق الطبرعيت علم يدل لمم 0 
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لايليق بشأنه , والكل قاطبة قائلو ن من صمم قلبه أن كتب الحديث 
والأصوك مما يرى قريرة ويعمل بما فيها بصيرة لكن عملهم بها 
بواسظة عالم جليل #تهد مطلق سند شهد الضادق المصدوق صلى الله 
تعالى عليه وآله وس فى علم الرؤيا بصدقه وكال علمه ومعر فقة 
وأمر باذ عامه وعمله. وقال : أطلبوفى عند فقهه, وعمله بها بواسطة 
صرف هة رأيه الصحيح أو السقم فها » وشتان ما بينه| , فكيض 
ينسب إللهم مثل هذا الظن الفاسد, وهو من أفراد قوله تعالى 
(إن بعض الظن إثم) كيف لا والحديث ملجأ مقلديهم ومأواهم 
فى دينهم ودليام , والأضول نتائح طبائع مقلديهم العالية الزكية 
مأخوذة إلى آخرها عن المشكوة المحمدية , على صاحما الصاوات 
والتسلمات والتحية., وأنهم قد أخذوا فرائد فوائد عام الشريعة , 
الغراء بواسطة #تهد هو الغواص ى بحر الأحاديث اللبرية » وهو 
قد أخذ بعض الأحكام منها لا بواسطة أحد بل نصب نفسه آخمذاً 
للفرائد منه , زاعماً أنه صار ماهرأ فى علوم الغوص »© وزعم|ه ذلك 
غير سام . ولا رتاب أحد أن أخذها بواسطة الغراص الماهر ى 
نفس الأمر فيها أقوى وائفع » ومن لم يكن غواصاً وجعل نفسه 
يغوصن ى البحر قلا ينجو من الغرق فإذا أدركه الغرق عرف 
حقيقة المعاملة , وكثيراً ما لم يثل مراده فبرتد خاسياً وحسيراً, بل 
إذا شاهد ما شهد به وشاهد رعا بنوب عن جرأته فإما أن يفعه 
الندم أوصار لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء , نعم برد إشكاله على من 
م يكن مرجعه فى الأحكام مصدر الأحاديث ضلى الله عليه وسلم » 


وصار مجرد الرأى ملجأه وماواه » وهم الراففضة واللحارجة 
وغبرهم من المبتدعة » ومن النحال إنفاذ هذا الظن فى هؤلاء المقلدين 
للمذاهب الأربعة فقول (بل انتنى آه ص ١؟)‏ وقوله (ويلزم الجكم 
بالنسخ آم ص ١؟)‏ ما لاجوز التفوه به ههنا . 
قوله أفلا() يقدر على قياس المساوى (ص ؟؟) 
قلت : لوكان الأمرىا ذكره لا كان لقول الأصولين وغرهم 
امخمع عليه وهو أن من شرط القباس أن يكون القائس +تهداً 
مطلقاً ؛ وأنة حرم القياس لغير ذلك الحتهد مجال ومساغء بل 
كلامه هذا يفيذ أنه إرنثي عن دعوى الإجتهاد فى بعض المسائل 
لنفسه فادعى فى ضمن هذه الدعوى دا أنه يجنهد مطلق وإن 
م تكن صرة » وكيف يدعى كاتما الدعريين المذكورنين وقد 
عرفت حاله فى أول التعاليق , والعجب .منه أنه مجاسرههنا فتجاوز 
عن دعوى العمل بالحسديث إلى جواز القياس الفقهى له ولأمثاله » 
وهو مثمن لاسبيل له إليه » وق جعله حرمة إحراق مال اليم قياس 
المساوى نظر ظاهر » بل الظاهر أنه من باب الدلالة فلا بتخصص 
قوأه فلاجتهاد يتأ فى مسائل قلائل (ص ؟5) 
قلأت : إن كان مراده إمكان التأثى فلا محتاج إلى إتقان كتاب 
فضلاً :عن أن بكون جامعاً فى فن الأصول ؛ وإن أراد التأقى بالفعل 


)١(‏ .سقط من المطبوعه” لفظه” افلا 





6١ 


فهو دعوى معردة لم تتحقق ولو فى مسائل قلائل . 

قوله ومن الأحاديث ما هو متصوص ف المراد (ص 70# 

أت : العمل بالحديث الذى خالفئه روابة المذهب الى هى 
«اخوذة من الحديث ليس بعبارة عن هذا المقدار الذى زعم إل 
لابد فيه وإن كان الحديث ظاهراً أو منصوصاً فى مخالفتها - من 
عب الناسخ والمنسوخ والحكم بعدم المعارض بعد إحاطة الأحاديث 
إستقراء من الكتب المدونة فيا ؛ وأنى يتيسر هذا لثل هذا المعترض . 
وقد عرفت سابقاً أن شرط لله العمل أنه لم بطلع الإمام على ذلك 
الحديث الغالف وم يجب عنه » وإذا تأملت ههنا وجدت جميع 
الأحاديث الظاهرة أو المنصوصة الخالفة للرواية كذلك , ولن ند 
غير هذا فى .وضع إن ثاء الله تعالى » قال العلامة اللاقانى أن 
” عمدة المربد شرح جوهرة التوحيد “ ( قال القرافى فى ” التنقيح “ 
أما من ليس عجتهد أى مطلق بأن يكون #تهداً فى بعض السائل 
فلا يجوز له العمل عقنفى حديث وإن صح سنده عنده لإحمال 
نسخه وتقريده و تخصيصه وغير ذلك من عوارضه الى لايضبطها 
إلا امحتهدون إننهى ) أى لأن ما قاله امحتهد بشهادة الحديث لامجوز 
مجني فى بعض المسائل أن برده وأن يعمل مقتضى حديث خخالفه 
وصح سنده عنده وإن كان منصوصا أو ظاهراً فى تلك الخالفة , 
وإئما حملنا لفظ من ليس مجتهد على انحنهد يبعض المسائل لأن 
لمان العزت ولغال القن أشهد - .واو ى سئلة واحدة- عن 


بن 


يمكن صة سنده عنده ولفظ حديث فى كلامه نكرة فى حيز 
اللنى, فيشمل الحديث الظاهر والنصوص فى مخالفتها, فعلى هذا العمل 
بالظواهر والمنصوصات الى خالفت الرواية من المجتهد فى بعض 
المسائل محتاج إلى مؤئة يشق حملها على أصعاب هذه الأعصار , فكلام 
إن الحاجب قى «« مختصره “ وجب مله على العموم الظاهر » 
وأيضاً ليس هذا العمل بالحديث إلا معنى العمل رأى إدعى أخذه 
من ذلك الحديث على خلاف رأى أخذه الحنهد المطلق من الحديث 
الآخر كذلك , فتسمية رأيه باسم العمل بالحديث وتسمية ما رأى 
امحنهد المطلن بسم' العمل بالرأى ارد تحكم ؛ على ألك .إذا 
تصفحت وأخذت بالجق والإنصاف وجدت فى بعض السائل 
والأحكام ظاهر حديث أو منصوصه إلى هذا المحتهد ؛ وظاهر حديث 
آخر أو منصوصه إلى ذاك الحتهد » ولن نجد عخالفة حميع الظواهر 
أو المنصوصات ‏ ولو فى مسئلة واحدة ‏ ى مذهب واحد من 
الأتمة الأربعة إن شاء الله تعالى » فلا فرار أن لا ريد الفرار عنها )١(‏ 
إذا كان يطلب الحق ء وأما هن لم يتأمل 1 فهم إن بربدون 
إلا فراراً . 
قوله وبي الغان فى أن العمل بالحديث (ص #؟) 

: قلت العمل بالحديث ممعنى العمل ما رأى فى ذلك الحديث 

ليس من باب الإجتهاد والتقليد لا سباق . 


(,) اى عن مذاهب الايه” الاريعه” 





تفن 


قوله أما الثالى فلا بن فى أصول الققه رص 58) , 

قل إن عل المحتهد المطلق وعمله بإحدى الحجج الأربعسة 
ليسا بتقليد » وأما غير الحنهد المطلق فإن علمه وعمله بإحداها 
بتوسيط ذلك الحتهد ليسا إلا التقليد له فيا أراه الله تعالى منها ‏ وإن كان 
الكتاب أو الحديث المتمساث للمجتهد ظاهراً أو منصوصا فيه بدليل 
أن من نلك الحجج القباس , وكون العمسل به ليس بتقليسد 
إئما هوخاص بالمحتهد, فتحقق أن العمل بإحدى تلك الحجج خارج, 
عن التقليد فى ح المحتهد المطاق خصوصا ٠‏ وأما العابى الصرف والمحتهد 
فى بعض المسائل فهو مقلد إذا كان عمله بإحداها بواسطة ذلك 
احتهد » وإلى هذا العنى ينظر قوله بعد ( فكا أن العامل 
بقياسه أو باجتهاده بطريق آخصر لا يسمى مقلداً آه ص؛؟ ) 
فالعمل منا معشر المقلدن بإحدى الحجج بواسطة ذلك المحتهد 
المطلق جزثى مق جزئبات اتقليد » قال العلامة التفتازانلى فى 
”” التلوبح “ فى تعريف الفقه (عل المقلد عل بالأحكام الحاصلة 
من أدلتها التفصيلية » وليس علماً حاصلاً هن تلك الأدلة: إذ معنى 
حصول العلم من الدليل أنه ينظر فى الدليل فيعلم منه الجسم » 
قغل اللقلد وإن كان مستندا إلى قول المتهد المستند 
إلى علمه الممستند إلى دليل المكم لكنه لم بحصل من النظر فى 
الدايل) إنتبى محصله , وقال العلامة الجلى : (أى من النظر اق 
الدليل بالذات بل بالواسطة ٠‏ والتبادر من العبارة الحصول بالذات , 


ان 


فلا شك أن علم المقلد خارج عن حد الفقه إنتببى) وأما المعترض 
نفسه فالعمل بالحديث منه ليس بتقليد ولا إجتهاد , أما إنتفاء 
الثانى فلا سيجىء , وأما إنتفاء الأو ل فظاهر لانه عامل مما بداله من 
الرأى فى معنى الحديث لايلترم تقليد هذا ولا ذاك . 
قوله وأما الأول فلأن الإجتهاد فى الإصطلاح (ص 4؟) 

قأت : بل المخصوص والظاهر والإجاع ما استفرغ فيه الفقيه 
الطاقة أيضاً إذ الظاهر أو المنطوق قد يعارضه مثله أو أعلى 
منه » وقد بممكن الجمع بينها وقد لاتمكن ؛ فإما أن ممكن 
الترجبح أولا . ووجوه الأرجبح كثيرة فبحتاج إلى أن أى 
وجه يتحقق ههناء وقد بكون فى الحديث الذى يدعى 
فيه الظهور أو التنصيص علة خفية مانعة عن المّسك به ولا بطلع 
عليها إلا المتبحرون من أهل الحديث ؛ وقد يوجد الإجاع أو القرينة 
الأخرى على رك العمل بذلك الظاهر أوالمنصوص , وقد يكون فى صمة 
سنله عقال. أو إضطراب » وهذا العام الغير المتبحر فى علوم 
الحديث بزعم صحته بر أيه وما اطلع على حفيقة أمره, وليس ذلك 
الح منه بالصحة معتدابه لما أنه غير عارف مرجوع إليه فى 
هذا الاب » وقد يكون ذلك الظاهر إو المنصوص منسوخا , وقد 
يكرن معللا » فا لم يستفرغ الفقبه فى ذلك الظاهر أو المنصوص طاقنه 
وم محصله لا يجرى على الحم شوت الحم الشرعى منه إذا كان ممن 
ياف الله تعالى » ولذا قال صاحب '” تغير التو ضيح والتتقيح ,, 
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(إن كل حك مستفاد من القرآن ولو بنظر واجتهاد ٠‏ التّهى ) 
نعم حمل هذا“المعترض بالحديث ليس باجتهاد إذ تعريفه إستفراغ 
الفقيه اه , ولفظ الفقيه عندهم لا يطلق غلى غير الحتهد كنا 
فى ” التوضيح ,, . 

والمحكم بأن المفاد من ظواهر الأحاديث ومنصوصائها من 
باب القطعيات وما يوجب العلم القطعى مطلقاً غير سميح » 
فليس كلامنا ويمنا إلا فى ما أحل من الكتاب ولبس بقطعى 
دلالته ؛ وفها أخصذ من السنة وليست بقطعية متنا أو دلالة » 
وها الحساكين القياع "وق تييح فيونا عقا ونغانه ,إن يبن 
الكتاب تطعى الدلالة أيضاً أو وجد فى السنة قطعية كلا الأمر ن 
أو ثبت الإجاع القطعى فى شمء قطعاً وانتفت الموانع واجتمعت 
الشروط حرم على الجميع يتهداً كان أو غيره مخالفتها , ولا يكون 
الإجتهاد مساغ هناك » فحينئذ ليس محصل ى غير القطعيات 
المذكورة إلا الظن ولو أخحذ من أى الثلات الأول : كما أن 
الأخوذ من الدليل الرابع ليس إلا الظن مطلقاً , وأين المسئلة الى قال 
فا الحتهد على خلاف ما أفاده قواطع الثلاث الاول من الحجج. 
قوله فكذلك كلا() ما بلغ منه صل الله عليه وسلم اه (ص6؟) 


قلت : كيف يسمع منه هذا الول وخر الواحد الصحيح 
الذى يستجمع هذه الشرائط لايفيد علماً بالإجاع إذا كان فى غير 


() كذا ق الاصل » وق السخهه"” المطبوعه” دن “الدراسات» كل ما ؛ ولعل 
الصحيح كملا فى كل ها 
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الصحبحين ؛ وإذا كان فيها فلا يفيد العل على قول الأكثر من 
الفقهاء والمحدئين وهو الح » فالحكم بالإستواء كلا فى كل ما بلغ 
عنه على الله تعالى عليه وس وم بؤخذ عنه شفاها خلاف الإجاع, 
نم بظهر صدق قوله هذا فى الجر التوائر واللبير المسموع عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهاً ان سمعه عنه كذلك » وإذا كان 
للإجتهاد مساغ فى بعض أحكام الكئاب فكذلك لير المتوائر واللخير المسموع 
الصحابة من فيه صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ والفير المحنف بالقرائن 
وإن كان ظاهراً أو منصوصاً ففما دونها لا يتوقف فى القول 
بسوغه . فالحق أن مابلغ عله صل الله تعالى عليه وسلم من أخبار 
الاحاد الجامعة لتلك الشروط يفبد ظنا أقوى لم بم معه ظن القياس 
إذا وجد بشروطه وإن قبل إنه ظن عن غير إجتهاد وتقليد » ومع 
هذا فلإجتاد المحتبدن فى تلك الأخبار مساغ كا ذكرنا من قبل ؛ 
على أنه لما اشئرط هذا المعترض فى حصول العلل بما بلغ عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم صصة الحديث وققد النسخ والمعارض 
والدلالة القطعية وصصة النسخ فقد اعترف يأنه لايفبد العل بدون 
هذه الشرائط , والحكم بوجودها فا علمنا من مسائل خلافه مع 
ألى حنيفة حكم بين البطلان إذ لم يتحقى فيه ميم هذه الشرائط » 
فقصوده من إراد هذا الكلام لابافعه شيئ فى هذا المقام . 
قوله وامجاب العمل على المكلف المتأهل اه (ص 58؟) 


قلت : لانسل أنها سواء فى إيجاب العمل إذ الثانى من باب 


لاه 


- 
0 


إباب العمل بالقطعى 6 اعرف هر بئفسه أيضاً 2 دق ون 


الأول من قبول إيماب العمل بالقطعى مطلقاً نظر ظاهر قد ذكر نام . 


وله وهذا معى القرل المجمع عليه (ص )١56‏ 

قلت : هذا القرل الصادر عنهم رحمهم الله تعالى لا يستازم 
القول بالإستواء بيهم] » وقد حمق الإجاع على وجوب العمل 
بأخبار الحاد إذا صمت , وعدم حصول إيجاب العلم فى خير الآحاد 
لمانع خارخج عن نفس الحجة كاف فى الحم بعدم الإستواء » 
فحينئذ يع ما فرعسه على هذا الحم بالإستواء فيا بعد لا يصح 
تفربعه عليه : وليس ذلك الإستواء مفاد الأهر القطعى المثبت 
لافتررض طاعة الله تعالى ورسوله صل الله تعالمعليه وسلم حتى يكون الوعيد 
على تاركها وعبداً على تارك ذلك الإستواء ‏ اللهم إنا قد سمعنا 
قرلك وقول رسولك وأطعنا حكّك وحكه صلى الله تعالى عليه 
وآله وحبه وسل فأنقذنا من الوعيد واحشرن! فى زمرة حزب الله 
السعيد - وليس معنى وجوب العمل بالحديث أنه لا يجوز تحصبل 
الأحكام الشرعية من الحجج الساطعة والأدلة اللامعة بواسطة المحتهد 
المطلق حتى يلزم على من عمل بقول ذلك الحتهد الموافق للأصول 
أنه مالف هذا الإجاع » وكيف والقول بوجوب تقليد امحتهد المطلق 
على التهد ى بعض المنائل قول الأصوليين وحهور الفقهاء ولنحدثين 
كا صرحوا به » فلو كان الأمر كا زع, لانقاب الإجاع علميم . 


ممه 


قوأه والنى إنفق على إخراجها الشيخان اه (ص ©55) 

قلت : ما ذكره الشبخ ابن الصلاح وغيره من المحدثئين من 
القرل بالقطع فهو ليس بمخصوص بالى إتفق الشيخان على إخراجها » 
بل كا أنه صدر عنهم هذا القول فى التفق عليه كذلك صدر 
عنهم فى ما أخرجه أحدهما فقط أبضاً ١‏ فإن أراد تخصيصه بالتفق 
عليه فهو نحت لمذهب تخترع وإعمال للدلبل ى بعض أفراد الدعرى 
دون البعض الآخر منها مع أن جريان الدليل فى كليها على السواء 
من غير خافية » وإن ,أراد المثيل فلا ضير منى هذه الجهة» 
فنقول : الى إتفق الشيخان على إخراجها لاجر أن ينسب القول 
بالقطع فا إلى إثفاق حمهور الحققين لأن الإمام التووى والإمام 
السيوطى صرحا بأن القول بعدم القطع قول حهور الفقين 
والأ كثرين نعم لو عزى القول بالقطع إلى الأقلين من المحدثين 
والفقهاء والأقلين من القن لكان صواباً ؛ على أن الاصوليين 
صرحوا بأن الخير احتف بالقرائن لا يفيد العم على قول الأكثر » 
والى أخرجها الشيخان من أنواعه كا صرح الحافظ فى ”شرح 
النخبة “ واعترف به هذا المععرض ههنا » ولعل اللحير المثوائر عند 
الأصوليين خارج عن اللمير احتف بالقرائن ؛ كلام الحافظ ان 
حجر فى ” شرح النخبة,, يفيد ذلك » وأما الحسكم بأن القول بالقطع 
فى النى أخرجاها منسوب إلى الدليل المنصور الواضح وعكسه ليس 
بذاك , أو بأن القول بالظن فيها منسوب إليه وعكسه ليس بهذه 
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المثابة فح؟ 5 فيه الآراء, فجمهور الجمهور على الثانى والأقل 
كبن بإفادة الخير احتف بالقرائن العلم على الأول » 
وستعرف إن أشاء الله تعالى أن دليل القول بالقطع لم يثبث , فالحق 
قول الأكثرن وحمهور الحتقين . والذى بحب إعتقاده أن ما ائفق 
الشبخان على 0 فهو يفيد ظناً فوق الظن الحاصل فيا أخر جه 
أحدها أو غيرها مع سند صميح ولم يوجد فيه شرطها كليها » 
وأن ما أخرجه البخارى فى صعبح» يفيد ظنا فوق الظن الحاصل 
فى ما أخرجه مسل فى صيحه أوغيره مع سئد يح ولم يوجد 
فيه شرط البخارى ٠‏ وأن ما أخرجه أحدها يفيد ظنا فوق ظن 
حاصل فا أخرجه غيرها مع سند صميح لبس على شرطها ولا 
على شرط أحدها ؛ وأما ماوجد فيه شرطها أو روى برجانها وهو 
فى أحد ها أو فى غيره| ففى مساواته مما أخرجاه فى صمبحها 
إختلاف بين العلا ء كا ستعرف إن شاء الله تعالى . وهذا المبحث 
طويل ستقف عليه إن شاء الله تعالى ى موضعه » ومن أراد نحقيق 
هذا الإختلاف فلينظر فى كلام القمقام إين امام والعلامة العببى 
وشارح ” مواهب الرحمن“ والشمنى والشيخ على القارى ق ا 
على ”النقاية» وصاحب ” النخريج على المداية “ وصاحب ” تخريج 
رق الإختيار“ وغيرهم فى مواد إتفق الشيخان على إخراج 
حديث إستدل به الشافوى أو غيره من الأئمة به أو أخرج أحده| 
ذلك الحديث, وحديث مذهبنا ليس إلا فى غيرها » وهو صحيح 
السند حيث جعلوا حديث مذهينا مثبتً لرواية اللذهب» ولم بالوا 
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بأن حديث الطرف الثانى مما اتفق على إخراجه الشبخان أو أحدها , 
ولو كان الأمر كا زعم عند أصصاب هذا الذهب لرجدوا البنسة 
حديث. الطرف الذافى. على حديث مذههم من هذه المبلية , لأن 
ما يفيد العم أقوى وأعلن مما يفيد الظن قطعاً وإن وجد الأراجيح 
فيه., وأما قوة الظن الثابت فما .أخرجاه أوأخرجه أحذها 
فيعارضها قوة أخرى حصلت رجي آخر بدى للمجتهد فيا 
أخرجه غيرها ؛ وهل يجب علينا متابعته فها رآه من القول بالقطع؟ 
وكا .لايجبه علينا نقليده فيا .وراءه لابجب عاينا تقليده فى هذا 
القو ل أبضك» قال الامام ابن الهلم فى ” فتح القدر* (فإن فلت 
المعارضة الموجبة للثرك فرع المساواة وحديث ابن عمر فى البخارى 
فهو أصح ؛ قلنا قد قدمنا غيرمرة أن >كون الحديث فى كتاب 
البخارى أصح بن حليث آتعر .فى غيره مع فرض أن رجاله 
رجال ..الصحيحين أو رجال روى علهم البخارى نحم محض 
لانقول به اننبى)..ونحوه. فى ”التحرر” وشرحيه » فعلى هذا 
تشبيه إيجاب المتوائرات العلم بإيجاب المشمر عات من فيه صلى الله 
تعالى عليه وس العم للصحابة المشافهين السامعين منه صمح , وتشبيه 
إبجاب ما اتفق. الشيخان على إخمراجه بها فى إيجاب العلم غير 


واقع ف مله ., 
قوله كذلك يجب على المكلف إذا اطلع على حديث (ص6؟) 


قاس ٠‏ كلامه هذا يستلزم أن قول الأصوليين وحمهور الفقهاء 
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والمدثين بالرجوع إلى امود المطلق , وأن ما ذكره إن الحناجب 
لك ختصره والقافى عضد الملة فى شرحه وما ذكره فى ”التحرر“ 
وشرحيه وى “فصول البدائع " وغيرها ولاسما وقد أثينه الفاتى 
وان اشام وغيرها الجا قول برك العمل بالحديث وهو حرام 
قطعا فإلى الله الشيى من ن أمثال هذه الحسارات , وهذا مما تقشعر منه 
الجاود » نعم لو كن المجتهد حاكا عجرد رأيه مالف بالأدلة 
الشرعية غير مستمسك مما لصدق قوله ذلك, وان جد سبيلاً إلى 
إثيات ذلك حى بلج الجمل فى سم الخياط . واللازمة الواقعة 
ى.قوله روإذا كان :إيجاب العمل فى كل الأحاد الخ ص١١‏ ) ممنوعة بل 
متحققة البطلان لامر “ وليت شعرى ما معنى المكليف هنا وفها 
بعد ء قان أراديه معنى يشمل العابى الصرف ومن ليس له 5 
الإجباد ولو بى جزنى واحد فكلامه هذا مناقض لما ذكره سابقا 
فى. البحث على قول ابن الحاجب فى مختصره وان كان موافقاً لما سرد 
عليك بعد هذا فى أثناء كلامه , وسيحصل التنبه عليه لك إن شاء 
الله تعالى ».وان أراد به المعنى الصادق على الحدبد فى بعض المسائل 
فط فله نوع ملائمة ههنا وإن لأن مخلاف ما عليه الجمهور 
والأكثر ومخالفه كلامه فما بعد . وما قلنا من أن روايات المذهب 
ولو قما خالفها. هذا المعترض مما اطلعنا عليبه مأخوذة من إحدى 
الحجج الشرعية فم يكن نائشاً من مجرد جمن ظتنا إلى صاحب 
المذهب >ا تشهد به كتب الإستدلال المزلفة لتقوية روايات الإمام 
بالدلائر .التفصيلية الى ”فيد المام ولس الى ذكره ههنا دليلاً 
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على حرمة ترك العمل بالحديث مطلقاً فضلاً عن أن يكون وافحاً 
أواخماً . 
قوله ومن أفبح ذلك وأشنعه (ص 6؟) 

قلت ' لاشناعة ولاقباحة ههنا فضلاً عن الأشنعية والأقبحية » 
قال الشمنى والشيخ على القاري فى شرحها على ” مختصر الوقاية » 
( وأخدر أي عند بعض المشائخ الإستلقاء) فأفادا أن الإستلقاء غير 
مختار عند أكرهم ) وأن التوجيه هو المتمد عندهم لثبوته 
بالسنة النبوية » ولعل بعض المشائح ما وصل إليه تلك السنة 
فح ا انا على الدليل العقلى الذي وصل إليه من الحنهد 
ف نظائره أو وصل وكان سند حديث أحمد والحاكم غير ثابت عنده 
ضعيفاً م يثئبت » ومع هذا الإحمالين لابتأق المؤاخذة على ذلك 
البعفن وهو من عاد الله تعالى الصالحين » وكون صدر الشريعة 
رأ المكارم وتحرها عالمين بتلك السنة لايستلزم كؤن بعض المشائم 
عالاً ا » ولا مؤاخذة بهذا القول على صدر الشربعة ولا على 
أنى المكارم ونحوها إذ العاف عنهم نقل قول البعض ليس إلا ء وهل 
يؤاخذ أحد با ب 03 فى كلامه وان كأن ضعيفاً أو مخالفاً السنة 
لاسما "إذا كان مقروناً ببيان أن السنة خلافه . وا لامؤاخذة ولا 
عتب على من أورد الحديث الموضوع فى كتابه مع بيان حكمه ووضعه 
كذلك لاعتب على من أورد مختار البعض فى كلامه مع بيان أنه 
خلاف السدة الصريحة بل الثانى أولى بذلك » وإذا بطل هذا بطل 


ذا 


حميع مافرع عليه من الإعتراضات الكثيرة . 

ومن العجب أنه يعتقد جواز اللحضاب بالسواد البحت أو 
استحبابه وجواز أخحذ الحية قبل وصوها إلى قدر القبضة وجواز 
أمورشى بمنا ذكرناه أول التعاليق فى المقدمة وهى بأجعها مردودة 
منطوقات النصوص وظواهرها وهى معلومة له قطعا وأكثرها فى 
الصحيحين ؛ ومع هذا لايحد نفسه محطاً لرواحل الشناعة والقباحة 
الى حصلت له من عالفة السنة التى إجتمع على العمل با الآئمة 
الأربعة وغبرهم » فكنا صار فما مخالفاً للسنة صار عالقا للإجاع ,* 


قوله يلزمه القول برك كل سنة (ص 7؟) 

قات :هذا أيضاً جسارة من القرل » فان هذا اللزوم فرع 
نوت" اللاديث الذي زرده اعد فى "بيهو #اتوالفاء فق "امستدري“ 
عند ذلك البعض من الشائح ووصوله إليه » ولم بعلم بنحقق شى» منها 
عند ذلك البعض حى يازم عليه ذلك » فا فرعه على هذا بعد فرع 
غير صمح ؛ على أنه قد قال الشمنى فى شرحه على ”مختصر الوقاية” 
( واختر “عند بعض المشاتم الإستلقاء لأنه أسهل فى شد اللحيين 
فيضن العبدن وقيل وى خروج الروح » إنبى) فعلى هذا ليست 
العلة عند ذلك البعض لاختيار الإستلقاء لوسم أنبا علة عنده يرد 
بسر خروج الروح حتى برد عليه أن شدة السكرة من أحوال 
الكاقلن » بل العلة عنده إما الأمران الأولان فقط أو المحموع من 
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الأمور الثلاثة » وتحرر مما ذكرنا أن تسميته هقوة من صاحب ال#تصر 
هفوة عظمية من المعلر ضي: .. . 

َو له 'غن فاطمة اس راس لص 08 

كت لينظرههنا ” قحال العامل بالحديث هل بلغ إليه حديث 

ظاهر 0 منطوق ى جواز الصلوة أو السلأم عا" وإنفراداً” عليها 
وعلى بعلها وعلى أبن ها المكرفئن وكزرة ع ن لل لؤمنن إستثلالا وخصوضا 
إحى خالق, توأيات- -الذهب »2 1 إل ابيع >مذاهب الأفة الأربعة 
وغبرهم من أهل الحق ال قت عنعة وكراهته على هذا الوخه 
مؤنقة مرصعة مجواهر الأحاديث الموقوفة الى هى فى حكم المرفوع 
عد احسدثين وغيرهم »وستري دراسات هذا العامل بالحديث مملواآ 
من هذا الصنيع فى خصوص أهل البيت الأطهار حمعا كان أوفرداً » 
ولقد 'وجندت فق مُوْضَع واحد منبا ذكر سيدنا عمر وسيدنا على 
0 تَعالى عنها”م ينها قرب" شديد فأورة عند ذكر. سبدنا حر 
“الرضرٌ كدق 00 وتركه ى” مواضع آخر » وعئل-ذكر سيدنا 
عق 0 لملام“ إستقلالا > وتخصيص أل البيت بالضلو 
أ “للم أو كلما شنشنة أحلتها الرافضة المتشيّعة ' ومن :العخب 
0 أهل الييتبالصلوة أو التتلام 5 فى فاطمة والأتمنة..الإثى 

وم يعرك 3 من" يقوك ران 0 أبناءة:-ويناته 1 الله 


0 5 









"6. 


قاطبة ؛ وثى أولاد سيدنا الحسين ماعدا التيعية من الإثتى عشر » 
رضى الله تعالى. عنهم. > وهكذا عمل .هذاز. المعريرض بوأما القول 
بجواز الصلاة على .غير :الأنياء: علبهم الصلوة والسلام'.أى ب غير؛ كان 
فقول الإمام أحمدء وأما قول أى حنيفة والإمام مالك والإمام الشافهى 
فهو أنهم منعوا الصلاة والسلام فى صورة الإستقلال على غير 
الأنياء والملائكة مطلقا » والمحققون وغير واحد من الفقهاء والمتلمن 
والجمهور من العلاء عليه » وهو لصي الذي عليه . الأكثرون كا 
صرحت الثقات .به » وقال العلامة: الجلى ى حاشيته على ” التلويح “ 
( الصلاة على الال إستقلالا قبل حرام وقيل كراهة تنزيه » والقياس الجواز 
لكن الصلاة صارت شغاراً للأنبياء واللائكة. ولذا أجعوا علي جواز 
؛ الصلوة علوم إستقلالاً وعلى غبرهم تبعا » إنبى ) 
ش قوله فضعيف رص 58) * 
قأت: القول بالضعف ضعيف لا فى شرح ”الشكرة” ,للشبخ 
على القارى قبل باب 1 الفقراء“ , يعد ثقله :ديا عن ,مسند 
الإمام أحمد .من أن أقل مراتب. أسائيد أحد أنه يحسن ؛ الى عن أن 
هذا الي بالضعف مما لايقوم : محرد قوله حجة فيه :لأنه من باب 
".الجر . والتعديل. » ولو.. قلنا: إن. القول: بالضعف. منقول عن, المتتينين : 
هذا المعترض إتما أورده ق كتايه.نقلا عنيم : فاتليواب بأن::هذا 
الأمر. ليس ى. كلامه .تصرح به ولا إشارة. إليه » ثم_بقول .# قال 
الغلامة الزرقانى فى: شرجه على ” المؤاهتي اللدنية .( رواه أجد فى 
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المناقب وان سعد والدولانى » إنتبى) فلا أقل من أن يكون 
حديث فاطمة رضى الله تعالى عنبا حسئاً لغيره أكن هذا الحسديث 
ليس فيه دلالة على سنية التوجيه إل القبلة كا لاعخنى . 

قوله ويترب ف القباحة الحلاف الأول (ص 18) 

قلت : لا قباحة ههنا على تلك المذاهب الثلاثة أيضاً » فإنهم 
ما ألغوا حديث مس بل أولوه أو حكموا نسخه بدليل الحديث 
الذى اتفق الشيخان بل حميع أصراب الصحاح السنة وغيرهم على 
إخراجه من أمره صلى الله تعالى عليه وسلم فى آخر مرضه الذى 
توق فيه بلالا وغيره بأن يأمروا أبابكر رضى الله تعالى عنه أن 
يعمل بالناس: إنأما لم نايع وجرا الذى شهد له سيد الكل صلى الله 
تعالى عليه وس بالأقرئية وهو ألى بن كعب ء فقد ثبت أنه صلالله 
تعالى عليه وسلم قال فى حقه (أقرؤك أنى) ومن المعلوم أن أبابكر 
كان آعم فى الصحابة وهو آخر الأمرتن نه صلى الله عليه وم » 
وهو مذهب الإمام البخاري المصرح به فى صحميحه , وهو مذهب 
الجمهرر كما صرح به الحافظ العيى فى شرح يح البخاري؛ 
فكيا أن العلاء + مهم الله تعالى قالوا بنسخ حديث (وإذا صلى جالساً 
فصلوا جلوساً أمعون ) الثابت فى الصحيحن محديث إمامة سيدنا 
الصديق الأكير » » فصيرورته مقتديا له صلى الله على عليه ومسل فى 
أثناء الصلوة وهو جالس وأبوبكر وسائر الصحابة قائمون بدليل أنه 
آخر الامررن عنه صل الله تعالى علبه وسلم » كذلك لهسم أن بقولوا 
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بسخ حسديث مسلم بهذا الحديث أيضاً بهذا الدليل بعينه ء وأولوا 
أيضاً حديث مس بدليل حديث أخرجه الحا وسكت عنه أنه صلى الله 
تعالى عليه وشم قال (ييم القوم أقدمهم مجرة » فإن كانوا فى الحجرة 
سواء لأفقههم فى الددن » فإن كانوا فى الفقه سواء فأقرأهم للقرآن » 
إتبى ) وتعلبله محجاج بن أرطاة فى سنده » ففيه أنه مختلف فيه 
فعدله بعض » وجرحه بعض » ولا يكون المسلم مجروحا مالم يكن متروكاً 
عند الجميع , وعليه عمل النساق فى سئنه . 

والعجب أن المعترض قائل بوجوب الجمع بين الحديث “الصحيح 
والحديث الضعيف على مإستقف عليه » فلا مجال لإنكاره الجمع بين حديث 
مس وحديث الحام لو سلمنا أن حديئه ضعيف فقط فكيف أنكره 
ههنا وهو من باب أداء ما وجب على رأيه » فاذا ثبت أن الجمهور 
والأئمة الثلائة والإمام البخاري أولوا حديث سم أو حكوا بنسخه 
ما ألحمهم الله تعالى وهم عرفاء بالله تعالى ويعرفون الناسخ والمنسوخ 
حق معرفتها ‏ ولمذا تقل الحافظ العينى عن بعضهم (أن تقدم 
الأقرأ كن فى أول الإسلام » التهبى ) وتمسكوا فى ذلك عا اتفق 
على إخراجه الشيخان وهو يفيد العلم عنده » وترجح على ما أخرجه 
ملم لا البخارى عند المحدئن إن ثبت إنفراد مسلِم به لاسها وما 
تمسكوا به آخر الأمرين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فاذا برد 
علهم من مخالفة الحديث الشريف وإن صرح بالتشنيع البليغ علمهم 
أمثال إن العرلى ممجرد هذا القول صادراً عنهم » فإنهم جبال دين الله 
وعظماء التقوي وأمراء الملة الكبري . 
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وان العرنى وإن قلنا بثبوت. وصوله إلى ما يدعون فيه فهو 

ليس كثلهم لا فى الظاهر ولا فى الباطن ٠‏ فالتشنيع من مثله على 

هولاء إنما يتوجه إلبه لا إلهم بشهادة الحدبث» وقد قال عزمن 

قائل ‏ ”وما كان لمؤمن ولا للؤمنة إذا قفى الله ورشوله أمر أن 

يكون لهم الخيرة من أمرهم” وقد ذكر الفاضل الكامل رحلة 

الفضلاء والأولياء العلامة ادوم جعفر البوبكاى فى بعض رسائله () 

أن العلياء النحارر الذن زيفوا أمر ان العرلى وبعض أقواله فى 

«تصائيفهم .وغيرها يلغوا قربياً من سبع مالة حت أند بعضهم كفروه 
. وقالوا محرمة مطالعة كته المصنفة له وبعضهم فسقوه” وقال أيضاً : 
وقد صنف فا الرد على كتابيه ”الفصوص” و ”الفتوحات ت“ أربعة. 

'عشر مصنفاً بل أزيد » أوها ” كشف الغطاء “ لحافظ إن حجر 
العسقلانى وآخرها لتلميذه الإنام السخاوي؛ وذكر قبه .” إى كنت 

...فى ' الأؤائل تمن يعتقد ا» ن العرنى إذ كنت رأيت رفائله الصغيرة » 
فلا رأيت ” الفصوصض* و “الفتوحات " تبت عن ذلك وتماء فيها 

وأمثانها توبة نصوحاً : وذكر فيه أسانى النحا رى الذين...حطوها 

وردوا علمه| قريباً من: سبع مائة. تحر ير . وبعضهم المحتهدون كالجلال 

السيوطى رحمه الله : تعالى » إنتهبى » وستعرف أن الجلال السيوطى 

كا هو مجتهد محدث فهو من عرفاء الله الكملين المكاشفين المشافين 

لحضرته صلى الله تعالى عليه وس » وقال لمحدد للألف الثانى العارف 

السرهندى فى مكاتيبه ما .لفظه. ( شيخ عبى الددن ان عرلى از 


() وهذه الرساله- محفوظه” فى خزانه” الكتب بجامعه” السند بحيد راباد 





مقبولان در نظرى آبد » واكار عبلوم او كه مخالف آراء أهل جق 
اند خطاوناصواب ظاهر ئى شوند » ماناكه مخطاء كشقى معيذور 
داشته اند » ودر رنك خطأ إجتهادي از ملامت مرفوع ساغته » ابن 
اعتقاد خاص است ان فقر را در ماده شبغ حى الدين كه اورا 
از مقبولان مبداند » وعلوم تالف اورا خطا ومضر ىى بمد عمو 
هستند ازين طائفه كه هم شيخ را طعن وملامت مى كتند » وهم 
علوم اورا تخطقه فى عايند » وجمعى دبكر ازن طائفه تقليد شيخ 
را اختيار كرده: حميع علوم اورا صواب ثى دانندء وبدلائل 
وشواهد حقيت آن علوم را إثبات ى هايند » وشك نيست كه ابن 
هردو فريق راه افراط وتفريط اختيار كرده اندء واز توسط 
حال دورمانده » شيخ را كه از أولياء ومتبولان: است بواسطه 
خطأ كشنى جكونه رد كرده شودء وعلوم اورا كه ازصواب دورند 
وخالف آراء أهل حت اند جكونه بتقليد قبول توان كرد ؛ () فالحق 
(,) والشيخ بى الدين بن عربى أراه من المقبولين» وأكثر علومه التى خالف 
فيها آرا' أهل الحق تبين كونها خطا“ غير صواب ؛ وجعلوه معذورا يسبب 
الخطا' فى الكشف ء مرفوعاً عنه الملام قياسا على الخطا' الاجتبادى , وهذا 
ما أعتقده فى حق ااشيخ محى الدين خاصه” أنه من المقبولين وأرى علوسه 
المخالفه- خطا' و«ضرة » وهنا جمع من هله الطائفه- يطعئون على الشيخ 
ويلودواه ويقولون بتخطته فى عاوده وجمع اشر منهم قد اختاروا تقليده 
واعتقدوا جميع علومه صواباً فرؤلاء يثبتون حقيه” هذه العلوم بالدلائل 
والشواهد » ولا شك أن كلا الفريقين قد سلكا فيه مساك الافراط والتفريط 
فبعدا عن الصواب » فكيف يترو الشيخ وهو ءن أواياء الله المقبولين سبب 
الخطا' فى الكشف , أم كيف يقبل علوسه التى بعدت عن الصواب يخالفه” 
لاراء أهل: الحق عض التقليد , 
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هو التوسط الذي وققى الله سبحانه ممنه وكرمه , اتنبى ) والمعترض 
كان من صوب يع علوم ابن العرلى فهو مفرط ع هذا العارف 
الأجل من. مشائمه الكرام.؛ وعلم من كلام العارف هذا أن الكشف قد 
عط أ كثراًء وهذا ما ينكره المعئرض إنكاراً تاماً ى| ستقف عليه ؛ 
و عن كلامه أيضاً أن الفريق الذي لام ابن العربى وخطأ علومه الخالفة 
من أولياء الله. تعالى والعرفاء به تعالى أيضاً » فتأمل حق التأمل . 
وقد أطال الشيخ على ااقارى فى الطعن على ابن العربى , وهل وز 
رد قولم 'بقول مثله » ونحن تعتقد فى شأنه أنه صالح من العلاء 
العابدن ٠‏ وئاسك من العرفاء الصالحين ٠‏ مخطرء فى بعض مقالاته 
ومكاشفاته » وهسذا مها ألى بسكرباته البى لاثليق أن يتمسك بها 
_بعض الأحيان » والإنسان قلا مخلو عن إندطأ . والنسيان » وأعتقد 
أنه لم ييلغ شأن أحد من الأئمة الأر بعة وكثر من «قلديهم فى الظاهر 
والباطن والعرفان ولا عشراً عشيراً منه . 

فقول ان العسرق أنه مسئلة خلاف بين ردول الله صلى الله 
تعالى. عليه وسلم وبين .المالكبة والشائعية خلاف الواقع وسوء أدب 
إلى الساف الصالحين صدر عنه »؛ عنا الله تعالى عنه ؛ ولما وافقت 
الحنفية والإمام الببخارى والجمهور المالكية والشافعبة فى هذا القول 
يازم عن قرله ذلك أنه حك مخلاف الحنفبة والإمام البخارى 
والجمهور معه صلى الله تعالى عايه وسلم أيضاً وهم برآء عنه, والحق 
ما قاله الجانى قلس سره ‏ 


ان خلافي كه ى شزد مفميوم هست ناشى. ز اختلاف فمرم 


و 


وبعد اللنيا واللى ليس هذا إلا من باب حمل حديث مسم على 
الرخصة وحديث الشبخن على العزعة » فقد أحمعوا على أن هذا 
الإختلاف انما هو فى الأفضلية ي] يفيده كلام صاحب ” المعانى 


1 ٠ البديعة‎ 


قوله نص فى أن الأقرأ غير الأعلم (ص 19) 

قلت : المعنى امحازى يحب إرادته إذا قامت القريئة كا هنا, 
فلا بأس بالتأوبل والقول باز ؛ على أنهم إنما قالوا إن الأقرأ فى عهد 
الصحابة كان أعلمهم » وهو القول بازوم صفة لصفة محسب نفس 
الأمر فى ذلك العهد » وهذا ليس من الحاز فى شتى » وعلى هذا 
معنى قوله (ذإن نساويا فى القراءة) أى إن تساويا'فى القراءة وفما 
يازمها لزوماً خارجباً فيقدم الأعلم بالسنة على العالين المتساو بين 3 
القراءة وعلم السنة وعلى غبرها ؛ فالقول ‏ بأن قوله صلى "الله تعالى 
عليه وس نص ف أن الأقرأ غير الأعلم , وبأنه لا معتى لإرادة الأعلم 
من الأقرأ مع أنه مجاز وخلاف الظاهر وإن اقتتى فيه قائله أثر ابن 
العرنى - مدفوع , ولو كان نصاً فهذا من باب تأويل النص بالتصن 
أو تركه به . وهو أى النص الثاني أخير ولا إستغراب فيه , فليس 
فى هذا الحم #غالفة الحديث أصلاً » والحمد لله تعالى على ذلك 6 
ونسبة ابن العرلى لفظ (فإن تساويا بالقراءة لم يكن أحدها أولى من 
الاخر فوجب تقديم العالم بالسنة) إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
الأتجوبات » فان لفظ حديث مسم (فإن كانوا ى القراءة سواء 
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فأعلمهم بالسنة اننهى ) فالمزيد من الوجوب ليس ملحق بالمزيد عايه 
وهر الحديث لاسا وزيادته تنجر إلى للقول الفائل علاف الإجاع . 


قوله فصار الحاصل يؤنهم (0) صم 

قلت ٠‏ إنما ببى هذا الحاصل على ما أفاده ظاهر عبارة ”الهداية» 
من أن الأقرأ ى عهد الصحابة كان أعلم بأحكام الكتاب » فورد 
عليه أن الأعلمية. بأحكام القرآن لابستلزم إستبعابه الهروع الصلائية , 
ولس اراد بالأعلم فى مذهب الحنفية إلا هذا المستوعب » فالجواب 
أن المراد من الأعلم بأحكام الكتاب فى كلام صاحب ”الهداية“ هر 
ذلك المستوعب مسالل الصلوة التعلقة مجميع أركانها بدليل ما فى 
الهدابة " من التعليل وهو قوله : وحن نقول إن القراءة مفتقر إلمها 
لركن واحد والعلم لسائر الأركان ؛ إلتهى ١‏ وقال ى ”” مدارك 
التتزيل“ نحت قوله تعالى (ما فرطنا فى الكتاب من شىء) أن المراد 
بالكتاب القرآن فعناه ””أى من شى محتاجون إلبه فهو مشتمل على 
ما تعبدنا به عبارة وإشارة ودلالة وإقتضاء » إنمبى “ أويقال كنى ' به 
عن ذلك المستوعب تساعماً » والتسامح فى أمثال هذه العبارات غير 
منكر ؛ ولذا قال الإمام النووى والعلامة العبى والعلامة الفسطلاق 
وغيرهم من الفدول الأ كابر إن الأقرأ فى عهدهم كان أفقه ء 
وزاد القسطلانى ”فلا يوجد قارئ إلا وهو فقبه» ثم قال : وحديث 
سل فى الأفرأ من الفقهاء المسترين فى الفقه أتهى ' ؛ وقال ٠‏ البتى 


)00 ودقم كك اق المطيوعه” يدم أقرأهم ' وهو الصحيح . 





رف 


أبضاً : فكان الأقرأ فى الصحابة هو الأعلم بالسنة والأحكام » ثم قال 
فى الجواب عن الإشكال الذى بينه ابن العرلى ”إن المساواة فى 
القراءة توجب المساواة فى العسلم ظاهراً فى ذلك الزمان لا قطما؛ 
فجاز تصور مساواة إثنين فى القراءة مع التقارب فى الأحكام » اننهى “ 
والحكر بعدم صحة ما ثبت نقله عن أولئك الفحول فى القرن الأول 
يحتاج إلى دليل ولم يوجد , فالظاهر الثبوت وأنهم لبسرا بكاذبين فيا 
أخيروا به مع أن الجمع بين الحسديثين لايحتاج إلى ثبوت ما به 
الحمم . بل إمكان الجمع كاف على ما صرحوا به . 


إذا عرفت هذا فايس مازعم أنه الحاصل حاصلاً, بل الحاصل 
أن أعلدهم بالقراءة الذى هو أعل بأحكام القرآن بالمنى المذكور يؤمهم 
لاستجاعه الكالن فإن كنا فى ذلك سراء يقدم الأعلم بالسنة الذى 
هر الأعم بأحكام الكتاب والسنة على العالمين المستويين فى القراءة 
والفقه وغير ها من نظائره| ومن دونها » فهذا الحم منه صلى الله 
تعالى عليه وس فى الحدبث ليس بعام بل هو وارد فى خخصوص 
تقدم الأقرأ من الفقهاء المستون فى غير الفقه. وهو الجمع بين 
الدايلين » وإذا ِ- بالترجيح لما ذكرنا فلا محتاج إلى هذه المؤنة, 
وروابات المذهب محلها ما إذا كان الإمام حاوياً لكيال واحد هنها 
والمقتدى لكال آخر منها لا غير ؛ فلا برد الحدبث إشكلا على 
رواية المذهب ودفعاً لما ء ولا يبى لقسك من تمسك به نقفاً على 


المذهب نحجة . 
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وإذا حققت هذا المبحث علمت أن قوله بعد (فعنى هذا أيضاً 
مخالفة من قال اه ص 8") لامجال لوروده. وما قى ”” الشمنى “ 
لايوافق ما نقله المعترض عن مذهبنا وإن كان يوافقكه ما فى أكثر 
كتب أصحابنا » وهو قوله ( والأولى بالإمامة أعلمهم بالسنة أى 
بالأحكام الشرعيسة العملبة إذا كان محسن من القراءة ما يجوز به 
الصلاة أو قدر ما يتأدى به سنة القراءة ثم الأقرأ إنتهى) فعلى 
هذا معى قو مم والأولى بالإمامة أعلمهم بالسنة م الأقرأ 2 ان 
الأعلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة من الكتاب والسنة بعد ما كان 
محسن من القراءة ذلك القدر سدم على من انفرد بالقراءة » فلا 
عالقة أيضاً بين الحديثين ولا بن حدبث مسل ورواية المأهب ٠‏ 
ومن العحب أنه يعتد بما وقم قَّ رأيه من الجواب عن تمسك 
المذاهب الثلاثة والجمهور محديث إمامة أنى بكر وحديث الجاكم 
فيسمى الحكم تظاهر ح_ديبث ملم ع بالحديث ولا يعتد عما 
0 به عن حديث مسلم فيسمى ما حكوا. به رأيا شنيعاً قبيحاً 
مخالفاً للحديث » وهل هذا إلا ذهول عن سنن الطريقة المرضية , 
وخروج عن سواء السبيل المستقيمسة 43 وعيدول إلى قول القوم 
الموسومين بالظاهرية » ولحم حمود عن فهم السنه النبوية ٠‏ 
قوله فهو مخالف بالحديث قطعاً (ص 19) 


قلت ٠‏ لا عالفة أصلاً لما ذكرناه من قبل ٠‏ 
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قوله وتعليل الحدابة تصر م الخ (ص 79 ) 

قات : قد ثبت معارض قوى بل ناسخ لحديث اللخصم ,وهو 
ها ذكرناه , ومن العجب أنه مازعمة معارضاً لا قوياً ولا ضعيفاً , 
وكذلك حديث الحاكم فى زمه لاسما وهو قائل بوجوب الجمع بين 
الحديث القوى والضعيف , وأما إكتماء صاحب ” الحداية “ على 
التعليل العقلى فلا يفيد ما ذكره فضلاً عن كونه صرحا فيه إذ قد علم 
من عادته أنه صنفى كتابه هذا لإراد الدلائل العقلية دون التقلية , 
فلذا يكتى بإرادها فيه كثراً ومعة أخاذيق صربحة مئبتة لمدعاه , 
فليس هذا الإراد ءن المعرض إلا عن باب ألدالإبصام . ونضنة 
المنفية أمثال صاحب ”الهداية» ‏ الذى قد صرح غير واحد من 
الثقات بأنه كامل فق الورع والتقوى ففاق أقرانه فى زمانه فى 
الفضل والكيال وغيرها من المناقب - إلى أنهم يخالفون قوله صبىالله 
عليه وسلم بمجرد الرأى وهو حرام قطعاً مما حرم الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وس 1نم عظم من أفراد (إن بعض الظى 1ثم) . 


قوله وما يتدهش أن امختار عند مصنفها (ص 70) 
أت : قد عرفت أن الختار عند مصلفها هو آخر الامر بن عن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم » فكيف بتدهش عن إختياره ذلك , 
نعم مما بتدهش أن يجعل الحك الموافق بالحديث مخالفاً له » وهو 
تعصب بحت ؤعناد محص لايتأى م له أدنى فطرة سليمةء» 


كل 


والتوفبق بقبول الحق أمرمن لديه , وكيف لاوالأثمة الثلاثة والإمام البخارى 
والجمهور نصراء له » وصرحوا باستمساكهم قية يالجديث ٠‏ فليس 
حال صاحب ” الحداية “ فى هذا إلاكدال الإمام البخازى. 

والإضافة فى قوله (أنمتهم الثلائة من 80) تفيد أنهم ليسوا 
بأئمة له » وهو جسارة عظيمة » والحم بأن الخروج عن .ذهب 
الأئمة الثلاثة وترجيح مذهب آخر نصلب وتعصب صدر عن الحنفية 
فهر كذب علبهم : وإئما حكرا بأن الخروج عن المذاهب الأر بعة 
خر وج عن الإجاع وهو الوق , وثما لايشك فيه ٠.‏ 

وتقدم الإستحسان على القياس مطاقا لاسما بالأثر عندهم مله 
ما إذا لم بقم القياس بالأثر أيض] » وهذا من باب تعارض الأخبار 
والاثارء فلا مساغ له ههنا . 

والأأمفة الثلائة ومقلدو مم ع اديت عليهم أيدا فإنهم 
متبعون له ومكبون عليه , وذكروا متمسكهم مله وجواب متمسك 
اللحصم به4 ف كتمم وفرغوا عنة , 

قوله وأما ما تمسك به ان الحمام رص )"٠‏ 

قأت : فليأت بتلك الأجوبة الى وقعت فى رأيه , فإن ظهر 
أن الرأى الذى بدا له فى دفع عملهم بالحديث رأى صائب - ولن 
يكون إن شاء الله تعالى - جيب عنها بما ألم الله تعالى فى قلوبنا 
إثبانا لعملهم بالحديث ودفعا علقم به , وإن ظهر أن رأيه غبرصائب 
فليتب إلى الله تعالى عن هذا الحم وليجزم بأنهم عاملون بالحديث , 


ا 


وإذا بطل الأصل بطل ما فرع عليه بوه (فاطةالفة بالحديث المنصوص 
متحتمة ص٠‏ 7 نعم لوقال : فاغالفة بالححديث المنسوخ أو المخالفة بالحدايث 
المأول بشهادة الشارع أيضاً «تحتمة لما كان مخطاً لر واحل الإشكال ؛ 
على أن إجاع الصحابة - فى عهد أى بكر على تقدعه إماماً لم وق 
عهد عر على تقديمه إماماً هم مع وجود أنى سيد القراء قهم 
(رضى الله تعالى علهم ) على قول من قال إن ابباً مات فى أواخر 
خلامة عمر ؛ وفى عهد عمان أيضاً على تقدمه إماماً هم على القول القائل 
بأنه مات فى أواخر خلافته ‏ يكفينا فى الحسكم بأفضلية تقدم الأعلم 
على الأقرأ ؛ وى صصة تأويل حديث مم مما ذكرنا: أو القؤل 
بنسخه لما قد عرف أن الإجاع بدل على النسخ وإن كان لايصح 
أن يكون ناسحا . 

5 لم أناك إذا حققت الأمسر فى هذين الفرعين ‏ اللذين 
إدعى فى أحده) الأقبحية والأشنعية على بعض فقهاء مذهب الحنفية 
وق ا القبح على أمة اذاهب الثلاثة عزلا بأن الشهادة من 
الشارع فى الفرع الثانى من الطرفين , وزاعماً مجرد رأيه أن العمل 
بإحدى الشهادتين فيه عمل بالحسديث وبإخراها عمل جرد الرأى- 
تمنت أنه ليس هذا الزعم منه صحيحا , فليس ههنا مخالفة محرد الرأى 
والرواية بالجديث » بل خالف فيه الرأى الرأى » 
فتمسك هو ما رآه غير مقتض فى ذلك أحداٌ من جإهير الصالجين » 
تعتلا يال رعهم الله تعالى تمسكوا بالحصديث واقتفوا فيه 
ذلك الجمهور. 
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وإذا تأملث حتق التأمل فى سائر المسائل الى خالف فها هذا 
المعترض بالمذهب مذهب ألى حنيفة أو غيره حققت 'أنه لم يوجد 
فيه إلا مخالفة الرأيين لا مخالفة عرد الرأى بالحديث الى هى 
المأمومة فى الشريعة الغراء . فالتعببر عن عمله ر أيه بالعمل بالحديث 
والتعبر عن عمل السلف بآرائهم العلبة الو افقة بالحديث وهم الذي 
أمرنا بالسرال عنهم بقوله تعالى ( فاسكلو أهل الذكر إن كنم 
لاتعلمون) بالعمل بالراى نحم خارج عن الحق ونجاسر ذاهب إلى 
الشر . نعم لوقال إنه وقع قى خاطرى ترجبح هذا الرأى الذى 
بدا لى على الرأى الذى بدا لهم وكلاها من الحديث لكان له وجه, 
ومع هذا لاوجه لاعتراضه وإتكاره على علاء زمانه رحمهم الله تعالى 
الذين لم يقتفوا إره وتمسكوا بذيول السلف. وقد قال صاحب 
*” جوهرة التوحيد “ - 

وكل خير فى اتباع من سلف ٠‏ وكل شر ق ابتداع من خلف 
والله تعالى الموفق ؛ على أن ذلك السك لا مختص بابن الام . بل 
غيره من أهل الإستدلال فى مذهبنا تمسكوا بذلك وفرغوا عا 
أورد الخصم من الإشكال على ذلك الإستدلال . 

ثم إذا كان العمل بالحديث فى الحتهدين أكمل وأثم فدعرى 
أن العمل بالحديث غير مشمول لكلام ابن الحاجب فى مختصره 


قن امسمواعة . 
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قوله تيقن أن امراد من العاى ههنا هو العانى الصرف (ص١")‏ 

قأت : “عبارة ””العضدية “ و ”التحرر“ أصرح فى أن "هذا 
المعنى ليس بمراد , وق أن العالم ببعض المسائل امختهد فيه بلزمه التقليد 
على القول المعول عليه » وقد سبق أن القول بعدم لزوم التقليد 
عليه قول بعض اللمعتزلة كما صرح به فى شرحى ” تحرير الأصول “ 
وليس ذلك إلا من حيث أن المحتهدين أوعبة العلوم » ولهم قرب 
من زمانه صلى الله تعالى عليه وس , وغابة عكوف وإطلاع على 
أحواله » وكمال وقوف بالناسخ والمنسوخ وهم هن العلوم وإستقراء 
الأحاديث مالم يتيسر لأحد من هذا المدعين ثىء إلا نبذآ يسيراً , 
فتقليد الأعلم ولومن عالم ببعض المائل فا محقق ثبوته بالسلة 
النبوية البنة أحق , وهو عين ما أسلفنا ذكره عن صاحب 
” المدارك “ فإذاً لايبعد أن لال له العمل بالحديث أى إستبدادا 
على ذلك القول » كيف لا وهو قول الأصولين وأكثر الفقهاء 
وامحدثين » وأما العمل بالحديث بواسطة المحتهد فليس أمراً شنيعاً قام 
الدليل على حرمته حبى بحب على ذلك العالم إجتنابه ونحرم عليه 
إقتفاءه فيقف موقف الإعئراض لأحد بذلك التقليد . 

قوله ثم إنه لاريبة فى حجر هذا العاى اه (ص0*) 

قلك : فرق بين الموضعين وهو أن إعتقاد عدم طلوع الشمس(:) 
وإعتقاد غروها بقين تبين الاطأ فيه » وعمل هذا العائى وإن كان 


م 


منطوق الحديث خطأ تيقن ثبوته » فعدم ازوم الكفارة فى الأول 
لايرجب عدمها فى الثانى. والعجب أن المرأ حرم لإثل هذا القياس 
للمجتهد وغره يأنى مثله ههنا, وهو لبس بأهل له بلا ريب. وأعب 
من هذا مطالبته الدليل من المحتهد فى حككه بازوم الكفارة مع أنه لم 
يثبت عنده حديث دال على نفما . 

ووهن الإستدلال نحديثث صويح البخارى على عدم لزومها قد 
أقر به فلا تحتاج إلى الهواب عن هذا الإستدلال . 

وجعل الأصداب من الفريقين رضى الله تعالى علهم من حملة 
العوام الصرف الذن عملهم بالحديث مجاوزة عن اانصب وإثبات 
هذا المنصب لنفسه إيجاباً عليه مما لاخفاء ق فساده . 

وأخذ مسئلة عدم لزوم الكفارة فى الصوم »ن عدم التعنيف 
الصلاة قياس أجمعوا على رمه لغير المحلهد المطلق . 

وما دل كلام الشيخ على إستحالة وجود التهد المطاق عقلاً 
فى زمائنا, بل إنما دل على الإمتناع الوقوعى معنى أنه لم يوجد ينهد 
كذلك ق زماننا هذا آخذآ له عن الحديث وهو قوله صلى ان تعالى 
عليه وسم (ما من يوم إلا" واليوم الذى بعدة شرمنه ) وعن قول 
بع العر فاء بالله تعالى فلا إراد عليه أصلا . 


قوله بل بكني فى ذلك كتب المحدثين والحفاظ (صمم) 
لمث ١ل‏ يوجد ف هذه البلاد دن تلك الكتب إلاثىء 507 


فكيف محصل الكفاية ى هذه العلوم مها وهى غير موجردة 


جه 


بكترنما » وسيتضح عليك معنى الغمل بالحديث المشار إليه ى قول 
الشيخ بعد قدر ورقتين . . 

وأما دعوى أن ما وجد فى تلك الكتب القليلة الموجودة ف 
هذه البلاد فهو كاف فى مخالئفة ما قاله المحنهد من اللحديث ؛ وق 
السك بأن المتهد مخالف لحديث ء وى أن العمل بالحديث إنما هو 
العمل مما رأى لاما رأى المحتهد فلا تليق بالتسلم ؛ فلنا إذا صدرت 
حمن صدرت عنه بث الشكوى إلى الله تعالى ؛ لاسها وليس حم 
الحتهد إلا موايماً بالحديث , فكيف يكي ذلك فى ثرك العمل محديث 
انحنهد ؛ على أن بعض الحفاظ كالدارقطى قد علم إقزاطهم ى 
أى حنيفة وأحاديثه ومذهبه »؛ فينبغى أن لا بلتفت إلى قول 
مثله ق هذا . 

وقد عامنا من يعض أعوان المعترض وهو منه عالم ومنه عامى 
صرف أنه كان مجتهداً مطلقاً , وقد نازعنا ذلك البعض ق هذه 
الدعوى له فارتد خاسئا وحسيراً من أن يثبتها له » ومع ذلك بق 
على ما كان عليه » وقد سمعنا أن بعفضص مر يدى عام عارف بالله 
تعالى كانوا يعتقدون مثل ذلك أيضاً فى ذلك العالم العارف وهو من 
المتأخر بن ليس بذا + فقوله ( لكنه من الفضول من حيث وضوحه 
الخ 0 4:*) وقوله. (فإنه لا بتصور الخ ص 6" : ه#ع) كلاها 
من الفضول الذى يترد الأذهان والآذان ببرده » أليس ى الآأمة 
من ال بثبوت لنبوة بعد خاتم النبوة صلى الله تعالى عليه وآله وسم 
لبعض الدجاجلة : فك أن رده ى كتب الحديث والكلام ليس 
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من الفضول كذلك هذا » ولعمرى فرق ما بين هذا وذاك . 
قوآه فهو إستدلال بانتفاء الإجماد المطاق اه دص ه”) 
قلت : جوابهم وعذرهم إخنلاف آراء العلاء فى وجوب 

التقليد علهم للمجتهد المطلق ٠‏ فهم رهم الله تعالى قائلون بعدم 

وجوبه وإن كان خلاف قول الأصوليين والجمهور من الفقّهاء 
وامحدثين 5 سدق 
وما ذكره الشيخ فهو قول الأصوايين وأولنك الجمهور فأن 

كان لاعتب على الأولين لاعتب على الشبخ أيضاً . 
وأما التخصيص بالزمان المتأخر فى كلامه فهو إتفاتى , ولوس 

إراد قيد إتفانى فى الكلام حراماً ومخالفة بالحديث كالا مني ؛ وكا لا 

عتب على الآخخذن بقول ذلك الجمهور لا عتب على الآخسدذن 
بول الأقل إذا كانو | متبحرين فى الحديث وغيره, فإن 
إختلاف العياء راحة ورحمة »ء وأما هذا المعترضن فلوسلمنا أنه 
بلغ مبلغ العلاء المتبحرين من الحفاظ ومشا الحديث وأهل الأصول 
والفقهاء فى حمع العاوم الحديثية وغيرها والإطلاع على الأحاديث 
الشريفة وغيرها يلزم عليه أنه قائل محرمة تقليد المحتهد المطلق لأمثئال 
نفسه لالخضوص نفسه كاقد سبق صرحا فى كلامه . ومن المعلوم 
أن أمثاله من علاء زمانه كثير ون ولم يفل أحد منهم ولا أحد من 
علاء زمانه بهذه الرمة المنحوتة له من عند نفسه »2 فلا عتب عليه 
يعد تسلم كون ما فرضنا تسايمه فيه من جهة العمل بالحديث بل 


لذن 


إنما العتب عليه من حيث أنه حم بأن أمعاله من علاء زمانه يقلدون 
إمامهم وهو مخالف محديث , وبأن ما قال به و رآه عمل بالحديث » 
فيحرم علهم تقليد ذلك الإمام » وبحب علبوم التمسك ما وقع فى 
رأبه لبس إلا؛ فحينئذ جوابهم واعتذاره, عن العمل بالحديث يفيدهم 
ولا بفيده تجاة وخلاصاً عن هذه الجرأة , وقد تبين مما سبق عدم 
إستقامة الحل الذى إدعاه فارجع إليه . 


قوله نأنه كلام فى منع تجزى الإجتباد الخ (ص 5م 

فأت ٠‏ هذا لين سديد ؛ فإن الإمام إين الحام صرح قى 
”التحربر “ بأن على القول بااتجزى فى الإجتهاد أيضاً لايجوز لأحد 
واو عالاً فى بعض السائل إلا تقايد المتهد المطلق , فالقول بأنه 
كلام فى منع تجزى الإجنهاد ليس بشىء » وأما الك يأنه كلام 
فى منع تبعية الحتهد المقبد فهو صحيح » لكئ مثىى الشيخ فيه على 
قول الأصوليين وحمهور الفقهاء والمحدثين » ولم يعتد بقرل من 
خالفهم لأند مضعف مصدر (بقيل) وهل يؤاخذ أحد بالتمسك 
بقل الأكتربن وأزييف قول من خالفهم » لا سما وقد ظهر عنده 
ترجيح قول الأكثر وهو من أهل النظر والترجيح , والعجب أنه 
إذا كان لابعتةد ولا بظن نفسه معرضاً المؤاخذأة بتمسكه بقول 
الأقل وتزييفه قول الجمهور وإن كان عكس ما صرحرا به 
فالإنصاف أن لابعتقد الشبخ أهلا لذلك , ومن سلك مسلك الإنصاف 


ققد اهتدى ورشد . 
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قوله كون التجزى فى الإجتهاد (ص 0”) 
قلت : قدمر الكلام عليه فارجع إليه ٠‏ 
قوله فيجب عليه العمل مما بدى له (ص /") 
قلت : دون إثيات هذا الوجوب على وجه العموم فى حق ذلك 
العام و إثبات الإتفاق عليه خرط القتاد ٠‏ 
قوله على حلاف رأى رجل من رجال أمته (ص بمث) 
قلت: لا إلتفات إلى قول ذلك الرجل إذا نحقق خلافه 
با جاء به صلى الله تعالى عليه وسلم من غير معارض » لكن ااشأن 
فى هذا التحقق ى مفرداتك ‏ ون مجد له سبيلاً إن شاء الله تعالى - 
ودعوى التحقق عن أمثال هذا المعترص لاتسمع إلا بعد التيقن بذلك 
الحلاف » وأنى ذاك التيقن والعياء من المحدثن والفقهاء أوردوا 
لصاحب المذهب شهادة من الحديث وتكلموا فيه ماله وما عليه , 
فالقول ‏ بأن تقليد صاحب المذهب وإقتفاء أثره تقليد قل رجل 
من رجال أمنه مخالف لنصه صل الله تعالى عليه وآله وسم » وعمل 
ذلك العام بقوله ورأيه طاعته صلى الله تعالى عليه وس المفترضة 
بالوحى المأزل ‏ خروج عن الصواب بل لوقيل إن الأمر بالعكس 
لكان إلى التصويب أقرب ٠‏ 
قوله حمولة من الفيخ الدهلوى اه (ص /#) 
قرع * وجوب العهدة علهم ثابت سواء قلدهم أحد أولا ىا 


6م 


أن العهدة فها حك به ,أيه عليه سواء قلده أحد أولا, فلو قال له قائل 
حين حك محم شرعى رأبه ”العهدة عليك © فلا بريد به أك 
جامل منى عهدة هذا الحسكم ٠‏ بل بريد به أنه إذا نصبت نفسك 
فى أحكام الشريعة وادعيت أنى عامل بالجديث ونفيت العمل 
بالحديث فى ذلك الحك عن المحتهدين الكرام الذين مخالفونك قالله 
تعالى حم بينم وبينك ويظهر الحق ا عنده » لا أن عهدة تقليدى 
عليك إذ كل شاة برجلها معلقة , فعنى قوله ( والعهدة علمهم ) أن 
عهدة الصواب والخطأ فى الحم علم » وأما تحن فليس علينا هذه 
العهدة , فقوله (وذلك إفترناء ودس هم اه ص م”) ليس ق مله , 
لأن معناه معقول يقبله الطبع السلم لايكون إقتراء ودساً علبهم . 

وإبراد الآبة الشريفة فى هذا المقام نما لامجترىئ عليه عاقل 
فضلاً عن فاضل » فإن الألوف المولفة م الأولياء ومنهم من هو 
أعظم شار من الشيخ ابن العرلى ومن الفقهاء والمحسدثين قلدوهم دم 
فى ذلك آخذون بقول أطبق عليه الأصوليون وججهور الفقهاء والمحدئين, 
وإذا كان العامل بقول ان العربى غير مأخوة عند الله علدة 
فالمتمسكون بحبلهم المثين أعلى شاناً منه عنده تعالى ‏ إن شاء الله 
تعالى ٠‏ 

وظهور الحق فى خلاف المذهب بالدليل الإجتهادى أوبدليل 
الشارع فرع أن لا يكون المذهب هناك دليل إجتهادى أصلاًرٍ ولا 
دليل من الشارع حتماً » ولن نجد ذلك فى المذهب إن شاء الله تعالى - 
فحجر الواسع من محيطه صلى الله تعالى عليه وسلم على مقلدى ذلك 


المذهب حبجراً لايقبله الشرع مدفوع من الأصل والفرع » سما إذا 
رجح ذلك المذهب عند الأولياء والمحدثين والفقهاء من مقلديه » 
فالا ثم على من تركه ووقف عنه وانتقل إلى غيره رأبه السقم 
وجرح المذهب من غير جارح وخطأ وغلط تلك الألوف من غير 
سنوح ساح واضح وحجب. ذلك الواسع عنه صل الله تعالى عليه وسلم . 
ودعوى وجود عكس ذلك فى ذلك المذهب لاتسمع من غير بلية , 
ومن تعلق ا عنادا فليس له من نور الإنصاف شىء (ومن لم يجعل 
الله له نوراً فاله من نور) نعم لو أورد هذه الآية فى أعوان 
الحكام الظالمين أو أتباعهم المداهنين مم فما خالف الشرع نظرا إلى 
رغبتهم إليه أو أتباعه من الجهلاء البحت والعوام الصرف الذين 
لابجحوز لهم تقليده شرعاً وقلدوه لابتغاء حطام الدنيا لكان لما 
موقع حسن . 

وقول الأئمة الأربعة بأن قولم إذا خالف الحديث الخ فهو قول 
<ق لكن الشأن ىق ثبوت تلك الخالفة » وهل مجوز أن يقال 
عمخالفتهم به وأحاديثهم موجودة «صححة أو محساة ؛ فإلافتخار 
بهذا القول الثابت عنهم على تصوبب رأيه وتخطئة رأيهم فيا خالف 
فيه ميعهم أو واحد مهم ليس إلاجدالاً صريحاً وتخصاماً مبيناً . 

قوله وهو العمل بالحديث فيريد بذلك أن العمل 
بالحديث اه (ص8*) 
قارع : أشار الشبخ هنا وفها قبل إلى العمل بالجديث بلا 


ام 


توسيط الحتهد معنى الرأى الذى يبدو لذلك العامل مدعبياً أنه من 
الحديث ٠‏ لاإلى العمل بالحديث مطلقاً ولا إلى العمل بالحديث على ختلاف 
المذهب ؛ إذ العمل بالمذهب ليس إلا العمل بالحديث وإلا فيحرم 
على العاى والعالم الغر الحتهد ولو فى مسئلة العمل بقول اللمحتهد 
أيضاً » فإن اللخواص والعوام كلهم مأمورون باتباعه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فحسب ٠‏ وليس لأحد منهم الكيرة فى أمرهم . 
قوله لكن لابوجب ذلك عدم جواز العمل بالحديث (ص8*) 

قاأيع : لامك . بأنه لامجوز لأحسد العمل بالحديث ق هذه 
الأعصار وى هذه البلاد » بل تقول يجب عليئا وعلى العالمين ببعض 
السائل العمل بالحديث وأخذ فرائد درره وفوائد غرره من أيدى أولئك 
الغواصين ى بحر الحديث وصحبطه إلذين لاعخافرن فى الله لومة لاثم » 
وم 7 التقوى والورع والزهد وإحاطة علوم الكتاب والحديث 
والناسخ والمنسوخ وغيرها سابقة عليا ويد طولى , لا من أيدى الذن 
م منهمكون ف شهوات أنفسهم الكاسدة وطاعة الملوك والأمراء الفاسدة 
ومبدعون فى الآأحكا, بدائع مما ذكرناها فى المقدمة - اللهم إنى 
أعوذ بك من أن أزل أوأزل أوأضل أوأضل أوأجهل أوبجهل على - 
والغالب على انظن أن فى تقليدهم رهم الله تعالى اللخلاص من الزلل 
والضلال » وتقليده بحر إليسه وإن كان كل من الطرفين يدعى أنه 
عامل بالحديث ٠‏ 


وحديث أن كتب علوم الحديث موجودة على الآأرض 


م4 2 


لايسمن من حاول العمل بالحديث ممعنى العمل رأيه الذى بدعى 
موافقته بالحديث ولايغنيه من جوع 11 دعوى جواز العمل بالحديث 
فى زماننا هذا وى بلادنا هذه لايثبتها هذا المقدار » ولقد عرفت 
أن كتب علوم الحديث لم يوجد فى هله البلاد منما إلا شى" يسيرء 
فالمحترض إن فرض انه من المتبح. بن فهذا العارض عنعه من العمل 
بالحديث إستبدادا؟ً » وأما علاء لاد الحجاز وبلاد المغرب والبلاد 
المصرية ونحوها من أهل زماننا فإن كانوا من المتبحرين فلا يوجد 
فيهم هذا العارض , ومع هذا لامجوز لهم دعوى محالفة المذاهب 
لقول المعصوم صل الله تعالى عليه وسلم . 

وأما الترجيح لأحد الطرفين والحديث فيها فيسوغ لهم على 
إختلاف فى ذلك كا ذك ناه . 


قولّه فله أن يقول بعدم جواز العمل بالحديث (ص )4١‏ 

قأت : العمل بالحديث باق إلى يوم القيمة وقيام الساععة غ ولن 
بزال هذا الأمر قائماً حتى ينفخ فى الصور ء ولا ضير فى الحكم 
بعدم جواز العمل بالرأى الذى يدعى فيه أنه من الحديث, كيف وهو قول 
الأصوليين وحمهور الفقهاء والمحدثين , وما قلنا بتعذر وجدان هذه 
الكتب بأحمعها أو أكثرها أو القدر الكاق منها على وجه الأرض » 
بل إتما نقول بعدم وجدانها ىق هله البلاد . فكيش محصل 
سد خلة العامل بالحديث فيا ادعاه فى هله البلاد » ولا يستازم ذلاك 
عبدم جواز العمل بالحديث أصلاً » نم لو كانت الأثئمة الأربعة 
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أصبياء غافلين وعن الصراط ناكبين لكان لزوم مازعمه لازم صميحاً » 
الله ال فى علاء الأمة فضلاً عن أكابرهم فضلاً عن فضل عن أ كابر 
أكابرهم ٠‏ وأما من وجد “عنده تلك الكتب كذلك واطلع على مافها 
فلن محكم بمخالفة المذاهب أو أحدها بالحديث أصلاً وإما عم 
فيا حم باللترجيح ف ما رآه على ما رأى غيره ء فصاروا بعد 
نحقق هذا الرجبح عندم فريقين » فريق رون رجيح بح امحتهد أقوى 
على ما رأوا فيعملون بالجديث بواسطة ذلك الحتهد ؛ ولا يبالون بما 
وقع ىق فى رأيهم من الترجبح وهم الأكثر واتتفوا ى ذلك الأكر 
كا قدمنا . وفريق يعتنون مما رأوا فيتركون العمل مما ألهم المحتهد 
وبعماون عا آلحموا إعمالا لذلك الترجيح » فن أراد أن محدث 
بالواسطة القائلة بترجيح مارأى ومخالفة مارأى المحتهد بالحديث حتماً 
ووجوب ثرك قله وافبنراض العمل ما رآه فهو خارج عن 
الفريقين . لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء » وال صلى الله تعالى عليه وسلم 
( شرالأمور محدثاتها) وليس مسلك المتقدمين إن أريد منهم امحتهدون 
الطلقون أو أخسذوا أعم شاملين لم وللمجتهدين فى بعض المسائل 
الحم مخالفة من سواهم للهديث ووجوب العمل مما رأو آخلين 
له من الحسديث أيضاً » فلو فرض وجود تلك الكتب عند هذا 
المععرض فبين مسلكهم ومسلك الفريق الثانى وبين مسلكه بون بعيد 
بعد مأ بن المشر قبن 5 
قوله إلا بأن يقال , مرادة أن الاجتهاد (ص١4)‏ 


ولمع ٠‏ لفظ الإجتهاد ف كلام الشيخ وقع عطفاً تفسيريا للقياس , 


وليس المراد بالفياس فى كلاه القياس المصطلح حتى بره عليه 
ما أورد بل المراد أن توسط إجتهاد المْحنبدين ف تببين أحكام الحديث 
وتنقبح مراده صلى الله تعالى عليه وسلم مما لا يد منه فى العمل 
بالحديث ١‏ وهر حم صصيح عند الأصوليين وحمهور الفقهاء والمحدثن , 
ومحتمل أن يكون القباس ععناه الإصطلاحى والإجنهاد معطوفاً عليه 
عطف العام على الخاص ٠‏ ومعنى كلام الشبخ أن القياس والإجتهاد 
لا بد منها فى العمل بالأحاديثك وإن كان الحديثان المتخالفان ظاهراً 
نصين أو ظاهرين فى الحم » فانها ما يترجم به أحدها على 
الآخر » وقد يفيدان أن هذا النص معلل » وهذا ليمن كذلك , أو أن 
هذا نص معقول المعنى فبعم بعموم المعنى وهذا ليس كذلك ٠‏ فإذا 
كان معى الكلام هكذا حصل الإرتباط بع السابق واللاحق من 
كلامبه , وليس معناه أن الإجتباد والقياسس: ترك به العمل بالحديش » 
كيف ومن شروط القياس عند مثينيه عدم النصى عن الشارع + 
وحرم عند وجوده بالإجاع, وليمس الشيخ ممن بتبقن أد بظن فيه أنه 
جادل غبى لا بعرف أمثال هذه المسئلة الإجاعية الى يعرفها صبياننا , 
وإذا بطل الأصل بطل ما فرع عليه . 


قوله يعلم أن دعوى إنتفاء الحديث الكثير (ص 15) 
قلت : لا وجه لبطلان هذه الدعوى إذا صدرت عمق ادعى 


ا وإن كان لفظ الشبخ لبس بصريح فما ء إذ الحوادث الواقعة 
الجمة فى الدعاوى والأنكحة والمضار بات والحبات والغصوب وغيرها 
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لايوجد حديث صريح أو إستنباط منه فى أكثرها, وإن لم أصدق ى 
ذلك فعليك بتطبيق الوفائع الى أبتلى .ها الناس كل يوم عند القضاة 
والحكام فى آلاف ألوف من الأمكنة والأزمنة بالأحاديث ؛ فإن فزت 
عمعارمت فلله الحمد » لكن الأمر عسير غير يسبر وإلا فكفف 
لسانك مماترد به هذه الدعوىء وقال الإمام حجة الإسلام الغزالى 
دسالته الموسومة ”بالمنقذ من الضلالة“ فى القول ق مذهب التعلبم 
(أن النصوصى المتناهية لانستوأى الوقائع وهى غير متناهية ) إنهى 
كلامه ؛ على أن لالكثرة أمر نسبى لا نحتاج بى صدقها إلى مؤنة 
لامكن أحققها » فلا عتب على مى ادعى بها . 
قوله وهذا قالى الإمام الغزالى الخ (ص47) 

قلت : لو كان معنى كلام الغزالى وغيره ما فهمه لما ضاغ 
لصاحب ذلك السين ولمن بعده مئ الفقهاء والحدثين الذن اطلعوا على 
أحاديشه ولا للغزالى ولا لآخر إلا العمل بالحسديك بالمعنى الذى أراد 
إثباته » والأمر ليس كذلك » فإن أباداؤد بل أصماب الصحاح الستة 
سوى الإمام البخارى » وإن الإمام الغزالى وأكثر المحدثين والفقهاء مع 
الإطلاع على أحاديئه عملوا بالحديك بواسطة مقلدهم ؛ وما نصبوا 
أنفسهم عاملين به بغر تلك الواسطة مدعين ما ادعاه هذا المعفرض 
فضلاً عن أن حكرا بأن مقلديهم كانوا مخالقين بالحسديث فيحرم 
العمل بروابائهم ومجب. الإجتناب عما حك عنهم ؛ وأين الإستيعاب 
المطلوب للعامل به ق هذه البلاد ولم يوجد فى بلادنا من كتب علوم 


51 


الحديث والناسخ والمنسوخ إلا قدر يسير لايسد الخلة » فظهر لك 
من هذا أن كل ما جاء به فى كلامه بعد هذا القرل فهو 
غير موجه . 
ْ والقول - بأن السوال عن دقائق الفروع ومعضلات الصور 
ما لابنى فقه الحديث الجواب عن كله مما لايستحق الجواب » 
ومكروه عند السلف الصالح ؛ وليست تلك الكراهة مقصورة على 
السائل المستفتى بل هى جارية فىحق المفى بها أيضاً ٠»‏ وبأن العم بنك 
الفروع ليس بعلم محمود . وبأنه كثر وجودها فى كتب الفتاوى . 
وبأن إستخراجها فضول مكروه , وبأن إستخراجها بالقياسات البعيدة . 
وبأنه لم يبتل بها أحد ٠١‏ وبأن الفتوى لها والإستفتاء عنها منهى عنه 
مشمول حديث النهى عن القيل والقال و كثرة السوال ‏ فليس 
إلا رحا بالغيب فى حكه بعدم إبتلاء أحد بها أو بشىء منها لا ى 
المشرق ولا فى المغرب » ودالاً دلالة واضحة على أن قائله مفرط 
خارج عن سن الصواب معاند لصاحب المذهب ق ما أهم وإن 
كان عارفاً بالله تعالى عالماً ناسكا عارفاً بالناسخ والمنسوخ مشهوداً له 
بالخير عن جناب المعصوم صل الله تعالى عليه وسلم فى الرؤيا وعن 
جناب أثمة أهل ببته و مبشراً منه تعالى ببشارات كبرى . وكيف تكون 
المسائل التى إجتبد فبا أصاب المذاهب الحتهدون 3 حكوا فما بالقياس 
الشرعى» والسوال عنها والإفتاء با منهيا عنها للحديث المذكور» وقد 
قال عز من قائل (فاسئاوا أهل الذكر إن كم لاتعلمون) . 

وليس كتب الفتاوى أقل من ”الفتوحات “ و ” الفصوص“ فإن 
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القول محرمة مطالعتهما قد صدر من أكاير الحفاظ المحدثين »؛ ولم 
يوجد مثل هذا القول فى تلك الكتب ؛ على أنه إذا فرض أن القول 
بالكراهة المذكورة صواب ؛ فك من فرق بين الحكم بالكراهة وهى 
مما لم يقل بها أحد غير هذا المعترض وبين الجكم بنلك الحرمة وهو 
ما أطبق عليه كثير من المحدثين والفقهاء » وقد عرف أن بعض 
مصتى تلك الفتاوى من الأولياء العر فاء بالل تعالى 


ولئْن تتزلنا عن حميع ذلك فلا أقل من أن تكون تلاك الفتاوى 
مساوية لكتب المنطق والحكة » والإفقاء بفروعها والإستفتاء عنما 
كالإستفتاء عن فر وعها والإفتاء بها » لاسيا وتلك الكتب الحسككية 
مشحونة بأباطيل صادمت الشريعة الغراء ؛ وهى من سؤر أرسطو 
واءن سينا . وفروع تلك الفتاوى سؤر عام كاملى ناسك عارف 
باه تعالى بارع » وإذا كاث سؤر كل مؤمن شفاء فكيف بسؤر العالم 
الكامل المذكور . والعجب ثم العجب أن هذا المعترض إنكب على 
كتب المنطق والحكمة المملوة من الأباطيل طول عمره ؛ نهم ود 
الحم بالكراهة ى كتب الفتاوى دوتها وما الفارق بينها وبينها ٠‏ 


.هيات هات » إنا لله وإنا إليه راجعون 75 

وما يتيقن أن هذا المعترض قائل بافتراض عل المنطق وإستحسان 
أحد علم تلك الحكمة والسوال والدواب فيه » فيا لله مم هان عليه 
جانب علوم الدين المأخوذة عن العلاء الىتمدين وينتفع ما أهل 
الشرق والغرب والحرمين الشريفين ‏ زادها الله تشريفاً ‏ وغيرهم . 
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قوله فحيث لاحاجة لا إباحة » (ص *4) 

قلمث : إن أراد به أنه لاحاجة إلى تلك القياسات البعيدة الى 
أثبتوا م! تلك الفروع فتلك القياسات محرمة غير مباحة كأكل الميتة 
عند فقد اللخمصة , فأفاد أن الإستمتاء عن تلك الفروع الثابنة بتلك 
القياسات الغرمسة والإفتاء مها حرام ٠‏ فكيف يكون مؤيداً الحم 
بالكراهة ٠‏ فهذا الجكم منه أشد وأغلظ مما سبق - العياذ بالله تعالىعنه ‏ 
لاسها وهو حم على المحتهد, بأنهم قاسوا قياسات بعيدة محر مة 
فى الشربعة الغراء » فيجب على كل مومن بالله تعالى أن يتنب هذه 
الفسدة الكرى ء وإن أراد غر هذا المعنى فيأت به لينظر 
ويتأمل فيه 1 ْ 

وإثبات كراهة الإستفتاء عن تلك الفروع والإفتاء مها بأن الحاءل 
على الفعل كفاعله مر دود ؛ فإن الدليل دل على أن الفاعل إذا أراد 
أن يفعل الخير فالحامل له عليه دال على الخمر » والدال على الخير 
كفاعله , وإذا أراد أن يفعل الشر فالحامل أو الدال عليه كفاعله » 
والمدعى الخصوص المثى بالبداهة ههنا , فإن الإفتاء بها خير منيع 
رزق من رزق منه وحرم من حرم عنه » والإستفتاء عنها ى ٠وقع‏ 
ا حاجة خير كثير أيضاً - 

كر نه بيند روز شيره جشم ‏ جشمه آفتاب را جه كناه 


قوله إن ضرورة الأول إلى القياس غير مسلمة (ص”4) 
قأت : نفاة القياس ومنهم الشيعة الشنيعة والدوارج المارقة وإن 
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أنكروه لكنهم فى بعض المواد لامجدون بدا منه » ودعوى أنه من 
الإشارات أ الإقتضاءات الحفية أو الدلالات بعد إنطباق تعريف 
القياس عليه لاحلصهم عنه وإن سمو باسم آخر أو ادعوا أنها غير القياس 
وأنما تصدق على أمورلم بقل الحنفية الكرام وغيرهم من مثبى القياس 
بها أصلاً » فنقول : أن الدليل الذى دل على حجيئها فحسب وعلى 
أنه يجب الاستمساك 8 قَْ الأحكام الشرعية فقط وجواز القياس 
للمجتهدين ووقو عه ثبت بدليل سمعى قطعى وهو قول البمهور 
وقول الأنماة الأربعة وهو الثابت باع يع الصحابة والتابعين ٠‏ 
وأيضاً إذا كان اللحروج. عن المذاهب الأربعة خرف للإجاع خروجاً 
عنه كا تقدم فلا يجوز هذا المعترض: أن بقرل بعدم جوازه أو بعدم 
وقوعه أو بأنه لم يدل على جوازه ووقوعه دليل شرعى كبا لا جوز 
لان العرلى هذا القولء فهو خطأ صدر عنه . 

وكون ضرورة الأول إلى القياس غير مسلمة عند نماته لابوجب 
فقدان الضرورة إليه فى نمس الأمرء 5-5 لك أن الضرودة ثابتة , 
وليست الإشارات والإقتضاءات والدلالات الدفية مما أنكره 
الأئمةالإربعة » وما الوا ي+واز القياس عند وجود ثى منهاء قتمسلك نفاة 
القياس بها لايجديهم شيئاً ولا يغنيهم نقيراً » وستسمع الجواب عن 
تمسكهم بالبراءة الأصلية . 

وتسمية بعض أعواب الشافعى الدلالات قياسات جلية لاتوجب 
أن تكون الدلالات قسماً واحدا من قسمى القياس المنى عند نماته مطلقاً 
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وأن تكون قباسات جلية عند الكل ء كيف والحنفية عرفوا القياس 
عا منع الدلالة أن يدخل فيه . 

ومبالغة الأصوليين من الحنفية فق الفرق بين دلالة النص 
والقداس ليست مما دلت ظواهر الأحاديث أوالضوضها على نفها حى 
يجب ردها , 

وليس معنى قول الحنفية أن المعنى مفهوم فى الدلالة لغة أن 
اللغة بمجردها تني لهذا المعنى . بل معناه أن ذلك المعنى يستفاه من 
المعى اللغوك وليس بعين المنى اللغوى لكن لامحتاج ى حخصوله 
إلى الرأى والإجتباد : فيستوى فيه الحتهد وغير الحتهد كا فى 
شرح “”المنار“ فإذ قد صر-وا بإستفادة ذلك ا المعى اللغوى 
فحديث عدم وفاء اللغة ممجردها ثابت ىكتب الحتفية أيضاً ٠‏ 
فيجب علمهم حينئذ أن جمدو الله تعالى ويشكروه على أنهم لم 
عخالفوه فما هو الحق عنده فيعاتبوا . 
١‏ وإنا تسمية بعض الشافعية الدلالة قياساً جليأ فلا بدل على 
إنتحصار نى نفاة القياس سوى داؤد على القياس الى خاصة » 
غابة ما فى الباب أنهم مانفوا الدلالة سواء سموه دلالة أوقياساً جلياً , 
وإنما نفوا القياس المنقسم إلى قسميه الجلى واللتى : فإذاً نفهم كنق 
داؤد الظاهرى راجع إلى قسميه لا إلى القسم الثانى منه خاصة , وهل 
يقول أحد من العقلاء أن الحم مجواز الدلالة قول بجواز القياس 
الجلى الذى هو أحد القسمين بن القياس المعوف بما لابصح أن 
يصدق على الدلالة ولا يجواز القياس الجلى مطلقاً ٠‏ بلى الحكم مجوازها 
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ليس ألا قولاً مجواز الفباس الجلى الذى هو خارج عن تعريف 
القياس الذى قسموه إلى الجلى والحتى , فعلى هذا القياس الجلى الذى 
هو قسم من مطلق القياس ليس إلا قسما مما يباين الدلالة » فكيف 
يصح أن كل دلالة قياس جلى ولس كل قياس جسلى 
دلالة » لأن القياس الجلى الذى هو تسم من مطلق القيياس 
الذى هو مبان الدلالة » مباين الدلالة فيصدق ق التبائنن 
السالبة الكلية وى عكسها السالبة الكايه مثلها » فيقال: 
لاشى' من الاءلالة بقياس جلى » ولا شىء من القياس الجلى بدلالة ؛ 
غاية ما فى الباب أن افظ القباس الى مشترك لفظى أثبت إطلاقه 
على الدلالة المتبائنة للقياس مطلقاً بعض ااشافعية . وأثبت إطلاقه على 
القسم الواحد من القياس غير واحد من العلياء » فتحصل من هذا البحث 
أن نفاة القياس إنما نعوا القياس بقسميه لاكما زعم ؛ على أن القياسات اللدفية 
محتاج إلها ى الأحكام أيفاً ىما محتاج إلى الجليات فا » فليس 
لنفاته رحب عنها بالتمسلك باليراءة الأصلية والإباحة والعافية الذاتية 
كا ستقف على ذلك » فلم بيبطل قول الشيخ الدهاوى بأن الأول 
إلى القياس ضرورى آخراً » كيف وقد وافق الجمهور والأنمة 
الأربعة ومقلديهم والإصوليين فيه . 

والعجب أنه إذا كان أثمة أهل البيت الأئمة الإثنا عشر وان 
العربى من نفاة القياس عنده وممن لامحكون إلا معارفهم وإغاماتهم 
وكشوفهم كا سيجىء التصريح به فى كلامه » فكيف بلجم مهنا إلى 
التمسك بالبراءة الأصلية والإباحة والعافيسة الذاقية ٠‏ وأعجب من 
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هذا أنه كا أن بءض نفاة القياس عر فاء بالله تعالى كذلك الأثمة الأربعة 
والألوف المؤلفة من مثبى القيقش عر فاء بالله تعابه ؛ فالقول - بأن 
مثلّ .ان العرلى لكونه عارفاً غير مأخوذ عند الله تعالى وإن حكم 
بإسلام فرعون وبأن حكه 5 إلهامية وكشفية » وبأن الأربعة من 
الأنمسة ماءوذون عنده تعالى وإن حكموا بالقياس الشرعى مم ألهم 
عرفاء بالله تعالى أعظل, شاناً وأعلى كعباً من ابن العرلى - مما 
0 | : . 
قله وقاك يع أصماب الظواهر ومشال الحديث الخ (ص48) 
قلت : كلامه هذا دل على أن قول حميع أصصاب الظواهر 
رجميع مشام الحديث مساو لقول داؤد الظاهرى وذويه ٠»‏ فبطل 
الفرق الذى ذكره سابقاً بن قوهم وبين قول داؤد وذويه ؛ على 
أن لفظ ”بيع أصحاب الظواهر ومشالم الحديث» تصرف من المعترض 
وتحريف غير جائز ٠‏ قال العلام: الفنارى قى ” فصول البدائع “ 
(القياس جائز واقع ممما وهو مذهب حميع الصحابة والتابععن وجمهور 
الفمّهاء والمتكلمين . انبى ) ونحوه ق ”التوضيح “ و ”التلويح “ 
و ”العضدى “ لكنه مخصوص بذكر الصحابة » وقال العلامة 
النسى فى شرح المنار“ فى فصل تقسيم الراوى ( قال مالك 
القياس مقدم على خير الواحد لآن القياس حجة بإجاع الصحابة » 
والإجاع أقوى من خير الواحد فكذ! مايكون ثابتاً بالإجاع ١‏ انتهى ) 
وهذه الدعوى من مالك وإن لم نكن مسلمة عند الهنفية لكن 
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إخباره أن القياس حجة بإجاع الصحابة خير يجب الإعهاد عليه 
والوثوق به , وهذه العبارة معما سبق دالة على أن حميع الصحابة للذين 
منهم على وفاطمة والحسنان رضى الله تعالى عنهم , وأن جميع التابعيق الذين 
منهم كبر اء أهل الببت الأطهار وكبراء المحدثين والأولياء والفقهاء 
امحتهدبن مبلغ عظم لمكن عدهم إحصاء أوقلماً » وأن الأنمة الأربعة 
والألوف المؤلفة من مقلدمهم من الأولياء والمحدثين والفقهاء 
والأصولبين والمتكلمين متفقون على جواز القياس ووقوعه وعلى 
أن ننى جواز القياس أو وقوعه الثابتين بالدليل السمعى إنما حدث 
بعك عهد التابعين , وعلى أن من حدث فهم ذلك لشرذمة قليك ن من 
المحدثين وأصحاب الظواهر كالإمام البخارى وداؤد وان حزم وغيرها 
وكاءن العرنى الختلف فق أن قوله معتد به فى الدن أولا . 

وإذا عرفت هذا علمت أن قوله 1 كبراء العسار فين 
وافق أصحاب الحديث ص ه4) غير واقعم ىق عله مئى وجه 
كالكلام الأول إلا أن راد فى كلامه بإسماب الحديث ههنا قلباون 
ممم وأراد ببعض كبراء العارفين الشييخ إن آعرلى » وقد عرفت 
ما قيل فيه والحق ما عنده تعالى ‏ ولقد أنصف ف قوله (وبعض 
كيراء العارفين من وجه) حيث أفاد أن حميع كبراء !لعارفين قائلون 
بجواز القياس ووقوعه إلا بعضاً منهم رهم الله تعالى , 


قوله والكل قدوة حسنة فى ذلك (ص ه*) 


قلت : ما اطلعنا فى كلام أحد من نفاة القياس أنهم فى 
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حكهم إقتدوا بلآثمة الإثثى عشر رضى الله تعالى عنهم وإن كانوا 
أحقاء أى أحقاء بذلك , فلم بثبت أن أولئك الأنمة من نفاة القياس , 
ومذههم سوى الثانى عشر أو مذهب أصولم رضى الله تعالى عنهم 
ليس محر القياس مطلقاً » بل إذا كان فى مقابلة النص أو فقد فيه 
شرط من شرائط ته بدليل مائقلنا عن ' فصول البدائع “ وهو 
قول أمع عليه » فلا يصح حكه أن المانعين للقياس مطلقاً مقتدون 
- » وإذا كان إن العرنى عارفاً كاشفاً عنده محر ما لاقتفاء أترأى أحد 
كان ء والإمام البخارى محدثاً عارفا محرماً له كيف يصح حكاه 
بهذا الإقتداء . ثم إن أنمة أهل البيث مجتهدون بأنفسهم » فبحرم علم 
العمل بالقياس الذى أدى اليه رأى يجنبد آخر أى بهد كان مالم 
جتمع رأى "واحد منهم أو جميعهم رأيه» وجب علهم العمل بما 
أهموا من الكتاب أو السنة أو الإجاع أو القياس الشرعى » فقد 
تقرر أنه حرم على كل مجتهد تقليد مجتهد آخعرء فا ظنك بالأئمة 
الإثى عشر مجتهدى أهل البيت الأطهار » ويقاس علهم حال الإمام 
البخارى لكن قد صرحوا بأنه من نفاة القياس , وأماعد الإمام الثانى عشر 
ف من لبت عنم حرمة العمل بالقياس فق نفسى منه إشكال 
وإن ادعى كما بدعى الرافضة كنبا وزورا أنه يوخذ عنه الأحكام 
الشرعية وهوحى قائم فى السرداب وأنه هو مهدى آخر الزمان 
فى ثبوتها عنه بعد نسلم هذه الدعوى لاخلاص للنفس عن الإشكال . 
وعبارة ” فصول البدائغ ” الى ذكرناها سابقاً وما فى ” التوضيح “ 
و ” التلوبح “ و ” العضدى“ صراتم فى أن القول يواز القياس 
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ووقوعه قولء سيدتنا فاطمة وسيدنا على وسيدينا امسن والحسين » 
وعبارة ” الفصول“ صرمحة فى أن ساداتنا زن العابدن والباتر 
والصادق وأبناء سيدنا الحسن وأبناء أبناءه من كانوا من التابعين » 
وأبثاء سيدنا على من غير فاطمة وأبناء أبناءه من كانوا منهم أبضاً 
رضى الله تعالى عن كلهم قائلون بها متفئرن مع غير هم من جميع 
الصدابة و التابععن رضوان الله تعالى علمم » » فلو ثبت أن مذهمب 
بعض الأئمة الإنى عشر مذهب كلهم 3 ادعام هذا المءمر عرض ههناً 
رحا بالغبب لزم أن القول مجواز القياس ووقوعه قول حميع أولئك 
الأ » وإن لم يثبت ‏ وهو الحق ‏ كان من بعد سيدنا الصادق منهم لم 
هؤلاه ولا مع أ لك » فقد نقرر أنه لاينسب إلى الساكت قول ؛ والحكم 
بثبوت عدم جواز القياس مطلقاً عند سيدنا الصادق رضى الله تعالى عنه 
بالرواية النى أوردها مما يتعجب منه : فإنها لاتدل عليه أصلة 
كا سترى , 
وتخصيص الأئمة الإثنى عشر بالتحية والسلام )١(‏ ههنا إستقلالاً » 
وإطلاق لفظ العصمة عل سيدنا الصادق من. مواففاته بالشيعة 
الشنيعة . 
والعلم بأنه بظاهر أى حديث صميح أو حسن حك الحفاظ 
التقنين المحدثين يعمل فى هذين الأمررن عند الله تعالى , والحم 
بعدم وجود مل هذا الحديث أرما يضأهيه من لاثال مو جود 1 ق 


)00 ولفظ. التحيد” والسلام قلا تفط من ' المطيوعة” : 
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كتبهم ؛ فلعله وجد حدياً أو أثراً فى ” الكليبى “ موضوعاً 
أو -ضعيفاً شديد الفنعف عسل به ى هذا الباب موافق؟ لإخوانه 
الزيدية والشيعة . 

وتكنيته سيدنا الصادق بألى جعفر(١)‏ فلعلها سهو صدر عنه » 
وما هو المعلوم هو أن أبا جعفر كلية أبيه الكريم سيدنا الباقر على 
نبينا وعله] التحية والسلام . 

وآما قول سيدنا الصادق لألى حنيفة ( بلغنى أنك تقيس الخ ) 
إذا ثبت بصحيح السند أو حسنه عنه فعناه أنه بلغنى عنك أنك 
تقيس ف .مقابلة النص » ولا تفعل هذا القياس الباطل أبداً » والدليل 
عليه قوله رضى الله تعالى عنه ( فإن أول من قاس إبليس) ولاريب 
أن قياس إبليس ما كان إلا فى مقابلة النص » وإما الحطأ من المبلغ 
فقط فها نسب إلى ألى حنيفة رحمه الله تعالى , والمبى عن الشى' 
لابقتضى إمكان دور فضلاً عن وقوعه | حققوا ى أمثال قوله 
تعالى (ولا تكوان من الذين كذبوا بآيات الله) ولو كان معى 
كلام الصادق ما زعم ما ثم التقربب» بل كان من باب الإستدلال 
بأحد المنافين على الآخرء وهل مجوز مثل هذا الظن فى كلامه 
مئله رضى الله تعالى عنه ٠‏ ومن الدليل عليه ما ذكره المحدئون 
والفقهاء ى هذه القصة من جواب ألى حنيفة له بأجوبة أربعة 
وسكوته رضى الله تعالى عنه بعد أن سمعها وثناءه عليه بثثاء حميل , وسيرد 
عليك فى آخخر التعاليق عن سيدبنا الباقر والصادق رضى الله تعالى 


() وقه وقع فى المطبوعه” (جعفر) بدل أبى جعفر . 
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عنما ما ينضح به أن مذهب ألى حنيفة رحمه الله تعالى قد وافق ما 
ذهبا إليه فق الأحكام الشرعية , وما يفيد أنهم| أثنيا عليه ثناء خسنا 
جميلا لامزيد عليه ٠‏ 


والعجب أن قوله (لا إحهال له أن محمل على أنه مول 
الخ ص 44) إنما أنى به ليثبت أن قياسات الإمام أى حنيفة 
ما كانت إلا غير جائزة محرمة بإجاع أهل البيت الأمة الإثثى عشر 
وإن لم يكن ثبىء منها فى مقابلة النصوص ولا فائنة الشروطء وكل 
هذا نشأمن سقامة رأيه » وليس هذا أول قارورة كسرت ق 
الإسلام » وليت شعرى:ما وجه الحم بإياء كلامه رضى الله 'عالى 
عنه عن هذا المعتى الأفيد الصحيح » وكلامه ممكم أو نص فيا قلنا . 

قوله ومذهب بعضهم مذهب الكل (ص 45) 

قلت : لامجوز أن ينسب مثل هذا إلهم إلا فى جزثى خاص 
(قل لايعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا الم (وعنده مقاتم 
الغيب لايعلمها إلا هو) ومن أحاط بأحواهم كلها أوبعضها لامجترى 
على مثل هذا الرجم بالغيب بلا مستند صحبح ودليل واضح » فكيف 
هذا الإجراء من هذا المعئرض ء فإن كان صدوره عنه بدليل 
فلبأت به وإلافليتب إلى الله تعالى منه , وسيرد عليك إن شاء الله تعالى 
ما يتفرع على هذ! القول من المفاسد العظيمة والإأرادات الفخيمة . 


تحقق إتفاق آراءم العلية بسند . صحيح أر حسن فيه , قال الله تعالى 
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قوله ولترئة أبى حنيفة (ص 148) ١‏ 

قلت : نعم التيرثئة مسلمة لكن اللحطأ من المبلغ فقط حيث 
فهم أن أبا حنيفة يقيس ى مقابلة النص فبلغ ىق حضرة الصادق 
رضى الله تعالى عنه ما رأى ء ولم يعرف أن هذا المبلغ كان معصومآ 
عن الخطأ, فلا حرج ق مخطئته ولا يعود من هذا اللخطأ شبى ولو 
نقيرا إلى الصادق الكريم ابن الكريم ابن الكرم ان الكريم 
ابن الكريم رضى الله تعالى عنهم ؛ ولا عتب على أحد 
باللخطأ فإن أمته صلى الله تعالى عليه وسلَم رفع عنه الخطأ والنسيان , 
ولا تناق بين هذه التخطئة وبين النصيحة من الصادق واللراءة ىق 
ألى حنيفة رضى الله تعالى عنهما عن مثل هذا القياس , فانقلع ماأراد 
من الأساس . والحمد الله تعالى على ذلك . 


ولو حمل الكلام على زعم بعض أعداء الإمام على أنه قد وقع 
من ألى حنيفة قياس أو قياسان أو قياسات فى مقابلة النص لم يبق 
لجوابها أنى حنيفة بتلك الأربعة فى حضرته وسكوته وثناءه شرف 
مدفع>ما بلغ إلى الصادق منه » كيف وقد عل من حاله رحه الله 
تعالى أنه نما كان يقيس إذا لم يكن بقابله النص بعد مراعاة الشروط » 
وأنه كان بحرم القياس ف مقابلته على وفاق الإجاع الذى لارى 
شببة فى تحققه» وشهد له بذلك كثير من كيراء المحدثين ممن لقيه 
وشاهده وصاحبه ؛ وعليك مما لق ”عقود الجان“ الحاتمة الحدثين 
الشاى رحمه الله تعالى » والإمام مع جلالة منصبه وكال أديه بالشريعة 
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لقراء هل مجوز لأحد ولو من أعدائه أن ينسب مثل هذا اتهرم 
لقطيع إلبه إلا أن يكون مخطنا فبا عتده , واللحطأ مرفوع بالجديث . 


فوآه فإذا كان (0) أنمة أهل البيت (ص ه4) 
قلت : قد عرفت أن حيع الصحابة والتابعين وأئمة أهل البيت 
ينهم أو كبر اعهم وأكثر مشا الحدبث والأصولين والمتكلمين 
وأكثر العرفاء بالله تعالى ‏ وبءضهم أعلى شان من ابن العرفى - 
والأئمة الأربعة قد أجازوا القياس وحكرا بوقوعه ء فعدم إعتناء 
من لايعتى عا عليه الإمام البخاري وان العربى وقلائل من المحدثين 
نيس إلا تمسكاً بالكتاب والسنة والإجاع ء واتباعاً لأولنك القائلمن 
يجواز القياس ووقوعه:ء فالحق أن عدم الإعتناء بهذا الجانب إذ 
تحقى متابعة قوية وانسلاك فى الجاعة الى بد الله علها واستمساك 
يذيول السواد الأعظم رضى الله تعالى عنهم » وأن عدم الإعتناء 
مجانب جواز القياس الشرعى ووقوعه رأساً إنما يضدر ممن يصدر 
عن نقصان جبل أو سهو إنسانى » والثانى مرفوع. ولا كان عدم 
الإعتناء مجانب حرم الفياس رأسآ قد صدر عن حميع الصحابة وأنمة 
تمل البيت والتابعين وغيرهم ممن ذكر فنسبة الإجتراء وقلة التنبت 
على التيقظ لحق المنزه عن التقلد والرسم إلهم كبيرة من أعظم 
ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسل ؛ ومما تكاد 

لموات يتفطرن منه وتئشق الأرض وخر الجبال هداً . 
(,) كذاق الاصل » وق المطبوعه” ”مذهب آأحمهة أهل البيت" . 000 
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ثم إن أمثال الإمام البخاري لاتحتاجون إلى إنتصار مثل هذا 
المعترض » كيف وهم أيضاً من دعائم الدن وهسداة شريعة سيد 
المرسلين صل الله تعالى عليه وس » والبخارى مجتهد » فإن كان حكم 
حرمة القياس خطأ إجتهادياً فهو مرفوع عنه وما جور به أجرآ 
واحداً لمحديث. وأما إن العرنى فرجل صالح من عباد الله تعالى 
لكنه مختاف فى شأنه بين المحدثين وغيرهم كا ذكرنا . فالحم 
بتحرم القياس بناء على قوله وإبطال قول ألوف مؤلفة به ممن سبق 
ذكرهم القائلين. مجواز القياس ووقوعه إذا كان شرعيا ما لايل 
إليه الطبائع السلمية والقراتح المستقيمة . 


قوله والمقصود بالإنتصار منا رأى الخ (ص 45) 

قلت : الآن حصحص الىق حيث ألى بلفظ الرأى فى الأثمة 
الإثثى عشر من أهل البيت وى أمثال الإمام البخاري وابن العربى » 
وظهر من هذا أن إطلاق الرأى فى جانب الإمام أبى حنيفة عن 
بعض العلاء ليس حاله أدنى شاناً من هذا الإطلاق » فانقلم من 
الأصل الإنكار على الإمام بأنه صاحب الرأى صدر ممن صدر . ثم 
إن كلامه هذا ينادى بأعلى صوته أن القياس إذا كان بشروطه حرام. 
عنده أيضاً » وما عكفت عليه فى كتابه هذا من أن حرم القياس ثابت 
عن سيدنا الصادق رضى الله تعالىمعنه » ومن أن مذهب بعضهم مذهب الكل 
رضى الله تعالى عنهم مع ما ستطلع عليه منه أيضاً من أن إجاع أهل 
البيت إجاع معتر حجة مفيدة للقطع عنده » ومن أن حجيته وإفادته 


6١ا/‎ 


القطع هو الحق عندهء ومن أن حك العرقاء كان العرنى ونحوه 
حم شرعى قطعى لا بجوز مخالفته لأحد فكيف بالأئمة الإننى عشر 
يدل دلالة واضحة على ذلك أيضآً . والإجتهاد أعم من القياس 
مطاقا إذا لم حمل ”لامه“ على العهد ء وإلا فالإجتهاد المعهود 
هو القياس » ويدل عليه ما ذكره بقوله (قالوا : والإجتهاد 
مطلق يشمل القياس ص 45 ) وما ذكره بقوله (والهواب أن حصر 
الإجتهاد فى القياس نحم ص 15) . 


قوله ولكن الناق يقيده بغير القياس ر(ص45) 
قلت: إذا كان دليل التاق غير معتدبه عند الجمهور وى 
نفس الأمسر كيف ينتهض دليلاً على ترك ظاهر الحديث وهو 
الإطلاق : وكلامه فيم]ا بعد لا مخاو عن إعنراف بهذا وهو قوله 2 
(وظواعر الأحاديث غير متروكة الخ ص 47) فالعمل على ظاهر 
الحديث لاعلى قول من خالفه , فتم الإستدلال بالحديث . 
قوله وإلا لزم تقدم الإجتهاد فى الكتاب (ص4) 
قلرع : إنما يلزم منه تقدم الإجتهاد معنى الإستنباط من 
نصوص الفرآن الحفية الدلالة على نصوص الأحاديث الظنية لاتقدم 
الإجتهاد علها مطلقاً » وهذا مما قالوا به » والثانى مما لم يقل به 
أحد : فالقول بيطلان ما قالت الهنفية فى معنى حديث معاذ رضى الله 
تعالى عنه باطل غب بطلان » وأيضا قوله (مع أنه خلاف ظاهر 
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الحديث ص "49 ) كذلك » فإن قوله صلى الله تغالى عليه وسلم 
(فإن لم نجد فى كتاب الله تعالى ) ظاهر فى شموله لظاهر نص الكتاب 
والإستنباط من نصه اللحى دلالة » فإن المستنبط منه كذلك يقال فيه 
إنه وجد فى كتاب الله تعالى » وإذا بطل هذا الأساس بطل ماببى 
عليه بقوله (وظواهر الأحاديث غير متروكة الخ ص 407 ) فإنه 
كلمة حق أريد بها الباطل ههنا » فإن ظاهر الحديث لنا لاعلينا , 


قوله والجواب أن صدر الشريعة أجاب عن ذلك (ص18) 

قلت : صدر الشريعة إتما بدي فى الحديثين إحهالا يألى عنه 
ظاهره| » ألا نري إلى قوله ( ولكنه بينهما بطريق القياس ) فوجب 
حملها على الظاهر : فإن ظواهر الأحاديث غير متروكة » فحيئئذ تم 
الإستدلال بها على ثبوت إحتجاجه صل الله عليه وآله وسلم بالقياس 
الشرعى » فثبت أن القياس حجة شرعية فى نفسه » فصح قول 
التفتازانى 'ى ”التلويح“ وهى (وإن كانت أخبار الآحاد إلا أن حملة 
الأمر الخ) ولا تنا ف بين كلام التفتازالى هذا وبين كلامه 5 
موضع آخخر منه » وهو قوله (بلوغ مجموع الأخبار حد التوائر الخ) 
فإن عدم العلم فى كلامه يفيد ننى العلم القطعى ؛ فالحكم بثبوت البلوغ 
إلى حد التوائر لم يوجد فيه تصريح بقطعيته حتى يلزم التناق » 
فالحكم بثبوت ذلك البلوغ محقق لا بالقطع ؛ على أن حك السعد بعدم 
العلم راجع إلى كاية ما ادعى فيه توائر المعتى » وذا لا ينانى أن يكون 
ذلك البلوغ فى مثل هذا المقام الذي صرحوا فيه بشبوته معلوماً . 


حل 


ولو كان معنى كلامه أن عدم العم بعنى عدم الثبوت مطلقاً جاز 
فى كل فرد فرد ما ادعى فيه ذلك لكان دعوي هذا المعئرض التؤار 
المعنوى فى باب رفع اليدين عند الركوع وعند رقع الرأس عنه 
أوق كل خفض ورفع غير ثابتة أيضاً وبينة البطلان . والعجب أن 
هذه الدعوى عنده ى رفع اليدن مسلمة ملتزمة مقررة مقرة لعيونه » 
وههنا يدعى أنها غير ثابتة عموماً » فن أبن جاء الفرق أو إحدى 
الدعويين باطلة » فالإحتياج إلى بيانها شديد ليتكلم علا . 


قواه وأما التوائر فمنوع (ص 48) 
قلت: كيف عنع التوائر ههنا ونى أحاديث حجة الإجاع 
من يثبته فى رفع اليدبن مع أن التصريح بثيوته فى كل واحد منها 
من الثقات الأثبات ؛ وانن الفرى ؛ على أنه قد عرفت فى القول 
السابق ما .زيح هذا النع من أصلة وأساسه . 


وله وأما جواز الإجتهاد عن النى صلى الله 
تعالى عليه وسم الخ (ص 44) 
قأت: الأمر كذلك » واخثيار ابن العرنى عدمه ‏ وفيه ما فيه 
لايستازم أن يكون مختاراً فى نفس الأمرء وحم ابن العربى هذا لو فرض 
أنه كشى إمائى فهو كشف غير المعصوم ؛ وقال العارف بالله تعالى 
الشيخ أحمد السرهندى فى مكاتييه (0) دركشف مجال خخطا بسيار 
() وق الكشف مجال الخطا" كثير بان يرى شيئاً ويفهم شيئاً 
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است تا جه ديده باشد ٠‏ جه فبميده انبى ) وقال فى ” الطريقة 
لمحددية “ ( الإخام لبس محجة من الحجج الشرعية) ومثله صرح 
العارف المذكور فى موضع آخخر من مكاتيه » ومجوز أن يكون هذا 
من شطحيات إن العربى الغغر اللائقة بالمسك بها على ما صرح 
به العارف المذكور فى مكاتيبه أيضاً » وإن اختار إن العربى وحده 
أوهو ومن معه علهه وهو من محقى العارفين عند البعض فقد 
اختار كثير من عمق العارفين عند الكل ثبوته عند صلى الله تعالى 
عليه وس ؛ والله تعالى أعلم محقيقة الأمر . وليت شعرى ما دعا إن العربى 
إلى اختيار عدمه » وقياسه صلى الله عليه وسلم حجة قطعية لالجوز 
لأحد من المحتهدين والعرفاء الكاملين وغيرهم مخالفتها » وليس إلا فى 
مرنبه السنة التى أصلها قطعى ؛ ولا جوز لأحد من احتهدين القياس 
فى مقابلتها : غاية الأمر أن قياس غيره ليس بهذه ااثابة . 

والعجب أن نفاة القياس أثينوا 0 الكتاب والسنة واقتضاءه| 
والإستنباط منها ل بعيف أن القطعية فى أي قدر منها بل إنتفاء 
القطعية فى بعض منها متعين وينكرون قياسه صل الله تعالى عليه وسلم 
مع أنه قطعى بذاته . 


قوله ومشاورته مع الصحابة لبقاء الخ (ص 45) 
قلت : إذا كان الأثمة الأربعة وجم غفير من مثبتى القياس 


مكاشفن عار فين بالله تعالى : ومع هذا أقاموا على وقوع القياس عنه صلى الله 
تعالى عليه وس دليل مشاورته مع الصحابة » فيجب أن يكون جواز القياس 
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ووقوعه من تلك الأسرار الجمة الى لابعسرفها إلا العمارفون 
رضى الله ا : 


قوله وإختيار أهون الجانبين وأرفقه الخ (ص4؛ ) 


قأث: الظاهر نى العبارة أن يقال ”وأرفقهما “ ثم نقول لامانع 
من أن يكون إختياره صل الله تعالى عليه وسلم ذلك بتجل من سبق 
النحمة على الغضب والوال على الجلال : لكن لايدل ذلك على إنتفاء 
الإجتماد عنه » أكل ما يثبت بالإجتهاد لابراعى فيه حكة بالغة أصلاً ؟ 
فاقتضى أن لايتصور ى فعل الحكم صل الله تعالى عليه وسلم » وإذا 
كان ٠راعاة‏ الحك و ف قياسات ممهدى الأمة متحققة فا ظنىك ى 
قياس الإنسان الكامل والحقيقة المحمدية الجامعة صلى الله تعالىعليه وسل » 
وقد عرف أنه 1 الله تعالى عليه وس حكم أى حكم » وفعل 
الحسكم مطلقاً لامحلو عن الحكمة فضلاً عن الحكم 
الأكقل» وقد ثبت فى الحديث أن الحق ينطق على 
لسان عمسر رضى الله تعالى عنه » ومع هذا لما شاوره صلى الله عليه. 
وس وأبابكر فى أسارى ونطقمر بما نطق فيهم أخذ برأى ألى بكر ورك 
رأي عمر رضى الله تعالى عنههما » وكا أن كون نطق عمررضى الله تعالى عنه 
حت بشهادته صلى الله تعالى عليه وسلِم لاينا فى أن بكون ما قاله فى 
أسارى بدر قباساً شرعياً كذلك كون نطقه صلى الله تعالى عليه وسَلم 
حقَاُ حقاً لا يناق كون بعض ما قاله قياساً وإن كان أقل وجوداً ,» 
ولو كان الإجتهاد مما لا يليق بعاصبه لما حك بصدوده عنه أحد من 
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الألمة الأربعة ومقاديهم من الأولياء ولمحدثين والعرفاء والفقهاء الكاملين 
مع أن كثيراً منهم أعظم شاناً ءن ابن العرلى » ولرأيت العرفاء بالله 
تعتالى كلهم ينكرون إنكاراً شديداً بليغا على من قال بوقوعه عنه ولم 
يكتفوا باختيار ان العرلى عدمه . 
قو[ه سلمنا جواز إجتبهاده على ما قال (ص 44) 

قلت :لم يقل أحد محصر إجتهاده فى القياس إلا من حيث أنه 
قد قام البرهان فى علِم الأصول على عدم جواز الإجاد عليه 
صل الله تعالى عليه وسلم ف الكتئاب والسنة » وعلى أن الإجاع ماكان 
حجة لمجهاء علق[ إكاز عبد :وبح وخر وتاك عار ره 
المصنفين فى إثبات القياس عنه صلى الله عل عليه وك سم 
الإعتراف به فى كلامه و لم يقل أحد ميم محصر إجتهادة فى القياس 
بمعى أنه لم يكن فيه الإلهام اللائق به ولا التوجه للب الآنوار القدسية 
إلى غر ذلك ما لايلين بمنصبهء بل المراد أن الإلهام والتوجه 
المذكورن إذا نحققا فى أمر عنه فهر فرد من أفراد السنة ىا أن 
لمستتبط منها من السنة أيضاً » فإذا لم يوجد كلها فهو القياس» وليس 
ف القول بوقوعه عنه ما بردع القائل بذلك عنه » وقد قالوا إن قياسه 
صلى الله تعالى عليه وسلم قطعى لابجوز لأحد مخالفته » ومحرم للمجهدن 
فى مقابلته القياس » والدليل على أن القياس بهذا المعبى وإن كان قطعياً 
لابلين عنصبه لم يقم إلى الآن . واستنكاف إبن العربى عن القياس 
الذى هو ظى أبداً لابدل على أن يكون القياس القطعى غير صادر عنه 
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كا أن عدم إستنكاف الصحابة والتابعين ومنهم أثمة أهل البيت الأطهار 
والأئمة الأربعة رضى الله تعالى عنهم عنه لايدل على صدوره عنه » وإتما 
حكنوا بصدوره عنه صل الله تعالى عليه وسلم بالأحاديث . 

والقول بأن إجتهاد العارف المكاشف هو التوجه لجحلب الآنوار 
القدسبة الإلحية لايصح إطلاقه وإلالما جاز القياس عن الصحابة 
وأنمة أهل البيت والتابعين والأتمة الأربعة الذين هم من سادات 
العرفاء الكاملين وأعظم شاناً وأفخم كعباً من هولاء العرفاء 
المستتكفين عن القياس ؛ على أن القياس مطلقاً إذا كان صادراً عن 
الصحابة وأنمة الآل والتابعين والمحتهدين الذين هم عرفاء بالله تعالى 
مكاشفون ملهمون فرد من أفراد الإلحامات اللائقسة ممتاصبهم أو من 
أفراد التوجه لحلب الأنوار القدسية » وكا أن قياسه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لابقاس على قياس أحد من الآمة كذلك لايقاس إلشامه وتوجهه 
لذلك بإهام أحد منهم وتوجهه له . 

ولفظ الإجهاد والرأى إذا وجد فى الحديث تسيا إليه صلىالله 
تعالى عليه وسلٍ فيجوز حمله| على هذا القياس الشرعى وهو الظاهر » 
فلا يرك ظاهره بإحمال أن يكون المراد به الإلهام أو التوجه 
المذكوران . 

وادعاء أن هذا القياس الشرعى القطعى لايليق تمنصبه صلى الله 
عليه وسلم نحتاج إلى إقامة البينة ولم توجدء ولعمرى رى كلات 
العلاء فى علم الأصول ناطقة بصدور القياس الشرعى ع4 صل الله 
عايه وسلم وفاتاً لظواهر الأحاديث » فدعوى أنه غبر لاق منصبه 
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دعوى غير مسموعة “ولول يك كن هذا القياس مما يليق منصبه أوحراماً 
للزم السك منه بأن الأصوليين نسبوا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
صدور ,الايليق ممنصبه أوحراماً من محارمه تعالى» فيجب الح منه 
بأنهم صاروا سابين أو قرنى منهم ‏ وليت شعرى ما دعاه إلى أله 
جعل حميع مثبى القياس أدنى من إن العرنى وأمثاله » قال صدر الشريعة 

فى ”التوضيح” (والله تعالى إذا سوغ له الإجتهاد كان الإجتهاد وما يستند 
إليه وهو الحكم الذى ظهر له بإجتهاده وحيا لانطقاً عن الموى » إنتمى) 
وقال التفتازانى فى ”التلويح“ (إن قياسه واجتهاده صلىاللهتعالى عليه وسلم 
أبضاً قطعى » اننبى) وقال القاضى فى حاشيته عليه (إن قياسه صلى الله عليدوسلم 
حك الله تعالى » فلا تجوز عخالفته لأحد » دل على ذلك الدليل القاطع إنتبى) 
وإذا كان قياسه صلى الله عايه وسلم وحياً فالقول بأنه غير لاثق 
غخصبه قول بأن بعض أفراد الوحى غير لائق فصب وهنا" صدر 
الشربعة والتفتازانى والقافى أفادوا فرقاً أ عظيماً بن قياسه صلى الله 
عليه وسلم وبين قباس غيره حيث صرحوا بأن قياسه 
وحى قطعى لامجوز مخالفته لأحد ولو من المحتهدن » وبأن قياس غيره 
ليس بوحى ولا قطعى ولا ما لا يجوز مخالفتفه لسائر الحتهدين 
بل هو ظى أبدأ وإن ثبت بطريق القطع عن غيرهء وهذا عين 
ما ذكرناه سابقاً . 


وله ونسبة الإجتهاد مممنى القياس اليه الخ (ص 44) 


قلت : لبس فى نسبة الإجتهاد بمعنى القياس القطعى الذى 
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لا يحوز #الفته لأحد وهر وحى لا نطق عن الهوى إليه من 
ما ينكر شىء » بأما تجوز الحطأ الإجرادى الذى لاتخلو عن أجر 
واحد إن صدرء عن مجتهد من م>تهدى الآمة المرحومة وليس من 
الذنب الصغيرة أو الكبيرة فى شى بشرط عدم القرار عليه من 
غير حم بوترعه عنه © فلم يدل دليل على أنه ثرك الأولى أو صغيرة 
فضلاً عن أن بكون كبيرة من القرل فضلاً عن فضل من أن يكون 
مما تكاد السموات يتفطرن به » بل الحديث الذى جاء فى صمبحى 
البخارى ومسم من قوله صلى الله عليه وسلِم (إذا حك الحاكم 
فاجتهد قأصاب فله أجران ٠‏ وإذا حم وأخطأ فله أجر واحد) 
يدل بنصه على أن اللخطأ" الإجتهادى ليس من باب ترك الأولى ولا 
من الذنوب الصغيرة ولامن الكبيرة بل ولا من الماحات ى شى, 
فإن المباح ليس 0 وقوعه وعدم وتوعة أجر » رهذا مما يفيد أجراً 
واحدا لغيره صلى الله عليه سل من الحتهدين ٠‏ فا ظتك برسول الله 
صلى الله عليه وسلم لوفرض وقوعه عنه ٠‏ فكيف جوز أن يكون 
القول بتجويزه كبيرة ؛ ولو كان الأمر كما ذكره لكان تجوز 
ذلك الخطأ عليه صلى لله تعالى عليه وس من جوزه تمويز تسبسة 
ما يكون القول به كبيرة تكاد السموات يتفطرن منه إليه » ولا 
كن أن يكون القول به كبيرة إلا لأن التجورز نفسه كبيرة 
أيضا ٠‏ فنسبة جواز ذلك الذطأ عليه صل الله عليه وسل منهم 
لا يعون أدنى من ألفاظ السب التى ذكرها العزاء فى كتبهم » 
فيلزم عليه حقاً لرسول صلى الله عليه وس أن عكر عليهم بأنهم 
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كانوا كافر.ن سابين ‏ معاذ الله تعالى عن هذه الجرأه الفاسدة ؛ 
على أن هذه النسبحة بنامها كما ثبت عن بعض الفقهاء ثبت عن 
ان العرنى كا سيجئى فى أول الدراسة اللدامسة » فيجب أن 359 
امرض عليه مما حكم به هنا » فثبت أن القول بكونه كبيرة 
أو صغيرة باطل حق البطلان ٠‏ وما نقل عن الصحابة الكرام 
رضى الله تعالى عنهم من ذمهم للقباس فإئما ذلك فى القياس الغير 
الشرعى بدليل قول سيدنا على ( لكان باطن الحف أولى بالمسح 
من ظاهره ) بن المعلوم أن ع ظاهر اليف ثبت بنصوص 
الأحاديث الكثرة النى لا يجوز أن محم على بعدم الإسقساك باء 
وبدليل قول سيدنا عمان ممثل قوله وهو أبضاً كذلك » وبدايل 
قول إن عمر (السنة ما سنه الرسول صلى الله تعالى عليه وس ) 
وله بعده (ولا يجملوا الرأى سنة المسلمين ) لو فرض أن اراد 
بالرأى القباس الشرعى معناه ” لا مجعلوه سنة للمسلمين ولو ى 
«فابلة الكتاب أو السنة “ ومن العلوم أن القياس الشرعى ثما سنه 
صلى الله عليه وسلم عند إبن عمر ؛ وبدليل قول ابن مسعود 
(حللم كثيرا مما حرمسه الله وحرهم كثيراً ما أحله الله) فإِن ما 
حرمء الله وما أحله الله لابد أن يكون تحرمه وتحليله بالكتاب 
أو السنة أو الإجاع 0 والقياس ف مقايلة واحد منها حرام بالإجاع؛ 
وبدليل قول منيدنا الصديق سيد الكل بعد الأنبباء علهم وعلبه 
الصلاة والسلام حين سئل عن الكلالة (إذا قلت ى كتاب الله 
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ولا تغثر بقوله بعد إسم الصديق رضى تعالى عنه ” سيد 
الصحابة “ ولا تغلط به ما ذكرت فى المقدمة » فإنه صرح ق 
رسالته الموسومة « بالحجة الجلية “ أن عليا من الآل وأفضاية 
ألى بكر إما هو على الصحابة » واستدل عليه فنا بقوله تعالى : والذين 
آمنوا واتبعتهم ذربئهم بإمان الخ وبدليل قول سيدنا عمر 
( أعبتهم الأحاديث أن بحفظوا وقالوا بالرأى) فإنه ما جعل سبب 
فوم بالرأى إلا أن الأحاديث أعبتهع عن الحفظ . وهو لا يكون 
إلا إذا وجدت الأحاديث فليس هذا الرأى إلا فى مقابلة النصوص - 
وهذا هو الموضع الذى ذكر فيه على إسم على 'اعليه السلام “ وكتب 
فيه على إسم سيدنا عمر ” الرضوان “ فى موضع وركه فى موضع آخرء 
والإسمان متقاربان فى الذكر . وبدليل ما ذكره إبن الام فى ”التحر بر “ 
وشارحاه فى شرحيه وغير هم من أن الصحابة كلهم رضى الله تعالى 
عنهم قاسوا قول الرجل (أنت على حرام) على (أنت طالق ) 
فى وقوع الراحده الرجعية » ومن أنه قاس على رضى الله تعالى 
عنه شارب الحمر على القاذف فى الحد » ومن أنه قاس الصدبق 
رضى الله تعالى عنه الزكاة على الصلاة ى وجوب القتال بالثرك ٠‏ 
فأهدر بيرك الركاة دماء حمع عظم من الأعراب وغبرهم م أجمع 
الصحابة على قوله » ومن أنه قاس الصديق أيفاً فى توريث أم 
الأم لا أم الأب إذا اجنمعتا نم رجع عنه وشرك بينها فى السدس 
على السواء » ومن أنه قاس عمر رضى الله تعالى عنه فى توريث 
المبتوتة الى أبانها الزوج فى مرض موته » ومن أنه قاس إبن مسعود 
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توس روج المفوضة قبل الدخول ما 3 ازوم ع المهر » اتهى ؛ 
وبدليل ماصح عن عير بحمار من أنهما لما كانا مسافرين فأجنبا 
ليلة ولم مجدا الماء ولم يكن عندها نص فى ذلك فاجتهد عمر وأخر 
الصلاة واجتهد عمار فتمرغ فى التراب فصلى ثم جاءا عننده صلى 
انه تعالى عليه وس فذكرا ذلك فم يعنفه| على هذا القياس الصادر 
عنه| غائبين عنه ومسافرين وبين لما صلى الله تعالى عليه وسلم كيفية 
التيمم ولم .زد عليه شيئاً ؛ وبدليل القياسات الآخر الى رويت 
عنهم رضى الله تعالى علهم 4 قال إن الخحاجب 52 ” مختصره, 
والقاضى قى ” عضديته, (ثبت بالترائر عن حمع كير من 
الصحابة أنهم عملوا بالقياس عند عدم النص , اننمى ) وبدليل 
الإجاعين الذن ذكرها السعد فى ” تلوحه “ وان الام فى ” حر بره“ 
وشارحاه قُْ شرحيه وان المحاجب 2 'اغختصره 8 والقاضى 
عضد فى ” عضديته “ والدنارى قى ” فصول البدائع “ وغيرهم, 
ولفظ السعد (أن قول صدر الشريعة ى ” التنقيح والتوضيح “ 
تمل الصحابة الخ إشارة إلى دليل آخر على صعة القياس بوجهين » 
أحدما أنه ثبت بالتوائر عن حمع كشر من الصحابة العمل بالقياس 
عند عدم النص وإن كانت تفاصيل ذلك آحادا » والعادة قاضية 
بأن مثل ذلك لابكون إلا عن قاطع على كوله حجة وإن لم نعم 
بالتعيين ٠‏ وثانب] أن عملهم بالقياس ومباحهم فيه بر جبح البعض 
على البعض نكرر وشاع من غير نكير ؛ وهذا وفاق وإجاع على 
حجية القباس انمبى ) وبدليل مانقلناه سابقاً عن فصول البدائع “ 
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من (أن الحم مجواز القياس ووقوعه قول يع الصحابة والتابعين 
وحمهور الفقهاء والمتكلمين » الى ) . 

وفك قا فقت هذه الدلائل لا ببق حجة أن تمسك من 
نفاة القياس عماروى عن الصحابة من ذمه ؛ ومن تتبع وتصفح 
كتب الحديث وغيرها وجد أمئال هذه الأقبسة ف كثر من 
المواضع من فعل هؤلآء الذين نقل عتم المنع عن القباس قولة 
رضى الله تعالى عنم ولا كن الجمع بينها إلا بهذا » فهوداع 
جليل لنا إلى هسذا الجمع تعييناً ؛ على أن نعيين هذا الجمع مفاد 
كلامم كا ذكرنا » ولا يلزم توائر اانقل وإجاع يع الصحابة 
فى صصة أن يكون الذاعى داعياً وإن ثبت فيا نحن فيه توائر 
النقل ٠»‏ وإجاع حميع الصحابة إجاعا غير سكوتى على ما نقله 
الأثبات العدول ومنهم البيهق فى قياس عمر رضى الله تعالى عله 
خاصة ”ا اعترف به فيا بعد ٠‏ وعدم نسلم هذا المعترض لما 
لابقوم دافم هما » ولا بدفع كون هذه الداعى داعبا جواز أن يكون 
بوت الأحكام القياسية عند الصحابة بالإستنباط الدقيق من الكتاب 
أوالسنة أوالأسباب اللحفية أوالدلالات الظاهرة , لأن إحمّال هذا الجواز ق 
قياساتهم بعد التصر عم ف الآثار بافظ القياس غير ظاهر » ولا 
يتبادر ذلك إلى الأذهان من لفظ القياس أصلاً » والأحاديث 
والآثار والأدلة على ظواهرها . ويشهد بذنك إذا تأملت بالإنصاف 
عريا عن الإعتساف حديث عمر وعار رضى الله تعالى علهما وغيره 
من الدلائل المثبتة +دواز القياس ووقوعه » وناهيلك بها عن ل 
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عن صوب الصواب فى الحديث عنه على اله تعالى عليه وسلم 
(حبك الشرء يعمى ويصم ) . 

ومن تق القيائن: تناه طلقا أى. التق واتفى؟ وما اسسى 
منها الأقيسة الجلية » فالفرق بينهما بالقبول فى الجلى وعدمه ى 
الى إبتداع حادث لا يعتد به فى الدين» فجواز أن يكون أقيستهم 
من قببل القياسات الجلية لا ينفع أنفاة القياس من السباق شيئاً إلا 
لهذا المذهب المبتدع . 

قوله ‏ لا جوز أن يكون مستند الصحابة فى عم تلك 
الفروع الخ (ص ١م)‏ 

قلت ؛ إذا ثبت فى الآثار لفظ القياس لا يجوز ترك معناه 
الحقبقى إذا أمكن ١‏ أليست الآثار على ظواهرها ؟ والعجب أن 
أن العترض ممن بحرم ترك الظواهر وبوجب العمل بها وإن 
اجنمعت الأثمة الأربعة على “رك العمل مباء فا باله يرك الظواهر 
ههنا ويوجبه على نفسه بإحوالات لا تحتملها العبارة . 

ومجرد الإهام وااكشف وإن كانا نعمة عظيمة من الله 
تعالى ومنقبة فخيمة لمن اتصضف بهي لكبما 
نام لجع الفرعية الى .بصم إثيات الفروع- الغمليبة بن 
مطلق الأحكام الشرعية بها » إذ لو كنا منها لصارت الجج 
خمسة أوستة و بقل به أحد من السلف :ولان الخلف » قال ىق 
” الطريقة المحمدية “ ( قد صرح العلاء بأن الإلهام ليس من أسباب 
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المعرقة بالأحكام الشرعية ٠١‏ إنتهى ) وقال العارف بالله تعالى الشيخ 
أحد السرهئدى الموسوم بالمدد للألف الثانى رحمه الله تعالى ى 
مكاتيبه ما لفظه (بس مقرر شد كه معتير در اثبات احكام شرعءيه 
كتاب وسنت واجماع وقياس جهاد ست وبعد ازن جهار ادله 
هبج دليلى ائبات احكام شرعيه نمى تواند » الهام مثبت حل 
وحرمت نبود وكشف ارباب باطن اثبات فرض وسنت لمايد » 
ارباب ولايت خاصه باعامه' مؤمنان در تقليد مجدان راءرند 
والهامات ابشان را مزيت نمى مخشد واز ربقه تقليد نمى مر آردء 
ذوالتون وبسطاى وجنيد وشبلى بازيد عبرو وبكر وخالد كه از عوام 
مؤمنانند در تقليد مجتهدان' در احكام اجتباديه مساوىاند » آرم مزيت 
ان زكواران در امور ديكرست (1) انتهى ) وليتأمل ههنا ى كلام هذا 
العارف حيث أثبت حجية القياس »6 وأثبت أنه حدجة على غر 
التهد أيضا ‏ ولو كان من العرفاء الكاملين » و قال أيضاً ى 
مسكائدية ما امظه (و ل صوفيه در حل وحرمت سند نيسث من 
بس است كه ما ايشا را معذور مبدارم وملامت نمى كنم وامر 
() فقد تحقق أن المعتبر فى اثبات الا“حكام الشرعيه” هو الكتاب والسئسه* 
والاجباع والقياس » وليس وراء هذه الا“دله” الا*ربعه” دليل يقبت به الااحكام » 
فالالبام غير ,ثبت للحل والحرسه” » وكشف أهل الباطن لا يثبت به كون 
الشئى فرضا أو سسنه” » وأهل ااولايات الخاصه” يستوون مع عاسه” الموسنين نى 
تقليد | لمحةمدين » والالمام لايعطى لهم «زيه” فى هذا الباب ولا يخرجمهم عن 
ربقه” التقليد ؛ فذو النون والبسطامى والحنيد والشبل يستوون مع زيد وعمر 
وبكر وخالد ااذين هم من عوام الموددين فى تقايد المحتهدين فى الاحكام 
الاجتباد يه نعم لهم مزيه” عليهم فى أمور أخرى . 
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ايشان را ممق سبحانه مفوض تمائم » اينجا قول امام الى حنيفه 
وامام أنى يوسف وامام محمد معتير است نه عمل أبى بكر شبل 
ولق الحسن نورى )١(‏ انتهى) وق ” العقائد النسفية » 
للتفتازانى ( والإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشىء عند أهل 
الحق ٠‏ انتههى) ومفاد كلامها أن من قال بأن الإهام والكشف هن 
أسباب معرفة الأحكام الشرعية أو بأنهما من أقوى أسبابها فهر 
خارج عن دائرة أهل الحق؛ وقال الإمام الفنارى ى ”فصول البدائع “ 
(الرابع من الأدلة الفاسدة الإخام لغير النى » فإما الإلهام للبى فهو حجة 
عليه وعلى غيرهء والإظام لغير النبى لبس محجة لغيره إلا للولى 
على نفسه » فلا يتبع إلا إذا كان على وفق الحجح الشرعية إذ هو 
معارض بالمال وملتبس بالمواجس والوساوس ٠‏ ودل الإجاع على 
عدم جواز قبول قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بعد إظهار 
المعجزرة) أى فكيف غبره وم يوجد منه معجزة أصاة أبدأ طول عمره 1 
ثم قال (ولا كلام لنا فى حسن الإعتقاد من بدعى الإهام بدليل 
بدل على صلقه من الكرامات الناقضات للعادات ؛ وى الإثقاء 
عن فراسات الأولباء ى إضمار الخاطر السوء فى حقهم » فإنه 
واجب بل كلامنا فى وجوب الإتباع فى الأمور الدبنية بلا دليل 
شرعى من الأدلة الأربعة ١‏ وأما ما قالوا من أنه يجب على المريد 


وشرحه 


() وليس عمل الصوفيه” حجه فى ثبوت الحل والحرءه” » ويكفينا أن تجعامهم 
معذورين غير المومين ونفوض اس هم الى الله سبحانه وتعالى » والاعتاد تى هذا 
الباب على قول الاماء أبى حئيقه” والامام أبى يوسف والاءام محمد لا على عمل 
أبى بكر الشبلى وأبى الحدن النورى . 
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إنباع قول شيخه فى وارداته ومناماته ولا يطلب عليه الدليل وإلا 
كان عجوب ومردوداً فس فها وافقه الشرع كر جيح أحد الجائز بن 
إذا عرف صلاح شبخه بسداد سيرته ورؤية كرامته لامجرد 
الدعوى , لا فها خالفه الشرع لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم : 
لاطاعة لنخلوق فى معصية اللجالق » إنتهى) وقال صدر الشريعة 
فى ” التنقيح “ ما حاصله : أن الالهام ليس محجة على الغير . 


ولو سم إختلاف ابن العربى وتحوه فى حجيته وأنه «متد به 
فى ما ذهب إلبه فنقول : قال العارف المذكور فى مكاتيبه ما لفظه 
( بايد دانست كه در هر مسئله از مسائل كه علاء وصوفيه دران 
اختلاف دارند جون نيك ملاحظه ب تمايد حق مانب علاء ى 
يابد سرش آنست كه نظر علاء بواسطه* متابعت انبياء علموم الصلوات 
والتسلمات بكالات نبوت وعلوم آن نفوذ تكرده است ونظر صوفيه 
مقصور بر كالات ولابت ومعارف آنست بس ناجار علمى كه 
ال مشكوة بوت اخذ نموده شود اصوب واحق خواهد بود از 
آنجه از مرتبه' ولايت ما خوذ شود (0) إنتهى ) وعم بهذا أن أمثال 
ابن العرلى وإن كانوا معتدين بهم للكن لابلتفت إلى قوهم إذا 


«حابعه” الانبياءع علهم الصلوات والتسلهات الى الات النبوة وعلوسها » ونظر 
الصوفيه” مقصور على كإلات الولايه” وبعارفها» فلا بد أن يكون العلم 
الماخوذ عن بشكوة النبوة أصوب واحق مدن العلم الاخوذ عن درجه” 
الولايه” . 





خالف قول العلاء رضى الله تعالى عنهم ؛ على أله يجوز 
القول محجبنه من شطحيات إن العرلى الغير اللائقة بالفسك بها + 
قال العارف المذكور فما أبضاً (شطحيات ابن عرى وأكثر معارف 
كشفيه أو كه أز علوم أهل سنت جدا افتاده است از صواب 
دور است )١(‏ إنتهى) . 

ثم نقول : كا أنه جوز ف حميع قياسات الصحابة أن تكرن 
قياسات جلية ودلالات ظاهرة لا إنكارا من النفاة على م٠‏ تمت » 
م فى تلك الفروع التعريف الإلمى و الإخام » كذلك 
مجوز هذه الإحّالات فى قياسات الأتمة الأربعة ومن نحا نحو هم 


وأن بكون مستندم 


من المحتهدين وإن بينوا بعضها بصورة قباس خخى »: فلذا قسموه 
إلى الجلى والختى , والمحتهدون الأربعة وأضرابهم عرفاء بالله تعالى 
أعف شاناً وأعلى درجة وأقصى مئزلة من ابن اأعر نى وأمثاله فى الظاهر و الباطن, 
فإذا كان التعريف الإلى والإهام معينين فى أمثال إن العرنى عنده 
فيجب أن بكونا معينين عنده فى الآئمة الأربعة أيضاً هم شى' 
زائد » ولا يلزم من الول بهذا الجواز فى قياسات الأثمة الأربعة 
أبضاً القول عمساواتهم مع الصحابة عزاً وفضلاً وشاناً ‏ معاذ الله 
تعالى عن ذلك ىا لايلزم من تعيين هذين فى أمثال ان العسربى 
«ساوائهم بهم عزأ وفضلاً وشاناً ؛ على أن إرادة التعريف والإخام 
من لفظ القياس الوارده فى الأحاديث والآثار نحتاج إلى مؤنة 
() ان شطعيات ابن عربى وأ كثر معارفه الكشفيه" التى وقعت مخالقه” لاهل 
المنه” بعيدة عن الصواب , 
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عظيمة فوية لاتكاد تلبى . 

وكون سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه ملها أومن الملهمين فلا 
بدل على أن قياسه وقياس سيدنا ألى بكر رغ الله تعالى عنه منى 
باب الإلهام فضلاً عن أن يدل على كو ن تياسات سائر الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم من بابه . 

وما عرف به شرح الصدر فلم يدل دليل من الشرع 
والغة أو العرف العام على أنه تعريفه؛ والحديث 
الذى تساك به ههنا لم ينطق به » ولذا قال الفنارى ىق ” فصول 
البدائع “ (قول إن شرح الصدر هو الإهام تأويل قال بعض 
الصوفبة به) ولو سل ثبوته فلا نسم حصر شرح الصدر فيه حى 
لاجرز إطلاقه على القياس الشرعى أصلاً ؛ ودعوى أن الهم 
لا محتاج إلى القياس الشرعى تحتاج فى إلباتها إلى إبراد بينة 
واضحة وم تفم إلى الآنء بل الحم بفسادها قد لاح وتنور من 
عبارة العارف المأكور ١‏ وبرده أيضاً قياس عمر فى صورة عدم 
وجدان المطهر المانى» وثرك الصلاة فى وقتها وهو ملهم بشهادته 
صل الله ثء'لى عليه وس بلا ريب » وفسادها عند من ال بصدور 
القياس عنه صلى الله عليه وس أظهر من أن عق . 

وليتأمل ههنا ما فى قوله (من تنورات تشبه الشعر والجطابة 
ص )0١‏ من أعاظم المفاسد » فيجب التوبة إل الله تعالى من أن 
بقال عثل هذا القوك . 


لصيل 


قوله وجه تأيده لما قانا من قياساتهم للبيان 
لاللإحتجاج بها (ص ؟م) 

قأت: قال فى ”التوضبح” فى بحث العام ( 1 5 الأختلاف 
بعده صل الله عليه وسلم ى الخلافة فقال الأنصار ‏ أى للمهاجر بن - 
ما أمر وم أمير تمسك أبوبكر رضى الله تعالى عنه بقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم * الأغية من قر يش “ و ينكره أحد ٠»‏ إنتهبى ) 
ومن المعلوم أنه كان ممحضر من عمر رضى الله تعالى عنه أيضاً » 
فبهذا تبين أن هذا القياس عاصوصه ما كان للإحتجاج به ؛ فلم يدل 
على أن حبيع قباساتهم ما كانت للإ<تجاج بها فضلاً عن التأبيد 
المذكرر فى كلامه , وكا أن تقدم أبى بكر ف اللافة بتعريف إفى 
وإلهام حى منه تعالى لعمر رضى الله تعالى عنه كذللك وقع بتصوصه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهى العمدة فحسب » والقياس والتعريف 
والإإهام من المؤيدات ٠‏ وظاهر حديث البيهى فى القياس لابترك, 
فإن الأحاديث على ظواهرها ؟ا اعرف به » نحمله على التعريف 
والإهام عدول هن الظاهر إلى غيره ٠‏ فلا بصح لاسا عند من 
حرم ذلك للمجتهدن أيضاً ؛ وهذا القياس من عمر ليس إلا تأببداً 
للنص والإجاع . 


قوله وكون الكشف والإهام )١(‏ حجة على صاحبه 
دون غيره (ص؟85) 


() ووقع فى المطبوعه” عبنا سقط لا يعلم مقداره . 
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قلت' لاشك فى نقصانه من الإجتهاد أيضا , لأن الإجتهاد من 
الحجج الصحيحة والإهام من الفاسدة كبا صرحوا به ؛ ولآن حجة الإلهام 
على صاحبه فقط مختلف فيه أيضاً؛ ولم يترجح كل طرف من هذا الإختلاف 
بكتاب أو سنة أو إجاع أو قياس » وليس هذا الإختلاف متقصوراً 
على علاء الظاهر فقط بل العر فاء بالله تعالى ق حجيته على نفس صاحبه 
فقط مختلفرن أيضاً ىا سمعت صابقاً فى كلام العارف الأكير 
السرهندى » وحجية القباس وجوازه ووقرعه قد ثبنت بالكتاب 
والسنة والإجاع من الصحابة والتابعين وبقول أكثر العر فاء بالله 
تعالى الكاملين والمحدئن والفقهاء والمتكنمين والأصوليين وإن نفاه 
قلائل من الحدثين والعارفئن ؛ ولأنه ا نك الإعثر اف 5 
مرضعين من : الدراسات » بأن العامى الصرف والعالم الغير المحتهد 
ولو فى جزلى واحد بلزم عليه تقليد امهتهد : وبأنه المحق التطنوز بالدليل 
الواضح » وإنما أنكر لزوم تقليد المحتهد المطاق على العالم الحتهد ى 
بعض المسائل فى ذلك البعض لا فى كلها ؛ فقد حصل الإعئراف 
منك بأن الإجتهاد حجة على صاحبة وعلى غيره سرى ذلك العالم ؛ 
ولأنه قد سبق ثقلاً عن الكتب الأصوليبة والكلامية أن الواجب 
على العامى الصرف والعالم ببعض المسائل تقليد المحتهد المطلق عند 
الأصوليين وأكثر الفقهاء والنحدثين ؛ وقيل : لايلزم ذلك العالم 
التقليد ٠‏ إنتهى ؛ فهذه العبارات صرعة فى أن إجتهاد المتهد المطاق 
حجة على غيره أيضاً إجاعاً فى غير ذلك العالم وعند الأصوليين وأكر 
الفقهاء و الحدثين فى ذلك العام آيضاً » ولم يوجد مثل هذا أو أدنى 
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عنه قْ الإهام والكشف 3 ولانه قفد سيق الإجاع على عدم جوار 
الخروج عن المذاهب الأربعة لقلا عن الأثنات المنقندن » فلولا 
الإجتهاد حجة على غير الحتهد المطلق عندهم لما كان هذا الإجاع 
سبيل وماصح عنهم الحك بعدم جواز ذلك الخروج إجاعا ؛ ولآن 
قوله تعالى (فاسئلوا أهل الذكر إن كم لا تعلمون) يدل على 
الوجوب لوجود الأمر بالصيغفة ؛ ولم يعرف فى الإلهام والكشف 
مثله 0 أدنى ؛وم يعهك إنكر حجيسة الكنف والإلهام مطلةًا من يع 
علاء الظاهر فقط ؛ بل العر فاء بالله تعالى قد أقروا واعثرفوا بذلك 
أيضا كامر» وعليك بكلام العاف السرهندى ههنا وقد ذكرناه . 

وكون التقايد من الحجج الفاسدة كالإهام وعدم كوله حجة 
على الغير لايستلزم أن 0 ون الإجتهاد كذلك . 

والكشف إذا كان ح<جدة عند المعترض ولو على صاحبه فقط 
| باله بتكره فى الآثمة الأربعة ويثبته فى أبناء هذا الزمان» وسيجىء 
التصريح فى كلاءه بأن كشف العارف وإهامه حجءة قطعية توجب 
اليقين عليه وعللى غيره ؛ فلا تغفل عن التذاقض بين ظاهر كلامه 
هذا وكلامه ف موب 8 

قوله وفحص الكاشف بالتوجه المعهود عند أهله الج (ص 7ه) 
قل ٠‏ إذا كان الكاشف من الفقهاء الحتهدن كلأئمة الأربعة 

فلا ريب قى دخول فحصة إذا كان بالشروط المعترة ف حه 
القباس ؛ وإذا لم يكن منهم كاين العرنى وأمثاله فلا ربب فى عدم 
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دخول فحصه فى حده » إذ الإجتهاد إستفراغ الفقيه الخ » ولامكن 
أن بكون الكاشن الغير الحتهد المطلىق فرداً من آفراد الفقبيه كا 
ذكرنا لاسرأ علد من استنكى عن إطلاق لفظ الفقيه على العرفاء 
أبداً أو 0 إطلاقه علهيم »؛ فلا يشمله الأحاديث الواردة 
فى الإجتهاد , 

ولو كان الأمر كا ذكر لحرم على العرفاء تقليد امحتهدين ى 
قباساتهم الشرعية وانعمل بأخبار الأحاديث ولو من أحاديث 
الصخبدن أو أحده] ظاهرة كانت أو منصوصة إذا وجدوا كشفهم 
على خلافها » ولوجب على كل عار إتباع كشفه ء ورم على, كل 
عارف مكاشف إتباع مكشف آخرء وللزم كارة الإختلاف عايه 
صلى الله عليدرسم فى كل زمان إلى يوم القيامة . وإن أراد أن الكشف 
حجة على الغير ولو كان ذلك الغير مكاشفاً أيضاً لزم أن بكون 
تباعة المكاشف الآخر واجاً عليه من هذه الحيثية وتباعة كشذف 
نفسه واجباً عليه أيضاً من حيث أن الكشف حجة ب صاحبه أيضاً 
فبحرم عليه تباع كشن آخر إذا خالف كشفه كشفه . 

ودعوى إختصاص أحاديث الإغام والفراسة بفحص الكاشف 
المذكور فى حبز المع » ولم يدل دليل على أن فحص المتهد المطلق ليس 
من باب الإلهام والفراسة المذكورين فى الحديث». لا سما إذا كان 
من عرفاء الله تالى الكملين الأنمة الأربعة . ول 7 فنقول : 
, يوجد فى أحاديث الإخام والفراسة ما يدل على أنه حجة ق 


الأ<حكام الشرءية على صاحمم] نضلا عن أن يكونا حجة 
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على غيره فها فملاً عن فضل عن أن يدل على أنه لاريب فى 
حجته| فيها . 


قوله وما بتومه القاصرون الخ (ص "ه) 
قأث: لا مستند له فى هذه الدعوى من الحديث » ولو كان 
الحم مطلقاً ا ذكره لما كان لتخطئة بعضن الكشوف ال » والحق 
الحقيق بالقبول أنه ليس كل من ادعى أنه عارف عارفاً » ولبس كل 
ما قاله العارف حقاً كشفاً » وليس كل كشن بأخو ذا عنه صلى الله 
تعالى عليه وس » وليس كل مأخوذ عنه مأخوذاً عنه بقظة» وليس 
كل مأخوذ عنه بقظة مأخوذاً عنه شفاهاً » ذا لم يعلم ذلك بحجة 
واضحة لاحك بالحجبة » فدون القرل محجية الكشن حجب 
كثرة , 
َ والفسك لإثبات دعوى حجبة الكشف محديث الرؤيا الصالجة 
بطريق الدلالة أو القياس غير واقع فى محله » إذ تلك الرؤيا من أى 
رآء كان سوى الأنبياء علهم الصلاة والملام ‏ ولو كان صالحاً 
وإن كانت منقبة عظيمة ان رأى بدليل الحديث لكن قام على عدم 
حجيته ق الأحكام الشرعية الإجاع , وهذا الحكم فها إذا لم بر الأ نبياء 
علهم السلام فى الام ؛ وأما إذا رآهم فيه وسمع منهم بعضاً من 
تلك الأحكام سواء كان الرأى صالحا أو فاسقا عادلآً أوظالاً فسبظهر 
عليك حكه فيا بعد إن شاء الله تعالى » ولم بدل حسديث الرؤيا 
الصالجة على حجيتها فا مطلقأ أوتى هذا اللخصوص ؛ فلا بصح 
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الإستدلال به على حجية الكشف أيضاً ولو دلالة , والقياس لايصح 
من غير الحتهد لا سها علد نفاته , وفوقية الكشف على الرؤيا 
الصالحة فى بعض المواد لابستلزم الفوقيةى حيعهاء فر يما يكون الكشف 
خطأ والمذام الصالح بحا . ولو سل فوقينه عليها مطلقاً فهو 
لايستلزم أن بكون حجة ف الأحكام الشرعية » فإنه لا دلالة للعام 
على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث . 


قوله رأن الإجتهاد من ذلك رص 8ه) 

قلت : قد عرفت أن الإجتهاد حجة من الحجج الشرعية 
على صاحبه وعلى غيره بدلائل حمة »ء وأن الكشف والرؤيا 
الصالحة مطلقن ليسا كذلك ؛ وأنه ليس كل كشف أخذاً من 
حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فضلاً عن أن يكون بقفظة 
أو شفاهاً ٠‏ وأنه قد بقع الخطأ فى الكشف والعارف يا نقلتاه 
مصرحاً به عن إمام أولياء الهند اعارف السرهندى قدس سره » 
فلا معنى ابعده من الكشف فى إثبات الأحكام؛ على أن إجتهاد المحلهدين 
أمكن بعده عنه عقلاً لو كان كلل واحد مهم غير عارف بالله تعالى 

وغير كاش أبداً ‏ معاذ الله تعالى عن الول به . 
ودعوى أن كل كشف من أى كاشن كان طريق على حيازة 
لأخحذ الحديث ومعى القرآن عنه صلى الله تعلى عليه وسلم يقظة شفاهاً 
لا تكاد تصح © فلهذا قال العارف السرهندى ممدد الألف الثاق ق 
كانيبه ما لفظه ( در كشف محال خطا بسرارست تاجه ديده باشد وجه 


15 


كد . 


فهميده )١(‏ انتهى) وقال الشيخ على القارى ى شرح ” شرح 
النخبة “ فى بحث المرفوع الحقبى والحكمى (أما الكشفف والإهام 
فخارجان عن المبحث لإحمّال الغلط فيها إنتهى) وقال أيضاً فيها 
( إكثر معارف كشفيه إن عربي كه از علوم اهل سنت جدا افتاده 
اذ هزاف قر ليك كاقلن ) رفال أبذا نا بوبانة «ائعية 
كه در هر مسكله از مسائل كه علماء وصوفيه دران اختلاف دارند 
جون نيك ملاحظه ى تمايد حق مجانب علاء بى يابد (*) انتههى) 
ودعوى أنه لا يتطرق الخطأ إلى الكشف و أنه إتفق العرفاء بالله 
تعالي عليه باطلة أيضاً لما ذكرنا » وإو حت الدعوى الأولى والثانية 
لكان كل كشف حصل للعارف السرهندى وهو متفق على جلالته 
ولسائر العرفاء الكرام من الأثمة الأربعة وألوف مؤلفة من مقاديهم 
كذلك » فإيثار كشف نفاة القياس وإكار كشف مثبتيه ‏ وكلا 
الكشفين سواء فم ذكر أو الثانى نم وأكل 0 مردود ؛ على 
أن الأثمة الأربعة وكثيراً من مقسلديهم من العرفاء بالله تعالى يقيناً 
أعلى شانآً وأعظم درجة من ابن العربى ٠‏ فكما أنهم قد أخذوا 
الأحكام س الكتاب والسنة والإجاع والقباس كذلك مجوز أن 
يكونوا قد أصذو ها من الكشن ؛ وكذلك جوز أن بكون قيامهم 
(,) محال الخطا" فى الكشف كثير با'ن يرى شيك ويفمم شيثاً. 0 
(+) واكثر المعارف الكشفيه" لابن العربى التى وقعت مخالفه” لا/غل السنه- 
بعيدة عن الصواب 

(م) ولايختى أن كل مسثله- من المسائل التى وقع فيها الاختلاف بين العلاء 


الصوفيه اذا أدعن النظر فا وحد الحق فى جانئب العلاء 





ييل 


قياساً صورة وكشفاً وإطاماً حقيقة » فن نمسك بكشفهم وثرك 
كشف غير هم كان العرلى وأمثاله يكون أسلم عند الله تعالى وأخلص 
من تبعه وأمثاله فى كشفهم . 

ولبت شعرى إذا كان المعنرض قائلاً بأن كل كشف من كل عارف 
أخذ الحديث ومعنى القرآن عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بقلة 
شفاهاً وما يوجب اليقين فها معنى قوله بعده (فهو أقوى من كل 
أسباب العلوم بعد ار ص 08#) أليس كل أُخذ عنه صلى الله 
عليه وس شفاهاً يقظة وحبأ مقطوعاً به . 


قوله فهر أقوى من كل أسباب العلوم بعد الوحجى (ص“#اه) 

قلت ' قد عرفت ما فيه مما يؤدى إلى أن الكشف ليس 
محجة فى الأحكام الشرعية لا على صاحبه ولا غيره » أو إلى أنه 
ليس محجة على غيره بالإجاع خلافاً لان العربى وهو كاين حزم 
لابعتد ممخالفته ى خرق الإجاع فضلاً عن أن يكون حجة 
قطعية عليه أو على غيره ء» وأن يكون أقوى أسباب العلوم بعسد 
الوحى . ثم تقول : من أسباب العلوم الإجاع القطعى » فحاصل 
كلامه أن الكشف من القطعيات ومما يوجب اليقين أعلى وأقوى من 
الإجاع أيضاً » وإذا كان الكشف عنده كذلك يحب أن يكرن 
أقوى من خي الأحاد ولو 9 الصديحين أو أحده| عتدلدة أيضا 
لما قد عل أن القطعى أقوى من الظلى ؛ فحيشكد يجب عليه أن 
يقيد لفظ الوحى قى. كلامه ما كان هتنه قطعياً حتى لا بنتقض 
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كليته المنحوتة مخير الآحاد الذى هو من الوحى أيضاً ومع ذلك 
يفيد لظن لما عرض له . ثم هذا الاك منه وإن كان إختراعياً 
لا مستند له من الدين يستازم قبائح كثيرة » مها ترجيحه عنده 
على الحديث الظبى الصحبح وإن كان فى الصحيحين أو أحدها إذا 
تعارضا » وعلى الإجاع القطعى إذا تمارضا نضلاً عن الإجاع 
اللنى ؛ وترجيحه إذا كان قطعى اادلالة أيضاً على الكتاب 
والخمر المتوائر الذن إنتنى فبها قطعبة الدلالة عنده إذا تعارضا ؛ 
0 على القياس والإجهاد الذى هر رابع الحجج مطلقا ؛ وكل 
هذا باطل لا حجة فيه . 

ودعوى أن خير الآحاد مطلقاً والكتاب إذا كان ظى الدلالة 
من الوحى أيضا والكشف لبس مقدما عليه مطلقاً يأنى عنها ظاهر 
كلامه ؛ والقول بقطعية الكشف مطاقاً إذا كان قطعى الدلالة » وظنية 
خير الواحد متناً أو دلالة؛ وظنية الكتاب دلالة » وما وجد ى بعض 
تعاليقه الموجودة عندئ! مخطه من أن الكشف لا مجال لخطأ فيه » 
وعبارته هذه ( وان ينه كيخا در مكاشفه تطرق ندارد متفق علمها 
عند القوم است )١(‏ الي خطه ) وقال ههنا: إن أقوى ٠ن‏ كل أننات 
العلوم بعد الوحى وإنههما يفيد البقين (9) , وسيجىء من كلامه فى أثناء 
” الدراسات” أزيد من هذا . ومما دل على أنه ليس محجة قاطعة 
إطباق أهل الإملام من النطقبين على أن التبولات الفسرة بقضابا 


() وهذا الائس د يعنى أن الخطا' لا يتطرق فى الكثئف ستفق عليه عند القوم 
() وقد سقط من المطبوعه جمله” ”*وانه مما يفيد اايقين'» 
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تقبل من شخص ععتقد فيه لزيادة عم أو دن أو لأمر سماوى رهى 
الكرامات كالقضابا اللأخوذة من العلاء والمشائ والأولياء من المؤاد 
الغير البقينية ؛ ولو سلمنا جميع ما ذكره لكان كشف الآلمة الأربعة 
ومقلديهم من العرفاء كذلك » إذلا قائل بالفرق - ومن قال 
الفرق رجا بالغيب فرق الله قلبه فخم عليه فيلزم علينا إتباعهم 
لهذا » ولو كان الأمر كنا ذكره للا ساغ للعرفاء بالل تعالى الأخذ بقول 
المتهد ) وهم مع كثر نهم وكونهم ألوفا مؤ لعه مؤلمة” فى المشارق 
والمغارب يقلدون أصعاب المذاهب ؛ على أن هذا الكلام فى إعتداد 
الكثنتف دون القياس [تمايم منه لوثبت أن الآثمة الأربعة وغيرهم 
سْ القائسين ما كانوا عر فاء ولا وصلوا مزلة مثل منزلة ان العرنى 
وأمثاله أوأدنى منها فى باب المعرفة بالله تعالى » وليس كذاك بل الأمر 
بالعكس ٠١‏ ذكما أن كشف أمثال ان العرنى عندك قطعى يقيد اليقين ولا 
مال لتطرق اللحطأ إليه وخر الواحد الظنى فيه يجال لطأ لعارض 
عرض له والكشف رشحة من بحر الوحى كذلك بحب أن يكون 
كشف الآتمة الأربعة ونظرائهم مثله أو أعلى منه . ودعوى أن 
أمثال إن العربى تيسر له أخذ الأحكام من الكشف وهم ما 
تيس رهم أخذها منه تمك غير مسموع . 

قوله العام من علاء الظاهر كا بعلم الإجتهادالخ (صه) 

قل * بين المقامين فرق عظم » فإن العام الغير الذائق *ن 
الإجتهاد يعلم كيفية أخذ المحتهد به ٠»‏ وأما فى كشف هذا العاروف 


فيل 


فلا يعم كيفية الأخذ فيه أحد سوى صاحبه لا الذائق الآخر بعلم 
الباطن ولا غيره » وأما هذا العارف الذائق فإنما ايعرفها بنفسسه 
لاغير . ولو سلمنا أن هذا العارف يعلم كيفية أخذ ذلك العاروف 
فهذا العارف له أهلية الكشف » وكلام من عدهم متوهمين لبس 
إلا فى أن الإجتهاد بعلم فيه كيفية الأخذ من ليس له أهلية الإجتهاد 
وأن الكشف لا يعلم فيه كيفية الأخذ فيه من ليس له أهلية 
الكشف . 
قوله «القول بأنه لو كان الكشف الخ (ص "ه) 

قأرس : ثبت الإنفاى والإجاع من أهل الظاهر وأهل الباطن 
سوى ان العربى ومن حام حول حاه على أن الحجج الشرعية 
والأدلة الصحيحة لا تزيد على أربع» دل عليه كتب الأصول 
والفروع وكلات العرفاء بالله تعالى » وقد عرفت أن ابن العرنى 
ومن قال بقوله لا مرق فى دعوى الإجاع كاين حزم ٠‏ وإن كان 
لم بقع إتفاق قلائل من المحدثين بعد عهد التابعين فى حجية القياس 
مع جاهير الحدثين وجي الفقهاء والأصوليين والمتكلمين فقد وقع 
الإجاع على جوازه ووقوعه وحجيته من الصحابة والتابعين كامر , 
ومن أنكر الإجاع عمداً فقد أخطأ طريق الحق والصوب » قال 
العاركف السرهندى ى مكانيبه ما لفظه (كسيكه اجاع اهل حى را 
فضولى اتككارد بوالفضولى است عب بوالفضولى )١(‏ التهى ) ؛ 


() والذى لا يعتد باجاع أعل الحق فبو امر عجيب أى عجيب 
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على أن: مثبنى القياس ونفاته قد تكلموا على حجبية الفياس فى 
كتبهم » وكتب أهل الظاهر والباطن ثماؤة من القول الأول ٠‏ ولم يذكر 
كنبها أن الكشف: حجة أشرعية يقبت به الأحكام الشرعية على 
الكاشف وغيزه فوق الإجاع وخير الواحد أودونها أو دون واحد معين 
مهما وفوق القياس. الشرعى أو دونه فضلاً عن أن يذكرفيها أنها 
<جة قطعية تورجب اليقن على صاحبه وعلى غيره : نعم قد يدععى 
قول 
إن عرى مجر ده حجة ق هذه الأحكام مالم يأت محديث صرح يدل 
عليه أو مكاشفة سميحة قد نص فيه بأخذه هذا الحم عنه 
صلى الله تعالى عليه وس بقظة شفاعاً ؛ ولم يرجدا إلى الآن » 
فالقول بأنه حدة ىل الأحكام الشرعية مطلقاً ليس إلا إبتداعا 
محضاً أو تفنيداً لانن العرنى على خلاف ما عليه غيره. فكيف 


أن الحاكم بهذا إن العرنى ومن أخذ بقوله تقليداً ٠‏ وليم 
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جوز قبوله , 
قوإه واستدل نفاه القياس محديك الخ (ص #ه) 

قلت : حديث وائلة وأنى هرررة رضى الله تعالى عنها مادل 
إلا على إفتاء أولاد السبايا فى ببى اسرائيل رأيهم »وإضافة ”أولاد“ 
إلى ”السبايا“ تفيد الإشعار هلهم على وجه الكثاية وهو أبلغ من 
الصريح » فعرى الحديث أن أرلاد السبايا الجهال أفتوا-رأبهم ع وهذا 
الإشعار أقربه النفاة أرضاً» والكلام إنها عرو 8 قياس امحتهدن الذين 
هم من سار العلاء ممنازل عالية » فالاستدلإل به على ننى جواز 


ايان 


قياس الحتهدين . والمذموم فى الحديث ليس إلاقياس الجهال ‏ ليس بصحيح؛ 
على أنا إذا تنزلنا عن هذا فنقول: مادل الحديث على أنهم استجمعوا 
شروط القياس فى إفتاءهم » فيجوز أن يكون قباساتهم فى مقابلة 
النصوص أو فاقدة شرط من شرائط صعته , والإحال فى الحديث 
منعسه عن أن يكون دليلاً على نى جواز القياس الشرعى الجامع 
لجميع الشروطء فإن الإحمال بدفع مؤنة الإستدلال » وليس الحديث 
نص أو ظاهراً فى هذا الإستجاع حتى بكوذ القول مجواز القياس 
الشرعى خلافاً لنصه أو ظاهره ؛ وأيضا مجوز أن يكونحجية القياس 
منحة خاصة هذه الأمة كلإجاع » فقياس أولاد السبايا من الأمة 
الماضية وإن استجمع حميع الشرائط حسرام 5 شر يعتهم » والعمل 
بالحرام ضلال » فلذا قال صلى الله عليه وسلم (ضلوا فأضلوا) ومحتمل 
أن يكون المبى عنه تياس ملم بكن فى التوراة بما كان فيا » 
والعمل بالقياس هو العمل بالكتاب أو السلة أو الإجاع حقيقة» 
إذا القياس مظهر لامثبت » فقياس المحتهدن من قبيل ما كان فا نما 
كان قبا . 00 0 
وحنديث عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه صريح فى أن 
قياس القوم المذموم ما كان إلا فى مقابلة النص لقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى آخره ( فيحللون الحرام وتحرمون الحلال) ومن المعلوم 
أن الحرام ما حرمه الله تعالى ورسوله صبىاللهتعالىعايهوسم » والحلال 
ما حللاه.() ومثل هذا القياس حرام. بالإجاع . معاذ الله أن يكون 


() قوقع فى الاصل. '”وااحرام 1١‏ حرماه”“ والسياق يقتضى صحه" ١١‏ نقتا . 





طن 


قياسات الأنمة المحتبدن من هذا القيل . 

وحديث عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى علب| صريح أل ذم 
إفتاء الرؤساء الجسبال بغر عل ولا بتوهم أن العم عبارة عن 
القطم » فليس ق الحديث إلا نى العم القطعى » وقياسهم ظى أبداً 
لأن العلم قد يطلق على الظن أيضاً » وقد يطلق على المعنى الأعام 
الغامل لما ]| فى ” التوضيح“ قال ( ولذا يقال علم الطب ونحوه) 
وإفتاء الجهال ينتى فيه العلم الطنى والقطعى : وإفتاء المحمدين من العلماء 
لبس فيه القطع بل الظن » وإذا حمل لفظ العلم فى الحديث على أحد 
المعنين الأخيربن إستقام. الممنى » ولا يجوز لأحد إخراج المحديث 
الثابت عن الإستقامة لغرض نفسانى» ولا جوز لأحد أن بحم بأن 
متهن انوا رؤساء جهالاً أفتوا بغعر عل . 

فإذا حقَقّت معنى هذه الأحاديث عرفت أن أحاديث مثبى 


ع 


ان 
الآثار الى إستدل ما نفاة القياس لبس فى شى منا دلالة على ما 
حاولوا إثياته » فبققيت أحاديث مثبتيه وآثارهم قائمة على أصوها 
سليمة عن ما يعارضها من المرفوعات والآثار , 


القياس إنوضت قانمة غير معارضة رفوع أصلا » وقد سبق 


وله والفتوي بالرأى فتوي بغر علم (ص4ه) 
قلت : نعم إن قياس امحتهدين لايفيد إلا الظن لكنه ليس القياس 
الشرعى. إفتاء من الرؤساء الجهال » وفى. هذه الشريعة المطهرة كا 
حرموا القياس على الجهال مت يوم على العللاء الغير ابد ن 3 وهذا 
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الحديث لا يدم إلا قياس الجهال الذن قياسهم ليس إلا حسراماً 
بالإجاع , : فالإستدلال به بناء على إلغاء. مفهوم. الجهال وإعمال مفهوم 
(وأفتوا بغر عل ) حلا له على القطع “من غير نظر إلى إستقامة 
المعى على ريم قباس المحتهدن باطل » وأما. الإمام البخارى فا 
استدل بهذا الحدبث إلاعلى ذم الرأى والقياس ولم يقيده بقياس 
احتهد.ن » فوجب حل كلامه على معني ذم رزأى الجهال وقباسهم حنى 
محصل المطابقة بن الحديث والرمة وم يستلزم حمل كلامه 
على هذا المعنى ههنا أن مذهبه صعة القياس الجامع للشروط الجواز 
أن يكون أقام دليلا آخر على عدم #ته: عنده » وإذا انعددم التعارض 
بن الأحاذيث حصل لديث الإجتباد المثبت للقياس ترجيح آخر» 
وهو أنه ما اتفى عليه الشيخان وهو من القواطع عنده » فا باله 
أعرض عن القاطع عنده هبنا ؛ على أن خبر الآحاد الظنى والإجاع 
الغلي لعارض يفيدان الظن لا العلم لذلك الغارضء فلا سبيل له إلى 
هذا الوجه من الإستدلال بالحديث» 

وفتوى المحتبد أخذ من مشكة النبوة لاسما إذا كان جامعاً ببن 
صفى الإجهاد العف باد تعالى : وهى و كانت تفيد الطن 7 
عمل بالحديث لامجرد الرأى ؛ على أن الفتوي بالرأى أمر مشترك 
بن فى ان الخسرق. : وأمثالة: :وهلا" العترضى عا برأوه +مناعان 
باستمسااكهم بالحديث أو بغيره وبين فتوى المحتهدين بالفياس الشرعى » 
فإذا كان رأى. الحتهد العارف لابفيد إلا الظن فا..ظنك فى رأيك 
ورأى إن العربى وأمثاله . 


و حمسا طهر أنه ألا سبيل إلى تقييد إعلاق حديث الإجهاد 
هذه الأحاديث الى أوردها اللخصم لا ما لا يكون بطريق القيياس 
الى ولا مما لا يكون بطريق القياس مطلقاً » وأنه لاتعارض ببن 
الأحاديث هنا فضلا عن تعارض المفيد والمطلق . 

قوله وما تمك به من آثار الصحابة (ص 4ه) 

قلت : من اليقينيات أن الآثار لا تعارض المرفوع الثابت عنه 
صلى الله تعالى عليه وس » كيف وقد صرحوا بأن شرط قبولها عدم 
وجود المر فوع » فك| أن حجية القياس مشروطة بعدم وجود النص 
كذلك حجبة الاثار مشروطة بعدم وجود المرفوع » لكن الشأن فى 
أن ما قاله الحتهد العارف قياس ورأى» وما قاله العاف غيرهم ولو 

: من أبناء زماننا أخذ عزه صلى الله عليه وس يذ بفظة وشفاهاً » وما قاله 
أمثال هذا المععر ض قول بالحديث فقط فقط : والآمر حقيق بأن م بأن 
ماقاله امجمهد العارف عمل بالميديث وإن كان فى صورة القياس الشرع ى عند أهل 
الإنصاف » وأخذ عنه صلل الل تعالى عليه وس يقظة وشفاهاً عند من 
أثبت هذا النوع فى كل عارف بالله تعالى أو أنكره فى أمثال ابن 
العرنى وأثبته فيمن كان أعظم شاناً منهم فى المعرفة بالله تعالى , 

وقد عرفت ما ذكرنا أنه ليس هبنا معارضة الآثار بالمر فرع » 
بل لو ثبتت المعارضة المثفية بقيناً لكان من قبيل: معارضة المرفوع 
بالمرفوع دون معارضة مجرد الآثار بالمرفوع ؛ وقد تقدم أيضا أنه 
لا معارضة بن الآثار والاثار ههنا أيضاً » والتساقط فرع محقق 
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التعارض لا توهصهء فقوله (فتسا قطت بأسرها الخ ص 4ه) 
بين الفساد . 7 
١‏ وقول ابن العرنى فى مقابلة أقوال الأنمة الأر بعة وأتباعهم من 
العرفاء بالله تعالمى والمحدثين والفقهاء بأن حك الحنهد فى الفروع بواسطة 
تعدبة العلة المنصوص علبا من الشارع فى الأصل محم , وبأن حك.ه 
ق الفرع بواسطة تعدية العلة الغغر المنصوصة منه وهى المستنبطة من 
احتهد نحم على نمكم بشرع لم يأذن الله تعالى فيه لايكاد يسمع لما 
عرف غير مرة ولا سيأق إن شاء الله . 
فواه لابدل عبارة على خصوص العبور (ص 54) 

قلت ' مثبتوا القياس ما قالوا بأن دلالته على جواز القياس 
عبارة » وإتما قالوا بالدلالة عليه إشارة » وعدم تسليمه لصحة القول 
ا لابدل على عدم سحة القول بها فى نفس الأمر» ولو سلمنا عدم 
صحة القول مما فيه فنقول : بطلان الدليل المعين لايدل على بطلان المدعى » 
لاسما وقد قام علىإثباته الحديث المتفق عليه وإجاع الصحابة والتابعين 
كامر » وقد عرفت أن التعارض فى الأحاديث والآثار لم يوجد همنا بل 
الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والإجاع كلها دالة على صة 
القياس ووقوعه » وكيف جوز إلغاء إطلاق إشارة الكتاب وإعمال 
التقبيد بالعبور فى القياس الجلى فها من غير داع محوج إلى ذلك » 
مع أن الدلائل على ظواهرها ورم ثركها مالم يقم دليل عليه ؛ 
وأنى ذلك ؛ على أن الحمل على العبور فى القياس الجبلى ‏ وهو قسم من 
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قسمى القياس المطلق » والنافون إتما نفوه بقسميه ‏ إثبات لقسم واحد 
من القياس المتنازع فيه » وهذا القدر يكفينا لرد من نفاه بقسميه » ولا 
إحتياج إلى الرد على هذا القول الفارق بين الجلى واللدى فى القبول 
وعدمه» فإن كونه محدثئا مبتدعاً ليس له سلف يكى فق نفيه ودفعه ؛ 
على أنه مدفوع بإجاع فريق مثبى القياس ونفاته » والعجب أنه صرح 
هنا بأن السنة الصرمة دلت على عدم جواز القياس اللدنى 
عرفت من الكلام على هذا ما لاييق لك شيئاً من الريب فى الحكم 
بأنه مادل على هذا . 


» وقد 


قوله ونا لم مجد اليتون فى أحاديث الحصم الخ (ص 6ه) 

قات : لاطعن با أبداً والطاعن فما مطعون أبداً » وَإتما الطعن 
من طعن فى. الإستدلال مها على الدعوى الى لم تكد أن تثيت مها * 
ولبس جوابهم عن السنة بهذا الجواب إعترافاً بأنها منصوصة فى 
ننى القياس وحرمته أو ظاهرة فم أو دالة علهما بالعبارة أوالإشارة 
أو الدلالة أو الإقتضاء و بأنها غر معارض بهاء وإنما مالوا إلى هذا 
الجواب إيثاراً فى البيان لا هو المحتاج إلى الإيضاح والبيان » وتركاً 
لما كان ظاهراً محيث لامختى على أحد من أولى البصائر والأبصار 
كالضوء فى رابعة البار؛ على أن مثببى القياس حميعهم رجمهم الله تعالى 
ما اكتفوا بهذا الجواب فقط ى كتهم » فبى ” شرح المنار” للإمام 
النسى (أو يكون الذم بإعتبار إلحاق الفرع بالأصل بإعتبار الصورة 
دون المعنى كا يكون من أصعاب الطرد اليوم » إِنّبى) وقال القدوة 
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صدر الشريعة فى * التوضيح “ ( وإنكاره صلى الله تعالى عليه وسلم 
لقياس بى إسرائيل بناء على جهلهم وتعصبهم لايقدح فى قياسنا » 
إنبى ) فالقول بعدم وجدان الثبتين جواباً غعر هذا الجواب قول 
واضح الفساد . 

قوله ورد على هذا الجواب أنه مقابلة ومواجهة (صوه) 

قلت : لارد هذا الإإراد أصلاً» فإن هذا الجواب عن حديث 
الحصم بإبداء إحمّال فيه وهو أن يكون المراد عالم يكن فى التوراة 
ما لايكون فا أصلاً محيث لايكون م| يثبته القياس الشرعى على ما كان فهبا 
أيضاً - يدفع مؤنة إستدلال من استدل به » وهذا القدر من الإحئال فى 
الحديث مخرجه من أن يكون مثبناً ما ادعاه اللخصم وحاول إثباته به » 
وليس المقصود من إبراد هذا الجواب إثيات جواز القداس حتى رد 
هذا الإراد ؛ على أن الجواب قد يكون تحقيقياً لا إلزامياً وإن كان 
فيه مواجهة باللخصم بعين ما وقع التزاع فيه كالجواب التحقيقى 
الذق. أوو ده العلامة التفتازالى ى شرح ”العقائد النسفية “ فى 
رد الشقية السوفسطائية » وثرى أمثال ذلك فى دلائل خلافيات 
المذاهب وهى كثيرة موفورة مثل قول الحنفية قى جواب حديث 
ساك به الشافعية وثبت فيه عمل رأوبه على خلاف مروية < إن هذا 
الحديث منسوخ لثبوت عمل راويه علاف مرويه “ مع أن القول 
بالنسخ بهذا المقدار أول المسئلة التزاعية عند الشافعية » فهو 
من باب مواجهة الخصم بعين ما وقع النزاع فيه » فلاورود لهذا 


الإعتراض أصلاً . 

وما ذكره ابن العرلنى فى نى القياس لامجال للقول به بعد 
ثبوت جوازه حديث الإجتهاد وثبوت جوازه ووقوعه بإجاع حميع 
الصحابة والتابعين وإن كان إنكار. هذا الإجاع:. خطأ صدر عنهء 
وقول ابن العربى (إن الحم فى النص بعلة الخ ص وه) نص ىق 
أن تعدية الحم من الأ صل إلى الفرع بعلة منصرصة من الشارع من 
جزئيات القباس اللدرام عنده ء وهل يكون القياس الجلى الذي هو 
قسم من قسمى مطلق القباس وعلته غير منصوصة من الشارع أعظم شاناً 
من القياس الحلى وانلنى الذين يكون العلة فى كل واحد منهما منصوصة من 
الشارع » قبت أن حصر إذكار نفاة القياس حميعهم فى القياس اللبى دون الجل 
فاسد » وأيضاً دليل إبن العزنى لوثم فهو جار فنبما على حد سواءء فلا ستبيل 
إلى هذا الحصر .ثم نقول : إذا كان امحتهدون القائسون من العرفاء 
الله تعلى أكل وأعظم من أمثال ابن العرنى فى الظاهر والمعرفة والباطن 
وهو قائل بأن التعريف الإلمى والكشف والإلهام من أمثاله حجة » فأي 
دليل دل على أن الحسكم من المحتهد العارف فق هذا القياس خارج عن 
أحكام سائر العرفاء ولو كنوا عرفاء زماننا حى يقال إنه لى يوجد 
فيه ثبىء من هذه الأمور الثلثة » فيجب أن يقال إن امحتهد العارف 
قد ألم بأن الحك فى الأصل بعلة كذائبة وإن. لم تعرف منصوصة 
عن الشارع ؛ وبأن تلك العلة متعدية إلى الفرع » وبأنه أراد الله طرد 
تلك العلة . وعدم معرفة أمثال ابن العربى ذلك لايستلزم أن بكون 
احتهد غير عارف وغير لهم بها فرقاً بينهم وبين اغتهد العايف » 
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وبدل على ذلك قول الأصوليين قاطبة (إن القياس مظهر لامثبت » 
وإن المسائل القياسية مما ظهر نزول الوحى بباء اتتبى) فقول إن 
العربى ( بل نقول: لوأرادها لأبان عنها على لسان نبية صوى الله تعالى 
عليه وسلم الخ عن مه منوع ؛ على أنه يجوز لنا أن تقول : 
لو أراد الله تعالى أن يكون الكشف والإخام حجة لأبان عنهما على 
لسان نيه صلى الله تعالى عليه وسلم وأمر بقبوهما ى الأحكام 
الشرعية . 

وبعد ما ثبت حجية القياس وجوازه ووقوعه بإجاع الصحابة 
والتابعين وأكثر المحدثين والفقهاء والأولياء وجيع الأصولبين 
واللتكلمين ولو لم تكن العلة منصوصة من الشارع سواء كان القياس جلياً 
أوخفبأ » فالقول ‏ بأن القياس فى صورة كون العلا منصوصة منه 
تحكم » وبأن القياس فى صورة إستنباط المجتهد العارف العلة نمكم 
على نحكم الخ دفع لما ثبت محديث الإجاد المتفق عليه والإجاع » 
فلا يعتد به أصلاً وإن كان صدور ذلك عنه خخطأ إن شاء الله تعالى . 
وأما إختلاف المجتهدين فى العلل حتى أن بعضهم يعثير هذه وبعضهم 
تلك فلا يدفع القول بالإلهام والكشف فهم؛ كا أن تعارض 
الكيوف من سائز العرفاء بالله تعالى لايدفعم كون هذا الكشف معتداً 
به وذاك غير معد بهء ألبس التعارض فى الكشوف واقعاً ؟ فإهامات 
محنبدين كذلك ‏ ولا يلزم على ما ذكرنا أن هذا قول محجبة الإهام 
سوي الآدلة الأربعة»لأن ماذكرنا من أن منع حجيته إنما هو فى 
إثبات الأحكام الشرعية » وههنا لبس إجمال الإهام فى إثباتها بل فى 
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طرد العلة ونحوه » وإذا كان التعريف الإلمى والإهام حجة قاطعة 
توجب اليقين عند مثل ان العرلى وأتباعه » فا باله ينكر قباس اللحتهد 
العارف ولا يفول بكونه حجة قاطعة نوجب اليفعن. 

ويرد على ان العرنى وأشباهه. فيا قاله فى العلل المنصوصة أنه 
لما ذكر صل الله تعالى عليه صر العلل نص فى بعض الأحكام 
فالظاهر أن فائدته هو إلحاق غير المنصوص عليه بالمخصوص عليه إذا 
اشثركا فى تلك العلة » واحيال غير هذا خلاث الظاهر ؛ فلا مجوز 
ترك ظاهر الأحاديث الوارد فا العلل منصوصة بقول مثل 
ان العرلى . 
ولا أدرى ما معنى كون الكشف حجة قاطعة عند من قال 
به » فإن أمر الكشف لابعرف إلا من قبل الكاشف » وهوليس ممعصوم . 
ولو فرضنا أن الكشف حجة قاطمة فلا قائل بقطعية قوله ” إلى 
كشفت بكذا “ فلا فائدة ى القول بقطعية الكشف إلا بعد أن 
يثبت بالدليل الساطع أن قول الكاشف بالكشف حجة قاطعة أيضاً 
كالكشف والله تعالى أعلم . 


قو له وحاصل ذلك الحك بالجهل بأنه هل للخصوصية الخ (صهه) 
قلمت ٠‏ لا جهل ما ذكره فى العاف امحتهد » وقد أفاض الله 

تعالى عليه ما به يغلب أحد الأمرين فى الظن على الآخر » ومجرد جواز 
أن يكون للخصوصية الأصل مدخل فى تأثر العلة والخصوصية الفرع 
فى منع التأثير بعد معرفة الحتهد العارف لاينتبض دافعاً لإعمال القياس 
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فى الفرع له فقط ؛ نعم إذا قاس مثل إن العرق وهو غير عام 
بذلك. فيننهيض هذا الجواز مانعاً له عن القياس > فلا يشىف فى 
حرمة القباس لثله بل لكل عام غير الحتهد كا صرحا به . 

وأما ورود الشرع بعدم التعصدية أى مواضع شى فلا يوجب 
أن يكون القياس غير مشروع. .وحراباً مطلقاً . ومجىء التصوص 
الواردة مخلاف الفياس إنما يبطل تأثير تلك العلة فى خصوص المواد 
الى ورد النص فباء فكيف يصح به المح بعدم جواز القباس الشرعى 
مطلقًا » لاسما وقد دل على جوازه ووقوعه إجاع الصحابة والتابعين » 
ولم يوجب ذلك كون الك بها مجهولا مطلقاً عندنا خارجاً عن 
طوقنا فضلا عن ونه مجهولا عند امحتهدين العسارفتن حى 
بكون خارجاً عن طوقهم . وعدم كون الحم با مجهولاً عندنا 
وخارجاأ عن طوقنا لايستلزم أن يكون القباس الشرعى جائزاً لنا 
ولغير. بدن أجعين . ٠‏ لأن من شروطه أن يكون القائ نس مجتهسداً 
أبضاً » فقوله (الحك بالتعدية تعدية للحد الخ 656 ) تعدية صافية 
عن حدود الله » وميل عن الحرّ والصواب » وخروج من الإنصاف 

ل الك بإلغاء حديث الإجهاد والإجاع » وقد عرفت وهن 
دلبل النفاة حيث لأبيى فى لدليلهم محجة أصلاً » فن يعتقد ذلك الى 
صادراً عنه ذلك خطأ ولا يعتقد أن العمل بالقياس هو العمل بالكتاب 
أو السنة أو الإجاع ؛ وأن حم النص ممعى ثابت فى الفرع » وأن 
القياس بيان لثبوته لا إثبات له » وأن الإثيات إتما هو بالنص المشتمل 
على العلة يجب أن لاياتفت إلى قوله ولا يصغى له» وقد مر الجواب 
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عن إبراد غين ما وقع فيه التنازع فى الجواب عن دليل الخصم » 
وقد سبق أنه رقدتم حجة الثبتين على جواز القياس ى هذه الشريعة 
المطهرة » فبمعوثها لابدع فى الفرق' بين قياس الحتهدين وقياس أولاد 
السبايا من بنى إسرائيل ؛ على أن الفرق بينهما ظاهر بوجوه شتى 
ذكرناها من قبل . وكون قياس أولاد السبايا مهم مذموماً لايدل 
على أن قياس الحتهدين مذموم أيضاً » ولا على أن تجرد القدر الذى 
زعمه محطاً للذم والنشنيع من غير دليل ليس محسط الذم والتشنيع إلا 
ذاك » ون الدليل على كنفايه فى الذم والتشنيع . ومن تأمل حق 
التأمل فى الحديث حك جزماً بأن الأمر ليس كذلك » ويمكن أن يقال: 
إن خضام بقية المحتهدين علا الدين البخارى وإمام الأمة النسى 
وصدر الشريعة ليس مم أمثال ابن العربى » وإبما ذكروا هذا الحواب 
فى رد قول الرافضة واللحوارج من نفاة القياس» ولم يعرف أن دعوى 
كون حير الفرع ثابتاً بالكتاب أو السة أو الإجاع أول المسئلة 
النزاعية معهم , فعلى هذا خروج قياس. المجتهدين رحمهم الله تعالى عن 
وزان قياس أولاد السبايا ظاهر أيضاً ظهوراً بينآً على العقلاء فضلاً 
عن الأذكياء » فالعجب أنه كيف خبى هذه الأجوبة على هذا 
المعترض ء فجعل كلام الفحول الثلاثة ومن تبعهم فى ذلك مورد 
الإعتراض» وأتجب منه أن صدر الشريعة فى ” تنقيحه“ بل وى 
”توضيحه“ ماذكر فى جواب حديث قياس أولاد السبايا هذا 
الجواب أصلا ء وإئما ذكر فيهتمًا الجواب بقوله (وإنكاره صلى الله 
تعالى عليه وس لقياس بى إسرائيل بناء على جهلهم وتعصهم 
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لابقدح فى قياسنا , انببى ) فلعل إدراج إسم صدر الشريعة فى سلك 
من اعترض عليه .هذا الإعتراض الفاسد بوجوه وقع منه سهواً ؛ 
نعم قد صرح صدر الشريعة فى ” التوضيح “ (١‏ بأن. منكري القياس 
عماوا بنظم الكتاب وأعر ضوا عن إعنبار فحواه وإخراج الدرر 
المكنونة عن معناه » وجهلوا أن للقرآن ظهراً وبطنآ» وأن لكل حد 
«طلعاً ‏ وقد وفق الله العلاء الراسخين العارفين دقائق التأويل بكشف قناع 
الأستار عن جال معانى التنزيل » انتهى ) وهذا الكلام من صدر 
الشريعة صربح فى أن منكرى القياس كا نفوا القياس بقسميه نفوا دلالة 
النص أيضاً » قال فى ”التنقيح“ (ودلالة النص تسمى فحوى الحطاب » 
انتهى) فهو رد على ما تصدى لإثباته المعترض من أن لنى نفاة القياس 
راجع إلى فى القياس اللدنى بأبلغ وجه ؛ وأيضاً هذا الكلام منه 
صريح فى أن الآئمة الأربعة من العلاء الراسخين العارفين الذين 
مدحهم الله فى كتابه» فاو أنكرت هذا الكلام عليه زاعمآ أن أمثال 
ان العربى وعرفاء زمانئا منهم » وأن الآثمة الأربعة ليسوا منهم فى 
شىء لسلمت عن هذه المؤاخذة الى وقعت عليك من إدراج إسم 
صدر الشريعة فيمن ذكرت . 
قو له واستدلوا أبضآً على نى القياس بالإباحة الأصلية (صه) 

قأرى : لاحاجة إلى الإلجاء بالإباحة الأصلية ان ادعى أن 
مارآه كشف وهو حجة قطعية ومما يتين به ويجب العمل به » 
وأن مارآه المجتهد العارف بقياسه الشرعى ليس بكشف ولا محجة 
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ظنية ولا قطعية وبحرم العمان به للمجتهد ولغيره ٠‏ ثم نقول : ليس 
قول ألى الركات هذا يدل على أنه صواب ء فإن الأقرب إلى 
الصواب صورة قد يكون بعيداً عنه مراحل» فليس فى كلامه هذا 
دلالة على أن هذا الدليل صواب ء وإنما دل على أن دلائلهم الباقية 
ليست بهذه المثابة فحسب »2 أو معناه أن هذا الدليل أقرب دلائلهم 
إلى الصواب عند النفاة وإن كان غير معتد به عند المثبتين . وأما 
قول ألى الركات نقلا عن النفاة فى خخحصوص هذا الدليل (وهذا 
دليل صمبح) فلا يدل على أنه صحيح عند المثبنتن أيضاً » كيف وقد نقله 
عن النفاة ورد الإستدلال به أحسن رد ؛ على أن قول النفاة 
(وهذا دليل سحبح) دل عفهومه على أن باق دلائلهم غلط 
قَولّه حتى قال الإمامان الجليلان أبوحنيفة وان حذبل (ص/اه) 
قلت : أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد ثبت عنه قدم 
الحديث الذى لم يشتد ضعفه على الرأى والقياس مطلقا - أى فى 
الأحكام وغيرها كا ق ”القول البديع“ السخاوى ”والتدريب» 
شرح ”التقريب” للسيوطى ٠‏ وقال السخاوى أيضا (إحتج أمد 
الضعيف حبث لم يكن فى الباب غيره » وتبعه أبوداؤد؛ وقدماه 
على الرأى والقياس ٠‏ انتهى) اكن صرح السبوطى فى ”التدريب” 
أيضا ‏ أن النقول عن أحمد خلافه أيضاً نحت قول الإمام النووى 
فى «التقربب” (وبجوز عند أهل الحديث وغيرهم العمل بالحسديث 
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الضعيف سوى الموضوع من غير بيان ضعفه فى غير صفات 
اله تعالى والأحكام كلسلا والحرام وغيرها ٠‏ وذلك كالقصص 
وفضائل الأعمال والمواعظ وغيرها مما لا تعلق له بالعقائد و الأخكام) 
حيث قال :. إن من نقل عنه ذلك أحمد بن حثيل وان المهذى وان المبارك» 
التهى . وأنا المنقرل عن الإمام أنى حيتت ينه اق تغالى: أنه 
لا مجوز العمل بالحديث الضعيف الغير الشديد ضعفه إلا فى 
فضائل الأحمال ومناقب الرجال والقصمى والمواعظ والترغيب 
والثرهيب والزهد. ومكازم الأخلاق »© ولذا قال الثووى ى 
”الأذ كار“ (قال العلاء من المحدثين والفقهاء وغيرهم : يجوز 
ويستئحب العمل فى المضائل والترغيب والثرهيب بالحديث الضعيف 
مالم يكن موضوعاً » وأما الأحكام فلا بعمل فما إلا بالحسديث 
الصحيح أو الحسن إلا أن يكون الإحتياط فى شى من ذلك كا إذا 
ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع والأنكحة ءفإن المستحب 
أن يتنزه عنه ولا يب ٠»‏ اننهى) قاك الجحافظ السخاوى قى 
“القول البدبع“ ( وهو الذى عليه الجمهور ٠‏ انتهى) ولذلك رى 
الإمام العبنى وابن الام ونظائره) لا مكمان مثل ذا فى شى 
من مواقع الإستدلال ؛ ويدل عليه قول الحافظ السيوطى ى 
”التدريب” حيث قال (وقيل: بعمل بالحسديث الضعيف مطلقاً أى 
فى الأحكام أيضاأ » وهذا القول معزو إلى أحمد_وألى داؤد وأنها 
ريان ذلك أقوى من رأى الرجال » انتهى) فثبت أن القول بأن 
العمل بالجديث الضعيف سائغ فى الأحكام ٠‏ وبأنه أقرى من رأى 


16 


الحتهدن ليس قول الإمام أنى حنيفة . وإذا كان الإهام عند من 
أثبت حجيته فى الأحكام حجة قطعية ومما محصل به اليقين بل 
أقرى من الإجاع :كان عنده أقوى من خير الأحاد مطلقاً صمبحا كان 
أوضعيفاً مورداً فى الصحبحن أوأحدها أوى غيرهاء وهذا مما بعتد به» 
وان حزم الظاهرى المفرط لا يعتمد عليه فى نقاء ذلك عن الإمام 
ألى حليفة » وكلامه فى هذا اللمقام لا مخلو عن اعتراف بذلك . 
وأما اللاوارزيى فساحته يرئية عن أن يصرح بهذا القرل عن الإمام ؛ 
غاية مافى الباب أنه قد ذكر فى ”مسئده“ فى جواب اللحطيب الجاسر 
الحارج عن حد الإعندال والصواب عن جانب الإمام أحاديث 
زعم هذا المعترض أنها ضعيفة » وقد علم أن مثل هذا الحم 
لا بصح ولا بسمع إلا من الحافظ الناقد الجهبذ البارع فى 
الحديث لامن أمثاله » لاسما وقد جاز أن تكون ثابنة عند 
الحوارزى صحيحة أو حسلة » فكيف يسمع قوله ورأيه فى الحم 
بضعفن الحديث فى رهد مارآه اللخوارزبى وهو من أهل اجرح 
والتعدبل وممن يعتمد عليه فى الحم بصحة الحديث وضعفه ؛ على 
أن الإستدلال بصايعه هذا على ثبوت هذا القرل عن الإمام متوقف 
عنده -على ثبوت أن الحم بضعفها متحقق عند اللتوارزى ٠‏ ومع 
هذا أجاب اللحطيب بها ورد كيده ق نحره وليس فليس ٠‏ ومن 
ادعى ذلك فليأت بالدليل عليه.؛ ولو سلمنا تحقق ضعفها عند 
الموارزى .أيضاً فلا يدل إستدلاله مها على أن القرل قول الإمام 
ومذهبه لما تقرر فى علوم الحديث أن إستدلال العالم محمديث لايدل 
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على حكه “بصحته أو حسله أو ضعفه » فلا دلالة لإستدلاله 
أبضآ 'غليه فضلاً عن أن بدل على أن نسبة تقديم الحديث 
الضعيف على الفياس الشرعى إلى أى حنيفة صصحة". وسيجىء 
الكلام. على عبارة الوارزى بعد هذا إن شاء الله تعالى » ولو كان 
كذلك لكان إستدلال صاحب ”الحداية“ مثلا لإثيات رواية المذهب بعد 
إراد : الحسديث الصحيح فى جانب الحصم بالحسديث الضعيف 
أو بالحديث الذى حكوا عليه بأنه لم يوجد حكاً منهم بأن هذا 
حديث ثابت عندنا + وبأن صاحب المذهب حم بتقدم الحديث 
الضغيف أو الغر الموجود على المحسديث الصحيح الثابت عنسه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ وهذا نما تقشعر منه الخلود . 


قوله فقالت النفاة: لاحاجة إلى القياس شرعاً (ص 0ه) 

قلمت : قد تقرر أن الضرورة ههنا عبارة عن فقّد الكتاب والسنة 
والإجاع فى امقيس ٠‏ قنقول . هذا الدليل كما هو جارف القياس 
كذلك جارف الإلهام والكشف أيضاً .. فإنه لاحاجة إليه شرعاً 
إلا عند تلك الضزورة ٠‏ فلو كان هذا الدليل سالماً لمنع القول 
حجية أيضاً فا مكن أن يكون للقائل به خلاصا فيه فهو. اللحلاص 
لثبنى القياس ء ومجرى ى الإشارة والدلالة والإتتضاء أيضاً 
بلاتفاوت ؛ على أن الإباحة الأصلية أو الإستصحاب مجرى فيها 
هذا الدليل أيضاً بأن يقال : لاحاجة إلبها شرعاً إلا عند الوه 
ولا تحفق للضمرورة بالقياس فلا حاجة إليها شرعاء فكا لا يض رهما 
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هذا الدليل لا يضر القباس أيضاً ؛ وايضا الإباحة الأصلية 
والإستصحاب عند القائلين بها إنما يثبتان ما يثيئان وجوداً أو يقاء 
إذا لم يوجد الدليل» المناقض والمناق ولو.ظنياةً كما صرحوا به وقد 
اعرف به. هذا المعترض أيضاً ع وقد دلت الأحاديث والإجاع. 
على أن القياس دليل ظَبى ٠‏ فاذا دل القياس على خلاف مقتضاها 
ف فرع يعمل فيه بالقياس ويثركان هناك البنة لامر من أن 
إعمالها مشروط ما ذكرنا » ويدل عليه كثير من العبارات الى 
سنذكرها فى الإباحة الأصلية » و عبارة شرح ”امثار» المصنف 
الآتية فلا بد من القياس شرعاً » فإذا بطل الأصل بطل حميع ما بنى 
عليه فها بعد ؛ وأيضا ليس قياس المحتهدين العارفين بالله تعالى أقل 
من كشيف أمثال ابن العربى » فالقول بنحرم القباس بهذا الدليل 
دون كشف سار العرفاء محم بعيد . 


قوآه ولتقل : إن الطائفة الثانية لهم فى إثبات الخ (ص 09) 
قأث : لعل الله تعالى يفتح علينا بفيفه وفضله ا يكون 

جوابا صيحاً لهم عن التمسك هذبن المسلكين العقلى والنقى , 
قوله أما الغرب الأول فنورده فق صورة المع (ص 9وه) 


قلت: قال صدر الشريعة فى "التتقيح“” (من الحجج 
الفاسدة الإستصحاب © وهو حجة عند الشافعى فى كل شى يثبت 


وجوده بدليل 3 وقع الشك ق بقائه ٠‏ وعندنا حجة للدفع لا 
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للإثبات » إنتهى) وقال مولانا التفثازانى فى ”التلو م “ (من المجج 
الفاسدة الإستضحاب » وهو حجة عند الشافمى فى كل شى أى فى كل 
: أمر نفينً كان أو إثباناً ثبت وجوده أى محققه بدليل شرعى ثم 
وقع الشك ف بقائه أى لم بقع ظن بعدمه » وعندنا حجة للدفع 
لا للإثبات » إننهى) ومثل له فى شرح ”اللمنهاج“ بقوله (كإستدلال 
الشافعية على أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء بأن 
ذلك الشخض كان على الوضوء قبل خخروجه إحاعاً » فبقى على 
ما كان عليه ؛ إنتهى) وقال العلامة الجابى فى حاشيبة ”اتلويج “ 
نحت قول السعد ”وهو حجة عند الشافعى“ ( إنه إليه مال الشيخ 
أبو منصور ؛ وذكر أنه يجب العمل به إذا لم يوجد دلول فوقه 
من الكتاب والسنة » وتابءه جاعة من مشائم سمر قند واختاره 
صاحب ”المزان“ وذهب كثير من أصحابئا وبعض أعماب الشافعى 
إلى أنه ليس محجة أصلة ٠‏ إنتهى) وثال الإمام الفنارى أن 
”فصول البدائع “ (إن من الأدلة الفاسدة إستصحاب الخال » وهو 
حجة عند أكثر الشافعيبة كالمزنى والصرق والغزالى فى كل حكم 
ثبت بدليل ْم شك فى زواله » وعندنا دافم لإستحقاق الغير لا 
مثبت لخحكم شرعى » إنتهى) وقال ابن كال باشا (الإستصحاب 
أى السك بالأصل لا مجسدى ف الإثبات) ثم قال (إتما قال فى 
الإثبات » لأنه يمدى فى الدفع فإنه حجة » فإنا نقطع بكثير من 
الأ<كام كوجود مكة وعدم محرمن الرئيق مع أنه لا دليل عليه 
إلا أن الأصل فى الموجود هو الوجود حنى -بظهر دليل العدم » 
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وف المعدوم العدم حثى يظهر دليل الوجود » انتهى) وقال 
التفتازانى فى *التلو مح“ فى رد من ممسك لحجيته بالإجاع على 
إعتبار الإستصحابٌ فى كثير من الفروع مثل بقاء الوضوء والحدث 
والملكية والزوجية فها إذا ثبت ذلك ووقع الشك فى طريان الفسسد 
(بأن الفروع المذكورة إست مبنية على الإستصحاب ٠‏ بل على 
أن الوضوء والبيع والتكاح ونحو ذلك يوجب أحكاماً ممتدة إلى زهان 
ظهور المناقض كجراز الصلاة أى فى الوضوء وحل الإنتفاع أى 
فى البيع والوطى أى فى التكاح ٠‏ وذلك محسب وضع الشارع » 
فبقاء هذه الأحكام مسئند إلى تحقق هذه الأفعال مع عدم ظهور 
المناقض لا إلى كرون الأصل فيها هو البقاء مالم يظهر المزيل والمئاق 
على ها هو قضية الإستصحاب ٠»‏ وهذا ما يقال 
أى كون بقاء الحم ستتداً إلى علة مراده من قال من 
الحنفية أن الإستصحاب حجة لإبقاء ما كان على ماكان لا لإثبات «الم 
يكن ولا للإلرام على الغير ؛ إننهى) وقال الإمام ابن النام - الذى 
قال ثى شانه صاحب “التيسير“ قى شرحه : هو الشيخ الإمام 
العلامة مجتهد دهره وفريد عصره شيخ الإسلام ومفتى الأنام مفيد 
الطالن قطب العارفن ‏ ق ”محرره“ وشارحاه ق شرحيسه 
( الإستصحاب حجة مطلقا أى للإثبات «الدفع عند الشافعبة وطائفة 
من الحنفية السمر قنديين منهم أبر منصور الماتريدى واختاره 
صاحب ”المزان” والحنابلة وى كونه حجة مطلقاً أى ق 


الإثبات والدفم كثر من الحنفية و بعض من الشافءية والتكامون) 
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م قال (وابو زيد وشمس الأنمة وفخر الإسلام وصدر الإسلام 
قالوا: هو حجة للدفع لا للإثبات ؛ والوجه أن يقال : ليس 
الإستصحاب حجة أصلاً كما قال الكثير » انتهنى) وقد علم من 
هذه العبارات أن الإستصحاب حجة فاسدة باتفاق العلاء كلهم 
ههنا » لأن الكلام فى جواز القياس الشرعى فيا لم يئبت محققه 
بدليل من الكتاب والسنة والإجاع أصلاً » وما انتهض عليه الدليل 
من جانب الشافعية فهو أمر لم يتحقق ههنا » لأن القياس إنما 
محتاج إليه فها لم يثبت بدليل سواه أصلاً » ومنها عرف أن 
الإستصحاب والإباحة الأصلية بينها بون بعيد ء» فإن إعمال 
الإباحة فما لم يوجد فيه دليل على الإباحة» والحرمة غير ذلك الأصل» 
والإستصحاب ممله ما إذا وجد دليل شرغى يدل على وجوده 
أوعدمه ثم وقع الشك ق بقائه ؛ على أنا إذا سلمنا أن الإقرار 
من الشافعية محجيئه نجرى «هنا أيضاً فلا نسم أنه يلزه 
الإقرار بعدم إعتبار القياس فى الشرع ٠»‏ فإن الضرورة الى 
ألجأت إلى إعتبار الإستصحاب أو الإباحة ‏ وهو فقدان 
النص من الككتاب أوالسنة أو الإجاع - ملجئسة إلى 
إعتبار القياس عندهم أيضاء فليعتيروا ى بعض الفروع 
الإستصحاب أو الإباحة الأصلية وق بعضها القياس © والخيرة 
فيه إلى رأى المحتهد العارف كما أن الححرة إليه فى إعتبار 
بعض وجود الي جيحات عيناً دون البعض الآخر فق أدلة 
الفروع الشرعية . 


١6ههة‎ 


وأما دعوى أن كفاية الإستصحاب أو الإباحة الأصلية فى 
نلك الفروع المفقود فبها النص أدت إلى عسدم إعتبار القياس ى 
الشرع أصلاً فهى معارضة بدعوى أن كفاية القياس فها تؤدى إلى 
إلى عدم إعتبار الإستصحاب فى الشرع إما مطلقاً أو فى الإثبات 
دون الدفع » وإلى عدم إعتبار الإباحة الأصلية ؛ على أن معنى 
كون القباس حجة ضرورية هو أله لا وز إعماله فى مقابلة 
النض والإجاع لا أنه لامجوز إعماله فيا يمكن فيسه إجمال 
الإستصحاب أو الإباحة الأصلية أيضا . 

فإذا تقرر ما ذكرنا لم تصر اليراءة الأصلية حجة مبطلة 
لجواز القياس محرمة له 'مسقطة لإعتبار حجية القياس فى الشرع أصلاً 
عند واحد من علاء الشافعية فضلا” عن أن تكونحجة كذلك 
عند الشافعى وعلاء مذهبه قاطبة ء فكما أن العراءة الى هى من 
باب الإستصحاب لا تبطل حجية القياس عند أثمتنا الحنفبة كذلك 
لا :بطل حجيته عند الشافعية » وأما الإمام أبو حنيفه رضى 
الله تعالى عنه وأتباعه فلا نسم أن قولحم بنتى حجية الإستصحاب 
ُْ الإثبات معارض بدلائل «نتهضة على إثباته» كيف وقد فرغ الحنفية 
رحمهم الله تعالى عن بيان هذا الشأن وقضوا وطرهم فى دفع ما قيل 
أو يقال بدلائل صصيحة منتهضة على نفيه ؛ على أن القول 
بالمعار ضة المستلزمة لاتساقط إما هو فرع المساواة وعدم الترجيح ى 
دلاثل نى الإستصحاب » وقد ترجحت على ما اعترف به الفححول 
رحمهم الله تعالى » ولو سلمنا المعارضة الاتنضية لاساقط ههنا 
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فتقرل : إن المعارضة كا لا ينتج عقدا علميا محجية القياس 
كذلك لا ينتج عقدأ علميا محجية البر اءة والإستصحاب ؛ فبى أن 
القياس حجة بدليل الحديث والإجاع الغير المعأرض . 
قوله لكن لا نم بطلان حجبته لإيراث القطع والظن معاً 

ر(ص 9ه) 

قلت : العجب العجاب من إراد هذا المنع بعد تسلم أنها 
حجة باطلة بالإجاع ٠‏ فإن من نى حجبتها من العلاء فإما نفاها 
على. الإطلاق ‏ أى نى قطعيمم! وظنيتها - إذ لم يعوف أحند قال 
بقطعيتها » وإما الثلاف بينهم فى كونها حجة ظنية فقط » 
وسيج.ء ف. كلامه الإعئراف به » فإذا صدرت منه ولو على 
وجه التتزل والتسلم نسبة القول بى حجيتها إلى الإجاع - والآمر 
كنا ذكرنا ‏ لا سبيل له بعده إلى هذا المنع ؛ وأيجحب من هذا 
أن كلامه هذا يفيد أن مذهب الإمام الشافعى قطعية حجيتها ؛ 
وأن مذهب النفاة كذلك ٠‏ وأن القول ببطلان حجيتها الثابت 
بالإجاع التتزلى إنما هو القول ببطلان قطعية حجيما فقط» فيازم 
منه أن مذهب ألى حنيفة ومن تبعه إنما هو بطلان قطعية حجيها 
حبقا ٠‏ وأن بذعت الثافعى وأتباعه ننزلا إتما هو بطلان قطعيتها 
أيضاً » وكل هذا زور ومحض إفتراء . 

قوله فلا شك فى دلالها عليه الغ رص 9ه) 


قلت: إذا اننى ظن المثانى والمدافع فالشك ف البقاء حاصل » 


خجلا 


وإذا وجد الشك انتثي الظن فيه أصلاً » وأبن الظن فبا جتنى يجب 
إنباعه » وأما القياس فيفيد الظن فيجب اتباعه دون اليراءةء ولذا قال 

التفتازائى فى ” التلويح“ (وذكر بعض الشافعية أن ما محفق وجوده, 
أو عدمه فى زمان ولم يظن معارضص زيله فإن لزوم بقائه أمر 

ضرورى) ثم قال (والاخرون من الشافعية أستبعد دعوى 

الضرورة فى محل اللخلاف إنتهى) وقال شارح ”المنهاج“ ى معتى 

القول الأول الذى نقله التفتازانى أولاً (أى يلزم بالضرورة أن 

محصل الظن ببقائه كما كان إنتبى) وأفاد عبارة ”المنهاج” أن من 

زعم من لفظ ”ضرورى” المذ كور أن الإستصحاب حجة قطعيسة 

عند الشافعية فقد وهم وأن القول الثاني الذى نقله آخراً تصربح 

بأن الشك حاصل فى البقاء دون الظن ٠‏ والله تعالى أعلم ٠.‏ ولو 

سلمنا الظن فنقول : إن هناك ظنين ظن ينشأ من القياس وظن 

بنشأ من البراءة » فا المائع عن إعمال الظن الأول كالثائى وكلاهما 

سواء؛ على أن الظن المتحقق أن الظن الثابت بالفياس بالوصف المؤثر 

فرق ما يثبت بإستصحاب الحال ٠»‏ لأن الثابت بالقياس بستند إلى 

دليل قائم والثابت بالإستصحاب يستند إلى عدم الدليل المزيل » 

لأنه إنما يكون عندهم بعدم الدليل المغير » وذا مما لا يعم يقيناً 
لجواز أن يكون الدليل المغر ثابتاً وإن لم ببلغه » وإتما يجوز 

العمل به عند تعذر العمل بالقياس لامر أن القباس أقوى منه ولا يصار 

إلى الأدنى إلا عند تعثر المصير إلى الأقوى كما صرح به 

الصنف. فى شرح ” المدار“ . 


يذل 


قوله وشا الحديث والصوفية الكرام الخ (ص )5١‏ 

قأرى : قد ذكرنا ساباً أن قلائل من أهل الحديث وان العربى 
ومن تبعه من الصوقبة نفا القياس ٠‏ وأن جميع الصحابة ولتابعين والألوف 
المؤافة من الفريقين والفقهاء والأأصولييق قائلون مجوازه ووقوعه » وقد 
ورد السمع على اليقين يكوه حجة ظنا وبوقيعه وجوازه » فإن 
الإصاع مما يفيد اليقينء فأن الإفتراق بين خبر الواحد والقياس 
والإباحة من هذا الوجه » ومن كان الكشف عنده حجة” قطعية” تفيد 
اليقين يحب عليه أن يقول : إن كشف العرفاء القائلين محجبته وجوازه ووقوعه 
5 الأحكام كالآئمة الأربعة والألوف الؤلفة من عرفاء مقلديهم وهم 
الإمام الهام ابن المام حجة قطعية أفادت اليقين أيضاً . وليت شعرى ما معى 
قوله ( وعلى تقدير عدم جواز اتباعه عندهم الخ ص ٠١‏ ) عنده ؛ 
فإن الإستصحاب عند القائلين بوجوب إتباعه حجة ظنية أبيضضاً 
مما لم بردبه السمع على ليقين» نما أوردوا فى دليل نى القياس موجود 
بعينه فى الإستصحاب والإباحة الأصلية ؛ فنفهم القياس دون 
الإستصحاب كم ؛ على أن أصعاب الكشوف القواطم عنده كيف بجر 
الحم بالإستصحاب المظنون وقد وجد فهم الكشف القاطع عندهم 


قله قالوا : القول بالراءة قول بالإستصحاب اص 50) 


قلت * قد ذكر المصنف فى شرح ”المنار“ (إنه قال بعض 
النفاة القياس دليل ضرورى بدليل أنه لابصار إليه عندم إلاعند 


وليل 


عدم الأصول » ملاضرورة بنا إليه فى أحكام الشرع لإمكان 
العمل بالأصل وهو إستصحاب الحال ) ثم قال ( رهذا أقرب أقاويلهم 
إلى الصواب؛ انمهى) فقول هذا البعض من النفاة نص ق أنهم 
نمسكوا ى ني القياس باستصحاب الخال » وبعض العبارات ندل على 
أنهم تمسكرا فى نفيه بالإباحة الأصلية » وقد ظهر مما مر أيضاً أن 
الإستصحاب والإباحة الأصلية أمران لاأمر واحد » فما يشعره كلام 
المعترض هنا من أنهما أمر واحد غير سديد » وسبظهر عليك أيضاً أن 
القول بالإباحة الأصلية وإن كان معتدبه عند الحنفية لكن مع ذلك 
لايكرن مغنياً هم عن القياس الشرعى فى بعض الفروع » وقد مر أنه 
لاينتى القياس لابالإستصضحاب ولا بالإباحة الأصلية أصلا . 


قوله لعدم صدق تعريفه علها (ص 08) 

قلت : البراءة الى هى الإباحة الأصاية ممعنى عدم العقاب 
ما لم يوجد له محرم بلامبيح كما سيجئ نقلا" عن الإمام فخر 
الاسلام وعن السيد الحموى ق حاشية ” الأشباه “ فعلم أن المراءة على 
حيازة والإستصحاب على حيازة لكن لايدل نحققها ولانحقق واحد منهما 
على أن القياس محرم فى الشرع لما قدمنا. 

قوله وهو أن نقول : بجود الإباحة الأصلية ف الأأشياء عما 
يقول به المخصسم رص )٠١‏ 

قات 'هذه مسئلة نزاعية أيضاً ؛ قال الشبخ عبر بن نجم ى 


ليل 


” ابر الفائق “ فى باب ” إستيلاء الكفار" ( إن الصحيح من مذهب 
“أهل السنة أن الأصل فى الأشياء التوقف» والإباحة رأى المعتزلة » 
انهى) وقال الشيخ زين الدين بن نحم صاحب ” البحر الرائق “ فى 
” أشباهه “ نقلا عن شرح «المثار4ء للمصنف (وقال أتصابنا : 
الأصل فما التوقف ععى أنه لابد لها من حم لكنا لم نقف عليه 
بالعقل . قال : وق ” البسدائع “ : الختسار أنه لاحك للأفعال قبل 
الشرع » فانتئى التعلق بأفعال العباد قبلهء وفى شرح ” المنسار” 
للمصنف: الأشياء فى الأصل على الإباحة عند بعض الحلفية ومنهم 
الكرغى, وقال بعض أصعاب الهدبث الأصل فبا الحظر؛ وقال فها 
أبضآ : الأصل ف الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة 
وهر مذهب الشافعى» والأصلل فى الأشياء التحريم حتى يدل الدليل على 
الإباحة . قال : ونسبه الشافعية إلى أنى حنيفة » قال : وقال فى” الحداية “ 
فى فصل ” الحداد “ الأصل فى الأشياء الإباحة » انتبى) وقال مولانا 
امخدوم عبد الحكيم السيالكوتى رحمه الله تعالى فى ” حاشيته “ على ” تفستر 
الإمام البيضاوى” ( الأبصل ف الأشياء النافعة أن تكون مباحة” لكل من 
ينتفع جاء وعليه كثير من أهل السئة من الشافعية والجنفية وأكثر 
المعتزلة » واختاره الإمام فى ” الحصول “ والمصنف فى ” المباج» انتقهى) 
وقال الإإمام إن الهمام فى ” التحرير ٠‏ ( الأصل الإباحة عند حمهور 
الحنفية والشافعة وهو احتار » انتمى( وقال السيد الجموع فى ”” حاشيته “ 
على ” الأشياه “ (ذكر العلامة قاسم بن تطلوبغا فى بن تعاليقه أن 
اتختار أن الأصل الإباحة عند حمهور أابنا » وقيله فخر 
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الإسلام يزين الفئرة ٠»‏ انبى) واستثنوا م هذه القاعدة الأبضاع » 
قال ى ” الأشياه »» (الأصل فى الأبضاع التحرم ء ولذا قال فى 
«كشف الأسرار». شرح فذر الإسلام : 0 فى النكاح الحظر” 
وأليح للضرورة » اننهى) ثم قال (قال فى الدراية : إن 
أصحابنا إحتاطوا فى الفروج. اننبى) وقال صدر 0 فى ” شرح 
الوقاية »» فى ” باب الربرا “ ( الأصل عندة! أى فى الأموال الربوية 
الحل » وعند الشافعى الحرمة , انتهى) 

وإذا عرفت هذا فنقول : من قال بإصالسة التحريم أو بالتوقف 
في سوى الأبضاع أيضاً فلا ينتهض هذا الدئيل من النفاة عليه أصلا » 
فالحاجة ماسة إلى القياس عندهم البتة ؛ على أنه قد ظهرمما ذكرنا 
أنهم كلهم أمعوا على أن الأصل قَ الأبفضاع التحريم , وأن 
الشافعية قالوا بإصالة الحرمة فى الأموال الربوبة » بأن بعض أصعاب 
الحديث قالوا : إن الأصل فى الأشياء الحظرء فلو سم ته 
وسلامته وجب إلغاءه فى الأبضاع عند الكل وى تلك الأموال عند 
الشافعهى وق حميع الأشياء عند بعض أصحاب الحديثء فالحاجة إليه 
ماسة أيضاً » وب الكلام على تقول أكثر الدنفية والشافعية على ما ذكره 
ابن الهام تلميذه ابن قطلوبغا ومولانا عبد الحكيم حيث نسبوا 
إلهم القول بالإباحة الأصلية فى الأشياء أئ غير الأبضاع عند الك 
غير الأموال الربوية عند الإمام الشافعى فتقول : قد نقل السيد 
الحموى فى ”” حاشيته : على * الأشباه,, نقلا” عن فخر الإسلام 
(أن الإباحة ههنا جمعبى عدم العقاب بملم بوجد له محرم ولامبيح ؛ 


كل 


اننهى) «لاحاجة للأعدام إلى التعلبلء فقد قالوا : إن الأعدام 
لاتعال 6 ولو قيل بوجوب تعليلها أيضاً فنقول : مجوز تعليل العدم 
بالعدم » وأما الوجود فلا يعلل بالعدم أصلا”ء وبقاء ذلك العدم إلى 
زمان ورود الدليل الآخر المناقض ما جاء إلا من أنه يوجد 
الدليل المحرم أو المميسح بعدء فلا إحتياج لبقاء وجود الإباحة إلى 
إبداء الدليل الآخرء ولو سل أن الإباحة الأصلية التى هى اللراءة 
الأصلية وجودية , أنه محتاج فى بقاءها إلى دليل آخخر نما ذكره 
فذاك لابدل على أن الإباحة الأصلية حجة قوية تدفع جواز القياس 
وتثبت حرمته أصلا", ووه المعترض فيا ذكره ههنا إنما نشأ من القول 
بأن الإباحة الأصلية أمر وحودىء فظهر بهذا فساد قوله (إن كل 
شى ق الوجود لما كان مستنداً لعاة الخ ص )5١‏ من حيث عدم 
الملاأمة بين الدليل والمدلول . 

قوله إن الج يبقاء الإباحة الأصابة الخ رص )3١‏ 

قلت : قد عرفت أن الإباحة الأصلية لاحتاجفى بقائها إلى دليل 
آخر مما ذكروء فعدم دخوله فى الإستصحاب وكونه حجة” قوية” 
لايثبت أن لاإحتياج إلى إعتبار القياس فى الشرع أصلا . 

قواه فإن أثبتت هذه الجزثيات الإستصحاب الخ رص )3١‏ 

قلت : قد عرفت ما ذكربا عن العلامة التفتازانى أن هذه 


الحزئيات لاتكاد تثيت الإستصحاب» وقد اعترف المعترض به أيضاً ٠‏ 


/ا1 


فصح قولنا بنفيه ونى الإباحة الأصاية إن قلنا بدخولها فيه » واو سلم 
أن إمتداد الحكم إلى زمان ورود الدليل المناقض ى تلك الإباحة 
مستند إلى دليل آخدز مغائرله فلا يكون ذلك دليلا” على أن القيساس 
الشرعى حرم إعماله ويجب إلغاءه فى الأحكام الشرعية حتما" وإن 
كان دليلا” على أن اللرآءة الأصلية ليست من أفراد الإستصحاب 
ودخلت فى باب ما ف الحك فيه بدليله إلى زمان المناقض لر 
فرض أنها وجودية . 

ومن العجب أنه إذا كانت الضرورة الداعية إلى جواز القياس 
فقدان النص «الإماع فى المقيس والإستصحاب أو البراءة الأصلية 
حجة تثبت الأحكام المفقرد فيا النص بالإجاع قماذا بمنم 
الإستصحاب أو تلك الراءة عن أن يثبت جواز القياس لو فرض أنه 
م ينبت دليل من النص والإجاع على جوازه وعدم جرازه. وقد ثبت 
هن هذا الكلام الذى ذكرنا أن هذا المسلك العقلى بضربيه ما أفاد 
عدم حجبة القياس فى الشرع فضلا عن تحريمهء فحيائذ ما أفم 
به المعترض لابنفعه شيئاً مما حاول إثباته» فكان هذا الإلهام ضائعاً 
وهو الحق إذا كان فى مقابلة إهام الأمة الأربعة . 

قوله قزنا : اللام فى قرله ” لكم “ مجوز الخ رص 55) 

جواز أن يكون اللام لإفادة معت النقسم هم ضميمة 

قوله (إن كل ما فيه نفعنا لايازم أن يكون حلالانانا دن 355) بعلل 
اللام على التمليك مع ضميمة قواه ( إنا لانسلم أن حل التصرف ق 
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حيع ما فى الأرض )١(‏ بفيد حل اتصرف فى الجميع من كل وجه 
ص 57 ) كل مهما يدقع مؤنة الإستدلال بالآبة على أن الأصل ف الأشياء 
الإباحة الأصلية » وكل منهبما جواب من القائلين بإصالة التحريم أو 
التوقف لمن استدل بهذه على ذلك » فتحققت الضرورة إلى - القياس 
على هذا التفدر قطعا ؛ على أله قد تبث جوازه ووقوعه بالحديث 
والإجساع ٠‏ وبنى الإستدلال على إثبات الإباحة الأصلية بالآية الأيلى 
على كبرى مطوية التى أوردها اعترض ء يهى ما لايكون محرماً فيا 
أوحى إليه صلى الله عليه ويسم كان باقياً على الإباحة الأصلية ؛ 
ولا حة اكلية هذه الكبرى لجحواز أن يكون ما لابكون مرماً فيه باقياً 
عبى الكراهة التحرعية أو التتزيهية أو السنية أو الإيجاب المصطلح أو 
الإستحباب» وأيضاً على قول من قال : الأصل فى الأشياء التحرم 
جوز أن بقال : وما لايكون عرماً فيه كان باقيآً على الحرمة الأصلية » 
ولأحرويسة فيه قطعية كما هى موجردة فيا وجد فيه محرما ٠‏ وأيضاً 
القائل بامتوقف يقول : وكل ما لابكون عرماً فيه فهو مسكوت عنه فلا 
دليل فما على إثبات البراءة أصصلا . 

وبطلان كون التمليك أدل على الإباحة مطلقاً أى من كل 
رجه » وبطلان ما قال صدر الشريعة أدفع لما حاول إثباته . 

ودعوى أن حرم ما ى الأرض كثير منه بالقياس على الحرمات 
المنصوصة ثبت فى نفس الأمر تحتاج إلى إبراد أمثال لذلك » والأمثلة 
التى أعرفها لم يثبت فا الحرمة جرد القياس © وأيضاً ثبوت الحرمة 


() سقط فى المطبوعه” قوله ان حل التصرف فى جديع ما فى الارض 
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القطعية عجرد القياس الشرعى ممتنسعء لآن القياس ظىى أبداً ٠‏ نعم 
وقع الإشتباه على المعترض من بعض عبارات الفقهاء حيث أطلقوا 
الحرمة وأردوا ها الكراهة التحرعية » فايتنبه على هذا الإشتباه فإنه مزلةه 
أقدام مثاسة : 


قَوله فنقول للقائسين : أن قباساتكم الخ رص )١4‏ 

قلت : كذلك نقول للكاشفين ولسن أدعى حجية كشفهم ى 
الأحكام الشرعية إذا أقروا بأن حميع ما فى الأرض حلال علينا محكم 
هذا النص سواء قالوا بعموم (خلق لكم ما فى الأرض) لا ذكره 
حقيقة أو بعموم المحازء فلو ثبت به أن القياس حرام لكان الكشف 
أيضاً فيا لم بوجد فيا أوحى إليه صل الله تعالى عليه وسلم 
كذلك » وإن ادعى أن كل كشف من العرفاء كشف عمسا أيحى 
إأه فنقول : كذلك القياس من اهدنس العرفاء كشف عنه » وهذا 
معنى قرفم : القياس مظهر لامثبت. 

ثم إن مثبى القياس لابؤدون معبى الآبة على هذا النحو الذى 
ذكره حى يتمسك به على حرمة القياس «الكشف ؛ على أن لهم أن 
حملوا الآية على الحقيقة وأن عنعوا عموم الداز ههنا . فقد امن الله 
سبحانه فى كثير من آبات القرآن ببعض النعر فقط ايضاً كآية (أم ثر 
أن الله أنزل من الساء مآء”) وغيرها » فترك الحقيةة والمصير إلى المحاز 
ععوفة هذه القريئنة الى لم يصربها المعبى المجازى متعينا خروج عن 
الصواب» و«التدقيقات الفلسفية لابعبأسا فى خطابات الله تعالى 


1 


نى القرآن المجيد . وبعد اللتها واللتى إذا كانت الآية الشريفة مما فيه 
إحمالات شنى كيف مجؤزبها الحم بتحرم القباس والكشف مع أن 
حك التحرم بحتاج إلى دالا قطعيةي أيضاً ؛ وأفى هى؟ على أن 
الدلالة الظنية ترتفع فا أيضا بطرو الإحمالات المذكورة » فلم يثبت بها 
حرمة القياس للمجتهد العارف لاقطعاً ولاظناً » فترجع إلى الإباحة 
الأصاية بالمعنى الذى ذكره السيد الحموى تقلا عن فخر الاسلام فى 
القياس أو فى الكشف أيضاً بناء” على الدثيلين الذين قدم ذكرهصا 
هذا المعترض 5 

ثم نقول : دل الحديث والإجاع على أن جواز القراس وحجيته 
لى ألله تعالى عليه وسلم فيا لم يوجد فيه » 
فالقياس فيه مخصوص من هذا العام بقرينب]| ٠‏ وإنما يعمل الإباحة 
الأصلية فها لم بشت بدليل القياس أيضاً » ولم يدل شتى من ما أيحمى 
إايه صل الله تعالى عليه وسلم أن الكشف هما وجد فيه أبضاً » 


فها أو 
مما وجد فيا أوحى إليه صل 


فالقياس يجب إخراجه عن هذا العام فهر جائز بل واقع ؛ والكشف 
لايجوز إخراجه عنه ما دام لم تم القرينة المعتدبها فى إخراجه عنه , 
وبعد اللتيا والثى نقول لنفاة القياس : إن قياسنا لم بوجد عرماً فيا 
احى إليه صلى الله عليه وسلم فكان مباحاً » وإنه ثما فى الأرض » 
فثبت وجوب حله على ما قلذ' ٠‏ فيصير القياس فى مقابلة النص حرام 
فيا لم يثبت بالقياس الشرعى أيضاً وهر من خملة (ما فى الأرض) 
فلاضرر ولا إنقلاب فيا قاله صدر الشريعة بإن يصير حجة” علينا 
لالنا ٠»‏ فالقول بأن القياس حرام قول ف مقابلة النص : 


١/١ 


لمع لكن لانسم حبئذ عدم بقاء ما يكون العمل فيه بالأصل( ص 54 ) 
قوله كون (قل لاأجد) أمراً بالعمسل بالأصل وهو الإباحسة 
إما هوفبا لم يوجد فيه مبيح ولا حرم » وكذاك الإبا<ة المستفادة من قوله 
تعالى ( خلق لك ما فى الأرض ) إنماهى فما لم يوجد فيه مبيح ولامحرم وجواز 
القياس ووقوعه وحجيته ثما ورد فيه المبيح بل الموجب ؛ والقياس دليل شرعى 
والإجباع فيجب أن يكرن إصالة الإباحة جاربة فيا لم يثبت بالقياس 
بالهدبث أيضاً , فانقلع أساس الإستدلال على تحرم القراس بالآيتين الشريفتين 
ولو قيل : إن الكشف ممالم يوجد ى حجبته فى الأحكام مبيح ولا 
حرم لكان له وجه. وما ذكرنا تحقق أن قوله تعالى ( قل لا أجد) 
ليس أمراً بالعمل بالأصل فى شتى» فلا إستدلال على أن قوله تعالى 
رقل لاأجدع لايدل إلاعلى إباحة حميع المطعومات فق الأرض لاعلى 
إباحة حيع ما ق الأرض . وفهم سيدنا إبن عباس وسيدنا إن عمر رضى 
الله تعالى عنهم بأن الآبة ندل على الإباحة الأصلية فيا لم يوجد غرماً 
فى الكتاب والسنة قد التزمه أكثر الحنفية حيث قالوا بأن الأصل فى 
الأشياء الإباحة فيا لم يوجد أن الكتاب والوحى الغير المتلو. وجواز 
القياس فيا لم يكن النص فيه ثبت بالجديث والإحماع ٠:‏ فوجب القول 
يجوازه لأنه جزثي من الوحى الغير المتلو ؛ على أنه كما دلت الآبة 
على أن الأصل فى الأشياء غير القباس الإباحة كذلك دات على أن 
الأصل فيه الإباحة أيضاً لاسها وقد آأبدت بالحديث والإ+صاع ؛ 
فالقول بتبكيت الحنفية وإتمام الحجة عليهم بما ذكره ليس يسديد . 


؟/ا1 


قوله واستدل به الإمام الأكير إن العنى الخ رص 58) 

ولت :“قد عرفناك ما قالوا فى شان إن العرى: فلا يكرن 
إستدلاله به ححجة” على الغبرء وين ادعى أن الكثشف حجة قاطعة 
تفيد اليقين لامحتاج إلى إثبات العافية الأأصلية الظنية ولا إلى الإستدلال علمما 
للإحتجاج ما فى الأحكام » وأن إثباتها بهذا الحديث إنما هو 
لتحريم القياس أو لعموم الناس دون خواصهم ؛ فسترى أن إستدلاله 
ون تبعه بهذا لإثباتها ثم تفربع تحر القياس عليه منظور فيه 


قو لأنا أبين وجه دلالته على المطلوب (ص 58) 

قلك ١‏ أصل الحديث فى صميح مسل أنه صلى الله تعالى عليه 
وس قال (ذروى ما تركتكم فإا أهلك من كان قبلك كرة مسائلهم 
واختلافهم على أنبيائهم ) دل على أن الحديث إما ورد ى الع عن 
كثرة السوال والإختلاف على الأنبياء » وليس فيه دلالة على أن ما لم 
يأت صلى الله تعالى عليه وسم فيه بشئى من حل أو حرمة فهو 
مباح» ولا على أن ما سكت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم يباح فعله 
فضلا” عن أن يكون ظاهراً أو منصوصاً فيه » فلا دلالة لمحديث على 
هذا المطلوب بشى ؛ وقد نهى صلى الله تعالى عليه وسلم فى كثر من 
الأحاديث عن كثرة السوال وقيل وقال . 

وأثر اءن عمرو ابن عباس مخصوص بالمطعومات فلا دلالة لما على 
الإباحة الأصلية مطلقاً على أن هذه الإباحة لاتدل على حرمة 


يف 
القياس" كامر . 


قم له وظاهر هذا إخبار عن عصر الوحى (ص 55" ) 

قلت : لاظهور» فإن السوال عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ى 
ألوف أومآت ألوف من المسائل الى سكت عنها الكتاب والشارع كان 
دأب الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى حيائه صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فليس المعى أن العمل فى زمائه صلى الله تعالى عليه وسل كان على هذا ؛ فلبس 
هذا الحديث فى حك الحديث الرفوع ؛ على أنه إذا سل هذا الظهور 
فهو فى المطعومات خاصة” لامطلقاً حتى يفيد الإباحة الأصلية فى 


جميع الأشباء. 


قوأه فإذا كان السكوت عنا عليه الجاهلية الخ (ص 55) 

قلت : لو سل اعمومق الحديث كما هر مدعى المعترفن 
لكان القياس من باب العفو أيضاً إذا فرض أن جرازه مما سكت عنه 
الكتاب والشارع والإماع » فايس فى الأثرين المذكورن شهادة على 
الإباحة الاصلية مطلقاً أصلا” . 

وأما أثر عمر رضى الله تعالى عنه الذى خرجه الشعراوى فبعد 
ثبرت صحة سنده أو حسله قد دل على الإباحة الأصلية ٠طلمًا‏ فيا 
لم يوجد فيه مبيح ولا بحرم » وقد وجد فى إتمال القياس قى الفروع 
المقيسة مبيح بل موجب» فالإباجة الأصلية إتما يعمل. فيا لم يوجد 
فيه قياس شرعى أيضا » فإن القراس دلبل أيضاً بالحديث رالإجماع ؛ 
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على أله ما المانع مق أن يكون عموم الإباحة الأصلية مفيداً 
لجواز القياس أيضاً إذا فرض أنه لم يثبث فيه مبيح أصلا » وقد 
سبق أن إنتفاء ارم فيه محقق . 


قوله وهذا الطريق فى معرفة الأحكام أحوط (ص 5107) 

قأت : إذا كان الأئمة الأربعة من رجال الطريق ومن 
خواص حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم القدسية ومن العرفاء 
بالله تعالى » فجعل طريق معرفهم الأحكام غير طريق عل الرسول 
وغير أحوط وغير أقرب إلى الءرع وإلى حفظ الدين مع أن القياس 
إعا هو تمسك بالوحى ى الحقيقة فى حق القائدين هن الصحابة 
وغيرهم ؛ وجعل طريق معرفة أمثال ابن العرنى طريق رجال الطربق 
وغواص حضرنه القدسية وطريق عل الرسول وأحوط وأقرب إلى 
الؤرع وحفظ الدين مع أنه قد ثبت فرق عظم بين معرفة ومعرفة ومع 
أن الدليل الى قائم فهما على زعم من قال بقيامه فى نى القياس 
وحرمته فاءسد غاية الفساد . 

قوله لابتعدية العلة من الأصل إلى الفرع (57) 

قلت ' إذا كان جراز القياس ثابتا بالحديث «الإماع 
فهك بالحرمة فى تلك الصورة يجوز أن يكون من تلك التعدية 
ويجوز أن يكون من تغليب ارام على الحلال الذى ثبت محديث 
(ما اجتالحرام والحمسلال إلاغابي ارام الحلال) ردو -ديث 


لفن 


مرفوع أو رده حماعة وإن ضعفه الببق «قال العراق فيه لاأصل 
له؛ء بأخرجه عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود» وذكره 
الزبلعى فى شرح ,و الكتزءء فى ”«كتاب الصيد »> «رفوعاً كآ 
فى ” الأشياه والنظائر » 

متا قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (دع ٠١‏ ريبك إلى ما 
لاريبك ) فالأمر فيه للندب إحاعاً » لأن الريبة كيف يكون موجباً 
الحرمة , والإماع على أن اليقين لابزول بالشك بأنى عن لله على 
الإيجاب» فكبف بتصور الحم فق تلك الصورة الى ذكرها بالحرءة 
والحك تبغليب الحرام على الحلال بةوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
(دع ما ريبك اهم 

وأثر سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه الذى رواه الدار قطنى ثم 
البييهق ظاهر فى جواز القياس الشرعى بالمعنى الشرعى لافها حاول إثباته » 
فهو حجة لمبى القياس ؛ على أنا لو سلمنا عدم الظهور فالأثر محتمل 
فلم يتعين فيه ما حاوله فلم يدل عليه » وإغناء هذا الطريق رأساً عن 
القياس لم يدل عليه دليل سما لم يقم على إغنائه عن اللجاء إلى اليراءة 
الأصلية » فجرد حكه بذلك لايعتمد عليه رأساً ؛ على أنه قد 
محصل هما قد منا أن القول بإغناء البراءة الأصلية عن القياس مماظهر 
فساده أشد الظهورء فالقول بإغناء هذا الطريق عنه كذلك » وأما 
القول بإغناء الطريق المبدع عن الطريق الثابت بالحديث «الإجماع 
وبآية ( خلق لك ) فعجيب مندوح عنه . ثم اعم أن هذا الدليل الذى 
ذكره من إغناء الإباحة «البراءة الأصلية عن القياس لو أفاد رم 


١ك‎ 


7 لأفاد تجرم الجبى والكدنى منه » فن العجيب الفرق بينب] الذى 

م ذكره . ثم إن هذا الطريق لو سلمنا إغناءه عن القياس الجلى 
سِ وعن البراءة الأصلية » فإذادل الإغناء بالإباحة والبراءة الأصلية 
على تحريم القياس عنده دل الإغناء بهذا الطربق على حرمة القياس 
بقسميه على حرمة الراءة الأصاية » فعلم أن الإستدلال بالإغناء على 
التحرم إستدلال فاسد ٠‏ 

لشب اجات اتنب يق طن از ان هده الأعات الى 
ذكرها هانصرة لنفاة القياس ٠‏ وليس فببها شى مما يتمسك به لإثيات 
هذا التق “سا ظهر ما قد مناه والله تعالى أعلم بالق والصواب » 


موقي نان بريه اليه 


قوّله فى الدراسة الثانية - وإذا لم تحتج الأحاديث إلى عرض 
الحتاب الخ روص )١9‏ 

قلت : لاإحتياج لحديث من حيث هو هو إلى العرض عسلى 
الكتاب ولا على أحد غيره لما أنه حجة بنفسه لكن من حيث 
المعارضة. ونموها ؛ ومن حبث أنه من جهة السند صار من قبل 
خير الأحاد مفيداً للظن بحب أن يعرض على الكتاب المحيد حى 
لابلز م تقدم السنة الظنية 0 الكتاب أر تقييده أو تخصيصه به. 
ومن حيث أن الحديث يتحقق فيه النسخ وتطعية الدلالة وظنينها 


يفنا 


والمعارضة محديث أقوى | و مسار أو دونه بعد ما كان قابلا” للإحتجاج 
به » ومن حيث أن من فى سنده من الرواة عرى فمسم الحلاف ببن 
التعديل والتجرج أو الإنفاق ع_لى أحد الجانبين وترجيح أحد القولين 
على. الآخر وغيرها من الفنون الكثرة والعلوم الغزرة يحب أن يعرضه 
المقلد على المحهبدين على قول الأكترين ولو كان مهدا فى بعض 
المسائل وعلى قول الكل إن كان عامياً صرفاً أو عالماً غير يجتهد ولو 
فى جز واحد عفن ألى بهذا الواجب لابؤاخذ بإتيان الحرام ؛ ولو 
كان مراد ممى السئة ما زعم لوجب على كل أحد من له مجرد فهم 
معنى الحديث أن يعمل بسه بعد الثبوت عنده: وإن كان ذا يقن 
عخالفقه حم الكتاب أو الإجاع فق الظاهر أو بوجود معارض 5 
أو بوجود علة موجبة للمنع عن العمل بهء بلأدى ذلك إلى 
مفسدة الإختلاف العظم الممبى عنه فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
( لاتتلفرا على كاختلاف ببى إسرائبل ) وقول بحى السنة ( مهما ثبت 
(السخ) صحيح لكن الرأى تاف ق فهم معنى كلامه » فالإختلاف 
الآراء لافى صحصة كلامههء وليس الرجوع إلى الحهدين بعد 
ثبوت الحدبث إباء” عن الحديث وذهاباً إلى الرأى وإباء” عن كونه 
حجة بنفسه كا أن الرجوع إلى مثله بعد ثبونه ليس إباءت عنهسما 
وذهاباً إلبه 


قوله كفن يعتقد أن الأحاديث الخ (ص 7ع( 
قأت : ما قال أحد من العقلاء فضلا” عن الفضلاء » فضلا” 


١م‎ 


عن فضل عن المْحنهدين أن حجية الأحاديث موقوفة على أل 
امحتهد مها , وأن لم بأخذ ما فليست محجة ٠»‏ وأن الحجة قول الإمام 
لا الحديث» وأنه. لابجب ما يؤمر به بتلك الأحاديث ولا. محرم ما 
بنبى عله فها مناة الله تعالى عنه » وهل هذا إلإاكذب صرح 
علهم . وما ندين الله تعالى به أن القول محجيتها بنفسها بعد ثبرنها 
ثابت لابذكره . إلا الملاحدة المارقفة من الدين ولا ينسبه إلى المترئين 
منه إلا من لم يرزق من الأدب نصبباً فى الشرع المتعن, لكن الأصوليين 
وأكثر الفقهاء و«المحدثين ما قالوا إلا بأن النظر فى الحديث ؟لا حاصل 
المستد را ني قل اللسيدية ف بشقال:االساال بوالخرام القلة السا: 
بالحديث تبعا لعماهم لدت وحرم علهم الإستقلال فى عملهم 
بالحديث » والأقل منهم قالوا بأن المحهدن فى بعض السائل لاجوز 
لهم العمل بالحديث تبعاً لهم +“ ولسن, حل ممن يقلدهم إلا عاماد” 
بالحديث “الذى أوقع الله تعالى فى قلوبهم الزكينة رجحانه لابمجرد 
دأبهم » كيف وهم حرمون العمل بالرأى فى مقابلبه النص » ولايازم 
من هذا القول بعدم حجية حديث الحصم إذا كان ثابتأ » وإنما يلزم 
منه أنْ حديث الخصم من حيث أنه ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
حجة ساطعة لكنه لايفيد ها استدل يه عليه الحصم » وكذلك الأأمر 
يع ما خالف فيه هذا للعترض الإمام أبا حنيفة أو باق. 
الأمة الآر بعة مما قد وجد فيه شهادة الحديث الثابت فى الطرفين 
وال لكان أخحذه حديث أحد الجانبين حكا مئه بعدم حجية 
الحدنيث: الفضمحيح الثابت فى الانب الآخر * وليس فليس ٠‏ وإذا بطل هذا 
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بطل ما فرع عليه بعد ق كلامه » ثمن عمل روايات المجتهدين وهمى 
موافقة بالأحاديث مأخوذة عنها من حيث أن العمل بها عمل بتلك 
الأحاديث: فعمله ذلك إنا هو إحقاق لركن السنة ومحق للباطل” 
من الزعم . 

قواه أقول : ويستئبط من هذا الحديث الخ روص ١7ا)‏ 

قرع ؛ لاشناعة لأنهم لايكتفون فى قوم بهذا المقدار الذى ذكره 
عنهم؛ بل منصوص قولهم أنهم عاملون بالحديث الذى طابقه الفقه 
المنقول عن صاحب المذهب دون هذا الحديث الذى تمسلك به 
الحصم : وهذا القول منهم لا يكون من الشناعة ق شى » أو جوز 
أن يسمى أمثال إعئراض عائشة على من ذكر عندها الحديث المرفوع 
وهو 1 صلى الله تعالى عليه وسلم ( يقطع الصلاة الكلب واللهار 
والمرأة) بقوها (عدلمونا بالحمر والكلاب) وعرضها ذلك الحديث 
على حديث مرفوع روته وهو قى صحيح البخارى سوء أدب 
بالحسديث ؟ ولا نجاة للمعترض أيضاً من أن يقول بهذا القول فها 
وجدت فيه الشهادة من الطرفين » تعم لو فت فقول أخد أنه 
قابله معجرد الرأى الذى هو غير مأخوذ عن مشكاة النبوة أو جرد 
الرأى الذى هو القياس من غير داع له إلى ذلك أو 0 0 
والسفهاء أو با هو مأخوذ دن الكتب المنسوخة فقال : 
الحديث لا يوافقق رأى قلان أو لابواقق ماى التوراة أو 0 


أو اازبور وهو «نسوخ ف الواقع يؤاخذ به عند الله تعالى وعند 


يلا 


الناس قطعاً . فالإعئراض بالقول المنحوت على طلبة العلم فى بلاده 
فى زمانه وهم إنما يقولون إنهم عاملون بالحديث والفته اللأخوذ 
منه مَغاً لا سا وبعضهم من أخذ عنه هذا المعترض الحديث عبرا 
طوبلاً لا يتأ ممن مخاف الله تعالى . فقوله (ويظهر عظم التجاسر 
من أهل الزمان على الشريعة الخ ص )7١‏ تجاسر خارج عن حدود 
لللة البيضاء , 

ولعل غضب ععيران ما كان إلا لأمارات رآها هناك من 
بشير . وحمل حال المسلم على الصلاح وإن كان حسنا لكن حمل 
حال المسلم الصحانى كعمران رضى الله تعالى عنه عليه أحسن ؛ 
على أنه ليس شأن ابن عباس فما سيجىه أفل من شأن بشير ٠‏ فكما 
جاز عنده ظن أنى هربرة إلى ابن عباس ما سيجى» ذكره أى 
كلامه كذلك مجوز ظن عران إلى بششر ظناً يستحق به الخضب 
منه عليه » وإلا نقد جاء ى الأحاديث ذكرما فى التوراة والإتجيل 
وأقوال التابعين بعد ممرء الأحاديث المرفوعة كثيرا » أما ثرى 
صحبح البخارى مشحوناً بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم بعد 
إراده الأحاديث المرفوعة أو قبله موانقة لها أو عالفة لها ؛ على 
أنه بجوز أن يكون هذا رأى عمران فقط دون غيره من 
الصحابة ٠‏ فتقليد بشير لحم دونه وإن كان سيا خضي عليه 
لكن ليس فيه شىرء ثما يوجب المقت عليه فى نفس الأمر ٠‏ 


قوله وأن هذا من ينقل وررى الخ رصن )07١‏ 
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قلت : لبس نقلهم وروابتهم قول المحتهد إلا إذا لم يالف 
القول المنقول عن الحتهد بقوله صلى الله تعالى عليه وسل بل وافقه 
وأخل عنه ٠‏ ودعوى أنه قول مالف لقول الشارع صلى الله تعالى 
عليه وس مجرد وهم منه . وتعبيره عن الأئمة امحتهدبن يزيد وجمرو 
يعضيه إلى مائدرأ إلى الله تعالى منه ٠‏ ثم هذا المعترض لا ينجو 
من مثل ذا القول ى #الفاته بالأحاديث الثابتسة الكثيرة 
فى كثيرمن المسائل الى ذكرنا بعضها فى المتدمة أول التعاليق؛ 2 
هذا القول فيا إذا خالف محرد قول واحد زيداً كان أو عمراً 
بقول الشارع الممصوم جناية عظيمة ء ودون إثباته فها نحن فيه 
خرط القتاد ٠‏ 

وقوهم (بشير هنا) لتسكين غضب عحران لا يستلزم أن 
يكونوا فهموا من غضب عران أنه نسبه إلى النفاق وهو »ن 
الذرن يحب حسن الظن إلبهم لاقتباسه أنوار شرف صميته صلى الله 
تعالى عليه وس لجواز أن يكون معبى قولهم بشيرٌ من أهل ودنا 
ف الله تعالى ومن المتحابين بنا لله تعالى فلا يليق بشأنك الغضب 
د : 

قوله فا ظنك لو سمعوا هذه المعارضات (ص */م 


قأت 1 يصدر عتهم رجهم الله تعالى معار ضة جرد الآراء 
بالجديث ‏ وحاشاهم عن مثله ‏ وإما صدر منهم ترجيح أحد 


الحديين على الآخر بقرائن ودلائل أو قياس شرعى ف مالم يوجد 


حل 


فيه النص » والأول ليس إلا معارضة الرأى بالرأى » والثائى ليس 
.له من المعارضة بالنص نصيب . فلينظر القائل هذه الكلهات أن 
الكذب ممن صدر وأن الكذب من أمارات الثفاق حيث قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم (وإذا حدث كذب) فليتب إلى الله تعالى من 
افترى هذا المتان العظم على من ثيرأ منه ؛ على أن المعئرض نفسه 
لابنجو من ذلك أبداً » فلو كان ذاك الترجيح سوء أدب بالحديث 
ونفاقاً لكان أولى ببما من غيرهماا» ولأدى ذلك إلى أن يكون 
نسبة التفاق وسوء الأدب بالمحديث إلى من كان من العرفاء 
الكاملين والفقهاء والمحدثن صحيحة حيث ذكروا قى مصئفاتهم 
تراجيح أحاديث مذههم على أحاديث الحصوم ‏ معاذ الله تعالى عنى ذلك»؛ 
نعم اوسمعوا معارضاته بالأحاديث الصحيحة الصرءعحة فى الأمور اابى 
ذكرنا بعضها فى أول التعاليق وبعضها فى أو اسطها وتركنا ذكر 
بعضها ههنا لحزموا كلهم بوجود آنة النفاق فيه بلاريب ونقصان » 
والله تعالى الخلص . 


قوله وعندى هذه المفوة فى زماننا الخ رص ؟/) 


قلت : ثبت العرش ثم انقش + والصدق ينجى والكذب 
يهلك » فنسبة أمثال هذه إلى اليراء منها وهم علاء ورعون بدعة 
قبييحة وجنابة شنيعة يؤدب ومحتسب صاحها ومثله مما ردعه 
لاسيما وقد صدرت من العام الذى سمى نفسه عاملاً بالحديث 
وغيره عامل جرد الرأى الخالف بالحديث » فالتكال عليه بهسذه 


م1 


الجناية أشد من الكال على غيره من وجهين . والآيت الشريفية الى 
أو ردها مما يحب أن يقرأ ههنا دفعاً لمذه الكذبات المندوتة 


قوله وهذا على ظن أنى هريرة إلى ان عباس الخ (ص 71ا) 

قلت : العجب أنه كيف جوزظته إإيه بإتيان المعارضات 
العقلية والعانى القباشيسة ى مقابلة النصوص وهو حرام 
بالإجاع » وأنه منع بباءثة حسن الظن إلى بشير فها قبل أن يكون 
أراد تأيبد الحديث بقول الحكماء » فهل كان بشير أولى من ابن 
عباس وأبى هريره عنده حتى يجب حسن الظن إلى بشير د ونها » 
فبيجب حمل قول أنى هريرة على معنى لا يكون فيه سوء الظن 
بهذا القدار إلى ابن عباس رفى الله تعالى علهم . 

واما إعئراض أنى هررة على قبن الأشجعى رضى الله تعالى 
عنها فلعله كان لأمارات إطلع علها أبو هريرة ء فيجب على مثل أبى 
هربرة عندها تعلم من خطفته خاطفة ما يعند غير ملاثم به » وتعلم 
الكار من الصحابة للصغار منهم وللكيار والصغار من غيرهم 
غر عر 

قوله فهرلاء المتجاسرون بقرهم الخ رص #/ا) 

قلت : هذا أيضاً من الكذب الصرع إذ لم يعرف أحد قال 


هكذا إلا على الوجه الذى ذكرنا » وهو م#! لاعتب فيه أصلاً 
بل ذلك مأثور عن السلف وموروث عنْهم أيضاً » فلا مناط للإعتراض 


لول 


عليه . فالدق أن بقال ى مقابلة الذى يحترئ على نسبة الكذبات 
الخترعة والمفتريات المتحونة إلى غبره وهم بريثون علهسا ثم يسميهم 
متجاسرين عناداً ‏ نعوذ بالله من شرك . وليس أحف من أهل الإبمان 
عيل إلى قول أحد من الحتهدين والفقهاء إلا من حيث أنه مأخوذ 
عن مشكاة النبوة والهدى ؛ أحسب الإنسان أن يرك سدى؟ وأن يركوا 
أن يقوارا آمنا وهم لايفتذون باتباع خير الورى صلى الله تعالىعليه وسلم ؟ 

والحكم بأن ما ذكره الفقهاء من الروايات مجره رأى محالف 
بالحديث فيحرم العمل به وتجب الإجتناب عنه لكونه محضى خلاف 
الحديث ‏ «الواقع أنها مأخوذة عن الأحاديث الصريحة الثابتة التى ذكروها 
فى كتبهم وفرغوا عنها بعد الإطلاع على نلك الأحاديث- من قبيل 
تعمد الكذب على رسول الله صلل الله عليه وس وقد قال صبى 
الله تعالى عليه وسم ( من كذب على متعمدأ فليتبوأً «قعده عن 
النار) نعم لر قال : إن اللرجيح نحقق فى حديشنا دون حديتك 
لكان لكلامه مسا . 


قوله ومشل هذا الرأى ثراه الخ وص 074) 

قلت ؛ لم يصدر من الفقهاء فيا علمنا مثل هذا الول المناقى 
بالأدب فضلا” عن أن يكون مؤّكدا بالقسم أو باللام والنون فى مقابلة 
النص المزفرع الصرعح فى أمر » كيف وقد صرحوا حرمة الرأى الحرد 
فى مقابلة النصرص . وسيدنا عبدالله بن عمر مجر إبنه بلالا” أو واقدا 
بسبب صدور هذا القول الذى يشتمل 0 سوء الأدب بالحديث 
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ظاهراً عنه تاديياً له وإن جاز تأويله مما ذكره وهو المظنون فى إبنيه 
وإن كان بألى عنه مجر أبيه ا امك رع ال 
حمر إبنه من هذه الحيثية المنع عن الكلام فى الحديث مطلقا ولو على 
وجه صمبح خال عن مئنة سوء الأدب أوءظنته ته وإلا لكان كلام 
0 الله تعالى عنها فى الحديث الذى أورده المعترض هه 
عنها منوعاً وحراماً أبضاً ٠‏ وى قد تكلمت فيه ما ذكره عنها مستدلة” 
بالعمومات المانعة من التفتين قائلة” بقرينتها بالإنتكاس فى العلة 
سواء قبل بأنها منصوصة أو مستنبطة ولكان كلام عائشة فى حديث 
قطع الكلب والمار «المرأة الصلاة حراما ويمنوع] أيضاً . ونظائر هذين 
كثيرة تبلغ ألوفاً . وبطلع عليها هن تأمل كتب الحديث وعكف علبما . 
وأما التكلم بالرأى المجرد فى مقابلة الحديث المنصوص أو الظاهر تكلم 
به من تكلم فهو ممنوع » لاسها إذا كان مشتملا" على سوء أدب 
بالسنة ظاهراً » لاريب أنه صنيع حرام عند الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم وعند الفتهاء إحماعاً » وهذا اشترط الفقهاء الكرام فى صحة القياس 
الذى هو حجة زابعة من الممجج الأر بع الأصولبة الشرعية عدم 
وجود النص ٠‏ وحكوا محرمة القياس ى 1 ذلك المقام . وساحة 
ا حتهدبن رجهم الله تعالى بر يئة من هذا المنكر الشديد الإنكار » وكذاساحة 
مقلدهم من كان من أصصاب الورع والإعهاد ريثة منه . 


قوله إفادت منها أن الحكم بتبديل الخ رص 074ا) 
قلت : قد قال ان الام ف ”* فتحه»ء (لايقال هذا أى 


ك1 


إخراج ذوات الزينة والهيئة نسخ بالتعليل لأنا تقول : المنسع ثبت 
بالعمومات المانعة عن التفتين ؛ أو هو من باب الإطلاق أى الإباحة 
بشرط فزول زواله كانتهاء الحم بانتهاء علته ؛ وقد قالت عائشة 
رفى الله تعالى علها كما فى الصحيح : لو أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم رأى ما أحدث النساء لمنعهن كا منعت نساء بنى إسرائيل 
انمى) وقال الاأمسام العيبى قى شرحه على ” صحيح البخارى » » 
( قال النووى: قال أصحابنا : يستحب إخراج النساء فى العيدين من 
غير ذوات الهيئات «المستحسنات » وأجابوا عن حديث أم عطية بأن 
اللفسدة ق ذلك الزمن كانت مأمونة” مخلاف اليوم » وقد صح 

عائشة أنها قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسم ما 
أحدث النساء بعده الخ الْمى) ونحو ذلك * فى القسطلاق“ شرح 
«« البخارى»» وقال فى ” الدرهان “ شرح ” مواهب الرحمن “ ( وأفقى 
المشانم المتأخرون نع العجوز والشابة من حضور الصلوات كلها » 
ولا بعد فى إختلاف الأحكام باعتبار إختلاف أحوال الناس لقول 
عائشة : لو أن رسول الله صلى الله عليه وس رأى ما أحدث النساء 
بعده الخ واقولها ‏ ترفعه ‏ أيها الناس إنهو نساءم عن لبس الزينة 
ولتتبختر نى المساجد فإن بنى إسرائيل لم بلعنوا حتى ليس نساءهم 
الزيد -ة وتبخيرن فى الماجدء رواه اءن عبداللر فى ” التمهيد ٠‏ » 
الى ) وقد أو رد هذا الحديث الثانى ان الهمام ف *” فتحه, أيضاً . 
فهذه العبارات تدل على أن مذهب عائشة رضى الله تعالى عنبا 
بعد عهده صلى الله تعالى عليه وس فى أيام ظهور المفاسد وعدم 
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الأمن عنها المنع. وحمل كلامها على إفادة ما زمه مفاد كلامها 
إخراج للكلام عما هو مقتضى الظاهر من غير داع إليه . وأفاد إن 
الهمام أنه ليس ههنأ نسخ بالتعليل » قال فى ” الفح ». ( وقد صح 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : أمما إمرأة أصابت تموراً فلا 
تشهد معنا العشاء انمى) وإذا صح هذا الحديث قى المنع عن صلاة 
العشاء فال مدع فى الصلوات النهاربة أولى » وى الحقيقة هذا الحديث 
متمسك عائشة فى المنع . وما صح عنها فى ”« صميح مسلم ؛؛ وغيره 
أنها قالت ( لو أن رسول الله صلى الله عليه ول الخ) فَإئما هو 
جواب عن الحديث الوارد فى الجواز» فلم يتحقق من عائشة ومن 
تبعها فى هذا الحكم الإنرك النص بالتص ٠‏ فلا معنى لقوله 
(أفادت ميا ص 7 الخ) 
قوله وازعبدال مجاسر على ذلك تحجاسر الفقهاء . 

ر(ص 74) 

قارع : ثبت التجاسر عن الفقهاء ‏ أعاذهم انه تعالى عن ذلك » 
وكثر من رسائل هذا المعترض الى أيد فها بعض الفروع المنقولة عن 
الشيعة الشنيعة قد وجد فيه هذا التجاسر ؛ على أن كثيراً من أولئنك 
الفقهاء الأولياء العارفون بالله تعالى » فنبسة التجاسر المبتدع إلميم 
أشد وبأغلط. 

قوله فلا يقدم عليه )١(‏ غيره (ص «لا) 


وى المطبوعه- ” فلا يقدم عليه أحا غيره “ , 





تفيل 


قلت * : قد علم من ما سبق أن مذهب عائشة رضى الله تعالى 
غلها منع النساء من المساجد فى أيام عدم الأمن من المفاسد وأنه ليس 
ههنا نس بالتطيل . 

سمقابلة الحديث المرفوع عثل كلام ابن عبد الله من غير 
أخذ فبا بسلوك طريق الأدب مما أدرجه الفقهاء فها يوجب 
المقت الشديد على من صدرت عنه سلمه غيرهم أولا كنا صرح به 
العلامة الجلبى فى بحث ” من سب الننى صلى الله تعالى عليه وسلم “ 

وأما الكلام فى الحديث مسع مراعاة مراتب أدب كلامه 
صلى الله عليه وسمم ما يفعله الصوفية والمحدثون والفقهاء فليس 
من هذا الباب 'ى شى. 


قوله فأدب فيه واحتدب رص 04ا) 

قلرع : أما نجاسر ان عبد الله عند أبيه فما قال فثابت» 
فأدبه أبوه واحتسب وعزره هذا التعزر البليغ » وأما كلام المحدثين والفقهاء 
فى الجديث فيا علمنا فليس من باب التجاسر لما فيه من حسن 
الأدبء الأثرى إلى قول الفقهاء المشعر بككال أدعهم معه صلى الله 
عله وس ومع كلامه حيث ذكروا فى مسائل السب أنه لو قال 
زيد : أحب الدبآاء لأنه كان بحبه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
فقال عمرو جواباً له : أنا لاأحب الدبآء » فهذا الكلام من عمرو 
سب يعاقب به مثل ما يعاقب به سابه صلى الله تعالى عليه سم » 
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وإن جاز تأويل كلام عمر و بأنه أراد عدم المحية مزاحاً لا من حيث أنه 
محبوب محبوب رب العالمين صلى الله تعالى عليه وآله وصدبه وسلم أجمعين » 
ولكن 1ا كان هذه المقابلة مشتملا” على سرء الأدب ظاهراً وهو مما ” 
تقشعر منه الجلود حكوا على عمرو مما حكوا به » فكيف يتوهم 
صدور ٠ثل‏ هذا الول مهم وهم راء مله 6 فيجب أن بعزر 
بالتعزير البليغ ويؤدب ومحتسب من كذب وافترى علمم . 

وقول سيدنا عمر رضى الله تعالى عنه وهو تمن حضرمعه ق 
حجة الوداع أدل دليل على أن هذا الأمر خصوده معمول به 
فى الشريعة الغرآء إلى بوم القيامة » فإن الحكم تتنوع . 

وأما دعوى إفادته أن العلة المنصوصة إذا لم يكن ظاهر كلام 
الشارع حصر اللدكم ما لاءزول ذلك الحكم يزوالها ففى حيز المنع لبواز أن 
تكون مراءاة المشركين حككلة محضة ست من باب العلة فى شئى 
وإن كان امختار عند النقية عدم إنعكاس العلة سواء كانت 
منصوصة” أو مستنبطة”. وأما قول الإمام النووى ( فى الحديث تعزر 
المعترض على السنة والمعارض ها ,أيه ) فلا يفيد هذا المعترض 
شيئاًء فإن من اللمعلوم أن معارضة مجرد الرأى بالسنة حرام ولم 
يقوف لهذا الصنيع السوء أحد ولو من الفقهاء . 

قوله أفاد أن - من عارض بالسنة رأيه الخ رص ولا) 

قارع : الأمر كذلك فها إذا عارضها عجره رأبه وهو معنى 
كلام العلامة الطيى وال لكان كلام الإمام اليخارى فق بعض 


1 


المقاماث حيث أورد فى ”« صيحه ؛» حديقاً صحيحاً ف معارضة 
حديث آخر صحيحء ذكره الشراح تصرعحاً فى شروحهم ‏ معارضة بالسنة 
بالرأى» وليس فليس , بل أكثر علماء الحديث سلكوا فى 'كتهم هذا المسلك » 
فكما لاعتب علببم بذلك لاعتب على الفقهاء به . وين المعلوم أن معارضة 
هذا المعترض بالأحاديث الصحبحة الغزيرة الصريحة فى المسائل الى 
ذكرناها فى المقدمة أول التعاليق ليس إلا مقابلة الأحاديث ممجرد 
اللأىء فلو قيل إنه فى ما أدى إليه مجرد رأبه معترض على 
السنة القومة فعلبه وزره الحرى به والتعزر البليغ اللائق به لكان 
لقوله ذلك وجه صصيح. 


قوله حبث م يكتف بقوله (ذكرها العلاء) رص 08) 

قلت ١‏ تفييده بذلك فى موضع قرينة واضحة على أن 
مراده هذا ى جميع المواضع الى تكلم فها على الأحاديث؛ وكذلك 
فى كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى ليس مجرداً عن هذا القيد عموماً 
وهو مرادهم فى كل موضع لم يذكر فيه ذلك القيد صريحاً » فكنا لاعتب 
على الإمام النووى بتركه فى بعض المواضع فكذلك لاعتب على 
الفتهاء بتركهم ذلك القيد فيه . ومن تصرف فى كلامه صلى الله 
تعالى عليه صل عجرد رأيه فقابله به ويركه به فهو ممنوع عن الخير. 


قواه فإن كانت منصوصة” منه صلى الله تعالى عليه وسلم الخ 
(ص /ا) 
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قلت : هذا إثبات الطرد والعكس فى العلة المنصوصة وقد منع 
كليهما ابن العرى كنا نقله عنه هذا المعترض سابتاً »ء فالعجب أنه 
خالفه ههنا وهو عنده ممن ل #ول مخالفته أبدا . وقدمر قبل أن 
القول بالإنعكاس ولو ف العلة المنصوصة غير مختار عند الحنفية وإف 
كاثغ إختار الول بانعكاسها المحققون إذا كانت العلة بسيطة” غر 
مركية 15 قَْ ”شرح مسلم »» للعلامة الأى رمه النهك تعالى سواء 
كانت العلة منصوصة ” أو مستنبطة” . 

قوله وإبطال النص بالنص جائز (ص /الا) 

قلت : إن العربى وبنعة الإنعكاس ف العلة المنصوصة و«المستنبطة 
كاجما وق المنصوصة فقط لايعد هذا من باب ترك النص بالنص بل 
يعده محرماً كنا سبق نقله عن ابن العبى فى الدراسات؛ وسيجىئ 
نقله عن غيره » و«الحمد لله تعالى الذى أجرى الحق على لسانهء. 
فا نرى من الأئمة الأربعة والفقهاء إلا أنهم يثركون النص بالنص 
لامجرد الرأي ابداً فهو حرام بالإجاع عنده, ؛ ومع هذا لايتفوهون 
بلفظ الإبطال ههنا أدبا بكلامه صلى الله تعالى عليه لم فيوردون 


قوآه م يكن الحم حصو بها رص ا) 
قلت : لم فعل صل الله تعالى عليه وم 


المؤمنون الرمل 


ا 
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فى حججة الوداع أيضاً وحينئذ لم يبق فى مكة ولا فى نواحها كافر 
برونه جلادتهم كان هذا صرح البيان عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بأن الحكم ليس عحصوراً ما لاسها وقد تأيد بإجاع الصحابة بعد 
عهده على ارمل فى حجاتهم . 


قوله يستازم ترك النص بالرأى (ص /ال/ا) 

قلرى : القول بالإنمكاس فق العلة المنصوصة واحستنبطة متروك 
ممختار الحنفية » فالعمل بالإنمكاس فمما غير جائز فى مختار مذهينا 
لو لم يعاونه شهادة أخرى من الحديث» فأما إذا عاونته فلا كما تقدم 
فى حديث عائشة فى مسئلة خروج النساء الصلاة إلى المساجد . 
وأمة المذاهب الأربعة رضى الله تعالى عنهم رَ من ترك النص 
بعجرد رأجم فى العلة المستنبطة » ولذا قال ابن الهمام فى '” فتحه” 
(إن لم يكن التعليبل منصوصاً ولا مثيى إلبه كان إستنباط معى 
تخصص النص نقدماً للقياس على النص وهو ممنوع عندنا بل 
العبرة فى المتصرص عليه لعين النص لالمعناه » اتتبى) «الظاهر أن 
قرله (عندنا) قبد واقعى لأن تقفديم القياس على النص منوع 
بالإجماع كا قدمنا . 


قوله وهر حرام بالإجاع رص /الا) 


قلت : ضمير ” هو“ إن كان راجءا إلى اللأى الحرد يصسح 
الكلام ولكن لابوجد له مصداق بلا 2 مسائل هذا المعترض الذى 
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قدمناها فى المقدمة » وإن كان راجعاً إلى الرأى مطلق فدعوى 
الحرمة والإجاع علبا كاده قَْ 0 حيز النع) كيف وقد اعرف 
سابقاً أن ترك النض بالنص جائز , . 


وله وإتفاق الفتهاء وأهل الحديث المعتمدين الخ رص 8/ا) 

قلت : قال الإمام ابن الهمام فى ” تحرره ,, (أما إتعكاس 
العلة وهو إنتفاء الجسم لإنتفاء العلة فالختار عدم إنسكاسها » انمى) 
وقال العلامة الأنى فى شرح * صصح مس ؛؛ ( هل تنعكس العلة ؟ 
مذهب المحققين إنعكاسها .إذا كانت بسيطة غير مركبة ٠‏ انتمى) وف 
” التحرر“ و ” شرحيه “ ( ومن شروط العلة إنعكاسها عند ا 
واغْتار جواز التعدد ق ليل الباءئة مطلةا منصوصة ة كانت أو مستنبطة” 
ووقوعه فلايشترط إنعكاسهاء وجوز القاضى أبوبكر تعددها فى 
المنصوصة لالمستنبطة » وقيل عكسه أى جوز فى المستذبطة لاالنصوصة ', 
وإمام الحرمين قال بالجواز لا الوقفوع؛ اتيى) ونحره فق 
” العضدية ؛؛ وغيرها. 

وإذا عرفت هذا علمت أن الفرق بين المنمدوصة حيث حكم فبها 
زوال الحم عند زوالها وبين المستنبطة حيث قال فا بعدم زواله 
عند زوالها [ا هو القول الكائن قبل قول إمام الحرمين المصدر 
( بقيل ) فى ” التحرر“ و ” شرحيه “ و ” العضدية “ وغيرها . وأما 
أن الحم بغير هذا القول المصدر ( بقبل ) فى العلة المستنبطة يستلزم 
ترك النص بالراى ففيه أنه لو كان كذلك لما قال به أحد منهم 


155 


بعد" إعماعهم: غلى خرمة ثرك النصض بالرأى 


فو له عن أن تمنع النساء بنفسها 3 ص اي 


قلت :فيهما فيه مما مر. 
نكم 1 ا ب لكي 


وله وإن نخد . إن شاء الله تغالى من عراف الحديث الخ ( ص 18) 
-- قلْس:+ قد قدفنا عن الأصوليين ونم عرفاء بالله تعالى ما دل 
عل أن قله هذا قول ضعيف مصدر ( بقيل) ,أما قاعدة 
امحدئين ف هذا الباب فلم أطلع عليها كام يطلع المعْرض علهبا 
من نصوص كلامهم » ولاعيرة لمحرد قوله ى مهيد القواعد الأصولية . 
وأما الأصوليون فلقلهم عنزة فى ذلك : فلينظر المنصف ههنا 
ملن المتجاسر. 
. وإيقاظ الوسنان * رسالة له )١(‏ ذكر فبا أن القلفاء الثلاثة 
رضى ان تعالى عنهسم والعباس وأولاده قرفم ليسوا” بأكفاء لآل 
رسول .الله صلى الله تعالى ليه: وس ولعلى وأولاده رضى الله تُعالى 
ليس اي أيها 3 مهده الجنفبة لكيام" سن ن فلم ( قريش 0 
ادر ص الله تال" مم 
ونكاح أي “العاص مع زينب الكبرى أنكحة جم ٠‏ فيجب أن 


' “1 وهذه الزساله: من محفوظات خزائه- الكتب بجادعه” حيدرآياد السند . 
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يكوذ مجرد رأيه فى تلك الرسالة مدفوعساً ومردوداً ما قاله أبو حنيفة 
وألوف مؤلفة من مقلديه المحدثين و«العرفاء بالله والفقهساء 
والأصوليين وال تكلمين. ا 

ودعوى إجاع الصحابة على أن العلة المظنونة لاتنعكس تحتاج 
إلى بينة صادفةء والقول بأنه مجرد رأى ف مقابلة النص مردود 
بإجماعهم » فيه ما فيه. ولا دلالة لحديث معاوية وعيادة رضى الله 
تغالى علهما على أن معاوية تكلم ى مقابلة الجديث بما يعد سوء 
أدب » فلعل عبادة غضب لما حسب وظن إلى معاوية أنه قصد 
تعارض الرأى بالحدبث وإن كان ذلك خخلاف ما فى نفس الأمرء 
فكل تكل على ما فهي' وكلاهما يبد فلااعتب علبا أصلا” » 
فبطل ما أراد من أي بهذا الحديث لإثيات إزدراء معاوية رضّى الله 
عنه. نما صدر عنه ههنا . 


قوله - نقلا' عن الإتسام الشافعى - وهل لأحد مقع 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة. (ص م2 8 
ولمع ' هذا هو الحق الذى تدن به بقية الآئمة الأربنة 

سام أهل , الإمان من له أدنى شعور لاسا الفقهاء الكرام » ولبين 
0 الفقهاء ق. ذيل حديث من الأحاديث النبوية ( قال فلان كذا 
وكذاء أو مذهب فلان كذا وكذا) من هذا البابء إد ليس إرادهم 
ذلك إلا لتأبيد رواية صاحب المذمب المشهودة بالسنة ٠‏ والمهم عندهم 
والمقصود الأهم لحم هو إثياته بالحديث المرفوع إن وجد وبالامر 
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إن لم يوجد وبالقياس إن لم بوجدا لا إلى هذا بلا إلى ذاك » 
وإراد جواب حديث الخصم ما بما ألهم الله تعالى' صاحب الملافب وكذا 
أهل الحسديث يذكرون 2000 و بتكلمون علبتا كذلك ؛ وليئن 
متقصود أحد مهم مقابلة قول الاحاد ورأمهم بالحديث ‏ معاذ الله تعالى 
عن ذلك . وما أورده الترمذى والهروى فإنما هو قبا دون غيرها . 


قوله. قال القسطلانى: وقد كثر تشنيع المتقدمين الخ (ص )4١‏ 
قلت: ركذلك كثر تشنيع التقدمين «المتأخرين على بقيسة 
الأثمة الأربعة أيضاً فى بعض المسائل » وقد متف بعض العلماء فى 
هذا الاب مصنفات كبيرة )١(‏ وكأن مقل هذا الأمر موجوداً ىق 
عهد الصحابة الذبن قرنهم خير القرون بشهادة سيدنا الرسول المأمون 
صلى الله تعالى عليه وسلم على ما عرف فى قصصة حمل وصفين 
وغيرهما » فليس هذا التشنيع الذى صدر من بعض المتقدمين على 
الإمام إلامن ياب التمينع بالرئى الذى ألهمهم الله تعالى به » ومقلدو 
الإمسام ألى حنيفة من 0 وغيرهم يشنعون علهم مستد لين 
حديث الىى عن المثلة وتغليب الحرام على “الحسلال باتلتدبث أو 
<< (() قلت2 قال ابن حزم صنفت ” كتاباً “ في] <الف فيه أبو حنيقه”' 
ومالك والشافعى جعبهور العلاءع وما انفرد به كل واحد وام يسبق الى ٠١‏ 
قاله » ذكر-اسم هذا الكتاب هوى أثناء الفراثض من ” المحلى “» وقال 
الحافظ الذهبى فى ترحمه- ابن حزم من كتابه ”” ' تذكرة الحفاظ “ ولاريب أن 
الائمه- الكبار تقع لهم مسائل ينفرد المجتهد ب بها ولا يعلم احد سبقه الى القول 
بتك السمثله” قد تمسل فيها بعموم أو بقياس أو بحديث صحيح عنده > والله 
اعلم , التاق 
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قائلين بأن الجحواز إما كان مخصوصا بعهده صلى الله تعالى عله وسلم 
مستندين فى ذلك با حديئن المذكورين أو قائين بأن كراهة الإشعار عع 
الكراهة التحرعية عند الإمام إثما هو وارد فى الإشعار الذى كان فى زمانه ” 
وهو الإشعار المهلك أو الذى ماف منه الهلاك أو ضياع العضوء 
فلا يصير قول الإمام مخالفاً محديث الإشعار. قالى الإمام العييى فى 
شرحه على ” صميح البخارى” ( وذكر الكرمانى صاحب المذاسك عن 
الإمام أنى حنيفة إستحسان الإشعار قال وهو الأصح) ثم قال 
العينى أبفا ف رد إن حزم (هذا سفاهة وقلة <ياء لآن الطحاوى 
الذى هو أعلم الناس مذاهب الفقهاء لاسها ممذهب أفى حنيفة ذكر 
أن أبا حنيفة لم يكره أصل الإشء'ر ولا كونه سنة” . وإتنما كره أن 
بفعل على وجه كاف منه هلاكها لسراية الجرح) قال ( وذكر إن 
ألى شيبة ' ” مصلفه “ يأسانيد جبدة عن عائشة واءن عباس ألما 
قالا إن شعت أشعر وإن شتت فلا) ثم قال ( إن أباحنيفة رحمه الله 
تعالى قال : لاأتبع 0 والقياس إلا إذا ار بشى من الكتاب 
والسنة أو أثر الصحا بة رضى الله تعالى عهيم. وهذا إن 

وعائشة قد خيرا صاحب الهدى فى الإشعار ركه » وهذا 0 
مبا أنهما كانا لاإريان الإشعار سنة” ولا مستحبا » انّمى) قلت: 
وهكذا بقع التشني فى العصريين من بعضهم على بعض فى العلياء 
والأولياء العدفاء » قلا يعود هذا التشنيع شبى من النقصان على 
الإفام ٠‏ وقد سمعت تشنيع سبع مائة عام ن الدئين وغيرهم على 


ان العربى فيا ذكرنا قبل » الامجوز أن يصغى إلى قول أمثال ان 
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حم من كان له عصبية بالإمام المقبوك عند خيار الأنام فى مل 
هذا المقام 2 لامد,! ٠‏ وقوله فرذود ‏ غير يسيج ف نفسة كما اءعترف 
ننه -العلاقة. العبى والفُسطلانى. وهنا امعترض © “وقد ثبلت مثل» كول 
الإمق” ع ن."اتراهم النخي “كنا فن-”” اسانة الترمذى “ جك صرح بسعه 
اأن» بظال “عل ما قلف “الام دن علهذوءن “ألوف هؤلفة مق 
مقلدية مق الغنحدثين_ والعزفاء بالله: تعالى والفقهاء مهم الله تعلل» 
وذكر” الغيق -ق شرحنله اذكو -وصاحب. «« المعالى البديعة “- ( وغند 
ثالك وسغيلا بن: تجبير الابشعر “البقر إذا لم يكن لها شنامء. التهى) 
قالقول أيأئه ( قحد أتحسة الظطخاوى فيا أق يه من- العسذر الخ 
ص لامع “فاضد إذْ لو كان مناط “العذر_عن أنى حنيفة ٠‏ عدم أصمة 
ككيفية "العمل - بالإشقار”لم يكن: لقوك : الظحاوى ل( أراد سد الياب :٠عن‏ 
“العامة لأنهم 'لاراعون الخ ) أمعئ»: -فإنه . لو كان عدم. صحة كيفييدة 
العمل به نانع لكان العامة واتاصّة؛ فى-.التوقف علن.. د . نسواء , ونا 
كان للمغرفة بالسنة فى تللك الكيفية: بعلد نحقّق عدم صحتهنة مساغ . 
-وإحهال" أنه م يضح" “عتدهة أص-اعقدرث. إبذاء إحتاله أفسنا من الأول » 
إن قوك الطحاوق أ5أنا حنيفة حْ يكزه أخذلع الإشعار ولاكوندسنة؟ يدقغه أشد 
: تدقع » “يهل تجوز لأتدد أن بقول: + هذه ميّئة منقولة عنه صلى_ إلله 0 
ات لدم يغبت عنذة: أصل :الحديث أضحلا :بقعم .لو قل :. 
لق عه “لاينتلرم» سنى: لولس لكان عمرييطا: من: ل الوجه. 
8 لايم ما حاول: إعظاءه” :دن العذر لأآلى اتحديفة رحمه إلله تعالى , 
“وكا يحب عدلى : أو ” حنيفة وأمثاله ٠‏ وجفع..المؤمنيق .إقتهداء ,النسة 


١ 


الصحيحة فكذلك يحب وعم إقتداء السنة الجسنة . 5 
: 0 ...عباس روكيع ومالك. . الاقم ى لسخمل: أن 
:إما. فوا -مقابلة الرأي. ار ا السك . لي لقو بمباق” 
ا ٠‏ والأمبى حقيق_يه وبأزيد 30 دادية 1 و 


< “قو لفق أزيد من “التغوه بقوك الفقيسه. (صق 8# ):-. 


قلت: : هذ[ بح فيا 'إذًا عرف ممعرنة القرائن "أنه مق قبيل 
مقايلتة مجر الرأي - : بالسنة لاسي إذا كان أظاهره ملوثا بسوظ الأدب 
وهو كالمتحقق حميع مسائله' الى أسلفناها فى المقدمة » كلام الفقهاء 
مبرأ عله . وحرمة مثل هذا اللقام مصرح ا ار 
. قوله. ولاشك أن مثل إسحاق الخ ( ص" 
قث : :إنمنتا أنكر الشافعى عل إشحاق 0 ميجتهد 
مطلق مسقل -ظاهر كلامة” وما زآه غلا “لإستتحقاق :"إسحاق: التعزر 
“به ولذا. قآل الافعى"( ما أخوجفق “يا إستحاق: اله انا خل. 
١ 2‏ عتحم. :أن سائل الإنام نالك “مثا أراة سزلة ره موي ؟ 
والظاهر أنه ظهر” ل مالك أتارة أن بكو" سلئثة- أثاد “عقابلة جرد 
الرق بشت فلئندذا “زنجرة 0 “ليام * *وقاق” “فيدة) رقلك »2 
- 8 د" أقوالة الشقهاء ”الخ كم م ““عارفزة بانقة: للق مطل تنمحمنا 
تلد الله تقال فن” اخترئ ادح" 000 ع عشبا 


عياف 








قو إلا بل بقول فقهائنا 5 0 


ا 


قأرع ' ليس يهم كذلك ‏ وحاشاهم الله تعالى عنه» وانما 
قوثم : إنا ما كلفنا إلا العمل بالكتاب والسنة والإحباع والقياس بشروطه 
وإلا العمل بالحديث بواسطة المجتهد المطلق . فنسبة قول الملاحدة 
إليم ضلال وإضلال صدر ممن صدر. وتسميهم مجترئين بعدها جسارة 
فاسدة ,آفة قارعة . :ومن استمسك بالعروة الوثى وهى الكتاب والسنة 
النبوية بواسطة ءالم جليل الشأن لابدرك الواصف المطرى خضائصه 
وهو من العرفاء بالله تعالى الكاشفين المشافهين ولم مجسعل نفسه 
فى ذلك مرجعاً ولا رجلا" بشك شكاً عظيا” فى عدالته وثقته 
واستجاعه فنون الكتاب أو الحديث واستقرائه الأحاديث ويظن الغلط 
فى فهمه وحفظه ظناً فقد نجا من أن يصيبه فتنة أو عذاب ألم . 
ومن ادعى ق صنيع الفقهاء غير هذا فضلوا وأضلوا عن سواء 
السبيل . وقد وجدنا فى كثير من الأحاديث تكلم الصحابة رضى 
الله تعالى عليم ق حضرته صل الله تعالى عليه وسلم أو حضرة 
خلفائه رضى الله تعالى عنهم بعد ورود نص صرح منه على 
حسبما اقتضاه المقام كما روى عن سبدنا عمر رضى الله تعالى عنه 
فق قصة القرطاس وق قصة حاطب بن أى بلتعة فى أيام أراد 
صلى الله تعالى عليه وسلم مسيره إلى مكة الفتح وق قصة ألى 
هررة حين أرسله صلى الله تعالى عليه سل وأعطاه نعله الشريف 
ليبشر من لقبه من المؤمنين بأنه صلى الله تعالى عليه وس قال ( من قال 
لاإله إلاالله دخل الجنة ) وق أسارى بدر وى الصلاة على ابن 
سلول لمنافق وق غيرها ؛ وكا روى عن سيدتنا عائشة فى كثير من 


الملل 


المواضع » وقا روى عن سيدتنا فاطمة فى قصة فدك ء وما روى 
عن كشر هن الصحابة فى ٠سائل‏ جمة وفروخ غفيرة » فلو كان 
مطلق التكل التوقف* بعد سماع النص الصرح حاما او ممنوعا لما 
صدر عن أمثال هؤلاء السادات العظام » فالظاهر أن المنع المروى 
من ذكر مخصوص عا إذا قوبل محرد رأى فقيه بقوله صلى الله 
تعالى عليه صل على وجه التعارض أو كانت تلك القابلة «شوبة 
بسوء أدب ظلاهراً. الفقهاء رحمهم الله تمالى قدمماً 
وحديئاً راء من هذا الصنيع الس » فلا إعتراض من هذا المعترض 
على أحد مهم إلا على فقيه ذهنى لانحقق له قى الحارج. 
أجاز عنده الكذب على الرجال رجال الله تعالى ومْهم عرفاء بالله تعالى 
مكاشفون أم انحصر اعتراضه على الفقهاء الذمبه > معاذ الله تعاللى 
أمثال هذه السيئات . 


عن 


قوله وقول اقائل فى مقابلة الحديث الخ رصن «8) 
قلع ' يرد ذلك القولك ليس عذموء إلا إذا عرف بالقرينة 
أن القائل به أراد أحد ذينك الأمرن الذن سبق ذكرها؛ فى 
حرمتسه لايشك أحد م العقلاء وهو معوى حديث ان عمر وعلى 
هذا المعبى يدل قول الحافظ فى ” الفقح” الذى أو رده بعدء فلله 
دره : وإلا ”فأرأيت” ععبى ” أخيرنى “ وهو جرد سوال عن مسئلة 
أخرى وليس فيه من معارظة الحديث شتى . ولاريب أنه لاعتب 


على من إذا مم الحديث من شيخه فسأل منه مسئلة أخرى 
- 


؟ 
يتردد فبا أنه يفهم من ذلك الحدبث أو لا ليستفيد . 


قوأه ومن أدق ما يستنبط من حديث_الخ (ص 84) 
قأن : لارجه لامتنباطه منه إذ غاية ما يفهم منه سكوت 
ان حمر عن فتوى . صورة نحقق الحرج ولثبات الكامل على العمل 
مما سمع من حضرته عليه السلام» وهذا لابفيد الحكم بأن 
السنئة الثابتة لاتسقط باحر ج. 
5 و الا 
وأما ما روى سعيد بن منصور فلا يدل إلا على أن ابن عمر 
لما جاء لإستلمه زوم هناك حتى أدى» بلا يدل ذلك على 
تحقق الحرج فى أول الأمر عليه وعدم ترك الإستلام له وقبول الإدماء 
حى يفيد ما ادعى إستنباطه منه » كيف والخرج مدفوع بقوله 
تعالى ( وما جعل عليكم ىَّ الدن من عرج) وهذا قالت العلماء : 
قد يكون الحرج مسقطا لفرض الوضوء الثابت بنص القرآن والأحاديث 
الغزرة بأن يكون هريضا عاجزاً عن استعال الماء باستلزامه 
زبادة المرضى أو بطوءه. وأمثاله كثيرة فى الشرع ما ظنك فى السئن. 
وأما الجواب بأن القول بفرضية الوضوء فى هذه الصورة 
ممنوع فلابعيده شيئاً إذ يمكن إجراء مثل هذا الجبواب فما لحن فيه 


أيضأ عفالفرق بينهما بهذا الوجه حك . 
قوله «هذا بفصح عن جسارة من يقرل الخ (ص 86) 


"لت : ع بذكر الألفاظ لشى ( إنه حرام عند فلان أو على 


و 


قول فلان أو على مذهبه أو قال محرمته فلان) ونمو ذلك على 
طريق أن ما ذكره وقال به ثبت بدليل هن الشارحم لاعلي 
النحو الذى ذكرهء ولو ثبت فى قول بعض فإئما يعبت فيا إذا 
أورد ى سباقه أو سياقه دلائل الحرمة أو الإباحة من الكتاب أو 
السنة أو الإجماع صرحا أو إشارة » فالقرينة حكمة هناك بأن المراد 
بقراه (إحرمه فلان وأحله فلانع) لو ثيت ليس إلا أن الحرمة 
الثابئنة بالدليل التحقيق الذى تمسك به فلان ثابتة عنده وأن 
الحلية الثابتة به ثابتة عند فلان الآخرء ركم ولكل مؤمن ومؤدنة 
برسول الله أسوة حسئة » وكا لامنع لإراد اللماز العقلى للموحد فى 
قوله ( أنبت الربيع البقل) لامنع الهولاء المحسدثين والفقهاء ‏ المعلوم 
حالم فى اقتداء السنة الابوية وانكبام.سم على الكتاب والحديث 
والإجماع حتى يرون القياس ى مقابلتها حرام عن إيراد مثل هذا 
المحاز العقلى بعد نصب القرينة » وهذا كثير فى كلام الله تعالى 
وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم » فالقول بلزوم ترك الأولى علهم 
بسبب إراد أمثال هذه العبارة منظور فيه فضلا" عن أن يكون من 
باب ترك الواجب. وق ثبوت هذه الروايسة عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عى) محث. وإراد امن العربى لها فى * فتوحاته “ لا نجعلها 
حيحة” ولا حسنة”» فإن ” الفتوحات» وغمره! من تصائيسفه 
مملوءة من الأحاديث الفعيفة التى لم تثبت أصلا”. بل حقق التقاد 
من المحدئين أن بعض ما فها من الأحاديث موضوعة » 


والإستدلال لبا بتوقف على ثبوتها . ولا مجوز القول بأن جميع ما 
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أورده فما من الأحاديث محقق صعتها عنده من حضيته صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما دام لم يثبت فى كل فرد فرد من أحاديبا 
ذلك » وأنى هو؟ وبعد اللتيا واللتى إثما ثبت أنه أخذ صمة بعض 
الأحاديث عن حضيته صلى الله عليه سلمء وذا لايدل على أن 
هذا الحديث المعين فرد من أفراد ذلك البعض أولاء ورد الإ.دهال 
لاينفع فى هذا المقام . 

قوله وقدمر فى ذم الرأى «القياس أخبار وآثار (ص 86) 


قلت : قد مر الجواب عنها وعارآه زعماً فلا تعيده . 


قوله ومن قبيله ما روى الهروى الخ ر(ص 66) 

قلت : إراد أمثال هذه الروايات «الاثار الواردة فى القياس 

الغر الشرعى و«القياسات الواقمة فى مقابلة النصوص لإثبات محرم 
القياسات الشرعبة الثابتة عن الحنهدن المطلقين الكاملين العارفين 
بالله تعالى وذمها وهى مأخوذة من السنة النبوية غير واقع فى 
محله . ولا تدل هى على حرمة القياس الشرعى من المحدبد قطعاً » 
لأن صوة القياس هذه مشروطة بعدم وجدان التهون 4 وهى لا تدل 
إلا على حرهة القياس 2 «قابلته كه هو الظاهر منها 4 والمطلقة منها 
حب حملها على هذا التقيسيد لاسا إذا جاءت مطلقة تمن قال 
يجواز القياس أو وجوبنه : لآن بعضها بين بعضا آخر مها ء» 
:2 نه وله الله عليه و فيحلوا ّ 
ويفصح عله توله صلل الله علي 4 وس ( فيحلو ما حرم الله 
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ومحرموا ما أحل الله) وقد سبق منا محقيقه على وجه أثم . 

وأيضاً مهدم بناء ما حاول إثباقه قوله صلى الله عليه وسلِ. 
(ولكن ذهاب خيارك وعلاءم) أليست الأثمة الأربعة من أولئك 
الجيار والعلاء ؟ فثبت أن مراده صلى الله تعالى عليه و ” بقوم “ 
الذين ذم رأمم قوم جاهلون » فالإنصاف خير الأوصاف يجب 
السك به . والجسارات مردودة عل من أفى م 

وكلام الأوناعى صر بح قَْ . أن آنا ر السيف يتتدى بها ولو كانت 
من قبيل القياس الشرعى * أليس أبوحنيفة رحمه الله تعالى من السلف ؟ 
وعبارات الأثبات الثقات “ناطقة بدخوله فيهم : فالمراد بآراء الرجال 
فى كلام الأوزاعى ما يقابل آثارهم » فحينئدذ لا مجوز أن بدخل ى 
آراء الرجال المذمومة رأى أمثال أبى حنيفة إذا كان قياساً شرعياً » 
ولوس عدم دخوله فهم فكلام الأوزاعى صريح فى أن ما ورد 
فيه آثار السلف وهم الصحابة الكرام رضى الله تعالى عديم لا يؤخذ 
فيه بآراء الرجال غير هم وهذا هوعين مذهب الإمام ألى حنيفة ء 
فإنه قدم آراء الصحابة على أقبسة أمثاله وجعلها ى مقابلة تلك 
الآراء رهمة أبضاً فكلامه هذا إتما يكرن رد عا لى من قدم قياسه 
على تلك الآراء؛ على أن جواز القياس ووقوعه ثبتا بآثار الساف »2 فهل 
مجحرز نجرعه بآراء الرجال ابن العرلى وداؤد الظاهرى وهنا 
المعثرض ؟ وصريح أو بلال ن سعد يدل على أن اارأى المذموم 
هو رك كتاب الله تعالى وسلسة لياه صلى الله تعالى عليه وسلم 
والقول بالرأى ى عقاباتها أو مقابلة أحدهها والعمل به . ومن 


الذى لا حرم هذا الرأى وهذا القياس ؟ فإراد هذه الاثار لإثبات 
ذم القداس الشرعى ونحر ممه خصام من قبيل ألدالخصام . ويفتضح 
من تأمل فيها وثبت على إستدلاله الغير الثابت على أصل غاية 
الإقتضاح حمن أراد إثبات دعواه الفاسدة ببذه الآثار المباركة البرئية 
عم ا اد منها 8 وى كليات حق أريد بها باطل (وشبت الله 
الذن آمنوا بالقول الثابت ف الحياة الدنيا وى الآخرة) . 

قوله يقيسون الأمور برأبهم (ص 6) 

قأت * صاحب النعلين إن مسعود رضى الله تعالى عنسه 
كان مقتدياً رسول الله صلى الله عليه رس غاية الإقتداء عالاً ورعاً 
قم مجتهدا بارعا مقتدى لأنى حذزفة وكثر من أضرابه فها لم 
يوجد فيه نص من الكتاب ولا من ساته ص الله تعالى عليه وسلم 
ولا من الإجاع من المسائل الفرعية الفقهية 2 ولا يجوز أن 
ينسب إلى «ثل إن مسعود أن فقهه ما كان إلا مجرد الرأى 
احالف بالسنة » فراده بالقوم فى هذا الأثر ليس إلا القوم الذن 
مذدسى الرأى الغرد الغتلق رهو المشاهد ق بعض أبناء الزمان 

6 

الذى جل مقصده الركون إلى الأمراء والسلاطين وشراء مفاسذ 
مجالسوم بالعلوم المباركة ‏ معاذ الل تعالى عنبا ؛ على أن هذا 
ل فيه افظ ” ذهاب خيارم وعلا؟ “ فالكلام فيه على طبق 


ر 


0 


الكلام الذى سبى ى الحديث الذى ثبت فيه هذا اللفظ أبضاً 


سواء بسواء ٠‏ وقول الأوزاعى ( عليك باثار السلف) تدل على 


ا 


أن الإقتداء بالسلف من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة 
وأضرامم ليس إلا الإققداء بالسنة للا أن متمسكهم و ملتزمهم 
فى ذلك الأسوة الحسنة به صلى الله تعالى عليه وسلم ويتحمق مهم 
بإعمال القياس وإداء الواجب الثابت علهم بالحديث وغيره » فالمراد 
بآراء الرجال ى كلامه آراء الذرن لا يلتزمون متابعته صلى الله 
تعالى عليه وسلر - الى هى السعادة العظمى فى الآخرة والأولى- 
كبءض المعثر ضن على السلف . 

ا وينا عن أحمد ن حنبل الخ رص هم) 

قلت * كان 5-6 رحمه الله تعالى هن منببى القياس 6 فخلاصة 
كلامه أن جواز القياس عنده مشروط, يعسادم وجدان النص من 
الكتاب والسئة الصحيحة والحسنة والضعيفة الى لم يشتد ضعفها » 
فالمراد أن الحديث الضعيف الذى لا يجوز العمل به فى الأحكام خير 
من قوى آراء الرجال إذالم يشتد ضعفة : وهذا وإن كان مذهب 
الإمام أحمد لكن هو خللاف مذهب جاهر العبلماء من السالف 
والدلف ومنهم أبوحنيفة » فقدموا القياس الشرعى على الحديث 
الضعيف الذى ل يبلغ درجة الحسن لغيرة أيضاً 3 على أن الحافظ 
السيزطى فى ” التدريب “ قد نقل عن أحمد ما يوافق به قوله قول 
الجمهور وقك قدمئاه » وقد قال قدوة العار فين الإمام ان اهام قَْ 
” الفتح “ ( إن الجمع بين الدليلين وإن كان أحدها أقوى من 


الآخر أولى من إبطال أحده) فكان إعالما أولى من إعمال أحده] 
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” القول البديع “ والشيخ جعفر البوبكانى فى ”عجالة الوقت “ ( ف 
” الإذكار “ للإمام النووى قال العلياء من المحدثين والفقهاء : يجوز 
ويستحب العمل ف الفضائل والنزهيب والترغيب بالحديث الضعيف مالم يكن 
موضوعا » وأما الأحكام كالخلال والحرام والبيع والتكاح والطلاق 
وغيرها فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن ؛ الى ) 


بعد كون سئدله صصميحا » إنتمى ) وقال الحافظ السخاوى قَْ 


وكلام النووى هذا يدل على أن مذهب الإمام أحمد كذهب غيره 
من الجاهير . 
قوله ثم قال : والأولى ثركه لأجل الير وإن كان 
ضعيفاً (ص )8١‏ 
قلت : هذا الكلام من صاحب * لمفنى لايدل على أنه 
مذهب الإمام أحد ؛ وجرى صاحب ” المغنى “ عليه ههنا لايدل 
على أن القاعدة الممهدة عند أهل الحديث والأتئمة الأربعة وغيرهم 
هو أن يرك عمل الصحابة وقياس الحتهدن الثابت كل منها عنهم 
بالحديث الفنيق + وهل هدة الانفسطة اظاله. + ارفاك تمد 
رد ها ثبت عن الجاهير من تقد القياس إذا ثبت عن الصحابة 
أو غير م امحتهدين على الحديث الضعيف بقول مثل صاحب 
” المغنى “ »2 فأين الإنصاف وهو خير الأوصاف : نعم قد عرف 
من كلام بعض الفحول أن تقدم الحديث الضعيف على 1 راء الرجال 
ملهب أحمد وهر لابدل على أن مذهب الجاهير غير صميح أو 
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لايلتفت إليه لاسها وقد نرجح مذهبهم على مذهبه فى هذا بدلائل 
أقيمت ف المطولات . 

وتضعيفه أ صاحب ” المخنى “ وتضعيف ابن المنذر حديث 
أنى داؤد مع ما تقرر فى علوم الحديث أن سكوت أنى داؤد بعد 
روايته حديثا فى سننه دليل على ثبوته عنده لايسمعان ق مقابلة 
حم أبى داؤد بالثبوت وهو رجل من رجال الله فى الحديث » 
على أن مفاد كلامه أولاً حيث أ بلفظ ” لابأس “ وثانياً حيث 
نطق بقوله ” والأولى تركه “ وهو أن ثرك الإحتياء حين الخطبة 
هو الأولى وأن الإحتباء. عندها من قبيل رك الأولى 4 وان فيه 
دلالة على كراهته » فيجوز أن يكون معبى كوله هو أن اير 
وإن كان ضعيفا لا جوز إثبات الأحكام به لكنه أوقع الربية ء 
فالأولى تركه عملا بقرله صلى الله تعالى عليه وسلم ( دع ما ريبك 
إلى مالا .ريبك ) وهو الإستمساك بعروة الإحتياط ٠‏ وهذا قال 
الإمام التو ى فى الأذكار ( قال العلاء من المحدئين والفقهاء وغيرهم 
لا يعمل فى الأحكام إل الحديث الصحيح أو الحسن إلا أن يكون 
فى إحتياط فى شىء من ذلك » إنهى ) فإذ!ا كان الك بالحسديث 
الضعيف فق باب الإحتياط مستثتى عند الكل وكلام صاحب المغنى ليس 
الا فيه فالإستدلال به على ترك عمل الصحابة وقياس الحتهدن 
بالحديث الفعيف مطلقاً كبناء بيت العنكبوت نضلاً عن أن بذك 
به على أن الحير الضعيف يرك به [جاع الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم مطلقاً . وأيضاً قد عرف أن اجاعهم انما هو على جواز 


الفا 


الإحتياء وهو لابنا ى أولوبة الترك وكراهة الفعل تنزيهاً 
فى ذلك الحين ٠‏ وفعلهم رضى الله تعالى علهم الإحتباء 
حين خطب معاوية رضى الله عنه وهم ليسوا إلا بعضآ منهم 
لاممتاج إلى أن حمل على أنه لم يباغهم الخير » فإن رك الأولى 
قد يصدر عن الكبراء الكثر بن لعارض عرض لهم فى ذلك الحين 2 
فعلى هذا قول صاحب ” المغنى “ ( وحمل اللمى الخ) مجوز أن 
محمل الواو فيه على معنى أو . وأيضاً الضعف فى الحديث إثما 
طر ا جارس اطريق 6 طاو فت طنذا المتارةة كرس انا عند فهو 
حجة علهم . وإذا تحقق ذلك يجوز أن حمل فعلهم تخلاف الحديث 
على عدم بلوغه إلهم » والأمر فى الحقيقة إلى الله تعالى . 

قوله وأنت خبير بأنه قد يستفاد من كلام هذا الإمام 
الخ (ص 5ثم8) 

قأث : لا دلالة لكلامه على أن ما ذكره مذهب الإمام 
احمد . وكيف يككون محرد كلامه رداً على ما ثبت عن الجياهير 
الكرام » وقد عرفت إختلاف الروابات فيه عن أحد أيضاً . 
ومن المعلوم أن الإجاع حجة من الأصول عند الكل إلا الشيعة 
واللدوارج فى الأحكام وغيرها » والحديث الضعيف ليس منها إلا 
فى رواية عن احمد » فكيف يجوز تتدىم ما ليس بحجة إلا ى 
رواية عن احمد على ما هو حجة بالإجاع . وأما الحديث الصحيح 
أو الحسن إذا كانا من باب خير الاحاد سواء كانت دلالها قطعية 


لدلين 


أوظنية فيقدم الإجاع عليه » قال العلامة التفتازائى فى أوائل 
” تلوحه “ (ترتيب الشارع الذى بنى عليه الإحكام هو أن الإجاع . 
متأخر عن من السنة مطلقاً قطعية كانت دلالها أولا وعن السنة القطعية 
ثبوا ومقدم عليها لعارض الظن فى ثبوتها) وقال ى *التحر بر“ و ”شرحيه“ 
(الإجاع حجة قطعية عند الأمة إلامن لا يعتد به من اللدوارج 
والشيعة اتهى ) وفما أيضاً ( يجب إلغاء الدير الصحيح انخالت 
المجمع عليه تقدما للقاطع وهو الإجاع على ما ليس بقاطم وهو 
إجاعا من الأمة المرحومة' فكيف بالحديث الضعيف » وهذاهما 
بعر فه كل عاقل 04 وإن ثبت نفيه من مثل صاحب ” المغنى “ فلا 
بعتد به أصلاً » فلعل المعترض مال ق هذا أيضاً إلى مذهب من 
لا يعند به من الشيعة الشنيعة واللجوارج» وقد عرفت أيضاً أن كلام 
صاحب ” الأنى “ لا يستفاد مله ترك الإجاع بالجديث الصحيح 
أو الحسن أو الضعيف لما أن فها تحن فيه إثما ثبت الإجاع على 
جواز الإحتباء حين مخطب الحطيب وذا لابنانى أن بكون الأولى 
ركه فأن استفادة ما قصده من كلام صاحب ” المغنى كي 
وسنورد الكلام ى هذا البحث إستيفاء فى موقعه إن شاء 
الله تعالى . 

وما ذكر هذا المعترض بعد هذا الكلام من أقوال العلاء 
والاثار لإثبات مذمة القياس الشرعى فلا يفيده شيئاً مما أراد إذ 
من المتيقن أنه ليس 5 الرأى المأخوذ من الكتاب والسنة والقياس 
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الشرعى وإئما محله القياس الغير الشرععى الذى من أفراده القياس فى مقابلة 
النصن ولم يقل مجوازه أحد على طبق تلك الاثار » فإرادها فى هذا 
القياس الشرعى أوهن من نسج العنكبوت لو كانوا يعلمون . 


قوله هذا إشارة إلى أن القاصر ربما يكتتى الخ (ص0لم) 


قأتك : إن امحتهدين العارفين الذين سجاز لم القياس الشرعى 

قد وقع مهم ذلك القياس بعد فحصهم الشديد فلن نحد إن شاء 
1 

الله تعالى حدبثا مخالف قياساء نهم الشرعيية : وأما كشت الكاشفين 
فلن بصل إلى م را تيما 2 ل 07 الأحكام * فإذا كانت قَْ «قابلة 
النصوص غر شرعى فالكشئف كذلك بالأولى » فالعجب كل العجب 
ممن قال : إن الكشف قطعى نكم على الحديث الصحيح والحسن 
من تير الآحاد وعلى القياس الشرعى » فعد أولائك المحمدن العارفين 
قاصر بن تص رمحا وعد نفسه كملا تلوياً من أشد النساد » وإن 
أراد بالقاصر ن غر المتهد ن قلا مكن 2 فلن يد منهم من يقيس 
أو مجوزه لغير امحتهدين فضلاً عن أن يكتى بقياسه » والكذب حرام 
ق بع الأديان 5 وما وقع من كل واحد م اممتهدين ومقلديهم 
العلاء قصور ق فحص الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة 
وغيرها فا وجدوا فيها إنمتلاف الأحاديث سلكوا هناك مسلاك 
الجمع أو الترجيح » ومللم مجدوا فيها نصا أصلاً قاس المحتهدون 
2 : . 1 7 عه فعا أنشاً د 9 ١‏ 
فيها يبعال ود لكامل و فحص لدوم بصا 8 د 
حديثا فيها َم به أن هذا القباس صار مخالفاً انص وأن هلله 


ارح 


الرواية من المذهب مخالفة لحديث الصحيح أر الحسن 2 ومع 
هذا إحتاطوا وحكموا بأنه لو ثبت الأمر كذلك يثرك المذهب. 
ويعمل بقوة الدليل » ومن ادعمى ف مسئلة جزئية أنها كذلك 
ذليأت با فتنظر هل الها شهادة من الحديث أولا . وحم المفرط 
الزائغ بأن هذا القياس من صاحب المذهب قياس ى مقابلة النص 
فكذب صريح فيا اطلعنا عليه فلا يعبا محكمه ذلك فى هذا المقام . 
وإذا عرفت ذلك بطل قوله ( وإذا عل محقق عخالفة روايات المذهب 
الخ ص 417) وثبت أنه لا إحتياج للقائسين العارفين إلى هذا 
العثر أصلاً . : 


قوله لا يجوز ان مكن له الإطلاع على الأحاديث 

الخ رص /ام) 

قلت : لم يوجد فى كلام الهروى وكلام عبد الرحمن بن 
مهدى ما بدل على عدم الجواز أو أنه لا يعسذر القائس أو العامل 
بالقياس فى ذلك إذا كان عنده قياس شرعى ثابت عن أمثال 
الأنمة الآر بعة رضى الله تعالى علهم » وليس لهذا المعترض 
سلف فى هذا الحم فيجب رد قوله عليه وكيده فى نحره مالم يثبت 
عن الأثبات الكرام » كيف وقد فرغوا عن هذا الخطب الجسم - 
شكر الله تعالى سعيهم . فقوله (وعدم جواز هذا ظاهر أن ا 
أدنى إنصاف الخ صن 417) مبى على أساس باطل . أو لم محصل 
الثيقن بعدم النصوص فى الفتاوى القياسية بعد هذا الفحص 
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الشديد من العلاء سلفاً عن خلف من الكتب اللبوبة المدونة ق 
الحديث وغيرها ؟ فالتيقن بانتفاءها حاصل فيجب العمل بالق'س 
ولا محتاج إلى تجشم جديد فى الفحص علها . ومن أنصف وتحاثى 
عن غباوات الجهل والإعتساف يقر مما ذكرنا من غير مهل ؛ على 
أن القول بوجوب الفحص على كل واحد واحد من علاء الدن 
من كتب الحديث وغيرها والإستدلال فى كل مسئلة هن المسائل 
القياسية يؤدى إلى 5 عظم على علاء الآمة المرحومة المرفوع 
عنها الحرج ٠‏ والوفائع والحوادث غير متناهية مادامت الدنيا » 
وليس عنده من الدليل على أن هذا الحرج يلزمهم ولا مناص 
هم عنه والأصل دفعه . 

ومعتى قول شرح رحمه الله تعالى ليس إلا أن السنة سابقة 
على القاس محيث لا مجوز عند وجودها » وليس السبق فى كلام 
شرح عبارة عن الفحص عن السنة قبل العمل بفتيا المحتهد 
وقياسه الشرعى . 

وقول الشعبى رحه الله تعالى إنما دل على أن القياس ضرورى 
لابصار إليِه فى الأحكام إلا بعد فقدان الأصول فا كما أن 
اليه لا جوز ألها إلا بعد تحقق الضرورة : ولا دلالة لله ولا 
لقول 0 على وجوب الفح على كل واحد من علاء الأمة 
إلى يوم القياءة فى كل مسثئلة مسئلة قياسية بل قول الشعبى أصرح 
فى أن وجوب الفحص إنما هو على المحتهد فإنه القائس ولا جوز 


لأحد غيره ,عمال القياس ٠‏ فإذا لم يد المحتهد المطاق بعد الفحص 


نلمن 


الشديد نصاً فى الفرع أصلاً واحتاج إلى القياس وجب عليه حينقفذ 
إجمال القياس » وقد وجد الفحص الشديد فى هذه الأقيسة قرنا 
عن قرت وخلفاً عن سلف فلا يجوز الول بوجوبه بعده » قال 
الله تعالى ( وما جعل عليم فى الدبن من حرج ) ؛ على أن الشعبى 
متهلك ولا عب على اغتهدن وغيره تقليده ىق قرله بل المصرح 
به 2 الأصول أنه رم على التهد تقليد يحتهد آخر 4 ومثاد 
كلام الشعبى جواز القياس عند عدم النص ومذهب اسلف واللحاتف 
وجوبه على التهد المطلق عند ذلك . 

وقول الشعبى الأخبر ليس إلا ى أصحاب الرأى الذين أنخذوا 
عجر د رأبهم على خلاف النصوص . وما تقله أحمد عن الشافعى 
فهو صصيح لا دلالة له على مدعى المعتر ض أصلة 5 عتم مسرو ق 
عن كتبة ما أجاب به من اجنهاده إذا ثبت أنه يجنهد مطلق 
لايدل على أن القياس النشر ععى حرام مذعوم وا على أنه 5 يجب 
العمل به ولا على أنه لا يجوز ؛ وغاية ما أفاده 
كلام مسروق هو أن كتبة المحدبث أعلى من كتبة المسائل 
الإجبادية المقياسيسة وإن كانت مما ظهر روك الوحى بها عند 
المحتهد الذى عمل بالقياس فيها أيضاً لصيانته عن التغير قطعاً 
وعدم صيانتها عنه لا أنه بحوز أن بقع فهبا الرجوع عن المحتهد 
بل قد وقع الر جوع عئه فا كشر ا 0 على آنه عن من المعهود قً 
عهد مسروق وأحمد أن يحفظ الفقه ولا يكتب اهما وقع النصرمح به ى 
أ أجمد, فنع مسروق بناء على ما هو المعهود فى عهدهء وكيقم| 


الى 


كان لا يستلزم قوله ذم القياس الذى حاول المعترض إثباته . ومن 
.المعلوم أن الفروع الإجتهادية القياسية وإن كانت ظنية لكها 
فاقت على الكشوف والإلهامات » فإن كان كشف الكاشفين قطعياً 
فكشن ادن العارفين الكاشفين أولى بذلك » وأذا كان الكشف 
جائز الكتابة كان القياس أولى بذلك أيضاً . 


قوله وهذا من مسروق وأحمد يدل على أن الخ (ص 88) 

قلث : ليس فى كلام أحمد ما يدل على ما حاوله » وأما 
كلام مسروق فلا يدل أيضاً على أن ما ثبت وصح من آراء 
الفقهاء فإتما يعمل بها على إستص داب الال 2 وإئما دل كلامةه على 
على أن الكتاب والسنة مما جف القلم به فى أم الكتاب حين انقراض 
عهده صلى الله تعالى عليه وسلم . وأما إجتهاد الحتهد ففيه إديّال 
رجدوعه مادام حياً 3 وقد كان ىَّ أحكام الكتاب والسئنة 5 حياته 
صلى الله تعالى عليه وسلم إحتال النسخ ء فكنا أن حك الكتاب والسنة 
قبل النسخ كان حك الله تعالى وحم الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسل الذى افترض العمل به إلى زمان النسخ كذلك إجتهاد المحتهد فيا 
لم يوجد فيه نص أصلاً كان حجة شرعية مما ظهر نزول الوحى 
عند ذلك المحتهد مالم يتحقق رجوعه عله . فإذا محقى رجوعه عله 
صار المر جوع عنه اق - المنسوخ والمر جوع إليه قى 2 الناسخ 
كا صرحوابه » فحجية إجتهاد المحتهد فى طرق ارجوع محققة 
كا أن حجية الكتاب والسنة فى طرق النسخ محققة أيضاً » وكا 


ينف 


أن العمل بالمنسوخ وبالناسخ من الكتاب والسنة فيا ثبت فيه ليس 
باستصحاب الحال قطعاً فكذلك العمل بالإجتهاد والقياس الشرعى ليس 
به» ولا يلزم من هذا القول الحم بمساوأة- القاس 0 عى بالأصول 
الثلاثة كما لا ذنى . وحجية الإجتهاد والقياس. الشرعى على قول 
مثبتيه كحجبة الأصول الثلاثة فى الأحكام الشرعية عند فقدائها . 
وإذا بطل القول بالإستصحاب فى العمل بالقياس بطل فى الإجاع 
أبضاً ضرورة » فقوله (وهذا الإستصحاب لابد من ارتكابه الخ 
ص ى 88) وقوأه (وبذلك ورد البحث فق قطعية حجيته الخ صخ'لة8) 
باطلان أشد البطلان ٠‏ وقد عرف بهذا أن لا مدغعل هذا الظن ف 


إثبات الإجاع فهر حجة قطعية إلا عند من لا بعد به من 


1 
. 


بأن ما ورد به النص أو الإجاع عا يكوت قطعياً إذا كان ثب تهها 

قطعيا أبضاً للقطع بأن الأحكام الثابتة بأخبار الاحاد ظنية إنتهى ٠‏ 
ثم إنه كا لا إشكال على الشافعية فى حكم بقطعية: الإجاع 

بعد دع مدغولية إستصحاب الوال فيه فكذلاك لا إشكال على 


الشيعة واللحوارج + انعم قد صرح مولانا التفتازافى فى ” تلوحه » 


الونفية فى حكقهم بقطعية الإجاع وظنية القياس الشرعى بعده » 
كيف وقد قالت الحنفية والعلاء الأصر إيرن إن بقاء الشرائع بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم ليس بالإستصحاب بل للأحاديث: الدالة 
على أنه لا نسخ لشريعته وأن النص ق حياته صلى الله تعالى عليه 
وس دل على شرعية موجبه قطعاً إلى زمان “زول النسخ ٠.‏ وعدم 
بيان النبى صلى الله عليه وسلم للناسخ دليل على عدم نزوله إذ لونزل 


لل 


ليه قطعاً لوجوب التبليغ والتبيين عليه » قال الله تعالى ( وإن 
لى تفعل فا بلغت رسالته) ٠‏ ولو كان بقاء الشرائع 
بالإستصحاب لما كان اليم ببقائها إلا ظنياً عند الشافغية 
ولا جاز الحكم ببقائها عند الحنفية لا قطعاً ولا ظناً » ومن المعلوم 
أن الحم ببقاء شريعة عيسى إلى زمان نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسام .ويبقاء أبدا قطعى عند الكل كا صرح به السعد فق 
”التلويح* فى فى حث ”الأدلة سس ؛ على أن قوله (وكل ما يدخل 
فى إثياته ودلالته ظن فهو ظن ص 88) لابدل على أن الإجاع 
لايقطع بحجبته » فإن الا.تصحاب لو أعمل فى الإجاع لأعمل فى 
بقاء ما ثبت بالإجاع لا ى إثباته ودلالته » فلا يكون إعمال 
الأستصحاب فق بقاء الإجاع مستلزمآ أن لابكون حجيته قطعية . 
وأيضآً لانم كلية هذه المقدمة » قال الإمام ان الهام فى “تجريره” 
وشارحاه فى ” شرحيه “ (لا إجاع إلا عن مستند أى دليل فطعى 

أوظنى ) وفما أيضاً ( فائدة الإجاع إذا كان السند ظنيا التحول من 
الأحمكام الظنية إلى الأحكام القطعية وفائدته إذا كان قطعياً تأكيد 
الحسكم وإثبات الحكم بكل منهما) ثم قالوا ( يجوز كون مستند 
الإجاع قياساً خلافاً للظاهرية وإبن جرر الطبرى » انمى) فإذا جاز 
أن يكون مستند الإجاع القطعى ظيا خمر واحد أوقياساً فهو إذا 
نحقق ق موضع كان داخيلاً فى إثياته » ومع هذا حون بقطءية 
الإجاع © فعم أن كلية هذه المقدمة باطلة عؤدهم بالإجاع, سبوي الشيعة 
الشنيعة والحوارج + فإن الظاهرية وان جور ما خالفوا الآأمة 


احلين 


المرحومة المعتدبها إلا ى جواز أن يكون «ستنده قياساً ولم يقل 
أحد من تلك الآمة ولا الظاهرية واءن جرير بعدم أن يكون مستئده 
ظنيا غير القياس أنضاً 1 قادل عليه عبارة 2 التحر بر“ 5 “2 شرحيه " 
هو أن جواز كون استند الإجاع القطعى ظنيا غير القياس مجمع 
عليه وأن جراز كونه قياساً شرعياً مما أطبق عليه من عدا الظاهرية 
دان جري . 

ثم نقول : إن دلائل قطعية حكم الإجاع هو بحينه من دلائل 
بقائه إذ نجوز عدم بقاء حكه يستلزم إجماع الآمة المرحومة المحفوظة 
عن الخطأ على القطأ » فإن الإجاع إذا وقع على حم فصار قطعياً 
فقب وقع على أنه باق إلى يوم القيامة لما عسلم من النصوص أن 
شريعته صلى الله تعالى عليه وس لانسخ لها بعد انقراض عهده إلى 
القيامة ؟ على أنهم قد أطبقوا على أن الإجاع لاينسخ ١‏ قال ىق 
“التحر بر “ 3 ظ_ حيساه 4 زلا ينسخ الإجاع القطعى أى لاعرفع 
الحك الثابت به » إنتهى ) فبقاء حكم الإجاع إلى يوم القيامة هد 
ثبت بدليل أقاموه على عدم جواز نسخه أيضاً وهر ليس 
الإستصحاب قطعاء فلا إ<تياج إلى إعمال الإستصحاب ق بقاء - 
الإجاع. وقد عل من هذا التحقيق أنه لاقائل مدخلية الإستصحاب 
ق شاء حْ الإجاع والقياس أحد لا من لدنفية. ولا دن الشافعنة 
ولا سس غير هم ٠.‏ فقوله ( وهذا عند الشافعية القائلين بالإإستصحاب 
الخ ص 88) وقوله (ويشكل على الجنفية الفائلن بإبطال حجيته 


3 


ص م.م ) فاسدان غاية. الفساد.:. فلا يجوز ان باتفت إلما أبداً 


لي 


ومن لم مجعل الله له نوراً فا له من نور , 
00 ومن العجب العجاب أن المعترض ههنا نطق بإنكار قطعية 
حجية الإجاع مطلقا وس ظنية حجيته » وسيجىء فى كلامه فى 
الدراسة المعقودة للبحث على الإجاع ما يصرح بأنه ليس الإجاع 
عنده حجة لا قطعية ولا ظنية كالقياس الشرعى ولو إجاع الصحاءة 
الثابت عنهم بتقل متوائرء فعليسه ما على الخارق للإجاع مطلداً وما 
على الحارق لهذا الإجاع الخاص ؛ ومن الأعجب أنه قال بإفادة 
الإجاع القطعية فى أحاديث الصحيحين ؛ وهل هذا الإ تنائفضي - 
معاذ الله تعالى عن ذلك , 
قوله لكن لا أراهم خر جون الرأس عن ورود الفروع 
الإجمادية الخ رص 5م) 

قلت ١‏ إذا كان-قول الحنهد المطلق وقياسه الشرعى حجسة 
رابعة أعظم من كشف العرفاء التقية واحمدة ءن الاجج الأربعة 
الرضية والأدلة امباركة الشرعية والأصول المستطابة المرضية حى ,وض 
على العاثى والعالم الغير مهد واو فى جزى واسسد تقليده بالإجاع 
وعلى العام انحتهد فى بعض المسائل تقليده فا على قول الأصرلين 
وأكثر الفقهاء والمحسدثئين وقد صرحوا بأن القياس مظه لامثيت 
وبأنه مما ظهر “زول اردق به عند من قاس فكيف الابصح غُتهد 
وغيره أن ع5 عد حكمه إلى زمان رجوعه مع الإعزر اف تأنه ّ 


شرعى + نعم لا بلزم من هذا الك !> 2 كسام اد الاين م 
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لضف 


الكتاب والسنة والإجاع » فإن المساواة ىق شىء معين لا يستلزم 
المساواة من كل وجه ء والمى بالبداهة هو الثانى دون الأول » فكما 
أن المساو اة بين الأدلة الأربعة ثابتة فى هذا الحك الحاص فكذلك ثبت 
فى أصل كونها حجة شرعية فى الأحكام وأصل لزوم العمل بها 
بشرطه » ولو جاز إرتكاب الإستصحاب قى بقاء أحكام 
الإجاع لجاز ارنكابه ى بقاء أحسكام الكتاب والسنة القطعية متنا 
ودلالة والقطعية مئناً لا دلالة والظنية طريقاً وثبوتاً الغغر الثابت 
نبغها انفضا .ول لس 0 اجات ايد المركت: ها نهو 
الجواب فيه إن شاء الله تعالى . وقد عرفت أله لم يثبت عن 
مسروق إلا المنع عن كتب مجتهداته لاحيال الفط فيا » فلا دلالة 
لكلامه على أنه لاوز الإستمساك بالقياس ولا على أنه لا محخيص 
للقائسن إلا بالقول بالإستصحاب فى الإثبات . وقد تحقق ثما 
ذكرنا أله لاحاجة لخبى القياس إلى القولبه فى الإثبات . وأيضا إئما 
منع مسروق عن كتب مجتهداته لاحيال الخطأ فيهاء وقد صرح 
العارف السرهندى ق مكاتيبه ما لفظله ( در كشف مجال خخطا بسيار 
است )١(‏ إنتهى ) فيجب على من تمسلك بقول مسروق وأجسراه 
على عموم منع كتب القياسات الشرعية أن منع عن كتب كشوف 
الكاشفين من أمثال أبن العربى وغيره . وأن بقول : لا مخيص 
الكاشفين إلا بالقول بالإستصحاب ق الإثبات » فالكشوف بأحمعها 
ظبة ليست إلا . وأن يقول: إن مسروقاً تير إلى الله تعالى عن 


(,) يمال الخطا' فى الكشف كثير 





فض 


الكش أيضاً ‏ سبحانك كل منها بهتان عظسم ؛ على أن مسروقاً 
بعد ثبوت كونه مجتهلاً مطلقاً أخطأ فى منع كتب المحتهدات فله 
أجر واحد » وسائر التهدن قائلون بجواز كتنبا » وعليه العمل 
فى المذاهب الأربعة وغيرها . وأثر أحمد مادل على عدم جوازه 
كام 

وهن العجب العجاب أن المعرض القائل مجواز كتب كتب 
الرافضة والعتزلة وسائر المبندعة وكتب الحكة الظالمة المعاندة لكتاب 
الله والسنة المعطرة كيف تملك ههنا بكلام «سروق على ذم القياس 
الشرعى حذا له عن منع مسروق كتب علهداته خاصة - والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل . ثم اعلم أنه قال شارحو ” شرح 
النخية“ (إختلف الصحابة والتابعون فى كتابة الحديث ء فكرهه انعر 
وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعرى وأبوسعيد اللخدرى 
وآأخحرون من الصجناءة والتابععن » وجوزه جاعة من الصحابة ء 
اتَى) فكراهة مسروق لابزيد على كراهة الأولين» فكا لادلالة 
ها على شىء م| ذكر المعترض كذلك لا دلالة لكراهة مسروق هذه 
على ما ذكرء وهو تعالى أعلم . 

ثم إن هذا الكلام من المعترض ينادى بأعلى صوته على أن 
الإجاع مطلقا لايفيد القطم أصلاً فيحصل به غرضه من تى قطعية 
أفضلة سيدنا الصديق الأكير على سيدنا على المرتضبى رضى الله تعالى 
عنهها » ومن نى قطعبة خملافته رعده صلى الله تعالمعليه وسلم » لكن على 
هذا يازم عليه أن أفضليته صلى الله تعالى عليه وسلم على الأنبياء فرداً 


اريف 


وحمعاً وقطعينها وقطعية أفضلية شيدنا على على الآمة سوى اللحلفاء 
الثلاثة ثبتنا بالإجاع أيضاً » فإذا كان الإجاع ظنياً عنده مطلقاً فا 
الدليل الآخر الذى. دل علها » فإن أنكر قطعرته| فلم يبق له سبيل- 
إلى الصراط المستقم وإن أقر بها فنقول : أبن الدليل الآخر الدال 
علا ؛ على أن إنكار هذه الإجاعات الأربعة من قبيل إنكار الإجاع 
القطعى على ما صرح به فحول علاء الأصول؛ وقد صرح العاوف 
السرهندى بأن الإجاع الأول ثما أمع عليه الصحابة ولم بشذ منهم » 
وروى عن الشيخ ألى الحسن الأشعرى هله الروابة أيضاً » وقال 
ابن اهام ى ” التحرير“ وشارحاه فى ” شرحيه” وغيرهم (إنكر 
الإجاع القطعى يكفر عند الحنفية وطائفة إنهبى ) . 

قوله وكان ان السيب مجمع الفقهاء الخ رص 85) 

قأت* هذا لابدفع حجية القياس الجامعة للشروط » ولو أورد 
هذا الأار لإثبات حجية القياس الشرعى لكان صميحاً ؛ من العجب 
ار اد هذا الأثر لإثبات مذمة القياس الشرعيى وم يعرف عن أحد 
إنكار أن إجماع آراء الحتهدن أعلى شأناً من ر أى مجها. واحد . 

وما ثقله عن ران المبارك فليس ممخالن لما تقل عن الأأمة 
ايع ,كرالك و لاوم »اذل وو جف سو طلب العم بغير الحديث 
أيداً فيا وجد فيه الحديث 2 وإذا كان القياس نما ظهر نزول الوحى 
به ومظهراً لا مثبتاً فالمثبت لحك فى الفرع المقيس هو النص أيضاً حقيقة + 
على أن إثبات الحم بالقياس فها ل بجسدوا فيه السنة بعد الذحص 


فق 


الشديد لايأباه قول ابن المبارك » كيف وإثئبات المكم بالقياس 
الشرعى ثابت بإجاع الصحابة والتابعين والحديث النبوى » وقد ثبت 
أن الإمام ابن المبارك كان من مقلدى الإمام ألى سحنيفة رحمهما الله 
تعالى » فكيف بجوز حمل كلامه على ها ينى القياس أويذمه » وليس 
فى كلامه إبماء إلى شىء منها . وأيضاً أن القياس ليس إلا علماً 
من الحديث فى امقيس عليهء وأما الكشض فليس كذلك 
فى الأحكام , 


1 
قو له وهذا الفساد ممن يطلب العم الخ (ص 84) 
قأث : الذى بطلبه من فتياهم وهو علم ينهد فى بعض المسائل 

فإما بطلبه من فتياهم المنقدة على معيار الأحاديث والمبذولة فمبا 
نفو سهم 7 ينبغى : فلا يول الفساد إلى حاله وهر المقصدود الأعظم 
عند حميع الفقهاء ) وم نعم قوم أحدا لم رفم رأسه إلى الحديث 
حميع عمره » فا أصيره على هذا الكذب الصراح » فلعله امد 
المردود عليه شخصاً وهمياً فرد عليته ما صدر عنه صدوراً وهمياً : 
أو نصب نفسه مردوداً عليه فيا حك به فى المسائل الى قدمنا ذكرها 
أول التعاليق فى المقدمة . 


قوله ولا مفوتا لما وجب عليه محكم الشريعة (ص68) 
قلمت: لما كانت الفئيا منقدة معيارها لا تفويت لاواجب ولا 
رقوع ق الحرام لمن تمسلك بها ؛ نعم من تمسلك بفتيا هذا المعتر ض 


نقف 


فى السائل اللى ذكرت ف المقدمة وأمثالها فلاشك أنه فوت الواجب 
ووقع فى الحرام - ومن يتعد حدود الله فأرائك هم الظالمون . 
وبعض أهل زمان المعئرض من أصحاب الورع والتقوى وممن تعلم 
هو علوم اللحديث عنه محققون ذلك التاقيد الصادر عن السلف 
الكرام مدة طول عمرهمء فا وجدوه إلا حقاً فيستمسكون بها إستمساك 
العروة الوثى ‏ شكر الله سعهم . 

قوإه فكيف من ادعى أنه مكلف بطلب العلم من غير 

حديث الخ رص هم) -. 

قلت :همذا زور عظم وبهتان فخم على الكيراء الفخام 
لابنبغى أن بصدر مثله عن أمثاله » من ادعى أنه مظلوم بهذا القول 
فهو ظالم لا مخاف الله تعالى . 

وما ذكره فها بعد عن ابن خزبمة فلا أعرف وجه إراده 
ذلك هنا إلا بناءه على ذلك الرور » ومن ينكر ما قاله إن خرعة ؟ 
ومن بدعى غير هذا ؟ حك 

وما نقله عن الشعراوى ى ”الممهج “ فليس معناه إلا 
أن السنة مبينة لمراد الله تعالى. فى الكتاب . فإنها كلام 
الذى هو صاحب سر الله تعالى ومن ليس قوله إلا وحياً بوحى » 
وقد أنكر الإمام الشافعمى جواز نسخ الكتاب بالسنة » وقد 
وقع الإجاع على أنه إذا تعارض الكتاب والسنة الظنية ققدم 
الكتاب إذا لم مكن الجمع » فليس ق كلام الشعراوى ما يدل 


احرف 


على مذمة القياس الشرعى » ومقى الذى م بقضاء التمياسات 
على السنة والكتاب أو يتركها بها ؟ وكل منهها حرام إجاعاً 
لامر من أن شرط جواز القياسن عدم وجدان النصض إجاعاً.. 
فلو شافهنا المفترى لباهلئاه وقلنا له : ألا لعنة.الله على الكاذبين . 
والكلات ناذا رلا لشدوئحنا سينا لولف باتك ادوهي 
خفياً - ومن لم محم ما أنزل ال فأولنك هم الكافرون 2 فأولثاث 
هم الظالمون . فأولئك هم الفاسقون. ومن أظلمٍ ممن كذدب 
على الله وركذب بالصدق إذ جاءه . ومن نسب إلى الدبرآاء ما ليس 
فيهم ذعليه وزره ووزر من عمل به بعده . 

وليس »عبى القضاء على السنة تركها بفروع الفقهاء 
مطلقاً بل إذا لم تكن تلك الفروع مأخحوةة من الحسديث 
أصلا ,2 فى الفروع المأخحودة عنه لاقضضاء 
بها على السنة بل القضاء بالسنة على السنة . فلم يوجد ثرك السنة 
هناك أعملاً » والفروع القياسية لم يوجد فيها خلاف. السنة حيا” 
فضلاً عن أن تكون قاضية عليهاء فلم يوجد هذ االقضاء الحرم ف ااروع 
الفقهاء أصلاً ؟ نعم بعض فروعهم ليس فيها إلائرك السنة بالسنة 
لا بالفروع وهو جائز قطعا 2 وقد اعثرف بجوازه أيضاً قبل ء 
فيتبغى أن يقرأ ههنا هذه الآية ( رالذين يؤذون المؤمنن والمؤمنات 
بغيرما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثما مبيناًع وإلى الله تعالى 
الشكوى من صنيعه هذا , 

ومن ادعى أنه عامل بالحديث والآئمة الأربعة عاملون 


خف 


بالقياس فى مقابلة النص فهو ممن صح له أحوال الإرادة والإجابة 
لدواعى الحق فادعى أحوال الحبسة وتعلق القلب بالحبوب وحده 
وعدم الإلتفات إلى الخر فأذهب الله عنه ما أشرق عليه من نور 
الإرادة . قال الإمام البيضاوى فى تفسير قوله تعالى: مثلهم كثل الذى 
الذى استوقد نار الآية ( أنهيدخل ممت ععومه من صح له أحدوال 
الإرادة فادعى أحوال المحبة فأذهب الله عنه ما أشرق عليه 
من نور الإرادة انهى ) . 
قوله بالسند المسلسل الخ رص 40) 
قلت : لا يجب أن يكون السند المسلسل بالحنفية أو الشافعية 
أو الصوفية أو غير هم ثابتاً فلعله 0 يثنت عن الإمام ٠.‏ وإبراده 
ان العرلى ق ”فتوحاته“ لايدل على حكقه بأنه ثابت 2 واوثيت 
السك منه بثبوته فلا يعتد مح مثله ى هذا الشأن لمامر غير 
مسرة © فانحر وح عند الحفاظ اللمحدثين لا يلتفت إلى جر سه 
وتعديله وإن كان صالخا زاهداً فى معتقدنا . 
قوله دهو يفيد عدم جواز التقليد الخ (ص 40) 
قل : مادري هذا المعترض معبى لفظ اللفتى المأخوذ قى 
كلامه رضى الله تعالى عنه ء قال الإهام ابن امام ( وقد استقر 
رأى الأصولين على أن المفبى هو المحتهد ‏ أى المطلق » وأما غير ابد 


فليس يمت النّبى) فالإفادة ما ادعاه ممنوعة للا عرف أنه نحرم على 


ليف 


امحتهد تقليد مجتهد آخر » فلا تدافع بين هذا الكلام م الإمام 
وبين ما ذكرنا قبل من الأصوليين » وحمهور الفقهاء والمحدثين قائلون 
بوجوب تقليد المحتهد على غيره ولو كان يجتهدة فى بعض المسائل » 
ولو كان معنى كلام الإمام. ما فهمه لما جاز للعالم الغير الحتهد 
ولو فى مسئلة واحدة العمل والفتيا بقول الإمام إلا بعد اطلاعه 
على دليله » ولم بقل به أحد» وقد اعترف هذا المعترض أيضاً 
بوجوب تقليد المحتهد عليه كالعابى الصرف . وإن سلمنا أن معنى 
كلامة يجمه الله تعالى هو ما زعم فغاية ما فى الباب أن رواية فى 
المذهب دلت على أنه لا يجوز للعالم الى الك بمجرد قول صاحب 
اذهب إلا بعد ما بداله دليل إمامه وترجيحه لكلا ضعيفة 
لم توجد فى كتب المذهب أصلاً ولا تساعدها رواية فيها بل المنقول 
فيها عن صاحب المذهب خلافها فهى المعول عليها ولا يلتفت إلى 
ها سواها وإن أوردها انن العرلى بالسند المسلسل بالحتفية ق 
” فتوحاته “ .. وعمل المفتين 0 علياء المذاهب بدل على نخلافها 
أيضاً » نعم لو ثبت من الإمام القياس فها لم جد فيه نصا 
والنص على خلافه مصحح قاثم محقيقاً يئرك قياس المذهب ويعمل 
الك الع لكو الاق ارك للق ولا تبان هلما 
كيف » والصناديد من محدق المذهب وفتهائهم حكموا بأنا لم 

د وإن فحصنا فحصاً شديداً وتنبعنا باستقراء أكبيد فرعا 
3 فيه رأى إمامنا بالحديث وليس له فيه شى من المحجة 
المقيولة . 


خض 


قوله وأما العام المننى فهو غير معذور (ص 50) 

قلت : هذا بن ما ذهب إليه الأقل من الفقهاء والحدثين 
المعير عنه ” بقيل “ فى كلام الفحول الأبطال ؛ لكن قال به أولئتك 
الأقل بشرط أن يكون ذلك العام مجتهداً ى بعض المسائل » ولم يقولرا 
به ى العام الممنى » وبهذا اعثرف المعترض ى أول دراساته أبضاً » 
ذإطلاق العلم المفتى ههنا غير سدح + و آنا عشيد الأصوليين وأكثر 
الفقهاء والمحدثين فالعالم الحتهد فى بعض المسائل معذور فلا عتب 
عليه أصلاً كنا قد قدمنا . 

قوله وإذا بغر فول وليل يجب على المفتى الخ (50) 

قلت : إذا كان القياس حجة شرعية ودليلاً من الأدلة 
الأربعة كيف ممكن القول بوجوب التوقف على المفتى بل 
الواجب عليه الفتوق به إذا لم يكن من المختهدن كنا صرحوا به > 
وحجية القياس قد ثبتت بدليل السنة والإجاع من حميع الصحاية 
والتابعين ١‏ فالقياس دليل عم من الشارع صل الله تعالى عليه وسلم 
فلا توقف » إذ التوف فرع فقدان علم الدليل من الشارع 

قوله أو تعارض عنده الدليلان منه فيتوقف الخ (ص )4١‏ 

قلت : إذا وجد العالم المفتى امحتهد فى بعض المسائل دايلين 
متعار ضين ظاهراً عن الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم قتر جبح 


صاحب المذهب أحده| بقياسه أو بواجه لخر دن سا وجوه 


نكو 


الترجيح يكنى له للعمل عليه » فلا حاجة له إلى التوقف بشتى ٠‏ وإذا 
علم ذلك العالم أن الدليلين من الشارع وأن صاحب اذهب رجح 
أحدهما ووقع ترجيح الآخر فى قلبه على حسب علمه» فالحكم 
بوجوب العمل عليه با رجح عددده لا با ارجح عند مقلده 
محتاج إلى إثباته ببينة واضحةء ولم توجد إلى الآن ٠‏ فلا إعتسداد 
رد قوله لإثباته كالا يعتد به فى إثيات سائر الأحكام . 


قوله فا ظنك فيمن يعم أن قوله وقع الخ (41) 

قأرت : إن أراد أن الأمر كذلك على ما رآه وزعم فترد 
كيده فى تحره ما مر ذكره سابقا وبأن قولهلم بقع كذلك وبأن القول 
بعلم الحتهد بذلك رجم بالغيب مردود عا قد علم من كال أدبه 
بالشريعة الغراء » وإن أراد أن الأمر كذلك فى نفس الأمر فيأى 
الله والمؤمنون ذلك إن شاء الله تعالى » ومن ادعى ذلك فليات 
محجته عليه . 
0 ومعنى قول أنى حنيفة (أنركوا قولى بقوله صلى الله عليه 
وسل) أنه لو .وجد أحد قوله صل الله عليه وسم على خلاف قولى 
ولم يبق لقولى شهادة أصلاً » ونحقق ذلك بقول متقن من رجال 
الحديث صاحب العدالة والإستقراء فيجب رد قولى على » والأمر 
عند مقلديه كذلك » وهو المصرح به فى الكتب الفقهية ٠»‏ ولا يعتقد 
أععابه ومقلدوه فيه غير هذا » وما أخذوه مقلدا متبوعاً من حيث 
أنه هر بل من حيننا آله أخذ الأحكام الشرعية من مشكاة النبوة * 


تضرف 


وكان جامعاً لعلوم الظاهر والباطن عارفاً كاشفآ حافظا للناسخ 
والمنسوخ إلى غير ذلك من الفضائل والفواضل » وأحسن ى ذلك 
الأخذ رأجاد لكن أن ذلك القول الصادر عن صاحب المذهب 
الخالث لقوله صلل الله عليه وسلم » فادته مفروض محض »2 وذكره 
الإمام رحه الله تعالى بيانا لكمال أدبه بصاحب الشريعة الغراء - 
عليه من الصلوات أفضلها ومن التسليات أكلها ‏ ويكلامه سيد 
الكلام بعد كلام الله تعالى . ١‏ 

ومن العجب أنه قصر هذه المباحث الطويلة الغير المفيدة على 
أقوال أصحاب امذاهب الأربعة وهم عرقاء بالله تعالى أعظم انا 
من أمثال ان العرنى ؛ ولم كم بجربها نى الأقوال التى ذكرها ابن 
العرى 5 مؤافاته ٠‏ وهى بعضها الف الكتاب والسنة والإجاع » وبعضها 
مخالف واحداً هنها »ء وبعضها مالف إثندن هنها » وليس فنبها شهادة 
لأقواله أصلاً » وفى الأقوال المخترعة م هذا الممتر ض اللى قدمنا ذكر بعض 
منها فى المقدمة ء وهو قد أندل مباء وعض عليها بالتواجذ » وجعلها 
نصب عينه وخلاصة دينه : وحكم فبا بأنها من معتقداته التى يسأل 
الله تعالى أن عم علها وهى أحق بالرد بالقدح من الأقوال الأول » 
وكل منها أحق بها من أقوال الأنمة الأربعة » فكيف لم يعتقد 
فيها أنها يحب تركها ونحرم العمل بها كا اعتقد ذلك ق أقوال 
الأئمة الأربعة» فهل نحقق عنده أن الأثمة الأربعة أدنى شاناً من أمغال 
ابن العرلى ومن أمثال المعترض ظاهراً وباطناً » أو اجتراء على راد أمثال هذه 
الإشئلاات الواهيات علهم مني غير مبالاة به وهم رآء ؛ على أنه 


سرف 


قد قال العلامة القسطلائى فى شرحه على صصبيح البخارى “ ىق 
باب ” رفع اليدن عند القيام من التشهد ” ( قال ابن خريمة : 
قال الشافعى : قولوا بالسنة ودعوا قولى ») ثم قال القسطلانى ( إن وصية 
الشافغى إثما يعمل ا إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه الشافعى » 
وأما إذا عرف أنه اطلع عليه وأجاب عنه أو رده أو تأوله بوجه 
كن الوجوه قلا )» انمى ) وعو عين ما نقله الحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى كتابه المسمى ” توالى اللأئيس “ نقلاً عن الشيخ الإمام 
ٌّ الدن السبى من أنه إذا وجد رجل شافعى لخدي صرحا حالف 
مذهبه إن كلت فيه آلة الإجتهاد فى تلك المسألة فليعمل بالحديث 
بشرط أن لا يكون الإمام اطلع عليه وأجاب عنه . إلمى . وإذا 
ثبت أن هذا معنى قول الشا 


فع 
كما 
وليس شبى ثما خالف فيه هذا العترض أبا حنيفة بعذر 
الأحاديث إلائما اطلع على أحاديفه الإمام وأجاب عنما كما يدل 
عليه كتب الإستدلال 2 ذهب الإعام . وعبارة الحافظ والسبكى 
دلت على فائدة أخرى هى أن العالم اجتهسد بعض المسائل 
لا مخالف إمامه إلا قى مسئلة ملت فيه آلة الإجتباد فا . 


فهر معبى قول الإمام ألى حنيفة » 


قوله فيه دلالة على ما قلنا (ص ١8١‏ 47) 
قارع : ليس فيه تلك الدلالة » إذ المنعم محتمل أن يكون 
تنزبهياً ومحتمل أن يكون النتى راجعآ إلى الكلية لما تقرر أن الأكثر 
الأغلب أن برجع الى إلى القيد فقط ء فهو إرشاد إلى أن ينظر 


يفف 


بنفسه أيضا فى ما قال الشافعى ولو .فى البعض ع فلا دلالة 
لكلامه على ما حاول إثباته أصلاً » وهو نحريم التقليد على الحتهد ف 
بعض المسائل ؛ على "أن المزق بجوز أن يكون مجتهداً مطلقاً فنعه 
الشافعى حن رآه كذلك عن التقليد وأمره بالنظر فق الدليل لا 
أنه لا يجوز محتهد تقليد مجتهد آخر »2 فحيتكذ حال المزنى كحال 
أى يو سف ومحمد » 6 وهذا هو المفهوم من كلامم فلا دلالة 
لكلام الشافعى على ما قصد إثباته به أصلاً . 
قوله لوصح الحديث فى ذلك لقلنا به رص ؟4) 

قلت : مذهب أثمثا وقثهائنا ومذهب حيع مجّدى الدبن 
والإسلام هو هذا أيضاً ٠‏ فإنهم قاطبة قائلون بأن القياس وإن 
كان جلياً يرك بالنص الصحيح والاسن ء» وحميع الآثار المنقولة 
عن الشافعى وأوردها المعترض ههنا لا تدل على مذمة القياس إلا 
إذا كان ق مقابلة الانص أو كان فاقد شرط آخر من شروط حتهء 
وأن ها ؟ ولم يقل مجوازها أحد ء وكيف يممكن أن بحرم الشانعى 
القياس مطلقاً » وصراتح كلامه تدل على جواز القياس الشرععى 
ووقوعه عنده » وكتب مذهيه مملوءة هذه » ومعى قوله رحمه الله تعالى 
(وإن كانوا عدداً) ماعدا عدد الإجاع ل أنه لا يطلق على قول أهل, 
الإجاع أنه قول عدد) ولأن ن الإجاع عند الشافعى أقورى ايت 





1 قلت : قد ذكر الشعرانى ”المزنى» فى عداد المجتهدين 2 وتقله عن 
السيوطى . راجع '”بيزانه“ الكبرى ( ج- رص وو طبع الازهريه صر 


5 ) التعانى . 


ا 
| 
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الصحيح إذا كان ظنيآ . وأثر الإمام أحمد مبنى على مذهبه من, 
تقدم الحديث الضعيف الذى لم يشتد ضعفه على القياس الشرعى 
فلا يكون حجة على من عداه . وقول أحمد فى أثره التقليد امخض 
يدل على مذمة مجرد الرأى الالف بالحديث , فلا بفيله فيا قصد 
وهو معنى قول الشعراوى (وكان أحمد كثيرا يدم التقايد) 
بدلبل قوله ( وبمشى ف الظلام ) إذ قد علم من مذهب أحمد أن 
المثثى نحت القياس الشرعى ليس إلامشيا فى النور الساطع , وليس 
من المشى فى الظلام فى شى : 
قوله فنباه عن ذلك وقال : لا تقلدنى رص *ة) 
قلت : لعل ذلك المستشر كان عثله فى الإجتهاد المطلق )١(‏ 
فهو علة للهى عن التقليد » ومن ينكر ذلك ؟ وله على العالم المحنهد 
فى بعض المائل محتاج إلى قرينة بعينه ههنا - وأين هى ؟ 
فلا يصير محطاً لرواحل الإستدلال به. رأما تحن فليس لنا حاجة 
إلى إقامة القريئة . و من العجب إراد الآثار الى يزعم أنها تدل على 
ملع امحنبد فى بعض المسائل فى مقام ! راد الآثار على مذمة القياس 
ونحر مه » والآثار الأول لاتدل إلا على جواز القياس ووقوعة . 
وإذا ثبت أن أثر أحمد هذا مادل على ما أراد إثباته فقوله (وهذا 
() قلت: ولاريب فى ذلى فقد صرح العارف الشعرانى فى «ه الميزان » 
(ج- وص مه) بعد نقله لهذا القول؛ بأنه محمول على من له قدرة على 
استنباط الا“حكام من الكتاب والسنه” والا فقد صرح العلاء بأن التقليد واجب 
على العامى كلا يضل ق دينه » والله اعلم اه . محمد عبدالرشيد التعان 





حادنا 


تصر ع من أجل الخ ص «4#و) إجتراء فاسد وميل إلى الفضول » 
وقد عرفت أيضآ أنه لا دلالة لكلام ألى حنيفة والشافعى عليه , 
أيضا ٠‏ فم بثبت القول به عن واحد منى الأئمة أصلاً فضلة” 
عن أن يكون هما اتفق علي »ء الأنمة ؛ على أنه لو كان معنى كلام 
أحمد ما زعم لا جاز ل ثل سيدنا قطب الأ قطاب السبد الشيخ 
عبدالقادر الجيلاى قدس الله سره العز رز والأحبار الأبطال تقليده » 
ومن المعلوم أنهم كانوا يقلدونه ى مامه 

قوله فهو هما اتفق عليه الآ نمة رص 9#) 

قلت * قد تقدم آنفاً ما دل على أنه لم يثيت عن واحد مهم . 
ثم نقول : الذى اتفق عليه الآ نئمة هو أن تقايد عالم لم يصل إلى 
رتتِة الإجناد لمحتهد فى مجرد رأيه من غير نظر إلى أن رأيه هذ 
مأخخوذ من مشكاة النيوة أولاء ومن غير مبالاة -بذا ممنوحع. وأما تقليد 
العالم له وهو مجزم أو يظن أن رواياتنه مأخوذة عنهاء ,أن قوله 
أقرب إلى الحق والصواب » وغيره ليس كذلك » فليس فى كلامهم المتع 
عنه » فالإطلاق ممنوع . ولو كان الأمر م زعم لا جاز للعلياء المتقدمين 
والمشأخر بن «العرقفاء الكاملين الواصلين من أصصامهم التقاميد 
عذاههم » ولصاروا مرتكبين ام عغرمات الله تعالى ومنتيكان 
حرماته ؛ ولكان ينيم وبين الأسوة الحسنة به صلى الله تعالى 
عليه وسلم بعد ما بين المشرقين: وتقليدهم مم أعرف وأشهر ولا يكاد 


إأن بكر . فبعد اللتيا والى يجب حمل كلامهم فى المنع على العالم 


هرف 


عن الحتهد الطلق 1 مر أنه يع عليه تقليد عند آخر . وأيضاً 
إذا نظر عالم فى الحدبث فدا له خلاف رواية المذهب الى شهد 
ها الحديث أيضا ورجحه فليس ههنا إلا ترجبح - أحد الأين عل» 
الآخرء وهو القدر المحققٌ فى أخلاف هذا المعرض بالمذهب تحفيقاً ف 
بعض الفروع ؛ وأا خلافه به فى بعض الآخر منها كالمسائل المذكورة ٠‏ 
فى المقدمة فليس فى شتى » وإذا كان القدر همق فيه ما ذكرنا 
ترجيحه رأبه على رأى صاحب الذهب ليس من هذا الباب ؛ ثم 
لو ورد نص فى الكتاب أو السنة أن رأى تكيع أو نحوه أو هذا 
المعترض أو ان العرفى إذا تعارض مع رأى ينيد مثل الانمة 
الأريمة فلا يعمل إلا بالرأى الأول لسمعنا وأطعنا وتملنا به وقبلتاة 
دون رأى المجنهد» وقد قال الحافظ العستلاى فى * تبذبب النهذيب" 
(وكيع بن الجرا ح يفى بقول ألى حنيفة إنتمى) ٠‏ 
وله دل هذا على وجوب طلب الحديث (ص 14) 

قلت : وجوب الطلب فرض كفاية» فإذ قد تحفق الطلب 
من بعض العباء لم ببق الوجوب على غيره تحقيقاً لمعنى الكفاية 
أما الحم بأنه يجب التوقف ق الفتوى بأقوال المحتهدين إلى زمان 
وجدان الحديث فحم لا أصل له إذ لوكان الأمر كذلك لزال حميع 
فياسات الحتهدبن الجامعة للشروط عن حيز الإعتبار ما لم يوجد .سنة 
شاهدة لهاء ولا كان للقول محجبسة القياس الشرعى سبيل ٠‏ وللزم 


إل 


من هذا أن جميع ما اقتدى بهم فى أحكام قياسا نهم الشرعيسة 


يفيف 


وأفتوا ويملوا بها مسن المحدثين والعارفين الكاشفين والفقهاء تاركون 
للواجب «رنكبون للحرام عنده ٠‏ فههنا بصعد صراعم المحدثين 
والعرفاء والفقهاء من مقلدى مذاهيم إلى الله تعالى من حرثك أنه 
عم أن ما ذكره ابن العربى وأتباعه وإن كان خلاف النصوص 
القرآئية والأحاديث” الصحبحة النبوية حق وإن كان شأن ان العربى 
وأمثاله فى المعرفة بالل تعالى دون كثير من عرفاء مقلديهم ٠‏ وبحم 
على أولتك المقلد بن بأنهم مر نكبون تحرام تاركون للواجب أعليهم » 
ولا جاز لأحد الفتوى *ن روابات الكتب المدونة فى فقه المذاهب 
اللانى لابوجد فبا الحديث إلى أن يوجد » وهذا بجر إلى تعطيل 
عل الأصول والفروع “من الفقه عبلا” ؛ على أنه خلاف ما قدمنا 
عن الأصوليين وحمهور الفقهاء وانحدثين وخلاف ما قال ابن الحام 
ف ” الفتح “ من أنه قد استقررأى الأصولين على أن الى هو 
الود » وأما غير نهد من مححفظ أقوال اغحبد, ن فليس عمفت » والواجب عايه 
إذاسئل أن يذكر قول امحود كأق حنيفة على وجه الهسكاية إنمى 2 
وخلاف ما صرح به الإمام الغرالى فى ”إحيائه“ حيث, قال (يب 
على كل مقّلد إنباع مقلده فى كل تفصيل » فاذاً مخالفة المقلد المقلد ٠‏ 

على كونها منكرة بين المحصلين وهو عاص باغقالفة 0 وأما 
الدلائل الى ذكرت ى كتب الإستدلال فى ذبل المسائل القياسية 
وغيرها ” كلحدابة “ وغير ها فهدى فيا وجدت فبه شهادة الحديث 
حي تين لين إلا .ونيا ل برد فيه .للق من الأصول أصلاً 
دلائل حقيقية آثلة بعد التحليل إلى صورة القياس الشرعى . وإذ 


ليارفا 


تحقن فيا سبق معنى كلام الشافيى فيا أمر به المزنى ومعني كلام أنى 
خنيفة ومعتى كلام أحمد لامباغ لا ببى عليه فإن اليناء بلا. أساس 
لا يقوم . وقد عرفت أنه لم يوجد فى الفروع القياسية ما مخالف 
الحديث الحسن أو الأحاديث اللسنة فضلاً عن .أن يكون مالفا 
بالحسديث الصحيح أو بالأحاديث الصحيحة . - 
قوله ولا سيا فى الفروع ما مخالف الأحاديث 
الصحيحة (ص 14) 

قلت : إذا كانت اغالفة ببعضها ثابتة فليس فما إلا ما يوافق 
البعض الآخر منها » وحميع المواد المختلفة بين أصحاب المذاهب مما 
ثبت فيه الحديث هن هذا القبيل » فإما أن تكون الخالفة متحققة 
فى الطرفين أولا إلى هذا ولا. إلى ذاك » فالإطلاق فى قوله (فإذا ننى. 
الحديث الصحيح الخ من 44) غير بيع . : 

قوله وكيف لاء وإمام: الحنفية ابن لهام الخ رص 44) 

قلت : نُعنى قول ان امام أنه إذا لم يوجد حديث فل المسثلة ' 
أصلاً ووقفنا على قرل حابي فبا فقاعدة الإمام أن لايثرك قول, 
الصحالى برأى نفسه ٠‏ فالحاصل أنه كيا شرط الإمام ى.صحة القياس . 
الشرعى فقدان النص المرفوع كذلك شرط فيها فقدان الأثر من صحانى » 
فلينظر العاقل الماطدى الغير المتعصب أنه كيف يكون روايات مذهيه ١‏ 
وفك بلغ من الإحتياط إلى أتصى الغايات - قياسات فى مقابلة 


خرف 


النص المرفوع . فالحق أنه ليس قول صاحب الماهب مصداق نق 
الحديث له من كل وجه . قال الشيخ العارف خخاتمة العرفاء والفقهاء 
والمحدثين الشبخ أحمد المرهندى فى مكاتيبه ما لفظه ( معلوم شد كه 
كالات ولايت را موافقت بفقه شافعمى اسث وكالات نبوت را 
مناسبت بفقه حتى است اكر فرضاً درين امث بيغميرى مبعوث 
ى شد موافق فقه حنى عمل ى فرمود ء درين وقت حقيقك 
سخن حضرت خواجه محمد يارسا قدس مره معلوم شد كه در 
”فصول سته ” نقل كرده اند كه حضرث عيمى عليه السلام يعد 
از زول عمل بمذهب أبو حنيفه خواهد كرد انتّبى )١(‏ قال 
العارف ألفقيه صاحب ” الدر الختار” ( قد جعل الله الحم لأصماب 
ألى خنيفة وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام إلى أن ممم مذهيه عيمى 
عليه انسلام » إنّبى) ونحوه قى ”جامع الزموز” نقلاة عن الفصول 
السئة“ . وقال ى ”الدر امار“ أ يضاً ( وقد قال الأستاذ أبو القاسم 
القشرى فى رصالته مع صلابته فى مذهبه وتقدمه ى الطريقة : 
ممعت الأمتاذ أبا على الدقاق يقول : أنا أعمذت هذه الطريقة من 
أ" القامم النضر آبادى. وقال أبو القاسم : أنا أخمذتها من الشبلى 
وهو أحذها من الجنيد البغدادى وهو أخذها من السرى السقطى 
() وعلم أن كإلات الولايه- توالق النقه الشاقمى وكإلات اانبوة تناسب 
الفقه الحننى فلو امكن بعث نبى فى هذه الامه- لعلى على وفق الفقه الحنفى » 
وظهر الان حقيقه ما قال الشيخ محمد بارا قدص سره فى "القصول 
اله “ من أن سيدنا عيسى عليه السلام يعمل بعد النزول على «لذهب 
الاءام ابي حنيته” رفى الله تعالى عنه . 
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وهو من معروف الكرخى وهو من داؤد الطالى وهو أذ 
العسلم والطربقة من ألى حنيفة وكل منهم أثى عليه وأقر 
بفضله إنمى ) . 
قوله وليس قول ممتهد حجة عندهم (ص 44) 

قأت : هذا من الأكاذيب الترعة والإفتراءات التلقة ع 
وبرده يع ما ذكرنا من الدلائل فى البحث على دلائل نفاة القياس 
وفيا قبله وفيا بعده ؛ ألا يعلم قولهم : الأصول الأربعسة » الأدلة 
الأربعة » الحجج الشرعية ؟ أنسى قولهم : أصول الفقه الكتاب والسنة 
والإجاع والقياس وإن كان القياس فرعاً لاثلاثة الأول ؟ أو تقد 
غفل عن بيانهم وجهى ضبط الدليل الشرعى قى الحجج الأربعة ؟ 
ألبس قول المحتهد «.عدوداً فى الأدلة التفصيلية ؟ قال الجلى ى 
حاشية ” لويد > (موجب القياس وجوب العمل به لا الإعتقاد 
التهى ) وقال مولانا التفتازافى فى ”تدويحه” (الترتيب الذى ببى 
الشارع عليه الأحكام نقد الكتاب ثم السئة ثم الإجاع ثم العمل 
بالقراس إنتهى ) نعم » الأخذ بقول مجتهد معين ليس محجة ملزمة 
عند البعض مطلقاً أو بشرطه » فقد ثبت أن قول التهد حجة 
عندهم إتفاقاً إلا نفاة القياس ء فليتأمل فى إفر اط إبراده 
الإثفاق ههنا . 

قوله ويعلل )١(‏ الإمتناع بأن له عن هذا الحدبث الخ (صهة) 








0 وقد وقم فى المطبوعه” ”ويعلل عدم امتناع هذا “ - والصحيح ما 
ف و لدت “4 5 


5:4١ 


ولت : نم هذا لبس محجة ولا علة فى نرك الكتاب والسنة 
لكن أن تلك المادة البى ترك فبا الكتاب أو السنة بهذا المقدار من 
حسن الظن اللا عم انا بها فها رأيناء ومئ ادعى وجودها 
فليات بها » وما دام لم توجد فلاجوز الحكم على أحد من العللاء 
بهذا . والحكم من أى حام كان فى أى جزل كان بلزوم ترك 
الكتاب أو السنة بهذا الظن إما جسارة من القول أورأى بداله 
إبتداعا ٠‏ فالإلزام والتبكيت غير موجهء فن حقه أن يجاب 
بقولنا ”سلاماً “ . 

قوله وقد كثْر ذالءعلى معاوية بن أنى سفيان الخ (صه4) 

قلت : إنمق أهل الح والدين على أنه يجب علينا الكش عن 
ذكر الصحابة إلا مر ؛ والآن جر هذا المعترض حب الشرعهة 
الشنيعة شيعة لسن إلى أن ينسب إلى معاوية رضى الله تعالى عنه 
ما هو رئ عنه من إبداع محسدثات الأمور ومن القول بائرأى 
اتخالف بالحديث ولو بعد العلم بالحديث . ويدل على الأخير قوله 
(أنكر ذلك ان عباس عليه لحلاف السنة انتههى ص 48) وقوله 
بعد (وكيف بأخحسك عنه سيد أحبار الأولين والآخرئ ص 8ة) 
1 ومعاوية رضى الله عنه رئ من هذن 1 كل مسكلة تعقب انه 
على معاوبة ٠‏ وستطلع على أن ما كان معاوية ى أقواله وأعماله 
الى أوردها المعترض يعمل إلا بالحديث لا تمجرد الرأى الخالف به» 


وإذا وضح الأمر فا رضح فى سائرها عند المنتصف ٠‏ ولما سبق ىق 


كلامه تحرم الرأى لاف الحديث وهو إجاعى فى نفس الآمر 
يلزم م كلامه هذا لسية معاوية رضى الله تعالى عنه إلى يك 
الواجب وارتكاب الحدرام فى الأءور 'التى ذكرها ٠‏ وأما مخالفة 
سيدنا على أو أن عباس أو غيره لمعاوبة رضى الله تعالى عنهم ىق 
بعض المسائل فلا تدل على أن قول معاوية كان من محدثات الأمور 
أورأيا لاف الحديث كاأن قوهم ليس كذلك البتة ٠‏ وستعرف 
أن مع معاوية بى هذه المسائل شهادات من السنة أيضاً ٠‏ وأحاديئه 
ركى الله تعالى عله الى مساك بها «وجودة قَْ كتب الحديث لاسي 
الإسرار فى التسمية ٠‏ ونهى سيدنا عمر وسيدنا عثان رضى الله 
تعالى عنها مع أنها فعلا متعة الحج دليل على النسخ عند معاوية» وك 
محتملا فى رأى الممترض لا يستلزم كوله محتملا” ىار 
الصحالى المشاهد لاوحى وأقوال صاحبه وأفعاله ٠‏ وهل بجوز 
مؤاخذة معاوية وهو يا ذكرنا ممثل هذا ؟ أو ليس من 
الصحابة اللين عاينوا أقواله وأفعاله صل الله عليه وسل/م ؟ 
وكا أن القول بالنسخ بقول أى واحد من الصحابة البكرام مسموخ 
علد جميع الجنفية فكذلك يسمع عن معاوية رضى الله تعالى 
عنه وإن كان الغير لم يسلمه لا من معاوية ولا من الحتفية 
بل الساع عنه أول من احا عن الحنفية . ومذا المقدار خرج معاوية 
رضى الله تعالى عنه من أن يكون قائلا” بالرأى فى مقابلة الحديث 
وعمحدثات الأمور معاذ الله تعالى عن ذلك . سيجى 5 ممما 


0 


لا ببنى معه ريبة فى رآءة معاوية. وأما الح فى الإجتهاد 


رودق 


الدائر ببن المجهدن الذى لا مخلو عن أجر واحد عند الله تعالى 
فثابت فى نفس الأمر لكن الأمر ى تعيين اللخاطى بذلك اللخطأ 
مفوض إلى الله تعالى . ولبس معنى ماثبت أن معاوية أول من نبمى 
عن مئعة الحج ما ذكره فهو إجتراء وجسارة على الصحالى الجليل 
كاتب الوحى. قال مولانا العارف صاحب المثنوى 
ان نه آن شيرى ست كزوى جان إرى 
با 0 هر ينجهاش ايمان يرى 
ولنعم من قال 1 
بس نحربه كردم دربن در مكافات 
بادرد كشان هر كه در اقتاد ير اقتاد 
بل معناه أنه أول من مبى عنها بما أراه الله تعالى من الفهم 
الكامل فى أسكامه صلى الله تعالى عليه وسلم على روسن الأشهاد بوم 
عرفة أو حين خطب فى الخطبة أو ى بيه النحرء م يكن نبى 
عمر وعئان كذلك » أو معناه أن أوليته بالنسبة إلى القائل دون 
الواقع» وكل بجزم مما عل » ولا بأس بذنك. ومع صحصة هذذن 
التوجيهين الصحيحين حمل الأولية على ها ذكره شر غليظ من 
جنس شرور الراقضة المارقة. وقد ثبتت المشاجرات والإختلافات 
بين الصحابة الكبار وغير الكبار ٠‏ وقد صدر فها من بعضهم 
ألفاظ دالة على الإنكار ولتجر مح على بعض آخخر مهم »ع فكمالا 


حرج علهم به لا حرج على معاوية. فتخصيص معاوية بذه 
المؤاخدة ليس إلا تحرك عصب العصبية الحماهلية والحمسة الاائغة 


2”: 


معه. على أنه لا قائر, بعصمة ''اصحابة من أهل البيت وغيرهم 
أن من أهل السئة والحاعة . 


قواه فنها تقبيله للمائيين الخ (ص 40) 


قلت : ال الشيخ علىالقارى ى شرحه على ”«النقاية» 
(ق «: صميح البخارى » عن ان عمر رضى الله تعالى علهما : أنه 
سثئل عن استلام الحجر فقال : رأيته صلى الله عليه وسلم يستلمه 
ويقبله » وفى ”” الصحاح الستسة » ” ومستدرك الحاكم » : أن عمر 
ضىَ الله عنه جاء إلى الحجر فقبلهء وقال : لو لا أنى رأيت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك » وروى الداد قططى 
عن ان عر : أله صلى الله عليه سل كان يقبل الركن 
الماني ويضع يده عليه ء وروى الإمام البخارى ى ”” تاريحه ,, 
عن ابن عباس : أنه صلى الله عليه وسلم إذا استلم الركن 
اليافى قبله ٠‏ وروى الجاعة إلا الأرمذى عن ابن عمر ويسل 
عن ابن عباس قالا: لم تر رسول الله صلى الله عليه سل 
مسح من البيت إلا الركنين» المانيس » وق لفظ اسم : كان 
صلى الله تعالى عليه سم لا يسقلم إلا الحجر (الركن الهالى؛ 
وأخذ أسماب المذاهب الأربعة ذا الحديث فقالوا : إن الركن 
العراق «الشاى لا يستلان » إنتبى ) ونحوه كثير فى كتب الحديث 
ومع وجود هذه الأحاديث كيف مجوز لمن عم ذه الأحاديث 


قمر على بح العخارى ومسل 1 مروراً كثرا ان يقول : راى 


نلق 


معاويبة رأباً مخلاف الحديث ومن محدثات الأمور. وإن اعترض 
عليه ان عباس ما علم من كلامه صلى الله عليه وم وسو 
معذور عند الله جعالى فى ذلك » (1) فكل مكلف عا عم دون »* 
عم غيره , 

() قلت ؛ قال صاحب ”” الدراسات “» 


ثم أن الصحابه” رضى الله تعالى عدهم اجبعين ثما لوا على الاتكار على 
من رأى رأيا بخلاف الحديث , وقد كثر ذلل على معاويه” بن ابى سفيان ف 
محدثاته » فمنها تقبيله لليمانين أنكر عليه ذلك ابن عباس رضى الله عنهما 
لخلاف السنه” (ص مو) 


والذى جاء فى '” صحيح البخارى '“ (ق باب من لا يستلم الا الركدين 
اليمانيين) عن أى الشعثاء » هو أن معاويه” رفى الله عنه كان يدام الاركان 
فقال له ان عباس رضى الله تعالى عنما : انه لا يستلم هذان الركنان » تقال : 
ايس شثى * ن البيت «مبجوراً اه, وروى أحيد والإتريذى والحا كم دن 0 
عيد الله بن عثمان بن خيئم عن ألى الطفيل قال كنت .٠ه‏ ابن عباس ومعاويه” , 
فكان معاويه” لا يمر بركن الا استلمه » فقال ابن عياس: ان رسول الله صلى الله 
عليه وسام لم يستلم الا الحجر واليمانى قال تعاويه : ليس ذثى هن البيت 
مجورا » وروى الاعام أحمد عن مما هد عن ابن عياص :2 أنه طاف بت بعاويه” 2 
فقال معاويه” : ليس ششى من البيت مسبحوراأ فقال له ابن عباس : لقد كان لكام ى 
رسول الله أسوة حسنه” » فقال معاويه” , صدقتء كذا فى ”” فتح البارى “". 

ثبت بما ذاكرنا أن ابن عباس رضى الله عا أم يتكر على ٠عاويه‏ 
رضى الله عنه تقبيله الركن اليمانى ىا زعمه صاحب **الدراسات“ وكيف ينكاء 
عليه وقدروى نفسه عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه إذا استام الركن اليانى 
قبله» رواه البخارى فى ”” تاريخه “ اعنه' والذى صح عنه هو الكاره على 
«عاويه” رضى الله عنه فى استلاسه الركنين الشاميينء وثبت بروايه” الاسام احمد أن 
«عاويه” رفى الله عنه قد أذ عن لقوله, فار تفم الملام عنه رضى الله عنه فى هذه 





قوله سنا ترك التسمية فى الصلاة الخ (ص 40) 

قلرع : قال الشيخ على القارى ى ” شرحه, المذكور 
(ومن الأدلة على إسرار البسملة قول أنس رضى الله تعالى عنه: 
صليت خلفش رسول الله صلى الله تعالى عليه سم وأ بكر وعمر 
وعمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحن الرحم ؛ وق لفظ 
سم : فكائوا يستفتحون القرآن باالحمد لله رب العالمين لا بذكرون 
بسم الله الرمن الرحم ى أول القراءة ولا فى آخرها » وق رواية 

5 3 ع 8 0 7 أن 1 1 1 
سم 1 فلم أسمع 6- منهم جر يسم لله رمن لرحم ؛ وروى 
نحوه عن مؤلاء الأربعة المعطرة امد ق “ا 5 والدارقط:ى 
والنسالى ف سلا وان حيان ىْ د 00 وزاد ابن 
حبان : ويجهرون بالحمد لله رب العلمين ء» ونحوه عتمم عليهم 





السثله” رأساء هذا وفد قال النووى فى ''شرحه على صحيح سام“ زى باب 
استحباب الركنين اليمائيين فى الطواف دون الركنين الاخرين) ما نصه . 
”وقد أجمعت إلابه” على استحباب الركنين اليإنيين» واتفق الجماهير 
على أنه لا يساح الركتين الاخرين ؛ واستحبه بعض الساف ,؛ ومن كان 
يقول باستلاسب] الحسن وااحسين ابنا على وابن الزبير وجابر بن عبدالته 
وأنس بن مالك وعروة بن الزيير وأبو الشعثاع حابر بن زيد رضى الله 
عنهم » قال القاضى ابو الطيب : أحمعت أئمه” الاسصار والفقباء على 
أنبا لا يستلمان وانما كان فيه خلاف لبعض الصحابه” والتابعين وانقرض 
الخلاف وأجمعوا على أنبما لا يستنانء والله اعلم »» 
فلودرى صاحب ””الدراسات"*" المنحرف عن سيدنا معاويه” بن أبى سفيان 
رضى الله عنب] أن هذا بذهب سيدينا الحسن والحسين رضى الله عنهبا 
لتاب عن هدا التشنيع واناب , محمد عبدالرشيد التعإنى 





/1 ؟ 


الصلاة والسلام فى ”مسند أنى يعلى “ وق *آثار الطجاوى “ 
و ” معج الطيرانى “ و ” حلية أبى نعم “او ” عختصر أبن خز بمة“ - 
ثم قال - ورجال بمذه الروايات كلهم ثقنات مخرج الم فى 
الصحيدين » قال : وروى أبوداؤد عن سعيد ين جير أنه قال : 
كان المشركون ضرون المسجدء وإذا قرأ رسول اله صلى الله تعالى 
عليه وس قالوا : هذا محمد يذكر رحن العامة يعنون «سيلدسة أى 
الكذاب "2 فأمر أن خافت ببسم الله الريمن الرحم ونزلت ”ولا 
تبجهر بصلاتك ولا تخافت بها “ قال : وفى رواية : فخفض النى 
صلى الله عليسه وسلم ببسم الله الرحن الرحم © وقال : وهدًا يدل 
على نسخ الجهر بها . قال الترمذي الححكم : فى ذلك إلى يومنا 
هذا وإن زالت العلة كما بى الرمل ثى الطواف وامخاتتة ق 
صلاة النبار وإن زالت العلة إثّبى ) قال ( وقال بإسرار اتسمية الثوري 
وأحمد وأبو عبيد » وروي ذلك عن عمر وعلى واءن مسعوه وتمار 
وان الزير إنتّبى) وهذا مثل الأول بل أولى ؛ على أن قوله هذا 
فى معاوية يستلزم المكم منه بأن عمر وعايا ومن قال بقولها رأوا 
معاذ 


ف 
الله تعالى من ذلك . واعتراض بعض المهاجرين والأنصار من لم 


يقفوا على حديث الإسرار على معاوية لا يمعله رأيا من محدثاته 
ونحخلاف الحديث )١(‏ 


فى هذا رأيا على خلاف الحديث : وبأن هذا من محدثا 


() قال ”'فى الدراسات“» 
””ودنها ترك التسميه” فى الصلاة «سراً لما قدم المدينه” المطبرة أنكرت 





لق 


قوله ومنها أنه نبى الناس عن متعة احج (ص 150) 

قلأت : روى أبوداؤد فى حديث سعيد بن المسيب أن رجلا 
من أصحابه صلى الله تعالم. عايه وسلم ألى عمر فشهد عئده أنه سمعه 
صلى الله عليه وسلم فى مرضه االذى قفي فيه ينهى عن العمرة قبل 
الحج ء وأخرج أبوداؤد ى ” سئنه “ عن أنى ٠وسي‏ الأشعري أن 
معاوبة قال لأصحعابه صلى الله تعالى عليه وسلم : هل تعلمون أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم “بى عن ركوب جلود الفر ء قالوا : 
نعم » قال : أفتعلمون أنه نرى أن يقرن بين الحج والعمرة » 
قالوا : أما هذا فلا : فقال : أما إنها معهون ولكتكم نسيم . 
وكا ثبت عن سسيدبنا عمر وعمْان القتع برواية العرمذى ى ”جامعه“ 
كذلك ثبت علبما تحرعه والمنع عنه. وظاهر رواية الترمذى أن 


عليه ذلى المباجرون والانصار وقالوا ٠‏ مسرقت التدهيه” يا معاويه-”“ ام 
رص .و) 


قلت وهذه الروايه” باطله” لا اصل ابا وان كان المصنف لم يتعرض لصحتها 
فقد قال الامام الحافظ أبو بكر الحصاص فى ''أحكام القرآن » 


'”فان احتج بما حدئنا أبوالعباس محمد بن يعقوب الا“صم قال حدثنا الربيع 
بن سليإن قال حدثنا الشافعى قال حدئنا ابراعيم بن محمد قال حدثتى عبد الله بن 
عثئان بن خليم عن اسإاعيل بن عبيد بن رفاعه” عن أيه أن دعاويهة” قدء 
المدينه” فصلى مم ولم بقرأ بسم الله الرحمن الرحمم » ولم يكبر إذا خفض واذا 
رفع فناداه المباجرون حين سام والانصار اى بعاويه” سرقت الصلاة أين بسم الله 
الرحمن الرحم ؟ واين التكبير اذا خفضت واذا رفعت ؟ فصلى بهم صلاة أخرى 
فقال فيبا ذلك الدى عابوا عللميه, قال : فقد عرف المباجرون والانصار الحمريها 





تمتعه صل الله تعالى عليه ؤس وتمتع أبى بكر وعمر وعمان رضى 
الله تعالى عنم كانا فى وقت واحد فى حياته صلى الله عليه وسلم . 
وحدبث ألى داؤد” الأول دليل صريح غلى أن جواز متعة المج * 
كان أول الأمرن اعنه صل الله عليه وسلم > و تحر بمه كان آخر 
الأنرين عنه , وأن ذلك الجواز نسخ بهذا التحريم . فاذا على 
سارية . :بيذ التو رعنها”؟  )1(‏ فالقولم :بأد نهية ينها امن “ديات 


قبل له لو كان ذلى كا ذكرت لعرفه أبو بكر وعمر وعثان وعلى وابن 
مسعود وابن المغفل وابن عباس ومن روينا عممم الاخفاء دون الجبر2 ولكن 
0 أولى بعلمه لقوله عليه السلام (ليلتى متكم أو لوا الا“حلام والنبى) وكات 

ؤلاء أقرب اليه فى حال الصلاة هن غيرهم ٠ن‏ قول الجبهولين الذبن ذاكرت » 
8 ان ا ليس باستفاضه” لا'ن الذى ذاكرت دن قول المباجرين والا“نصار 
ما رويته هن طريق الاحاد ومع ذلك فليس فيه ذكر الجر واما فيه أنه لم يقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم ونحن 0 نكر ترك قراتبا ء وا'ا كالامنا فى الحمبر 
والاخفاء أيب! أولى (ج حرص "1 طبع فصر 0ع ) 


وقد أت شبع اكلام عل لى بطلان هذه الروايه” من وجوه عديدة الحافظ حال 
الدين ان ”نصب الرايه” اتخريح احاديث البدايه-؟ (ج- راصن 
عمم دعءع) فشنى ذكفى ٠»‏ التعانى 


() قات والصواب أن يقال ان ما رواه بعاويه” رضى الله عنه سن بيه 
عليه الصلوة والسلام (عن أن يقرن بين الحج والعمرة) هو النبى عن ادخال احرام 
العمرة على احرام الحج بائن يبل أولا بالحج ثم يدخل عليه احرام العمرة فان 
هذا منبى عنه » 0 قَ ”لباب المناسك “6 (وات قدمه اى الحج احراءا باان 
أدخل العمرة على احرام الحج كره لا'نه خلاف السسند” ره) وقال التووى ىق 
”شرح مسلم “( فلو احرم بالحج ثم احرم بالعمرة ققو لان للشافعى اصحه] أنه 
لا يصح احراءه بالحجه” ,ه) فاتمار به كل ما بناه صاحب ”' الدراسات© 'ق 
هذه المسعلد” وشغب به غبد سيدنا معاويه” رضى الله عنه » التعالى 
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الأمور ورأى معخلاف الحديث فاسد أشد الفساد ؛ على أن الحديث 
الثانى الذى رواه أبوداؤد فى ”سئئه” دل على أن معاوية أخذ اللبى 
من فيه صل الله تعالى عايه وسلم , فهو قطعى متنا ودلالة بالنسبة 
إليه » فوجب عليه أن يعمل به عملا بالقطعيات » ووجب على من 
سمعه عن معاوية ولم يشاهد عنه صلى الله عليه وسلم خلاف أن يعمل به تملا 
بالظتيات كا أقربه المعترض فما بعد بقوله (ثم إن الذى يظهر من 
تصفح أحوال الصحابة الخ ص 44 ) . فسيدنا على رضي الله تعالى عنه 
إذا شاهد عنه صلى الله تعالى عليه وسم خلاف ما نقله معاوية وغيره 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم قولاً وفعلاً ولم يسمع من فيه صلى 
الله عليه وسم حديث النبى عنها وجب عليه أن يعمل بما هوحديث 
قطعى عنده ويرك العمل بما هو حديث ظني عنده » فكيف برأي 
حمر وعمان الموافق بالسنة » فلا جوز المؤاخذة على سيدنا على بشي . 
وإذا عرقت هذا بطل قوله (والجمع بين حديث ابن عياس هذا الخ 
ص 36 ) فإن الوجه الثانى متحم ؛ وليس للوجه الأول هنا مساغ . 
وقد تبين مما سبق توجيه قول من قال : إن أول من نمى عن 
متعة الحج معاوية ‏ سع أنه ند تقدم النهى عنها عن 
سيدينا عمر وعمان رضي الله تعالى عنب] ‏ ترجا حسناً : فلا يعتد. 
بالوجه الذى ايدب فعية فإنه فيسه فيه من سوء 
الأدب 5 

وظبور أن عمر وعمان أظبرا الحدبث عند على رضى الله تعالى 
عنهم ٠‏ وعدم إعمّاد على على إظبارهما با<مال أن الرجل المهم فيه 
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معاوية )١(‏ أفسد دوين أن الحديث الظلى لا يقوم ى مقايلة 
الحديث القطعى حجة ء فلا حاجة لسيدنا على إلى أن ينسب إليه 
عدم الإعهاد على الحديث للإحّال المذكورء كيف والصحابة 
كلهم عدول بالإماع على ما قال به اللحافظ ان عيد الير. وال مهام 
فى الصحابة لا يجعل المروى عنهم لا يعتمد عليه » ولو كان الآمر 
كا زعم لمسا اعتمد عليه عمر وعمان أيضاً » ولأدى ذلك إلى إهدار كثير 
من الأحاديث الى وقع الصحالى الراوى فبا مبمآ » فإن إحهال أن 
يكون ذلك الممهم ثابت ى جميعها » ولاستلزم كلامه هذا أن جميع 
مرويات معاوبة الى رواها عنه صلى الله تعالى عليه وسلم وأظهر ها 
فى عبده صلى الله تعالى “عليه وسلم وعهد الخلفاء الأربعة رضى الله 
تعالى علهم لا يتحمل عته » فإن إحمّال أن بكون مروى معاوية ق 
زمن عمر وعمان وعلى إذا كان مانعاً من أن ,تحمل ذلك المروى عنه 
فلأن يكون تحقق كون المروى هرويا عنه مانعاً من التحمل بالأول » 
وهل هذا إلا أمثال أساطير الرافضة الفاسةة ؛ على أن كون الصحالى 
مما عند سعيد ابن المسيب لا يستلزم كونه مسبم عند عمر و عمّان . 
ولا عدم إظببارهما ذلك المعين عند على رضى الله تعالى عله حى 
يقال بجواز ذلك الإحمال بل من المعلوم أن عمر وعمان شاهدا ذلك 

لصحا لايق " والمشاهدة من أقوى كن 2 بالشى . 


() قلت وهذا يرد اءتمال أبداه صاحب ”الدراسات”“ فلم يأت قط 
ولو فى روايه” ضعيفه- أن عير وعشون رضى الله عنب] رويا الحديث فى هذا 
الاب عند على رضى الله عنه فلم يقبله لاجل دعاويه” رضى الله عنه فا أجرأه 
على انتقاص «عاويه” »2 والله عزيز ذو التقام » التعانى 





يدن 


وأما ماثبت عن بءض أصصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم الذين 
كانوا حضوراً عند معاوية حين ذكر حديث النهى عن القران بين 
الحج والعمرة' مرفوعاً فليس ذلك إلا أنهم غير عالمين به » وليس فيه 
من عدم تضديقه, لعاوبة رهز فضلاً عن أن يكون صرحا فيه وظاهراً 
أو نصآاء فيا لله كيف جوز هذه الجسارات» وتكام فى معاوية 
رضى الله تعالى عنه بما ليس فيه » وحرم التكلم فى ابن العربى وإن 
قال إسلام فرعون اللعين وطهارته. ثم إن القول بإسلام فرعون 
وطهارته تسيه العترض إلى ابن العبى وآمن به وعضص عليه 
كله امات عندة مارل 6 إل انحماتة ولو #طرر قي 
والإمام الشعراوى فى ” المبحث الثامن والستين:»ء مسن ” اليواقيت 
والجواهر » » أنكر أن يكون هذا قول ان العربى فقال ‏ بعد ما نقل 
عنه كلامآ فى ” فتوحاته المكية » يبدل على أن فرعون كافر مخلد فى 
النار (قلت: فكذب والله وافنرى سن نسب إلى الشيخ ان العرنى 


أنه كان يقول بقبول إممانه إنعمى) 
قوله وما قوله فى زكاة الفطر : إفى أرى أن مدين من ممراء 
الشام (ص كة) 


قارع ٠‏ قال الشيخ على القارى ىق « شرحه» المذكور (ى 


الصحيحين عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما : قال فرض رسول 
الله صلى الله عليه سم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً عن شعير 


و 


فعدل الناس فيه مدن من حنطة . وق '* مصنف عبدالر زاق “ و ” سئن 


عةم؟ 


ألى داؤد “ عن عبدلله بن ثعلبة قال : خطب الى صل الله تعالى 
عليه وسل: الناس قبل الفطر بيوم أو يومينء فقال: أدوا صاعآ من 
رأوقح بين اثنين ‏ الحديث. وى ” سئن الدار قطنى“ أنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال: إن صدقة الفطر مدان من رلكل إنسان ‏ الحديث 

وق ” سنى ألى داؤد “ و ” النسائى“ عن الحسن البصرى عن ان 
عباس: أنه خطب ققال: أخر جوا صدقة صونك » فرضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعاً من عبر أو عتغبر ونصف 
صاع قح الحديث. ‏ قال الملا على - ورواته ثقات مشهورون لكن 
فيه إرسال » فإن الجسن لم يسمع من ابن عباس على ما قبل ٠‏ إنتمى ) 
وقوله ” على ما ا “ إشارة إلى ضعف القول بالإرسال وعدم سماع 
الحسن من ابن عباس : على أن اللبى مرة” يكن فى قبول عنمنة المعاصر 
إذا ل يكن مدل عند الكل » ودسسلم رحسه الله تعالى إكتى با معاصرة 
ولولم يثبت اللى » وقال ى ” تذكرة القارى “ (ولد الحسن البصرى 
لسنتين بقبتا من خلافة عمر رضى اللهعنه وذلك ى سئة إحدى 
وعشرين إنمهى) وقال الحافظ فى ” التقريب” (مات ابن عباس سئة 
ثمان وستءن بالطائلف» انهى ) فالمعاصرة بين الحسن واءن عباس ثابتة 
بيقنء واللى محتمل كعدم الماع أو اللى والساع ثابتان أو هما ليسا 
بثابتين» فلا أقل من أن بكون هذا الحديث متصلاً على شرط مسل » 
وبعد اللتيا واللى ذقول: ٠راسيل‏ الحسن صحيحة عند المحدئينء قال 
خائمة الحفاظ والمتأخر بن الحافظ السيوطى فى: ‏ التدر بب>” (قال ابن 
المدينى : مرسلات الحسن البصرى الى روى عنه الثقات صحاح: ما أقل 


رن 


ما بسقط منها) وثقل نحوه فيه عن ألى زرعة ونحبى القطان وغبرجما ؛ 
على أن هذا المرسل أعتضد مجيئه 5 وحه آخمر مسلد يباين ااعار يق 
الأول حبى صار شيوخهما مختافة » فهر حجة عند, الأ نمة الأربعة 
وسار الحدئين» ولو تنزلنا عن حميع ذلك فالإحتجاج بمسراسيل 
القرون الثلائة مذهب ألى حنيفة يمالك بأصحاب)ا "ا فى شروح 
” شرح النخبة “© وغبرها » وقال الإمام الثووى فى ” تقر يبه “ 
والإمام السيوطى فى ” تدريبه “ (قال مالك ى المشهور عنه وأبو 
حنيفة فى طائفة منهم أحمد فى المسبور عنه: إن المرسل حديث 
صحيح» إنتبى) فدل هذا على أن المرسل صحبح عند أنمة المذاهب 
الثلائة سوى الإمام ااشافعى رحمبم الله تعالى. وأورد الشيخ على 
القارى ى ” شرحه” المذكور بعد إراد ما قدهنا من الأحاديث 
حلة أخعرى من الأحاديث المرفوعة التى تفيد ما أفادته الأحاديث 
الى ذكرناها . ثم قال ( وهو هذهب <اعة من الصحابة هنهم الخافاء 
الراشدون وان مسعود وابن عباس وجابر بن عبدالله وغيرهم » وروى 
الطحاوى عن حماعة كثيرة وقال: ما عامنا أحداً من الصحابة 
والتابعين روى عنه خملاف ذلك » ثم قال: وكان إخراج ألى سعيد 
ظاهراً فلم محترز عنه » ثم قال: والجواب عن جديث ألى سعيد أنا 
لانم أن الطعام فى العرف هو الحنطة بل يطاق على كل مأكول » 
قال: وأجيب عنه أيضاً بأن أبا سعيد أخر بفعل نفسه » وفعله 
صل الله تعالى عليه وسلم ليس بواجب » نفعل صحانى أولى بأن لا يكرن 
موجباً ؛ على أن قول الصحانى وفعله ليسا محجة على أحد عند الشافعية 


هه 


رمم الله تعالى إننهى ») أى فكيف على سيدنا معاوية رضى الله 
تعالى عنه رهما كفؤان. وأما رأى ابن الزبير الذى ذكره قرو لو سم 
«ثبونه لا يكون حجة” على معاوية لما هر لو كان معاوبة قائلا” 
هذا القول بمجرد إجبهاده فكيف إذا ممسك بسلته صلى الله تعالى 
عليه وس فيا قال. ولا يلزم من قولنا هذا الإنكار منا على ابن 
الزير فها عا الحدى بشبادته صلى الله تعالى عليه سل . وما نقله 
عن ان الزبر فى شأن رأى معاوية فى هذه المسثئلة من قوله ( بس 
الاسم الفسوق بعد الإمان) فلا نسم ثبوته عنه؛ )١(‏ واو ثبت 


() قال فى ”” الدراسات» 

”ولا بلغ ابن الزبير رأى معاويه” قال (يقس الاسم الفسوق بعد الايمان 
صدقه” القطر صاع صاع “ ام 

قلت: ان صاحصب “الدراسات“ يضع حكايات مزؤورة فى ثلب سيدنا 
معاويه” بن ابى سفيان رضى الله عنهما كبا كذبء: فهذه الروايه- قد اوردها 
البيسبتى فى سننه عن ابن الزبير رضى الله عنبما وليس فيبا ذكر بلوغ رأى معاويه” 
الى ابن الزبير رأساء وهااكف نصباء قال البيبقى: اخبرنا محمد بن الحسين بن 
الفضل القطان ببغداد أنيا عبدالله بن جعفر بن درسسو يه" ثنا يعقوب بن سفيان ثنا 
محمد بن بشارئنا أبوداؤد ثنا شعبه” عن أبى اسحاق قال: كتب الينا ابن الزيير 
(بثس الاسم الفسوق بعد الايمان) صدقه” الفطر صاع 00 ع اء لج ع ص 52( ) 
وقال الحافظ ابن التركمانى فى ”” الحدوهر النتى “* زات لم | يصرح بذكر الى 
بل لما كان الواجب فى غالب الا“صناف صاعاً اطلق ذلك على الغالب» 
وقد روى عن ابن الزيير مصرحاً أن الواجب فى البر نصف صاع » قال ابن 
أبى شيبه” فى |٠١‏ لمصنف “ ثنا محمد بن بكر عر عن ابن جريح عن عمر و أنه سمع 
ابن الزبسر وهو على الءدئس يقول: دان من قمح اه وهذا سند صديح 
جليل وهو أولى من السند الذى ذكره ابيبقى لان فيه كايية » وتال ابن 
حزم: روينا عن عمرو بن دينار أنه سمع ابن الزبير يقول على الداس : زدة 
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عنه ثبت مثل مائبت من بعض الصحاية إلى البعض الآخر منهم من الألفاظ 
الفظيعة ٠‏ فكنا لا مؤاخذة با على القائلين والمقولك فهم كذلك 
لا مؤاخذة على ابن ازبير ومعاوية رضى الله تعالى علهم » وتحن 
ممنوعون مكفوفون عن ذكر الصحابة إلا خر. فهل هذا إلا خروج 
عما أطبق عليه أهل السنة والجاعة وسلوك على طريق الرافضة 
والخارجة . والقول فى المحدث أو الفقيه بأنه رأى ,أي مخلاف الحديث » 
وبأنه أحدث محدثاته بعد العكوف والإطلاع عل الأحاديث 
الصحيحة اأرفوعة ابى تمسك به ليس إلا إتكاراً لتلاك الأحاديث» 
فيجب على القائل به ما يجب على متكرها » فا ظنك هذا القول 
الله تعالى عنه » والأمر كا ذكرنا . 


فى أقوال معاوبة رضى 


قوله وولياته المحدئة لا تخنى كثرنها الخ رص 55) 


قلت : لمائبت إفتراء المعترض فى تلك الأمور الأربعة المذكورة 
الى ادعى فيه ما ادعى من أن القول ما من محدثاته أو أوليات 
محدثاته ورأى منه مخلاف الحديث ثبت اختلاقه ق هذه الدعوى 
أيضاً الما تقرر ى علوم الحديث: إن من ثبت عليه الكذب أو 
الوضع أو انهم به ولو مرة” فلا مجوز قبرل قوله وبحرم روايته » 
ومن ادععى حقية هذه الدعوى الباطلة الصادرة عنه فليأت بيرهان 
بن عليه؛ وأن هو ؟ ولا كذب أعظ من الكذب على أحابه 
الفطر مدان هن قمح أو صاع من تمر أو شعير» وقد صح ذلك عن جماعه” 
من الصحابه” وااتابعين اه ااتعمانى 





اه ؟ 


صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الكذب على الله تعالى وعلى الرسول 
المطيب صلى الله تعالى عليه لم ء لا سما إذا كان الكتذب على 
الصحاى مستزماً للكذب على الله تعالى وعليه صلى الله تعالى عليه 
وس , والأمر فها نحن فيه كذلك كا مرء وقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم (الله الله ق أصمانى) سمعاوية رضى الله تعالى عنه دعاله صلى 
الله تعالى عليه وسلم ( فقال: أللهم اجعله راشداً مهدياً) ودعاءه صلى 
الله تعالى عليه سم مستجاب » وليس هذا الجديث الثابت عله 
صلى الله تعالى عليه وسلم 'ى معاوية أقل إفادة من قوله صلى الله 
تعالى عليه سم (لا يخطبى) ىق مهدى آخر الزمان ؛ لا فى المهدى 
الثانىعشر من الأنمة الإثثى عشر من أ نمة أهل البيت المرضين 
رضى الله تعالى عنهم . سيجى الكلام على لفظ * لا خطى “ 2 ل 
إن شاء الله تعالى مما لا مزيد عليه . وقال سيدنا على رضى الله تعالى 
عنه (فتلاى وقتلى معاوية فى الجنة) وجب على امن الحب للعيرة 
الطاهرة حبآ حتيسا الوقرف دونه وبحرم عليه التجاوز عنه ؛ كيف 
حمل قول معاوية على الإحداث 5 قال العلامة التفتازانى ( وقوك 
الصحاق راجع إلى الأدلة الأربعة اننهى) وقال العلامة وجيه الدبن 
العلوى من عرفاء الله تعالى ( إن قول الصحاى راجع إلى السنة لآن 
الظاهر فيه الساع » وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: أحانى 
كاننجوم بأسهم اقتد ينهم إهتد ينهم © إتتبى) . 


قوله فلان يقع ذلك من مثل على الخ (ص 48) 


لمنانا 


قلع : وقوعه من على على معاوية رضى الله تعالى عنهما غمر 
منكر ) ولا يستبعد » كاأن وقوعه من مثله على مثل عر وعمان رضى الله 
تعالى عنهم غير منكر أيضاً » وكاأن وقوعه من مثل عمر وعمان على مثل 
على غير منكر أيضاً . 

وحمل الرجل الى مم على أنه معاوية لا قرينة عليه » فتوجيه 
الأخذ من مثل سيدنا على على معاوية قى هذه المسئلة بابتناءه على 
هذا الأساس الغير الثابت غير موجه ؛ نعم يجب على المحتهد وإن سمع 
من خصمه حدبثاً مخالفاً لما رأه أن يثبت على ما أراه الله تعالى 
إذا كان مأخوذاً من 00 الشارع أيضاً . قال صاحب ” التبسير » 
فى شرحه على ” التحرر “ (وقد أجعوا على أنه نجب على اللحتهد 
العمل مما أدى إليه إجنباده » وفعل الواجب لا يكون منافياً للعدالة 
سواء قانا: كل مجتهد مصيب ء أولا » إنهى) وهو الجواب الحق الذى 
يصرح به قول على رضى الله تعالى عنه (ما كنت لأدع سنة 
رسول الله صلى الله تعالى علية وسل) إلى آخره . 

قوأه وا ررى عن معاوية ابن عباس الخ رص 58) 

قأت : الأثر الذى أورده صاحب ” تذكة القارى“ ليس 
معزواً إلى أحد فيهء ولم يأت فيه بسند صميح ولا حسن ولا 
ضعيف فلا يعتد به. ثم لو سم شونه نقول : صدور ذلك 
منهم بعد تسليم سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه الأمر إليه إتفاق . 
ومعنى كلامه : أن رواية هؤلاء عن معاوية ما اتفق وقوعه إلا بعد 


لمن 


ذلك التسلم » وليس معناه كا زعم أنبم نركوا عنه التحمل وم مجوزوا 
ذلك إلا بعد التسليم لما علموا من فقدان امسانع عن التحمل 
بعده » وكيف ممكن' حمله على هذا المعنى اكالى وعبارة ” التذكرة “ 
لبت .فيا القطلتة” * م ”إلا فهر زياده خترصسة .بن امرض 
لترو م ما حاول إثباته وهو غير ثابت: ومجوز أن محمل كلامه 
على معى أن كثرة رراية هؤلاء عنه كان بعد التسلم + فلا دلالة 
فيه على أنه قبل التسلم ما كان يليق أن يتحمل هلاه عله غ كيف 
وقد ثبت دعائه صلى الله تعالى عليه وسم فى حةقه بقوله ( أللهم 
اجعله هاديا مهدياً) وأنه.صلى الله تعالى عليه وسلم قال ى حقه (إن 
الله ورسوله يانه ) وئناء سيدنا على رضى الله تعالى عنه عليه وعلى 
من معه بعد قتال صفين بقوله (قتلاى وقتلى معاوية فى الجنة) 
رياه الطبراتى برجال كلهم موثوقون كما صرح به ابن حجر المكى فى 
رسالته ” تطهير الجنان “ . فإذا إن قتلى معاوية ق الجنة بشهادة 
محر العلوم ينون الأمة على رضى الله تعالى عنه فدل على أله 
لا عتب عليه. بما صدر وق دنه و و 1 0 
أو أكر ولا على من معه بماصدر عنهم قبل ذلك التسليم » 

خطأ المحتيد لا ل ا 
عليه سم . فالحم بعدم جواز ذلك التحمل عن معاوبة قبله رد 
صر ممن قال بذلك لقول الحيدر الكرار القرم الضرغام » صدر 
ذلك ممن صدرء بل لو قيل بفتح هذا الباب لما جاز التحمل عن 
من معه ممن هر ذكره إلا بعد ذلك التسلم » وقد قال العارف 
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السر هندى فى مكائيبه (ونجو بز نكند ابن معنى را مكر زندبئي كه مقصودش 
ابطال دين است )١(‏ انممى) ونا جاز التحمل 00 أحد من 
امحهدبن يغرم ٠‏ وإن كانوا مستمسكين فيا قالوا ‏ بالكتاب والسنة لعدم 
اطلاع أحد هنهم على الحق عند الله تعالى » ونحةق وقوعهم فى بعض 
الأحكام فى الخطأ الإجتبادى» وإذا كان الخطأ كمادق عن مثل 
معاوية وهر هن مجنبدى القرن الأول مانعاً عن التحمل كأن منعه عدن 
التحمل فى محبدى غير القرن الأول بالأولى »ء وقد عرف بالدلائل 
الحتقة الصادقة اغابعة أن معاوية فى محاربته مع على رضى الله 
تعالى عنبا كان مهدا متمسكة بااسئة لكته أخطأ خطأ إجتبادياً لا خاو 
عن إيتاء أجر واحد بشهادته صلى الله تعالى عليه وس . 

وتوجيه المعترض أثر ” التذكرة “ بقوله بعد (وذلك لأنه 
كان قبل ذلك باغياً جائراً الخ. ص 98 ) إشعار منه بأنه حاكم بتفسيق 
معاوية قبل تسليم سيدنا الحسن الأمر اليه ولو فى عهده صلى الله 
تعالى عليه سم حين كان يكتب الوحى وق عهد الخافاء الأربعة 
رضى الله تعالى علهم » وهذا هما تقشعر منه الجلود » وأيضا يبطل 
به كلمتهم المجمع عاببا : جهالة الصحانى لا تضر لآن الصحابسة 
كلهم عدول ؛ قال ابن عبداللر (وأجع أهل الحق من المسلمين وهم 
أهل السنة والماعة على أن الصحابة كاعم عدول انمى ) ودل 
ع ان عبدالير هذا على أن من قال بعدم عدالة معاوية واو 

قبل التسلم خارج عن دائرة أهل الحق وأهل السنة » فالقائل به 





(,) يعنى ولا يجوز ذلك الا الزنديق الذى غرضه ابطال الدين - 





لض 


ليس إلا ملحداً رافضياً مسن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً . 

ولاريب أن معاوية رضى الله تعالى عنه كان مجتهدا مطلقاً مسن 

يجبدي الددن » فإطلاق لفظ البغى والجور على فعله فى كلام البعض ” 
ليس إلا من باب إطلاق لفظ العصيان وااغى على فعل 
الصنى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فى كتاب الله تعالى كا 
صرحوابه » فليس اتصاف فعله سه]ا بهذا المعبى مانعاً عن' نحمل 
الدين والسنة عنه إلا على قول من أعمى الله قايه و بصير له وجعل 


سيدنا آدم 


على بصره غشاوة . والعجب كل العجب أنه سيجى ق كلام امرض 
أن عالماً من العلاء٠‏ إذا قال (هذا الجكم ثابت بالحديث ) وجب 
على كل من سمع قوله العمل عليه عجرد قواهء وحمل ذلأثش عنه ء 
وحرم عليه تقليد الحمهد الذي عالف قوله قوله ء فإذا حم مهذا 
الوجوب فى قول عالم أي عام كان في هان عليه جانب معاوية 
عن هؤلاء العلماء علماء زمانه وهم من يدععى العمل بالحديث وهم أكذب 
الناس فجرة فسمّة يقولون مالايفعلون ويفعلون مالايقولون واْحْذوا 
انهم أدواء هم وأهواء ملوكهم وأمرا هم وأعوانهم » فإن رأوا 
أنهم من الرفضة كانوا كأ نهم هم : وإث من الدهرية كانوا كذلك 
وإن من التناسخية كانوا كذلك وإن من السئة كانوا كذلك » 
وذا أهون المراتب عندهم ٠‏ فلا يلتجئون إله إلا حالة إلاللاء 
والإضطرارء ومع ذلك إذا قدروا جعلوا ظهوره, وبطونهم سواء 
فى اتباع الأهواء » وإن رأوا غلبة السنية فإذا لقرهم قالوا : آمنا » 
وإذا خلوا إلى شياطيئهم قالوا: إنا معم إما نحن مسارزؤن : امم 


ينذا 


مافهم من سا”, الاثام والفسادات واحرمات والممنوعات . ولو كان 
مععى أثر ” التذكرة “ ما فهم زعماً لكان معاوية ممن لا يتحمل عنه 
الدن والسئة قبل التسلم ولوق عهده صلى الله تعالى عليه وسلم 
وعهد الخلفاء الأربعة رضى انه تعالى علهم » فتعليله مما ذكره ‏ 
لما زعم أنه معى كلام صاحب ” التذكرة  “‏ باطل حق اابطلان » 
فتعين أن معبى كلامه لوثبت ما ذكرناه لا ما ذكره المعرض فإنه 
بع بطلانا وأوضح فساداً . وقد أورد الإمام اليخاري والإمام تسم 
فى ” صميحيها “ أحاديث معاوية وأجمع العراء على ثقة روانما 
وعد النهما » فا بال الإحماع لا محم فى مثل معاوية كاتب الوحى : ولم 
يقل أحد بأنه يحب المز فى أحاديئه المروية ى ” الضحيحين” ببن 
كونبما متحملة عنه قبل التسلم وبعده» فيقبل من حديتها القسم 
الثافى ورد منه القسم الأول. ومن ادعى أن البخاري ومسلما إنما 
أوردا أحاديثه ف ” صويحيهه] “ بعد ما تيقنا أنها متحملة عنه بعد 
التسلم فليأت ببينة عليه ولم توجد ؛ فوجب رده مالم يثبت هذه الدعوي 
ومن أمعن النظر فى أحاديث معاوية ق ”الصحيحين “ ' حم ببطلان هذه 
الدعوى فوراً مل غير وقف . م إطلاق لفظ البغي والخور على 
معاوية مراداً بها غير هذا لمعنى الذى ذكرنا ما يوجب التعزنر 
الشديد على قائله » والهكم عليه بأشد إنواع الفسق » كا صرح 
به القاضي عياض فى ” شفائه “ والكيراء من الحنفية والشافعية . 
م إطلاق لفظ البغى فَْ الحديث على فئة فنَهٌ معاوية لايدل على أن إمامهم 
كان باغياً أيضاً ولو بلمعنى الذى ذكرناه » إذ وصض المضاف 


اف 


لايجب أن يكون وصفاً للمضاف إليه » ولو أدخل معاوية فى اافئة 
نإطلاق الوصف على الجاعة لايدل على اتصاف كل فرد فرد منها 
به» (1) ويدل عليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( شر الناس بنو أمية ) 
ولا يقول بنحقن وصف الثر فى كل فرد فرد من بنى أ 
تنسكا بهذا المديث إلارافضى شي عنيد ملعون , فالأمر ههنا 
كذلك أيضا . ولو صح قوله ذلك لأدى إلى أن لا يتحمل الدن 
والسنة عن نحو شطر من الصحابة الكرام إلا بعد التسلم ٠‏ ولكنوا 
بغاة جائرن كمعاوية » وهل هذا إلا قول الملاحدة الملاعمن المارقة 
مزالدئ عروق. الهم «من . الزفية + قال التارات لكام تلب 
أقطاب وقتنه الشيخ أحد السرهندى ى مكاتيه ما لفظله (معاوية 
تنها درن معاله نيست نصنى أز أصسصاب كرام كم وبيش درين 


معامله باوى شريك اند ؛ يس محاربان حضرت امير على اكر 


مدة 


() قلثء قال الامام أبو على النحاد الصغسر الحسين بن عبد الله الحنبل 
البغدادى : جآنى رجل وقد كنت حذرت منه أنه رافضى » فأخذ يتقرب الى . 
3 قال ٠‏ لا تنسب أبابكر وعمر بل معاويه” و عمرو ين العاص 2» فقلت له 
وما لمعاويه” قال : لانه قاتل عليا » قات له : ان قوماً يقولون انه لم يقاتل 
علياً واهما قاتل قنله- عثان » قال : فقول النبى صلى اله عليه وسلم لعار ( تقتلى 
الفئه” الباغيه” ) قلت : ان أناقلت لم يصح وقعت «نازعه”» ولكن قوله عليه السلام 
(تقتلى الفئه” الباغيه”) يعنى به الطالبه” لا الظالمه” , لان اهل اللغه” تسهى 
الطالب باغياً ودنه بغيت الشى” أى طلبته » ومنه قوله تعالى (قالوا: يآ أبانا 
ما نبغى) وقوله عزوجل (وايتفوا من فضل الله) ومثل ذلك كثير فاهما يعنى 
يذلى الطالبه” لقتله- عثان رضوان لله عليه » كذا فى ”” شذرات الذهب ف أخبار 
0 للشيخ عبد الحثى بن العماد الحدلى (ج - ع ص بم طيع سصر) 
4 

ف 





35 


كفره يافسقه باشئد اعماد از شطر دن برميخزد كداز راه تبليغ 
-ايشان ما رسيده اسست » وتجويز نكند ابن معتى را مكر زنديق 
كه مقصودش ابطالدن است » وانجه در عبارت بعضى از 
فقهاء لفظ جور در حق معاويه واقع شدة است وكفتة : كان 
معاوية إماما جائراً , مراد از جور عدم حقيت خلافت او در 
زمان خلافت حضرت أمير خواهد بود نه جورى كه »آلش فسق 
وضلال است تا بأقوال أهل سنت وجاعت «وافق باشد 2 مع 
ذلك أرباب استقامت ازائيان ألفاظ موهمه خلاف بقصود اجتناب 
ميكنئد وزياده بر خطا جوز عى كنند » )١(‏ كيف يكون جائراً 
وقد صح أنه كان إماماً عادلاً فى حقوق الله تعالى وى حّوق 
المسلمين انتهى) وقال أيضاً فى ”اتبيه“ ما حاصله: إن قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لعاوية (إذا ملكت الس قارفق مم ) أطمعه قى أن 
اللولاؤة له زمن سيدنا المكرم كرم الله وجهه لكنه يتهد مخطىء 
فى هذا الإجباد وعلى رضى الله تعالى عنه محق فيه » فإجتهاد معاوية 
() يعنى ولم ينفرد معاويه” فى هذا الاءر بل شاركه نحوشطر 'لصحابه” فلو كانت 
المحاربون مع على كافرين أو فاسقين لارتفم الامان عن شطر الدين الذى بلغنا 
بواسطتهم » ولا يجوز ذلك الا الزنديق الذى غرفه ابطال الشرع, وأما ما وقم 
فى بعض عبارات الفقباء من لفظ الحجور ى ح<ق معاويه” حيث قال : كان معاويه” 
اماما جائرا » فالمراد من الحور عدم صحه" خلافته فى زمن خلافه” سيدنا على 
لا الجور الذى يكون .آله الفسق والضلال ولا بد من هذا ااتاويل لموافقق مع 


اقوال اهل السنه- والحإعه” , ومء ذلك فارباب الاستقامه” يجتنبون من ايراد 
الالفاظ المرع.ه- خلاف اامقصود ولا يجوزون فوق لفظ الخطأ شيعا . 





001 


واقع فى مله فله أجر واحدء وأما الجتاب الحق فله أجران إنتهى » 
وأقول : فعنى البغى فى الفئة ليس إلا هذا أوما ذكرنا سابقاً . 


قوله وهذه الدقيقة واجبة الرعاية الخ رص 48) 

قأر: هذا كلام حب إحراقه لمامر » وهذا تصريح من 
المعترض المفرط فى معاوية بأن أحاديئه صلى الله تعالى عليه وسلم 
الى رواها معاوية عنه صلى الله تعالى عليه وسلم وتحمل عنه قبل 
نسلم سيدنا الحسن رضى الله تعالى عنه الأمر إليه لا تتحمل عنه 
وإن كانت فى الصحيحن أو فى غيرها .عق صحاح الحديبث 
”كصحيح ان خز ع ” وصميح إن ان * ب تغوة الت على 
من شر ذلك . وإذا ثبت أن معاوية كان يمتهداً فحمله نهيه صلى الله 
تعالى عليه وسلمٍ عن الركوب على جلود القر على ترك الأولى أو 
الكراهة التنزيهية مما أراه الله تعالى جائز له ألبتة كسائر المحتهدن , 
فلا إشكال قى استعاله رضى الله تعالى عنه جلود الغْر إن نيت ذلك 
الإستعال عليه . أولا يحب على الحنهد لمكم بما أراه الله قى 
الحديث ؟ أولا رم عليه نقليد غيره فى رأيه ولو من امحتهدين ؟ 
على أن النهبى فى الحديث عن ركوب جلود لمر لا عن استعاله 
مطلقاً ٠‏ فاستعاله لا على وجه الركوب ليس عمنهى عنه » ولا يستلزم 
اانهى عن الركوب النهى عن الإستعال مطلقآً » فهل هذه 
الإعتراضات إلا من جنس اعتراضات شياطن الأنس الرافضة 
والشارجة الكاذية - خحذهم الله تعالى أبد الاباد . ومن 


أونض 


قال بوجوب رعابة هذه الدقيقة الكاذبة المفئراة على اءن عباس 
وغبره ممن ذكرنا لزم عليه أن يقول بوجوب رعايتها فى أحاديث 
نحو شطر من الصحابة ممن كان معه » وهذا مما تقشعر منه جاود 
المؤمنين . 
قوله وكذلك فى غير ذلك (ص 18) 

قأرع : هذا الإفتراء الظالم أشد من الإفتراءات الأول » فليقرء 
ههنا تراه تعالى ( ألا لعنة الله على الكاذبين ) . ولقد صح أن عمل 
معاوية رضى الله تعالى عنه ما كان مما يتوهم فيه تمثل هذه 
المزعومات الكاذيات وهو المفاد بقول على رضى الله تعالى عليه 
( قنلاى وقتى معاوية فى الجنة) وعدم أخحذ سيدنا على رضى الله 
تعالى عنه هذا الحديث عن معاوية لايستلزم ثبوت ما توهم المعنرض 
على معاوية ؛ كيف ولم يثبت أخذ على رضى الله تعالى عنه عن 
كثير من أكار الصحابة وأخذ كثر منهم عنه » وقد عرفت قى 
مسئلة متعة الحج أن سيدنا عمسر وسيدنا عئان لم يأخذا عن سيدنا 
على رضى الله تعالى عنهم . 


قو له وليس معارية ممن يقال: إنه إذا عمل 
الراوى )١(‏ الخ (ص 48) 
قأت : هذا ما صدر عن اللعئرض إلا من غاية البغض إليه » 


() وف المطبوعه- ”عمل بخلاف مرويه“ . وهو الصحيح . 





ينض 


فإن هذا القول بإطلاقه من قواعد الحنفية الكرام وهو الحق عندهم 
فتقييد ذلك الإطلاق منحوت عنه مبتدع ع فيحرم إخراج معاوية 
عنهء ولر كان الأمر كما زعم لأدى إلى إخراج نحو شطر من 
أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلٍ ممن كان معه عنه أيضاً » وهذا من 


أعظم محرمات الله تعالى . 


قوله مع أن القول بإطلاقه الخ (ص8ة) 


«2 


قأت : الإطلاق موجود فى كتب أصولنا صرحا » فهذه 
مباحثة منه مع الحنفية وأهل الاصول ٠»‏ ولا إعتداد لقوله فى مقايلة 
أقوالهم رجهم الله تعالى . وسيجى ء هذا البحث بنامسه عند إلكاره 
على الحنفية بتأسيسهم هذا اللأصل إن شاء الله تعالى . وعدم سام 
المقدام هذا القاعدة لو ثبت لايدل على بطلانها أصلاً » إذ لايلزم 
أن تكون قواعد الأصول متفقة بين الصحابة ؛ على أن رأى المقدام 
إذا ثبت يدل على أن جبيع الصحابة كذلك » فليس فى الحديث 
دليل على أن حكم المقدام مخصوص معاوية دون غيره 


قله ولو كان كذلك لما أله المقدام فى ذلك 
أخذة رابية (ص /) 
قلت * قد وقع ى سند حديث ” ألى داؤد “ هذا بقية بن الوايد 
الكلاعى » فرواه عن محر بن سعد عن خالد بصيغة العنعنة » وقال 
الحافظ اءن حجر العسقلاى ى ”تهذيب التهذيب” (قال الجوز قافى : 


إذا انفره بقية بالرواية فغيرمحتج به لكثرة وهمهء وإن 
مسلماً وجاعة من الأثمة قد أخرجوا عنه إعتبار؟ واستشهادا لا أنهم 
جعلوا تفرده أصلا” . وقال اللحطيب : ق حديئه مناكبر ٠‏ وقال 
البينى فى ” الخلا فيات” : أحمعوا على أن بقية ليس ونة ٠‏ وقال 
عبدالجق فى ”الحا م”: ق غير ما حديث: بقية لامحتج به ٠‏ وقال 
ابن القطان : بِقَبِهَ يدلس عن الضعفاء و يستبيح ذلك : وقال العقيل: 
صدوق اللهجة إلا أنه بأخذ عبن أقبل وأدر فليس بشىىء . وقال 
بن المبارك : كان صدوقاً ولكه كان يكتب عمن أقبل وأدبر ٠‏ وقال 
ابن عييئة : لاتسمعوا من بةبية ما كان ق سنة وامعو! منه ما كان 
فى ثواب وغيره . وقال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا محنج 
به وهو أحب إلى من ثقة )١(‏ وقال النساى : إذا 
قال : حائنا وأخحيرنا فهو ثقة . وإذا قال : عن 
لان قلا يوححذك ع لأنه لا يدرى عمن أخحذه. 
وقال ابن عدى: حالف فى بعض رواياته عن الثقات » 
وإذا رع عن أهل الشام فهو ثبت » وإذا روى عن غيرهم 
خلط . وقال أبو مسهر الفسالى : بقبة ليس أحاديئه نقية » فكن 
منها على تقية . وقال أبو داؤد : سمحت أحمد يقول : روى بقية 
عن عبيد الله بن مر مناكير . وقال ابن خزعة : حدثئى أحمد بن 
()) قلت كذا ف الااصل والذى وحدناه فى ””تمذيب التهذيب “ من تول 
أبى حاتم هو أنه ( يكتب حديشه ولا يحتج به 2 وهو أحب الى بن اساعيل 
بن عياش ) - النعاى , 





مف 


الحسن الترمذى قال : سمعث أحمد بن حنبل يقول : وهمت أن بقية 
لا محدث المناكير إلا عن المجحاهيل فإذا هو محدث المشاكير عن 
المشاهير . وقال أو أحد الخام : بقية ثقة فى تديشحة إذا حدث 
عن الثقات مما بعرف لكنه ر مما روى عن أقوام مثل الأرزاعى والزبيدى 
وعبيد الله العمرى أحاديث شبيهة بالموضوعة » ) إنتهى كلام الحافظ 
ان حجر . وقال الحافظ التاقد الحافظ الذهبى فى ”ميزان الإعتدال“ 
(قال ابن اابارك : بقية صدوق لكن بكتب عمن أقبل وأدر ٠‏ 
وقال ان عدى : إذا روي عن أهل الشام فهو ثيت ٠‏ وقال 
النسائى وغيره : إذا قال : حلثنا وأخيرنا فهو ثتقة ٠‏ وقال 
غير وه كان مدلساً فإذا قال: عن تلن حجة ٠‏ وثال أبن حبان 
ممع من شعبة ومالك وغيرها العاديت مغسة ثم سمع من 
أقوام كذابين عن شعبة ومالك فروى عن الثقات بالتدليس ما 
أخذ عن الضعفاء » وقال أبوحاتم : لا محتج به . وقال أبومسهر : 
أحاديث بقية » ليست نقية » فككن منها على تتمية . وقال 
ان خز بحة 2 أحرئج ببقية » قال : وددثنا أماد بن الحسن 
الترمذى : سمعت أحمد بن حنبل يقول : تومت أن بقية لا بحدث 
المناكير إلا عن الهاهيل فإذا هو تحدث المناكر عن المشاهمر فعلمت 
من َْ ألى . وقال بى سن في دك مه عن ابن 
جرح ابصيفة ”عن 0 إن هذا من نسذة كتبناها هذا الاسناد 
كلها مرضوعة يشبه أن يككون بقية سمعه هن إنسان واه عن ابن 


حرج فدلس عنه فالتزق ذلك به 4 وقال 2 دي : بقية 


لق 


مخالف فى بعض حديثه عن الثقات » فإذا روى عن أهل الشام 
فهو ثبت » وإذا روي عن غيرهم خلط » قال : حدثنا ابن 
ذيحاية : بقية ذوغرائب ويجائب ومنا كير . قال عيد الحق : ق غير 
حديث بقية لا محتج به » وكال أبو الحسن بن القطان : بةسة 
3 يد أس عن الضعفاء و يستبيح دلك » وهذا إن صح مقسد لعدالئبةه 
قلت : نعم والله صح هذا عنه أنه يفعله) انرى كلام الحافظ 
الذهبى . قلت : مقتضى كلام أحمد والذهبى وغم ها أ 1 
ساقط العدالة وإن روى عن الثقات ٠‏ ومقتذى كلام الى زقالى 
أن غرائبه غير محتج بها لكثرة وهمه . ومقاد كلام الأكثر هن 
الحفاظ أنه كان مدلساً : ومنطوق كلام النسائى وغيره أنه 
روي بلفظ ” عن “ لا يؤخذ عنه 2 ومفاد كلام ان عبينة 
لا يسمع مذه ما كان فى السنة ء وعفاد كلام ابن عدى أنه إذا 
روي عن غبر الشامين فهو مخاط وليس بثبت . فعلى هذه معى 
كلام .من قال :ين حفاظ الحديت: آنه تنه انا روي عن النفات 
ضعيف فى روايته عن غر الثنات أنه إذا روي عن الات غير 
الشامين ولو يلفط #حدثنا » أو ” أخير نا “ فضعيف لا محتج 0 
وقد اجتمع ق سند هذا الحديث فى بقية أمور . أحدها أله روي 
بلفظ ” عن “ وثاينها أنه مدلس ولمدلس إذا أحمعوا على ثقته 
وعدالته لا يسمعون عنه الحديث مادام لى حصل التصريح بالسماع 3 
فكيف بقية » ولم يئبت ساعه هذا الحديث عن محر » وثالها أن 


حديئئه هذا غريب انفره بروايته ٠‏ ورابعا أنه رواه عن ير 


قف 


وهو من الثقات الغير الشاميين ع وخامسها أنه روى عنه ستته 
صلى الله تعالى عليسه وسم فلا يجوز الإحتجاج بحديئه هذا عند 
جيع الحفاظ من المحدئين . و الوجه الرابع نظر لآن محيرين سعد 
حخصى ؛ وحمص بل بالشام على ما فى المعتيرات : قال الحافظ 
النووي ق ” التقريب “ والحافظ السيوطى فق ” التدريب » ( الصحيح 
الذي عليه العمل وقاله الجاهر من أصعاب الحديث والفقه 
والأصول أن الإسناد المعنمن متصل بشرط أن لا يكون المعنعن 
مدلساً » وادعى أبوعمر والدانى إجماع أهل النقل عليه ء وكاد ابن 
عبد ال ر يدعى إجماع أنمة'الحديث عليه .» قال العراق : بل 
قد صرح بادعائه قى مقدمة ” المهيد “ وقيل إنه مرسل حبى ينبن 
إنصاله . اننبى) وهذه العبارة نص فى الإحاع التحقيق أو قربب 
منه من أسحاب الحسديث والفقه والأصول على أن الإسناد المعنمن 
“ن المسدلس وإن كان ثقة ليس ععتصل فليس محجة . وإذا 
عرفت هذا فكيف بجوز الإحتجاج هذا الحديث على أن معاوبة 
لبس من يقال إنه إذا عمل مخلاف مرويه دل على النسخ ٠‏ وعلى 
أن المقدام حك بهء وعلى أنه أخذ عليه ى ذلك فضلا عن أن يكون 
أعذة رابية » وعلى ما زعم من أن كثرا مما يستخرج من هذا 
الحديث سكت عليه على ادعاء أنه تأسي فيه بال ئمة الطاهرة . 
ولو فرض ثبوت حديث ألى داؤد هذا فلم يوجد ههنا عمل معاوية 
مخلاف مرويه » وإنما ثبت فيه هذا اللفظ (قال المقدام : فو الله 
لقد رأيت هذا كله فى بيتك با معاوية ) ولا دلالة فيه على أن معاوية 


يفف 


نفسه عمل مخلاف مرويه لاصرئاً ولا إستلزاماً » ولا على أنه كان 
يستعمل جلاود الفر وسار السباع إستعال ركوب أو غيره ٠‏ ولم 
يكبت عن أحد من العلماء أن وجود ثثي فى بيت الراوى بدل على 
نسخ مرويه . ولو سلمنا العمل أيضا فلا يلزم ٠ه‏ ما اول 
إثبانه : فإن إثباته موقوف على ثبوت أن المقدام رضى الله تعالى 
عنه قائل هذه القاعدة المتقولة عن ألى حنيفة ٠‏ وأنى ذلك ؟ 
فعاوية رضى الله تعالى عله ممن إذا مل مخلاف مرويه دل 
عحمله ذلك على نسخ المروي عند الحتفية البة . ولا 
يتكر هذا إلا من لا يعطى نصيياً من الدين ؛ 
على أن عمل معاوية ركوب جلود النمر والسباع واستعالنها يجوز أن 
لا يكون من باب عمل الراوي مخلاف مرويه لجواز أن يكون حمل 
البى على ترك الأولى أو الكراهة التنزنبية . أو على التحريم قبل 
الدباغة » فأما بعدها فيجوز لحديث (أمما إهاب دبغ فقد طهر) 
ولأحاديث أخخر دلت على ذلك . ورأي المقدام بتحر مه مطلة؟ لايقوم 
حجة” على معاوية للا علم أنه كان مجتهداً كرم النفس كتب الوحى » 
قال الفقيه أبوالليث السمرقندي فى ” بستانه “ (قال أصحابنا: 
لا بأس بجلود السباع كلها والصلاة فما إذا كانت مدبوغة أو ذكية 
ما خلا الخنزر: قال : وحجة أصتابنا ماروي عن الى صلى الله 
عليه وس أنه قال : أعا إهاب دبغ فقد طهر. قال : وأما م 
الذي جاء فى الى فاحتمل أن البى ورد فى الذي لم يدبغ . 


واحتمل أن الى ورد على سبيل الإستحباب لثرك زينة الدنيا من 


عذفا 


غير حرم » ألاري إلى ما روي عن ألى هررة أنه قال : إنما 
كان طعامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسود.ن الثمر ولماء 
وما كنائري سمراء م هذه يعنى الحنطة ‏ وإثما كان لباسنا هذه 
الهارء انبى ) وقد قال الإمام قدوة الأنام الغزالى ى ” إحياءه “- 
فى الهم الثانى من الزهد وهو هو الملبس ‏ ( فعن سناكث ان سعد لي 
حيكت للنى صلى الله عليه وسلم جية صوف من صوف أعارء 
وجعلت حاشرءها سوداء » فلما لبسها كال : أنظروا حستها : م 
ألبنها » فقام إليه أعرانى فقال : يا رسول اللهدء هبالى وكان 
صلى الله عليه وس إذا سئل شيئا لم يبخل به فدفعها إليه» وأمر 
أن تحاك له حلة أخري : فات صلى الله عليه سل فهى ى 
الحاكلة > انتبى ) 
قوله فعدم الأخذ به دن تمر عندي الخ رص 0 
قأت : لا حاجة إلى هذا الإرتكاب البعيد لما سيجتى . 
قوله فلا معنى لقوله مع عدم وجود دليل عبدعم (ص )6٠٠١‏ 


قلت : نسم إن عارا رضى اه تعالى عنه ممن يجب الإعناد 
على حديثه إذا لم بمنع عنه مانع شرعى » فأما إذا منع قلا بأس 
0 فيه » وتوقف سيدنا عمر ىق حديث عمار هذا من هذا 
لقبيل . قال القرطبى فى شرح ل ا لي 


0 برد الخر » ولا لآن عماراً غير ثقة » بل منزلة 


3 


يق 


عار وعظم شأنه ومكانته كل ذلك معلوم » وإنما كان ذلك من عمر لأنه 
لما نسبه إليه ولم يذكره توقف عمر لذلاك) وقال فى الشرح المذكور 
أيضاً (توقف عمصر ى حديث عار لكونهلم يذكر حين 
ذكره بهء وقد صح عن عير وابن مسعود أنه رجعا إلى أن 
الجنب بتيمم : وهو الصحيح لأن الآية بعمومها متناولة لهء ونحديث 
عمر وعمران .ن حخصين قالا : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم للرجل انق قاله : أصابتنى جنابة ولا ماءء فقال له : عليك 
بالصعيد فإنه يكفيكك , قال : وهذا نص رافع الخلاف اتمى) 
ودل كلام القرطى هذا على أن توقف عمر وعدم كون رراية عمار 
دلبلا" عند عمر ما كان إلا لأأنه لم يتذكر ما ذكرهء ونسبه إليه 
لا لبهم يعتمد على رواية عمار وعدم الثتة بروايته» وإذا انضم 
عدم التذكر إلى رواية عبار عنه صلى الله عليه وسلم جاز لعمر 
رضى الله تعالى عنه التوقف عن العمل لبا » مخلاف أمر القبلة » فإنه 
ما كان عدم التذكر هناك » فيجب على الصحابة الذين يصلون إلى 
بيت المقدس أن يسمعوا خير الواحد امحتف بالقرائن فيتحولوا عنه 
إل لكاي + فشولته و فلو مدق لقولة مع عدم وعرة لل اليخ 
ص )٠٠١‏ فى حيز المنع وعدم القبول. وأفاد القرطى أيضاً أن 
القول يعدم جواز التيمم للجنب وإن كان مروياً عن عمر وان مسعود 
فقد ثبت رجوعها عنه وصح إلى أن الجنب يتيمم . ومن المعلوم أن 
محتبد إدا رجع عن قول لم يبق ذلك قولا له قصار فى حكم المنسوخ 


و2 


ف كلام الشارع ما فى ” عمدة انريد “ شرح ” جوهرة التوحيد “ . 


ا 


قوأه حتى كأن المرجوح لم يكن راردا (ص )1٠١‏ 

قلت : هذا عين ما قاله الحنفية الكرام من التسخ الإجتمادي » 
قال ابن الام فى ” فتحه “ (كلا تعارض نصان ور جح أحدهما تضمن 
الحم بن بنسخ الآآخر اتببى ) فالعجب العجاب إثكار هذا المعرضص 
على الحتفية فيا سيجى وعلى: قبطم بالنسخ الإجبادي . وبرد قوله 
هذا قوله السابق وقوله اللاحق ( آنه بجب على هن سمع الحديث 
الصحيح العمل بالحديث من غير وقفة ولا رحوع إلى ا تكاموا 
عليه ) وإن كانوا فرغوا عن الجواب عنه محديث آخر كذلك ورجحوه 
عا ألشمهم الله تعالى » فلا تنس هذين الإعترافن: فإنها عديان فى 


ره كثر 3 مياحث الدر اسات واغتلمهها . 
قو لهفا ظنك عند صحة الحديث فى الأخذ الخ وص )1٠١١‏ 


كامث » ثبت العيش ثم انقش . وأنن عجرد الول القياسى 
فى ه«مابلة الحديث الصحيح ؟ نعوذ بالله تعالى ع أمثال هذه الجر رأ 
الؤسدة والحسارة الفاسدة . 


بحث ما يتعلق بالدراسة الثالشة 


قوله ف الدراسة الثالثة ‏ إتفقت كامتهم على أن رواية 


الغ (ص )1١"‏ 


إفف 


قلت : قولم (إن هذا الجديث حجة عليه) لا بدل على أنه 
ليس مع صاحب المذهب حديث آخر» ومن أنصف بد قوشم بعده 
أو قبله تصرياً أو تلويحاً أن له شهادة اخرى من الحديث فيا علمت؛ 
وهذا الأمر ثابت 8 كلامم قاطبة” ٠‏ فهو لا يدل على ترك الرواية 
مطلقاً بالحديث المخالف لهاء وأما ترك الرواية الحردة عن المطابقة 
بالحديث من كل وجه إذا وجدت فلا خلاف فيه لأحدء ولكلام 
فى أنها ى أي صورة وجدت » وقل وجد فى كتهم فى كثير من 
المسائل أنه )1١‏ إذا روى حديئا صحيحاً ببن ما فيه من المسائل 
والفوائد اابى استنبطها منه بعض المتقدمين » ثم نظر فى بعضها 
متمسكا" محديث صحيح آخر فقال : هذا الحديث الأخير حجة على 
ذلك البعض » أو قال : بطل قول البعض مبذا الحديث» ثم تصدي 
راب عنه بصراتم الأحاديث الى نشى غليل صدور المؤمنين: 
فكيف يستلزم قولم (إنه حجة عليه) وقوفم (إن هذه الروايسة 
باطلة ) حكم بحرمة العمل نبا » وهر المعهود ق صنيع الطحاوي 
0) فلا دلالة فى كلامه على ذلك أبضاً » فليس الحمل فى الصورة 
المذكورة بذلك القول عملا" بالقول بالباطل » فيري العمل به حراماً 
بل العمل به عمل بالحديث حقبقة ؛ ولوثيت قُ كلاهم أحد هذين 


() اى كل واحد دنهم ؛ (هاسش الاصل) 

() قات : وليس صنيع الطحاوى ما علد صاحمب ''الدرانسات“ وان لم 
ينتقذه !!.ؤلف عليه » فهذا كتابه موجود بين ايدى الناس فمن شاع فليراجم اليه. 
محمد عبدالرشيد النعى 








اوحض 


الفظين فى رواية المذهب من غير تعقب عايه فلينظر المنصف وآ ا 
فى كتب الأحاديث » فإن وجد فنا دليلة” لتلك ارواية فليرد مائبت 
فى كلامهم وليعمل .ماء وإن لم بجد فبا وهو من أهل الإستقراء 
وممن بعتمد على قوله ومن تيرأ عن العصبية النفسانبية والحمية 
امات لليتلة الراوية ترق رابا لق .كني المافيسة أيهنا اه 
يذكرون حديث الحنفية ثم يقولون : إن هذا الحديث حجة على 
إمامنا أو يبطل مذهبنا مبذا الحديث » ولايبالون بهء ثم يذكرون 
حجج مذهب إمامهم 1 لم لا إعتداد غرد قول أحد ى مقابلة 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم . 

ثم إن توم بعدم لوخ الأحاديث فق أكم المواضع رأي منهم 
غير ره لما فى نفس الأمر لما قد علمنا أن قول الإمام مطابق 
بالحديث قبا ء فلا مدخخل للبلوغ وعدم البلوغ. على أن الجزم 
بعدم البلوغ مع أنه محتمل كالبلوغ محتاج إلى بيئة ؛ نعم لو وجد 
رواية مخالفة بالحديث من كل وجه لكان للقول بعدم البلوغ وجه 
حدن »2 وهو حسن الظن ! إلى الأأئمة الك رام لكن إن هى ؟ وأيضاً 
مجرد القول بعدم بلوغ هذا الحديث المعين أو الأحاديث العينة لا 
يستلزم أن يكون قول الإمام مالفآ بالحديث. وإقرار بعض أتباعهم 
ومقلديهم فى بعض المواضع بأن هذا الحديث الم ييلغهم لا يستازم 
عدام باوغه ى الواقع » وهذا العذر لا يفيد إلا ى الصورة 
الأخيرة كما ذكرنا. 

1 قول الشعراوي فى عذر أنى حنيفة ففير ل 3 “لله 


ملفا 


يستلزم القول بتحقق القياسات من ألى حنيفة مع وجود النموص الى 
لم تبلغه » وهذا قول ق ثبوته كلام » وما علمنا بوقوءه » ومن ادعى 
ذلك فليأت عسائل معيئة كان الأمر فا كذلك . وما حكم به 8 
المعترض ى سائل أنه ثبت ههنا 3 الإمام قياس ى متابلة النص 
فهو مردود قطعا » فى بعضها ثبتت رواية الإمام بالقرآن وى بعضها 
بالنة النبويةء والحمد لله تعالى على ذلك , ولو سم عدم باوغ 
الأحاديث فى بعض المائل على وفق ما ادعى الشعراوي وهذا 
المعترض ٠‏ فالحكم بعدم بلوغها إلى أمثال الشعراوي وابن العرنى وهذا 
المعترض يكون فى أكثر الأحاديث؛ وإلى أمثال ألى حنيفة رجهم الله 
تعالى فى أندرها : وهو لا يستلزم أن يكون دعوي المعئرض فى قضا يا 
متعددة معينة ومسائل معهودة ‏ ودى أنه ل يبلغ الإمام فا الأحاديث ‏ 
صادتة” : وكذا دعوي أن رأيه فما خالف الحديث » كيف بمعه 
فبا شبادات من الشارع حقة )انم لو حمل ما ذكره الشعراوي 
على جواز عدم البلرغ أو تحققه فى غير ما علمنا فيه ممالفة المعترض 
: بالإمام لكان لكلامه وجه» لكن الحمل على التحقق محتااج إلى 
!راد شاهد بدل على صدته , فليأت من يدعى ذلك بذلك الشاهد » 
فإذا أتى به ونحقق فيه ما ادعاه فنقول: قد وجد فى الفروع 
المذكورة فى المقدمة من تعاليقنا الهترعة لهذا المععرض الى نازع 
فى أكثرها حميع أهل السنة والجاعة خلاف الأحاديث الناطقة 
مع بلوغ تلك الأحاديث المغرض ٠‏ رشئان عابينه]ا! ومن المعلوم 


0 1 00 2 . 
أنه ما وحد علكم الما فها شالف المعموض فيه بعض 3 ئمة 


الف 


الأربعة ووافق فيسنه بعضهم الآخر» ومن ادعى وجوده فيا علمنا 
اغالفشة ف فليأت بدليل عليه ؛ على أن جواز عدم بلوغها أمر 
مشترك بين أئمة كل. المذاهب وبين من بعدهم إلى يوم القيامة » 
فكا مجوز عدم باوغ هذه الأحاديث الصحيحة الخالفة للروايات 
إلى أسصماب المذاهب كذلك موز عدم بلوغ الأحاديث الصحيحة 
الخالفة الشاهدة لها إلى بعض من بعدهم . وأما الحم بالوقوع 
فربما يكون سبحا وقلء و أكثر ما يكون غير صميح » وكالا 
عصمة فى الأنئمة الأربعة لا عصمة فى من حك بالوقوع / 
وأنا كلام العلامة أحمد بن عبداسلام (1) فرع ف أن عدم 
بلوغها فيمن بعد الصحابة أكثرء فإذا كانت الأ أمة الأربعة داسامن 
فيمن بعد الصحابة كان من بعد الأ نمة دائخاين فوم بالأولى + وين 
المعاوم أن إحاطة عَم مان بعد لو م نائهة سان إسواطة ع 
الأئمة , كما أن إحاطة عل الأنئمة ناقصة من إحاطة علم الصحابة , 
1 ا 
فلا بفيد كلام العلامة للمعئرض شيئا ء لأن كلامنا فى أله يعتد 
برواية المذهب الى شهدت له الحديث, وكلامه ف عدم اعتداد 
الرواية المحردة الخالفة بالحديث . ولو قيل إن كلامه ى أن 
الرواية مطلقاً إذا خالفت الحديث ترد . رددنا هذا القرل على من 
(,) قلت وهذا الكلام نقله صاحب “الدراسات© عن '” رض الملام'* 
ونسبه الى احمد بن عبدالسلام والحال أن ” رقم الملام '“ من تصنيف الحافظ 
الشبير بابن تيميه"2» وهو احمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» لا احمد بن 
عبدالسلام والظن أن صاحب ”الدراسات» لم يقف على ذلك والالم بنقل 
عنه شيئا لشدة عداوته لا بن تيميه” وكذ'ك لم يتفطن له المصنف والا لا نتقد 
على صاحب ”” الدراسات'“ ايراده ذلك فليتنيه ‏ التعانى, 





لكا 


قال بهءء فإن ترك الاص بالنص جائز كا مر غير مرة ؛ على أن 
القول عدم بلوغ الأحاديث فى بعض المائل مسلم لكن لا 
ستلزم ذلك أن يكرن ذلك البعض من المسائل مالفا بالحديث من 
كل وجه, ومن ادعى ذينك الأمربن قَْ صورة ة مسثلة معينة 
تصدق دعواه فليأت م1. ولم يد ل أحد من السلف والخلف مسن 
أهل السنة 0 أن 0 وأهل البيث والأئمة الأربعة 
وغيرهم من زوان العر والشعر اوي وأحمد بن عيدالملامٍ 
معدومون 0 هذا المعر ض . ثم إن قوله (ه دمن دأك أ أحدة 
محجوجا ؛ فى قوله الخ ص )٠١#‏ وقوله (ومن ا 

أقوال أحد الخ ص )٠١#"*‏ يفيد أن من رأئ أحدا الاك 
الإتى عشر من أأمة أهل البيت محجوجاً بقول الشارع برى ترك 
ذنك واجياً والعمل به حراماً, وهذا ح منه #'لف لما سيد كره 
فى آخر ” الدراسات “ من أن ( معارضة عمل الأأثمة الإثثى عشر 
بال حاديث الصحيحة عندنا لا حم معارضة النصوص بعضها ببعض 
إننهى » ص )44١‏ فإما أن يكرن كلامه متناقضاً » والمناقض لا يعتد 
بقرله ٠‏ وإما أن يكونوا مستثين عنده عن هذه القاعدة بدليل 


3 بغر ليل : والثانى باطل + والأول تاج إلى إقامقه فلا يسمع 


الا - إلا بعدها : م دعر بعد + على أن الإستثدء رده تقول 
1 5 

على رضى الله تعالى عدم الذى هله المعترض فم قبل (٠‏ وقال على 

ن أنى طالب على لفظ ” صميح الخاري “- ما كنت لأدع 
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ع 
1 
ا 


وظاهر أن لفظ ” أحد “ يشمل كل واحد ٠م‏ 


ما نقله فى الدراسة المتقدمة من أقوال غير هم . 


قواءفن اعتقد أن كل حديث صميح الخ ( ص )1١4‏ 


7 اك 
بشن ورده ابصم 


فأت: م يعتقد ذلك أحد ٠‏ لكن الذي يعتقدرنه هر أن 
المبائل الى وقع فسا الخلاف من المعتر ض مم أى حنيفة أو مع 
واحد آخر من الأ نمة الأربعة فيا علمسا قد بلغ الإمام سنة وحجةة 
فبا له وعليه ؛ فتمسك بما له وأجاب عما عابه : يدل عليه كتبت 
الحديث وكتب الإستدلال فى المذاهب ء وأن المسائل الى تقدمت 
فى المقدمة ليس للمعترض فبا حجة أصلا. فا قالوه واعتقدوه 
إنجاب جزنى وهو لابستلزء الإيجاب الكلى , فاغطى مخطى 


رات والندسيسات والجهالاات 


ومأخوذ عند الله تعالى هذه التزو 
الشنيعات العباذ بالله تعالى مها . وأيفةً قدصرح الفقهاء النحارير 
كتمم (أنه لا يفنى ولا يعمل إلا بقول الإام الأعظم وإن 
صرح المشال بأن الفتوي على قرولا أو قول أحدهما إلا لضعف 
دليل أو تعامل مخلافه. انببى) فإذ تدصرحوا باستثناء ضعف 
الدليل لا عتب علمهم أصاة” 3 ولا يتحقق يم ذلك الإعتقاد حتماً : 
لكن دعوي المعترض أن لافنا بالمذهب أو بالمذاهب أو مجميع 
أهل السنة والجاعة أهل الحق ٠١‏ كن إلا لضعف الدايل مجرد دعوئ 
لبا اموه ىم ثبت على لحل 2 المقندن دعوي أن الأمتناة ىا كن 


سئلة دللا" وعن كل معارض جوابا وإن لم نعرفه. وَإتما ثبت 


"4 


أن كل مسئلة عارض فبا المعئرض واحداً من الأأئمة ووافق فيا 
بعضاً آخر متهم للإمام الذي خالافه وعارضه دليلا” وعن كل معارض فنها 
جواباً فها علمنا » ولامخى سحة هذه الدعوي على من نظر قن كتب 
الحديث” والإسئدلال 1 فالجهالة الشنيعة واللسفسطة المحضة فيمن 
كذب وتولى دون غيره. وقد عرفت فا تقدم مقام 
ورود وهم : إن الحديث حجة عليه » وإن قول الإمام قى معارضة 
الحديث باطل ٠»‏ وإن الحديث لم يبلغه » فلا تمسك له فها. وقد 
عرفت أيضاً أن هذه الأقوال فى غير ذلك المقام رأى هنهم وللأمة 
حجج هناك : فلا برد آراء متهم المؤيدة بالأحاديث بآراء بعض 
مقلديهم القائلين بها . ومن نسب البطلان إلى قول الإمام فى مسائل 
معينة لغخالفته بالحديث زاعاً أنه يرد قول مالف بالحديث د وهو من 
آهل العدلة والوثوق ‏ فلا بأس عايه بذلك القول إذا حك به بعد 
الإسنقراء النام » فإنه لا ريب أنه ليس لكلام أحد محجة :5 قرل 
الشارع المعصوم ٠‏ لكن هذا لابستلزم أن يكون قول الإمام فا لم 
يشهد له الحديث أصلا" » فإن ثبت شهادته له فيؤخحد بقول 
الإمام وإلا يرك لضعف الدليل . وهذا كنه ى حت العالم الحتهد فََ 
بعض المائل العادل الثقة المتتبع للأحاديث حق اتتيم فى ذلك 
البعض . أما العائى الصرف والعللم الغر الحتها. ولو قى جرثى واحد 
والعالم امحتهد فيه وهو غير عادل موثوق به أو عادل الغير المتتيع 
فا فحكه غير نافق إذا 5 أن هذه الرو واية عخالفة لحديث مالم 


محصل البقعن ٠‏ وأما ترجيح بعض عيء المذاهب بعض أقوال أكتهم 


انفد 


على بعض» ولرجيح أقوال غير إمامهم على قول إمامهي فبناء منهم 
على الحم منهم بضعف دليل إمامهم أو على تحقق التعامل عخلافه 
أو على التيسير' أو على دفم عموم البلوى أو غيرها ٠‏ وكل مها 
لا يستلزم أن يكون دليله ضعيفاً ى نفس الآهر ٠‏ ومن اللمعلوم أن 
الجواب الإجالى ليس بكاف إذا قام حجة الحديث : فلا إدتياج إلى 
ها فرع عليه بل لاورود له حتمآ ‏ والله سحانه يعصمنا عن العصبية 
الحضة مع السلف واللملف لاسما ا الأنمة الأربعة ومقلدبهم النى هى «شاهدة 
قَ اعانلراه الذن تدينوا بدين الملوك والأمراء ف أكثر 
الأحوال . وبانى الكلام هر الجواب عنهعا سبق . 


قوله : حبث قال : لو عاش أبو <زفة إلى تصحيح 
الأحاديث البخ رص ٠١6‏ 

قت : هذا القول من الشعراوئ نشير قول المعترض فق مسئلة 
جواز لبس السواد بعد الثلاث والنياحة وغررها كل سة فى عشر 
عاشوراء ما هر من محرمات الله تعالى بصر ع الأحاديث حبث قال 
( والله لو كان صلى الله تعالى عليه وسلم حياً فى وقعة كربلاء لاسن 
هذا السواد والنياحة وغ رعرا) الخال أنه قد عل أنه صلى الله تعالى 
عليه وسم جاء إليه الوحى فبلغ إليه أن ابنه الككريم ان الكر بم سيدنا 
الحسين رضى الله تعالى عنه يقتل بأرض كربلاء شهيدا مظلوماً ٠‏ 
وقال ‏ بعد مائم تربته ‏ (ريح كرب ويلاء) ومع هذا ءا اسعن 
ذلك . وقد تحرر بهذا أن قول المعلرض بهذا الإستنان باطل ء 


ول 
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وكذلك قول الشعراوى هذا ء فإنه لاإحتاج للإمام إلى التصحيح 
الذى ثبت ممن بعده» كيف وهو قدوة نقاد فى فن التصحيح 
والتضعيف والتجر عم والتعديل والنزييف ٠‏ وإذ! جاز للإءام البخارى 
ومن دونه من الحفاظ الجر والتعديل وفبول الحديث ورده من 
غير حك بأنه لو عاش واحد منهم إلى تصحيح الأحاديث ممن 
بعدهم لكان الأمر كذا وكذا, فهل لامجوز ذتك لأمثال ألى 
حنيفة الذين هم أعلى كعبا منهم منازل ؛ على أن العلامة الشعراوى 
من أهل الظاهر على ما استفيد من كلام البعض . وهل يقبل قوله 
على الإمام فى رد رواية المذهب المأخوذة من الحديث بيقين » 
والمعتئرض قد اعترف سابقاً أنه جوز رك اانص بالنص . وأما 
الرواية احردة فبجب تركها بالنص بلاريب إذا ثبت ذلك بالشروط 
المذكورة . والحمد لله تعاى ؛ على أن الشعراوى إعترف أله إذا على 
واحد ضعف دليل إمامه وعم حة دليل الغير فحيئذ بيجب عليه 


ترك روابة المذهب . والحنفية قائلون بذلك أيضاً . 


قوله إن الحق مم الشافعى لقوله الخ رص 05 


قات او أى حنيفة أيضاً () فإنه قائل بجواز التيمم على 
الصخرة اللملساء الذى ليس عليه غبار عام قال فى شرح ” منية 


)00 قلت وهذا البحث كه مبنى على آنه "قط دن التسخه” الملف 55 
الدراسات'' لفظله” ”5 من قوله (لتوله لا يمح مح التيمم على الصخر ويس غليه 
غبار ص ب . ,)كا يظعر من ..طالعه” ”7الق طش المستقبب )© فلبتتيه » 
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الصل “ (لو وضع بده على صخسرة ملاء لا غبار عليها 
أو على أرض ندية لاينفصل منها غبار ولم يعلق بيده شىء جاز عند 
أنى حنيفة » إنتهى ) فانقلع من الأساس ما زعم المعترض 
من أن أبا حنيفة قائل ههنا نما ليس من الحق ى شىء على ما 
أقربه بعض الحنفية ؛ لكن قال القسطلانى فى شرحه على ” صميح 
البخارى “ فى تفسير ”سورة الناء» نحث قول اللبخارى : صعيدا 
وجه الأرض ( المراد بوجه الأرض ظاهرها سواء كان علا “راب 
أم لاء ولذا قالت الحنفية : لو ضرب التيمم على حجر صلد 
ومسح أجزأه » وقالت الشافعية : لا بد أن يعلق باليد شىء من 
الأراب لقوله تعالى فى سورة المائدة : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه ‏ أى من بعضه ؛ ووافق الشافعى الفراء وأبو عبيدة2 وف 
حديث حذيفة عند الدارنطنى فى ”سئنه“ وألى عوانة ق ” صميحه “ 
مرفوء؟ : جعلت لى الأرض مسجداً وترابها طهوراً » وعند مسلم : 
بنربها ٠‏ وهذا يفسر الآبة » والمفسر يقضى على المحمل ٠‏ انتهى ) 
وكلام القسطلانى قاض على عكس ما نقله المعترض عن الشعراوى 
فى هذه المسثلة . 


قوله وى القرقة ليس مذهب الشافعية بمذهب الخ (ص>١٠)‏ 
قأت : وكذلك مذهب ألى حنيفة ومذهب بقية الآثمة الأربعة » 


فالتخصيص ليس بسديد , فإذا عرفت ما ذكرناه امل لك يطلان 
جميع ما ذكره بعد 2 


كم 


قوإه فقوله رحه الله تعالى : ومن شأنه الخ رص )٠١5‏ 

قلت ؛ العصبية الزائغة حرام فى حميع الأديان » لكن الشأن فى 
نحقق ضعف الدليل» ومجرد قول المعترض فى المسائل المعيئة أنه وجد هدهنا 
ضعف دليل الإمام لا يصلح أن بلتفت إليه مالم يتحقق ذلك » وأنى 
هو ؟ وكذلك قوله : إنه خالف روايته ههنا الحديث . 


قله فإن الضعيف لا كان فى الأحكام متروكا الخ (صة١٠)‏ 

قأرع ٠‏ محمد الله الذى لا إله إلا هو على أنه اعترف «ههنا بأن 
الحذيك" لقعي تنروق ف الانطار + اوقد يدا رلك لد ترك امير 
المحدثين والفقهاء » وأنه مذهب ألى حليفة » ولم ينبت عن أحد 
القول معارضة مجرد القول من الإمام بالحديث 2 فا أفاد كلاءه هذا 
ها حاول إثباته » وليس المذهب فى اللمسائل الحصديثية إلا ترك 
المرجوح والأخذ بالراجح » فكّلام الشعراوى دليل لنا لا للمعترض 
على كلا التقدر بن . 


قوله وارتكاب التعصب فى حقيقته الخ (ص ٠١7‏ 

قلت : الأمر كذاك , لكن أبن التعصب فى المذاه ومقلديهم 
الذبن أنعم الله عليم » وأما من نوى النعصب فعليه وزره وإن 
كان يدعى أنه من المحدثين أو أنه عامل بالحديث » ولا نجاة إلا للن. 


. 
ا 


كان مقصوده الأسرة الحسنة به صلى الله تعالى عليه وس . ورأى 


أبناء الزمان أن هذا الدليل قوىئ دون ذلك مم أن صاحب المذهب 
أطمه الله تعالى قوة الثانى ‏ رأى لايصغى إليه ا 00 


الحديث والإستدلال جد رأى صاحب المذهب حديئياً صائباً ورأيهم 
ضائماً إن لم يوافق رأبهم رأى مجتهد آخر . 
قوله وقوله : وقد قال بعض الحتفية : 
إناد كال واحد الخ رص6 22٠١‏ 

قلت : قد غلط ههنا الشعراوى وسها حيث زم أنه من 
أمثلة ترك بعض الحنفية مذهب إمامهم لما ترحج عندهم دليل 
مذهب الغر لامر » فكمًا أنه صدر سهوأ من الشعراوى كذلك صدر 
عن العتروض سهوا بل عنادا: وقوله (إبراد لمثال واحد من ألف مثال من 
مذهب الخ) أكذب الحديث . ومذهب الإمام أنىحتيفة إشتهر أهله بالصلابة 
فى الرأى الصائب الموافق بالحديث والأقرب إلى الصواب » ولذا 
يعمل به سيدنا عيسى روح الله على نبيئا وعليه الصلاة والسلام ‏ 
حمين ينزل من البماء إلى الأرض قى آخمر. عهد سيدنا المهدى رضئ 
أ تساي محم كا مرح نيه زياف اله باك "السارترت 
الكشفون والفقهاء رحمهم الله تعالى . وسيجىء صبرائح 
عبارائهم إن شاء الله تعالى . وى كلام المعترض ههنا إشعاز 
بإهانة المذهب تامة فعليه ما يستحقه بها 4 وما ذكره المعترضن 
فى توجيه قوة الدليل ى هسذا الثال للشافقمى فهو عين ما هو 
توجيهها للإمام الأعظم : فضاع عله وحبط ها كانوا بعماون 


ليلكا 


فيه . )١(‏ 
قولهإشارة إلى خصيصة هذه الأمة الخ (ص )1١7‏ 

قلت * قد حاز هذه الخصيصة الأمة الأربعة ومقلدورهم 
محذافرها , فن ادعى أنهم وأن مقلد.هم كام أر بعضهم ممن 
بعاى له ف الدن تاركون هذه ا لخصيصة فقد هوى وفرط 
وغوى . 
قوله جنى أن صمة الحديث عند غيره حم منه الخ (ص 1١8‏ ) 

قلت : المحم بصحته عند غيره دونه فرع محف عدم البلوخ 
أو عدم الصحة عنده ء وإثباته عسير » ثم تقول : إذا علم اطلاع 
الإمام على الحديث وأنه أجاب عنه أو أوله أو ثركه لما ألم 
الله تعالى فى قلبه لا ينفع صمة الحديث عند غيره فى ترك روايته 
إذا كانت من الحديث » وإذا نحقق عدم البلوغ إلى الإمام ولم 
يوجد لروايته شهادة أصلاً بشهادة الثقة العدل المتتع فكما أن 
صة الحديث عند الغر حجة على ااشافعى كذلك هى حجنة على 
الإمام أنى حنيفة وغيره 3 لكن لا فيد هذا القدر هن اجثرأ 
واخترع الأكاذيب امبندعة فى مواضع . فقال: إن هذه الرواية 
ما حت فيه الأحاديث عن الغير ولم تباغ فيه الإمام » أو باذت 
فم نصح عنده ٠‏ أوأنها قياس فى مقابلة النص وهى مما حك ,ه 
الإمام بالنص وبلغ قيسه النص للإمام ل طرق الحكر وصح عدو 


() أى المعترض وأتباعه (هاسش الاصل ) 
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ورجح أددها عا أفمه الله تعالى فح به . وحك بعض أتباع 
الحفية والشافية لا يستلزم أن يكون الأمر كذلك فى نفس 
الأمر ؛ أما سموت قول الشعر'وى نقلاً عن بعض الحنفية ؟ 
وسيتضح ذلك لك فم بعد أيضاً . ومن أراد تحقيق هذا المقال 


قوأه هذا جرت كلمة أتباعه الخ رص )1١8‏ 

قات ! قد عرفت سابقاً معنى كلام الشافعى نقلاً عن العلامة 
اقسطلانى فى شرحه عدلى ”صميح البخاري “ فهو معنى كلام 
أتباعه » فكاية قوله بانتساب كل ما ثبت بالحديث الصحيح بده 
إلى مذهبه مخدوشة وممنوعة » ودليل منعها كلام العلامة القسطلانى 
والحافظ ابن حجر السقلانى والشيخ تى الدين السبكى وقد مفى » 
وأيضاً دليل منعها مامر من أن ترك النص بالنص صمبح » وأما جزئية 
هذه القضية فسلمة عند حميع الأمة الأربعة : واشتبرت علمم » 
لهم وكل مزمن .رسول الله صلى الله عليه وس أسوة حسنة » 
"ليست الأأئمة الثلاثة غير الشافىى من كراء أتباعه وأمثه المتأسية 
به غاية التأسي وكال الإتباع أيضاً ؟ . 


قوله وهذا مما بأخذ شغاف قلب كل مؤمن الخ (ص )٠١8‏ 
قا ' فى هذا الكلام إشعار بأن الأنمة الثلائة غير الإمام 
الشافعى لم بأخذ شفاف قلب كل مؤمن بهم : وهذا جسارة من 


لخن 


القول ؛ والإقرار وإن كان ضمنا لم يؤخحك به الغير ويؤخدذ به 
المقر أخذة راببة . فإن أراد ” 0 مؤمن “ أهل السة والجاعة 
فقد كذب ما أشعر به كلامه كلباً محناء فإن حب 
حيع الأئمة الأربعة أخمذ شغاف قاب كل مثومن بهذا المعني ضحت 
الكلية » وإن أراد ” بكل «ؤمن “ الشيعة الشنيعة . شيعة إبايس - 
على ما عليه إصطلاح أهل ارفض نلا نسم الجزئية فضلاً عن 
الكلية » فإن كل رافضى ببغض الشافعى وأتباعه » ولا يغير أحد 
بظاهر دعراهم الحة له رضى الله تعالى عله ء فإنه نفاق 
صريح وشعبة هن شعب تفيتهم الثقية كالا نى على الصبيان 
فخلا عن الكبراء . وقد عرفت أن من الضترعات على 
بعض العلاء من المقلدن المترئين اقول : بأن لإمامنا عن كل 
ما رد عليه عن الأحاديث جوايا لا تعرفه . فالجهل والخباوة 
جهالة الأصبياء والأغبياء مم ن كذب على الذيرثئين . فالواجب على المعترض 
الإستحياء من الرد على هذا اقول السمرع له من عند نفسه ومن 
الرداد لذلك فى كلامه. ' 


قوله من نم الله تعالى على طالب العم كونه الخ رص )1١8‏ 
قلت ٠‏ فد احتوي ال مة الأربعة ومن قلده على هذه التعمة 

: : م 
الكبري ومنحهم الله تعالى منها حظاً عظيماً لم بر مثله فيمن بعدهم 
من أمثال ان العرنى والشعراوي وغيرههماء» ولذا ري ألوفاً م 
الأ ولياء العرفاء بقلدوهم مع أنم كاشفون مشافهرن جناسه 


1 
صلى الله عليه وس بقظة وماماً . 


قواه بلزمه ترك كثير من الروايات الخ رص )1٠١9‏ 

وأث : اللاتى يلزم تركها ههمى ما لا توجد فيه شهادة من 
الحديث أصلاً » ونطق السئة مخلافها نطق صرعاً ؛ وأبن هى ل 
المذهب ؟ فالحكم عا ذكره باطل . نعم » قد محقى عدم وجدان 
شهادة منه بالكلية فى مسائله النزاعبة الى ذكرت فى المقدمة» 
ونطقت الأحاديث الصديدة الصرحسة المتصوصة على خلا قهاء 
جب على المسلمين كلها 'بالكلية . 


قوله وتان أيضاً: روى عن الإمام ألى حنيفة رضى الله 
تعانى 5-6 الخ رص )5١6‏ 

قأرس : لظ ا دال على أن ثبو ته عن الإمام 21 
حيز المنع ء واو سم لبوته فقد صرح أنه إثما قاله الإمام لأصطابه 
دم مجودون إجتباداً مطاتاً أيضاً2 نأعلمهم الإمام أنه إذا تحقق 

1 

[جبادهم رم علمهم التقليد للغر مان غير نظر إلى نفس الدايل 2 
ولو سل أن أصحابه المقرل لم كانوا مجتبدن فى بعض المسائل فقط فهو 
بيان منه رضى الله تعالى عنه للرواية التى تمسلك بها الأقل مسن 
الفمّهاء والمحدثن. وقد دل تعبير الفحول والأبطال عنما بلفلة 
”قيل“* على ألما رواية ضعيفة لا يتمسك عراء فلا دايل فا لما 
قصد إثباته ما : وبعد اللقيا واللى لا بتأق كلام الإمام هذا إلا 


ذك 


فى المحهد فى بعض السائل » فقد اعترف المعترض فما ثبل أن 
العاى الصرف والعالم الغير المحمهد ولو فى جزم واحد يجب عليه 
تقليد المحتهد » قال فى ”” البحر“ (ونقلوا عن أصحابنا أنه لا محل 
أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أن قلنا قال فأقول : إن هذا الشرط 
كان فى زمالهم » وأما فى زماننا فيكتى بالحفظ كنا ى ” اقنية“ 
وغيرها اننبى) وقدمر أيضاً أن الإجاع قام على وجوب تقليد المحنهد علمها 
بدليل صراح العبارات » ودعوى المعترض أنه من المحهدين فى بحض 
المسائل فيجب عليه النظر ى الدليل والتمسك به ونحرم عليه 
لتقليد » وأن علاء زمائه مجنبدون فى بعضها أيضا فهم إذ فلدوا الأثمة 
تركوا الواجب وارتكبوا الخرام لاثما بين البطلان . 


فى له فعلم أن المتعصب لإماله فى نحو ذلك عالف الإنامه 


ر(ص ؟١١٠)‏ 
قأت : التعصب خالفة ألبتة ولكن وقع البحث فى نحقق ذلك 


التعصب ف المسائل الى خالف: فا الإمام أب حنيفة ووافق فا بعضا 
من الأربعة » وقد ذكر العترض ى بعض رسائله أن فم! ايس 
مع الإمام شئى من السلة وإنما قال مما من مجرد رأيه مع أن دعواه 
هذه كاذبة بيقين . فالمتحقق التعصب من المعترض فبا دون غيرهء 
وكل أناء 3 عا فيه. وأما المسائل اأبى مر ذكرها ىُْ القدمة 
فهى مخالفة بنصوص الأحاديث وصرانحها ولا محجة فا بدليل 


من الدلائل الأربعة » فلينظر إلى تعصبه فباء ومن اليقينيات أن 


ذا 
تعصبه فيها حرام مذموم فى الشرع . 


قوله ولأنه ليس كل ما يفهمه المقلد الخ (ص )٠١5‏ 
ا قدت : وكذأك ليس كل ما يفهمه أمثال ان العرنى 
إوالشعراوي وهذا المعئرض من الكتاب والسئة ومن كلام صاحب 
المذهب يكون مراداً لله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسَلم و 
لصاحب المذهب . فلم بوجد فما حكروا به وإن ادعوا أله ٠ن‏ 
الحديث إلا رأهم » ومن المعلوم أننا ممنوعون عن العمل برأى 
مثل المترض. . وأتنا لأنورون بالعمل برأى الأئمة دين ء فلا 
ترك رجب ولا إرتكاب حرام إلا فى الإمغال مجر د رأبه » وترك 
العمل ممجرد آر هم حين لم ثبت حديث اق ضلاف رأمهم 


رذى الله تعالى عنم 5 


قوله ولذلك مخطى بعض المقلدين بعضاً (ص )1٠١59‏ 

قات : كذلك عغطى بعض المحدثين بعضأ وبعض الحتهدين 
بعضاً مع أن كلا" من الفريتين يدعى أن العمل مما قاله عمل 
بالحديث دون غيره » وكذلك عخطى بعض العار فين بعضأ : ألم 
تسمع إلى قول خاتمة العرفاء #طب العارفين الشيخ السر هندى 
ما لفظه (دركشف مجال خطا بسيار است )١(‏ ) وقال أيضاً ى 
مقااة لاءن العرلى ما لفظه (ان از شطحيات شيخ است وأكثر 

() مال الخطأ فى الكشف كثير 


1 


شطدحيات شيخ كه از علوم أهل سنت جدا افتاده از صواب دور 
است )0( إتمى ) فاحذر أمما المعير ض من التعصب وجعل قول 
الإمام رأيا مجر دا ماله للعديث واجب الرك رم العمل به 5 
كل ما يبدو لك رأيك خلافه , 


قوإه وهذا تصر ع منه بأن من خالف الحديث لذهب 
الخ رص )١٠١5‏ 

قلت : مخالفة الحديث لمذهب أن بقدم المذهب على الحدرث 
بحيث يكون المذهب أصلا والحديث تعا عنده. أو يترك العمل 
بالحديث أصلا”» وبتمسكك بالرواية المردة مان شمر الازات إلى 


أنه بالحديث » لا أن يعمل رواية لمذهب الى 





أيضاً » ورروايته القياسية الى لم يوجد فا نص أصلاة ولا يقول 
بجواز محخالفة الحديث لمذهب بامعبى لذى ذكرنا إلا جاهل عنيد 


8 


أ جبار عتيدء والعلماء الكرام ومقلدوالمذاهب تبرأوا من مثل 
هذا القول» وإتما قالوا !ا ذكرناه ثانيً » كيف ولكل مؤهسن 


ومؤمئة رسول الله انو حوسية . وروىف َه قال سيدنا إحسان 
لأخته زنب رضى الله تعالى عنبما ا حين تراأى الجمعان ٠‏ وقام 


هو رضى الله تعالى عنه فى الميدان محاربة حزب الشيطات » وأحس 


من أحنه نوعاً من الجزع ‏ (ياأحبى ! إتى الله واصيري واعلمى 


() وهذا من شطحيات الشيخ , واكثر الشطحيات التى قد انفردبها 
الشيخ عن أهل السئه” بعيدة عن ألصواب 2 





5ة؟ 


أن ألى خير مبى وأنى خير مى واخى خبرامي؟ ولى دنم ودكل عسم 
33 ل أله ل الله تعالى عليه وسلم أسوة حدنة + إنمى) ومن اليقيئيات 
أن مقلدى الأ بمة الأربعة لايقلد و نهم فمائبت فيه النص إلا من حيث 
أنمم نقلة أحتام سيلا الخلق صلى الله تعانى عليه وسلم : والأمر كا 
قلنا عند كل دن امن الله ورسولهة صلل تعالى عليه وم : وحيس 
نفسه عن الكذب والأقمراء والعتاد > امراء فلم يكد أن برجدء: المقلدن 
عصيان الله تعالى وعصبان الرسول صل الله تعالى عليه رمم + عصيان 
صاحب المذهب وعصيان سميع الأنمة فى هنذا الاب ؛ تك هذه 
العصيانات تحقةت فى من ادعى أن المسائل المذكورة ف المقدمة صصيحة 
ثابتة . وإذ! عرفت ما ذكرنا 'تبين عليك أن من قال (من قلد صاحب 
اهب ال ولعت وك رأي من شالف رأبه رأبه) .كلاته] 
مأخرذان من اقول الشارع فقد عصى الله ورسرله صلى ا تعالى 
عليه وسَلم وصاحب المذهب وجميع الأ أئمة) فقد أنى مجسارة عظيمة 
من القوء ب معاذ الله تعالى علينا . 


: 
دآ 


قوله وبأن السلامة من الخطأهو وهل ن يكون م الدليل 


الخ 5 ع 
رق الست الأئمة الأربعة وعدماء مقلد ميم ع الدليل ؟ 


. 


ا المغرطون مع الدليل ألبنة ؟ ومع هذا قد يوجد الخطأ من 
محدبد أيضاً » فهؤلاء المدعون أولى بذلا . فعلى هذا هذا الكلام 
منه أكذب الحديث : وإن ادعى المعترض أنه مع الدليل أبدا فكان 
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سالما عن الخطأ ألبمة: وأن الأئمة الأربعة وإن “نوا مع الدلبل 
أيضاً لا يسلمون من الخطأ فلا يلتفت إلى قوله هذا داناً. ثم 
إذا كانت الأ تمة الأربعة مع الدليل يازمه أن يكون الحق والسلامة 
عن الخطأً حظ من معهم أيضاًء فبطلان قوله هذا أظهر مسن 
أن محى . 


قواه لا نخلق ‏ أي لا لأن كلى ينهد يوجب الخ (ص )1١١‏ 


قات : ليس هذا معنى كلام الشعراوي 6 بل «عنى كلامه : 
أن ما علمه امحتهدون من الكتاب والسنة إنما كان أصل مقصودهم 
فيه عمل أنفسهم به لا عمل الخلق ‏ فكل شاة معلقة برجاها: وإنما 
وجب العمل على الخلق بأقوالم بقوله تعالى ( فاسئلوا أهل الذكر إن 
كلثم لا تعلمون) فليس عل 0 علموا مها إلا لأنفسهم ؛ على أن 
قول الشعراوي هذا مجوز أن يكون خطأ منه » فإن من شأن المؤمن 
الكامل أن محمقق الأعكام الشرعية من مواردها له والمؤمنن إذاثبت 
عنالهم أن أقوالم حجة بنص الشارع » وأن يبلغ الغائب مائبت عتده 
من أحكامه صل الله تعالى عليه وسلم » فقد قال صلى الله عايه وسلم 
( فليبلغ الشاهد م الغائب ) » وأعظم الحجة فى هذا الباب قوله 
تعالى (فاسئاوا أهل الذكر) » فن سأل عن الحتبدين وقلدهم فها 
أخذوه من السنة وى قياسائهم الشرعية فقد أدي الواجب عسن 
نفه واهتدي ورشد » والشعراوي لبس معصوم عن الخطأ كلأ ئمة 
الأربءة » وباتى الكلام على هذا القول سيجى قربا إن شاء الله 


تعالى . 


قوله بل من الأئمة من نمهى عن تقليد نفسه (ص )1١١‏ 
قلت ؛ اللهى الصادر عن بعضهم ليس إلا فى عخاطية أصحاممم » 
وهم مجنبدون إجبماداً مطلقاً أيضاً أو تجو هي كنا مرء فلبس فيه من 

الدليل للمععرض على هذه الدعؤي شى . 


قوله ' وإذ ليس قولهم حجة على أحد الخ (ص )1١٠١‏ 
قلت : قد عرفت مما ذ كرنا أن كلام الشعراوي وأن نهى 
بعضهم عن تقليد نفسه لا 'دلالة ها على هذه الدعوي أصلا. وكيف 
لا يكون قوم حجة” شرعية” والإجاع ثبت على أنه لا جوز 
الخروج عن المذاهب الأربعة حتى حكموا بأنه لو قضى قاض 
مخلافها وعمل بقول مهد آخر غيرها لم ينفذ قضاءه » لأأنه خلاف 
الإجاع : وأيضاً ثبت إجاع الأصوليين والفقهاء والمحدئين على وجوب 
تقليد اميد على العانى الصرف والعلم الغير امحتمد..ولو ف جز 
واحد » فلولم يكز ن أقواهم حجة” كيف حرم الخروج عنها » وكيف 
وجب علها التقليد» والمعترض وإن أنكر وجوب التقليد علمبا 
ههنا فقد أقربه فى أوائل دراساته » ورد قوله هذا إتفاق الأصوليين 
وأكثر الفقهاء والحدثين على أنه بجب على ابد قى بعض المسائل 
تقليد النهد المطلق أيضاً » وقد مرت عبارات الثققات الأثبات الدالة 
على الإجاعين المذكورين واثفاق الأصو لين وأكثر الققهاء وامحدثين » 


55 


فإن شئت فارجع إلبها . فلو سلما أن معنى قول الشعراوى ما ذكره 
لابقوم كلامه حجة” فى مقابلة هذه الأشياء اانى ذكرت » وبرده أيضاً 
قوم 5 الله تعالى ( إن القياس حجة رابءة مر من الحجج الشرعية 
ودليل رابع من الأدلة الأربعة ) دقوم (إن القباس الشرعى بحب 
العمل به) ؛ على أنه إن أراد بقوله أن أترالم :ولو كانت 1 من 
الكتاب أو السئة أو الإجاع ليست محجة فلا برتاب أحد من المؤمنين 
فى بطلاله » وإن أراد أن قباسهم الشرعى لبس محجة فقد سمعت أن 
هذا قول مخالف لإجاع الصحابة والتابعين ٠‏ وأيضا إذا نم يكن 
قولم وم يدون عرفاء بلله تعالى كاملون فى الظاهر والباطن 
حجة". فكيف يكون قول ابن العرنى والثعراوى وحميع من نقل 
عنه ى هذه الدراسات أو فى رسائل أخرى له وقول هذا المعترض 
حجة ؛ نعم فد اتفقوا على أن قوم لكونهم غير مجهدين آيس 
بحجة . ومنع حجية القئاس مذهب نفاة القياس. فإن كان الشعراوى 
لهم فليكن معنى كلامه ما زعم المعترض » ولا بليق كلامه أن يبطل 
به حجية القياس الشرعى » وان الحقيق بالقبول مع مثبتيه ٠‏ وهو 
القول الذى جرى عليه الأنمة الأربءعة وجاهر الفقهاء 
والمحدئين من السلف والخلف بدليل إجاع الصحابة 
والتابعين وجحيع الأصوليين ٠‏ وإذا ثبت الإجاع على امتناع 
الممروج عن المذاهب الأربعة لاجوز أن محم بنى حجيسة 
القياس ما تحقى هذا الإجاع . وإذ قد عرفت ما ذكرنا فأقوال 
الأثمة الأربعة ‏ قدس الله تعالى أسراره, - حجة من الحجج الشرعية 


5 


ْ 0 الحمدية مجعله صلى الله تعالى عايه وسلم لما حجة »© 
فرجدوا , بعض الأحاديث على بعض حيث ألهموا بالر جيح 2 وحمعوا 
بينها حيث الهموا بالجمع » وقلوا بوجوه أخر حيث أرشدوا بها » 
وإن لم بجدوا نصاً أصلا” قاسوا قباساً شرعياً سواء قام معارضه من 
قرل مجتهد آخخحر أولا » وما أخرجه هذه المعارضة عن الحجية . 

وأما المعارض من الحديث الصحيح الظنى فلا يقوم به يرد قول واحد 
منهم أو 0 مالم يصل حد الإجاع . وقول أمثال ا ن العرلى 

والشعراوى حجة ! فلبنظر ههنا بالتأدل فى فساد قوله ( ليس قولهم 
حجة على أحد) وفساد قوله (إن المحتهد لا يجب تقليده على كل فرد 

من أفراد العاله) وفساد قوله (إن امحتهد لامجوز تقليده لكل فرد من 
أفراد العام اللازم من نى حجيسة قوم على كل واحد) ثم إن 
قرله هذا مناقض لقوله السابق من ( أن العاتى الصرف والعالم الغير 
الحتهد ولو ق جزثى واحد يجب عليه تقليد احتهد قال هنالك : 
وهوالماصور بالدليل الواضح ' إنتهى ص )١"‏ . 


قوله فاستبعد رمه الله عمل الحنفيين على خلافه بقول 
إمامهم رص )١١٠١‏ 
قأت : إستعاد عالم كامل شافعى ذلك لابجعل قول الإمام أنى 
حنيفة لايعقد به» ولا يشهد له الحديث » ا أن استبعاد علاء 
كاملين حنفبين قول الشافعى أو مالك أو أحمد لامجعل قوله كذلك » 
وهذا من اين الذى لابمكن إنكاره من المنصف العادل ؛ على أن 


مم 


هذا الإستيعاد من النووى ليس استبعاداً لعمل الحنفين فقط 
بل إستبعاداً لعمل سيدنا مر وسيانا عمان وسيدنا على 
وسادائنا جمدهور الساف من الصحابة والتابعين ومالك 
والليث والثوررى وغيرهم ؛ فالإقتصار على عمل الحنفيين 
ههنا ليس إلا من شدة.المعاندة معهم . ثم نقول : إنه فى هذه 
المسثلة شهد للإمام ومن أحك بقولهم الإمام » ومن أخصذ بقوله 
الكتاب والسنة أيضاً » أما الكتاب فقوله تعالى (إذا قرئ القرآن 
فاستمعوا له وأنصتوا) قال الحافظ السبو طى 0 الجلالين » ولك 
فق ارك الكلام الخطبة » وعير عنبا بالقرآن لاشئالها علما » وقيل: 
فى قراءة القرآن مطلقاً , إنتبى) وقد علم هن حال السبوطى فى هذا 
التفسير أنه يعتمد على أرجح الأقوال كما صرح به فى خطبته » 
وقال العلامة النسفى فى تفسيره المسمى ” مدارك التتزيل» والشيخ 
على القارى فى حاشيبته الموسومة ” بالجالين» على ” الجلالين“ 
( جهور الصحابة على أن هذه الآية فى اسمّاع المؤتم » وقيل : ى 
اسئاع الخطبة » وقيل : فبما» وهو الأصح ٠‏ إنبى ) ومن المعلوم 
أن الصلاة حال اللخطبة تخل بالإسماع والإنصات © فقد عل أن من 
قال ممثل ما قال به أبو حنيفة فقد تملك فيه بالكتاب » ولايعارضه 
الحديث الظلى وإن كان 3 يح “مسال “ وغره » وهن أوجب 
ثر جيح حديث 7 البخارى 4 نفس دا على حاديتث 
لم إذا الفسرد وتعارضا يجب عليه أن رجح الابة 
على حدديث سم . والله تعالى أعلم 1 ثم إن داتين الركعتين 


لمكن 


حال الخطبة عند من قال بها سنة مستحبة + والقرآن ناطق بوجوب 
الكف عنْبما » والدليلان المتغارضان إذا تساويا فى مثل هذه الصورة 
يكف عن العملى عا صرحوا يهء وكا سيج ء الإعتراف به ى. 
كلام المعترض حبث قال (أو يعمل بأحد الدليلين إما تر جيحاً 
للمحرم على المبيح الخ ص ١١4‏ ) فكيف إذا كان دليل وجوب الكف 
قطعياً . وأما السنة فا أخرجه الأئمة الستة وغيرهم ف كتبهم من 
قوله صلى الله تعالى عليه وس (إذا قلت لصاحبك بوم الجمعة 
والإمام #طب : أنصت ء فقد لغوت ) وأفاد هذا الجديث دلالة 
على أن الصلاة فى ال الحخطبة لغو البتة» وما أورده الإمام السيوطى 
فى ” تنوير الحوالك “ شرح ” مؤطا الإمام مالك » عن ابن عمسر 
مرفوعاً (ومن لغا و#طى رقاب الناس كانت له ظهراً) كال 
(أخرجه أبو داؤد وان خزبمة) ء وعن سيدنا على ابن 
أنى طالب مر فوع (من قال : ضة د تكلم و دن تكلم فلا جمعة له( قال 
( أخرجه أمد إنتهى ) ؛ قوله ”ظهر“ - أى وقوعاً له فى ظهيرة 
الحروشدته فقط . ولم محصل له بتلك الصلاة ثواب . وقال الإمام 
النووي فى شرح ذا الجديث الأول (هو دليل على أن وجوب 
الإنصات والنبى عن الكلام إنا هو ق حال الحطبة » انتهى ) فهذا 
الإعتراف من الإمام النووى دليل لما قلنا لمامر» والله تعالى أعلم . وقوله 
صل الله تعالى عايه وسلٍ لسليك الغطفانى - وهو مخطب (صل 
ر كعتين ويجرز فها) من حيث أنه ثبت فيه هذه الزيادة ى رواية 


أخخرى ثابتة © دفى ما رواه الدار قطبى سلده عن لمن أنه 


كن 


صلى الله تعالى عليه وسلم أمسك عن الفطبة حتى فرغ سليك عن 
صلاته » وجاء فى رواية معتمر عن أبيه مرسلا” الزيادة بهذا 
الفظ : وهو أنه صل الله تعالى عليه وسلم انتظره حتى صلى . 
ومن المعاوم أن اارسل حجة عندنا إذا لم يعتضد برواية أخرى 
مسندة أو مرسلة . وإذا اعتضد بأحد هائن نهو حجة عند الكل » 
وههنا كذلك » فهذه الزيادة زيادة الثفة » ومن البقينيات عند أهل 
المحدبث أن زيادة الثقدة مقبولة » وحينكقذ فلا تعارض 
لحديث جار فى قصة سليك لحديث النهى أصلا ء 
وما أرجبه أحمد قى ”مسنده” وان حبان ق ”صصحه" 
افدعتل انز عاق عليه ومتل كور اأسحره لتليلة بالفتلاء فلات 
مرات ق ثلاث حم ؛ قال الشيخ على القارئ ىق شرحه ملل 
” مشكاة المصابيح “ (فيكون الحم من باب التخصيص ٠.‏ لنتكمي 2 
ولو لم يكن من باب التخصرص بسليك لا كان أمره صلى الله تعالى 
عليه وسمم 
وعهان وعلى وحمهور الصحابة مع كال ملازمتهم الحضوره صلى الله 
تعالى عليه وس وجه » ومن المستيعد غاية البعد الملحق بامهال 
العادى عدم حضورهم بأجعهم فى حفرته صلى الله تعالى عليه وسم 
يوم الجمعة حين خطب مرة واحدة فضلاً عن أن يكود ثلاث هرات فى 
ثلاث مع لاسما فى اليلد الذى لايصلى فيه صلاة الجمعة إلا ق مسجد 
واحد وهوالمسجد الذى يصلى فيه صل الله تعالى عليه رس ؛ ولهذا قال 
الشيخ على القارى فى شرحه المذكور (معنى قوله صلى الله تعالى 


مقصوراً على ثلاث حمع , ولا كان لثرك ساداتنا مسر 


عم 


عليه وسلم فى الحديث الثانى «والإمام مخطب" بريد ويقرب أن 
طب إنتهى) وهذا التأويل شائع وذائع فى كلام الله تعالى 
والح-ديث فلا وجه لإنكاره إذا قامت القريئة عليه » ويؤيد هذا 
الممنى حديث أخرجه الإمام البخارى فى * صعيحه “ عن جابر بن 
عبد الله (قال : تال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ب وهو 
مخطب : إذا جاء أحدك م والإمام لخطب أو قد خرج فليصل 

انتهى » ”فأو“ فى هذا الحديث إن كان لشلك الراوى فى اللفظ 
فؤداها واحد» فأفاد أن الأمر بصلاة ركعتيئ كان بقرب اللخطبة » 
وإن كان للتنويع فلو حمل ”عخطب“ على ظاهره لكان حق الكلام 
أن يقال : والإمام قد خرج أو تخطب , فإن د قبل اللقطبةء 
فحسن حمله على ما ذكرنا . وما رواه عبد الحتىق عن سيدنا على 
رضى الله تعالى عنه من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ( لاتصلوا 
والإمام مخطب انتهى ) وأوزه :” الرهان“ شرح ” مواهب الرحمن" 
وصاحبه من الفقهاء المحدثين الذين علم من حامم إبراد الحديث 
تأيداً المذهب بعد نحقيق صحته أو حسنه ‏ والله تعالى أعل . وأيضا 
مكن أن يجاب عن ححديث الخصم بأن اللام فى "«الإمام” للعهد » 
فهذا السك مخصوص به صلى الله تعالى عليه وسلٍ + والشرع العام 
ما أفاده الأحاديث الأخر الدالة على منع الصلاة فى حالة الخطية ٠‏ 
والقول - بأن حديث النهى من باب الدلالة » وحديث جار بن 
عبد الله ى قصة سليك من باب العبارة » والعبارة مقدمة عليها ‏ 
لامجدى ههنا لمن قال به » إذ التقدىم فرع التعارض ٠‏ ولا تعارض 


وين 


لما ذكرنا » لاسما وهر مذهب ماداتنا عمر وعمان وعلى وجمهور 
السلف من الصحاية والتابعين ومالك والليث والثورى وغيرهم ٠ولا‏ 
كن أن يختنى خصوصاً فى ثلاث خطبات فى ثلاث سمعات على هؤلاء الكبراء 
من الصحابة وجاهيرهم مع أنهم مواظبون حضرته ملئز مون صعبته » 
وهذه قرينة بينة على أن وجود تلك الزيادة كانت متيقنة » 
أو كان الأمر مخصوصا بسايك عندهام - رفى الله عنهم » 
وإلا لصاروا تحجوجين بصر بح قوله صلى الله تعالى عليسه 
وس 2 ومع سماع هذا القطعى من فيه صلى الله تعتالى عليه وسلم 
باقن على آرانهم فى عهده وى حضرته » ومحالفهم لحديث القطععى 
عنده المسموع لم شفاهاً بقظة ا صلى الله عليه سل » ولا 
يظن لهم هذه الظنون الفاسدة اأؤنئمة الخالقة إلا كل جبار عنيد أو 
شق عتيد ‏ أعاذ الله تعالى أمثال النفووى وسائر المؤمنين عنما ؛ على 
أن قوله بعصمة سيدنا على ويكون بيع أحكامه وأحكام كل واحد من 
الأئمة الإثثى عشر قطعية” عنده كأحكام ان العربى وغيره من العرفاء 
سوى الآ ئمة الأربعة * وبكون قرل واحد مهم قول حيعهى عنده ؛ 
وبكون إجاع الأثمة الإثنى عشر إجاعاً تطعياً عنده محيث لا يعارضه 
الى أبداً يدفع إستدلال النووى محديث سليك عنده البئة . وأيضا 
لا مجوز أن يكون أمثال سيدنا على محجوجين مخالمن لديث 
الصر شخ الصادر عنه صب الله عليه وسلم على اسه :ورأسن. دوين 
ورئس الأشهاد عند جميع المؤءنين : فأدى ذلك إلى الحكمٌ بأن قول 
الحنفية ق هذه المسئلة موافق لحديث النبرى قطعاً . وإذا عرفت 


م 


ذكرنا لك من التحقيق محقق أن رواية ألي حنيفة هذه موافقة 
بالكتاب والحديث مأخوذة علا والمق أحت أن بتبع . واستيعاد 
الإمام النووى ذلك لا يضرنا » فإنه ليس ممعصوم عن الخطأ ؛ 
ونجب هدم الرأى بأنه ليس لألى حنيفة فما دليل. صدر من صدرء 
ولا موز أن يقال : بحرم تقليسد رأي ألى حنيفة وإن كان «أخخوذاً 
من الكتاب أو السنة أو كليها » وجب تقليد رأي التووى ورأى من 
افتخر بقوله » فتبعه أو ظن أن االوروي ينغى أن يكون تابءا له؛ 
ورواية ألى حديفة مماشهد ها الكتاب والسنة : وهذا هوامسلا ل حيع 
مسائل خالف فنها المعترض الأ نئمة الأربعة أو و!حداً منهم » فيظن 
زعماً- والزعم مطية الكذب ‏ أن رأيه مع اديت 6 وان ارا أيهم 
ورأي واحد هنهم ليس مع الحديث أصلا ٠‏ فوجب علينا ترك قوله 
فبا » والتمسك .روابة المذهب اثابتة بالحديث , ما أراد ٠ن‏ 
تأليف “الدر اسات » لسبيل إليه قلا سبيل له إليةه ‏ والحمد لله تعالى 
على ذلك. فقوله (فقد أخرج من أصر منهم الخ ص )1١١‏ وقوله 
( إنه اعتذار عمن لم يقل بجوازهما بأمم لم يبلغهم الحديث الخ ص )١١١‏ 
نحريف زائغ فى كلام من تيرأ منه ورج بالغبب, وليس معبى 
كلام النووى ذلك : وقد دلت عبارات كتب الإستدلال فى مذهينا 
على أن أحاديث الخصم وقف علبا أبر حنيفة وأجاب علها وتأول 
بعضها : فلا مجوز ترك روابته كا ذكرنا سابقاً عن الحافظ ثى الدرن 
السبكى والحافظ ان حجر العسقلانى والعلامة القسطلانى . 
قوله وهذا تأويل باطل الخ رص )١١١‏ 


0 


قلت : لم بتعرض النووى لمواب عن ححديث الأمر 
بالإنصات » فالظاهر أنه لا جواب لهء م إن ّ النووى رحمه 
الله تعالى ببطلان هذا التأويل مع قيام القرائن لا بجعل رواية 
المذهب ‏ وهى مأخوذة من الحديث ‏ باطلة” ؛ على أن بطلان 
التأويل المعين لا يستازم بطلان المدعى 2 وف تفسى مسن حكاسهة 
ببطلان هذا التأويل شنى » إذ التأويل ههنا بالقرينة » ولا إنكار 
على مثله . كيف وقد يمع أمثاله من النووي وأشباهه ف كدر من 
الأحاديث » ومن أراد نحقيق حقية حطنا هذا فليطالع شرحه على 
” صيح مسلم “ وشروح « ديح البخاري “ وغبره, وسيظهر عليك 
تأبيد كلامنا هذا مما سيذكره المعترفى عن بعض المحقةين .ان 
وجوب ادمع بن الأحاديث ع وعسن الشعراوي *نْ أنه يؤول 
الأحاديث الى ظاهرها التعارض على وجوه شبى يحة ٠‏ واكم 
من النووي بأن هذا التأويل غير صحيح - فليسن مما يشمله كلام 
الشعراوي ؛ لآن كلامه فى الصحيحة ‏ لا يستئزم عدم كته فى الواقع 
لاا سيا إذا ثبتت صحته ىق الواقع » قال الشيخ على القاري قى شرح 
” المشكاة “ (وقد جاء فى رواية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أمر سايك” بذلك ليتصدق عليه » وقد أخرج أحمد وان حبان أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كرر أمره لسليك بالصلاة ثلاث مرات ىق 
ثلث حمع» فدل على أن القصد كان التصدق عليه » انبى ) وقال 
القسطلانى فى شرحه على ” صحيح البخاري" فى باب ””إذا رأى 
الإمام رجلد” وهو طب أمره أن يهلى ركعتين “ (ولأحمد : أنه 


يكنا 


صل الله عليه وسلم قال: إن هذا الرجل ‏ أي سليكة ‏ دخل 
المسجد قى هيئة بذلة فأمرئه أن يصلى ركءتئن » وأنا أرجو أن يفطن 
له رجل فيتصدق عليه » إنببى ) وأيضا قول النووى (هذا نص 
لاتطرق إليه تأويل) من أعجب الكلام » فإن تأويل لفظ ” مخطب “ 
”بريد“ و”يقرب من أن مخطب”“ من التأويلات الشائعة الذائعة 
فى الكلام » وقد كا به فى قوله تعالى ( ياأبها الذين آمنوا إذا 
قم إلى الصلاة) فالقول بعدم .تطرق التآويل ولومع القريئة ممنوع » 
وحبن ثبت أن أبا حئيفة مع الكتاب والحديث لم يثبت مدعى 
المعترض أصلا : فقوله (فقد أفاد رحمه الله تعالى أن اانص اغير المتطرق 
إل الاريل المحم الع من 188 «الس .يمحي ال الإطلاق + 
فن قال بإطلاقه فهو من العوام وزمرة الجاهلين » فلا جوز الإستدلال 
بأقواله . 


قوله ويدخل فى هذا كل من يشكل عليه العمل 
بالحديث الخ رص ؟١١)‏ 
قلت : إذا كن المحتهد ومن حكى قوله من علاء العصر وغيره 
بدعى أنه يقول بالحديث . وأن العمل به عمل بالحديث » والآمر 
كذلك فى نفس الأمر فيا علمنا » فن تبع ذلك المحتهد من علاء 
العصر وغيره.ففد عمل بالحديث ؛ ولم يشكل عليه عمله به » وإثما أشكل 
عليه عمله عا رأى الحصم زاعماً أنه هو العمل بالحديث ؛ نعم يتحقق 
مادة هذا الإشكال فى المسائل النى مرت فى المقدمة . ولو قرضص 


إرلضن 


وجود مادة لم يكن فبا مع الحتهد الواحد أو امختهدين أو الثلاثة 
من المحتهدين شهادة كتاب وحديث وإجاع أصلا” بل قام على 
خلافها الحديث الصحبح فلا يشكل على أحد هن المؤمئين العمل 
بهذا الحجديث الصحبح إن شاء الله تعالى » لكنها أبن هى ؟ فلا 
إعتراض أصلا . ثم إنه لو فرض مادة خخالف فبا الآثمة الأربعة 
الحديث الصحبح الظنى ولم يجيبوا عنه ولم يتأولوه يرك فما العمل 
بذلك الحديث ؛ لا لأن آراءهم مجر دها حجة حاكة على 
الحديث بل من حيث أن الخروج عنها خروج عن الإجاع » وقد 
تقرر فى الأصول أن الإجاع قطعى فيقدم على الحديث الظنى 
بشهادة الأحاديث الدالة على حجيته وقطعيته » فالقول بدخول كل 
من بشكل عليه العمل بالحديث الخ إطلاقه فاسد بين الفساد ؛ 
نعم » إستشكال قوله صلى الله عليه وسلم الظني بالآراء منوع غير 
جائز إلا إذا وصلت إلى حد الإجاع » فيجب تقدممه عليه بشهادته 
صلى الله تعالى عليه وص ء فى الحقيقة هذا الإستشكال الأخير 
إستشكال قوله صلى الله تعالى عليه وسم بقوله ؛ لا إستشكال قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالآراء » ولو كان الأمر كا زعم لكان 
كل إجاع فى الشرع ولو إجاع الصحابة لا يجوز تقدممه على الحديث 
الصحيح الظني إذا فرض وجوده| متخالفين ق مادة معينة » 
فيضيع حبأئذ ما صرحوا به من تقدم الإجاع على الحسديث الظنى » 
وقد سبق أيضا أن محجرد حسن الظن إلى الإمام لايكنى ى ترك 
الحديث الثابت التحثق عند المحتهد فى بعض المائل له وأن 


ا 


الإستثقال الموجب للإحجام عن العمل بالحديث إذا كانت رواية 
المذهب مأخوذة منه ؛ وإتما يكون كذلك لوكان الحديث الثابت لم 
يوافق صاحب المذهب أصلاً » وأن هذه الصورة ؟ ولم يعتقد أحد 
بوجوب ترك الهديث بمجرد قول الفقهاء حتى برد عليه ٠١‏ ذكره 
المعترض » وإنما محقق ترك الحديث بالكتاب أو الحديث 
أو الإجاع » فالقول بأن تركه هذا الحديث ترك للعمسل 
بالحديث ممجرد قول الفقهاء خروج عن حد الإنصاف وميل إلى 
سبيل الإعتساف . 


قله والقسطلانى المصرح مخلاف الآدب رص 01١8‏ 

قلت : الأمر كذلك » لكن أن ااتجاسر الذى يعتقد وجوب 
رك الحديث بمجرد قول الفقهاء ؟ ولعل المعترض كان ذلك 
المتجاسر فق أون عره ]فق الفتقد عنلذا رسيرت ترك مجرد الرأى 
الذى بدا لأبناء الزمان ممجرد الرأى الذى بدا للفقهاء المحتهدين » 
ووجوب رك السرأى الذى ب#الهم رأى بدا للمجنبدين إذا كنا 
مأخوذين من الحديث » ولم ببق الإختلاف فى البين فى آراء المحتهدن 
إلا فى ترجبح هذا على ذاك وترجيح ذاك على هذا » وفى الجمع 
بهذا الوجه دون ذاك وذاك الوجه دون همذاء ول يقل 
أحد من العلاء بنسخ واحد من الحديثين بمجرد التعارض ما لم تقم 
بينة على ذلك , فنسبة هذا القول إلى البعض والرد عليه تما ذكره 
كلاها سقط من الكلام 0 ْ 


نا 


قوله بنسخ أحد الحديثين بالتعارض الخ رص )1١7‏ 
قلت : هذا أيضآ زور على العلاء الكرام الذبن منهم الإمام ابن 
اهام قدوة العارفين بالله تعالى لما ذكرنا قبل » فإنهم ما قالوا ههنا 
بالنسخ بالمعى المشهور » ولم يقولوا بالنسخ بمجسرد التعارض وأو 
بالمعنى الغبر المشهور » بل إئما هم قاثلون بالنسخ الحكمى الضمني لتقد.م 
أحد الدليلين على الآخر بالتراجيح المعتيرة المذكورة فى الأصول 
وبالفيض الإلمى والعناية الربائية ممعنى أنه يعمل بأحدها المرجح 
ويرك العمل بالآخر الغير ارج ره بيدا إل عر مر إذا صدر 
من أمثال ابن العرلى » فكيف ينكره المعترض فيمن هو أمظسام 
شأناً من ابن العربى فى المعارف الباطنية والعلوم الظاهرية : وكيف ينكر 
صدوره معنى هن ابن العرنى من تأءل فى آوله بوجوب الإضاجاع 
بعد ركعى الفجر » وسيجىء فى ”الدراسات“ وقد اعنرف هذا 
المعترض بهذا النسخ فى قوله قبل ) وكل هذا ينيئنا عن كيال 
الإعتصام بالأمر الثابت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ء وقوة السك 
ما قوى أمره فى الثبوت ؛ والعكوف على المرجح من الحديثين حتى 
كأن المرجوح لم يكن وارداً » إنتهى ص 0٠٠١‏ . 
قوله أما كونه من باب الإستشكال بالرأى الخ (ص ١1١‏ 
قلمت : ليس الأمر كذلك , فإنه قد نتحةتى رجوع المحتهدين إلى 
الفيض الإلمى المتجدد الذى به انبسط عليم ما القبيض » كيف 


لا وهام عارفون بالله تعالى من كل عباد الله تعالى » فلا ثراهم 


للك 


أدلى من ابن العرنى والشعراوى ف فيضان الفيوضات الإلهية 

والعنايات الربانية فليم 2 وأمارجوعهم - رحمهم الله تعالى - إلى أرجيح - 
حرم على المبيح وغيره ثما ذكره أصصاب الأأصول ولمعترض فذلك 

لايناى وجود ذلك الفيض وتلك العناية فيهم » وهو الحداية الريانية 

الى أخر جهم الله تعالى بها عن حيز التوقطاء وأقدمهم على تقدم 

أحد الدليئن على الآخر المنضمن 5 بالنسخ الحكمى الضمى . 


فوأه فيعمل بكل. منها عزيمة ورخصة الخ رص )1١4‏ 

قلث: من النصوص المتعارضة ما عل فمبا الأأغة الأربعة أو عض 
ملهم هذه ألوجوه » ومنها مالم يعملوا فيها بها . 2 يم دليل على 
أن عدم ملهم بها فيها خارج عن حدود الشريعة » وإخلال بواجب 
نطق به الكتاب والسنة القومة » وارتكاب حرام من محرءات الملة 
الكر ئمة » فهم ‏ رضى الله تعالى منهم - مختارون فيا عماوا حين 
عكفو | على الدليلين المتعارضين ء فإن أطمهوم الله تعالى بالجمع 
حكوا به . وإن أهمهم بالترجيح فاختيارهم وجهاً معيناً من وجوه 
الترجيح ليس إلا بالفيض الإلمى والعناية الربائية ؛ على أن القول 
غخصر ع التصوص المتعار ضة فيها إحداث مذهب جدديدك مردود 
مخالفته للإجاع المذكور سابقاً نقلا عن ” البرهان “ و * التحرير“ 
و وله شر ديه 2« و و الأشباه “ لان و 0 الشر وح الثلائة .4 على 
“جرهرة التوحيد” كت حدقا ”فتح الرشيد“ 7 وثانيها “هداية المريد” 


لضن 


وثالئها ” عمدة المريد“ - فيحرم العمل عليه ى عمومها لهذا ولما 
ذكره الأصوليون من : أنه إذا أجمع على قولين ى مسئلة لم يجسز 
إحداث قول ثالث فيها عند الأكثر كا فى ”التحر بر “ و ”شرحيه" 
وغيرهاء وما ذكرنا قى كقيق معبى النسخ الإجتهادى » وما سيجى * 
ذكره ء ظهر بطلان قوله (ولم يدر أن كل ناسخ ثابت نسخه الخ ص )١١4‏ 
وقوله (وم يدر أيضاً التوقف فى حيرة الدليلين من واجب أدب 
الأنمة الخ ص )1١54‏ ؛ على أن القول بالعزعة والرخصة فى الدليلين 
المتعارضين قول بنسخ العزيمة التى هى ظاهر الدليل المحمول على 
الرخصة لفسرورة الجسمع » وأن القول بترجيح المحسرم 
على المبيح قول بالنسخ أيضاً على ما بين فى الأصول » 
وذكره ابن نجم فى ”الأشباه» أيضاً » فلا نجاة للقائل 
ما فى هذين من القول بالنسخء وأما قوة اليراءة الأصلية على 
الحرمة العارضة وترجيحها علها إذائبت فى كلام من يعتد بقوله 
بدليل معقول فقد نطق برده كلام الملعصوم أو الصحانى » وكل منهما 
يكي لرد قول من ثبت عنسه هذا القول. قال ابن نجم فى 
” الأشياه “ (حديث ”ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب 
المرام الحلال “ أورده جاعة مرفوعاً منهم الزبلعى فق شرح 
الكنز» فى ” كتاب الصبد “ » قال العراق: لا أصل لهء» وضعفه 
البيق » وأخرجه عبدالرزاق موقوفاً على ابن مسعود إنتبى ) ولذائرى 
الحنفية كلهم يقدمون الحرام على المراءة الأصلية إلا نادراً لمانع 
اقتضى منعه » وما نقله عن بعض المحققين فهو لايستلزم وجرب 


لف 


الجمع ب عن الأادلة له المتعارضة 3 ور ك رجيح أحدهها | على الآاخر: 
ولا يدل على أنه يب الجمع فى كل ما وجد فيه التعاررض بين 
الدليين فضلا عن أن يجب الجمع فيه بالوجوه الثلائة الى كيم 
المعترض ههنا » وقد للم الأنمة الأ ربعة ‏ رجهم الله تعالى ‏ ق 
بعض المواضع بالجمع؛ وق بعضها بالرجيح مع إمكان الجمع : 3 
بعضها بالترجيح لا مع إمكانه : فالكم بوجوب الجمع فى كل دليلين 
متعار ضين بعد دعرى أله مكن الجمع بيبا عرماً: و الحم بأنه 
يجب المع ينها رم لير جيح إذا أمكن الجمع من لا ٍِ هذه 
الدعوى خروج عما اتفي عليه الأمة الأربعة وعن الإجاع الذى 
سلف ذكره ؛ على أن هذه الدعوى المنقولة عن بعض القن 
غير صيحة عند المحققن من الأصوليين وغيرهم » فإ نهم قد صرحوا 
فى بعض المواد بأن هذا مما لا بمكن فيه اللجمع. وكلام الشعراوى 
الذى ذكره ههنا لا مخلو عن اعتراف بذلك ؛٠‏ وستقكف إن شاء 
الله تعالى على اعتراف به ق بعض عبارات ؛' دراساته “ وما ذكرنا 
فى هذا الخ اللي ى الضمى يكنى لإبطال ”” رسالته المفردة “اق 
إبطال هذا النسخ ‏ إن شاء الله تعالى . 


قوله ومن شأنه ‏ أى شأن الفقبر والعارف وأد به الخ 
و(ص )١١5‏ 
قلت ٠‏ كا أن الشافعى ثبت من فعله ذلك كذلك ثبت من 


فعل سائر الأكمة الأربعة » ول يوجد من أحد مهم أن لا يأخذ 


"١+ 


من الحديث إلا ما وافق نظره » وأن برب ما عداه » فإنهم ما 
جعلوا مجرد نظرهم و.أمم من غير دلبل من الكتاب أو السنة 
أو الإجاع مما بجوز أن برى به الحدبث » وليس “رجيح أحدها 
على الاخر لا جرد الرأى أو بالرأى الشرعى رميا للآخخر أصلاة » 
فإن الرى به عبارة عن القلع الكلى له عن حيز الإعتداد » ولو 
كان الترجبح رميا للآخر لكان قول ان العربى بوجوب الإضطجاع 
بعد سنة الفجر رمياً له لحديث الآخر الذى هو نص فى خلاف 
توله هذا. وسبجى فى كلام المعترض مالا مخلو عن اعتراف بأنه 
لبس رمياً لهء وهو قوله فيا بعد ( فإن التأويل والمحاز لبس رمياً 
للدليل مطلقاً بل وتقدم القياس على النص ليس قلعا كلياً له عن الشريعة 
الخ م1611 رامع إلا "برهي «سرمن 017 الترن 
و ””فتوحاته”“ وجدت أمثال هذامما ؤدى. إلى رجيح بعض 
الدلائل على بعض آخر منها كثراً. رالا غمة الأربعة أعظم أن من 
ابن العربى والشعراوى فى الفقر والعرفان بكشير ٠‏ فكيف برد كلام 
الشعراوى على صنيعهم هذا رجهم لله تعالى . ولا تنس ههنا 
حديث الإجاع المذكور. وإذا كان الترجيح مقبولا” إذا صدر من 
مثل أبن العرلى فكيف لا بكون مقبولا” إذا صدر من الأ ممة 


الأربعة. 


قوآه وقال أيضاً : لا ينبغى المبادرة إلى القول بالنسخ الخ 


)١١١ وص‎ 


ها 


قلت : هذا منع من المبادرة إلى النسخ بالمعى المشهور» وليس 
الأمر فها نحن فيه كذلك لما ذكرنا ولما سيجنى2 فلا محل لإبراد 
كلام الشعراوي هذا ههنا أصلا. ثم تقول : إذا وجد تعارض 
النصين وقدم الحنهد أحدها ى العمل عا أهمه الله تعالى من الحداية 
الربانية والعذاية الوهبانية والفيض الإلى والكثف الوهبى المريدة 
بظواهر بعض المر اجيح الى ذكرت فى الأصول ‏ وذلك القول 
بالتقد.م متضمن 5 بالنسخ الى المعبر عنه تارة بالترجيح 
ومعناهما واحد_ لا مجوز أن يقال : إنه ميادرة إلى القول بالنسخ 
بالرأى الممنوع ء والجكم بالخطأ الذى مماه الشعراوى ومن تبعسه 
قلة الأدب مع الأ ئمة إن أرادا به اللبطأ الذى يكون قلعا كايا 
لقول مجنهد آخر من الشريعة البيضاء » فلا يستلزمه الققول بالنسخ 
الإجبادى بالمعنى الذى ذكرناه أصلا” » وكلام المعترض دال ع-لى 
الإعتراف ذه الإرادة » وإن أرادا به الجخطأ الإجتهادى الذي 
لا بعد وأجرا واحداً فنقول : الح هذا اخطأ أمر مشترك فها ببن 
الحنبدين ومقلد مهم ٠‏ لآن هذا يقدم هذاء وذاك يقدم ذلك ٠‏ وكل 
بدعى أن الحق معه» وليس كل يجنهد مصيباً على ما هو الحق 
الحقيق بالقبول » فلا بد أن يقع التخطئة فها بينهم » وليس وقوعها 
مستلزما لقلة الأدب مع الأفةء بل أمثال هذا وقع فى الصحابة 
رضى الله تعالى عنهم » فقد خطأ بعضهم بعضاً فى كثير من المسائل » 
فلو كانت هذه التخطئة قلة أدب لا صدر عن التأدبين بآدابه 
صلى الله تعالى عليه وسلم » ولا أحمع العلاء على مخطئة معاوية هذه 


املق 


التخطثة فى اربته مع سيدنا على رضى الله تعالى عنما . ومن العجب 
أنه إذا وقع مثل هذا التقدم من أمثال ان العربى يقبله » ويقبله » 
ويضعه على عيئيه » ويعتقده قرلرة عينيه » ويقرل : إن ترجيحه 
وتقدمه هذا حصلت له من المداية الربائية والفيرضات الإطية . 
ولا بكاد أن يقرب هذا القول ق الأرجيحات الى نقلت عن 
امحتهدين » وثقاها عنهم جبال العلوم وأوعيتها كان الام الذى هو 
قدوة العار فين أيضا ١‏ وهم أعظم شأنأ وأعلى كعياً من أمثاله . 


قوله وهذا يدل على أن النسخ بالتعارض الخ رص )1١١6‏ 

قلت : النسخ الإجهادى حم ضمنى للتقدم والترجيحء» لأنه 
لبس منوطأ ممجرد التعارض فقط ؛ ولابد امجبهدن من الك سه 
فا هداهم الله تعالى إليه سهدابته العليا وعنايته الكيرى » وماثبت 
ذا عندهم إلا بالفيض الإلهى والعناية الربانية » فثبت ق ضمنئه 
ضرورة” الحم بنسخ أحدهما للاخر حك بالمعنى الذى تقدم , ولولا 
قيد الفيضالإلمى فى كلام المعرض وقيد الحداية الربانية قى كلام 
بعض الحقّن للا قبل المعترض التقييد ما منا إلا فى ما - يه 
أمثال ان العربى بالنسخ لا فها حكم فيه الأ نئمة الأربعة وغيرههم 
من المْحتهدين بالنسخ : وهم أعظم شأناً من أمئاله فى المغرفة بالله 
وظواهر العاوم 3 وادوريكن حكهم بالسخ الإجمادى مستفاد] 
هن الفيض الإلحى والوهب الربالى لا قبله مهم إلا «قلدوهم من 
أهل الظاهرء وأما مقلدوهم من العرفاء بالله تعالى الذئ بلغوا ميلم 

ل م : 


ُُ 


ام 


الآلاف المؤافة فلم يقبلوا ذلك مهم ورهوابه رى الثواة مسن 
التمرء ومدن اللمتبقن أنه قبله منبهم أهل الظاهر وأهل الباطن 
من مقلدسهم . 


قوله م ينبت عن الأنمة المحتهدن: وإنماهو جسارة 
من لا مسكة له تمن اتصف الخ (ص )١١8‏ 

قلت : القول مذا التسخ الحكمى الإجمادى لولم يكن 
ثابتاً عن الأ خمة المحتبدين لما جاز لأ كار مقلد .هم ومنهم العرقاء 
بالله تعالى ‏ نقله فى كتهم . الموضصوعة لبيان مذاههم إلا إذا صرح 
خلافه فباء فإنه على هذا يصير كذباً محضا منهم علهم ‏ أعاذهم 
الله تعالى عن ذلك ؛ على أن الملجى إلى هذا الإنكار هو وهم أن 
النسخ ههنا بالمعنى المشهورء وليس كذلك : فانتى الملجتى إلى هذا 
الإنكار النكر » فيجب دفعهء ثم تقول : إن كلام العلماء النقاد 
من علاء المذاهب الأر بعة مشحون بذكر هذا القول: وهم 
نقلة المذاهب » وبعضي, العرفاء بالله تعالى» قال العلامة الزرقانى 

0 

فى شرح ” مؤطا " الإمام مالك ؛ والشيخ عبدالله بن سلم البصرى 
فى شرحه على ” سصمحيح البخارى " ( قال مالك : إذا جاء عن 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم حديثان مختلئان : وبلغنا أن الشيخن 
رضى الله تعالى عنهما عملا بأحد الحديئين ورك الآخر كان فيه 
الأئمة يدل على أن الشيخن رضى الله تعالى عنبما إذائبت عملها 


لفن 


بأحد الحديثين وثركها الآخرء فذلك الآخر وإن صح وثبت لا يعمل 
به, وهذا هومعنى النسخ الحكنى » وقدثبت هذا التقدم والم جيح 
من فعل أكار الصحابة وكبرائهم » وقد تقدم هذا البحث فى 
مسئلة تقبيل معاوية الركنين المانين من الكعبة » ومسئلة ترك 
التسمية فى الصلاة جور رصئلة هي الناس عن متعة الحج » 
ومسئلة إعطاء نصف صاع من الحنطة فى زكاة الفطرة . ولا تنس 
مار أيت هناك من تقددم سيدنا عمر وسيدنا عمان بعض الأحاديث 
على بعض ه وتقديم سبدنا على وابن عباس وغيرها بعضها على 
بعض » قال قدوة العلماء والعارفين الإمام ابن الام فى ” فتح 
القدبر” (لا مخنى أن كل مرجح فهر محكوم بتأخره إجناداً ٠‏ 
إنتمى ) وهذا اللفظ صرح فى أنه نسخ حكمى لا حقيى ٠١‏ وقال 
ابن الام أيضآ فى ” فتحه“ فى ”كتاب السير“ (كل) تعارض 
نصان ورجح أحدهها تضمن ال بسخ الآخرء إنتبى) ومثله 
فى شرح ” المنية “ العلامة ان أمير الحاج نقلا” عن شبخه المحقق 
العارف ابن الهام » وقال العلامة فى آخره ( بي أن يقال : إنه 
لا مجوز النسخ بالإجتهاد » نعم فد يناقش فى تسمية هذا نسخاً» 
ويقال إنها بسمى ترجيحاً لكنه نزاع لفظى لا بجاذب فيه الحقق » 
إنبى) وأفادت هذه العبارات أن تسميته نسخاً ليس بالمعتى المشهور 
الذى برد به الإشكال المذكور هن أنه لا مجوز النسخ بالإجتهاد » 
بل معنى ترجبح أحد الدليلين ورك الآخر مبيا» وقال القسطلانى 
فى شرح ” بح البخارى” ى شرح حديث أنى هريرة رضى الله 
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تعالى عنه عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ( إذا اشتد الحر 
فأردوا بالصلاة ») ما لفظه (فإن قلت: ما الجمع بين هذا وبين 
حديث خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم 
حر الرمضاء ٠‏ فم يشكنا أى فم زل شكوانا» أجيب بأن الإبراد 
رخصة ؛ والتقدىم عر ممة يعمل يكل متهاء أو هو متسرخ 
يحديث الإبراد » إنتمبى ) فهذا القسطلاتى صاحب ” المواهب اللدنية “ 
قد أقر تى الجواب الثانى بالقول بنسخ أحد الحديئين بالآخر» وهو ههنا 
ليس إلا ععى النسخ الإجتبادى الحكى الضمنى بالمعى الذى ذكناه . 
فلا بجوز إكاره هذا المعنى, وقد تصفحنا رتتبعنا فوجدنا فى أاوف 
من السائل فى كلاءهم النسخ ذا المنى : فتيقنا أنه ليس بمحذورء 
فلا برد عليه الإشكال الذى ذكره المعترض ههنا أصلا” , ويدل على 
ته مبذا المعى صنيع سيدنا على كرم الله تعالى وجهه وان عباس 
رضى الله تعالى عنبا ,حيث أوجبا على الحامل أبعد الأجلين مع 
أن نص (والدذين يتوفون متم ويذرون أزواجا يتريصن الخ) 
ونص (وأولات الأحال أجلهن أن بضعن حملهن ) كلا هما نصان 
عامان » وتخصيد. العام نسخ كما أن تقبيد المطلق نسخء فهذا حكم 
من الحيربن الكاملين يعسوى الأمة بالتسخ بالمعنى الذى ذكرناه 
فى خصوص الحامل, وشما من أ كل من أفيض علبا ما لا يعد 
ولا محصى من الفيوضات الإطية والعنابات #ربائية بلاريب 2 وأمثال 
هذا كثرة لا تكاد تنضبط » فلو اقتدى الأنمة بصنيعه| وصنيع 
أمثالها فى هذا القرل وغيره هل يلحق لم بذلك عار حتى يجب 


وى 


تير ثهم منه؟ واستناد ذلك القول إلى مقلد هم زعما أنهم من 
لا مسكة له وممن اتصف بقلة الأدب هع أنمة الشربعة؟ ثم قول 
المعرض هذا سوء أدب إلى قدوة العا رفين خامة المحدئين والفقهاء 
الإمام ابن امام وإلى تلميذه العلامة المحقق ابن أميرا الحاج ولك 
العلامة المقسطلانى وغبر هم حيث عدهم من لا مسكة له وممن اتصف 
بقاة الأدب “مع أنئمة الشريعة » فا أجر أ على ذلك ! 

قوله فليس كلامه لأنىبكر ككلامه لأجلاف العرب (0) 
الغ رص )١١5‏ 

قأر : إطلاق لفظ الأجلاف على ذوات الأصحاب رضى الله 
تعالى عنهم لا بليق بشأن المؤمن » وهو شبى منكر صدر ممن صدرء 
فلعله سهو عظم صدر من الشعراوى 2 وأما حكه هذا فلم إلا 
فى الأحكام الشرعية الى تكلى صلى الله تعالى عليه وسلم ا 2 فقدئبت 
عنه صلى الله تعالى عليه - (حكى على الواحد كحكتى على 
الجماعة ) فلا ينبغى المعرض إراد هذا الكلام فى هذا المقام ؛ 
على أنك مستقف على اعتراف المعترض فى ”دراساته» بأن المأخوذ 
شفاهاً عنه صلى الله تعالى عليه وسلم للأعراى الأدى ىق العلم كالأخوذ 
شفاهاً لمثل سيدنا على رضى الله تعالى عنه » فإن كان كلام الشعراوى 
صميحاً كان قول المعترض هذا غير صحيح باطلا» وإن كان قوله 
هذا صحيحاً كان كلام الشعراوى هذا باطلا » وسيججى البحث 
على قول المعئرض هذا فى موضعه ‏ إن شاء الله تعالى . وإذا تأملت 

(.) وهذه الحمله” قد سقطت هن المطبوعه” ‏ 


ا خض 


ذكرنا فى المقدمة تيقنت أن هذا المعترض ممن لا مسكة له 
ممن انصف بقلة الأدب مع الشريعة الغراء ومن المتجاسرة الغالية . 
| قوله إرشاد للقلماء بعزل عقوم وآرائهم الخ (ص )١1١5‏ 
قأرت ' كيف يكون كلامه هذا إرشاداً لا زعم » وقد سيق 
2 كلام الشعراوى : ومن شأن الفقير العاروف أن يؤول الأحاديث 
الى ظاهر ها التعارض 2 إنبى 3 وأنا عزل يرد الرأى والعقل عن 
كلامه صلى الله عليه وس وحرمة جعلها فى مقابلته فجمع عليه 
لا ينكره أحد : ولم يوجد منها شى ى الأنمة الأربعة ومقلديهم 
لذن يعتد مبم فى الدين » وأما عزط) مطاتاً عنه فلا أعرف الدليل 
عليه » وقوله تعالى ( فاعتيروا يا أولى الأنصار) أو جب التدر 
والتأمل فى ععانى الكتاب والسنة غ وأخخل مافيه]ا من الأ<كام وغيرها 
لمن يليق لبها على وجه يكون به سلما عن التعارض ظاهراً وعن 
العمل بالمنسوخ حقيقة أوحكا وعن غيرها : فإن أراد أن المحتهد 
يجب عليه عزل الرأي والغقل مطلقاً عن كلامه صل الله تعالى علييه 
وسلم 51 يحب على غيره ذلك فالصراخ والشكري إلى, الله تعالى من 
جرأته الفاسدة البى ردها الله تعالى فى كتابه المببن 2 وإن أراد أنه 
عب على الدهد ذلك ولا جب عل غرها ولو كان عثل المغير ض 
فهذا ‏ مع كونه أبين فى البطلان حيث لا ممتاج إلى البيان- يستلزم 
الحكم منه على المنهدين بوجوب ترك المفروض المأمور به فى كتاب 
الله تعالى عليهم » وإن أراد أنه يجب على التهد وغيره عزل الرأي 


- 
6 
2 


امحرد فى مقابلة النص والحديث الثابت فأن من ينكره ؟ وأبن من 
يعتقد خلافه ؟ كيف وميع الأأمة بل الأمة حرمون القياس «الرأى 
فى مقابلة الحديث . بل حرموا الأخذ بول الصحالى فى مقابله 
أبضآ وإن كانت الحنفية قائلين بحجيته إذا لم بنفه ثى من 
السنة » فلا يتأنى هذا الكلام إعتراضاً علهم . وأما التأويل فإن 
كان لا عن شى فليس عقبول فى أى كلام كان لا سها فى كلام 
الله تعالى وكلام رسوله ‏ أفضل الحلائق صلى الله تعالى عليه وسلم . 
وأما التأوبل عن شى وقرينة غير مجرد الرأي فقبول وهو 
الموجود فى الواقع لا غير وهو المترف به فى كلام ابن العرنى 
والشعراوى » وعدم قبول هذا التأويل من المحتهدن وثقلة مذاهبهم 
ممن له عصبية بهم لا يدفع تبوله عند أهل الح : ومن اليقيئيات 
أن التأويل مما لابد منه فى المسائل الحلافية فما وجد فيه شهادة الحدرث 
متعار ضة حيث أنعل هذا بصريح هذا وأول ذاك » وذلك أخذ بصريح 
ذاك وأول هذا . ثم القول من الطر فين أو واحد 7 : إن هذا 
التأويل غير سديد وذا صواب رجح من رأي قا : ولا يقوم 
قوله ورأيه وإن كان محجتهداً حجة على امحتهد وأتباعه » كيف 
وألوف من آراء أتباعهم وبعضهم العرفاء بالله تعالى صوبوا رأي 
مقلدهم وخطاؤا رأى من خالفه ما عندهم من العم . 


قوله فضلاً عن نسخ كلام المعصوم الخ رص 115) 
قلت : هذا رأى باطل بداله فى كلام الأصو لين وغيرهم » 


م 


وبعضهم من العرفاء الكاملين ؛ فلعله حسب أنهم أغبياء جهال لا يعرفون هذا 
القدر من البدبهيات » وهو ظن فاسد إلى الكمل هن عاد الله تعالى 
والراسخين فى العلم ومن أفراد ( إن بعض الظن إثم ) > ومن المقطوع 
أنهم رحمهم الله تعالى ما قالوا بالنسخ بالمعنى المشهور إلا بعد ما 
وجدوا مأخذه الصحبح من قول المعصوم أو الصحانى » فقوله هذا 
وفوله (إن الخاءل هم فى النسخ الإجتهادى الغ ص ١١‏ ذع كلاهما 
باطل » وكلاهما من جاراقة على المتترئين إلى الله تعالى مما نسب 
إلبهم » فالحكم منه بظهور كونه من باب إستشكئل قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالآراء ء وبأنه أشنع فى هذا التوع وأشده » وبأنه 
أافضى إلىكذا وكذا أو هن من نسج العدذكبورت » فلا موز الإلتفات 
اليه , 


قوله على امحتهد الآخذ بذلك النسخ (ص )1١5‏ 

قدت : إذا كان معنى النسخ ما ذكرنا لا بكون نسبة الخطأ 
إلى أحد من الأئمة معبى نسبة الغلط الخارج عن حدوه الشريعة 
رأساً موجوداًء وأما إذا تن حجة القائل بالخطأ الإجتهادى إليه قوله 
صلى الله تعالى عليه وس الرحج عنده أو قياسه الشرعى الواقع فى 
مقابلة القياس الشرعى أيضاً فلا إعتراض على من خطأ المجتهد 
الآخر بهذا النوع من الخطأ لما سيج ء : وليس مخطعة الأ نمة 
الأربعة بعضهم بعضاً أعظم ا العلياء معاوية ومن معه 
ال كر + الكيري ومن معها ى وقعصة 
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الجمل - رضى الله تعانى عنهم . والخطأ الإجتهادى يعطى أجراً 
واحداً لمن صدر عنه أي مجتهد كان » فكيف هؤلاء الصحابة 
الأبرار الأحرار . ومن العجب العجاب أن العترض فى المروع 
الى خاصم فيها أصحاب المذاهب أو بعضا منهم براهم مخطئن غالطين 
عالفين لصرائح النصوص » ويوجب على مقلدهم ترك تفليدهم 
فيها » وبحرم عليهم تقليده فيها والمثئى على روايات مذاهبهم » 
فإن جاز له القول بهذه الكيات الغير المطابقة لما فى نمس الأآمر 
المبنية على زعمه الفاسد مع أنه ليس م امحتهدين ولا من العرفاء بالله 
تعالى فى شىء » ومع أن علمه قطرة من حور علوم الجتهدين 
رض الله تعالى عنهم » فل لا يجوز للمجتهدئ نسبة بعضها ‏ وهو الخطأ 
الإجتهادى المثمر لأجر واحد البنة ‏ إلى المتهد الآخرء وهم مجنهدون 
على الإطلاق وعرفاء بالل تعالى رمن كمل أواياء الله تعالى » وثمن 
هر أعظم شأناً من أمثال ان العرنى والشعراوى ف الظاعر والباطن . 
م إن الحم من بعض الحتهدين على بعض بهذا الخطأ لا بنحصر 
فى الترجيح بل فيا عدا القول بسخ إحدى الشهادتين بالأخرى 
حقيقة » فقد ثبت فى القول بهذا النسخ أيضاً » قال الإمام النووى 
شرح حديث سبيعة الأسلمية الدال على أن عدة الحامل إذا 
توق عنها زوجها وضع الحمل ما افظه ( أذ بهذا جاهير العلاء 
من السلف والخلف ؛ وهو قول مالك والشافعى وألى حنيفة 
وأحمد والعلاء كافة إلا ماروى عن الشعبى والحسن وإراهم النخعى 
وحاد أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها » قال : وحجة 


حرفن 





رحديث سبيعة المذكور» وهو مخصص لعموم وله تعالى ” والذين 
فون متم ويذرون أزواجاً يتربصن “ إنتهى ) وتخصيص العام من 
ب النسخ بالمعى المشهور ٠‏ فقد وجد تخطئة جاهر العلاء الشعبى 
سْ معه فى مثل هذا المقام بالاطاً الإجتهادي لا غر» وقد سبق أن 

هب سيدنا على وسيدنا ابن عباس أن عدة الحامل المتونى عنها زوجها 

بعد الأجين ؛ قآل مذهبها إلى القول بتخصيص ععوم قوله تعالى 
أ والذين ؛ يتوفون متكم وبذرون أزواجاً يتربصن ) ووم قوله تعالى 


بي 03 


[ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حلهن ) وتخصيص العام نسخ 
0 وإذا كان مذهبها ما ذكر استلزم ذلك الحم منهما 
سخ عموم الآيتين ع وبتخطئة جاهير العلاء بالط الإجتهادي ء 
فثبت بهذا أن قول الشعراوى (لا ينيغى المبادرة إلى القول بالنسخ 
عند التعارض بالرأي الخ ) فيه نظر عند الحنفية من وجهين ء الأول 
أن قول الصحانى وإخباره بأن هذا منسوخ حقيقة مخرج عنه وإن كان 
إخبار مثل سيسدنا على أوسيدتنا فاطمة أوسيدنا الحسن أوسيدنا الحسين 
رضى الله تعالى عنهم فأفاد كلامه أن إخبار الصحان أى صحانى 
كان ىق أمر النسخ الحقب بى لا يعتد به » وليس الأمر كذلك عندنا 
كما فى كتب الأصول . والثانى أن كلامه أفاد أن القول بالنسخ 
فى دليل تمسك به المحتهد الآخر وقوع ى قلة الآدب معه » وليس 
كذلك؛ فقد دل عمل هؤلاء الصحابة الأكار على أنه ليس من .اب 
قلة الأدب مع الأ نئمة . والعجب كل العجب أن الشعراوي منع عن 
قلة الأدب مع الأئمة كما ترى » وس قوله هذا المعترض واعتروف 


شونا 


به » ومع هذا مجتريء ويقول : إن روايات المذاهب قياس 
مقابلة النص » وبحرم العمل بها ٠‏ ويجب تركها .» أليس هذا 
قبيل قاة الأدب مع الأ ئمة إذا كانت موافقة, بالأحاديث الأخخر 
ومن الببن أن سوء الأدب هذا أفظع وأغاظ من سوء الأدب الذ 
منع عنه الشعراوي والمعترض . فا أصيره وأجرأه عليه ! 


قوله وأن تقدم شثى على شنى؟ رص )١١5‏ 

قلت : نعم : ولكن القول بالتقديم يوجب اللكم على الحم 
الآخر الاخذ بذلك المنسوخ ‏ أني المرجوح ‏ بالخطأ الإجتهادي. وأه 
القول بسأن النسخ ههنا هو النسخ بالمعي المشهور الذي هو إزالا 
شي بشئى باطل لما ذكرنا غير مرةء فلا صعة إتوله هذا ههنا. 

قوله وهو عام فى كل قياس جلى وخنى الخ (ص )١1١7‏ 

قلت : هذا هو الحق الذي لا مرية فيه » وليس أحد ممن 
علمنا خالف ذلك » ولككن إذا كان القياس بقسميه محرماً فى مقابلة 
كلامه صلى الله تعالى عليه وسم ذلا شك فى حرمة ما صدر عن 
المعترض ف المسائل المذكورة فى المقدمة . 

قوله فان لم محجزهم, عن الطعن فيه ما اعتقدوه فى قائله 
الخ رص )1١١07‏ 

قأت : هذا تعريض على من أخذ ان العرلى أخذة” رابية”» 


وفضن 


وقد تقدم أنهم مقدار سبع مائة مين العلاء الحافظين 
الحدئين النقاد فى الحديث : منهم الحافظ ابن حجر العسقلاى » 
ومنهم الحافظ السخاوى تلميذه » ومنهم خائمة امحدثين والعرفاء الجلال 
السيوطى » وما أنهم مجتهدون حفاظ محدثون كذلك ه, عارفوت 
مكاشفون ٠‏ فإراد مثل هذه الأقوال فى شأنمم مما لا ينبغى ؛ 
لاسا عند من بحرم الطعن فى أى عارف بالله تعالى وأي محدث 
حافظ سوى الأنئمة الأربعة ؛» على أنه إذا كان هذا حال من طعن 
فى ابن العربى فحال من طعن قى سبدنا معاوية وألوف مؤلفة من 
الصحابة ممن كان معه ونى الآ نمة الأربعة ومقلد هم - وفيهم 
العرفاء بالله تعالى » وكمل عباد الله الكاشفون ‏ أسوء وأغاظء ومن 
طعن فى هذا المعترض بالرفض والحروج عن سن أهل السنة واللاعة 
والإستقرار ىق ظرف الرفض والإعتداء و بغير ها من المطاعن د وهم 
علماء الحرمين الشريفن (زادهما الله تعالى شرفاً وتعظيماً ) 
وغيرهما ‏ فطعنه فيه صدق. وإن لم تصدقتى فى ذلك بلا دلبل 
فار جع إلى ما ذكرناه فى المقدمة تفز بالدليل البن عليه . 

قوله انعقدوا على كلامه الأنامل بالتحريف عن الحقيقة 
إلى اناز الخ رص )1١7‏ 

قأر : هذا كلام يشتمل على فسادات شتي » منها جعله حمل 
الكلام على انحاز على الإطلاق ‏ صدر ممن صدر ‏ تحريفاً مذموما » 
وغاية 1ما لهم ى خسرا هم ونقصا نيم » وتأويلا” مذموماً وجهلاة 


لضن 


شنيعاً » وكلمة” سفلية” أرضية” لم .رفعها العمل الصالح ء فلم يصعد إلى 
الله تعالى » وجعله حامليه على احاز كذلك من أهل الزيغ الذين يتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وكيف يصح كلامه 
هذا وقدثبت التأويل فى كلام الله تعالى من مثل سيدنا على وابن 
عباس وغيرهما كما مر بما لاح لم من الدليل عليه» وكلام 
الشعراوى وبعض المحتقين الذي ذكره من قبل ترد عليه رداً بيناً , 
وإن أول كلامه وأخرج عن حقيقنه على مجازه بالتقييد بقولنا 
بلا قرينة » فهذا ‏ مع كونه حراماً عنده فلا يجوز جل كلامه عليه - 
لا يفيد المعترض شيئاً فى الإعتراض على الأ نئمة الأربعة ومقلد ممم » 
فإن حصة الإعتراض علهم موقوف على الجكم بأنه ثبت عنهم 
التحريف عن الحقيقة إلى المحاز بلا قرينة » ودون ثبوته علسم 
خرط القتاد ؛ نعم وجد فى كلامه فى رسائله على المسائل المتقدمة 
فى المقدمة هذا الحمل الممنوع . فقد نحقق منه فبا التحريف 
الزائغ المذموم ٠‏ وصار ذاغاية ! بمانه قى ختسرانه ونقصانه وموصوفاً 
بالصفات المذكورة الممورمة. ومشااح الحديث والفقه وعلماء 
المذاهب رآء عن هذه الأوصاف الشنيعة » ول يقل أحد من العلماء 
.أن معنى التأويل فى الآبة هو هذا التحريف المذموم ء. فلعل 
المعترض كان قائلا” به فى أول عمره ثم تتاب عنه عا لاح 
عليه فى آخر عمرهء فوجب على المؤمن التوق عن أمثال هذه 
الأكاذيب الترعة » وكلمات المعترض هذه وكثر من كلياته فى 
” الدراسات”» وسائر زسائله هى الكلمات السفلية الأر ضبة الغير الصاعدة 


احس 
إلى الله تعالى بالعمل الصالح. 


قوأه وصاعدات الكلمات القدسية الخ رص )1١07‏ 

قأت: كات الأئمة ومن تبعه, مسن الصاعدات إليه 
تعالى المر فوعات لديه » وأما كلمات انن العرنى والشعراوي فالله 
أعلم ماء وكلمات المعترض الى اشتملت عل سوءع الأدب إلى 
العلماء من المحدثين والفقهاء غير هرفوعة ألبتة ٠‏ وكيف يصعد 
كلات من عرف فيه كال لحرو والهوي والميل إلى الدنيا والركون 
إلى الذين ظلموا من الحكام والأمراء الظلمة والراقفضة وغصب 
حقوق الأقارب من أهل البيت وغريم وغيرها مما هو حرام قطعاً » 
فإن الع والههان فيه ؟ ولا مجوز سماع هذه الدعاوي الحظيمة 
من المعترض إن ادعى ألما فيه : فنا تتصاعد كلانه إليه تعالى ء 
وسماعها منه إن ادعى أنها ثابتة فى اين العرنى والشعراوى وأمثانما 
دون الأ ثمة الأربعة ومقلد مم لا يجوز أيضاً » وسماعها منه إن ادعى 
ثبوما فهم حميعهم مسموع » فادعاء أن هذه الأمور ليست فى مقلدى 
المذاهب بن البطلان » وكثر من كلام المععر ض مشتمل عنلى 
القشور البالية الحالية الى لا لب فيه فضلا” عن أن يكون فيه لب 
اللباب » وليس كلام الأ ئمة ومقاديهم كذلك ؛ فهو بعضها اللب وبعضها لب 
اللباب كما لا مختنى على أولى الألباب . ثم إن تأويل المتشاءبات 
القرآنية واليد بااقدرة أو النعمة وإن كان خلاف قول السلف 


5000-6 
وجماهير م فقدئبيت عن 


م" 


بعض من الصحابة والتابعن بدن العلاء 


رن 


العر فاء بالله تعالى » قال الشيخ على القاري فى ” الاين“ ق سورة 
الفنتح” (عن الكلى وكثير من السلف فى تفسير قوله تعالى ” بدالله 
فوق أيد مهم “ نعمة الله علهم بالحداية فرق ما صنعوا من الببعة » 
إنمى ) قال خائمة المحدئين الإمام السيوطى فى ” الدر المنثور“ 
(عن ابن عباس فى قوله تعالى ” الم" أنا الله أعلم . وعن ابن عباس 

3 1 . 
قَ قوله وه الى 0 و المص 2 و ال" و د المر “ و كهءص 
ود عله » و “طسي “ وطس" ا و ”ص“ وثس» و”ق“ و 
”ن > قال: هو قم أقسمه الله تعالى » وهو من أسماء الله تعالى. وعن 
الربيع بن أنس ف قوله ” الم“ قال: ألف متاح اسمه اللهء ولام مفتاح 
إسمه لطيث» ومم مفتاح اسمه مجيد . وعن قتادة وجاهد: أن قوله ” الم“ 
إسم من أسماء القرآن. وعن زيد بن أسلم قال : ” الم “ و نحوها من 
أسماء السورء إنتهى ) قال فى ” للدارك “ (الهمهور على أها أسماء 
السور ؛ إنبى) فعدهم فى الفريق الثاني الذّن جعلهم ممن يصرف 
الكلام الحق ويأوله عن الحقيقة » والحكم على مئل هذا التأويل 
بأنه تحريف مذءومء وبأنه زيغ وبأن حمله على هذا المحاز حرام 
مما مجب التوق والإحيراز عنه ؛ وابس كل من يتكلم بالكيات 
المنقولة عن الصوفية الكرام حق صوفى من أهل الصفا » فقد 
شاهدنا كثيراً مسن الرفاض الردودة يتكلمون لما أفصح من كلمات 
هذا المععرض وقلوسهم مملؤة بألوف نجاسات إعتقادية . 

:'قوله حنى تجاسر بعض ٠ن‏ قهرته الحيالات الفاسدة الخ 
(ص )١١9‏ 


ام 


ل الكم بتضعيف الأحاديث الشريفة بناء” على أمثال 
هذه اللرالات الفاسدة لا يتأق ممن تز بأ .زي تقوى الله وآمن بالله 
تعالى ورسواته صلى الله تعالى عليه صلم » من أراد المعترض به * 
الرد على بءض اللاحدة الذين ثبت عنده ذلك من صنيعهم فلا عنب 
عليه بذلك » وإن أراد به الرد على حاظل احدئين ونقَاد شه 


09 
ليس تضعيف الأحاديث إلا وظيفتهم وطريقهم زعا منه أنه وقع هذا 


الصنيع الباطل مهم : فذاك كذب باطل بافتراء متلق عليم وهم رآء 
منه » ودعوى أن ابن العرنى وأمثاله من الراسخين فى العلم فهم يعلمونث 
تأويل متشاهات الذآن عا أفيض علوم » وأن الأ ئمة الأريعة وكل واحد 
مسن مقلدم ليسوا كذلك فذلك من رمات الأقوال الى بجحب 
محوها ونفما 7 


به 3 


قوله ومن أشنع ما خرجون كلام الشارع عن الحقيقة إلى 

امحاز الغ (ص )١١9‏ 
قلت : إن أراد به تعريض المحتبدن أو مقل دهم أزاعماً أنهم 
أخخرجوا كلام نبهم صلى الله تعالى عليه وسم عن الحقبقة إلى المحاز 
وف:حوا فيه باب التأويل » وأن مقلد مهم إعا لهم عليه نصرة إمامهم 
على غبره من الأئمة فصار حفظ رأبه أهم علهم من إخراج كلام الشارع 
عن الجقبقة إلى غير ذلك من ما ذكره ههنا » فذلك زور مبين علوم 
عم رآ ته البش حقه صل الله تعالى عليه وس أعتم من 
حقوق الصحابة والتابعين وأهل الليث و«المحتبدن والأ نمة الاربعة 


نرانا 


وغيرهم ؟ أو ليس نعظم كلامه صلى الله تعالى عليه سل واجبا متحمًا 
لهم أعضم شأنا وأعلى مكنا من نصرة إمامهم وحفظ رأبه ؟ أو ليس 
الشرع إلا بع ما جاء به صل الله تعالى عليه وسلم من عند الله 
تعالى ؟ وأقوال الأ نمة لا يعبأ مها فى خلاف قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم حتى بحرم القياس ولو من الصحانى أو واحد من الحتهدبن 
فى مقابلته إجاغاً » وإن أراد به أن مقلدى الآئمة الأربيعة حكوا 
بآراء أ مهم الموافقة بالحديث ونصروا آزاءهم التى هذه صفتها واو 
بالتأويل الصحبح ولحاز البديع فذلك موجود متحقق فيم » فكيف 
جوز إطلاق لفظ الأشنع والتلاعب علا مع أنها من التأويلات 
المقبولة التى لا بمجها إلا أسماع من بهصمم عن الح هذا التوع 
من المج » وقدئبتت عن الأنمة بنتقل الثفات الأثبات من نقلة 
الذهب » ولا يستحيى عنما إلا من ولى ظهره عن الحق : وإتما 
لهم على هذا التأو يل والقول بانحاز كلامه صلى الله تعالى عليه 
سل » فاحتاجوا إلى الجمع بين المتعارضين منه » فرحمهم الله تعالى 
ما أحسن صنيعهم ! فالقول بأن حفظ رأى إمامهم ونصرته كانتا 
أهم عندهم من حفظ آداب كلامه صلى الله تعالى عليه وس » 55 
أحوجهم إلى التحريف المذموم والتأويل الباطل «الزيغ الشنيع ‏ أى 
الحمل على الحاز لا غير من أفسد الأقرال» سبحان الله كيف 
اجر ماسر قل ]ره أطال. .هله رالاباطيل .+ وإذغاء آن تويلا بمب 
قدس الله تعالى أسرارهم ‏ نحريفات باطلة ممجوجة من كل من 
سمع يما يتلاعب به ويستحى عنه سن أعظم ساحرم الله تعالى 


إنارانا 


ورسوله صل الله تعالى عليه رسلم » فيجب التوق عنه ؛ نعم تأويلاته 
المذكورة فى رسائله فى المسائل المذكورة ى المقدمة حميعها موصوفة 
هذه الصفات المذكورة والتى تقدمت» للاعتى أن المسائل التى خالف 
امرض فها بعض الأئمة الأربعة ووافق فها البعض الآخر مهم 
يدعى فها أن تأويلاته فى أحاديث الخصم مقبولة غير ممجوجة الأسماع ولا 
ما يتلاعب به ويستحى عنه» وأن تأوبلات خصمه فى أحاديفه 
تحريفات باطلة ممجوجة مما يتلاعب به ويستحى عنه » وده الدعوى 
من الدليل خالية » فيجب عدم سماعها . بسن البقينيات أن تأويلات 
السلف عن القرينة أل من تأويلات المعترض إلا ثادراً » قالوا 

كاه باشد كه كودكى نادان بغاط برهدف زند ثرى . 

ثم كل حزب بما لديم فر<ون : لكن تأويلات المعثر فى 
نفسه أقرب من عدم القبول » قال الشاعر ‏ 

غريى كرت ماست بيش أورد 
ش دو بيانه آب است بك جمجه دوغ 

وتوله (مع أن إمامه رفيم الذيل عن مثل هذه التأويلات الخ 
ص١١١)‏ كذب باطل وتكذيب لمن تصدى ببان مذهب إمامه وهو ثقة 
ثبت من غير حجة ‏ معاذ الله تعالى عن كل منهها » وقوله ( ولعله 
م يبلغه الخ ص )0(7١‏ هذا ظن لاينبت فيا » ولا بدفع ولا يضر 
ولا ينفع » ,كذلك ااظن الثانى الذى بيبنه بقوله (أو بلغه وله عن 
ذلك جراب محديث آخر الخ ص )١١‏ ء وكا أن الأئمة الأربعة 
ليسوا معصومين كذلك ابن العرنى والشعراوى وأمثالها ليسوا بعصو ين » 


اين 


ول بثبت عن أحد من المقلدين تأويل كات الشارع لمحرد حفظ 
رأى الأنمسة والنصرة لرواياتهم به » فا أجرأه على هذه الأكاديب 
الى اخترعها علهم ! وليس التأويل لقربينة من قبيل التمحل وإن 
كان التأويل لحرد صعة رأى الإمام فى قول الشارع غير صميح » وقد 
أمرنا بتقليد الحتهدن ا تقدم محنه طويلا” » ووجب علينا ثرك اتباع 
أمثال المعترضء فن قلده وترك مذاهب الأئمة الأربعة فقد خسر خسراناً 
مبينا ؛ ولو لم يكن تأوبلات مقلدسهم مقبولة لم يعمل عذاهيهم أحد 
من الألوف المؤلفة من العرفاء بالل الكاشفين » وفد سبق شهادة من 
أقوال العارفين الملهمين المككلين بأن ين عليه السلام حين يتزل 
من السماء يعمل عذهب إمامنا ألى حليفة رحمه الله تعالى . 


قو[ء فلا نثرك إلا بدليل آخر من الحديث أقوى 
من المثروك الخ رص )٠١٠١‏ 
قلع: جاز الثرك بدليل آخر من الكتاب أو الحديث أو 
الإجاع » ومحديث أقوى من الروك : ومحديث يساويه » ومحديث 
0 بوجد فيه قوة كقوة الروك من وجه ونحصل فيه القوة من 
وجه آخر فصار بها كالمساوي به : ومحديث فيه قوة على قول بعض 
العلاء فقط أو مساواة مع المتروك على قول البعض عند ذلك 
البعض » فالإطلاق الثابت فى قوله هذا فاسد بن الفساد» فلعله نسى 
قوله فها قبل (إن التوقف فى حيرة الدليلين من واجب أدب الأئمة الخ 


ص4١١)‏ وأيضالم تنحصر الأقوئية فها عم بها رأى المعترض فا » ولكل 


ايفن 


وجهة ) مله (وذاك الكرك حرام ص )٠١‏ لاوجه لإطلاقه » قال 
كام العسقلانى قف شرح ”النخبة“ فى بيان تقسيم الحديث إلى سيعة 
أقسام بعضها فوق بعض (إنه لو رجح قسم على ماهو فوقه بأمور 
أخر تفتضى الأرجيح يقدم على ما فوقه : إذ قد تعرض المفوق 
ما مجعله فائقاً » إ نمى ( بل قال الشيخ العلامة ميد أكرم النصر بورى 
لمع الأقدم الشيخ على القارى فى شرحها على شرح ” النخة “ 
فى محث ” تقسم المقبرل إلى معمول به وغير معمول به ( قال 
الحافظ العسقلانى وتسميذه شيخ الإسلام : إن الحديث القري يكون 
ناسخا للأقوي بل الحسن يكون ناسحا للصحبح: انتهى كلامها)؛ وإما 
قيد بالرك لأن الجمع بين الدليلين لا متاج إلى كون أحدها أقريء 
ألجمع عن الحديث ا والحديث الحسن 3 ربت 


0 الحسن لذاته والحسن لغسيره . قال الإمام ابن الام ف 
” فتحه > (إن الجمع وذ 36 اننا أقوى من الآخر أولى من 
إبطال أحدها : فكان إعمالها أولى بن إعمال أحده)| بعد كون سنده 
صحيحاً . إننهى ) وقد أفاد كلام الإمام ابن الام أن هذا أولى من 
الأرجيح . لا أن الجممع واجب فى كل دليسلين «تعارضين 
مطلقاً ولا أنه واجب فى الدليلن التعارضين إذا أمكن الجن 
بينها ؛ نعم قد رك المعترض فى المسائل المذكورة فى المقدمة 
.الأحاديث الصحيحة اانى هو أقوي وأصح جرد رأيه » وتأول 
فيها بتأوبلات سمجة مردودة مع أنه ليس معه حديث لا صميح 


ولا حسن بل ولا ضعيف » فالحق أن كل إناء يترشح ما فيه . 


إفرفن 


قوله إلى طبقة أهل التصانيف الخ (ص )1١١‏ 
قلت : قد دل قرله هذا على أن طبقة أهلها ومن بعدهم 


جوزوا هذا الثرك الجرام مطلقاً » وهو كذب صرح منه علهم - 
معاذ الله تعالى عن ذلك . 


قوله قال ابن الام فى ” التحرر» - ونقل كلامه 
مبينا الخ رص )15١١ 1١٠١‏ 

قأت : قال بن الهام فى ” التحرير”“ وشارحه فى شرحسه 
الموسوم ” بالتيسير“ ( حمل الصحاى مرويه المشترك إشتراكاً لفظياً 
أو معنوياً ونحوه كمسل والمشكل والح على أحد ما بحتمله من 
الإحعالات» وهو أى جمله عايه تأويله أى الصحالى لذاك وا 
القبرل عند الجمهور ؛ ول الصحانى مرويه الظادر ل غيره أى 
على غير الظاهر فالا كر من العلاء منهم الشا شافعى والككرخى ناه على 
الظاهر دون ما حمل عليه الراوى »ن أ ويله » وقيل حب سداءه 
على ماعينه الراوى ؛: وق شرح ”البديع“ : وهو قول أصابنا وهو 
اختيار المصنف يعنى ابن الام . إنتهى ) فهذه العبارة تنادى بأعلى 
صوتها أن القسم الأول من التأويل مقبول واجب القبول عند 
الأكثر » وأن مذهب أصحابنا سوى الكرخى فى القسم الثاق من 
التأويل لين إلا حمله على ماعينه الراوى الصحانى فى مرويه » 
وأن مذهب الشافعى الذى عليه الأكثر هو أن العمل على الظاهر 


يفن 


دون تأويله ؛ وأنه قد وافق الكرخى من الجنفية الشافعى والأكتر 
فى هذا ؛ وأنه اليس هذا مذهب ألى حنيفة وقول أكثر أصحابه » 
ولو كان هذا مذهبه أو قول أكثر أصحابه لوجب على العلامسة 


”م ذ« 


ان أمر الحاج واصاحب ” التيسير أن يقولا ( منهم أبو حنيفة” 
والشافعى أو منهم أكثر الحتفية والشافعى) وظاهر أن هذا الإختلاف 
.بيهم بناء على ما مهده الشافعى فى الصحاية بقوله (#ن رجال وهم 
رجال) ويدل عليه قوله ( لو عاصرته طاججته) وما بهده أبو حايقة 
فيهم من أن قوم ورأيهم حجة عاينا » وءن أنهسم رجال ومن 
لسنا برجال فى مقاباتهم » والدللى عليه ما ذكره ابن الهام ههنا 
بقوله : قلنا الخ ؛ فا ذكره المعترضى ‏ تملا عن شرح العلاءسة 
من قوله (وق شرح ”البدبع “: وهو قول يعض أصعابنا دن١؟1)‏ 
تزيادة لفظ *بعض>» - غلط وقع من الناسخ فق شرح العلاءة 


ان أمير الاج ء ويدل عبى هذا قول صاحب ” التيسير» فى 


تفسر قول أن المام ”قلنا“ (أى فى جواب الشافعى ومن معسه» 
إنتهى) ولو ن الأمر يا أفاده زيادة لفظ ”بعض“» لقال (قلنا 
أى فى جواب الأكثر من الحنفية والشافعى وءن معهم: أوى جواب 


ألى حنيفة والشافعى ومن معها) قذكر الشارحين كامبما الكرخى 


4 3 اء 10 سن 5 
من أحابنا فقط ع الشافعى اونب الكلام 2 وذكر صضاحب 


نَ 

ٍ. وله 5 3 5 0 4 
التيسير “ الشافعى ومن معه ثاليا » واركه ذكر الى حليفة 
٠. 0 ٠. . . . 000‏ 0 

واكر اصعوان وعدم ذكره لفل البعض ىق عبارة شرح 


”البديم* قرائن دالة على أن لفظ ” بعضص“ زيادة وقعت سهوا فى 


ع 
شرح العلامة » ويدل عليه أيضاً فول ان الحاجب فى ” عنتصره “ 
والقاضى عضد الدن ى ” شرحه “ ما خاصله : الجمهور على أن 
مذهب الصحاق عسل خلاف العام ليس بمخصص ولو كان هو 
الراوى للعام خلافاً لحنفية والحنابلة » وقال القاضى ق شرحه 


الذكور : خلافاً لأبى حنيفة والحنابلة إنبى » ومن المعلوم أن 


تخصيص العام من الصحابى ااراوى العام من باب خسل الصحاق 
الظاهر من مروبه على غير الظاهر ء ولذا قال اين الام ى 
“التحر بو“ وشارحاه قَْ شر حيه (ومله - أي من ترك الظاهر لديل 
لامن العمل ببعض المحتملات كما لوهم لمخصيص العام من الصحاقى» 
بحب جله - أى التخصيص منه على سماع المخصص »2 ومعى مله 
عليه إحالنه. إلبه إننبى ) وبدل عليه أيضاً قول ابن أمير الحاج 
وصاحب “”اتيسر © فى شرحهما فى بان لفظ الأكثر منهم 
الشافعى والكرخى) 3 ذكرنا ولو كان مذهب أى حنيشة كذهب 
الشافعى أوقول أكثر أصمابه كقوله لذكرا أباحنيفة أوأكر الحنفية مع 
الشافعى ‏ لأن أعظم مقاصدم بان مذهب ألى حنيفة دون مذهب غير 
فلو لم يكن الأمر على ما ذكرنا لما اكتفيا بذكر الكرخى فقط مم 


( جِ 


: وبعد ءا لحققت هله القرائن لابد هن أن يقال : 
فى شرح ان آممر الحاج لاسها ونسخة ذلك 


25 هاده البلاد إلا زاحصدة وش م جودة عندنا » 


الشاقم 


كا 


5 2 2 000000 5 0 2 2 : 
ولدست بصحيدة بكنماء لكن هذا الإختلات بحن ىن حدنيعة والشافعى !خا 


05 3 . 8 9 
هو فى تاويل الراوى الصحاى فى مرويه ؛ والظاهر أن الحمل على 


عم 


غير الظاهر م يسمع من بعد الصحابة مطلقاً إلا بالقرينة غير حسن 
الظن » وأما حمل الصحانى مروى غيره على غير الظاهر بلا قرينة 
فل يعرف فيه نقل صرع لا إلى هذا ولا إلى هذا » والله أعلم 
محقبقة الأمرء وم بوجد من أحد من الأثمة الأربعة ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ الحمل على غير الظاهر إلا بالقرينة ٠‏ فليس فى إبراد العبارة 
اللذكورة المعدر ض 7 فيا حاوئه ء قلا إتزام بها على علاء ديارنا 
وأهل المند . ولا التبكيت فضلا عن أن بكرن أبكت . 


قوله وقد عل منه أن أكثر العياء الخ رص ؟١1)‏ 


قلت ١‏ هذا كلام ؟ ى غاية السقوط ٠‏ بل الإمام و لأ ثرون 


من الحنفية على وجوت هل النص الى ءى عا ه! عيئة تدان 


الراوى له من المحمل الغر الظاعر فيه ٠‏ وهو ليس برك لذلك النص 


مطاقاً : وإثما هو 2ك لظاهرء . وهذا الإختلاف م إذا كن 


كا الطاهر 00 تعيين ذلك الص<.'! لى الر ل للك 3 أما كان رك 
ععونة القريلة من الديث أبغاً كا هو اأواقم فى المذاهب 2-0 


3 ع 


فلا مجال للمنع عنه. وذلاك بن ء وأما تأويل هن دون المحابة 
0د - 
يقر بشية حمسن الطن إليهم فللا يعتك به ,» فاذا 0 بو جك فنهم أصلا 


ل 9 ا 
واللمد لله .تعالى على 1 


ا 


قوأه و عل أن ذلك كان حراما امأ الخ رص 15 


ع 


قلت : معبى كلام إن الام أن ذلك كان حراماً عند إلا 


5 


فى هسذه الصورة بقرينة سن !لظن إلى الصحابة » وفها إذا قات 
القرينة المعينة من الوحى : وظاهر تعليل ابن الام بقوله ( قلنا إلى 
آخره ) يفيد أن تأويل الصحاى مرويه ومله على غير الظاهر » وأن 
تأويل الصحانى غير مرويه ومله على غير الظاهر كلاه] صحيح 
يعتدبه عند الإمام ألى حنيفة وأكثر أصحابه : وليس تأويل المحتهدن 
والفقهاء فما قلنا إلا من قبيل ما إذا فاست القريلة من الوحى » 
فلا وجه لاعتراض هذا المعر ض بهذا الكلام على الأغفة الأريعة 
ولا على مقلديهم 2 
قوله وعلم أن خلاف هذا المذهب ممرض الخ (ص ؟؟15) 
فان: قد عرفت أنه ممرض عند الأ كثر » وهم الشافعى 
وأصحايه والكرخى من الحتفية ء لا عند أبى حنيفة وأكثر الحنفية 
كيف وشو مذهمهم ا ذكرنا 2 ولا يترهم الغر يض سس لفظلة 
”قبل“ فى قول شارحى * التحرر” ههنا » فقد صرفه عن هذا 
الظاهر لفظة: * قلنا “ فى متن ”التحرر“ ”وشرحيه“ والسكوت 
علما » وهو تأويل بالقرينة أيضاً فيقبل . 
وله وهو قول من بعض أصعاب المذهب (ص؟17) 
قلت * هذه الآفة نشأت من زيادة لفظ * بعض» فى الببن » 
وقد مرأته غاط هن سهو الناسخ 5 


قوله غير ثابت عن إمامهم الخ رص ؟١17)‏ 


لمكن 
قلت : لفظ «,هو قول أصحابنا“ والقفرائن المذكورة أفادت 
أن مذهب ألى حليفة وصاحبيه وأكثر أصعابه كا ذكرنا» فالافة من 
زيادة لفظ ”بعض؟ فى البين لامن سوء فهم العبارة الصحيحة . 
قوله لكن بتسلم أن ترك الظاهر حرام (ص ؟؟17) 
قأت : وبتسلم أن رك الظاهر جائر بحسب القرينة القأفة 
أيضاً » لكن لا كان هاك جوازترك الظاهر مجمعاً عله لم بتعرض 
الإمام أن الام له ههنا . 
قوله وعم أيضاً أنه إذا صح كلام الننى 
الخ روص 2158:3155 
قلت : قد تقدم أنه لايلزم فى القرينة أن تكون أقوى ٠»‏ 
فالتقييد بكونما أقوى فى عبارة الآمدى إتفائى » ولو لا نسبى كلامه 
السابق الذي أشرن إليه قبل لما تمسلك بهذا القيد أصلاً ؟ على أن 
الاأمدى 8 يعرف كونه حنفياً (0)ء فإيراد كلاه قُْ مقام بيان 
كلام الحنفية المتأخرن يجتاج إلى مؤنة » وأيضاً قول الأمدى على 
حاحف. المذهب لايعياً به / 
قوله وعم أن الظاهريقين الخ رص ؟٠١)‏ 
قلت : لاخنى أن كلاء الآمدى لابنتبض نقضاً على قول أكثر 
() بل هو شافعى » صرح به جدى وابو سولف هذا *'الذب“ فى ””اتحاف 


الاكابر“ فى الفصل السابع من كتب أصول الفقه تحت ذكر *”كتاب الاحكام'". 
هاسش الاصل (بخط العلاءه' ابراهيم ابن المؤلف) 





لكان 


الجنفية الذي هو المذهب » وقاعدة (البقين لا زول 0-7 أكر 3 
لا كلية » فليس بواجب على امجتهد أن يأخذ بها فى كل ما مك كن أن 
يكرن من جزئياتها؛ على أنه كا أن الظاهر بقين كذلك حل قول 
الصحالى على ما ليس حرام م عنسدهم يقن أرضاً 3 فيزول القن 
باليقين» فالقول بأن حمل مرويه على غير الظاهر من بابالشاك مشكواك 
فيه لا أورده ان الهام . وبعد اللتيا وابى هذا كله فها إذا لم تقم 
قرينة سوى حسن الظن على التأويل كادل عليه قول ابن الهام 
واولا" نحي به. الهم وأما ]ذا عابت قريقنة نواه هذ مع من 
لتأويل أصلا ٠‏ وهو الواقم فى تأويلات الحتهدن للأحاديث» ومجواز 
أمثال هذا التأوبل قد اعترف المعتر ض أيض) : بل الإعثراف بوجوبه 
لاعذلو كلامه عن . ثم إن هذا نظير ما ذكره الأصوليون المحققون 
من أن ظاهر الكتاب لايئرك مخير الوأحد . قال الإمام الفنارى ىق 
” فصول البدائع“ ( ولا يثر ك ظاهر الكتاب تير الواحد عندنا 
خلاف لشاففى , لأن المأن أصل » وءنن الكتاب لاشبة فيه 
كسنده » فوجب رجيحه ؛ وإبطال اليقعن بالشبهة فتح باب 
البدعة ىا أن رد الخير الذى هو حجة و العمل بالقياس أو استصحاب 
الحال الذى فى طر 3 أو حجيته شية فتح باب الجهل ٠‏ إننبى ): 
وقد عرف من هاه العبارة أن هذا الأصل ركه الشافعى بعض 

المسائل » فلو كان متروكاً عند الننية فى بعض انال ء هذه المسئلة 
لا يعد ذلك خلافاً وعاراً عليهم » ىا أنه لابعد ثرك الشافعيسة ذلك 
الأصل خلافاً وعارا عليهم ؛ على أنه لو وجد من سيدتنا فاطمة 


بذ 


الزهراء أوسادائنا على أو الحسن أو الحسين ‏ رفبى الله تعالى 
عنهم - خل مرويهم أو مروي غير هم أئ غر كان - على غير 
الظاهر ؛ فالمعترضءيقول هناك بوجوب قبوله وحرمة الأخذ بظاهر 
الحديث ٠‏ فإن الفرق ؟ والأصل الذى ذكره مهدا من الآأمدى 
موجود فى جلهم ومل واحد منهم على التأوبل أيض] » فن أبن يحب 
ترك الأصل هناك ووجب على الحنفية العمل به فى كل فرد فرد من 
الفروع ؟ ثم نقول: إن المععرض يقول بأنه إذا وجد مثل هذا التأويل 
اين العرنى وأمثاله وجب قبوله معللد” ذلك بأنه عاروف 0 عر فاء الله تعاى » 
فهو يأل 0 عن حضرته صل اللّهتعالى عليه وسلم شفاهاً » فوجب 
الدأويل .الور إلى ما عينه هو » خم العمل بالظاهر 5 و عثله 
يقول فى نظائر ابن العرلى وفيمن هو أعلى منه فى المعرفة بالله تعالى 
سو الأأعة الأريعة 4 وهل هذا الإإستثناء إلا و ن أساطير الكاذيين ؟ 3 
وأيضاً المعترض قد حم ب برك اللواهر بل النصوص من الأحاديث 
فق إلسا اثل المتتدمة ى ا عمجرد رأيه وفهمه) وأما تأويل 
الصحابة مرو جم سوى الأربعة الطاهرة آل العبا فلا رتضى عقله 
وفهمه ؤء إلا ما ذكره . فإلى الله تعالى صر ثهِ العاشقين » هل كان 
عنده كبار الصحابة والخلماء الشلائة بل حدم الصحابة سوي أولئك 
5 2 3 / 
الأربعة الطاهرة - وهم جيعهم بأخذون عن حضرته صلى الله تعالى 
عليه وسلم الأحكام اما : متتبسون من أنواره العلبية بيقن يقظة 
يقن - غير عار فين أدنى من ١‏ ن العرلى؟ وق أخذه تلك الأحكام 
عن حضرته صلى الله عليه وس بذلك الوجه ظئون قى ظئون ! وهل 


"4: 


كانوا عنده أدلى من نفسه ؟ وهذا أمر محترق به أكباد المؤمنين . 
نعم لو كان رأيه تعميم وجوت الفسل بالظافسر عا عو عذهث 
الشافغى وقول الكرخى لما كان لكلامنا هذا ورود عليه أصلا" » 
فقوله (وهو أصل شريف رد به النظر الخ ص )١١"‏ منظور فيه١‏ 
وما ذكرنا ظهر أن جيع ما ذكره ههنا لايفيد المعترض فى مقصوده 
قطميراً ٠‏ على أن قوله (مشكوك فلا يترك به الظاهر الخ )١77‏ 
فيه نظر » فإن الشك فيها يودي إلى القول بأن الصحابة بالتأويل فى 
مروياتهم ارتكبوا الحرام العلوم فبا بينهم » فوجب المصير إلى 
حسن الظن بهم - رضى الله تعالى عنهم . 


قوله فرق بين تيقنه بشىء وبين كون الشىء متيقناً فى 
09 8و 7 
نفس الآمر الخ (ص )1١"‏ 
قأرس: لو أجرى هذا الإحتال ودفع به كونه متيقنآ فى نفس 
الأمر لما كان التيقن فى من حديث أصلا” سوى مكن السئة المتوائرة » 
فإن السهو والنسيان مجبول عليها الإنسان سوى المعصومين فى الأمور 
التبليغية أو مطلقاً » فكون بن الحديث الذى هو من باب خبر 
الاحاد مئيقنا به عند نق.ته لا بجعله مدمّناً فى نفس الأمر» ولو كان 
هذا الفرق مما بعتد به لكان الحديث اللأخوذ شفاهاً للصدالى من 
حضرته صل الله عليه وس غير ميد لللقطع فى حقه » وبطلانه أجلى 
من أن يلى » فالحق أن الأصل فى ما إذا تيقن بشى كونه متيقناً 
به فى نفس الأمر إلا إذا قامت القربئة على أن هذا اليقين ليس ى 


ننانا 


الأمر كذلك » فالتيقن بالشىء يستتبع كوله متيقناً فى نفس الأمر » 
فلا إعتداد لهذا الفرق أصلاً . ثم إن احمال ثرك الصحالى الراوى 
ظاهر مرويه عيجرد القياس احمّال باطل » فقد عرفت أن ترك 
النصوص والظواهر. جرد الرأى حرام ؛ فيحرم تجويز نسبته إلى 
الصجالى الراوى لذلك المروى ٠‏ وأما القول بأن تركه الظاهمر 
بالحديث الآخر أو بقرينة حالبة أو مقالية تمن الواجبات المخرة 
لامجوز تركها أحمعها » وأما احمال أن كل واحد من هذه الأمور 
انحوزة للتأويل برجع إلى فهم ذلك الصحانى واجتهاده ورأيه يوجب 
عليه العمل برك الظاهر دون غيره فقد سبق دفعه بأن مجرد الرأى 
والفهم والإجتماد لابغنى ههنا شيئاً فلاجال هذا الإحمال . ثم إن رجوع 
كل واحد منها إلى فهمهم ورأيهم واجتهادهم لايننى كون القرينة المسوغة 
للتأويل عمق عندهم فى نفس الأمر 2 وإذا جاء الإحهال ق تحوق 
القر بنة عندهم ق نفس الأمر لاا بد أن عل القرينة مما يجوز به 
1 الظاهر لهم نحاشيا لشأنهم العظه م عن أن بر تكبوا الحترام ؛ على 
أنه لابجب 0 5 أن تكون قريئة ق نفس الأمراء 0 لاحتيج 
فى تأويلات الصحابة والأألمة والغدئين الأحاديث وتركهم ظواهرها 

بقرائن ظئوها حرية إذلك حسب قهمهم إلى فق كرون قر يلتهم 
قرينة عليها ىق فس الأمر 2 و يقل به أحد من العلاء » ولاحتاج 
ابن العرنى وهذا المعرض فى ركها ظواهرها إلى تحققه أيضاً , 
وليس فليس ٠‏ وأيضاً إذ!ا حسمنا بأنه ترك الصحانى الراوى ظاهر 
مرويه حديث آآخر أوبقرينة حالية أوقالية عند سماع المروى عنه صبىالله 
تعالى علئة وسم ء فلم بوجد ههنا رك الظاهر عجر د الرأى بل 


حل 


بالحديث أو بتلك القرينة » وهى أيضاً بن السنة » ولو قبل فى 
شأن آراء ازالعربى ومن تبعه فى المسائل الشرعية «طلماً أو فى المعايف 
الكشفية لهم الصادرة ءنهم على خلاف ما عليه المحتهدون وعلى خلاف 
ما عليه كشف سار العرفاء بالله تعالى : .إن كل ذلك راجع إلى 
فهمهم ورأيهم واجتهادهم لأوجب المعترض على القائل بهذا الول 
القعل فور » ومع هذا نجوزه فى الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أحعين . 


قوله وليس رأي جنهد غر معصوم حجة على أحد 
الخ رص 118) 

قأرس : قد عرفت أن هذا الرأي من الصحانى الراوى ليس 
مجرد الرأي » فتركه الظاهر ليس إلا لما ذكره ان المام ؛: على أن 
قوله هذا يدل على الم منه بأن رأى الصحابة والخلفاء الأربعة 
وفاطمة والحسئين ‏ على نبينا وعلمم الصلاة والسلام - لكونهم 
غير معصومين أيس بحجة على أحد وإن لم يكن فى مقايلة السئة » 
لا على العالم الغير المحتهد فى كل واحد هن المسائل الشرعية ع 
ولا على العالم الممتهد 5 بعضها . ولا على العامى البحت ٠‏ ومن 
قال :إن الأربعة من أصحاب العبا معصومون : فقول كل واحد ملهم 
ورأيه حجة على كل أحد بل إجاع معتير وإن كان على خلاف 
الحديث الصحيح » وإن قول أمثال ابن العربى والشعراوئ حجة 
قاطعة . وإن رأي باى الصحابة وقوهم ولو كانوا من الللفاء 


عم 


التلاثة » وإن رأى التابعين وقوهم 
وجعفر - رضى الله تعالى عنهم - وإن رأئ من بعدهم سوى يقية 
الآئمة الإثي عشر ءن أهل البيت ليس محجسة حا وإن لم يكن* 
فى مقابلة الحديت ؛ وإن رأي الأربعة من آل العبا وبقية الأنمة 


سوي ساداتنا زين العابدين والباقر 


الإلى عشر وإن كان فى عقاباته حجة معتدرة » فقوله ٠«ردود‏ 
من كل وجه بوجوه عديدة 2 ويائه 0 .ثبت هذا القول عن 
أحد لامن السلف و لا من اللحاف 0-5 بى الرافضة واللارجة ٠ ٠‏ نعم 
ثبت عن الرافضة أن الأنئمة الإثنى عشر هن أهل الببت 
معصومون ©» فبرد بقول كل واحد منهم خير الاحاد : وأن الخلفاء 
الثلائة وبقبة الصحابة والتابعين ومن بعدم ليسرا معصومين ؛ 
وقول كل و ادل عم ليس بشيء ىَّ الخجية 8 وثبت ع ن الخارجسة 
عكس ذنلك ع وكلا القولن باطل 7 
مضى ع من الوجوه الي دلت ذارأي #تهد غير معصوم 
حجة أيضاً » فذإن شئت قار جع إلا » 0 كان المعثر ضص ههنا نطق 


الله تعالى العاصم . وقد 


0 
و 
ع 
ان 


بقوله هذا ازم عليه أن ا : إن رأي أمثال ابن العربى ورأي 


أمثاله 0 غير معصو معن ليبس يجيه على ا أيضاً 3 


ودعوى أن رأي الأخمة الأربعة مجرد رأي : ورأي أمثال ابن 
العرنى ورأى أمثاله مأخوذ من الحديث دعوي باطلة م قم عليها 
بينة أصلاً. ثم نقول: إن المعترض قد قدم فى ”دراساته“ كلامآ 
يدل على بطلان قوله هذا دلالة بينة » وهو ما مضموله : إنه 


يجب على العانى الصرف والعالم الغبر المحتهد ولو فى جزثكى واحاد 


لان 


تقليد المتهد » قال وهو المنصور بالدليز ل ! واضح 2 إنمى م 
إن الإمام أبا حئيفسة ومن قلده متفقرن ل أن رأي الصحابة 
وقوهم ححجة 2 فقلاء جوز 2 مقاباته) القياس لالمجتهد إذا لم ينفه 
كئْ من السئنة المرفوعة » فتّوله (إما ابتدآء فمئد الكل الخ ص 
14 )2 غير ييح وسيجىء البحث فى هذا المطلب - إن شاء الله 
تعالى ‏ مستوقى » ولا ممكن تأويل قوله هذا بأن رأي مجتهد غير 
معصوم 2 صرف المروي عن الظاهر وأخذ غير الظاهر فيه ليس 
محجة على أحد لا سيق فى كلامه صراً ما يدل على أن حككه 
هذا عام ليس مخصو صا بهذ الوجه » وتقيده امحتهد يستلزم بأن 
المعصوم مجتهد أيضاً » وكيف يصح إطلاق هذا اللفظ على الشارع 
صلى الله عليه وسم . 


قوإه وإذا لم يكن ذلك حجة على العانى البحت 
الخ رص 4؟١)‏ 

قلت '! لم يكن رأي امحتبد حجة عليه فهل يكون رأي 
مثله حجة عليه ؟ وإذا كان تأويلات الحتهدن ظواهر الأحاديث 
ليست إلا بالقربنة الصادقة من السنة ٠‏ فرأيهم حسجة على العالى 
البحت والعلم الغير المتهد واو فى ممئلة البعة إجماعاً وعلى العالم 
جود فى بعض المسائل على قول الأصو ليين ا الفقهاء والمحدثين 
كامر » فيحل لهم ترك ظاهر الحديث »ء ولا نجب علينا العمل 
بذلك الظاهر ء وليس هذا من قبيل ترك الظاهر ممجرد رأي أحد. 


كان 


قوله قدمر أن ذلك كله رجع إلى فهمه الخ (ص )1١4‏ 

قلت : قدمر الجواب عنه مستوتى » وحصر الإحهالات 
الداعية لذلك الصدانى إلى رك الظاهر فى الثلائة ‏ نحاشيا له عن أن 
يكون مرتكباً حراماً معلوم الحرمة عندهم فى مرويه - ينادى بأعلى 
صوته أن مرجع هذا التأويل من ذلك الصحابى هو القريئنة من 
السنة أيضاً لا محرد فهمه ورأيه » فرأي هذا الصحالى ههنا حجة 
على نفسه وحجة على الغير . 

قوله إندفاع ذلك بناء على حسن الظن الخ (ص 174) 

قأت * فرق بين حسن الظن إلى الصحانى الراوي لمديث 
الذي أوله وحسن الل إلى غيره » فإن بلوغ الحديث المأول منه 
متيقن وغيره ليس كذلك . فجاز لنا ترك الظاهر بهذا الأقوى » 
لا سما إذا كان ذلك الصحانى فاطمة أو علياً أو واحداً من الجسنين 
ا لل تعالى عنهم » فى يجب علينا ههنا انياع هذا الظاهر 
المظنون حجيته » ومن المعلوم أن المعترض قائل بوجوب ترك ظواهر 
الأحاديث بقول التسعة من الأنمة الإثى عشر من أهل بيت 
الرضوان كقول ثلاثبم وكقول رابعتهم سيدتنا فاطمة رضى الله تعالى 
عنها ؛ وبقول أمثال ابن العرنى 2 فيجب عليه أن يقول بوجوب 
ترك ظواهرها بتأويل كل صما والأئمة الأربعة وغيرهم من 
الجنهدن » فإن الصحابة رجال غير القرون بشهادته صلى الله تعالى 


عليه وسم » آخذون عنه أحكامه يقضة شفاها بيقن ؛: محرمون 


مو 


رك الاواهر بلا حجة 2 ولبس من بعدهم كذلك ع والأنمة 
الأربعة والمحتهدون ليسوا أدنى ثأناً من أمثال ان العرلى فى المعرفة 
بالله تعالى »ع بل وأمثاله لم يدركوا من شيونهم -. رضى الله تعالى 
علهم - الإ شيئاً يسيراً . 


قو له وهو أن العمل بظاهر الحديث عمل بالدليل (ص 174) 


قأت : هو عمل بالدليل الظنى من وجهين إذا كان هن باب 
أخبار الاحاد » ومن وجه واحد إذا كان قطعياً أو متواتراً » فإن 


الظادر دليل ظبى كما أن النص دايل قطعى © فيجوز تركه إذا ثبت 


تأوبله من راوبه الصحانى . وهو ظن أيضاً أقوى من وجه » فإن 
ترك ظاهر الحديث لامنع عنه إذا قامت القرينة على التأويل » ونسبة 
الصحانى الراوي إلى الحرام المعلوم عندهر ممنوع من كل وجه) وكيف 
لا يسمع تأويل ذلك الصحابى ومرويه فى حقه ليس إلا حجة قطعية 
عنده حيث سمعه من فيه صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهاً ويقظة » 
والعدول عن الظاهر وإن كان ظنياً بحرم » فكيف بتصور ماله 
ترك الحجة القطعية إلا بالحديث أو القريئة الأخري القالية 
أوالحالية » ولا مدخل للقياس فى جواز تركها كا لا مدخل له فى 
جواز ترك ظواهر أخبار الآحاد » وكلام الشافعى الدال على أن 
تأويل ذلك الصحالى لا يعبأبه فى ترك الظاهر لا يدل على أنه غير 
معتد به عند الكل ولا على أن قبوله ترك قول الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم عند الكل » ولا على أن الصحانى محجوج بذلك الظاهر ى 


اليكو 


الواقع ونفس الأءر ء فقد يكون المحجوج من يتمسك بالظاهر غير 
عارف بالحديث الآخر الصارف له عن الظاهر أو بالقرينة المذكورة » 
وهو الغالب على الظن, إذا كان الحاجة بين الصدابة وأمثال الشافعى - 
رضى الله تعالى عنهم . ومن العجب العجاب تمسككه يقول الشافعى 


ع 


وصاحب الموااهن “* وغسر هما بعد ما قدم أن رأى محال غم 
.2 1ت 1 ١‏ ا 


معصو م ليس حجة على أحد عنك الكل ولو 006 
تكرن أقواهم حجة على أنى حنيفة ومقلديه 3 وقد ين 1 امم ال 


مجتهد محتهد آخر حرام . 


قوله وقد أقر اين الام بأن وجوب الخ رص 9؟١)‏ 

قات ؛ إقراره لا يستلزم الإقرار بأن تأويل الصحانى الراوى 
فى مرويه تأويل ترجح فيه الجانب الخالف » بل دليله المصدر قله 
(قلنا الخ) دال على أنه “رجح فيه جانب التأويل على الجانب 
الذى خالفه » فيجب العمل بتأويل ذلك الصحالى عند أ كثر الحنفية » 
واو جعل هذا الحلاف بين الحتفيسة والشانعية مين على اللملاف 
بيهم فق وجوب العمل بتأوبل الصحابة ,تقليدهم كان له وجه 
لكنه يفضى إلى أن يكون تأو بل كل صصان سواء كان تأريل الصحانى 
الراوى فى مرويه أو تأويله فى غير مرويه مقبولا . وأيضاً أمتنا 
الحنفية قيدما قاعدة وجوب العمل بأقوال الصحابة وآرائهم بقوخم إذا 


0 
9 


ل ينها 8 مان ال يدن البديهيات إن ظاهر الحديث نصدق 


عليه مفهيم لفظ ” شتى من السنه “ ؛ فلهذا لا 5 أن هذا الملا 


إذإن 


بيهم مبى على ذلك الخلاف بيهم لا لما ذكره المعترض » فقوله ( وإذا 
كان كذلك فأءعن النظر فى مسئلة الباب الخ ص 8؟١)‏ فاسد أشد 
الفساد و باطل أشد البطلان . 


قلت : إذا كان الموقوف على الصحانى الغير الراوى لا يترك 
به ظاهر الحديث لهذا الحواز فقرله وعمله على خلاف مرويه يِب 
أن يكون مقبولا” فى ترك العمل ممرويه» ويلزم منه تقبول قول 
من قال بنسخه لهذا ؛ وآيضاً يجب أن يكون تأويله فى مرويه 
مقبولا”» فاستلزم ذلك قبول “رك العمل بالظاهرء ومن قال : إن 
تأويل من بعد الصحابة إذا كانوا من الأ نمة الإثّى عشر من أهل 
البيت » وإن تأويل أمثال ان العرلى مةبولان رده قوله هدلاء فإن 
جواز عام بلوغ الحاديث موجود ههنا أيضاً» واو قبل كالرافضة 
وهذا المعترض بعصمة الفريق الأول فلا حقى أن الفريى الثانى 
عمعصومين عند أحد ولو عند الرافضة ع على أنه 0 ا 
فى الفريق الأول فهى العصمة عن كل ذنب صغير أو كبير لا العصمة 
عن الخطأ الإجمهادى الذى لا علو من أجر وتان بالحديث : 


قوآه هل حل عندهم رك النص والأخف بقول الفقيه الخ 


رص )١١5‏ 
قلرع : اذا كان قول الفقيه مقروتاً بشهادة مسن الشارع فلا 


0 


خفاء ى حليته كما هو الواقع فها علمنا مسن اللخلافيات إذا وافق 
المعترض فنا واحداً من الأ ئمة الأربعة وإلا م يكن مقروناً مما 
أصلا” فيحرم بالإماع » فن برتكبه .رتكب حظوراً عظها » وهذا الأمر 
م يوجد فى أئمة المذاهب وفة تحمد الله تعالى » والمعترض قد" 
وجد فيه ترك الأحاديث والنصوص 5 فى المسائل الى ذكرنا فى مقدمة 
التعاليق » وليس قوله قول فقيه : فلا يجوز تركها بقوله قطماًء م 
نقول. ها يال العرصن يتكلم بال كاذيب امخترعة ثم يعترض لما على 
الفقهاء الكرام الرآء عنها » وقد مر البحث على قوله (حرام عند 
أكترهم ص 55؟١)‏ فار اب اليه إن شت 


قوله إذالم يكن عنده دليل من السنة يحارضه ويترجح 
عليه الخ رص )١١5‏ 

قلت : هذا الإقرار منه برد حميع ما زعي ههناء فليس الحجة 
إلا قرول المعصوم صلى الله تعالى 0 الكل ء وا<مال أن 
يكون عند أصماب المذاهب دليل من السنة لم يتحمل اشى. كدق 
المسائل فا قام فيه الدليل من اليك على حي وم يوجد معه 
شئ منه من الأنمة الأربعة وتملدسهم ‏ وأما احماله من الصحاى 
الياوى ف مرويه ققد مر البحث فيه . 


قوله تبتى على مناسبات تشبه الشعر والخطابة الخ (ص 155) 


قلت : يب على المؤمن التأمل ههنا حيث جم فيه فى الفروع 


3 


56 


الفقهية 0 0 تبتي على مناسبات تشيسه الشع, والخطابة » 5 هذا 


اللفظ من سو م الأذب 5 يشك 'فيه . 


3 507 فكيث يرك ابه ١‏ القن رص 505( 
قلث 0لا يصح أن رك به اليقّين -الموصوك 08 لكن إن 


المنئلة البى فا ما ادعاه ؟ 


قوله وهو عمل بقسول الإسام وترك لقسول الرسول 
الخ رص 1107) 

قلت : أبن مصداق ذلك فى أفروع المنقولة عن الأنمة 
وسقلد يم ؟ فلا اعتراض علدهم - رمهم الله تعالى » نعم قد وجد فى 
المسائل المتقدمة فى المقدمة وغيرها المبتدعة المعترض 0 النصوص اليقينية 
والظواهر و2 عا هو أفسد من الم ر بيقين 2 وليس فبا عمل بقول 
إمام من اح مه بل وجد فى أكد رها العمل بقول الرافضة ‏ شيعة 
إبليس » عكيف بتصور فيه أنة' جمل بقول الرسول صلى الله تعالى 
عليه سر ؛ فاليق أن كل إناء بترشح عا فيه . ونحقق .هذا صدق 
قوله صلى الله: تعالى: غليه وسار : “العترض ( العداوة دى الخالقة ) 
و وجوب رجوع- العاتى الصرف بالعلم الغير نهد ولو ى جزثى 


, والعالم الله وكشن المسائل إلى الأ مسة ايس إلا رجوعاً منهم 


إلى العلماء الذي 0 روم عن لى ما جهلوه, ور جو عهم إلى 
غز الخد 1-8 8 ح عن -الإجاع لا ةلحك اعارف المعثر ض في 


هوم 


قبل ببعض هذا حيث حم بوجوب تقليد امحمهد على العاى الصف 
والعلم الغنر المحتهد» وأما توقف العالم اللقلد لمذهب من المذاهب 
إذا كان مهدا ق بعض المسائل ى العمل بالحديث والعمل منبه 
رواية المذهب »2 فإن كان ف عل صعة الحديث على خلافها واتعدم 
المعارض والخفاء ى. الدلالة عل المعنى فلا يكاد يوجد منهء 
'لكن أن هر؟ فالء اتج الإحتزاز عِن الإفتراءات الكاذبة »2 وأما 
]ذا من اعلذه الحديك قن اطردن ررحم عيطق عاب ازوايدة 
إمانه فعليه :تقليده بالإجاع * وإن. ترجح عنده حديث غير إمامه 
فهو مادة الإختلاف بى وجوب اتقايد. عليه على ما يستفاد من 
كلام البعض.» فإطلاق لفظ: العالم, هنل ليس بسديد . 
قوله والوقفة للفحص غن دليل إمامه الخ رص 31507) 
قلت : الوقفة للفحص 'غن دليل الإمام الذى التزم "تباع 
النص وحرم الخروج عن اتباعه :من قبل القسم الأول من الوقفة » 
فلا إعتراض علبا ؛ تع الوقفة عن العمل بالحديث أو بالقياس 
الشرعى لافحص. عما نطق به أمثال المعترض حرام . وليس العمل 
بأقوال الأئمة إلا من باب العمل بالحديث + رهذا يتبعون لكوم 
ملزمين متابعته صلى الله تغالي عليه وسلم إلتزاماً حستآ . 
قوله ,من لم يعمل محديث صميح الخ رص 8ع 


:.. قات : هذا الإيقاف لم يصدر عن أحد من الأأئمة وأصمامهم 


م 


ومقلد .هم » وف المسائل المذكورة 2 المقدسة صدر عنه : نهو 
مأخوذ عما ذكر وهم راء منه . 

قوله دقول الموقف: موافقة الخ رص 8؟١)‏ 

قأث * أن الموقف الذي بقول ببذا القول ؟ وما تقرر عندهم 
أن استدلال العالم محديث لا بدل على ثبوته» فيجب الحياء فى/ 
اختراع الأكاذيب على اللف والخلف_ رجهم الله تعالى .. 
وسيجى ق كلامه على كلام إن العرنى ف مهدي آخر الزمان بعد 
راده حديثاً فى شأنه ما يدل على أن هذا المعترض قائل 1 
استدلال العالم بالحديث يدل على ثبوته على خلاف العلماء » وقد 


عرفت أنه ممن صدر منه ذلك الإيقاف أيضاً . 


قوله بل لحفظ رأي من آراء الرجال الخ (ص )١78‏ 

قلت ' إذا كان لحفظ رأى مأخوذ من الحديث ‏ وهر 
الواقع ‏ فذاك ليس بتقددم رأى رجل على كلام الرسولك صلى 1 
عليه وسلم » بل ليس فى الحقبقة إلا تقددمم الحديث على الحديمٌ 
اام الخال اكد يوس تبعيري» :ذا أرردم بعهنا لبن متج] 
ثم إن الأقبح تقدم آراء الرافضة على الحديث كا وقع ىق أكم 
المسائل المتقدمة فى المقدمة » ومنه تقدم ري عارف بالله تعالى 
على كلامه صلى الله تعالى عليه وس بادعاء أن كل عارف كاشط 
وكل كاشف آخذ حميع ما يقول مشافهة” بقظة من حضرته صأ 


ونان 


الله تعالى عليه وس البتة بيقين» وبطلان كاية تينك القضيتين 
لا محتاج إلى البيان » فكيف مجوز تقدم رأي عارف بالله تعالى على 
حديئه صلى الله تعالك عليه وسلم ؛ على أله لو جاز تقدىم رأى 
عارف على الحديث بالإدعاء المذكور لجاز تقدتم قول كل واحد من الأنمة 
الأربعة على الحديث أيضاً. وأحمع العلاء على نحريمه إذا كان 
الرأى رأبا مجرداً ) فكيف رأي غير هم من الع فاء بالله تعالى » وأما 
التقييدات فى الحديث الى يأبى عنما ظاهره بالقرينة صدر عن 
لقسطلاتق كرا كا لا عق على مسن طالع شرحه على ” صبيح 
البخارى “ » فالمنع عن التقييد ههنا ليس ممراد له. 

قوله فن أولء قدم كلام غير اأرسول الخ رص 8؟١)‏ 

قات * التأوبل بالقرينة الثابتة الواقعية والعمل به ليس بتقديم 
لكلام الغبر على كلامه صلى أله عليه وس 5 ولا جسارة ولا 
جهل »فالإطلاق من المعترض ههنا فى مقام يحب فيه التقييد بما 
ذكرناه جهل أى جهل و جسارة أى جسارة » وهكذا حال ما 
أورده إلى آخخر هذا الفصل الخامس . ثم إنه كنا يجب قبول التأويل 
من ابن العربى ونظرائه بالقرينة المذكورة كذلك محب قبول تأويلات 
الأتمة الأربعة؛ فليسوا بأهون من إن العرتى وذويه » وأن المعترض 
إصدر منه التأوبلات فى الأحاديث بلا قرينة أيضاً فى المسائل 
اللتقدمة ى' المقدمة كا يتحقق عند من طالعرسائله فباء فهو الذى 
قدم كلام غيره على كلانه صل الله تعالى عليه وس » فصار بذلك 


م 
متصفاً بالجسارة والجهالة . 


قوأه فن لا توحيد الوجهة له لاإرتضاع له الخ (ص )1١‏ 
قلرث ٠‏ الآ نمة الأربعة وأصحا ممم ومن قلدم من أهل العدالة 
وأكثر الحدثين بوحدونه صلى الله تعالى عليه وسلم بالتحكم والتسايم » 
فلا مجوزون قياساً ى مقابا-ة النص + ونحرمونه ؛ ونحرمون العمل 
بالرأى ولو من الصحانى ى معارضة السئة ؛ ولا يتمسكون فى حميع 
الأحكام الى وجدوا فبا حديثاً محا أو حسآ إلا بتلك العروة 
الوثى » وبذلوا آراهم الشريفة فى حمع الأحاديث إذا تعارضت 
أو ترجيحها على ما ألحمهم الله تعالى » فهم مرتضعون ألبان الحياة 
السرمدية عن تدى معصرات فيو ضاته الماطلة »> ومنغر قون قُْ حر 
حياة الأبد والسعادة » وناجون عن جهل الأبد والشقاوة وعن ذل 
النكوب عن الأحاديث الشريفة وعدها حوياً صغيراً وكبراً ومرهم 
عنها دؤياً » ومؤمنون بأن الأحاديث لا تثرك بآراء الرجال أى 
رجل كان فضلا عن آراء الرافضة أو الدهرية » وماشون على 
الآراء الثابتة بالسنة فها وجدت فيه » وعاملون بآية (فاعشروا) 
وغيرها فما لم توجد فيه. وأما من ابتدع واستمسك ببيت العنكبوت 
فى أحكامه المبتدعة على خلاف الأحاديث المنصوصة والصرمحة فهو 
معكوس الحال فى حميع ما ذكرئاء وماش ممثى الاياء فى تباع 
الآراء على خلاف الأحاديث الصراح؛» وليس كل من أذعن 22 
من أحكام الشريعة من غيره أي غير كان فقد أشركه فى أمره 


8 


صلى الله تعالى عليه وسلم - معاذالله تعالل عنهء وإلا لكان كل من 
أذعن م من أحكامها من أهل البيت أو الأسماب أو الأئمة 
أو امحهدين غير هم أو احدثين أكثر هم أ قلائلهم أو ابن العربى 
أو أمثاله أو الشعراوي أو نظرائه وإن ثبت ببعض الأحاديث دون 
بعض آخر مها عاميا كان أو عالماً غير مجتهد أصلا” أو عللما مجنهد 
فق بعض الممائل ممن أشرك غيره ى أمره ميل الله تعالى عليسه 
وسلم» وليس فليس. وإن قيل : إن الإذعان ههنا ليس إلا بقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم دون قول غيره فنقول: ليس الإذعان 
من مقلدى الأئمة فى حك من أحكام الشريعة إلا بقوله صل الله 
تعالى عليه وسلم حقيقة”» فلا إيراد مما ذكره أصلا". وأيضاً لو 
كان الأمر كما ذكره المعترض ى كلام القسطلانى لكان الأاوف 
من تمكات القسطلانى وشيخه العسقلانى وغيرهما بواسطة الإمام 
الشافعى أيضاً كذلك : ولكان من ادعى النمسلك بالسئة بواسطة 
المعترض مشركين له فى أمره صلى الله تعالى عله وسلٍ » وهذا 
الفريق حرى هذا الوصف فى الواقع » والباقون برآء عله وذلك 
فضل اللا يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم أو ليس الأئمة 
الأرعدة ومن قلدهم من أكثر امحدثين والفقهاء وهن تقل أحاديسهم 
من الحفاظ الأجلة أهل الأمانة الى ى ؟ لم لو كان خصام 
المعترض هذا مع اللملاحدة الرافضة واللحارجة وإخوائهم الذذن 
ينكرون أخبار الاحاد مطلقاً لكان لكلامه هذا محل صمبح . 


ع8 


قوله الفريق الأول أهل الحديث الخ رص )1١89‏ 

قلرع : قد سبق مسن كلام الذين يعتمسد علهم ما دل على 
أن المراد بأهل الحديث القلائل منهم سواء وصلوا حد الإجتهاد 
أولاء فإن أراد م أولئك القلائل مطلقاً ‏ وهم الذين يعملون 
بالحديث » ولا يقلدون أحداً مسن المحتهدن » ولا يقولون : إن 
الأنمة الأربعة ليسوا بعاملين بالحديث ع فن قلدهم وترك الحديث 
أضلوا كثراً وضلوا عن سواء السبيل» ومحرمون هذا القول فمم ‏ 
فنقول : 1 يجد .نهم القول بالعمل على الحديث الضعيف ى الأحكام 
ولا القول بالعمل بكل حديث 0 فإن من الأحاديث 
ما كان فها التعارض أو النسخ » ومن ادعى إثبانمما أو إثبات واحد 
مما فليأت بشهادة على ما حاول إثباته. ولقّد سبق مسن كلام 
الإمام النووى وغيره ما دل على أن القول بالعمل بالحديث 
الضعيف فى الأحكام إفتراء منحوت علبهم : وهم رآء عنه؛ء وقد 
عرفت فها قبل أن العمل بالحديث الضعرف فى الأحكام قول أحمد 
ان حنبل فقط على اختلاف عنه © ولم يوافقه على هذا القول أحد 
0 امحتهدين والمحدثين والمقهاء والأصولين وغبرهم . 5 إن 
الأثمة الأربعة عاملون بكل حديث صحيح أو حسن بشرطه وأحمد 
محديث ضعيف على قول بشرطه ؛ ولا فرق بين الأئمة الأربعة 
ومن لمم من أكثر العرفاء وامحدثين والفقهاء وبين القلائل مسن 
امحدئين فى ذلك » فهم أسعد الناس .هذا التوحيد ايض ؛ لاا من 


ليون 


اعترض. علمهم زوراً ومتاناً » وقد عل تفصيلا” أن الأحكام المأحوذة 
عهم لا تخلو عن شهادات موجودة هن النصوص» وليست بمأخوذة 
من الرأى ارد التالف الها والعياذ بالله تعالى عن ذلك » فالقائلون 
بوجوب تقليد لمحتمذين أو الأربعة نهم وءتملدوهم داخلون فالفريق 
الأول سالكون «سلكهم ح-قيقة؛ فإنهم لاييالون برنى أقوال 
الرجال إذا ردنا الأحاديث وإن كانت أقوال الصحابة »ء والقلائل 
من المحدثين إما يتمسكون بالحديث على ما أراهم الله تعالى منهاء 
ولا بقلدون أحداًء وأكثر المحدثين والققّهاء والعرفاء إثما يتمسكون 
بالحديث أيضاً على ما الهمم الله تعالى ٠نباء»‏ ويقلدون الأئمة 
الأربعة » ولا دلالة فى كلام أولئك القلائل أن إقامة هذا المنصب 
الجليل مغتفرة يقوم بها كل من ادعى أنه علم بالأمانة الكيرى وإن 


5 


أن فاسمّاً مؤ كل ربوا ان عن حددود الله تعالى. و 
بأعل الحديث الجمهدين >ن أولئك الغلائل : فالعموم سم قَْ غير 
الضعيف » لكن لا ينفعه هذه الإرادة بى هذا النطلوب شيئاً » ولا 
خلاف ى فساد حال العريق الثاني الى ذكره : فإهم قد خالفوا 
فها حاولر! للإجاعين ع الأول : أن العرام يجب علبم تقليد المحهدن 


7 
إن أراد 


1 
-_ 


ا سٍ ع 0 راد جور فم البح كل عام *نْ علياء إل مةء والثاى 
أن اتباع كل عام مسيم يستلزء الدروج عن مذاهب الا ممة الا ر بعة 3 
وعو ع ردان بالإجاع 98 م2 فليس هذا الم ريق الثانى من أسعد الئاس 


ذا التوحيد 0 بل صاروا مدكر سين ىق وتطعاة الإ شراك فكيف 


بصفو عيش هذا الفريق الثالى مع ثوةى الأكدار المتنوعة . والعجب 


دن 


العجاب أن المعترض اعرف فى أول ” دراساته “ بأن العانى الصرف 
والعالم الغير الحهد ولو ه فى جزثى واحد يجب علا تقليد الجهد » 
وقال : إنه المنصور بالدليل الواضح » )١(‏ والآن تكب عنه نكوباً: 
ومر علسيهة دؤياً- لا إلى هؤلاء ولا إلى مؤلاء . 5 المفهوم من 
كلامه هذا أن من الم مذهاً معيناً لا بعيش صفواً بالكل , وليس 
من أسعد الناس .هذا التوحيد ؛ وأن من التزم على نفسه امتناع 
الخروج عن المذاهب الآر بعة ة كذلك 4 فاستلز م هذا أن أكثر الأولياء 
العر فاء وامحدثين و الفقهاء والأصوليين والتقباء الذرن المزموا مذهياً معيناً 
أو التزموا على أنفسهم امتناع الدروج علها ايسوا بأسعد الناس ذا 
ليحبد» ولا من يوش مفو بالكل فقد عل آم ليسوا من الفريق 
الأول ولا من الفربق الثانى عندهء فهذا من أفسد الكلام الذى برد 
على قائله رداً بليغاً, وأفاد كلام المعترض أيضاً أن ال#مليلات المنقولة عن 
إلا ة الأربعة وغير هم من ابد ن تعليللات متحوتة 3 وأن 
التعديات المنقولة عنهم تعديات محكية » وقد مر أن الصحابة والتابعين 
أحمعوا على جواز القياس الشرعى ووقوعه» وليس القياس الشرعى 
إلا هذه التعليلات والتعديات , فالقول بأنما مندوتة محكمية برد 
على قائله أشد وروداً. ثم إن عمل الفريق الثان بقول كل عام من علاء 
الأمة كيف بمكن » فلا يعشيون صفواً بالكل أبداًء مثلا” قالت 
الشافعية : إن قتا ل المسلم بالذى حر ام وتالت الحنفية: فرض 3 
عمل من الفريق الثاى بالأول لا يكن عله هئاك بالثانى » كن 








اولكن 


عمل منهم بالثانى لا يمكن عمله بالأو لء وكيف مجتمع الحرهة 
والفرضية فى عمل واحد» ومثلا” قال السبع مائة من المحدثين : إن 
ان العرنى مجروح لا يعتمد على قوله » وقال بعض : إنه من يعتمد 
على قوله» فكيف يعمل الفربق الثانى بقول كل عالم من علياء 
الأمة» وكيف يصفو عيشهم بالكل ع ومثلا” قال ابن العربى 
بوجوب الإضطجاع بعد ركعى سنة اللفجر وحرءة تركه» وال نمة 
الأربعة قالوا بعدم وجوبه وعدم حرمة تركه » فكيف وكيف وأحكام 
الشريعة أكثرها هكذا » فالفربق الثانى فى بلية فى مصببة فى نكبة 
قُْ وبال ى نكال فى إشراك تمن أضله الله تعالى » وسيجئى الكلام 
على .الفر يق الثانى فيا بعد أيضاً ‏ إن شاء الله تعالى » وقد نحقق من 
كلامنا هذا أنه م يلتزم مذهياً معيئاً قلائل من العرفاء والمحدثين» 
وأن أكثرها كانوا 1 له 


قوله «الفريق الأول هم المغترفون من بحر الخ (ص ؟١1)‏ 

قلت : كذلك الأنئمة الأربعة وسائر الحتبدين وأكثر العرفاء 
بالله تعالى والمحدئن والفقهاء والأصولين الذن قلدوا الأربعة 
مغترفون ص هذا البحرء بل سبقوا على القلائل من المحدثين فى 
الفوز مبذه النعمة العظمى» وااقلدون لم إنما قلدوم بعد أن وجدوهم 
منغرقين ى رحيق هذا البحر غائصين فيه غوصاً كاملا » وليس 
عبن مقصرد كل أحد من المؤمنن إلا الدرر المستودعة ى هذا البحر 


فى أصداف كلامه صل الله تعالى عايه وسلم » فجعل المقلدون منهم 


من 


لمؤلاء الأ نمة الأربعة يطلبون غائصاً بلغ المرنبة القصوى ى الخوص 
فى هذا البحر؛ فهدرا إلى الغواصين الأربعة . فصاروا فرقاً 
أربعة” . وأخذ كل فريق تباع من اختاره للخوص ى هذا البحر 


الصاق ماءه ؛ فليس بيهم وبين متصدهم إلا ذلك الغائص الكامل 


عور الك 
0 


الفائق واسطة؛ وما جعلوا الواسطة الراسب فى الأرض أو الغائص 
الناقص » وذا لابعد نقصاناً فى أخذ فرائد اللآلى منهء ولا ترك 
اغراف منه ولا خسارة» فهو تجارة رائحة لا مخل بالمقصود إن شاء 
الله تعالى» ومن لم يتخذ ذلك الغائعن وسطأ فى إدراك هذا الخطب 
الوليل معتمدا على زمه أنه غائص كامل لآ و الأمر بالعكس ئَ 
الوائع فكثيراً ما يفسد الأمر علبه: ورجع فهقرى غير فائز 
عا لديه» فييدو له من ذلك خسران عظم فى رأسالال » أو يهلك 
فيه ويغرق ؛ أو بهلك رأس ماله أصلا” فينقلب حسيراً خاستاً . 


ثم من أراد أن بأخصذ اللآثى المقصودة الكاثنة فى ذلك البحر 
بواسطة من لا بقدر على ذلك الغوص بل ولا على الرسوب ى 
الأرض ٠‏ ومن كان معظم همته التدهش والآحير على الأرض 
اليابسة ؛ فهو أحق جبار عليد بفدْرض على المؤمنين أن لا يعدوه 
من العقلاء» ومن حم بأن مقلدى المذاهب إئما أخذوها من تلك 
الواسطة لا من البحر فقد خاب: وخسر وتولى عن الق أذ 5 

وإذ قد عرفت ما ذكرنا ظهر لك أن الحصر المصرح به فى قول 
المعترض * هم المقرفون " جره إلى ما جره إليه ‏ تعوذ بالله منه. 


وقد نحقق 4 ذكر أن توحيد الرسول صل الله عليه وآله وصفيه 


لضن 


وسم مرزوق حميع من ذكرنا غير منحصر مرزوقيته على القلائل 
من الحدثين فقطه وأما الفريق الثانى فخارجون عن دائرة الحق 

والدين ٠‏ فن اعتقد أن كل إمام من ن أنمة الآمة وكل عالم من علياء, 
الأمة غير منرم مذهباً معيناً فهو على نور من ربه ومصيب قبا 
قاله مدعباً أنه بأخوذ منه صلى الله تعالى عليه وس ؛ كيف يمكن 
مله العمل بأحد الجائيين فى بعض المواد بعد اعتقاده أن كما 
صواب » وكيف ب له العمل بأحدهما مطلقاً بعسد الإعتقاد 
الذكورء فإنه ترجيح بلا مرجح » وه ليسوا من له لياقة 
برجبح أحدهما » وأيضاً تصير الشريعة ره بيدهم وهم عوام 

الأمة » فإن شاءوا عملوا لهذا معتقدن أنه فرضص» وإن شاعوا 
اجتنبوه موقندن أنه 0 مصبين فى كلا الإعتقادين » وإن شاءوا 
قالوا : إن هذا سنة مؤكدةء وإن شاءوا قالوا : إن هذا حرام 
أر كراهة تحرم أو كراهة تنزيه أو مندوب أو مباح مصيبين 
ف حميع ذلك ٠‏ ويستلزم هذا القول فسادات ومفسدات لا تعد 
ولا تعى ؛ وبه ينسد ياب إجراء الأحكام والنعازير والحدود 
فى أكثر الأحوال؛ لأن اختلاف العلماء باب واسع عظم الوسعء 
وبه حبق الإختلاف عليه صلى الله توالى عليه وسلم كاختلاف 
بى إسرائيل على أنبيا هم عليم الصلاة والسلام ‏ النبى عنه 
بقرله صلى الله تعالى عليه وسم رلا تختلفوا على كاختلاف بى 
إسرائيل) الميت از١)‏ بإجساع العلاء عل لمع ادر وج عن 


(1) كذانى الاصل , 





لضن 


المذاهب الأربعةء وقد تقدم بعض فبائح الفريق الثائى فإن شئت 
الوقوف عليه فارجع إليه. ثم إنه قل صرح الإمام قدوة 
امققين والعارفين الشيخ ابن الهيام ىق ” مجربره ” وشارحاه ق 
” شرحيه “ ما لفظه (والختار عند الحققين هن أهل الحق أن حكم 
الواقعة الحنهد فبها قبل الإجتباد - معين أوجب الله . تعالى 
طلبه على من له أهلية الإجتهاد: ثمن أصابه أى ذلك المعين فهو 
المصيب لإصابته إياه» ومن لا يصيبه فهو الخطى لعدم إصابتهء 
ونقل عن الأئمة الأربعة هذا الختارء إنهبى) وقد أفاد هذا 
الكلام أن القول بإصابة كل مجهد قول غير مختار عند المحققين من 
أهل الحق » وأنه قول خارج عن الأتمة الأربعة » فالقول بإصابة 
كل عام من علاء الأمة قول غير مختار عند المحققين من أهل الحق 
وقول خارج عن الأنمة الأربعة بالأولى » فالفريق الثافى مبذه 
الجهة خالفوا الإجاع أيضا ؛ على أنمم إذا حكو! أن كل عالم من 
علماء الأمسة مصيب فقد نكيوا غن قول المحققين من أهل الحق 
وقرل الأئمة الأربعة © وم يصوبوهم :وإ نويا قول غبرههم » 
قأن مارأوا أن كل عالم من علاء الأمة مصيب؟ ولم يثبت عن 
أحد_ لا من السلن ولا من الدلف ‏ هذا القول الذى قد ثبت 
عند المعترض عل الفريق الثانى » فهو منحوت من اللمعترض » 
فيجب ترك الإلتفات إليه : وبشرى لنا معشر الحنفية ‏ للا سيجبى 
فى آخر التعاليق نقلا" عن ” عقود الجان » تهائمة الحدثين الشااى 


الشافعى رحه الله تعالى ( أن الإمام أبا حنيفسة يشر من الله تعالى بأنا 


ونان 


قد غفرنا لك ولمن كان على مذهيك إلى قيام الساعة» إنمى ) وم 
ينبت هذا الفريق للانى إلا البشارة من هذا العترض + فيجب قبا 
وعدم الإعواد علما 5 س 


قوله وعلم أن توحيد الرسول صلى الله تعالى عليه وسم 
الخ لماع 

قلت : أما العزام عدم الخروج عن المذاهب الأربعة فثابت 
بالإجاع الذى ذكرناه سابقاً » ومحديشه صل الله تعالى عليه وسلم 
(لا تختلفرا على كاختلاف ببىإسرائيل) وهو سند الإجماع 
المذكورء فلو لم بحب ذلك الإلتزام باز لكل واحد من الفريق 
الثانى فى كل مسئلة خلافية هذه الساعة العمل بقول هذا وتلك 
الساعة العمل بقول ذلك 2 وهم جر بقدر ما وجد فها من 
الحلاف : فعلى هذا يجوز له فى كل مسئلة كل بوم العمل به وعدم 
العمل به وإن كان محْتافاً فيه بين الجحواز والحرمة ولو ألف 
مرة أو أزيدء ب«من المعلوم أن الأاة بدن وعلاء الأمة 
كرون لا تكاد تنضبط أقواهم إحصاءء وحصراً » فيلزم عدم 
انضباط الشريعة الغراء والملة البيضاء فى حق كل واحد من 
الفريق الثانى حبى فى المحرمات الإختلافيةء ومن تتبع المسائل 
وجد الخلافية أكثر من الإجاعية فى الشرعء ووجد الإجاعية 
مختلفاً فنها إما فها قبل انعقاد ذلك الإجاع أو بعده» فيجوز له 
فبا أيضاً الإقدام مرة والإحجام مرة” ولو على روس الأشهاد » 


يلض 


ويلزم منه عدم جواز الحكم بالل والحرمة على أى فعل صدر من 
أى واحد من الفريق الثانى» وعدم جواز إجراء الجدود والتعازير 
علهم و القصاص عامم إلا فى مسئلة خولف فيا إجاع جميعهم ولم 
يشل منهم شاذة » وبلزم منه حجر اللكام والقضاة والولاة والمحتسبين 
عما محكون به من الأموال وغبرها علهم إلا فها إذا وجدت نلك 
المدثلة » وتعيين أن هذه المسئلة لم مخالف فنا أحد من مجتبدى الآمة 
المرحومة ومن علانما لا يكاد محصل إلا فى نزر يسيرء فإلى الله 
المنتكى وإلبه صر العباد فى كل مرى, ولو كان التزام مذهب 
معين إشراكا وإثياناً بالثنوية وثركاً لتوحيد الرسول صلى الله تعالى 
عليه وس لكان الّزام قول ثبت عن إمام من أنمة أهل بيت 
الرضوان الإثنى عشر فها خخالفه قول إمام من أنمة الآأسة أو عام من 
علياء الأمة كذاك » ولكان التزام قول أمثال ابن العرلى والشعراوى 
كذلك أيضاً . ثم إنه كا بلزم على الفريق الثانى مخالفة الإجاع الذى 
ذكرنا ومن خالف الإجاع فليس من نوحيده صلى الله تعالى عليه 
وسم فى شتى ‏ كذلك يلزم علهم مخالفة الإجاع الآخر إذا عملوا بقول 
عالم من علماء الأمة» وهو غير مجدبد ولم بثبت عن مهد مثل قوله ء 
ويلزم عللهم أيضا مخالفة الإجاع الثالث » وهو الإجاع على عدم جواز 
التلفيق ٠‏ فتقول : أما الخروج عن مذهب معين بعد التّزام ذلك 
فأمر اختلف فى جوازه العلماء » فبعضهم جوزه بشرط عدم التلفيق 
وأو من غير ضرورة؛ قال اشيخ الشرنبلالى ق رسالته المساة 
” عقد الفريد ى جواز التقليد “ ( قال العلامة الشيخ قاسم قََ 


دبياجة “ تصحيح القدورى” ما نصه : لا يصح التقليد فى شي 

مركب باجتهادن مختلفين بالإجاع كما إذا توضاً ومسح بعض الرأس 

وصلى بنجاسة الكلب فإنها بطلت بالإج)ع ؛ ) وبعضهم جوزه عند 
08 ') 

الفرورة بشرط 0 التلفيق أيضاً ٠‏ قال ى ” هدية أن العاد “ لعباد 

العباد (إعلم أنه يجوز لمحنق تقليد غير إمامه من الأ ئمة الثلاثة فيا 
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تدعو إليه ا بشر مل أن 5 ع ها يوجيه ذللك الإمام 
فى ذلك مل إذا قلد الشافئمى فى الوضوء من القلتن فعليه 
أن راعى الترتيب والنية فى الوضوء والفاتحة وتعدبل الأركان ف 
الصلاة بذلك الوضوء وإلا كانت الصلاة باطلة إجاعاً إنببى ) وقال 
العارف فى ” الدر اغختار“ فى أول كتابه ( وحاصل ما ذكره الشيخ 
قاسم فى تصديحه “ أن الخكر الملفق باطل بالإجاع إتمى) وقال فيه 
أيضاً فى موضع آخر قبيل ” ياب الأذان “ إلا بأس بالتقليد ‏ أى 
لغير إمامه _ حك الضرور ة لكن بشترط أن يلز م جميع م1 بواحبه 
ذلك الإمام لا قدمنا أن الشكم الملفق باطل بالإجاع 5 إنمسى ) فقوط] 
” عند الضرورة “ أفاد أنه للا جوز كُْ غير الضرورة » وهذا معى 
كلام صاحب ” فتح القدر >“ حويث قال ١‏ قالوا : اانتقل من مذهب 
إلى مذهب بتحرى وتحكم قلبه آثم يوجب التعزرء فقبلها أولى» 
(يب 0 اتباع مقلده فى كل تمصيل : فإذن الفة المقلد 
اللقلد متفق على كولما منكر ة بين المحصلين» وهو عاص باتخالئفة » 
إذبى ) وقال الشرنبلالى فى تلك الرسالة (وذكر الآمدى وابن الحاجب 


لا 


وهن تبعه ق “جع الجوامع 54 وغيره ما نصه : إن العابى وهو 
غير المحهد إذا عمل بقرك مجنهد ى حم مسئلة فليس له الرجوع 
إلى غيره اتفاقاً , إنمى ) 
وما فى * التحرير“ من أن منع التلفيق «نقول عن بعض 
الأخرين » وما فى شرحه لابن أمير الحاج أن ذلك البعض هو القراق 
من المالكية فإتما ذلك لعدم اطلاعه) على ذلك الإجاع المنقول 
الثابت» ومن حفظ حجة على من 0 حفظ. 
ثم إن قوله (كل إمام من غير التزام ممذهب الخ ص )١#‏ 
يفيد أنه لو عمل واحد من الفريق الثانى ذهب الجعفرية أو الزيدية 
إلتزاماً بناء” على أن إمامهر إمما أخذ ما أخذ من الواسع اللحبط من 
نوره صلى الله تعالى عليه وسلم لا حجر عليه إلا من حيث أنه 
أوجب التزام تقليد مذهب معنن على لفسه + ويفيد أنه لا يوجد 
توحيده فى الفريق الثانى إلا ع ما استوى عندهم قرل كل عام من 
علا جياء لأن علاءثما علاء من علياء الأمةء وههنا صرح الفرقة 
الناجية أهل السنة والجاعة إلى الله تعالى حيث جعل المعتر ض نفسه من 
الفريق الأول » فجوز كثراً من بدعات الرفضة مدعياً أنه أصابه من سئته 
صلى الله تعالى عليه 5 وألزم على الفريق الثانى أن يستوى. 
عندهم قول كل عام من عاياء الأمة معتقدين إصابة كل واحد مهم . 
ومن العجب العجاب أن المعثر ضض - ههنا بأن الفريق الأول 
جورون على ما فهموا من الحديث وإن خالفوا الأنمة الأربعة 
أو جميع اغممدين ولا تحصل مُ توحبده صلى الله تعالى عليه وسلم 


الام 


إلا محجر الواسع المحيط من نوره صلى الله تعالى عايه وسلم فى كرة 
فهمهم دون كرة فهم رجل آخر ولو من الكلفاء الأربعة أو أهل بيت 
الرضوان أو من الصحابة غيرهم أو ومحن بعدهم » وبأن الفريق الثانى 
لا محصل هم توحيده صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بتصويب كّ 
عام من علا الآمة واو غير يجابد والعمل بقول كل منهم واستواء 
قرل كل سْهم عندهر ٠:‏ فهم مأذونون غير محجورين؛ فلهم ان يعملوا 
مبذا أو ذاك وأن يعملوا -بذا دون ذاك فى بعض الأوقات» وأن 
يعملوا بذاك دون هذا 8 البعض الآخر ما : فإذن معنى وجوب 
اتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم بالنسبسة إلبهم هو خخير مهم فى أن 
يعملوا بأى مذهب من' مسذاهب ادن بل العللين الذين بلغوا 


محمد الله تعالى فى عذه الآمة المرحومة أوف 5لاف بل أزيدء 


وفى أن يعملوا بقرل أى 0 
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وق الخكر واز التقليد لغير إمامه مطلقاً أو متيداً إلى الحم بوجوب 


علفماء اللأمة مجبداً كان 5 غرهة» 
استواء جميع الأفوال وإصابة ل كل قول فت عليم علمهم 3 ولزم من 

هذا أن النجر عدبم بالتعاز بر وإجراء التدود والقصاص والقتن عي 
الأموال وبينونة أزواجهم وغيرها من 20 الإختلافية الى وجد 
فيها اختلاف ما ولو من علباء زماننا جب أن يكون من رمات 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسم ؛ كن العبد بأداء الواجب 
عليه لا يستحق شيئاً ثما ذكرنا: ثم القضاه والولاة والحكام إذا 
كانوا من الفريق الثاني يجب علميم تصويبا قول 3 كل واحد من علاء 


الأمة واستواءه عندهم » فإن قلنا : إن الواجب علهم الإنحجار عن 


بن 


إجراء حميع ما ذكرنا انتى القول بتصوبب قول كل واحد منهمء 
وإن قلنا : إن الواجب علميم الإجراء المذكور يلزم ملم الطغيان 
على أهل الامان من الفريق الثانى» وهل جب التعزير وغيره من 
العقوبات على من أدى الواجب ؟ ويئتتي القول بتصويب قول كل 
مهم أيضاً . ْ 

نم قوله هذا يدل على أن توحيده صل الله تعالى عليه وسلم 
فى عمل الفريق الثانى بقوله (لا محصل إلا لمن يستوى عنده جميع 
من دار قوله على أت اله الخ ص )١7*‏ فاستلزم قوله هذا الم 
مله بأن من التزم مذهباً معيئاً كأ كثر العرفاء بالله تعالى وامحدثين 
والمقهاء والأصولين والنووى والقسطلانى والسيوطى وإن الهمام 
وان أمير الحاج والشيخ قاسم وغير هم ليسوا من توحيده صلى الله 
تعالى عليه وسلم فى شنى لكولهم ليسوا من الفريق الأول ولا من 
الفريق الثانى » فهم علاء إلتزموا هذهباً معيناً ٠‏ وبأن توحيد صلى الله 
تعالى عليه وس إثما محصل للفريق الثانى إذا كان يستوي عندهم قول 
واحد من اللجلفاء الأريعة ومن الحسنين الكرعين وفاطمة وعائشة 
وان عباس وان مسعود وغيرهم وإئددن وثلائة” فصاعداً ميم مع 
قول واحد من علباء الآمة ولو من علاء زمانئا » ويستوى عندهم 
فول سيدنا على مع قول معاوية مع تصويب كلما ولوق وقعة 
صفين » وبأن من لم يصوب قول كل منهم ول يستو أقواله عناده 
وهو من الفريق الثانى فهو ليس من توحيده صلى الله تعالى عليه 
وسل فى شتى » وبأنه يجب أن بستوي عندهم أقوال فقهاء الصحابة 


وفنا 


مع أقوال أعرا-هم وأقوال من التزموا حمبته صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولم يتركوها مع قول من به قليلا” ولو مرةة” واحدةء فإن 
كل صمانى عالم من علاء الأمة وإن كانوا كلهم ليسوا بمجهدين على 
القول المعول عليه » وبأنه يحب أن يستوي عندهم قول أمثال ابن 
العرنى والشعراوي مع قول واحد من علماء زمان المعترض » وبأن 
من النّزم من الفريق الثانى سذهب المعترض وتمذهب به أو صوبوه 
فها اختلف فيه مع علاء السند أو الحند ممن كان ى زمانه أو لا 
محروهون عن توحيده صلى الله تعالى عليه وسلم آثون بالثتوية 
مشركون . ثم إذا كان التزام مذهب معين يتلزم الحجر عن الواشع 
من نوره صلى الله تعالى عليه وسلم والخر وج عن توحيده والإتيان 
بالثتوية والإشراك عند المعترض فكذلك يتبغى أن بكون الفريق 
الأول محجورن عنده عن الواسع من نوره صلى الله تعالى عليه وسلم 
أيضاً حيث حجروه فى كوة دون كوة وحصرو الأمر الواسع فيا 
فهموه » وكذلك ابن العربى وأمثاله حييث بنوا الأمر على ما فهموه 
وتركوا ما فهم الغر ولو 50 فهم مشمولون لكات إن العرنى 
الواردة فى ذم من حصر الأمر الواسع» ولم ختص بشموها الفقهاء 
القح : وكذلك ينبغى أن يكون من عنده حديئان متعارضان ظاهراً 
فأخدذ بأدهما ورك الآخر لا لاح له محجوراً عما ذكرء والدلائل 
الثلاث الى سيذكرها المعترض جارية ههنا أيضا » وسيجى. باق 
الكلام علما. ثم إن الفربق الثانى صاروا أعظم شأناً هن الفريق 
الأول حيث صوبوا كل عالم من علماء الأمة ومحرجوا عن حجر 
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الو اسع المحيط من نوره صلى الله تعالى عابه وسلم » والفريق الأول 
خطأوا كل عالم من علباءها الكائن على خلاف مارأواء» وخطأ كل 
منْهم غيره إذا كان غيره من تلك الفريق على خلاف ما رأى: ولم 
يتحر جوا عن ذلك الجر المذموم عند ان العرلى والمعترض. 


قوله وسيأنى فى الكلام فى الدراسة الآآتية الخ وص «ا) 

قلت : قد عرفت مفصلا ما تكلم به الحفاظ المتقنون من 
لمحدئين وغبرهم فى شأن ان العربى» فايس قوله حجة على من 
للم المذاهب المعينة من الأ لوف المؤلفة العرفاء الله تعالى والمحدثين 
والفقهاء والأصوليين» وكثير منهم أعسلى شأناً ٠ن‏ ابن العربى بيقن 
كسلطان الأولياء اراهم بن أدهم وشقيق البلخى ومعروف الكدختى 
وأبى يزيد البسطائى وفضيل بن عياض وداؤد الطاثى وأنى حامد 
الفاف وخلف بن أيوب وعبدالله بن المبارك ووكيع بن اواج وأف 
بكر الوراق وغيرهم ممن لا محصى عدة أن يستقصى ى مذهب 
سيدنا أنى حنيفةء وكذلك حال باثى المذاهب الأربعة 
ألا أن غوث الثقلين وقطب الكونين قطب الأقطاب الشبخ 
السطان عبد القادر الجيلانى ‏ قدس الله تعالى سره وأسرارهم كان 
على مذهب الإمام أحمد ن حنبل رحمه الله تعالى » وقال فى ” فتح 
الرشيد “ شرح ” جوهرة التوحيد * (إن سيد الطائفة جنيد البغدادى 
كان يفتى على مذهب شيخه ألى ثور إنبى ) وقال الشبخ أبو القاسم 
القشه ي - قدس الله سره - فى رسالته (كان الشلى مالكى المذهب »2 


نفس 


وكان الجنيد فقيهاً على مذهب ألى ثور رضى الله تعالى عنهم » 
إننهبى ) وقال فيها أيضاً ( أبوحزة البغدادى اليزاز مات قبل الجنيد » 
وكان من أقرانه » صصب السري والحسن المسوحى ؛ وكان عالاً 
بالقراءات فقيهاً » وكان من أولاد عيسى بن أبان » وكان أحمد بن 
حنبل يقول له فى المسائل : ما تقول فيها يا صوى ! قال أبرمزة : 
من عم طريق الحق سهل عليه ساوكه ؛ ولا دليل على الطريق إلى الله 
تعالى إلا «تابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أحواله وأفعاله وأقواله» 
إنتهى ) . ومن المعاوم أن عيسى بن أبان كان على «ذهب ألى 
حديفة » فالظاهر أن أباحمزرة هذا كان كذلاك أيضاً » والله أعلم » فن 
ذم هؤلاء صار مذ.وماً به . ثم إن الثثى لا يصير مذمومآ بذم ابن 
العرنى مادام لم يثبت ذمه عن جناب الشارع ٠‏ ولى يثت . فقول 
المعترض هذا إتيان بالثنوية وخخروج عن التوحيد واتصاف بالإشراك ؛ 


على أن قول ان العرنى هذا مما عرد بالإجاعات الثلاثه الملكورة » 
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ولا بجوز لأحد من العقلاء أن يقول : رد تلك الإججاعات 
ل هذا » فلا إتكار إلا على من خترق الإماع الواحد فضلاً عن 
الإجاعات . ثم إنه قد قال العارف صاحب ” الدر المختار “ ى باب 
“المرئد “ - نقلاً عن معروضات الفتى ألى السعود ‏ ما لفظه 
(إنا تيقنا أن بعض المود افترى كات تبان الشريعة على ان 
لقوق التبجية الإفاطا جارله نطالفة اكرات 6 إتتدى) وغ وا ف 
البواقيت والجواهر “ للشعر'وى ٠»‏ وقال العارف السرهندي المدد 
للألف الثانى فى مكاتييه (اكثر شطحيات اين عرلى شابان تمسك 


لفن 


نيست ومعاروف كشفيه أوكه ازعلوم أهل سنت جدا افتاده أز 
صواب دور است )١(‏ إنمسى ) ولعل كلام ان العربى هذا من 
مقتر يات بعض الود عليه أومن شطحياته الى لا تليق أن يتمسك 
ها » واللى هى بعيدة عن الصواب . 

قوك وتوحيد الرسول الممنوح لمؤلاء الخ (ص "ع 

قأرت:: من العجب العجاب الحكم بأن توحيد الرسول ممنوح 
لؤلاء ومحروم عنه من الم مذهبآ معيناً من ا أذاهب الأربعة 
وغيزها ٠»‏ وقد حصل لك أن الملئز من له من عرفت »2 ومن 


المعلوم أن هر لام أدنى 000 من اللازمين له بكث, 


ا 


قوله ودكذا قَْ تو جيك الرسول من لبعده ف إمأم 
واحد (؟) الخ (ص 0*4) 
قأرس : هذا كلام فيه سرء أدب إلى حميع مقلدى إمام 
معن من الأأمة ا جتهادن من الأولياء والعرفاء وامحدثين والعلاء 
والأصولين والفقهاء 5-5 رمهم الله تعالى ع وأبن الإسجام عن الرسول 
ليس إلا تمسكا بذيله وانكباباً على قوله حسب ما 0 الله 3 تعالى 
مي الأول » ولو كان الأمر انكر امعد من لكان هذا 


)0 ان ١‏ كثر شطحيات ابن العربى غس جديرة بالتسك »2 وأكشر شطحياتة 
ومعارفه الكشفيه" التى غايرت علوم أهل السنئه” بعيدة عن الصواب . 


(+) قلت : وقد سقط ه., ن المطبوعه" ' قوله ٠‏ : تبعه فى امام واحد , 





يففضن 


الكلام تكفراً هم ولسبة هم إلى الإرتداد بلاريب.؛ إذ الإحجام 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم واتباع الغر كفر وارتداد . ثم إنه 
لد يلزم من الإإحجام عن قول إمام آخر ومن عدم استواء كل م 
م مخرج قوله عن الشريغفة عند من التزم مذهباً معيئا: الإحجام 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ومجرد الإقدام على الغر من الأنمةء 
وإما ازم ذلك لو ألبى بى روعه أن مقلده أنف عنه صلى الله 
تعالمى. عليه وسار و شتده ») ومن المعلوم أنه ليس المقصود لكل 
إمام منه إلا متابعته صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ وألى فى قلوب 
والحديث والإجاع » وإن كان عاميآ فيا أراهم الله تعالى من 
تصدمم الإعتقاد إلى ذلك الواحد لوجوه شبى دعته إليه . 
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م إن قوله هذا دال على أن التزام مذهب معين ولو من عالم 
من علاء الأمة مما باثى توحيده على الله تعالى عليه روسل ء 
والدلائل الثلائه ااتى ذكرها المعترض لإثبات هذه الدءوي لؤ كانت 
سليمة لأآفادت فى الفريق الأول ما أفادت فى ملتزى «ذهب معين »2 
إذ قد ثبت من الفريق الأول أيضاً الإحجام عنه صلى الله تعلى 
عليه وس 5 الأمة الآخر ٠:‏ ولتخطئة قول من سواهم : وعدم 
انهدار الخصوص والتععن عله 2 فنهمهم وجهة شم دون 


1 
ما سواه ٠.‏ 


قوله ولامهدر الخصوص والتعين عنه الخ رص )1١84‏ 


وض 


قلت : قدمر أن اللخصوض والتعين لا بنافى وحدة جهة 
اارسول صلى الله تعالى عليه وسم » فلا إبراد.. 

قوله وهذا الذي أفاض وهب الوقت عليك (ص )١4‏ 

قأر : هذا الذى أفاض وهب الوقت عليه من أشد المتكرات 
الى جب هجرهاء ولا جوز الإلتفات إلما. ثم كلامه هذا بنادى 
بأعلى صوته أن من تقيد ذهب معين ممن ذكرنا فليسرا بأهل 
الحق » بل هذه الكلمات السيئات نال ل ض با القطب الحيلاى 
والمشائخ الجشتية والنقشبندية السرهندية وألوفاً مؤلفة من مشالغخ 
الطريقة أيضاً من تقيدوا عذهب معين- قدس الله أسرارهم ؛ 
وههنا يتصاعد صراع من تمسك بحجبهم إلى الله سبحانه وتعالى » 
والهق أن الكل أهل الحق » فكل عمل مما أراه الله تعالى » وذاق 
رحيق بحر توحيسده صلى الله تعالى ن طبه رمز على حسب ما 


له. 


١ 
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قوله قال الطب الشعراوى الخ وص 1"4) 


قلت: دعوى الشعراوى أن المحبدين كلهم داخلون فى 
السباح وتحن قد ذتناها دعوي بعيدة” لا يقبلها إلا الطباع السمجة » 
إذ 0 ذائقون أيضاً فائقرن على الشعراوى وابن العرنى وأمثالما 
فى الذوق كلظاهر»..ولا بجوزأن راد فى كلام الشعراوى من افظ 


أهل الح » جبعهم أو وأكترهم» بل المراد أقلهم ا 0 غير مرة من أ 
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لضن 


أكارم يله مون المذهب المعن » ويعملون بالتقبيد + ويأمرون به) 
والجم بأن حميع المذادب من باطن أهل الدق غير ا صدي 
لا يكاد ينبت إلا بعد ما ثبتت هذه الدعاوي » وهى أن الأئمة الأربعة 
ومن نحا حوهم ليسرا من أهل الحق : وأنه ليس لم معرفة بالله تعالى 
أصلا » أو لم معرفة به أتّل مما حصلل هلبا لا زالعربى والشعراوى» 
١‏ . 8 
وأن ذوق الحنهدين محتاج إلى آلات#الإجاد البتة : وذوق أمثال 
وأنهم لبسوا من الفقراء الذين هم أصماب الذوق, وأن ما يأخذه 
الفقراء من لك العين ليس مخصوصا بهذا أو ذاك بل الأمر كذلك 
فق كل ما أخذه الفقراء » ولامخى على كل ذى طبع سلم وذوق كريم 
بطلان كل واحد منبها . 


قواه وإنيم لابسعهم من الله تعالى أن ينزلوا 
الخ رص )1١824‏ 

قلت* دعوى الشعراوي أن ما أفيض على اللتهدن من عبن 
الحق فهو أدنى » وما أفيض على أمثاله فهو أعلى » فلا يسعهم التزول 
من الأعلى إلى الأدنى مع قدرمم على الأعلى دعوي غير صويحة», 
ولا نكاد تثيت وتصح ا بعد ما ثبتت الدعاوى المذكورةء 
ودون ثبونبا خرط القتاد : كيف وألوف ٠ؤلعة‏ من أواياء الله تعالى 
سان هو أعظم شيا من 3 العرى والشعراوى قلدوا مذهياً #عيناً 


من سذاهب الأئمة فى الأحكام الشرعية : فكما أن الفقراء السذين 


ليان 


ذكرهم الشعراوى قدروا على الأعلى معذورون فيا تمسكوابه كذلك 
0 مذهباً معيناً من الم ولام رعرع إتروا عل ماهر الأعلى 
عنم لكر إن الأدن الاق جم من 0 ل 
بالله تعالى أعلى ؛ ذه معذوروق أيضاً لا يسعهم من الله تعالى أن 


قوله فالعلاء الراسخون الخ. رص 0 
قأث ٠‏ إذا إن أمثال الشعراوى من العلاء الراسخين فا الذى 
منعه من أن بعد الأثمة الأربعة وأكارى مقلدبهم من الأولياء 
الكبار وانحدثين والفقهاء ا+ليلة القدار منهم » والحق أن كلهم 
أحممن كذلك . 


قَوْله كأنها مذهب واحد محمولة عندهم 


قلت : لوكان هذا الحمل صحيحاً لقال به الأئمة المذكورة والعرقاء 


الخ (ص 14) 


الكبر اء السلف والدلف من اقتدي بهم 2 ولنين كل من ادعى أنه عارف 
فهو عازف ى نفس الأمراء وليس كل من ثبت أنه عارف ق نفس 
الأمرا فهو كاشف ؛ وليس كل من ثبت كشفنه بعد ثبوت كوله 
عارفاً لاتغتمل كشفه الخطأء وليس كل كاشف يجب أن يأخحذ يقظة 
أونقاما عن صورةه المطهرة صلى لله تعالى عليه وس © وليس كل 
من ثبت أخذه بقظة أو مناماً عنها فى مسئلة أو جزثى واحد أومطاقاً 


0 
: 


5 3 . 500 ابه 5 
ثبت بذلك أخحذه عنبها فى كل مكلة أو ى كل جزنى ١‏ 


لعموم » فصدق الإطلاق لايقتضى الأول إلى العموم : ولو ثبت 
الدعاوي المذكورة لكان هذ! الحمل سبيل » وإذا لم تثبت فلا سبيل 
إليه أصلا” » فكيف بروج هذا العمل من لفقواء اكاغرين على. 
علا قار الماك بدا شوش تمن للك ديع + وق اد الى يه 
ومن المعلوم أنهم آعلون منهم يكثير فى الظواهر والبواطن والمعرفة 

ونظيره اختلاف الفقراء فى الطرائق الموصلة إلى الله تعالى + فإنها 
متشعبة مختلفة كششرة كأرة الأشعار على جلود البققر واليال الكبار » 
لكنبا من حيث أنه كلها وصلة إلى الله تعالى كأننا طريق واحد ء قال 
الله تغالى (وأن هذا صراط ى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعو!. السيل فتفرق ب 
عن سبيله ) ولو لا ذلك لكان فى توحبدهم الحق تعالى شرك كثير 
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فضلا” عن توحيسده صلى الله تعالى عليه وسملٍ ٠‏ وهم برآء منه » 
فكذلك اخقلاف ادن وهم مكبون على السنة ليس 
لنفوس الطيبة عن توحيده صلى الله تعالى عليه وس » وكذا اتباع 
مقلديهم. لمذهب معين لابستلزم ذلك » وأيضآ نظيره الإقتداء قى 
.الصلاة بالإمام المعين والتوجه إلى الكعبة المكية لكية لال بإخلاص 


انتزاعاً 


العيادة وتوحيدله تعالى بسيب وجود ذلك الوط » ولا مخل أيضاً 
بالتوجه إلى الكعبة الحقيقية ع فلا الإقتداء بالإمام المعمن إتيان بالثتوية 
!وإشراك؛ ولا التوجه إلى الكعبة المكية توجه إلى غمر الواحد تعالى عن الجهة. 
زوأيضا لو كان الآمر كذلك لكان تقليده بان العرق والشعراوى فيا ذكراه 
أن المسائل المتعلقة بظاهر الشربع.ة وباطتها إتياناً بالثنوية وتعطيلا” 


لوحدته صل الله تعالى عليه وسلم أيضا 8 ولو ري أن ن تعرف جق6#ة 
0 


نا 


من جع الإمام أنى حنيفة بين فى الظاهر والباطن فتأدل فها أذكره 
ههنا » قال العاره ف ف ”الدر التار“ (وقد جعل الله الم لأصاب 
أني حنيفة وأتباعه من زمنه إلى هذه الأيام إلى أن ممم عذهبه 
عيسي عليه الصلاة والسلام » وهو كالصديق رضى الله تعالى عنه له أجره 
وأجر من دون الفقه وفرع أحكامه على أصوله العظام إلى يوم الحشر 
والقيام » وهذا يدل على أمر على الحض اينيك بع ساي العلاء 
العظام »كيف لا وقد اتبعه على مذهبه كثر من الأولياء الكرام 
تمن اتدف بثبات المجاهدة وركض ق ميدان المشاصهدة كاير اهم ان 
أدهم وشقيق البلخى ومعروف ف الكر ع ى وأف .يزيد البسطاى وفضيل 
ان عياض وداؤد الطاق وأى حامد ف وخلف ٠‏ ن أيوب وعبدالله 
ن المبارك ووكيع بن الجراح وأى بكر الوراق وغيرهم ممن لاحصى 
له أعدة أن يستقصصى : فلو وجدوا فيه شبهة ما 0 ولا اقتدوا 
به » وقد قال الأستاذ أبوالقاسم القشري فى رسالته ‏ مع صلابته فى 
مذهيه وتقدمه فى هذه الطريقة: سمعت الأستاذ أباعلى الدقاق بقول: أنا 
أخذت هذه الطريقة من أنى القاسم النصراباذى ء وقال أبوالقاسم : أنا 
أخذتها من الشبلى » وهو أخذها من الجنيد البغدادى ء وهو أت_ذها 
من السرى السقطى ء» وهو هن معروف اككرخختى » وهو من داؤد 
الطائى » وهو أخذ العم والطريفة من أ ىحنيفة » وكل منهم أثى 

عايه وأقر بفضله : فعجباً لك يا أخى ! ألم تكن ا 
فى هؤلاء السادة الكبار ٠‏ أكانوا مبمين فى هذا الإقرار والإفتخار؟ 


وهم آئمة هذه الطريقة وأرباب الشريعة واطقيقة ؛: وهن بعدهم فى 


عم 


هذا الأمر فلهم تبع» وكل ما خالف ما اعتمدوه فهو ٠ردود‏ ومبتدع2, 
وبالجملة فيس أبوحنيفة ى زهده وورعه وعبادته وعلمه وفهيه 
مشارك ٠»‏ وثما قال فيه ابن المبارك ‏ 
1 لقد زان البلاد وءن علما إمام المسلمين أبو حنيفه 

بأحكام وآثار وفقفه كآيات الزبور على الصحيفه 

فا فى اامشرقين له نظسير ولا ق المغرين ولا بكوعه 
إلى آخر ما قال . ْ ْ ْ 

وقد ثبت أن ثابتاً والد الإمام أدرك الإمام على بن ألى طالب 
كرم الله تعالى وجهه » فدعا له ولذريته بالبركة ء إنتببى . وإذا 
'عرفت ما ذكرنا ظهر لك أن كلام الشعراوى هذا خطأ منه وإن 
ادعى أنه كوشف به » فالوق ما قاله القطب العارف المحدد للأنف 
الثانى السرهندى فى «كانيبه مالفظه ( در كشف مجال خطا بسيار 
است تاجه ديده باشد وجه فهميده ؛ )١(‏ إتتمرى ) ؛ على أن القطب 
السر هذدى أعظم شأناً فى المعرفة بلله تعالى من أمثال الشعراوى » 
رهو قاد صرح ف «لكاتدسه عا برد على كلام الشعراوى فى هذا 
لام » ولفظه (أربإب ولايت خاصه باعامه” مؤمنان در تقليد 
أجبدان برابرند ٠‏ والمحامات إيشان را مزيت بمى محشداء واز 
.بقه' تقليد نمى برآردء ذوالنون وبسطاتى وجنيد وشبلى بازيد وعمرو 
بكر وخالد كه أز عوام «ؤمنائند در تقليد عمْهدان در أحكام 


جمادبه مساوى اندء آرى هزيت ابن بزكراران در اءور دبكر 





|) فيال الخطاء فى الكشف كثير بان يرى شيكاً ويفهم شيثاً . 
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است )١( ٠‏ إنهى ) وأيضا لفظه فى مقام آخر من مكاتيبه ( وحمل 
صوفيه در حل وحرمة سند نيست » من بس أسست كه ما إيشائرا 
مذور ئىّ داريم وملامت أمى كنم 2 وأمير ايشائرا” 
حمق سبحائه وتعالى مفوض بى نمائم » أن جا قول امام ألى حنيفه 
وإمام ألى يوسف وإمام محمد معتير است نه سمل شيل وآلى الحسن 
ذورى » (5) إنتبى ) وبهذه العيارة انهدم حميع ماذكره الشعراوى 
بحيث لايتجه عله شىء 2 ولايك حيلئل لذعويية المذكورتين عغال 1 
ومن الحق الحقيق بالقبول أن دائرة الشربعة واسعة تسم جميع 
المذاهب ٠‏ ولولا تلك الوسعة لما جاز لأحد من مجتهدى الأمة إلا: 
القول الواحد » ولما حاز لأحد من مؤمى هذه الأمة الإقتداء بإمام 
من الأائمة امحتهدن والعلاء الراسخين ٠‏ وليس فى مخطئة من خالفه 
خطأ إجتهادياً ما يلزم منه عدء توسعة الشريعة المطهرة + وقد قال 
صل الله عليه وسلم (إذ! اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران + وإذا. 
أخطأ فله جر واحد) ولو كان هذا الحمل الذي ذكره. الشعراوى 
(م) وأعل. الولايه” الخاصه- وعامه” المؤيدين سوآع فى تقليد: المجتهدين » والالسهام 
لايعطى لمم مزيه فى هذا الباب ولا يخرجهم عن رتسه”" التقليد.» فذو النون 
والبسطامى والجنيد والشبلى يشتركون .م زود وعمرو ويكر وخالد الذين عام 
هن عوام المؤدنين فى تقليد المجتبدين فى الاحكام الاحتباد يدت نعم لمؤلاء الكبراء 
مزيهة علييم فى أمور آخر . 

0« وعمل الصوفيه” ليس بححة ق ثيوت الحل والحرمه” . ويكفينا أن أجعلمهم 
دعذورين غير المومين » ونكل امرهم الى الله سبحانه وتعانى »2 والاعتاد ىق هذا 
الباب على قول الاسام أبى حنيفه” والاسام أبى يوسف والامام محمد دون عمل 


الشبلى وأبى الحسن التورى . 





مم* 


صويحاً لوجب أن يقال : كل يمتهد ٠صيب‏ : وفيه ماذ كرنا » ولكان 
مخطعة معاوية الى أجع علا العلاء فى وقعة صفين غير تامة » ولا 
شك أنهسم أجعوا على أن معاوية رضبى الله تعالى عنه أغطأ ههنا 
خطأ إجتبادياً » فقوله (ومن هذا ظهر الجواب الخ ص 8" 
بعد إراد كلام الشعراوى ماقط حتى السمّوط » فكيال توحيده 
صلى الله تعالى عليه وسلم مرزوق لمن تبع المتهدين فى الأحكام , 


وله فتقول : الللتزم لمذهب معين الخ (ص 08) 
قلت : هذا كلام ساقط الإعتبار ؛ فليس الإلتزام ذهب معين 
إخلالا" فى توحد الجهة ولا إتياناً بالثنوية » وما استلزم تعدد الجهات 
كثرة الواحد » وليس الإذعان ببعضه إباء عن البعض الآخر إلامن 
حيث ما ألم من السنة » فالجهل إئما أتى ممن قام برد هذا الإلتزام 
بجهله المركب وخيالاته الفاسدة » ولو كان الأمر كما ذكره المعترض 
لكان التزام مذهب معين كفراً وارتداداً - صدر ممن صدرء ولما 
كاد يدنو منه الأولياء العظام والمحدثون والفتهاء الفخام » وإنما أتى 
اوعس يح إلتناوي إلودافية اممحيت جره ادعا” كيد 
احتهدون تعييناً أموماً » وليس الأمر كذئك ٠‏ بل الغرية معدومة ) 
والتوجه إل الحنهد تعييناً أو عمسوماً هو عمن التوجه إلى القبلة 

اللققية 1 - 
فكاهم من رسول الله ملتمس 
غرفاً من البحر أورشفاً من الدديم . 


مكنا 


وقد قال - عز من قائل (ليما تولوا فم وجه الم » وتأمل , 
ههنا فى قوله صلى الله تعالى عايه وسلم (أنا عند فقه أى حنيفة) )١(‏ 
أليس المتوجه إلى هذه الجهة العينة متوجهاً إلى وجه الله تعالى ؟ 
والمنوجه إلى تلك الجهة امعيدة »توجهاً إليه تعالى أيضاً ؟ وإلا ازم 
الإشراك وتعطيل الوحدة » وهل يجوز أن يقال : إن المائزم لجهة 
معينة هى بيت المقدس أولا" و الكبة المكية آخراً مخل فى توحسد 
جهة القباة وآت بالثنوية والإشراك ؟ وليس هذا إلاسفنسطلة تصم 
الآذان عن اسّاعها » وأما تعدد الحهات عنده ظناً منه أن هذا المعين 
صائب فيا أخذه من مشكاة «صابيحه صلى انه تعالى عليه ل 
وذاك المعين مخطرء فيه خطأ اجتهاديا فإنما نشأ من عارض »© وهو 
الثر جيح بالسنة والعقل » وذالا ينانى وحدة البهسة الحقيقية » ىا أن 
تعدد جهات من اشتبهت عليه جهة الكعبة فتحرى وصلى رباعيته 
كل ركعة منها إلى جهة من الجهات الأربع على وفق اجتهاده لاينتى 
كون الجهة واحدة وحدة حقيةية عنده » وكا أن تعدد الجهات الست 
للكمرة لا يناى وحدة القبلة الحقيقية ‏ تعالى عن الجهة حتيقة . 

قوآه وقضاء هذه الحاجة من حيث هى حاجة 
معينة الخ (ص )١*8‏ 


قلت الأمر كذلك : لكن الإجاع دل على أن هذه الحاجسة 


() قلت كذا فى الاصل ؛ ولعل هذا القول سمعه احد ف المنام , والا فلم 


“نه 4 ع انا شر مايه تألم عالطا 1 - اأحنف |: 
يصح فى م لباب شىع عن النبىصلى الله عليه وسلم ؛ والعحجب سن الممنف انه 
يحكيةه اب 


يه من نس ابداع سناد ويحتح بد . التعاى 


ونان 


لابجوز قضاءها من غير امحتهد : فنقول : لما كن فى قشاء هذه 
الحاجة من المحتهد اعترى ذلك الذى أراد القضاء ظن الأقربيبة إلى 
الحق والصواب 2 معدن اختص قضاءه تللك الحاجة بعالم دون عام 
وإلا فالترجيح بلا مرجح باطلء ثم كلام المعترض فى هذا المقام 
أفاد أن مقلدى لهب معن ومامزميسه ولو كانوا أواياء كيار 
ومحدئن ونقهاء محلون قَْ توحيد الهس لأواجب «شركوك تنويون 
جاهلون » كثروا الواحد يجهلهم » وأذعتوا ببعضه » وأبوا عن بعضه 
بجهلهم »؛ وفقدوا وحده جهة القبلة الحقيقية » وهذا ٠ن‏ كال سوء 
الأدب منه بالذين أنعم' الله تعالى عليهم من الصديقين والشهداء 
والصالدمين 3 ووصلوا ما وصاوا 7 
قوله وعل أنه أمر بالتوجه إليه الخ رص 88م 
قأمت ١‏ لا وجدان للعاى الصرف ولا اعالم الغبر المحتهد ولو فى 
جزى واحد : وأما العالم المهتهد فى بعض المسائل فإنه إذا صح عنده 
دليل غر إماده ولم يثبت دايل إماءه عنده فى «سئلة بالكاية ؛ فن 
نع له العدول عَن قول إناقة حى رد ها ذكره المعثر ُن 2 كن 
لابى بهذا المدعى مجرد الدعوى مام يتحقى : وأنى ذلك فما علمنا ؟ 
بل النظر الصحيح الثاقب حام بأن ٠١‏ ادعى فيه هذا المعترض بهذه 
الدعوى نهى اقيراء وتصنع فيه 5 
قوله ومن التزم واسطة معينة أشرك خصوصها 


الخ رص 3١56‏ ) 


لمانا 


قأت * لو كان الأُزام واسطة معينة إشراكاً وإخلالات بواجب 
توحد الجهة للزم هنه أن يكون حمهور الأولياء الكبار المكرمين 
والفقهاء والمح_دثين والفروعيين والأصوليين ممن التزم واسطة معينة 
مشركان ولواجب :وحد الجهة مخاين تعوذ بالل من ذللك . فلم 
أن التزام خصوص ااواسطة ليس إشراكا وإخلالا” فى وجوب توحد 
الجهة إليه صلى الله تعالى عليه وسلٍ » ؟ا أن النزام ذيل ولى خاص 
وعارف معين ليس كذلك ؛ على أن إمكان هذا الأمر بدون الإلعزام 
كبن وصوزاء كلد" "فى الينة ق الزضء اإذا توها «رعل بلاينة 
وهو قلد الإمام الشافعى لا بد له أن يعتقد أن وضوءه هذالم 
بمجز ء وأن صلاته فرضاً كان أو نفلا" بهذا الوضوء حرام » ولو 
صلى بهذا الوضوء لابد أن يعتفد أنه صلى بغير وضوء عمد » وأن 
من صلىكذلك بغير وضوء فهو كافر مختلف فى كفره على مابسط فى الكتب 
المبسوطة » وإذا قلد فى هذا الوضوء الخالى عن الثية الإمام أبا حتيفة 
لابد له أن يعتقد بالعكس ٠‏ ولو فرضنا أنه توضأ مع النية لكنه 
ماراعى الترتيب فى الأعضاء الأربعة أوراعى ى بعضها دون بعض » 
فهذا الوضوء إذا قلد الشافعى غير صصح . فاذا صلى به أى صلاة 
كانت وهو باق على تقليده كانت الصلاة بلا وضوء : فحكلها وحكم 
مصليها مامر : وإذا قلد فيه أبا حنيفة صار الأمر بالمكس كا 
ذكرنا » ولو توضا مع النيسة والترتيب فى حيع الأعضاء الأربعة 
ومسح من الرأس أقل من الربع لم يصح هذا الوضوء عند ألى حنيفة 


ومالك 2 وصح عند الشافععمى 3 وإذا ص] 


لى مع ه-ذا ااوضوء 
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عدا كانت الصلاة بللا وضوء عندها عدا وبو ضوء عند الشافعى ع 
وأمئال هذه المسائل توجد فى الشريعة مثئآات الألوف أو 


ألوف الألوف » فترك الإلتزام منه إما بأن يتحقق عنده أن هذ 
الوضوء جائز تأدي به الفرض المقطوع2 وحرام مجرد لعب » و 
هذه الصلاة جائزة تأدي لبا ما كان فى ذمته بنص القرآن ااقطعى » 


أنْ 
وحرام لعب اسبزاء بالله تعالى غبر مؤودي نما ما فى ذمته»ء فيكون 
معاقباً عند الله تعالى مبذا الترك المضموم إلى الإستبزاء به تعالى 
أشد معاقبة” من الثّرك عمداً على وجه الغفلهء وأن هذه الصلاة 
صلاة بوضوء و بغر وضوء عندهة »2 فإذا اجتمع عنده هذان الظنان 
6١ .‏ 
وصوب كلا منها يكون. مضحكة لكل من أعطاه الله تعالى قلباً 
سليماً وطبعاً مستقّيماً » وإما بأن يتحقق عنده أن بعض" الحتبدن 
أصاب فى بعض هذه الأحكام فقطاء والعضص الآخر “لهم أصاب 
ف البعض الآخر منها فقطاء فحيئئذ لا يتحةّق القول بإصابة كل و باستواء 
أقواهم . وأما إن تمسك بأحد الطر فين معيناً مع عقد القلب على أن 
الأقرب إلى الصواب هو لاغير فهذا صار ملتزماً له ذا إقدام على 
قوله وذا إحجام عنه صلى الله تعالى عليه وسم فى إمام آخر فاقد 
استواء أقوال كل إمام من الأ نمةء فلزم عليه عند المعترض ما 
يلزم عندهة على ملعزم مذدب معن دا قدم من اللإشراك والإخلال 
بواجب توحد الجهة : والإتيان بالثنوية » واتباع ذاك الواحد فقط 
دون الرسول صلى الله تعغالى عليه وسلم 0 والإقدام على الغغر 2 
والإحجام عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ولا ريب أن كل واحد 


وم 


الشارع المعصدوم دلى الله تعالى عايه وسم دون غيره » ولو قيل : 

إن بعضها يوجب الكفر أيضاً لكان اله محل حسن لكن الشسأذ 

ىُْ اللزوم » ومن المقطوع انتفاءه , وإن سات بأحيدهها معيناً مع 

عقد القلب على أن الأقرب إلى الصواب غيره لزم عليه جيع ها 
5 حك 


ذكره المعرض ثما قفصلناه تناع ولزم عليه أيضا أنه اتبع دن كن 


منها حرام قطعاً» ومن اليقينيات أن القبلة الحقيقية فى الأحكام هر 


وى الجق ى غيره فهو أظلم ٠‏ قال الله تعالى (ومن 
أظلر م اتبع هواه بغر هصدى هن الله) فنظيره كن ظئ الحدث 
على خلاف ما فى نفس الأمر ولم يتوضأ وصلى » أو ظن نتجاسا 
الوب على خلا فه غلم يغساه وصلى فيه » وإن تساك ف هذه المسكل 
من الصلاة الواجدة الذكورة هذا العين وق تلك المسئلة مم 
بذاك المعمن ونى المسئلة الثالثة منبا بذلك المعمئ على وجه التافيرّ 
المعروف بين الأصولين وغيره, لزم عليه عند المعترض حميع ٠‏ 
ذكره أيضاً » إذ زوم هلة الأمور غر مخصوصض 38 العزم مله 
معيناً 2 بيع المسائل الإختلافية 3 بل هى موجودة يمن العزم - ذلك 
المذهب ولو فى مسئلة واحدة إختلافية بِيْبم » فأن المفر الفري 
الأول وللفريق الثانى؟ وإن التزم رجل ما ذهب إايه الفريق الأول الذ, 
بدعرنها اررق تسوس نذا اللو بج تروط افر لاود 
وبين من وجب توحيده صلى الله تعالى عليه وس » فازم عليه حب 
ما ذكره المعثر ض 2 من العزم مذهباً معيناً » وإث التزم ما ذهم 
إليه واحد من الأنئمة الإثى عشر من أنمة أهل البيت عل 


م 


نبينا وعلهم التحية والسلام ‏ أوما ذهيت إليه ابتول بضعة: الرسول ‏ 
صلى الله تعالى علي-ه وعلها وسم أو ما ذهب إلبه واحد من 
أكبراء الصحابة “الخلفاء الأربعة وغيرهم ‏ على ثبينا وعلهم التحيةٍ 
| وملام بد أومتا ذهب إليه ان العرى أو الشعراوى أو هذا 
العترض + أو ما ذهب إإيه العرفاء باللّه تعالى ‏ ملتزمين ل ذهب 
معين كانوا أو لا لا نجاة له ولا لاص اله مباء وال يجوز 
يكف ه باقتداءة واحدا من أولئنك لكر رام وجعله مشركا أ وائياً 
1 الثنوية ومقدماً على الغير ومحجماً عنه صلى الله عليه وسم؟ ثم 
إن الإمام أا حنيفة قائل بأن مالم يوجد فيه الحديث المرفوع ووجد 
| فيه الأثر عن صحابى رضنى الله تعالى عنه جب أن نلتزم ذلك القول 
إونرك به القياس ‏ فلو كان حميع ما ذكرء المعترض سالا اكان 
لازام ألى حنينة قول الصحاى تركاً منه لوحدة الوجهة ار 
0 عليه جميع ما كوم اف والعياذ بالله تعالى 

وأيضاً قد ذكرنا عن الإمام مالك إمام الأنمة أنه إذا ثبت 
+الحديئان عنه صلى الله تعالى عليه وس ٠‏ وعمل الشيخان رضى الله 
لى عنما بأحدجما: وثرط الآخرء عملنا مما عملا بهدء وتركنا ما 
ركاه . فهذا أيضاً إلتّزام من الإمام مالك بار ام العمل عا جمل 
الشيخان وإن صح الحديثان عنه صلى الله تعالى عليه وسلم » 
كان الإلتزام مستلزماً ما ذكره المعترض للزم على الإمام مالك 
ما ذكره أيضاً. بل للزم ذلك على حميع من أذ بأحد 
بشن وترك الآخر لما لاح له من الترجيحء أو ترك ظاهره وأوله 







م 


بقرينة ها أخذ به لا أهمه الله تعالى ولوكان من الفريق الأول » 
وقد صرح الشعراوى ى “طبقاته“ بأنه على مذهب الإمام الشافعى » 
وقد سبق التصر مح بأن ار العرفاء بالله تعالى والآو لياء الكاملين 
التزموا مذهيا معينً » وأن مهم القطب الجيلانى والغوث الصمدانى » 
وأن منهم الشيخ جنيدا البغدادي والشيخ معروفا الكرخى والسلطان 
اراهم بن دمر والشيخ أضيل بن عياض وغبرهم م ا عكن | 

يستقصى ذكر أسما لهم العلية ة قد التزموا مذهباً معيناً » فهل يجب 


03 


على هؤلاء الحاكمين عثل هذه الأحكام الفاسدة أن محكوا عللهم 
بأمهم أخلوا واجب توحيده صلى الله تعالى عليه وس » وأتوا بالثنويه ٠‏ 
وأشركوا » وتبعوا الإمام دون الرسول صلى الله عليه وسلم » وجهلوا 
ببعض ما أتى به صلى الله تعالى عايه وسلٍ ء فأذعنوا ببعضه2» وأبوا 
عن تفوت وأقدوا قل القن :وحمي عه عل العا 
عليه وسلم ‏ معاذ الله تعالى عن ذلك ؛ على أن الشيعة والزيدية 
الذين م إخوان المعترض كما صرح به فى بعضن رسائله يلتزمون 
مذهباً معيناً أيضاًء فلزم علبم من تعيينهم والتزامهم ذلك حيع ما 
أورده المعترض أيضاً » فيؤل الأمر إلى أن صارت سعداء الناس عند 
لمعترضص أشقياءه عنده .هذا ٠‏ فلو كان حيا وسمع ما قلنا يعاب ١‏ 
الله تعالى فوراً عن حميع ما ذكره ههنا لثلا برد على سعدائه ماورم 
1 وأيضاً حميع من كان مع سيدئا على من الصحابة وغبرهم ] 

ى الله تعالى علهم ‏ فى وقعتى الجمل وصفين » فبعضهم كنواً 
را يرل من العلى من حضرته صلى الله تعالى 






جوم 


وسلم بلا واسطة » و بعضهي قلدوا 2 ذلك علا رضى الله تعالى عنه 
والتزموا وله الشريف > فهذا البعض الأخير بالتز امهم تقليد معين 

. ذ نا ؟ تعوذ بالله تعالى مذ وكذلا 
هل لزم علمهم يع ما ذكره ههنا ؟ تعوذ بالله تعالى منه » وكذلك 
سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضى الله تعالى عنما كان أكير من 
كان معهما فى الغزوات من متلديها وملتزئى ما ذهيا إلما 2 
كان الأمر كما 5 المعمر رض للر م م على مقطا دي كل واحد 5006 جميع 
ما ذكر ه ههنا أيضا ‏ معاذ الله تعاإلى عنلهء وإذا كان التزام ما 
ذهب إليه ابن العرنى والشعراوى وأمثاا لا مخرج الفريق الثافى عن 
توحيده صل الله تعالى عليه وسم ويقيه عن حميع ما ذكره ههنا 
من المفاسد الى أيقن بلزومها على من التزم مذهياً عند لمعترض 
فيجب عليه أن يقول بعين هذا فيمن كلد هؤلاء الكرام أو 
الأئمة الأربعة أو ينهدا غيرههم قبل ثبوت الإجاع على امتناع 
الخروج عن المذاهب الأربعة » والله تعالى العاص. م من الزلل . 

ثم إن ما ذكره المعترض فى الفرق بن 0 الصوفية العظام 
عل وجوب توحد الجهة إلى شيخ واحد وبين ما ذكره من حرمة 
النزام مذهب معين فرق غير صحيح اما أرلا فلأن مبى الحم 
الظاهر ليس مجرد ما ذكره بل لا بد فيه من الغالبسة التامة بين 
الآخذ واللأخوذ عنه أيضاً : فليس لكل أرض من كأس الكرام 
لصيبا ب 

ياران كه در لطافت طبعش حلاف نيست 


در باغ لاله رويد ودر شور خارو خس 


:6م 


وإليه الإشارة بقوله دلى ألله تعالى عايب 4 وسلم (أءرت أن 
أخاطب الناس على قدر عقو هم) وخذا حصل الفرق بين اين اخمام وذويه . 
وبين المعترض مع أن كايها أخذ العلوم الظاهرية من كتب مذهب 
أبى حنيفة © وأما ثانياً فلأن الأنئمة الأربعة بل المحتهدن كا أنهر 
من يؤخذ عنهم الحم الظاهر الشرعمى مصبوغا بصبغ الظاهر كذلك 
يؤخذ منهم ذلك اح ل وهو مصبوغ بصبغ الباطن مصبرغا 
به » فالاخذ منهم بجب أن يعتمد على المغالبة التامة والمناسبة 
القوية والإرتياط الخاص بين الفائض والمستفيض حتى ري أن أحكام 
الفائض قوية مأخوذة عن مشكاة النبوة» ويستيقن أنه يسري به ماء حيا 
المتابعة الأحمدية الى هى أصل السعادات السر مدية والكرامات الأأبديا 


وعرقاة القرب والزلق من إلله تعالى من متهل هذا الغتهد إلى مزرعاأ 
05 


ظاهره وقلبه بإذن الله تعالى » وأما ثالثا فلأن الإشرالك والإخلار 
بوحدة الجهة والإتيان بالثنوية ١‏ ينتى بهذا القدار من الفرى » بأء 
رابع فلأن انصباغ باطن الأتذ بصبغ باطن المأخوذ عنه لو اقتضر 
توحد الجهة إلى الشبخ الواحد وانتفاء ما أورده على الإلتزام لبطل 
العلل الثلاث الي ذكرها المعترض فما قبل لإثبات ما ادعاه عن التأئ 
فى الدعوي. لأنها عامة جارية ىق كلد اللو ضعين على السواء بلاريا 


5 
1 


وأما خامساً فلأن ذلك الإتصباغ لايقتضى توحد الوجهة إلى الث 





الواحد ٠‏ وإتما يقتضى ذلك تمحقق الإرتباط بينها » وذأ بتصور ) 
الاخذ والألوف من المأخوذن عنه » فالفرىّ المنحوت من 


ال مغر ضن له كاد اسم 5 


مو 


قو له وايس كل شيخ يستوعب وجوه الناسبة بكل 
مريد الخ (ص 3307) 
أت : إن جناب الرسول المعصوم صلى الله تعالى عليه وآلءه 
وصحبه وسلم كما أنه قبلة حقيقية لأصحاب الظواهر المستجمهين لككالات 
البواطن كذلك هو قبلة حقيقية للمنفردن بدعوي المعرقة بالله تعالى 
والمتقردن بالقّسك بظواهر كلامه ا الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فكما 


6 
0 000 3ت 5 مخ الس . 5 
أن اشاراط الصوفية وجوب توحد أحهة بتقويي بينه وبعن مريده 


الإرتباط اللمذكور صواب كذلك اشتراط من شرط توحد الوجهة 
إلى #تهد واحد صواب ». وليس إلا ليتقوى به بن الفائض والمستفيض 
الإرتباط المذكور من غر فرق غ ولذا لارأي بعض الأكار من 
تس و اي 1ن مشكاة نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم 
بلاواسطة قلة المناسبة ببنه وبين صاحب المذهب الذي التزم تقليده 
أولاً رجع عنه . وآل إلى ما وجذه إلى الحن أقرب وبالصواب أنسب من 
الذهب المأول عنه بعد ما تيقن مناسبته به أتم وأكل . وفذا 
لا يعد هذا عيباً ولا نقصانا على ذلك البعض ولاعلى صاحب المذهب المأول 
عله » فقوله ( فافترق أخذ ظواهر العلوم من بواطنها الخ ص م١)‏ 
ليس بصحيح قطعاً : بل الحى اقيق بالقبول هو أنه لا فرق » 
ولا يازم شىء دن تلك الإعتراضات الباكلة والإرادات الكاسدة على 


أولثك كما لا ترد على هؤلاء ‏ 


أواتك أهل الله والصفوة الملا . 


كن 


مث نا يتلق بالدراسة أرابغة 


قوله فى الدراسة الرابعة ‏ على إمامهم رضوان 
الله تعالى ورحته الخ لخ رص 1"9) 

قلت : صنف المعرض * الدراسات “ وذكر فيه ما يقدح 
به فى الغتهدن الأعلام ومقلديهم من العرفاء بالله تعالى والفقهاء 
والمحدئين وغيرهم : وكل فربق منهم أنوف مؤلفة أشد القدح ء 
والتزم على نفسه تزكية ابن العرنى فى حيع ما قال وإن كانت الأئمة 
الأربءة وبعض مقلديهم أعلى شأناً منه » فلا وصل إلى أول هذه الدراسة 
قال ٠‏ عا لى إمامهم الخ : فأفاد أن أبا حنيفة ليس إماما له يونم به 
ويقتدي له ؛ فلا عثلو كلانه هذا من أحد الأمرن » إما أن يكون رزق 
التوبة عن القدح فى إمامهم مؤساً على أن آنا منينة ليس إعامه » 
فتاب عما صدر منه سابتقا ولا حا فا يؤل إلى إمامهم قط لا فما 
يؤل إلى مقلديه رضى الله تعال عنهم + وإما أن يكون سلك فيها 
مسلك المتقين من الشيعة حيث مهدوا من قواعدهم المفروضة أن 
النقية طريقة محمودة مفروضة متحتمة إذا كان الأمر لا على شرف 
الإختفاء » وقد اعترف عمحموديتها المعترض فى * رسالة “ له ألفها 
قُْ جوز بدعات عاشوراء متمسكا ىق ذلك عا نسبه إلى القرم لهام 
سيدنا جعفر العادق رضى اند تعالى عنه أنه قال (التقية دينى 


ودن آبانى ) » ولم يثبث هذا الأثر عنه رضى الله تعالى عنه أصلا 


بسلد صعيح ولا بسلد حسن ولا بسند ضعيف + بل هو موضوع 
مفيري عليه من مفتريات الشيعة حتى ألى معت من بعض م, ن كان 
عن الأتقياء عند المعرض أنه أكد علينا حين علمنا فروع. 
التقية » فقال : نم إذا ذكرثم معاوية ق جالسم وفيها واحد 
من الأغيار وجب عليكم أن تقولوا بالرضوان عليه على وجه 
الجهار » وتحرم علي التكلم بما سواه » وليكن ذلك مد بطيب 
الكلام الدال على طيب النفس ظاهراً وباطناً مسب الظاهر » وعلى 
التعظم الثم الوافر . 
قوله وهو الأخيذ بالإحتياط » فإنه من باب الآولى 


الخ رص 015١‏ 

قلت : من جوز الإنتقال من مذهب إلى مذهب بعد وجود 
الضرورة لا قبلها فإنه ماجوزه فى غيرها »2 وأما فيها فالتجوبز منهم 
عام فى الفرائض والنوافل » ويستحب الأخك بالإحتياط على ما 
ذكره العلاثى » 0 عن اللكلاف فقد ذكروا أنه مستحب 
أيضاً » فهو من باب الإحتياط أيضاً » لكن قول العلانى (قد برحج) 
بلفظة ”* قد “ التقليلية ناظر إلى أن أمر الإستحياب عنده تى حيز 
الإرتياب؛ ومن جوزه مطلقاً ولو بغير ضرورة فالتجوز منهم عام 
كذلك لكن ىق فى الحم بالإستحباب ما ذكرتاه . 5 إنه ليس ق 
الأخمد بالإحتيءط الأواوية ى حيع المسائل الى أخذوا فيها 
بالإحتياط » إذم من مسائل عللوها بالإحتياط مع أنهم حكموا فيها 


يكنا 


بالإفتراض كا فى مسئلة ما إذا استيقظ النائم ووجد بللا وتيقن أنه 
مذي بفترض عليه الغسل احتياطاً عند ألى حنيفة » كذا ىق شرح 
“ال ومن تنبع ىق فروغ الفقه وجد أمثال هذه المسئلة 
فيه كثرة جداً . 
قوله فى تقليد من سهل الأمر و تتبع الر خص 
الخ (ص )١5١‏ 

قلت : قدمر عن المعترض أن التزام تقليد معين يستلزم 
الأمور الكثيرة والشناءات الخحطيرة الى ذكرها » فكيف لا يستلزمها 
تقليد من قلد من سهل الأمر وتتبع الرخص » وهو معين بلاريب » 
نلا بد من أن يكون ملوما عنسلدهة مأخوذاً حق الأخذ مشركاً ثنوياً 
مكفراً تابعاً له دون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلٍ . لا سما 
0 كانم يصوب كل عَم من علاء الأمة وم ستو عندة أقر اهم 7 
بم استشهاد المعترض عا ذكره الإمام فى شرح ” الحداية “ ليس بتاه 
لإنه من العزم مذهباً معيئاً فينبغى أن لا يكون قوله قابلا للإستشهاد 
عنده؛ وإن كان غرضه من إراده الإلزام على الحنفية الكرام فلا 
محصل ذلك أيضاً 2 لأنهم لابتكرون أن بعضاً منهم قائلون بهذا 
وإن كان أكثر هم قائلان بوجوب التعزير عليه » ويعتقدون أم 
الام مذهب معين جائز غير ممنوع ء» فلم محصل مقصوده الإلزام 
أيفاً. ثم إنه قد تقدم فى كلام المعترض أن ترك مذهب المقلد سواه 
كأن بناء على الأخذ الإحتياط أو بناء على تتبع الرخص لابد 3 


حكن 


يكون عند الفريق الثاني مجامعاآً لتصويبهم قول عالم من علاء الآمة 
واستواء ميع الأقوال 0 » وارك المذهب بالكلية يناق هذين 
الأمرين » فليس هذا التارك من أسعد الناس بتوحيده صلى الله تعالى 
عليه وير » فصار ملوماً من هذا اوجه مأخوذاً أخذة رابية . 

قو له وهو المراد بالجواب القوى فى كلاءه الخ (ص 014١‏ 

قأت :لا نل الحصر المستفاد من تعريف المسند به : فإن 
من المعلوم أن د القوى لا ينحصر فى هذبن الأمرين كما 
لا مخنى على من تتبع شروح ” صححيح البخاري * ” وصيح مسلم “ 
وغير هما وشروح *المندابة » “ وغيرها وكتب التخرجات وكتب 
الإستدلال ٠‏ إذ قد يتحقق الناسخ أو عمل الصحانى على غير مروية 
أوترجيح أحد الحديثين على الآخر بقرائن سحيحة أ 
ينتى به التعارض بينهما أو ترجيحه عليه بعمل الشيخين رضى الله تعالى 
عنها عليه كما ذكرنا عن الإمام مالك رحمه الله تعالى » وبوجوه 
أخر كثيرة : ولو سم الحصر فنقول : ثبت العرش فيا خالفت 
فيه الأنمة الأربعة أو واحداً منهم أنه ما تحن عندهم الجواب 
القوري بهذا المعنى فيها . ثم إن كلام المعترض ى هذا لمقام دال 
على اعترافه بأنه إذا وجد جواب قرى هناك فالعمل ما كان جوابه 
ذلك الجواب القوي عمل بالحديث جائز غير حرام أيس برك 
:واجب » فليس عمل مقلديهم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ إلا العمل 
بالحديث قطعاً لامر 


1 


قوله فإن كلامنها مفقود فى الأمر الخ رص )14١‏ 
قأرى ٠‏ إن أراد أن كل ما يقوله العاوف الثابت معرفته فهو م| 
يأخذونه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ق مكاشفاتهم شفاهاً ألبسة» 
فقد فقد فيه كل من الأمررن» فكان من باب المشافهات المأخوذة عنه 
صلى الله تعالى عليه وسم اشفام : وظاهر كلام المعبر ض فها ساق 
يدل على أن هذه الإرادة متحققة عنده ٠‏ فتقول : أليست الأأمة 
الاربعة ومن قلدوهم من الأولياء العرفاء الكبار والمحدثين الأخيار 
والفقهاء الآبرار الذين بلغ مبلغ كل واحد منهم ألوفاً مؤلفة أمثاهم » 
فيكون ما يؤخذ منهم من حملة تلك المشافهات أيضاً » ٠‏ لاسا - 
يذكرون دلائل عظيمة وحججاً فخيمة من الكتاب والسنة ة والإجاع' 
والقياس ت:دل على مطابقة ما أحذوه فى عام الباطن عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم شفاهاً ما أخذوه فى عام الظاهر عنه » وهو كالأخوذ 
شفاهاً . أكانت الأثمة الأربعة ومقلدوهم المذكورون عند المعرض 
أدنى شأناً من ان العرلى والشعراوى فى الفقّر والمعرفة بالله تعالى ؟ 
لاوا لا والله لاوالل ! ثم إنه قد ذكر الشعراوى فى ”ميزانه“ أنه 
قال (رأيت ورقة مخط ااشيخ جلال الدين السيوطى عند أحا 
أصحابه وهو الشيخ عبدالقادر الثافل مراسلة لشخص سأله فى شفاعا 
عند السلطان قاتيباى رحمه الله تعالى : إعلم ياأختى أننى قد اجتمع؟ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ؤقى هذا خسا وسبعين د 


بقظة ومشافهة » ولولا وق من احتجابه صلى الله تعالى عليه ولا 
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عى سيب دخولى أولاة لطلعت القلعة وشفعت ملأ عند ااسلطانء 
وإلى رجل من تخدام حاديثه صل الله تعالى عليه 3 2 وأحتاج إليه 
تصحيح الأحاديث الي ى ضعفها المحدئون من طريقهم . ولا شا 
أن ن نفع ذلك أ رجح من تمعك أنك يا أ تى : إنتهى ) ْم قال الشعر اوى 

ذه ( ويؤيد الشيخ جلال الدن ىُّ ذلك ما اشتهر عن سيددى لمحب 
0000 المادح لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
, ل الله صا الله تعالى علبه «رسار بقظة ومشاغفهة : ولا كامة 
وسو ههه صق راللةة لحا عدية اإشور لمعاو مساعهة + وجا يج 0 


من داخل القيراء ولم زل هذا مقامه حبى طلب منه شخص ه' 
البحرانية أن يشفع له عند حا البلد ؛ قلا دخل عليه أجلسه عل 
بساطه » فانقطعت عنه الرؤية » فم نزل يتطلب من رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسم الرؤيا حى رق له من بعيد » وقال : تطاب 


رديى مع جلو ساك على بساط الظلمدة .ا ا" سبيل نك إلى ذلك + 


فلم بره بعد حبى مات : إنتهى) وقال الشعراوى أيضاً فى ” الآنوار 
القدسية فى العهرد المحمدية “ عن الشيخ أحمد الزواوى أنه قال 
(طريقدا أن كبر من الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه و 
يصير جالسنا وتجاله بققظة ونسأله عن هو 


ع 


يا الحفاظط غعدكدنا وتعمل يما آشار إليه صلى الله تعالى علي» وسم 


فيها » إنتهى ) وقال الشعراوى أيضا فى ” طبقاته “ فى »ناقب سيدى 


تسب حى 


ديننا وعن الأحاديث الى 


أي العباس المرمى 2 لى اربعون سنة ما حجبتد عن الله تعالى ؛ طر فة 
عن )و لو حجيت عن رسو ل الله صلى الله تعالى عليه و 00 طر قة 
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:عين ما أعددتث نفسى من جاعة المسلمن »: إنتهى ) ودلت هله 


ات 


احكايات المباركات على بطلان هذه الإرادة ؛ وإذا كان الشيخ جلالالدين 
السيوطى والشيخ الزواوى والشيخ محب بن زين والشيخ المربى 
قدس الله تعالى أسرارهم والشعراوى نفسه وهم ممن التزم مذهياً 
معيناً وبعضهم من علاء الظاهر أيضاً قد بلغ مرتبتهم العليا إلى هذه 
الغاية القصويء فا ظنك بالأتمة الأربعة ومقلديهم المذكورين » ومن 
مقلدى الإمام أنى حتيفة الشيخ شمس الدين محمد بن حسن المصري 
الحنى . قال الشعراوى فى “طبقاته* فى ثرحمته ( كان سيدنا ومولانا 
الشيخ مس الددن محمد رضى الله تعالى عله من أجلاء مشائحٌ مصر 
وسادات العارفين صاحب الكرامات الظاهرة والأفعال الفاخرة 
والأحوال الخارقة والمقامات السنية والممم الفخيمة صاحب الفتح 
الموبق والكشف المحرق والتصدر فى مواطن القدس والأرق ف 
معارج المعارف فى مراق الحقائق » أفرد الناس ترحمقه بالتاليف » 
متهم الشيخ نور الدين على ن عر البتنوى رضى الله تعالى عله » 
وهو لدان » والحق أله لم مط علماً مقام الشيخ رضى الله تعالى 
عنه حتى يتكام عليه » قال الشيخ أبوالعباس المرسبى : وكنت إذا جئته 
وهو نى اللفلوة أقف على بابها » فإن قال : أدخل » دخلت» وإن 
سكت رجعت؛ فدخلت عليه يوماً بلا استيذان » فوقع بصري على 
أسد عظم » فغثى على ١‏ فلا اه خرجت واستغفرت لك ان من 
الدخول عليه بلا إذن » وقال أبوالعباس الرسى عن الشيخ أنى الحسن 
الشاذلى أنه كان يقول : سيظهر ممصسر رجل يعرف بممحمد الحنق 
عن لدعي كرت ناقننا هذا المع 2 ومقير الى زمانف 6 ويكرن 


ا ٠.‏ 5 .- 2 2 .- . 3-3 
له شان عظم » ويرلى ا فقيرأ خامس خليفضة من 


ن بعدى : قال 
أبوالعياس المربى رفى الله تعالى عذده : قال لى سيدي محمد يوماً : 
أما ترضى أن تكون بدايى نهايتك ؟ فقلت : نعم » إنتهى مختصراً) 
وإن أراد أن كل ما علم فيه محجة أن الحارف الثابت عر فائه حجة أخله 
عن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم على وجه المشافهة بقظة فذلك 
المز فى خصوصه حكه مشافهة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا غير 
كالشافهة فا أخذه أككابه صلى الله تعانى عليه وس ق حياته يقظة » 
فول : قهامنا عن قطب الأقطاب العارف ال_دد للألف الثانى 
السرهندى رضى الله تعالى عنه وغيره مادل على أن الكتاب والسئنة 
والإجاع والقياس حجج شرعية » والكشف والإلهام والمكاشفة ليست 

بحجة اق الأحكام أصلا” ففسلا” عن أن تكون قطعية فضلاً عن فضرلٍ 


فضل 
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عن أن تكون مشافهة عنه وعن أن تكون أكشافهة الصحابة ى 
ا حياته صل الله تعالى عليه وسلم 3 وسيجو 2 عام حقيقسه إن شاء الله 
تعالى . وقال الشعراوى ى ” طبقاته “ فى ترحسة سيدنا الشيخ أى 
الحسن الشاذلى مرشد الشيخ أنى العباس المرسى (وكان الشيخ أبوالحسن 
رضى الله تعالى عنه يقول : إذا عارض كشفنا الككتاب والسنة فاعمل 
يالكتاب والسنة ودع الكشف وقل لنفسك : إن الله نعالى قد ضمن لى 
العصمة فى الكتاب والسنة ولم يضمنها لى ى جانب الكشف ولا الإلهام 
ولا المشاهدة ء مع أنهم أجعوا على أنه لاينبغى العمل بالكشت 
والإهام إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة : إنتهى ) والسنة ى 
كلامه رث تشمل ير الاحاد بل آثار الصحاية 3 وحال القياس قل عرف 


من عبارة القطب السرهندي + فكيف جوز أن يقال : إن ما أخذه 
الصحابة رضوان الله تعالى عليم فى حياته صلى الله تعالى عليه وسم 
وما يأخذه العارفون منه بعده صلى الله تعالى عليه وس فى مكاشفاتهم 
كلاه أمر مشافه عنه صلى الله تعالى عليه وسم ؛ ومن المعلوم أن 
ما أده الصحابة من فيه صل الله تعالى عليه وسلم مشافهة حجة 
قطعيه بلا ربب فى حق ذلك الاك فقطء ودلت العيارات 
المذكورة على أن الكش ف ليس محجة فضلا” عن أن بكون قطعية 
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ع أمسراً مشافها لاى حتى ذلك الأخحذ ولاق حق من نيد عن 
ذلك الأعد : وعلى ما ذكرناه من الإرادة الأولى كشف هؤلاء 
الكيراء من الأولياء العرفاء ثى عدم حجية الكشف والإهام فى 
الأحكام الشرعية ما هو «أخوذ عنه صلى الله تعالى عليه وسل بقلة 
وشفاهاً : والله تعالى أعلٍم . قال الإمام الشعراوى فى ” اليواقيت 
والجواهر» قْ ام 1" غ العا فى والعشر بت “ لإوكن الشيخ عمد 
الغرى يقول: بن العيك وبين مقام رؤته صى إلله تعالى عليه وسلم 
بقظة ماثتا ألف مقام وسبعة وأربعون ألف »متام ونسعة وتسعون 
«قاماً لابد لاسالك من قطعها كلها حبى يصح له مقام الرؤية فى 
اليقظة » وكان رضى الله تعالى عنه يقول أيفاً : أن من بدعى رؤية 
رسوال الله صلى اله تعالى عليه وس ىا رأئه الصحاية فهو كاذت 2 
وإذا ادعى أنه 1 بقابه حال كونه يقظاناً فهذا لامنع منه ٠‏ وهذا 
هو الحق الصراح ء إنتهى ماقال ٠‏ فعلم أن المراد بقول من يقول : 
إله براه بفظة يقظة 27 لايفظة واس الجسانية 1 إنتهى كلام 


مع 


الشعراوي) وقد سبق أن العرفاء بالل تعالى أحمعوا على أنه لابنخى 
العمل بالكشف والإخام إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة » فاذا 
عرفنا الكشثف يحجينهما  )١(‏ صدر ممن صدر - عليها(؟) ما وجدنا لم 
مايستشهد به 5 ٠‏ فلا يننى العمل بهذا الكشف فى الأحكام » 
قآل الأمر إلى أن لابكون كل كشف حجة فببا كا دلت عليه العبارات 
المذكورة ؛ وكا لاجوز الخروج عن إجاع يجتهدى عصر ولو من 
علاء الظاهر كذلك لاوز الحروج عن إجاع أهل الباطن . ثم 
لو فرضنا أن كشف العرفاء سوى الأنمة الأربعة ومقلدبهم أمر 
مشافه عنه صلىالله تعالى عليه وسلم فهو حجة قطعية ومشافهتهم كشافهة 
الصحابة فى حياته صلى 'الله تعالى عليه وسم وكشى الأنمة الأربعسة 
ومن قلدهم من العرفاء بالله تعالى ليس محجة أصلا ولا أمراً مشافها 
عنه فضلا" عن أن يكون حجة قطعية أو مشافهة كمثافهة الصحاية» 
فليس ذلك إلا فى حق الكاشف دون غيره ممن أخصذ عنه » وظاهر 
العبارات المذكورة ناطق بأنه ليس بحجة أصلا” لاعلى الكاشف ولا 
على غيره » ونم بعوف مشرب اللمعترض أن ذلك الكشف ق حق 
غير الكاشف حجة قطعية أو ظنية أو يس محجة أصلا” عنده © وم 
يعرف أيضاً أنه تعارضت الكشوف ككشض حجية الكشف يجب أن يعمل 
بها أومجب تركها أو يجب الأخذ بأحدما لاعلى التعيين أوعلى وجه 
التعين عنده . ثم إنه لو قيل : فى كلام المعترض ههنا بالإرادة 
الأولى وهى ليست إلا منحوئة من عند نفسه ولا سلف له فى ذلك 
() أى الكشف والالهام (م) أى الكتاب والسنه- 





وجب أن يكون وجه إراد القلدين الأحاديث والإجاعات والقياسات 
فى كتبم من باب إيقاظ الوسنان عن حقيقة شفاه أولياء اليعن 
جل وعلا » وأما على ما ذكروه وحققوه من أن مكاشفة العرفاء 
لادخل لها قى الأحكام الشرعية فوجه إ.رادهم إياها فى كتبهم ظاهر 
إلى الببان , 


يه : 
قوله فعلى كل مجتهد وكل مقلد عام الخ رص؟15) 

قات ) ينبغى أن يضم ههذا قوله وكل عارف بالله تعالى سواء 
كان آثرأ سبيل تقليد المحتهدن أولا» وسواء عارض كشفه بالحديث 
الصحيح أولا ليصح ماحاول إثباته كملا . ثم إن الحكم بوجوبه على 
امحتهد فصحيح ؛ .«أما وجوبه على كل عالم مقلد فق نه رزاع ع 
عم القول بوجوب على كل عالم مقلد مجنهد فى بعض المائل إذا 
دقعم 0 3 تصويب كن وأية إمامده : أن ع شيك به إعامه 
علبها لادلالة ثامة له علمها ٠‏ أذ وقع فى رأيه ترجيح قول غير قول 


إعامة بر جه آخر رهو من الو ؤمندن إلى رثوق بهم العادلين يصج على 


قرول القلاثن من المدثن واإفقهاء # وخ ذلك المقام قَْ ررايات 
المذاهب الأريعة التى تركها المءترض ذا لالغريز ة طينية أوشهوة 


نفسية »وأما على قول الأصوليين وحمهور اافقهاء والهدثين فالواجب عليه 
تقليد إمامه أيضاً إذا كانت روا إمانه شهدت ها الحديث أبفاء 
لأن ف 4 التقليد إلغاء ترجيح صاحب المذهب وإعمال الترجوح 
الذى بداله من رأبه» ومن زعم من المدعين الخالفين للمذاهب 


المباركات أن مذهب مقلده مخالف بالحديث ألبتة وليس لما ذهب 
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إليه شهادة منه ‏ والأمر كا ذكرنا فى اراقع - فيجب أن يلغى 
قوله ولا يلتفت إليه أصلا” » ومن حمق هذا امعبى وجد وجداناً 
صعرحاً أن هذا الزعم مطية الكذب بلا ريب : وتبين عنده أن 
روايات المذاهب مأخوذة من مشكاة نبوته فها وجدوا فيه شيئاً هن 
السنة » وليس الرعم المذكور بصحيح أصلاً » ولو كانت الكتب 
المدونة فى الحديث وعلومه موجودة فى هذه ال-لاد بكثرها ونظر 
فب وتأمل لما ببى لأحد ريبة فى هذا للمعنى » والحمد لله تعالى ؛ 
على أن القدر الموجود مها فى هذه البلاد يكى هذه المؤنة : وأما 
وجوبه على كل مقلد جاهل وعاى بحت فى حيز بز المتع والإشكل 
كلا ء لأنه| ذا سمع من هذا العالم بالحديث أن العمل بالحديث إعا يتحقق 
بعملك على رواية المذهب لابعملاك على ما يقول لك ذاك العالم بالحديث» 
ومن ذاك العام بالحديث أن العمل بالحديث إتما يتحقق بعملك على ما 
أقول لك لا بعملك على رواية المذهب وعلى ما قال لك هذا العالم 
بالحديث يتحر ويتشتت فيقدم رجا جلا ويؤخر أخري » فكيف 
بروج الحم اانه بوجوب العمل بقول أحده) دون الآخر ؟ وأن 
الدليل على هذا الوجوب المنحوت ؟ وما وجد متلد جاهل ق د 
البلاد حين ظهر المعاند للمذاهب الأربعة إلا واقعاً فى الحرة 
والدهئة إذا سمع ما ذكر . ثم إن المعترض قد قرر فما قبل أن 
المقلدن العوام بجب عليهم تصويب قول كل عام من علاء الأمة 
و استواء يع الأقوال عندهم : وإذا وجب عليهم العمل يقول هذا العام 
ورم عليهم العمل بقول ذلك العام كيف يتأدي عنه هذان الواجبان 


الذان قررهما فيا قبل : ولم يقل أحد بيجوب الفحص عن الأمر بن على 
المقلد الجاهل مما يليق به » فإذا لم يجد واحداً منبما فيوجوب العمل 
بالحديث فوراً وإن كان دعوى أنه عمل بالحديث دون رواية 
المذاهب لا يسمع إلا من مثل المعترض » أليس هو إقداماً على 
الغر وإحجاماً عنه صل الله تعالى عليه وسلم ى إمام آخر اقتداء له 
دون الرسول صل الله تعالى عليه وسلم وإشراكاً وإتياناً بالثنوية 
وإخلالاً بواجب توحد الوجهة واركا للسعادة واستقبالاً للشقاوة عند 
العترض ؟ ثم إن عمل ذلك المقلد بقول واحد منها ورك رواية 
المذهب ليس من باب عمله بالحديث أصلاً » وإنما هو عمل برأي 
ذاك العالم » وقد سبق أنه لا يجوز للعاى تقليد غير الحتهد إجاعا » 
والمقلد الجاهل كيف ييدوله الجواب القوى عن الحديث الصحيح ؟ 
وأن له مقدار من العلم الذي به يبدو ذلك الجواب عليه ؟ 
وكيف يعرف المقلد الجاهل بمجرد معرفة حال ارج انعدام 
التعارض ؟ م8 من مرج خرج الأحاديث والثى عارضتها قائمة » 
وم يوجد دعوي فقد المعارض من مخرج فى الأكثر , وأنا ى 
الأقل فتكون تلك الدعوى صحيحة مرة وسقيمة أخري » وهل 
يحب على ذلك الملد الجاهل أن يقلد ذلك امخرج إذا ادعى بتلك 
الدعوى ؟ وتقايده بعض امحدثين فى التعديل والتجريح إذا اختلفوا 
فيه واطلع على ذلك الإختلاف اللزام لقول واحد ترجيحاً بلامر حج؛ 
وليس من أصحاب الترجيح » في ى الخيرة أزيد مما كانء 
ثم لو فرضنا أن الواجب على ذلك هو العمل بقول ذلك العالم فقط لكان 


ملؤماً لقول العام بالحدبث ولو كان مثل المعترض © فلزم عليه أشد 
مما ألزم المعترض لن التزم مذهباً معيناً فما سبق » فإن واسطة هذا لا 
إلى هؤلا ولا إلى هؤلاء وواسطة صاحب مذهب من اذاهب وسط قوي 
من كل عرفاء الله الكاملين وممزن العلوم الظاهرة ومرجع العلاء 
الفائزن من الفقهاء والهدئن من الفروعيين والأصولين : والعلل 
الي كرها المعغترض وأقامها لنع التزام مذهب 0 قانمة ههنا 
أبفاً أشد .,أقوى » فليس صرفه ذلك المقلد عن رواية مذهبه إلا 
الإضلال » وليس عدوله عنها ممثل هذا الصرف إلا الفلال » 
.ع ومن رقائل :ووس مقطلل اله افلخ د له ليذ ٠‏ وين 
!لعجب العجاب أن المءترض قد اعترف فى أول ” دراساته “ بأن 
العلم الغبر المتهد ولو ى مسئلة واحدة والعائى البحت والمقلد 
لجاهل يجب عليه تقليد امحتهد ؛ قال (إنه المنصور بالدليل الواضح 
الخ ص 18) ثم أقر فيا قد سبق عن قريب أنه يجب على الفريق الثانى 
وهم العوام تصويب قول كل إمام من أنمة الأمه وكل علم من علاء 
الآمة » وأن ستوى عندهم - الا » وهذا الإقرار ينا فى 
الإعتراف الأول منافاة واضحة ٠‏ ثم ثم حك ههنا بأنه يجب على المقلد 
الجاهل العملى على ما قال ذلك العالم ونحرم عليه العمل ما قال ذلك 
الاخر ٠‏ وفيه طياق رواية المذهب ,2 وبعد هذه الأقوال فيا بينها 


يمد ها بين 5 5 


قوله إلا إلى فتح كتاب صنفوا فى نوع الخ رص )١55‏ 
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قلت : ليس الآءر كذلك ء فإن فتح هذه الكتب لا يستقل 
فى دفع هذه الحاجة ع فقد ذكروا فيها انختلافات كثيرة » وى 
بعض منها ضعف » وأيضاً ق بعض الأمور الكائنة قى تلك الكتب 
مقالات وأحاث » فبعد فتح الكتاب مادام لا يتأمل فيه الناظر تأملاً 
صيحاً لا تندفعم حاجته تلك . 


قو أه فالمقلد المذكور نصح عنسده الأحاديث 
الخ رص 145) 

قات التزام الصحة فى بعض كتب الحديث لا يدل على أن 
الأحاديث النى فى البعض الآخر ملها غير صحيحة أولا تكاد اوم 
ما ثى ذلك البعض الأول عنها » ولا على أنها صميحة فى نمس 
الأمرء ولاعلى أن روانها ليست عجروحة كلها أوعضها عند 
الحفاظ النقاد من أهل الحديث غير هذا الخرج ء فلو استدل أحد 
م التهد.ن الذن قضوا نهم قبل تاليف هؤلاء لخر حين الملز من 
للصحة احم أو من المحتهدين الذين جاءوا بعد تأليفها أواستدلوا 
بعده مما فى غيرها من الأحاديث فلم يستلزم التزامهم الصحة أو 
حك المحدثين على حديث ‏ بأن هذا حديث صميح ‏ أن ذلك 
الإستدلال باطل وأنه لا مجوز أن ينبت قول المحتهد به 2 وصسة 
هذه الأحاديث عند القلد الم كون نمدا الو جه لا يستلزم أن 


الأحاديث الآخر غد صحيحة »2 أو أنه لا يجوز أن يكون فيها ثى 


من الناسخ المعتد به ٠‏ أومن المعارض الذى بجر إلى التوقف أو إلى 


دلي 


تمبيد إطلاقاتها أو غير ذلك »؛ ومن المعلوم أن المقاد المذكور غير 
ناقد بنفسه فى الحديث 2 وإنما يم أمره هذا بالئزام واسطة معينه 
من حفاظ الحديث فيه » ففيه إقدام على هذا الحافظ وإحجام”' 
عن هذا الحافظ الآخر » وفيه إحجام عن تصويب كل عام من 
علاء الآمة واستواء حميع الأقوال عند مثل هذا المقلد المذكور » 
وقد قرر هذا المعنرض فما قبل أن كلاً من هذى الأآمرن واجب 
عل ل هذا القلده بل لو قل 2 إن فيه بم ما ذكر قبل 
لزوم الإشراك والإئيان بالثنوية والإقنداء بهذا دونه صلى الله تعالى 
عليه وسلم وغيرها لكان له .وجه أيضاء فإن تجريح حافظ من حفاظ 
أحكامه 
صلى الله تعالى عليه وسم حقيقة »ء وأن القاد الجاهل تخرج 


عن هذه العهدة العظيمة ؟ وكشر من العلماء الكرام مقرون بتعذر 


الحديث رجلاً من رواة الحديث وتعديله كلاهما 2 


من 


هذا الشروج أو تعسره الذي بشبه التعذر عليهم . 


قوله وإذا لم يحد هذا المقلد بعد هذا التفحص 
الخ (ص )1١537‏ 
قأرت :م بقل بو جوب هذا التشحص على هذا المقلد أحد » 
فقد فضى العلاء السابقون هذا النحب بأكل الوجرء ء وم جد فيا 
علمنا من اختلاف هذا العترض بالأئمة الأريعة أو واحد منهم أن 
لابحد هذا المقلد بعد هذا التفحص جواباً قوباً عن مذهب إمامه 


0 75 5 6 خخ 
أو حدديئا معارض؟ يؤيد مذهيه » والحمد الله تعالى على ذلك » 
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وكذلك لم مجد هذا فى اختلافاتهم فيا بينهم رحمهم الله تعالى » فلا 
إراد إلا على مفروض الوجود غير محققه . ثم إذا كان القول 
بهذه الحرمة متوقفاً على هذه التصفحات المتنوعة والإستقراءات 
المتكررة فأن ذلك المقلد الذى بتحقق عنده هذه المراتب ؟ وأن 
تلك الكتب فى هذه البلاد الى يتوقف القول بالحرمة على الفحص 
عنبا ؟ وعدم وجدان هذا المقلد بعد هذا االتفحص جواباً قوياً وحدياً 
معارضاً ؟ وأنى تلك الرواية الخالفة بهذا الوجه ؟ ولو كان محنه هذا 


فى صورة فرضية غير واقعية لما عاد عليه العار سذا ٠‏ ومن كدذب 
وأفترى أو جعل رأبه الذي هوى شريعة خير الزوق والعمل محديثه 
الذى هو ا معتصم والملتجى فقد هنك عر فلا ينبغى أن يعد 
من زمرة العقلاء فضلا' عن أن يعد عن فرقة العلاء » ولو قلنا : 
إنه لامجب على المقلد المذكور ثرلك رواية إمامه لما أنما قد وافقت 
أصلدة من أصول الشريعة الغراء وسنة سيد الأصفياء صلى الله تعالى 
عليه و سم وإن ترجح عنده خلافبا رأيه لما أن رأيه رأى أضعف من 
رأي التهد وهو أقوى وأحك من ر 
قلنا بحواز ركها للمقلد المذكور فى الصورة المذكورة لكان له وجه على قول 
القلائل من المحدثين والفقهاء : وأما الحكمر بوجوب ثركها على العانى 
البحت والمقلد الجاهل فباطل : إذ لا دليل على جواز تركها له فضلاً 


عن وجوبه عليه » فهل هذا إلا نحت بحت يجب نحته مع أنه خلاف 


به لكان حسناً حيلد” 8 ولو 


ما أقربه المعترض فى موضعين من *دراساته“ الذى قد ذكرنا ها فيا 


قبل عن قريب. ومن اللمعلوم أيضاً أن هذا الوجوب يستلزم الإقدام 


يت 


على الغغر 0 عنه صلى الله تعالى علييسه وسلم ىَّ إعام ابر 
عنده » من قال: إن العزام مذهب معين من مذاهب الأعة الأريعة 
وغبرهم من نهدن إشراك وإتيان بالشنوية ومتايعة لذللك المعن دون 
الرسول ل صلى الله تعالى عليه وسم مه عليه أن يقول : إن التزام 
هذا العانى واسطة المقلب العالم بالأولى عئده كذلك ٠‏ لاسما وقد محقن 
من ذلك العاتى رك الوسط الأقوى وعام الإعتناء به والإعتناء 
بوسط أدنى والقّسك بتوله » واستلزم ذلك رق الإجاع على أن 
العاىي ِب عليه تعليد المتهد 34 فعاي به ماعلى الدارق للوجاع من 
التعز ير الشديد والحيس المديد » وقدمر أنه لامجوز ترك المذهب 
عقدار قابل م العلم ٠‏ 57 اعلرف 4 المعثر ص 2 يك “دراساته“ 
وقال: إنه المنصور بالدليل الواضح (0) 93 نكص على عقبيه » 
فقال: إنى أرى مالائرون ء فعد الفريق الثانى من أسعد الناس بتوحيد 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وألزم عليهم تصويب قول كل عام 
من علاء الأمة واستواء حبيع الأقوال عندهم 4 [ف4 ْم دحض عن 
هذا فقال بوجوب تقليد العالم المقلد عليه ٠‏ وهو بين البطلان أيضاء 
وقد عرفت مما ذكرنا أيضاً أنه لايجوز للعاتى البحت وغير البحت 
تعره المذهب أصاد” ولو ىُْ مسئلة واحددة وإن عع من العالم المقلد 
الذى اعتقده .ما يفضى إلى ذلك البرك » فكيف مجوز له ذلك فضلة 
عن أن يجب عليه؛ وهو هما اعترف به المعترض أيضاً فى أؤل 
“دراساته» م رجع قهري عنه ههنا فذكر ما ذكر 2 وكيف مجحب 
() سم () ص ءسر 





:1ك 


عليه ترك المذهب بمقدار قليل من العلم أو بسماعه من العالم المقلد 
الذى اعتقده ؟ وى القول بهذا الوجوب عليه فعمله به خروج عن 
وماجب تصويب قول كل عام من علاء الأمة وعن واجب استه اء 
الأقوال عنده ء فهل جوز الجمع بين هذا الواجب وبين ذينك 
الواجبين للعاى المذكرر ؟ فالمق الحقيق بالقبول هو ما يقرب عن 
ما ذكره المعترض ى أو ل ”دراساته“ من إنه إذا وجد العالم المحتهد 


فى بعض المسائل رواية مذهبه مخالفة للحديث الصحيح ولم مجد شهادة 
مله يثبتها فلرجع إلى هذه الكتب التى ذكرها المعتْرض ههنا مفصلا” 
وم يوجك عنده منها إلا بعض منها إن وجدت عنده »2 فإن حصل 
له بهذه المراجعة جواب قوي أو تعارض الأحاديث فبا ونعمت » 
وإن لم يحصلا له حتى صارت تلك الر اية مخالفة بالحديث الصحيح 
بالكلية عنده فليعمل بالحديث لكن الشأن فى وجود مصداق هذا ؛ 
وأما العالم الغنر امحتهد ولو فى جزثى واحد والعائى فيجب عليه 
تقليد المحتهد إجاعاً . 
قوله جواباً قوياآ لإفادة الخ رص )١402‏ 

قت * هذا مسم لكن هات مما أثرا فيه يجواب ضعيف 

مخالف الحديث الصحيح أو الحسن أر الضعيف لحرد حفظ مذهيهم 


وإهدار الحديث .-. العياذ بالله تعالى عن ذلك . وتعمم التواعد 


لايستدعى نحقن جميع أفرادها قَّ الخارج . 


قوله ودو كثير فى كلام الفقهاء الخ ر(ص07ع14) 
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قلت * سلمنا كثرة وقوعه فى كلام الفقهاء الملتزءين لإبراد 
الدلائل العقلية تنوراً وإيضاحاً وتقوية فها جاءت فيه الأحاديث أيضاً 
انا خرعيا فيا م ثثبت فيه لالتزامهم لذلك إلنزاما أكثريا » وهى 
لاتدل على تحققه فى نفس الأمر فى الأ كام » فإن البعض الآخر 
من المقهاء الكرام قد تصدوا لإثيات روايات المذهب بالحديث » 
ومن رأى خلاف ذلك فقاه غير سلم » فإن لم تصدقى فها قلت 
فعليك عمطالعة ”فتح التقدير “ “وشرح المشكاة“ للشيخ على القارى 
” وشرحها “ للشيخ عبدالحق وشرح العسلامة العينى على “صحيح 
البخارى “ وعلى “الهداية“. فى الفقه وشرح «مواهب الرمن” المسمى 
«باليرهان“ و”شرحى”“ الشمنى والشيخ على القارى على ”النقاية» 
وغيرها » فتجد ماقلنا حقاً إن شاء الله تعالى » وليس كل فقيه من 
العلماء ماهر بالحديث» وليس كل محدث منهم عاهراً فى الفقه » ومن 
ذكر ناهم من المصنفين جامعون بينها : فالإعماد على قوهم فيا تقلوه 
من الأحاديث أوى من الإعتاد على قول هذا المعترض . 

قوله ومن أشد أقسام ضعف الجواب الخ (ص407١)‏ 

قلت هذا الإرتكاب إن كان لقريدة فهو صميح مغتفر وهو 
الواقع فى ارتكابات المذاهب الأربعة لاغير . وليس ظاهر الحديث 
مع وجودها موجبا للعمل به وإن كان لالقرينة ؛ من يحترىء على 
ذلك ؟ وامختهدون والفقهاء رآء من ذلك » وهم ولكل عسل برسول 


الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسوة حسلة . 


5205 


قوله قوله ولا معارضاً راجحاً عليه الخ (ص ل!5١)‏ 


قلت : الرجحان يتحقق فى ضمن التراجيح التى ذكرها 
أصاب علوم الحديث وأرباب أصول الفقه » وهذا معنى كلام العلائي» 
ولم يوجد حديث فى جانب روايات الآنمة الأربعة إلا كذلك ,2 
وئيس ذلك الرجحان مخصوصاً بهذا القدر الذى ذكره المعترض » 
نعم وقع رجحان هذا فى رأى هذا الإمام ورجحان ذاك فى رأى 
ذلك الإمام » وكل منها مأمور بالإعتيار بقوله تعالى (فاعتيروا ياأولى 
الأبصار) فانتنى كاتا الإفادتئن من عبارة العلائى : ورجحان هذا 
الحديث بوجود الأصصية 0 لاينى رجحان ذلك الحديث الصحيح 
يوجه آخر من وجوه التُراجيح والعمل عليه دون الأصح ؛ ورجحان 
هذا الحديث بالصحة لاينى رجحان ذلك الحديث الحسن بوجه اندر 
من الوجوه المذكورة » وهكذا » ولو سلمنا هاتين الإفادتن فإفادة 
ذلك لايضرنا أصلا” إذ إثيات أن حديث إمامه ل ذااك الحديث 
وإمامه لم يعمل بها : وإثبات أن حديث إمامه نازل عن حديث 
خالفه قول إمامه ى مقابلة تصحيح إمامه دونه خرط القتاد ؛ ولو 
نطق بذلك واحد فإنما نطق به عن رأيه » فذاك رأيه انحرد» وق 
كونه حجة نظر . فا يتفرع عليه كذلك ؛ على أن العمل بالحديثن 
الثلن ترده قوله فما قبل من أنه يجب التوقف عن العمل فما إذا 
كان الحديثان ٠تعارضين‏ . ثم إنه إذا كان العمل باللنديثين خخروجاً عن 


روايات المذاهب الأربعة كان ذلك خرقاً للإجاع فى تلك الصورة » 


فحت 


وقدمر ذكر ذلك الإجاع فيا قبل » وأيضاً فى العمل بالحديثين مطلقاً 
خروج عن واجب العمل بقول المحتهد » وقد أقر المعترض فها قبل 
أن هذا الوجوبه هو المنصور بالدايل الواضح » وخسروج عن 
تصويب قول كل عالم من علاء الأمة وخخروج عن واجب استواء 
جميع الأقوال » وقدمر ذكر هذه الواجبات فى كلامه سابقاً 


3 


مقصلا . 


قوله .هذا تصرع بأن كل حديث الخ (ص 147) 

قلت : أبن التصر ح به ؟ ومزية الصحيحين أو أحدها على 
غرها إذا كان حديث غرها على شرطها أوشرط أحدها أو برواتها 
أو رواة أحده| قول لك ٠‏ وهم الشافعية » وهو لاينتهض حجة 
عل هن لم يقل به وهم الحنفية » فأأن هذا الوجرب ؛ على أن القول 
بالوجوب خروج عن واجب نصويب قول كل علم من علاء الآمة 
واستواء حميع أقو الهم وإقدام على الغنر وإحجام عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فى إمام آخر والتزام لاتباعه دون الرسول صلى الله تعالى 
عليه وس أ إن مزية الصحيحين وأحدا م على غيره| مطلقاً أو 
مقيداً مشروطة ليست إلا ترجيحاً واحداً من التراجبح الى ذكرها 
أصعاب عاوم الحديث وأصول الفقه » ولم يثبت عن أحد وجوب 
مراعاة هذا الرجيح وإهدار كل ترجيح آغعر قى مقابلته ؛ فس 
الحم بهذا الوجوب إلا منحوتاً يحب أن يتعجب منسه» وأن 
الحديث الذى برد قول الحنفية بعدم مزية ”الصحيحين“ على ما فى 


يلف 


غيرها؟ وهو على شرطها أوبرجاا » ويثبت عدم اعتناء كل ترجيح 
آخر فى مقابلته » فيكون قوفم بعدم مزيتها فى الصورة المذكورة 
' واعتناء ترجيح آخر ى مقابلته غير صحيح واجب ارك #اوورات هذا 
المععر ض زعي قل العافقة لأهمله مرجيا فى نفس الأهر و5 
عند الكل تعلم لوكان مرجحاً عند جمبع احتهدن لكان الأمر 
كذنك ؛: على أن هذ! ترجيح جزئى عند القائل به إما مطلقاً وإها 
مقيدآ . فلو رجح مجتهد آخر أو فقيه آخر أو ذلك القائل به 
7 عارف كان العرنى وأمثاله بترجيح غير هذا الترجبح مما أهمه الله 
تعالى به هل يعود علبه عتب بذلك ؟ لا ولا ! كنا أن فى صورة 
تعارض المانع والمقتضى قد نحةى عند الحنفية ترجيح جانب الماع 
قاعدة مؤسسة » وى صورة تعارض الحرم والمبيح قد تحةق عندهم 
تغليب جانب اللحرم قاعدة ممهدة : ومع هذا قاد كبر عندهم ىق 
«واضع شى رجيح جانب المقتضى والمبيح بسبب ترجيح آخير أعملوه 
لما أرشدوا به. ومن العجب العجاب القول بوجوب هذا على من 
علم مجرد مزية ” الصديحين “ وأحدها على غيرها أوسمع ذلك عمن 
علمها واعتقده وصدقه وم يوجد لهنى هذا الحم سلف أصلاً » أليس 
التزام قول الشافعية بمرية “الصحيحين> “ عطاق والتزام قول من سمم 
منه القول بهذه المزية التزام مذهب معين ؟ بل الثانى أدلنى منه حتماً » 
فيلزم عليه جميع مايلزم على من التَرْم مذهباً معينآ عند المعترض» 
بل أزيد » وستعيف الكلام على مرية ” الصحيحين” فما بعد إن 
شاء الله تعالى . 


5ك 


قوله .م القطع بأن ما وقع به الإستدلال الخ (ص )١48‏ 


- 


قأرى: فى هذا الكلام نوع اعتراف من المعترض بأن 
الإست_دلال منهم بالأحاديث الى ا توازي ما فى 7 الصديحىين 3 
فالشهادة من الحديث موجودة فق كلا الطرفين غير أنهم لم يعتيروا 
هذا الترجيح الجزئى : وقالوا فى الاحاديث انى وجدت اق غيرها 
بعد كون رجالا رجال ” الصحبح “ أو كوتما على شرطها أو على 
شرط أحدهها عساوانم! لما فى ” الصحيحين “2: وهل يؤاخذ أحد 
عمل بالحديث الصحيح وهو فى غيرهها سواء وجد فيه ترجيح آخر 
أولا وم يعمل عا فى ” الصحيحين “ أو أحدهما ؟ أو جعل ذلك الحديث 
الصحيح قرينة” على صرف حديث ” الصحيحن * أو أحدهها عن الظاهر 
لا سما إذا كان مجنهدا ولى الله تعالى قبل أن ولد مؤلفها ؟ الله الله 
الله ! أصارهر بسبب ترك هذا الترجيح الجزئي الذى قال به 
الشافعية ولم يقل به الإمام أبو حنيفة ولا الإمام الشافعى ولا الإمام 
مالك ولا الإمام أحمد أصلا . ولم بنقل عن السلف من الشافعية : و 
أنكره الخنفية إلا بالقيد الذى ذكروه: وهو من الهنفية أيضا لا سما 
إذا كانت بعضض من التراجيح الآخر قالمة عنده ‏ تاركاً للعمل 
.بالحديث وواجب العمل به ومرتكباً #رام ؟ على أنه قد وجد فى كثر 
من المسائل الشرعية من الحنفية الكرام التمسك محديث ” الصديحين“ أو 
أحدها واحاديث الخصم فبما أو فى احدث.ا أيضاً أو فى غيرهما . وأيضاً 
المسائل المذكورة تى ” المقدمة “ الترعة للمعترض قد ترك فبها الأحاديش 


فت 


الصحيحة الثابتة فبها وى غيرهماء وإتما تمسلك بالتعليقات الغير الثابتة أو 
بآرائه الغير الثاقبة : قر كُ الواجب فنا أشد وأغلظ . ومن المعلوم أن ٠١‏ تكلم 
به فقهاء الأ ثمة الأربعة فى كتب إستدلالائمم من أن هذا الحديث الذي 
تمسك به إمامنا وأصحابنا فى ” الصحيحين “أو فى أحدههما أو فى ”* السئن “ 
أو فى أحدها أو نى ” المسانيد“ الفلانية أوفى أحدها أو فى ” الجوامع“ أو 


أحدها أي 


بس 


فى غبرها » وهى قد دونت بعد انقراض زمان من بعد ما 
لبى الله الأثمة الأربعة إنما كان بعد ذلك الإنقراض » فإذا استدل 
إمام من ال ئمة الأربعة حديث صح عنده ولم يوجد ذلك الحديث 
بعد ما دون ” الصحرحان “ فيهم) ووجد فى غيرهما مما دون بعد زمان 
أولئك الأئمةء فهل يجوز معاتبسة ذلك الإمام بسبب تركه هذا 
الرجيح الجزثى الذى لا عمكن له إعاله أبداً » وهل يجب المعائبة 
على من تلد ذلك الاسام بأنه ترك الواجب وق بالمدرام 
ولا جواز نما؟ فانتفاء الوجوب متحتثم. والحديث إذا صح 
عن ممجّبد لا يجعله عدم إخراج الشيخين فى ” صميحهما “ أو أحدهما 
ف صريحه * غير صميح أو هرجوحاً غير جائز العمل ولو لل جمد ء» 
كيف وقدئيت أن المثروك من الأحاديث الصحيحة فيهما أكثر من 
المذكورة فيهماء وكلام العلاثى الذى ذكره لا يدل على ها حاول 
إثباته » ولا يفيده كما سبقت الإشارة إليه » ولو سلمنا أن كلام 
العلانى يفيده ويدل عليه دلالة” بينة” أو خفية” فتقول : العلاق رجل 
واحد من الفقهاء » والقدورى كذلك » وهل مجوز رك قرول ألوف 
مؤلفة من العلماء والفقهاء والمحدثين والأولياء والعرفاء بالله تعالى 


لفق 


والأصولين بقول مثلهما؟ فلا ضيق على حنى أصلا” والحمساد 
َه تعالى على ذلك لأن أخذه بفتوي مثل ابن أمير الاج فها طابق 
الأحاديث الصحبحة الواقعة فى غير ” الصحيحين “ لا يكون خارجة 
عن العمل بالحديث الذى هو الواجب © وإئما يكون الفا ار أبهء 
ورأيه لبس حجة شرعية بعتى به ويلتفت إليه : فأنى الضيق وجاءت 
السعة ؟ وإنما الضيق على من حجره رأيه عن العمل بأقوال الأنئمة 
الأربعة الموافقة بالأحاديث الصحيحة » وحصر العمل بالحديث على 
ما وقع فى رأيه ولو بدعوي أنه من الحديث » وجعل العمل رأيه 
بدا واقتداء" به صلى الله تعالى عليه وسلم دون العمل رأي إمام 
من الأئمة الأربعة ؛ وجعل العمل رأيه واجياً وتركاً درام للعالج 
المقلد وللعائى الصرف : وجعل العمل بأقوال الأئمة الأربعة أو 
أحدهم على خلاف رأيه السقم وإن .كانت مأخوذة” من الأحاديث 


تو حومك 
47 


ع 


حراما وتركا ناواجب ورأهم ورأى واحد عبم رأيا مالفا بالحديث 
حرام العمل به وواجب الرك ؛ وجعل الءزام المقلدين ذهب إمام معين 
مهم إشراكاً وإتيانا بالثنوية وإخلالا” بواجب توحد الجهة وتوحيده 
صلى الله تعالى عليه وسلم وإقداماً على الغبر وإحجاءاً: عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم واقتداء” بقول ذلك الإمام دون الرسول صلى الله 
تعالى عليه وس » وجعل التزام من اعتقده ها ذهب إليه أداء” 
للواجب وإتياناً بتوحيده صلى الله تعالى عليه وسلم وتركا للثنوية 
وإقداماً عليه صلى الله تعالى عليه وسَلم فقط وإقتداء” بقوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فحسب. 


فت 


قوله فهذه الصورة من صور الإنتقال الخ (ص 148) 

قأت: ليس الأمركا ذكره» فإنه من باب الإنتقال من 
مذهب إلى مذهب بالحديث » وهو معنى كلام العلاثى . وايس التقليد 
مخصوصاً بأمر لا بجامع فيه العمل بالحديث بل التقبد عام بجامع 
هذا وغيرهء فلا وجه لقوله (حقه أن يقول الخ ص )١158‏ بل 
حقه ما قال العلا . 


قوله قال الشارح وهو الأأصح الخ رص )١45‏ 

قلت : هذا الخلاف فى حك معين لم يقلد فيه مذهباً معيناً ». 
أما إذا نحقق منه تقليده فيه فالازوم اتفاق كنا صرح به ان اللاجب 
والأمدى والسبكى فى ” جمع الجوامع ” والإإمام ابن المام فى 


” حر بره “ وشارحاه وغيرم 0 بل كلام ان الحاجب والآأمدى 


قٍّ 
صرح فى أنه إجاعى » وأما عدم الازوم ق غيره فهو مادة 
الإختلاف المذكورء ودل عليه قوله (وهو الأصح) قال ى 


مر | 


الضمرات ” شرح ” القدورى >“ ( افظ الأصح ينضى أن يكون 
غيره صحيحاً ) ونحوه فى حاشية ” الأشباه “ للعلامة الشبخ اراهم 
الببري » بل قال العلامة الشيخ إراهم الحبى ى شرحه الكبير على 
"فنسية المصلى 44 (إن. الأاخعذ بقرل من قال الصحيح أولى من 
الأخذ بقول من قال الأصح إنبى) فايس فى التزام مذهب إمام 
معين من الأ ئمة الأربعة التزام حرام ورك واجب لا سما إذا كانت 
روايات المذاهب الأربعة موافقة" بالأحاديث كا هو الراقع فا فى 


وف 


نفس الأمر؛ على أن القول بعدم اللزوم لا يتى ما أجعوا عليه من 
إمتناع الخروج عن المذاهب الأربعة 2 ولا يلق ما أحجعوا عليه أيضاً من 
أنه يجب على العالم الغير امْمهد ولو ى مسئلة واحدة وعلى العوام 
الصرفة تقليد المحتهد» ولاينى ما قال به الأصوليون وأكثر الفقهاء 
والمحدثين والأولياء العرفاء بالله تعالى مث أله يجب على العالى المحهد ى 
بعض المسائل تقليد الحتهد أيض] » ولا يننى ما أحمعوا عليه أيضاً من 
وأن تقليد غير الحبد ولو كان مثل ابن العرلى حرم . ثم إنا قد وجدنا 
قَْ كلام الإمام الغزالى قْ 34 أحياء و 2 كلام غيره من السادة 
الشافعية وى كلام جم غفير من السادة الحنقية هما يدل على اللزوم » 
قد قال السيد الحموى فى ” حاشيته “ على ”* الأشياه “ (لا عبرة 
ماق كتب الأصول إذا خالف ما ذكر فى كتب الفروع كما 
صرحوابه ٠‏ إنتبى ) وأما انحزم هن الظاهربة فإفراطه غير ماف 
على الفضلاء والعلاء كنا تقدمت الإشارة إليه » ققوله هذا يعدم حل 
التقليد لكل من المذاهب ومجموعهم فيا أجمعوا عليه ويعدم حل 
التقليد لكل عالم من علياء الأمة ونقله فيه الإجاع ما يتعجب منهء 
مع مافيه من خرق الإجاع الحقق على امتناع الحروج عن المذاهمب 
الاربعة ٠‏ وإن القول يعدم الحل من القول يعدم اللروم ؟ على ان 
كلامه هذا يظاهره يدل علي حرمة تقليد من أن حا كما أو مفثيا 
للظاهر بة وأهعل الظواهر أيضاً ؛ وعلى حرمة تمايدهما للصمحابة من الحاقاء 
الأربعة والحسنين والفقهاء من الصحابة وغير الفقهاء منهم وعلى حرمة 
تقليدها للتابعن ومن بعدهم ولو من أثمة أهل البيت بل على جرمة 


حم 
يح 
2 


تقليدهها للأ ثمة الإثبى عشر المعروفين » وعلى حرصة تقليدهما لجميع 
الإجاعات الي هى إجاعات حقة وليست كالإجاع الذى نقله ان 
حزم ههنا ألم ى على غير اصل واساس ) وعلى حرمة تقليد عما لأمكال 
ان ن العربى والشعراوى من الء رقاء بالله تعالى » وعا لى حرمة تقليدهما لجميع 
من كان من الفريق الأول الذين ألتى علمم المعترض ثناء يلا فها 
قبل وعم بذاك أحري كسائر من ذكرناهم » وعلى حرمه ة تقليدهما لان 
حزم بالمعترض . فلو كان كلامه هذا ابلا للإستدلال على عدم حل 
التقليد لجميع المذاهب الأربعة أو واحد منها لكان أحرى بأن يستدل 
به على حرمة التقليد للظاهر به وان حزم واب نالعرى والشعراوي وجميع 
من كان من الفريق الأول والمعترض وغيرهم : و وإن ادعى ان حزم 
ومن مى مشاه أن تقليده ! ليس بتقليد لرجل بل اسه له 
صلى الله تعالى عليه وسم تقول : كذلك تقليد كل واحد من المذاهب 
ليس بتقليد لرجل وإئما هو أسوة حسنة له صلى الله تعالى عليه وسلم 
حفيقة سواء بسواء من غير نقصان . وأيضاً كلام اءن حزم هذا يشمل 
بإطلاقسه الخام العالم الغير اننيد فى شبى من المسائل والخاكم العانى 

لبحت والمفنى العالم المذكور: وكيض يصح منه الك بحرمة تقليادهم 
1 أي رحا 00 حامدون عن أصول الشر بعة الى ملك ىس 


شم 


الحبدون وهى المرجع وقرة العيون مم2 وقد تقدم أن امتناع الجر وج 
عن المذاهب الأربعة مسئلة إجإعية ‏ وكلام اءن <زم هذا دل على 
أن الإجاع على عدم حل تقلد هذه المذاهب الأريعة, فإفراطه 
باهر ظاهر نحيث لا على عن أحد . 3 إنه إذ! : جرهم تقليد رجل 


حدة 


أى رجل ومنهم العانى الصرف فخرج بذلك ذلك العالم وذلك العامى كلاثما 
أو ذلك العائى من أن يجب عليه العمل يأحكامه صلى الله تعالى عليه 
وسلاء وقد قال تعالى َك شأنه ( وما أرسلناك إلا طافة” للناس بشواً 
وزذيراً) فيلزم على ابن حزم ومن تبعه م.ذا الحم ما يلزم ! ثم إن 
عدم اللزوم لا يستلزم أن المحافظة على المذهب ‏ وصاحبه متمسك 
بذيل الأحاديث الشريفة ‏ ممنوعة وحرام : يما يؤيد القول بالئزوم 
هو أنه اذا رعف حتتى فى أثناء صلاته يجوز له إبطال صلاته 


7و 


(ولا تبطلوا أعمالكم ) ونظائر هذه فى الشريعة الغراء كثيرة 


واستينافها يعد وضوء جديد » ومن المعلوم حرسة إبطال العمل لقوله 
تعالى 
جداً. 

قوله ,قد انطوت القرون الفاضلة الخ (ص 145) 

قلت ؛ القرون الفاضلة قد كان فبا الألوف هن المحتهدن 
الأعلام » ولا تقليد على يجتهد لحتهد » بأما العوام مهم فلم يتحقق 
مهم العام أصلا 2 ويدل عليه قول صاحب ” التحر بر “ وشارحية 
حيث قالوا (إن المستفتين ق كل عصر من زمن الصحابة كانوا 
يستفتون مرة” واحدة” من الحتهدين ومرة غيره غير ملررمين مفتياً واحداً, 
إنهبى) وبه صرح صاحب”التيسير “ شارح ”التحر بر“ فى رسالة على حدة ق 
النقايد. ثم إن قوله هذا الذي دل على القرون الماضلة انطوت 
على عدم القول بأن الإلنّزم ملزم يشمل التزام أقوال الأ ئمة 
الإنى عشر من أهل البيت وقول بعض مهم بأقوال عرفاء تلك 


ا 


القرون كلهم أو بعضهم ) فالفرق يروج عنا انطووا عليه أيضاً سواء 
بسواء » والقول ذا الإنطواء فى القرن الثالث منظور فيه » م م 
أعصاب القرن الثالث من الأولياء العرفاء والمحدثين والفقهاء التَزموا مذهيّ 
إن العمل من القرون الفاضلة على هذا ااوجه أو عدم قيلم بإلزام 
الإلتزام لمذهب معين لا يدل على ان الإلتزام حرام أو مكروه ولا 
على أن الإجاع القائل بوجوب تقليد المحبدين على العوام والعلماء 
الذين لم يصلوا حد الإجتباد فى بعض المسائل وأن الإجاع القائل بامتناع 
الحروج عن المذاهب المتأخرة وأن الإجاع القائل محرمة تقليد غير 
التحبد لم تصح . 3 إن القول هذا الإنطواء عردم قول كثر دن 
الأخيارء قال الإمأم الغزالى فى ” الإحياء “ (يجب على كل مقلد 
اتباع مقلده ق كل تفصيل وهو عاص بالغحالفة » إنتمى ) فاو كان 
إجاع القرون الثلائة ثابتا ل يسع لمثل هذا الإمام القول مبذا الوجوب 
وبالعصيان بالمخالفة »© وال قُْ يأ جوهرة التوحياد 10 وش روحه 
الثلائة “ (الواجب عند الجمهور على كل من ليس له أهلية الإجتهاد 
المطلق الأخذ مذهب مجتبد من مدن سواء وقف على مأخذه أولااء 
اتمى فقوم 5 الجمهور “ يشمل جمهور القرون الثللاثه الفاضلة 01 
وقال فى ” عمدة المريد “ شرح ” جوهرة التوحيد ” ( قال مالك : 
يجب على العوام تقليد المحبدين ٠‏ الى ) فلو كان الآمر كأ يدل 
عليه القول ذا الإنطواء لى يصح لثل إمام الانمة مالك أن يقول 
هذا عنالفاً لإجاع القرون الثلائةء وقال الإمام اءن افام ى 


وفيت 


4 


فى « تحرره “ وشار حاه فى ” شرحيه » وان الحاجب فى ”” مختصره 
وشارحه عضد الملة والدن والعلامة الفتاري فى ” فصول البدائع “ 
وغرهم (غر المحبك المطلق يلزمه التقليد عند الجمهور وإن كان 
يبدا فى المسائل أو بعض العلوم , وقيل : «القائل بعض المعتزلة ‏ 
لزوم التقليد فى حق العالم مشر وط بشرط أن يتبين صحة مستنده له وإلا لم 
مجزء اتبى ممصل عباداتهم ) فدلت على أن ذلك العام يلزم عليه 
التقليد عند الذمهور وسيم جهور القرون الفاضالة » وعلى أن غير 
ذلك العالم من العوام وغيرهم يلزم علهم التقليد إجاعاً ومنه اماع 
القرون الفاضاة » وهذه العبارات بإطلاقها تشمل تتمليد مجهد بطريق 
الإلنزام وغيره » فبطل قول من استدل ببذا الحكم مبذ! الإنطواء على 
عدم جواز الام مذهب معين مع أنه لادلالة على هذا المعتى أصلا” 
وظهوره أجل من أن خَبى » وى ” فتح القدير“ (قالوا: المنتقل 
من مذهب إلى مذهب بتحرى ونحك القلب آثم يوجب التعزير فقبله 
أولى » إِنّبى) وقال ى ”* الدرا تار“ لابأس بالتقليد لغير إمامسه 
عند الضرورة » إنتببى) فلو كان هذا القول صميحآ ا ساغ هم القول نهدا 
مخالفاً لإجاعهم » ونى ”هدية انن العاد“ نحو ما ذكرنا من #الدر 
الختار“ » ويكفينا فى هذا اعتراف المعترضص فيا سيأق بأن كون 
الإلتزام غير ملزم وإن ثيت من كلام بعض الفقهاء معارض بكلام 
بعض أخسر منهم ؛ وقول إن ايام وغيره من أصحاب الأصورل أنه 
يلزم » ولو كان القول بهذا الإنطواء ثاب لما كان للقول بهذا اللزوم 
وجه لا أنه قول مخالف لإجاع القرون الفاضلة ؛ على أن قوله 
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(إنطوت القرون الفاضلة) لايدل على إجاعهم على ذلك » يقال : 
إنطوى هذا الزمان الأخر على الخير مع أنه كثر فيه الشر فصار أزيد من 
الخدر »ويقال : انطوى هذا الكناب على هذا الأمر مع أن ذلك الأمر 
واحد من ألوف آلاف مسائله » وإنما يدل على أن القرون الفاضلة وجد 
فها القول بعدم الزام الإلئزام » وهو لاينانى أن يوجد فبا القول 
بإلزام الإلتزام أيضاً . ثم إن الدليل الذي ذكره الشارح ان أمير 
الحاج لإثيات أن العن ام مذهب معن غير ملزم بجحرى بهامبه 2 
التزام. أن <نيفة مذهب الصحاق إذا لم مالف السنة وحم فيه بأنه 
ملزم » فضعف هذا الدليل واضح 0 57 ثبت به الإلزام ههنا ثبت 
به الإلزام فى التزام مذهب معين ؛ على أنا نقول : قد ثبت دليل 
الإلزام قَّ كلام الله تعالى وح رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 2 
قال عزمن قائل ‏ (يآبها الذن آمزو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وال الأمر ضكم) قال الإمام النسى ف “مدارك التنز بل“ (أولو 
الامر: الولاة أو العلاء » إنتهى) وقال العلامة الخطيب ى ”حاشيته“ 
على ”البيضساوي” ( العلاء هم الختهدون » إنتهى ) وق تفسير ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهها (أولو الأمسر أمراء السرايا » ويقال 
العماء » إنتهى) وقال العلاعة البيضاوى (بريد ميم أمراء المسامين قى 
عهد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وبعده 2 ويندرج قوم الخاماء 
والقضاة وأمراء السرايا » إنتهى ) . ومن المعاوم أن المراد وجوب 
إطاعة كل و اود كن ول الأمر معى أن من ٠:‏ كان أميره فلانا فعليه 
طاعته » ومن كان أميره ذاك الآخر فعليه طاعته » فكذلك من كان 


الح 


بده ومقلده أيا حنيفة فعليه طاعته + ومن كان #تهده ومقلده 
الشافعى أومالكاً أو أحمد فعليه طاعته . ثم إن قول الشارح ( على 
أحد من الناس ) وقول ان حزم (ولا محل لحاكم ولا مفت ) وقول 
ان العز (يجب على الناس) يشمل العاى أيشآ » وقد سمعت من 
لعن فيا قبل أنه يجب على الفريق الثانى وهم العوام تصويب 
قول كل علم من علاء الآمة » وجب علبيم أن يكون حميع أقوالهم 
مستوية عندهم »ع فلو اعتقد ذلك تصويب قول من قال : إن 
الإلتزام ليس عملزم فقفط © فقد ضيعم ذينلك الواجبين المذكورين 2 
ومن العجب أن يكون الشىء الذي يضيع به الواجبان واجبا أوسائغاً : 
والأعب تمسك المعترض بهذه العبارات والحكم «تصويب قول من 
قال : إن الإلتزام ليس عازم فقط ؛ وبأن العوام يحب علهم اعتقاد 
أن الإلتزام ليس علزم . 


قوله بل لا يصح للعانى مذهب الخ رص 145) 

قرت : قد وقع فى عبارة هذا الشارح والشارح السيد محمد 
أمبن أمير بادشاه ى ”التيسير“ ( بل قيل : لايصح للعانى مذهب » 
الخ) فإذا حمل المعترض على إسقاط لفظ ”قيل” الدال على تمريضهء 
وقد عم أنه مردود بالعبارات الى ذكرناها ى القول السابق » فلا 
احتياج إلى إرادها ههنا » وقد رك اللمعترض ما بعد هذا القول 
الواقع فى كلام هذين الشارحين فلتورد كلامها فنقول : قالا (بل 
قبل : لايصح للعابى مذهب » لأن المذهب أن يكون له نوع بصرو 


لفت 


بيصير ة بالمذاهب أو ل قرأ كتاباً قى فروع مذهب وعرف فتاوى 


إمامه وأقواله » وأما من لم يتأهل لذلك فقال : أنا حتتى أو شافعى 


1 
لم يصر من أهل ذلك المذهب جرد هذاء كالو قال : أنا فقبه 
أو نحوي » لم يصر فقمآ أو نحوياً » وقال الإمام صلاح الدين 
العلا : والذى صرح به الفنهاء ى مشهور كتبم جواز الانتقال 
فى آحاد المسائل والعمل فها مخلاف مذهبه إذا لم يكن على وجسه 
التتبع للرخص » إنتهى) فهذه العبارة صريحة فى أن من كان له نظر 
وبصيرة بالمذهب يصح له أن يكون مقلداً لمذهب فهورد صرح على 
المعترض فلهذا حذفه من كلام الشارح » وأفادت أيضاً أن الإمام 
العلا ما جوز تتبع الرخص ولو نى آحاد المسائل وأنه قائل باللزوم 
إلا فى آحاد المسائل بشرط أن لا يكون العمل فبا على خسلاف 
مذهبه على الوجه المذكور » فن أخذ بكلامه فا قبل قائلا" : إنه 
إمام فى المذهب ٠‏ ينبفى أن يأخذ قوله هذا ء وهذا القول منه مأ 
تقشعر هنه جلود المعئرض » وإذا كان الواجب ما أوجبه الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وكان ما ثبت وجوبه بالإجاع أو القياس 
الشرعى ما أوجبه الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فازوم 
التزام المذاهب الأربعة معني عدم جواز الخروج عنها قد ثبت 
بالإجاع الذى قدمنا ذكره » ولروم العزام مذهب معين قدئبت 
بقياس شرعى وإن كان قياس آخر أثبت عدم لزومه » فلذا اختلفت 
الروايتان » فتحقق أن التزام مذهب ثبت إلزامه بالقياس كسائر 
الأقيسة الشرعية الموجودة فى المائل التى فما روايتان محتافتان وهالم 


زاوف 


يوجد فيها شهاده من الأصول الثلاثة الأول أصلاً غلم يتم الدليل 
الذى أقامه الشارح على ان الإلتزام ليس علزم على الأصح ؛ على أنه 
قد عرفت سابقاً أنه ما أوجبه لله تعالى فى كتابه وحكم به سول 
صلى الله تعالى عليه وس » ولم يلزم أن يكون قوله ( قلدت فلانا 
أفى به) من باب تعليق التقليد أوالوعد به وإلا لكان قوله ( قلدت 
الأنمه الأربعة والتزمت عدم الحروج عن أقوالهم) كذلك » ولكان 
قوله (قلدت الفريق الأول أو قلدت أمثال المءئرض) كذلك 
أيضاً » فهو كلمة إلزام » وثيت ذلك الإلزام بالقياس الشرعى 
بل بالكتاب . 


قوله نقلاة عن ابن العز- من يتعصب لواحد معين 
غير الرسول الخ رص )١45‏ 

فلت : قد تقدم أن تقليد واحد معين من الغتهدين ليس 
بتعصب» وأنه ما قد ثبت عن أكثر العر فاء بالله والمحدثين والفقهاء , 
وأنه من القدوة الحسنة للرسول صل الله تعالى عليه وسم ؤأنه 
أداء الواجب المعين أو امير ء ولو كان الأمر كا ذكره لكان حككه 
هذا جارياً ميعن فلك الصحابة دون غيرهم من الأنمة أو اللتلفاء 
الراشدين منهم كذلك أو الحسنين كذلك أو الأئمة الإثنى عشر منى 
أهل البيت كذلك أو العرفاء بالله تعالى كان العرنى وأمثاله ومن فوقه 
سوى الأثمة الأربعة كذلك : فكيف مجوز الإستدلال بهذه العيازة لمن حرم 
العمل يعمومها وتخصصها تخصيصاً وهو تخصيص من كلامه بلا خصص 


وضف 


وترجيح بلا مرجح . وأيضاً نول ابن العز هذا يصدق على ٠ن‏ 
قلد الصحانى ولو كان مجتهداً فيا لم تخالف السنة » وقد عرفت أن 
وجوب تقليد الصحاى مذهب ألى حنيفة وأخذ به مقلدوه » فوجب 
إهدار كلام إبن العز وإبطاله ؛ على أن إفراط ابن العز فى مخالمة 
المذاهب من الأمور المعلومة عند علاء الفرق إلأربعة » فلا يلتفت 
إلى قوله هذا » وأيضاً كلامه هذا فى أوله لايدل إلا على تشنيع هن 
برى تعصباً أن ول واحد معن غير الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم هو الصواب يحب اتناعة :دون الآئمه الآخربن » وأفى هذا فى 
الحنفية والشافعية وغيرها من أهل السنة والجاعة ؟ وإنما معتقدهم ق 
غير الإعتقاديات أن الصواب والحق دائر بين الأتمة الأربعة وغبرهم 
من المحتهدن » وكل منهم أهل الحق وطالبوا الحق» لككن وتع فى ظن 
البعض منهم الغالب أن الأقربية إلى الصواب مع هذا دون ذاك » 
ووقع فى ظن بعض آخر منهم أن الأقربية إليه مع ذاك دون هذا ء 
وآخر كلامه وإن كان ظاهراً فى العموم لكن محمل على هذا 
التخصيص بقرينة كلامه الأول » وما بتراءى من كلام بعض 
الفقهاء من أن المقلد يحب عليه أن يعتقد أن مذهبه فبا حق ومذهب 
شور لمن كلك قلسن اماد إل باكرا كل صرحا دنه 
0 تحقيق اق فى هذ المطلب إن شاء الله تعالى . ومن 
العجب أنه قد بتكلم ابن العز فى *حاشيته“ على ”الحداية“ ى بعض 
المواضع فيقول : الصواب أو الحق الذى بجب اتباعه هو الذي 
سمحت به دون ما ذكره غبيرى » فهذا القول تصرح منه يما شنع 


مع 


به على الآخربن وهم رآء منه إلا بهذا المعنى ؛ على أن قوله ( من 
يتعصب لراحد معين ) عام » فبرد تشنيعه هذا على كل من برى قوله 
أو قول واحد -- من الصحابة والخلفاء الراشدين والحسنين الكر عبن 
والأثمة لائني عشر من أهل البيت أو قول 'بن العرنى أو قول 
الشعراوى أو بعض من سائر العرفاء بالله تعالى أو بعض من الفريق 
الأول أوقول المعترض - هو الصواب الذى يجب إتياعه دون الأئمة 
الآخرين . ثم إن كلام ابن العز هذا دال على أن من قال أو يقول 
بوجوب تتباع إمام معين من الأثمة ابتداء أو بعد إلالتزام فهو كافر 
ستتاب وضال جاهل جاع ل لذلك الإمام المعن عنزلقه صلى الله 
تعالى عليه وسلم » فإن تاب فا والا قشل » وصوبه المعترض ى 
هذا الحكم » فنقول : إن اللزوم بعد الإلتزام قال به بعض الإنة 
ونفاه البعض الآخر منهم » فلا قال ابن العز بوجوب اعتقاد عدم 
عدم اللزوم بالالتزام على اناس وصوبه المعترض ق هذا المقال أيض] 
لزم أنه والمعترض ضالان جاهلان جاعلا ام بأحد القولين نز لته 
صلى الله تعالى عليه وس كاقران يستتابان » فإن تابا فيا والاوجب الحكم 
بقتلها لوكانا حيين» فقد اعتقدا أنه يحب على الناس اتباع واحد معين 
وهو الذى قال بأن الإلتزام غير ملزم دون الأثمة الآخرين القائلين 
بإلزام الإلتزام . ثم إن ماى آخر كلامه من أمثلة المتعصبين إواحد 
معين وهو قوله (كالرافضى والحارجى ) دليل ببن على أن هذا 
الكلام منه لابصدق على مقلدى مذهب معين من الأثمة الأربعة من 
العلاء والغخدثين والأواياء والفقهاء والعوام » فإنهم محفوظون من 
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التعصب محمساك الله تعالى » وكل متهم لالريد بذلك إلا اقتفاء سنة 
رسوله صل الله تعالى عليه وسلم واستخراج لطائف لالىء كلامه 
ويجائب درر معانيه من بحر السنة النبوية بواسطة الغائص العارف المحتهد 
الكامل » فهو ليس بإعراض عن القبلة الحقيقية » وإنما هو كالتوجه 
ألى الكعبة الحقيقية بواسطة الكعبة المكية » وهل يسمع من أمثال ابن 
حزم وأمثال ابن العز القول بكفر من اعتقد أنه يجب على العانى 
تقليد المحتهد فيا عمل به وهو إجاعى أو اعتقكد أنه يجب على العابى 
وغيره تقليده فيه وهو أكبرى » وبكفر من اعتقد أن التزام مذهب 
معين مازم وعليه جع كثر من العلاء الراسخين ممن هو أعظم شأناً 
منها بكثير من المراحل أوبتفسيقهم ؟ فيجب أن رد على المفرط 
قوله ولا يلتفت إليه » ولا بلزم من اعتقاد وجوب اتباع واحد 
معين من الأثمة الأربعة على من قلده من الناس والأزم تقليده القول 
بحعله عازلته صلى الله تعالى عليه وسلٍ كا لا يازم من اعتقاد 
وجوب طاعة أولى الأمر كلهم أو بعضهم على الناس كوتهم مز لتده 
صلى الله تعالى عليه وس ء فنزلته العليا أعلى من أن يدرك . ومن 
العجب أن المعترض قد صوب ههنا قول انزالعز وظنه دليلا” تقر به 
عينه وقد سبق منه . أنه بحب عندى على العامى البحت ترك المذهب 
إذا سمع من عام مقلد اعتقده أنه ليس لصاحب مذهبه جواب قوي 
ولا حديث معارض > تأفاد كلامه السابق أنه يجب على العإنى البحت 
إتباع واحد بعينه ولوكان مثل المعترض أو عالً دونه دون الأنمة 


الآخرين ولو كانوا مجتهدين » ويجب عليه أن يعتقد بهذا الوجوب 


16 


عله وعل سار العوام البحتة ٠‏ وأفاد ما صوبه من كلام إن العز 
أن العوام البحنة إذا اعتقدوا ذلك فهم جاهلون ضالون جعاوا أمثال 
المعرض ومن دونه عنزلته صلىالله تعالىعليءو سم كافر ون يستتابون فإن 
تابوا وإلا قتلوا ء ولا أدرى ما وجه هذا التصويب بعد القورل 
بالوجوب المذكور واعتقاده . 
قوله غاية مايقال : إنه يسوغ أو يجب على العامى الخ 
رص )١6١ 3١5:94‏ 
قلت : الصواب أن يقال : بل يجب لما ذكرنا من العبارات 
الدالة على أنه يحب على العانى تقليد المحتهد إجاعآ » وهذ! خروج 
من ان العزعا| ذهب إليه المعترض ٠»‏ فإنه ما استئبى من هذه الكايته 
الإستئناء الذى أو جب فيه المعترض عل العاتى البحت تقليد عالم 
مقلد اعتقده : فلعله يعتقد أن قول إن العز هذا بعضه صعيح وبعضه 
غير صحيح . 
قو لهالا التزام تقليده على نفسه الخ رص 8١‏ 
| قأنت : قد عرفت أن النزام تقليده على نفسه ملزم بإلزام الله 
تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تحقيقاً إلا فى مادة لم يوجد 
لرواية المذهب شهادة من الأصول الثلاثة أصلا وئيت ذلك بقول 
م متدن عادل استقرى كتب الحديث إستقراء صديحاً والحسديث 
الصحيح انف على عدم ضعفه أو الحسن كذلك قائم فى ردها 
أصأ كان أو ظاهراً ولم بعرف بعد وهن قوله يترك العمل يها 


4 


لضعف دليلها » ون كتب الحديث مع كثرتها ىق هذه البلاد ؟ 
وأن ذلك العالم العادل الذى حك بما ذكرنا ولم يعرف بعد وهن 
قوله ؟ والجمد لله تعالى ؛ على أنه ما وجد مثل هذا فى المذاهب 
الأربعة فيا علمنا . 


قوله فلنذكرك مطلوبنا فى هذا الكتاب أولة 
الخ (صن )1٠6١‏ 

قرع : إن أراد بالدليل العنى الأعم فبطلان هذا المطلوب 
أظهر من أن يخّْى ع فإن الحديث الصحيح إذا ورد على خلاف ما 
فى الكتاب أوما ثبت بالإجاع أوالحديث الصحيح المعارض وهو' 
أقو ى أوالحديث الناسخ له فترك العمل بنص ذلك الحديث أوظاهره 
ليس حرام بل يجب أن يعمل بأحدها ويئرك العمل مبذا إن لم كن الجمع 
على قول ومطلقاً على قول » وان أراد بالدايل فى المطلوب القياس سواء قلنا : 
إن العزام مذهب معن ملزم أولاء فى حرمة العمل به إذا عاللف الحديث 
الصحيح لا خلاف لأحد من الحتهدبن الأأمة الأربعة وغيردم إلا 
فى رواية ضعيفة عن الإمام مالاث فقط » فضاع أساس ما فى 
” الدراسات” من أن محتاج فى إثاته إلى إبراد الدلائل تشييدة لعرتد 
قول من خالف ما أسسها عليه ولو من الأنمة الأربعة ومقلدمم 
فاسدا غير جائز العمل به » فبطل ما كانوا يعماون » فاتقلبوا 
صاغرن ! ولا احتياج لأحد إلى إراد هسذه التطويلات لإثيات 
البديهى الذي وصل من نباهة ثأنه فى البداهة إلى حد لا محتاج 


رذرت 


عه إلى التنبيه ». ولم بوجد لأن يكون القياس الحرد غالفاً 
ليديث الصحيح مثال فى المذاهب الأربعة أصلا » وقد محم بهذه 
الخالفة فى بعض المسائل بعض الموثوقين من العلاء على وفق ماء 
رأي ء ولبس الآمر كا قال فى نفس الأمر ؛ وقد حك لبا 
بعض من العنادية عناداً فيجب رد قوله : ثما ذكره المعترض ى 
تمرر الدليل على إثبات ٠طلوبه‏ الأصلى ىق هذه * الدراسات» على 
0 الشكل الأول بطريقين إلى آخره لا برد به إلا قول من 
أنكر وجوب العمل مخير الاحاد الصحيح من الشبعة ل شيعة 
إيليس ‏ والخارجه المارقة » هن نسب خلاف هذه الدعوى الحقة 
البديهية إلى الغلاء الكرام أللرآء عن نى هذه الحرمة الثابته فى تلك 
اغخالفة استحوذ عليه الشيطان فصار من حزبه » ألا إن حزب 
الشيطان هم الحاسرين » والعلاء البرآء عنه حزب الله » ألا إن 
حزب الله هم المفلدون . فإن شئت فاقرأ ههنا آية (ولكم الويل 
نما تصفون) وليتأمل أن من صار مصداقاً لآية ( بل نقذف بالحق 
على الباطل فيدمفه فإذا هوزاهق) وقد تبين الحق والباطل » 
وما ذكرئا سقط ما ذكره المعغرض فى الوجه السادس ء وتبين 
أيض من قول ابن أمير افاج وعليه مق" طائقة من الغزاء :أن مق 
قوله هذا هو أن بعضاً قليلاً من العلاء عمشوا على نحو 
ما ذكره العلائى والقدوري وغيرهما وأكثر العلاء من امحتهدن 
وعزهم عل أن عهادة: اللديك إذا وتعداك" فق زؤآية مذهيه ونام 
الحديث الصحيح على خلافها ولم يجد جواباً قوياً عنه ولا معارضا له 
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راجحا بل تعارض عنده الدليلان حيث لازجحان لهذا على ذاك ولالذاك عل 
هذا أوجاء بعض وجوه الترجيح فى هذا دون ذاك وجاء البعض الآخر 
منها فى ذاك دون هذا , فيمنع المقلد من ترك تقايد مذهبه ومز 
التقليد لإمام آخر من المحتهدين » فإن هذا ترجيح بلا مرحج » ويستلزم 
النسبة منه إلى المحتهد الذى التزم تقليده ورك قوله إلى الحطأ من 
غير داع إليه وهو ازدراء به فهو ممنوع عنه » وبهذا صرحت 
عبارات الأصوليين من قطب العار فين الإمام ابن الام وان الحاجب 
والقاضى عضد الدن وان أمير الخاج والسيد ميك أ مخ أمير بادشاه 
والفنارى وغيرهم وقد تقدمت » وليس الصحة إلا ف هذا القول 
دون الآخرء وليس فيه زيذ لق ولو قطميراً فضلا عن أن يكون 
نذا لحق الصريح » فن قال : إنهم ف النابدون لمق الصريح 
فقد أتى عا حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم . 


قوله ولذدان له عندنا فى حط اليقين الخ (ص )١6١‏ 

أت : العجب العجاب من اليقين الذى نطق مخلافه الكتاب 
والحديث وقد تقدم ذكرهما » وهكذا الكلام فى الدليل الآخر الذي 
أتى به بعد ما غير صغري الدليل الأول على الشكل الأول أيضاً 
بلاتفاوت » والحق أن كون التزام مذهب معين ملزماً عند من قال 
به إتما هو بالنسبة إلى المذاهب دون الأحاديث قطعاً » وحصل لنا 
ولكل مؤمن آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم اعتقاد 
إبجاب قوله صلى الله تعالى عليه وسلم من أصل الاعان 2 وكذا 


ع 


حصل لنا وهم قبول قوله صلى الله تعالى عليه وسلم وحميع ما جاء 
به منه لامن قول العلا وان أمير الحاج والقدوري » ومن ادعى 
أنه حصلا أوحصل أحد هما له من قول ان العرنى والشعراوئي 
وأنثالها لامن أصل الإمان فقد بت وصار ذليلاً » ومن اعتقد أنه 
حصل له كلاهما أوأحدهما من الفريق الأول أومن الممترض فهو 
الذليل الأذل » ولا ذلة لمن تيرأ إلى الله تعالى من أمثال هذه العقائد 
الرذيلة » وهم معتقدون ما اقتضاه أصل الإعان وقرت عيونهم به » 
والحمد لله تعالى على ذلك . 


قوله والجهل المركب المبتلى به أصبياء زمائنا 
الخ (ص )١9#‏ 

قلرك : لا أدري من أولئك الأصبياء والأغبياء الذين قالوا بهذا 
القول » فلعل بعض الاصبياء والأغبياء ممن له تعلق بالمعترض كانوا 
كذلك فهو أعلم بهم وعا قائوا » وأما العياء الكرام فلا يتفوهون 
مثله » ونقلوا أحاديث مثبتة للمذهب وتمسكوا بها وإن كانوا تركوا 
فى بعض الكتب الإستدلالية فى المذهب إبراد المباحث المتعلقة بإئبات 
روايات المذهب بالحديث لما أن رفز تعلق بإراد المباحث 
المتعلقة بالدلائل العقلية أو للإختصار ء فإ لكل مقام مقالاً ولكل 
مقال مقاماً . 


قوله لياذ فارة من حفرتها الخ اص )١6#«‏ 


قلت لياذ أصبيائلك وأغبياءك هذا اللياذ كلياذك ى تأبييد 
أقوال ابن العرلى وأمثاله وإثباتها حين. خالفت نصوص الكتاب. 
أو السنة النبوبة » وكلياذك فى المسائل الخترعة منك التى ذكرنا 
بعضها فى المقدمة أول التعاليق » فلا تفحمك دلائل كشرة نقلية 
وعقلية قرآنبة وحديثية وإجاعية فبا وهى مخالفة لا أو لواحد 
منها ء رالعلاء الكرام ناجون من مثل هذا » فرمهم الله تعالى برحمته 
الواسعة » فلا تكذبهم الروايات الناطقة الواقعة فى كتب مذهييم 
الاتة فى ” الدراسات » إلا عند من أعمى الله قلبه وأصم 
مسامعه . ثم إن المبالغفة التى أو ردها المعترض فى قوله (وكانت 
الرواية من عذاء الحنفية هى الى تفحهم الخ ص )١6#‏ لا جوز 
إر ادها ى هذا المقام ع فلم ينبت رواية من الحنفيية مخالفة لألف 
دليل نقلى أو عقلى فضلا عن أن تكون مفحمة فقط دون الدليل 
النقلى والعقلى » فنعوذ بالله تعالى من هذا الكذب الصريح 
والإفتراء الفضيح . 


وقد أخرج الإمام البق عن الحسين بن الوليد » 


قوله قال : وهو ثقة الخ (ص )1٠94 ٠6#‏ 

قلت : قال الإمام الزبلعى فى ” تخريحه » على ” المسداية “ 
روي أبوعبيد القاسم بن سلام ق “كتاب الأموال 3 ىُْ 30 باب 
الصدقة “ بسنده إلى إبراهم النخعى قال : كان صاع النى صلى الله 


اءة 


تعالى عليه وس ثمانية أرطال 6 ومده رطلن 3 إنتبى » وهذامن 
مراسل النخعى فهو من مرسلات واحد من القرون الثلاثة ومرسلا مم حجة 
معتبرة عندنا » وقد قال الإمام السبوطى فى * تقريبه “ ( قد تقدم 
7 قول ابن جرر أن التابعين أحمعوا على قبول المرسل 2 وأن 
الغافعى أول من أباه ٠‏ وقد تنه البببى لذلك فى * المدخل “ » 
وقال فيه أيضاً : قال إن معين : مراسيل النخعى أب إلى من 
مرسلات سام بن عبدالله والقاسم وسعيد إن المسيب ء وقال أحمد : 
لابأس مها » إنتهى ) وقال فيه أيضاً (قال : أمد مرسلات سعيد 
بن المسيب أصح المرسلات ؛ ومرسلات إراهم النخعى لابأس عاء إتبى) 
وقد عرفت أن المرسل.إذا اعتضد عر فوع غير مرسل فهو حجة 
إجاعا » وههنا كذلك لا سبجرء إن شاء الله تعالى » وقال الشيخ 
على القاري ى شرحه على ” مشكة المصابيح “ ( وى الخير 

أن الصاع تمانية أرطال 2 إتتمبى) وقال ابن الهتيام ف 
* فتح القدير “ (لنا ما روى عن أنس 0 
رواها الدار تطنى وضعفها : أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 
يتوضأ بنلد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال » إنتهى ( 
قال الشيخ على القارى فى شرحه المذكور ( وتضعيف البيهق على 
تقدير نه مبى على حدوث الضعف بعد تعلق اجمراد الحتهدن 
وهو غير مضر ء إنمى) فقوله ‏ رحه الله تعالى - على تقدر صععه 
إشارة إلى أن قول البق ى تضعيف هذه الطرق الثلاث غر صميح 
وإذا كان القول بالتضعيف ضعيفاً كان القول بالتصحيح صميحاً , 
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وأيضاً قوله ‏ رحمه الله تعلل - (وهو غير ٠«ضر)‏ إشارة إلى قاعده 
لطيفة )١(‏ يبتتى عليها الفروع الكشرة الاطيفة » ولو سلمنا أنه مضر 
فى صورة تعدد الطرق الضعاف ينجير بعضها ببعض فيصل الحديث 
المعيك بها :]ىمرت القسن: لقره + افتل: .هذا :الو حة. دا" اللتذيتك 
حسن لغيره » وصة حديث و<سن حديث آخر مخالف ‏ ولو كان حسته 
لغيره ‏ لا تمنع الجمع بينهما ولا منع بيئها الأخذ بالإحتياطء ودليل 
الاحتباط قد يقتضى الوجوب أيضاً كا قد عرف ق الفروع الكشرة » فحكم 
الإمام أنى حنيفة رحمه الله فى صاع الفطرة ونصف صاعها بالإحتياط 
وجويآ بم ذكرنا لم يوجد فيه شىء من رك الأحاديث الصحيحة 
كا زعم البيهق ورأى ووافقه عليه بعض أهل الهوي : ومن ترك 
ماروي من قصة مالك وألى يوسف » وإتما هو من باب الأخحدذ 
بالإحتياط إبجاباً فى صورة المعارضة » ومن المعلوم أن خمسة أرطال 
وثلثا داخل فى ثمانية أرطالء ىا أن الشافعى ره الله تعالى 
أخذ بالإحتياط وجوباً فى تقدر صدقة الفطر من الر فأوجب منه 
ومن دقيقه الصاع آيضاً لكان المعارضة فى الأحاديث فى هذا أيضكء 
وحمل أبوحنيفة حديث الصاع فيه على الرخصة وحسديث نصف 
الصاع فيه على العزعمة والوجوب » والأخق بالإحتياط إمحابا أواستناتاً 


32 الى هذه القاعدة العظيمه الاءام الشعرانى إيضأ فى ”” كشف 
الغمه” عن جميع الابدت حيث قال ٠‏ ''وكفانا صحه” لذلى الحديث او الاثر 


(0) قلت وقد عم 


استدلال مجتهد به ولا يقدح فيه تجريح غيره من المحدثين والمجتهدين من طريق 
روايتهم “ ( ج ا ص و) محمد عبدالرشيد التعانى 





سبيل من سبل الرشاد : كا أن حمل أحد الحديئثين على العزممة 

والآخر على الرخصة سبيل من مله اريف ونا رن بصحة 
رجوع أى يبوسف ففيه نظر » قال الشيخ على القاري 2 شرح 
«المشكاة" (إن القول بأن الصاع تمانية أرطال أخصذ به أبو حنيفة 
وأصصابه » و! ثم يصح رجوع ألى يوسف إلى قول مالك ومن تبعه )» 
إتمى ) قال ابن الام قى 7 فتح القدر” (والجاعة الذن لقيهم 
أبو يوسف الايقوم بهم حجة لكونهم نقلوا عن مجهولن » وقيل 
لأاخللاف بينهم ع فإن أبا يبوسف لما حزره وجده خمصة وثلئا رطل 
أهل المدينة » وهو أكر من رطل أهل بغخداد » لأنه ثلفون أستاراً » 
والبغدادى عشرون » وإذا قايلت اين بالبغدادى محخمسة وثلث 
بالمدنى وجدته)| سواء » قيل : وهو أشنه : لأن محمداً 0 يذ كر ف 
المكلة خلاف ألى يوسف ؛ ولو كان لذكره على المعتاد وهو أعرف 
عذهبه 2 إنمى ) ؛ على أن رجوع ألى بوسف عن قول ألى حنيفة 
فك وجدك ف كثر من المسائل » وأبو بوسف من بدن 2 فهو 
مكلف عا ببدو له من الدليل أى دليل كان وأن كان استدلاله به 
شارح مؤلفات الإمام فى شرحه المسمى ” بإشارات المرام”“ ( وأخذ 
عن أى حنيفة مس مائة وستون شيخاً بلغ 0 الإجهاد سنة 


غير مقبول عند ألى حنيفة أو محمد أو غيرها من امحتهدئ » وقال 
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وثلاثون إماما » إتى) وقال الزر كشى من كبار الشافعية فى ”خحره“ 
(قال الكياء : إنا نعم أن محمد بن الحسن من الحتبدين إنمى) بل 


قد ثبت رجوع أنى يوست عن قول إمامسه أى حنيفة ق بعض 


00 
52-5 
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المسائل عا بدا له من القياس على حلاف قياس ألى حنيفة » وكذلك 
ثبت عن محمد ن الهسن » وأن الحديث من القياس ؟ والقول بأن 
ل أهل المدينة المعطرة إذا لان بعادة مستدرة حجة قوية تعادل 
الأحاديث الصحيحة أو تترجح عنها إنما هو مذهب مالك ؛ فلا 
يلزم على الحتهدين الآخرين تقليده فيه لاسا وقد أجابوه بما 


أجابوه به 
قوله وإذا م يكن عند أحد منهم الخ وص 065) 


قلت : ينبغى أن بنظر أولا” بى رجال سند هذه القصةء 
والذى هو الصواب أنما غير ثابتة ء فقد قال الحافظ الذهبى ىق 
”ميزان الإعتدال“ (عبدالوارث 'ن سعيد أبوعبيد البصرى قدرى » 


كان حاد بن زيد ينيهى الخدثين عن التحمل عنه للقدر » وقال زيد 


الحاكم القصة. ى كتاب ”علوم الحديث* وعبد الوق فى “أحكامه” 
مع سكوته عليه والطيرانى 5 3 معجمده الوسط “ لايدل على بوت 
عندهم أو عند غير عم 3 لاخق على آهل الحديث ؛ فقد تقرر أذ 
لابنسب إلى ساكت قول إلا أبا داؤد فى “سئنه“ : فإن سكوته في 


يدل على يكن بشوت اخديث 3 صر-وا به ء وتعساد الطرا 


بن زريع : من أنى مجلس عبد الوارث فلا يقرببى» إنمى ) وإبراد 


لايفيد الحسن لغيره فا فإن مرجم يع طرقها إلى عبد الوارم 
بن سعيد وهو مضعف يا سبق . وان القطان قرط ى ثأ 
أنى حنيفة كالحطيب : فلا يقيل جرحها فيه وإن كان مفسراً » وص 


مجروحين بهذا الإفراط الشنيع » ومن المعلوم أن ان القطان هذا 
لين نحبى عن سعيد القطان من مشاهير المحدثين وأكبرهم قال 
العلامة الشيخ عبد القادر القرشى فى ”طبقات النفية“ (قال ابن» 
معين : كان تحبى بن سعيد أتقطان يفتى يقول أبى حنيفة » إنلمى) 
وستقف فم 0 على توثيق ألى حنيفة اق هذا الثابت عن 

أيضاً ى آخر هذه النتعاايق على 
الجواب عا قال الإمام البخارى والنسائى فى شأن أى حنيفة » فتدرى 
أنه ليس لا الالياقة تفسير جرح ابن القطان ء على أن القول بأن 
الجرح الغير المفسر ىق كلام واحد من حفاظ الحديث يعتير مفسراً 
ل كام افرو سم جاع إل كياد ريح ول درن أن 
يكرن جرح ذلك الواحد مفسراً عنده بوجه آخر غير الوجه 
الذى ذكره غيره ؟ وأيضاً ان القطان هذا رجل لا يعرف حاله 
كدال المعدللن » فكيف يسمع منه هذا اجرح لا سما وقد خالف 
فيه شعبة أنه ر المؤمنين فق الحديث وغير ه من كبار الحدثين » قال 
الحافظ ل (حدث عن ألى حنيفة الثورى وان البارك ) وى 
د ت الحفاظ “ لابن عبدالمادي (وعد أب و حنيفة من حلة الفاظ 
الأثبات ٠‏ قال : وسئل يحجى ن معين عن ٠‏ أى حنيغة فقال : هو ثقة 
ماسمعت أحناً ضعفه ٠‏ هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن محدث 
أده » وشعية شعبة » قيل له : ياأباز كريا : أبو <نيفة كان يعلوق 
و فى الحديث » قال : نعم نلاوة » وأثى عليه ابن المدببى » إنتبى) 
وقال خاتمة المحدثين الشامى فى “عقود الوان” (إن الإمام أبا حنيفة 


1 


من كبار حفاظ الحديث» وذكره الحافظ الناقد أبوعبدالله الذههى ى 
كتابه ”الممتع “ وفى ”طبقات الحفاظ" من المحدثين فى الأقاط تيو 
قال : ولقد أصاب وأجاد » وروى القاضى أبو عبدالله الصيمرى 
عن ألى يوسف قال : ٠١‏ خالفت أبا حنيفة فى شى' قط فتدرت 
إلا رأيت مذهيه الذي ذهب إليه أنّى فى الآخرة » وكنت و 
ملت إلى الحديث وكان هو أبصر بالحديث الصحيح مي . وروى 
أبو محمد الحارق عن أى يوسف قال : كنت آتى أبا حئيفف 
با لأحاديث فنا ما يقبله ومنها ما رده » فيةول : هذا ليس بصحديح 
أوليسممعروف . وقال الأعمش لألى حنيفة حين سرد عليه عدة أحاديث 
ما علمت أنك تعلم بهذه الأحاديث ؛ يامعشر الفقهاء أنتم الأطبا 
ون الصيادلة » وأنت أمبا الرجل أخجذت بكلا الطرفين. وقال 
الإمام محمد الباقر فق أل تعالى عنه فيه : ما أحسن دنه وسمته؛ 
وما أكثر فتمهه . وقال عبدالله بن اللمبارك: ليس أحد أحق أن يقتدم 
به هن أأق جيف + ان" إفاما تيا نقنا ورغ عالا فقي + تمقف الل 
كشفاً م يكشفه أحد ببصر وفهم وفطنة وتتى . وروى القاضي أبوالقاد 
بسنده إلى محمد بن مهاجر ؛ قال : سمعت سفيان التورى يقول : | 
الذي مخالف أباحنيفة محتاج إلى أن بكون أعلىمنه قدراً وأوفر علماً 
نه أن يوجد ذلك . وروى أيضاً عن ان البارك » قال : ة 
لسفيان الثورى ىق أنى حنيفة فقال : كان والله شديد الأخذ 3 
ذاباً عن المحارم متبعاً لأهل بلده » لا يستحل أن يأخذ إلا بما 
آثاره صلى الله تعالى عليه وسَلم + شديد المعرفة بنا سخ الحدة 


ا 


به سبو وب 


4 


ومنسوخه » وكان يطلب أحاديث الثقاث والآخر من فعله صلى الله 
تعالى عليه وسلم » وما أدرك عليه عناء أهل الكوفة فى إتباع الحق 
آتخذاً به. وعن انن البارك ٠‏ قال : قال الأوزاعى فق ألى حنيفة : 
غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله » وأستغفر الله » لقد كنت* 
فى غلط ظاه 0 الرجل : فإنه لاف ما بلغنى . وعن تمم بن 


عطية قال : كنت عند نزيد بن هارون: فقال : كن أبو حنيفة 
2 ب زاهداً عالا صدوق الاسان أحفظ أمل زمانه . وعن الزاهد 
الإمام عبدالله بن داؤد » قال : يجب على أهل 0 أن ال 


لأنى حنيفة فى صلاتهم » قال :أنه حفط علييه البان و 
وروي الخحطيب عن الحافظ 092 سس إراهيم » قال ٠:‏ كان 


أبو حنيفة أعلم أهل زماله . وروى أيضاً عن محبى بن معين » قال 
سمعت نحجبى عن سعيد القطان يقول : لا تكذب الله تعالى . 
ما نما" لحن من رأى أى حنيفة » وكان محيى بن سعيد 
يذهب فى الفتوى إلى قول الكوفيين و تختار ر اقول أى حنيفسة من 
أقراهم ويتبع رأيه من بين أعصابه » وقال : أيو حثيفة عق حسن . 
وسئل عن الحافظ الناقد محبى بن معين » هل حسدث سقيان عن 
أى حنيفة ؟ قال : 0 عن أو حيقة صندوةا'ق "اديت 
والفقه وعن الحافظ الإمام شعبة نين الحجاج » قال : كان 
أبو حنيفة - والله - حسن الفهم جد الحفظ »ء وأنا أعلى أن 
العلم جليسن النعان كا أعلم اهار ال عو علتته طلكة لال 

وعن الإسام الحافظ الناسك داؤد الطالى » قال : : أبو حنيفة مجم 


8 


مبتدى به السارى وعلم تقبله القلوب . وروى القاضى أبو عبدالله عن | 
حازم الحتبد» قال: كلمت أبا حنيفة فى باب الزهد والعبادة واليقين / 
دالتوكل والإجتبادء ففسرلى كل باب مها على حدة» وسيزبين كل! 
فن منها تميراً ظاهراًء فوجد ته عالماً .هذه الأبواب وإماماً لأصماب | 
التوكل واليقين والإجتباد عارفاً مبذه الأمور كلها رحة الله تعالى عليه . 
وقال الإمام المحافظ النافد الفقيه العلامة المنصف حافظ المغرب ان 


7و 
. 


عبدائير فى * الاستيعاب “ )1١(‏ : إن بعض أهل الحديث رموه فأفرطوا 0 
وده لق كل وقته من بغى عليه » انمى كلام العتمقود ) وما 
عرفت 2 ص كلام خائمة احدين عن أنى بوسف كن أن يستدل ) 1 


1 

به على تضعيف رواية مت أفدبوسف ق مسكلة الصاع : [ ف 

() كذا فى الاصل والصحيح ”'الانتقاء *” كلدم لابن عبد البر فالاول 

فى معرفه” الاصحاب رضى الله تعال عنبم والثانى نى فضائل الائمد” الثلاثه” الفقنبا' 

الى والشافعى وابى حنيفه” رحمهم الله تعال ا 

() قلت ولاذى فى ضعف حكايه” الرجوع بل الظاهر اقه لا اصل لبا 

فقد قال المحدث الناقد العلابه” محمد زاعد الكوثرى فى *”احقاق الحق 
بابطال الباطل فى مغيث ااخاق '“ ما نصه 

”وأدا خبر الحسين بن الوليد القرشى عند البيبقى ( - 070 |) بلفظ 

(قدم غلن ابويوسف دن المج 7 انى اريد ان افتح عليكم يايا سن العلم 


أهمنى ففحصت عنه نقدءت المدينه” . الى ان قال - اتانى نحو من خسين شيخاً 
من ابناءع المباجرين والاتصار سع ١‏ رجل ميم الصاع تحت ردائه كل رجل 


يخبر ءن ابيه واهل بيته إن هذا صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث) 
فمما يبعد ان يتمسف يمثله ابويوسنفى للحمبل باعيان الرواة ورجال اسا يند هم 
فى الطبقات كاسها على ان هذا الخر لوصح لما ا تفرد به رجل من خارج 
المذهب: واعا حنى علم ها خاطب به ابو يوسف الناس ما هكذا على مثل 





وعلى أنه إن يت رجوعه عن تقول ألى حنيفة قد ثبت رجوعه عن 
.رجوعه » وقد سبق البذ يسير فى مناقب الإمام ألىحنيفة » وسيجى 
:فى آآخر هذه التعاليق شتى يسير من مناقبه أيضاً : وستطلع فيه على 
:“ماقال ى شأنه الإمامان الجليلان سيدنا محمد الباقر وابنه سيدتا 
جعفر الصادق رضى الله تعالى علهم » فلا تبتى للك ريبة ولو ثميراً 
2 عدم اعتداد طعن ان القطان ومن مشى ممشاهء وكل ما ذكرنا 
سابقاً يههنا ولا حقاً من مناقيه قطرة من الم المخبط الذي لا ساحل له 
لا يستطيع جواد بعد غايةه 

ولو سلمنا أن القصة بّامها ثابتسة وليس فى رواتها شى من 
الوهن والضعف فتقول : من يدعى حصر العم فى أصحعاب المذاهب 
الأربعة أو نى كل واحد يسم وإحاطة علمهم حيث لا يغادر صغيرة 
3 


ولا كبرة إلا أحصاها؟ وكيف ممكن هذه الدعوي؟ 


و وقد خختاطب 


الله موسى الكلم ‏ على نبينا وعليه الصلاة والسلام. مما خاطب 
وهو من الرسل الكرام اواك العزم - بد عواه الأعلمية على من كان على 
رجه الأرض فى زمانه » وسيدنا الخضر عليه السلاء قد اتتلف فى 
أنه نى أولاء ذلك فضل الله يؤتيسه «ن بشاء » ولن ينسب هذا 
القول إلى الراء منه ولا إلى الفريق الأول من الفريقين الذين ذكرهها 
محمد بن الحسن ‏ بل كإن شانه الاستفاضه”, وهذا عله" تناهضن صحد- الخير 
قربها يكون السند مركبا وان كان اين الوليد ثقه-““ رض عر و )١8‏ 
محود عيدالرشيد التعمانى 





للح 


المعترض صابقاً إلا المغرورون بالجهل والفساد «المثرفون بالغى 
والعناد » والعياذ بالله تعالى مهم 8 

قوأه وبذا بندفع التعارض بين الأحاديث الثلائة الخ 
رص هه0) 7 

قت ' إذا كان الجمع ودفع التعارض ظاهراً بين الأحاديث 
هذا الوجه جائزأ عند المعترض بالأحاديث ظاهرها يأنى عنه فلأن 
بحوز أمثال هذا الجمع لفقهاء المذاهب الأربعة أولى » فالإعئراض 
علهم وعلى أ تمهم بأهم رفضوا ظواهر الأحاديث الى هى كالنص 
فى إيجاب العمل فار تكبوا حرام وتركوا الواجب إعتراض باطل . ثم 
إن الجمع الذى ذكره للأحاديث الثلاثة صميح على مذهب أ ىحنيفة 
إلا ى جعله شرط الولاء للبائع فى بيع العبد أو الأمة مما ليس فيه 
منفعة للبائع»ء فإن من اليقينيات أنه من الشروط الى فها منفعة 
البائم قطعاً » فعلى الحنفية الجواب عن حديث سيدتنا عائشة رضى الله 
تعالى عنها بوجه آخخر ؛ فنقول : قد ذكر الإمام قطب العارفين ابن 
امام ف 3 فتح القدر“ (إن حديث عمر ون شعيب خل» الشافععى 
أى فقال بفساد البيع والشرط » واستتى من منع البيع مع الشرط 3 بشرط 
العتق أى الولاء محديث برءةء فإن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ما رد 
فى حدينها إلا الولاء. وذكر الأقطع ‏ أى من أصعاب ألى حنيفة ‏ 
أنا رواية عن ألى حنيفة . ثم قال : وأما الحنفية فإنما لم مخصوه ‏ 
أى حديث عرو 4 شيب حديث ررة 3 لأن العام ندم يعارض 


أه4 


تحاص فيطلب معه أسباب الترجيح ؛ والمرجح ههنا للعام ‏ وهو بيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع وشرطب هو كونه مانعاً وحديث 
رة مبيح فيحمل عل ما قبل النهى » لآن القاعدة الأصولية أن 
ما فيه الإباحة منسوخ بما فيه إلنهى. ثم قال : الحديث المروى 
عن عمر ون شعيب عن أبيه عن جده ٠ن‏ آبيل المرسل عند كثشر 
من المحدثين لكن ذلك إذا لم يصرح فيه يجد أبيسه عبدالله بن عمرو 
رضى الله تعالى عنهها - أى فهو عمروان كين خياد 3 
عبداله المذكورء وقدورد عنه التص رح به فها أخر جه بو دائد 
والترمذي والنسائى » ولذلك قال الترمذى: حديث حسن صتيح . قال : 
وروى هذا ءن حديك حكم ن حزام فى ” موطأ مالك “ بلاغآ» 
وأخرجه الطرانى من حديث محمد بن سيرين عن حا ؛ إتى) 
ودل كلام ان الام هذا على أن النفية قاطبة” أجابوا عن حديث 

عائشة بك مبيحاً فى ماافة الحديث الماع 3 والمائع عندهم لدم 
ورجح لما جاء فى الحديث أيضاً » وم 0 عله بما ذكرة المعترضض 
مع أنه سهو صر اخ منه . وأها على الرواية ااتى ن.ها الأتطع دن أنى حنيفة 
فيجاب عن حديث عائشة بعين ما أجاب به الإنام الشافعى 
عن حديثها» ومن قواعد الشافعية أن العام لا يعارض اللخاص عند 
إمامهم فيقدم اللخاص و ع ياستاناءه عن - العام عنده » فل يتجه وجه 
الجمع لحديث عائشة الذى ذكره العترض على المذهيين وعلى 
الرواية المذكورة ٠‏ ولو انجه قوله (إن شرط الولاء ما ليس فيه نفع 
لكلا العاقدين والمعقود عليه الخ 184) لحملنا معه هذا على أنه 


1 
مترع له من عند نفسه ولا سبيل إلى هذا أيضاًء فقوله ( وهو 
مذهب أنى حنيفة رحه الله تعالى مستدلا” مما رواه الخ ص )١64‏ 
يصح إطلاقه إلا فى حديث الولاء » وقد أشار إلى هذا الجمع ان 
الحيام ىُ 5 فئحه 8 4 فلعل ا مععر ض أخذه من كلامه سيعى 2 
جمع حديث عائشة ق رارة رضى الله تعالى عنها » والإنسان مشتق 
من السهو والنسيات . 
م إن مائقله ا معثر ض عن 
قول بعض الفقهاء والمحسدثين أو على قول بعض أهل الإعتزال » 
فالقائل ” بقيل “ هذا فى العانى الصرف الخ ص )٠6١‏ مهم » وأشار 


” خزانة الروايات “ فصحيح على 
زانة الرواي بح 


صاحب ” الخزانة “ إلى تضعيف قوله بلفظ ” قيل “ء وأيضاً وقع ى 
كلام ” الخزانة ” اللكم بالجواز والمعترض قائل بالوجوب » فلو سامنا 
قوته لا ينفع المعترض أيضاً فها حاول إثياته ؟ على أن المعترض قد 
حم فيا قبل أنه يجب على العانى الصرف تقليده للمجتبد ونقله عن 
الثقات الأثبات وقال: إنه المتصور بالدايل الواضحء» فهو على 
وفق ها فى ” الخزانة “ ثم نص على عقبيه ٠‏ وقال: إلي ريا م 
إفى أري ما لا ترونء نحم بأنه جب على العوام تصويب قول كل 
عام من علياء الأمة وإستواء جميع الأقوال عنده فى العمل »2 م 
.2 1 تبن 
اخلف فيه وقال: حب عندى على العاى الصرف تقليد العالم المقلد 
الذى إعتقده إذا قال له : إن رراية إمامه مالف لمحديث ٠‏ فأوجب 
عليه تقليد العام المقلد وعرم عليه تقليد مممبده وإهامه وتقليد أى 
مجتهد كان من المذاهب الأر بعة وغبرهم إذا خالف قوله قوم فلا يفيده 


عم 


عارة *”خزانة الروايات “ أصلا. وما ذكره 


ذلك القائل 
الغار اليه فى عبارة ” الحزانة “ بقوله ( قيل الخ) من أن صر مح قول 
أنى حنيفة والشافعى و#مد وقول صاحب * الهداية ” يؤيد ما ادعاه» 
فليس ق موقعه » فإن العلم المقلد إذا بداله من الحكم ما قدظن فيه 
أنه موافق بالحديث وأن الحم الذي ثيت عن واحد من الأنمة 
الأربعة ليس كذلك فهو رأي بدا له وليس بصواب » فإن فى الواقع 
كلا اللأبين من الحديث ٠‏ وليس فى ما رأى التبدون مقابلة القياس 
بلطرديث «خإنه خرام بالإاتجاع + علد تصيمن: الأتراق.. الأريسة إلد كرارة 
دلائل له قى رك المذاهب ٠‏ نمم إن وجد فق روايامهم مخالفة 
بالكتاب: أو الأحاديث. أو الإجاعات فرضاً فن لا يقول بوجوب 
ترك تلك الرواية ؟ ولم توجد كذلك فيا علمنا + الله تعالى أعلم . 
ها نقله المعرض 
ما نقله عن الشافعى وعن الدارىء ويعد اللتيا واللتى ما أثيت 
صاحب * الحزان: “ إلا أن قول القائل بوجوب العمل بالرواية 
لاف النص على العام الذى يعرف معانى النصوص وتأويلاتما مدفوع 
وحقق هر أن مجرد الرواية لاف النص يجب على ذلك تركها » فهذا 
لابنكرء لكن أبن الرواية مغلاف النص ى المذاهب الأربعة؟ 
ورأى هذا وذلك 0 بجعلها كذلك فى نفس الأمر. ثم إنه قد دل 
عبارة * اللهزانة “ على أن ذاك العالم إذا علم تأويله لا تجوز له العمل 
بظاهر الحديث » وهذا حم عليه بوجوب الكفارة اتفاقاً » وليس شأن 
الأئمة الأربعة ومن قلدهم من العلماء والأولياء العرفاء والأصولين 


3812 :- ا - 2« 1 1 8 
عن الروضة الْزْندِو بسية لايفيدة أيضاً » وكذا 


مم 
0 
يم 


والفقهاء إلا أنهم إلتزموا ظاهر الحديث إذا لم يعرفرا تأويلسه » وإذا” 
عرفوا تأويله مما الهمهم الله تعالى من القرائن والشهادات الحاملة على* 
تأوريله ورك ظاهره » فكيث يجب علمم العمل بظاهره » وقد عل 
أن الواجب علبم ترك ظاهره والعمل بظاهر نص آنحرء فليس ى عبارة 
” الحرانة “ كشر فائدة للمعترض . 


1 له لدت عن صاحب 3 البحر “ أن ظاهر الحديث واجب 


العمل به الخ رص ؟5١1)‏ 

قدت : الأمر كذلك إذا لم تقم قرينة تدل على صرفه عن 
ذلك الظاهرء وأما إذا قامت فلا نجب العمل به إتفاقاً » وهذا هو 
الواقع ببن المحهدن والفقهاء » والحديث المذكور فى حق من لم يستفت 
وبلغه ذلك الحديث وإن كان من القسم الأول عند من أفطر بناء” 
عليهء لكن إذا كان العامل بالحديث عامياً صرفاً ما صار عمله. 
بالحديث وظاهره إلا شبة دارئة للزوم الكفارة عليه بذك الإفطار 
فحسبء لا للزوم الإثمء فإن ظنه ظن غير دافع للم عنهء 
فلا إعتداد بالظن البين خطأه لكن هذا إنما يتم إذا كان تباع العانى 
المفى المخطى غير مسققط للإكم عنه عند محمد أيضاً » ولا يستلزم 
عدم لزوم الكفارة انتفاء الإثم »كما لو نوى صوم الفرض بعد 
طلوع الفجر ثم أفطر ععداً لا كفارة عليه » ومع هذا يأتم . ثم إذا 
كان العمل بظاهر الحديث دارئا للكفارة عنه فلا دلالة فيه على أنه 
حب على العانى الصرف العمل بظاهر الحديث أو يجوز له إستقلالا” » 


هه 


:ولاعناج إلى الرجوع إلى الحنهدين أصلا” ؛ على أنه لو أخذ ظاهر 
غبارة ” البحر “ لكان المعبى : مجب على العانى العمل بظاهر الحديث 
انتبداداً ولو كان منسوخاً » فهو 1 مخالف لأقوال المعترض الثلاثة 
حقه الى تقدع ذكرها فى كلامه » وليس ذلك قولا” مجوز التفوه 
ضرورة » فعنى كلامه أنه ,اجب العمل به فى هذه الصورة 
ادرء الكفارة » ولهذا وجب العمل بظاهر الاديث لم يصر دارا للكفارة 






'فى حق من عرف تأويله » وأيضأ وجوب العمل بظاهر الحديث غير 
متروك لمن قلد مذهباً معيناآً أو التزم عدم خروجه عن المذاهب الأربعة » 

فإن عملهم رحمهم الله تعالى بظاهر الحديث فيا لا يوجد فيه معارض » 
وأما ما وجد فيه المعارض فيعمل هذا بظاهر هذا ويرك ظاهر ذاك 
| وبعمل ذاك بظاهر ذاك ويرك ظاهر هذا فالعمل بالظاهر أمر ثابت 
قهم » ورك بعض الظواهر لقرينة ليس خروجاً عن واجب العمل 
بظاهر الحديث وإلا كان الجمع من المعترض ى الأحاديت الثلائة 
المذكورة ترك للواجب وارتكاباً للحرام أيضاً . ثم لا راجعت عبارة 
” البحر“ ماوجدت فبا لفظة (لأن ظاهر الحديث واجب العمل به) 
فلعل زيادتها فها من سهو الناسخ ٠‏ وقال ى ” مظهر الأنوار” 
يجب على العابى اتباع العلماء فى فتاوا هم بإجاع الأمة . انمى ) 







قوله حتى بعرضه على رأي فلان أو فلان الخ رص 158) 
قلت ' نعم لا يقال له هكذا بل يقال له : تتوقف فى العمل 


2-5 


روايته به؟ وهل أجاب عنه بشهادة أخرى معارضة له أو مرجحة 
عليه أو ناسخة” له ؟ أو قال عن رأى مجرد مخالف للحديث ؟ فإن كان 
الأول فلا ترك الروامة : وإن كان الثانى فنتعمل بالحديث ونترك 
الرواية الي خالفت الحديث من كل وجه ء لأن القياس مخلاف النصن 
مردود بالإجاع. ومائقله العترض عن ابن عبد البرلا تالف ماقلناء 
فإنه لامجوز ترك عمومات الحديث بل ولاإطلاقاته بال رأى المحرد 
عند الكل لا سما عند الدنفية » كيف وقد سبق أن النص العام يعا 
النص اللخاص عندنا » ماله قوة أن يعارض النص اللخصساص عن 
الشارع » كيف جوز تركه باحرد من الرأي عند الحنفية »: وما 
فى ”المضمرات“ كذلك أيضأ ٠‏ إذ الخير حجة فوق الأجتباد معنى 
القياس بلاريب ٠‏ ا صاءب »2 ” المضمرات * قوله (فإن 
خالفت الرواية ) بلفظة ” إن “ الموضوعة للشلك دال على أنه مشكوك 
الوقوع » وهو فها علمنا ٠تبقن‏ الوقوعء والله تعالى عالم محقيقة الأمر» 
ولو وجدت مادة كذلك تحقيقاً لا رمياً فاسداً كاصدر عن بعض 
أهل زماننا فلا نزاع فى ترك الرواية هناك والعمل ,الدليل القوى » 
والإمام الشعراوى من الشافعية لا من الحنفية فضلا” عن أن ره 
إماماً لم ' يدل عليه قول الشعراوي فى ” طبقات الأولياء “ له فى 
ارجمة الأ نمة الآر بعة ( إمامنا أبو عبدالله الشافعى» والإمام أبو حنيفة » 
والإمام مالك ء والإمام أحمد رهم الله تعالى ) وتقدعه قَْ زرحم 
ذكر الإمام الشافعى على ذكر الأ ثمة الثلاثة » ولا لم بمعن الشعراوى 


فى معنى قول من قال من مقلدي المذاهب الأربعة (لا أعمل 


/عضة؛4 


يحديث إلا أن أخذ به إماى) أعترض علهم نما ذكرهء وإن 
معنى قوم هذا هو (أن لا أعمل محديث وافقه رواية إناتى إلا 
اذا أخذ به إمائى وحم بعدم نسخه وكونه غير مأول ) فهذا الكلام 
أفاد أنه إذا وجد حديث ولم يأخذ به [ماى بل أجاب عنه بشهادة 
أخرى فلا أعمل به » وليس ى هذا عتب عليه إن شاء الله تعالى » 
فهو كما مر نملا عن السبى وان حجر العدقلانى والقسطلانى» وتيقن 
أن هذه الأحاديث صرت ع الإمام صاحب المذهب » وتلك 
الأحاديث قبله أمر عظم لا يكاد يثبت فى شئى من المسائل ٠‏ وليس 
من أهل الددن من أضاف إلى مثل أنى حنيفة أنه يقدم القياس على 
النص » وإئما هو إفتراه' بعض أعدائه عليه ع فأظهر الله تعالى براءته 
من هثل هذه الأقوال عند أهل الدين محضرة سيدنا الإمام محمد 
البافر وسيدنا الإمام جعفر الصادق رضى الله تعالى علماء فحسن أن 
بقر أهذه الآبة عند ذلك ( فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجباً) 
فإيداء الإجمال المورد فى كلام الشعراوى لا يناسب أن يذكر قَُ 
كلامه ٠»‏ نحم مجرد قول من قال : إن إمامنا لم يأخحذ هذا الحديث 
لا ينوض حجة أبداً » وتقدم الجواب عن قول الشعراوي بأن 
الأئمة كاهم قالوا : إذا صح الحديث فهو مذدينا ٠‏ فارجع إليسه 


شع سم 


إن شئت . 


قوله فاذا وجدوا عن أصداب إمام «دسكلة الخ 175١‏ كءهكلم 


قلت * ند قال الإمام زينالدين بن نجم فى ” أشباهه » 


لحت 


( وبجحوز الإعماد على كتب الفقه الصحيحة قال فى ” فتح القدر؟ : 
ؤطريق ثقل المفتى فى زماننا عن المحتهد أحد أمرين» إما أن يكون 
له سند فيه إليه أو يأخذه من كتاب 526 تداولته الأيدي نح وكتب 
محمد ن الحسن وترها من التصائيف المشهورة » انمى ونقل السيوطى 
عن أنى اسحق الاسفرائئى الإجاع على جواز النقل من الكتب 
المعتمدة » ولا يشارط اتصال السند إلى 6٠ؤلفهاء‏ إنتمى 
” الأشباه “ وقال الإمام ابن اهام فى ” فتحه “ (لأنه ‏ أى الكتاب 
المشهور عازلة اللخير المتوائر عندهم أو المشهورء هكذا ذكر الرازى » 
فعلل هذا لووجد فى بعض نسخ النوادر فى زماننا لا حل عزوما 
فها إلى محمد ولا الى ألى يوسفء لأا لم تشتبر فى عصرنا فى ديارنا 
ولم يتداول » نعم إذا وجد التقل عن النوارد مثلا” فق كتاب «شهور 
معروفك ” كافداية” و” البسوط” كان ذلك تعويلا” على ذلك 
الكتاب إننبى ) فعلى هذا تجوز أن يكم بأن ما فى الكتب المعتمدة 
المتداولة من المائل ‏ لوجدانبها عن أصحاب إمام ‏ مذهب ذلك 
الإمام احماعاً » لا سها وقد جعلوا النقل عنها طريقا ثانيآ لتقل المفني 
مذعب المحتهد عنهء فلءل مراد الشعر'وى بأصصاب إمام إما من الم 
يعتمد على قوم ونقلهم ولم ينقل ما نقلوه فى الكتب المعتمدة من 
أصحابه أو الأسعاب الذين نقلوا الروابة وصرحرا فيا أنهم فهموها 
من كلام إعامهم » وسياق كلام الشعراوى .رجح إرادة المعنى الثافى . 
ثم إنه إذا لم يوجد رواية عن الإمام ونقل أصحابه رواية” صرحوا 
فها بما ذكرنا لا حرج ف تقليدها إلا أن تكون مخالفة” للحديت 


عبارة 
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.من كل وجهء فبى متروكة كصر مح رواية الإمام عملا”ء 
: ولا بحوز إتكار الإجاع على جوازا النقل من الكتب المعتمدة كا 
لا بجوز إنكار الإجاع على جواز التزام مذهب ممين » قال صاحب" 
“الطريقة المحمدية “ (وأما التقليد للغير فى الأعمال ابدينة فجائز 
وقال شارحها الشيخ عبدالغى الدمشى ىق “شرحه علببا (وهذا بالإجاع 
إنبى) وهذا بإطلاقه يعم أن بقلده بط بق الإلتزام أو بغير الألتزام . 
قوأه دقدمر من هذا الإمام الحقيق بالإتباع الخ رص 158) 

قلت : إذا كان الشعروي إماماً حقيتاً بالإتباع فا ظنك فى 
الأمة الأر بعة والأولياء الكرام وا محدثين والفقهاء العظام من مقلدبهم 
وهم ألرف مؤلفة وكشر مثهم أعظم شأناً من ابن العربى والشعراوي » 
فن جعلهها أو أحدثما أحَواء بالتياع وجعاهم غير أحمنا لذلك فهو 
خصع “بين ألد الخصام 0 وكيف مكن أن يكون الشعراوى حقيقا 
بالإتباع عند المعترض وقد ذكر فيا قبل أن تباع واحد معين التزاما 
إشراك فى توحيد الوجهة واتيان بالثنوية وإخلال بواجب الوحدة 
وإتباع لذلك !لواحد دون الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم » فتتم 
هذه الأمور وتثبدت فيمن اتبعه أو ابن العربى الأزاماً أيضاً عنده » 
' فالعجب العجاب من السر الذي أبدأه المعترض على دعوي أنه ألهم به 
فأخرجه من التوحيد إلى الإشراك ولإخلال وغيرهما مما ذكر » وإن 
أراد أنه حتيق بالإتباع فى هذا فقط دون غيره فذا ليس يناسب 
مقام الدج 1 على أن التزام قوله ىّ هذا ورك قول غره فيه رد 


1 


على من ال به أوعمل به التزاماً ما ذكره المعترض أيضاً » وليكن 
هبنا ذكرك ما ذكره الشعروي فى ”المنهج البين “ أيضاً من أن 
المذاهب الأربعة بأخوذة من السنة منسوجة من الشريعة خصوصاً 
مذهب الإمام الأعظم والهام الأقدم إلا أن استنباطاتئه تدق عن 
بعض الفهوم ولا تتكشف إلا على صاحب الكشف الصحيح » 
إنتهى ٠‏ تأفاد بهذا الكلام أن هن أنكر استنياطات الإمام الأعظم 
لعدم فطانتته ولكونه محروماً عن الكشف الصحيح فهو قد درم 
ثبت بالكشف الصيحيح . ثم قول المعثرض ( فهذه أقوال العلاء 
الحئفية الخ ص )١59‏ غير صحيح لوجوه ؛ أو لها أن بعضها قول غير 
الحنفية كيامر» وثانيها أن الحنفية ما أنكروا أن العام امحتهد ى بعض 
المسائل موز له تباع الدليل دون المحتهد عند البعض الأقل من الفقهاء 
وامحدثين » والعبارات الى أو ردها المعترض ههنا نقلاً عنهم 
لا تدل على أزيد من هذا » وثالئها أنها ليست ممنصوصة فى كثم 
من مطلوبه كنا بنهنالك عليه من قبل . 1 
قوآه ولا شك أن من مع منهم حديئاً الخ (ص 156) 
قلرع : كلية هذا منظور فيهء فإن كشراً من الأحاديث المسموعة 
من فيه صلى الله تعالى عايسه وسلم أو المأخوذة عن الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم ثبت فا رجوع بعض الصحابة إلى الكببار متهم 2 
أما رأيت رجوع الصحابة إلى ساداتنا الصدبق الأكر وعسر وعمان 
وعسل ؟ ورجوع بعضه من الخلفاء الأربعة إلى بعض منهم ؟ 


5 
1 1 37 75 
ورجو مهم إلى 3 مسعود وعائشة والاشعرى ور 


زيد وأى ومعاذ 
وأف الدرداء وألى م رارة وغير هم رضى الله تعالى عنهم ؟ وهذا دو 
السر فى أن عسدوهم فقهاء الصحابة والمفتين ن فيهم + وأيضا م م يدل 
دليل من الشرع على ثبوت هذه الدعوى : فن ادعى ذلك 9 
به من الأحاديث أو الاثارء 0 مع فة أن غير لفقبسه منهم قد 

كلف بالرج جوع إلى الفقييه منهم لابستلرم أنه م رجع أحد من غير 
النقهاء متهم إلى المشهاء منهم بدا ومسل يعض الهم 2 عهدهم 
على حسب فهمه من غير رجوع إلى الفقيه لايستلزم إجاعهم على ذلك » 
فقوله ( ونم يعرف أن غير الفقيه منهم الخ ص )1١6‏ فيه نظر إلا 
إذا قبل بإرجاع عدم المعرفة إلى إمجاب (ارجوع إلى الفتيه » ففيه 
أن عدم المعرفة به لايستازم عدم وجوده ى عهد الصحابة » وأما 
مانحقق من عدم رجوع أحد إلى غيره صلى الله تعالى عليه وسلم 
ممن كان فى طيبة المطيبة أو قريباً منها فى عهده فلآن مرجع الكل 
ومنجا الأولين والآخرين كان بين أظهر هم ء فهل مجوز لأحد 
الرجوع إلى غيره مع إمكان الرجوع إليه صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ 
ولا إعتداد بفهم أحد أصلا إذا كان بيانه صلى إِلله تعالى عليه وسلم 
على خلافه » ومن المعلوم أن الإجاع ما كان فى عهده صب الله تعالى 
عليه وس وما كان حجة فيه وكذلك قياس غيره على الله تعالى عليه 
وس ممن كان فى حضرته أو قريباً منه» لأن القباس حجة ضرورية 
ولا ضرورة له تلجئه إليه وكذلك محجرد قوله لامكن أن يكون 
حججة حين قيامه صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهر هم » وكذا الجمع 


/ 


كه 


بين الدليلين من الكئاب أو السنة وترجيح أحدها على الآخر لانجوز 
لمن كان فى حضرته أوقريباً منه حيث لوسئل عنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وصل إلى العمل به فى وقنه» فليست الحجة فى ذلك العهد 
الشر يف إلا الكتاب أو السنة » وقياسه صلى الله تعالى عليه وسلم على 
قول من قال به من السنة أيضاً » وهو وحى يوحى إله حجة 
قطعية دون سار القياسات» فن أخذ السنة من فيه صل الله تعالى عليه 
وس وكانت قطعية الدلالة كانت حجة قطعية مثبتة الحم ثبت بها 
قطعاً فى حى ذلك الآخذ . فصارت عنده كالكتاب القطعى الدلالة 
إلا أن الكتاب القطعى الدلااة ينبت الأحكام قطعا فى حق الكل ع 
ومن لم يأخمذه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك بل أخذه 
بواسطة : فإن كانت الواسطة ‏ جمعاً كثيراً لامكن تواطئهم على 
الكذب فالسابق فى <ق من وصلت إليه ثلك السنة كذلك : وإلا 
أفادت الظن » فليس 'لعمل فى عهده صلى الله تعالى عليه وس إلا 
العمل بالكتاب والحديث من غير رجوع إلى الفقيه » فإن الرجوع 
إليه لمندوح عنه فى ذلك العهد الشريف لما قد علم أن الرجوع إلى 
الفقيه ما هو لاستحكام العمل بالحديث » فى حضوره صل الله تعالى 
عليه سم كيف بمكن أن محتاج إلى العقيه فى ذلك ء وأما الصحابة رضى 
الله تعالى عنهم ئُْ عهدهم مطلقاً وق عهده صل الله تعالى عليه وسلم 
حين ما كانوا قريبين منه صلى الله تعالى عليه وسلم مكانا فكان أكثر 
غير الفقها منهم يعمل بالحديث بعد الرجوع إلى الفقهاء منهم والأقل 
ما كانوا كذلك » فليس ى عهدهم رضى الله تعالى عنهم إلا العمسل 


ولحت 


بالحديث فيا وجد فيه » ورجوع غير الفقهاء الى الفقهاء لايثافى العمل 
بالحديث »؛ وإنا بنا فيه إذا كانت رواية الفقيه مخالفة لثّوله صل الله 
تعالى عليه وسم حتماً من غير شهادة لها منه أصلاً » وأنى ذلك ؟ 
وأما احمال الناسخ ووجود العارض وغيرها فهو أمرلم يلتفت إليه 
5 المنع عن العمل بالدليل من عهده صل الله تعالى عليه وس إلى 
يومنا هذا فما إِذا ثبت الشهادة من الحديث فى ما خالف الروابة 
وم يوجد لما شهادة منه أصلاًء أبن من قال بذلك المنع فيه حتى 
رد عليه الإشكال ؟ وإنا بمحثنا فما اذا ثبت الشهادة فى الجمائبين » 
كن هذا نع من العمل 1 من عمل بالحسديث بعد 5 
الوسيع وتتبعه التام حميع ماله وما عليه حسب وسعه وطاقته وعلمه 
ومعرفته بالله تعالى كالأثمه الأربعة رضى الله تعالى عنهم ومن قلدهم 
من الأولياء بالله تعالى والعرفاء والحدثين والفقهاء » والإجاع لم بصر 
حجة إلا بعد انقراض عهده صلى الله تعالى عليه وسلم » فهو حجة 
ولو فى القرن الأول » والقياس من الصحابة ى عهده صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما جاز إلا من كان بعيدا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
مكنا » فلم بتيسر إه المسئلة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فى الواقعة 
الحادئة له » وأيض] جاز القياس لهم رضى الله تعالى عنهم بعد عهده 
صلى الله تعالى عليه وسلم مطلقاً » فن 'لأول قياس عمروعمار رضى 
الله تعالى عنها المذكور قصقه فى ” صحيح الإنام البخارى “ وأيضا 
الجمع بين الدليلين والترجيح لأحدها كان جازاً لحم رضى الله تعالى 
عنهم بى عهده صلى الله تعالى عليه وسلم بالشرط المذكور وبعد 
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عهده مطلقًاً » ويدل على الاول الحديث الذي أخرجه البخارى فى 
”صميحه“ عن ابن عمر رضى الله تعالى عنها قال (قال الى صلى الله 
تعلل عليه وسلم لنا ‏ لما رجع من الأحزاب : لايصلين أحد العصر 
إلا فى بى قريظة » فأدرك بعضهم العصر فى الطريق » فقال بعضهم: 
لانصلى <بى أتيها » وقال بعضهم : بل نصلى » لم برد منا ذلك » 
فنكر ذلك للثبى صلى الله تعالى عليه وس فلم يعنن أحداً مهم 2 
إنتمى) وقال العلامة القسطلانى فى شرحه (لانصلى حبى تأتيها عملا 
بظامر قوله لابصللن أحد ء لأن التزرل معصية للأمر اللخاصض 
بالإسراع » فخصوا وم الأمر بالصلاة فى أول وقتها مما إذا لم يكن 
عذر بدليل أمرهم بذلك ٠‏ وقال بعضهم : بل نصلى نظراً إلى المعني 
لا إلى ظاهر اللعظ » لأن المراد من قوله : لايصلين أحد لازمهء» 
وهو الإستعجال فى الذهاب لبنى قريظة لا حقيقة ترك الصلاة » 
كأنه قال : صاوا فى نى قريظة إلا أن يد ركم وقتها قبل أن تصلوا 
إلها » فجمعوا بين دليل وجوب الصلاة ووجوب الإسراع » فصلوا 
ا » وقال النووى واختلافهم هذا سببه تعارض الأدلة عندهم » 
فالصلاة مأمور ما فى الوقت » والمفهوم من ” لايصلين» المبادرة » 
فأخذ بذلك من صلى الخوف فوات الوقت » والاخرون أخخروها عملا 
بالأمر بالمبادرة لبى قريظة » انتهى عبارة شرح القسطلاق) وقد 
أفاد هذا الحديث أن الجمع بين الدليلين وترجيح أحاما بتقدم 
الخاص على العام أو بغيره كلاها جائز» وأن الجمع ليس مقدم 
على اللرجبح وجوباً » وأن الترجيح بجوز مع إمكان الجمع أيضاً ) 


456 


فقد وقع النصر عم فى الحديث بأنه صلى الله تعالى عليه وس م يعنف 
أحداً منهم بعد ما ذكر ذلك لهء وأفاد أيضاً أن للمجتهد ترك 
ظواهر الأحاديث إذا كان عنده قريدة عليه وإن لم يكن الخصم سلا 
صلاحيتها لأن يثْرك به الظاهر . ثم إن العلامة العراق تكلم ما نقله 
المعترض عنه ههنا » ومع هذا كان شافعياً وعلى مذهب الشافعية قائما 
إلى أن مات رحمه الله تعالى » فلعاه رجع عن هذا القول الذى نقله 
المعترض عنه» وليْن سلمنا عدم رجوعه فهو واد من أولئك القلائل 
من المحدئين والفقهاء والعرفاء » فلا يكون قوله حجة على الأكثر من 
المحدثين والفقهاء والعر فاء بالل تعالى . 1 


قوله وهذا تقرير منه صلى الله تعالى عليه وسلم 
الخ رص )٠١٠6‏ 

قات * إذا كان المسموع منئ فبه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قطعراً كالمتوائر فى حق من سمعه منه صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك » 
فلا احتياج له فى الرجوع الى الفقّيه ». وكذلك من أذ عنه بالواسطة 
الغر الواصلة إلى حد التوائر وكان فى حضرته صلى الله تعالى عليه 
وس أوقريباً منه لااحتياج له فى الرجوع إليه » والمأخوذ عنه بواسطة 
وكان بعيداً عنه سانا فإن أمكن له الرجوع إليه فلا احتياج له إلى 
ذلك أيضاً » وإن ' ممكن له ذلك وتيسر له الفقيه فلا محال قى 
جواز رجوعه قى ذلك إلى احتهد» و المحتهد لابقول إلا مما قال به صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وهل مجوز للمجتهد أن يجتهد ل فى متالفة 


1 


قوله صلى الله تعالى عليه وس الواصل من غير اافقيه 'ليه ؟ فلا 
ثقرير منه صل الله تعالى عليه وسلم ولا من إجاع الصحابة بعد فرض 
ثبوته لأن يكون رجوع غير الفقهاء إلى الفقهاء غير جائز بعد عهده 
صل الله تعالى عليه وسلم أيضاً ؛ على أن الصحابة ولو غير الفقهاء 
قد أعطوانوراً عظيماً من أنواره صلى الله تعالى عليه رط حى 
كان قول واحد منهم حجة عند الحنفيية الكرام » وكات إجاعهم 
حجة قطعية دون سائر الإجاعات عند البعض » وكان عمل واحد نهم 
على خلاف مرويه دليل النسخ عند الحتفية » وقال صلى الله تعالى عليه 
وسل فى شأنهم (أصمانى كالنجرم بأبهم اقتديتم اهتديتم ) والإجاع 
على ما ذكر إن ثبت ثبت فى جواز عدم رجوع غير الفقهاء من 
الصحابة إلى الفقهاء منهم فيا سمعوا من فيه صلى الله تعالى عليه وسلم 
من الحديث أو أخ_لوه عنه بواسطة الصحابة » فقياس غير الفقهاء 
ممن عدا الصحابة ولو وجدوا فى زماننا هذا على غير النقهاء 3 
الصحابة وإثبات منزلهم ان بعدهم قياس مع الفاروق » فهو غير 
صمبح , وأيضاً جواز العمل بالحديث لغير النقيه من الصحابة من 
غير رجوع إلى الفقهاء منهم لابستازم حرمة العمل محديث تمك 
به الفقيه ولو كان غير الفقيه عالاً مجتهداً نى بعض السائل إلا إذا 
كان الفقيه بليدا جاهاد” غبياً رى أن الئاس كلهم وجب عليم طاعى 
وحرم علهم طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
المفروضين بقوله تعالى ( بأيها الذن آمنو أطبعوا الله وأطيعوا الرسول) 
ومثل هذا الفقيه كالعنقاء » لكن 0 فى هذا الزمان من ادعى أنه 


/ 


فقيه ومحدث لابلتزم بنفسه إلا ما أدى إليه رأبه وإجتهاده وظنه 
وأوجب على العوام الأّزام ما قال بعد التزام أنه معتقدهم ولوكان 
ذلك الرأى خارجا عن المذاهب الأربعة أوخارجاً عن إجاع الأمةأ» 
قصار العامل به مرتكياً لحرام بإجاع الأثمة الأربعة أو بإجاع الأمة 
المرحومة أوملعوناً مطروداً على لسان خير المرسلن صل الله تعالى 
عليه وعلهم وعلى وآله وصمبه أجمعين وإذا كن العامل بالحديث 
يجوز له العمل به على حسب ما فهمه من غير رجوع إلى الحتهدين 
فلا اعتراض على من فهم من العلاء على حسب فهمه أن العمل 
بالحديث يتحقق بالعمل بهذه الرواية من المذاهب أيضاً » ولا موادذة 
على فهمه هذا بتقرير منه صلى الله تعالى عليه وسلم وإجاع الصحابة 
رفى الله تعالى عم بالطريق الأولى » فن العجب اعتراض المعتر ض 
علوم باعتراضات شبى ؛ وقد هدمها ذلك التقر بر العظيم والإجاع ؛ 
فلا ادعى ثبرت هذا الإجاع فعليه ما على الشارق لذلك التقرر 
والخارق لذلك الإجاع وأما دعوي الإجاع عليه من الصحابة فى 
زمانهم وعهدهم ففيه مامرء نعم قد ثبت عن بعضهم ما للقلائل من 
الحدئين والفقهاء أن يتمسكوا به فى جواز عمل العالم انحتهد فى 
المسائل بالحديث من غير رجوع إلى الفقهاء ؛ وثبت عن بعضهم 
ماللأكثر من الحدثين والفقهاء أن يتمسكوا به فى وجوب الرجوع 
إلى الفقهاء عليه أيضاً » وإثبات أن من سمع عنه صلى الله تعالى عليه 
وس حديا واحداً وصحبه مرة واحداً كن لارجع ؟ فى غير ذلك 
الحديث الواحد إلى الفقهاء من الصحابة أيضا دونه خرط القتاد »2 


يلت 


كيف. وقد قال صلى الله تعالى عليه وس (إقتدوا بالذين من بعدى) 
وقد ثبت عرض الحلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة وغعرهم 
رضى الله تعالى عنهم بعض الأحاديث على بعض » فعملوا مما ترجح 
عندهم وتركوا العمل ما لم يكن كذلك على ما اعترف به المعترض 
فى المقام الذى أوسع البحث فيه قدحاً على معاوية رضى الله تعالى 
عنه » ونظائره كشرة فى الحدبث » منها قصة مسر مع عمار وقصة 
على مع عائشة وقصة على مع معاوية وغيره, ممن يقرب أن يكونوا 
نصف الصحابة كامر رضى الله تعالى عنهم . ثم إن مدعى ولى الددن 
العراتقى جواز العمل بالأئر لاوجوبه. وتقريره صلىالله تعالى عليه وسلم 
وإجاع الصحابة بعد ثبوتها لايفيدان إلا الجواز» نعم كان الوجوب 
مسلماً لوكانت الأثمة الأربعة خارجين عن دائرة السئة السنية » والعياذ 
الله تعالى من ذلك » ومدعى العترض الوجوب » أبن الدليل هن 
المدعى ؟ وجواز العمل بالحديث اعالم يبعض السائل اللمتهد فبا قول 
بعضى من الفقهاء والمحدثين ؛ وهذا الكلام من العسرائى بدل على 
ترجبح هذا القول فى رأبة او لم بثبت رجوعه عنهء لكن فى حن 
ذلك العالم فقط » وسدعى المعترض الوجوب عليه وعلى العابى 
الصرف ء» فأبن دليل من مدعاه أيضاً ؟ . 
قوله ولولا ذلك لأمر الدلفاء الراشدون الخ 
ر(ص فكل ع ككل) 
قأرس : إن العمل بالأحاديث فيا إذا كانت الشهادة فى جانب 
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واحد وتطابق رأبهم ورأى فيره » وى الحديث المسموع من فيه 
صلى الله تعالى عليه وسل الذي هو كلمتوائر ق حى من سمعبه عنه 
صلى الله تعالى عليه وس كذلك » وق الحديث المأخوذ من الصحابة 
وكان ذلك الخد بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم أو قريباً منه 
لا إحتباج إلى الرجوع إلمم ؛ وأما فيا كانت الشهادة فيه من الجانبين 
وم بتطابق الرأبان فيه وكان الصحالى لم بسمعها من فيه ولم يكن 
حضرنه أوقريباً منه فقد لعققت الإعتراضات من فقهاء الصحابة بعضهم 
على بعض ومن الفقهاء على غير الفقهاء فبا » فإن شئت فانظر فيا 
تكلم به على مع عمر ومشاجرات على مع عائشة و تحوهم ومشاجرات 
على مع معاوبة وغيرها رشى الله تعالى عنْهم » وليس العمل بالحديث 
محصوراً على من عمل رأيه الذي اخذه هن الح.ديث بل هو حاصل 
للأئمة الأربعة ومن قلدهم من العرفاء بالله تعالى وامحدئن والفقهاء 
والأصو لين أحسن وأكل » والحديث المبارك حجة على الناس قائم 
على رؤسهم ٠.‏ 
قوله ومن ههنا عرفت الخ (ص 156) 

قلت ؛ لوكان دليل الح.ديث منحصراً فى ما ألتى الله تعالى فى 
رأي المعترض وروعه لكان كلاء, هذا حقا صادقاً لامرية فى صدقه » 
اكن أن من بدعى هذا ؟ وأما الأصوليون رعه الل فا قالوا إلا بأن 
وجود الناسخ والإجاع والمعارض كثير فى الدبن ؛ فلو قلد المقلدون 
واحداً من امحتهدين الأعلام الذين مم أعلم بذلك من غيرهم وعلموا 
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ذلك به فباء لاسما وليس فيه عالفة ذلك التقرير مئه صلى الله تعالى 
عليه وسم واجاع الصحابة » ومن قال لوجت التقليد على العام 
احتهد فى بعض المسائل وعدم جواز العمل بظاهر الحديث فعنى قوله 
إن ذلك العام إذا وجد شهادة رواية مللهب مقلده مثلة” من الحديث 
ووجد حديئا آخر خالفها لكن وقع فى ظنه ترجيح ذلك -١‏ ديث 
الآخر فيجب على ذلك العالم أن يقلد رواية المذهب ويقف على ترجبح 
مقلده أو مجتهد فيره غر متجاوز عنه ولا بعتمد على رأبه لما يتيقن 

فها علم أن رأى ذلك العالم وإن كان بحر أ متبحراً فى العلوم لايبلغ 
أدل رنبة من آراء المغتهدن » فهجر الرأى الأعلى المطابق للهديث 

رأى أدنى ظنه ذلك العالم مطابقاً لحديث أيفاً مهجور يازم منه ترك 
الراك و بقل أ<د بتوقف العمل بالحدبث بعد وصوله ونحةق 
صحته إلا فى مثل هذا المقام » وما قال به فى المقام الذي لم يوجد فيه 
لرواية الففه شهادة من الدليل أصلا” وقام الدليل من الكتاب أوالسنة 
أو الإجاع على خلافها وردها لكا ما وجدت فيا علمنا » فقوله 
(إلى أن يظهر شيء من الوانع الخ ص 176) يكفينا فى التوقف ى 
العمل فى مثل هذا المقام دون غيره اعترافاً » وإذا تتبعنا فى المسائل 
والأحكام 0 لم مد ذلك التوقف إلا فى مثئله » ومن قال عع العمل 
بالحديث الذى أيد رواية المذهب وبورجوب العمل بالحديث الآخر 
الذى خالفها فقد سها سهواً ظاهراً وغلط غلطاً باهراً . 


قوله ومعلوم أن من أهل البوادى الخ (ص055) 


أغف 


قت : من العجيب هذا الإستدلال» فإن الرجوع إلى الفقيه المتهد 
ليعرف عدم الناسخ وعدم المعارض وعدم الإجاع على نخلاقه ليس وجوبه 
عند من قالبه إلامرة » ولم بقل أحد بأبديته » فسماع من كان من أهل 
البوادى والقرى البعيدة من الصحابة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
شيثاً وسكوتة صلى الله تعالى عليه وسم بعده دليل على حكمه صلى 
لله تعالى عليه وسم بعدم للعارض له وبعدم الإجاع الذى لا إمكان 
له فى عهده صلى الله عليه وسلم أصلا" وبعدم الناسخ له قطعاً » فليس 
حكه صلى الله نعالى عليه وس هذا بأدنى من حم الفقيه الحتهد بعد 
الرجوع إليه بعدمها مرة ؛ ومن المعلوم أن حكمه صلى الله تعالى عليه 
م أعلى شأناً وأسبى مكنا : على أنه قطعى وم الحتهد بعدمها 
ليس عفيد للقطع بالعدم , فالقياس غير ديح 00 بس بسلم » 
ومن رجع من غير الفمّهاء إلى الفقهاء المحنهد , ن فحكوا بعدم الأءور 
الثلالة المذكورة عند رجوعه إلهم فعمل بالرواية الموافقة للحديث ثم 
صار بعيداً عنهم فى قرئ بعيدة وأمكنة بائية ثم و جد الحتهدون حديئا 
معارضاً أوناس١ا‏ لذلك الحديث الأول أو إجاعاً على خلانه فليس 
على ذلك العامل قبل وصول أحد هذه الأمور وبلوغه إلبه ثىء من 
التبعة » وإن كان احمّال أن يوجد شوء من هذه الأمور الثلأئة بعد 
حكمهم بعدمها باقياً والوقت وقت أن يوجد شىء سنها فا ظلك ى 
دؤلاء الصحابة. الذين سمعوا منه صلى الله تعالى عليه وسلم شيئاً وعلموا 
«نه قطعاً عدم الأمور الثلائة فغابوا فى قرى بعيدة وأمكنة نائية كيف 


نف 


يلزم علمم بذلك تبعة؛ لاولل لاولله لاوالله ! وإن كان الوفت وقت نسخ 
وتبديل فكيف بتأق أن يجب عليه صلى الله تعالى عليه وسم أمر هم 
عر اجعنوم ؛ على أن عدم العرفان لابدل على عدم الوجود ق نفس 
الأمر» وأيضا ليس معرفة الناسخ والمنسوخ منحصرا فى المراجعة حى 
يجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم الأمسر ما لم لاتجوز أن محصل 
تلك المعرفة بإرسال الرسل أوالمكانيب أوبوجه آخر؟ فظهر أن تقرره 
صلى الله تعالى عليه وس ان قال (لاأزيد على هذا ولا أنتقص) مما 
قال لار د شيذا م! قالوا من الإحتياج إلى الر جوع إلى انحتهدين٠‏ وأعب من 
هذا ما ذكره بقوله ( وكذلك ما أمر الصحابة أهل البوادى وغيرهم 
الخ ص 105 » ألبس سيد الأولين والآخرين صلى الله تعالى عليه 
وس قائ) بن أظهرهم ؟ أليس الفقهاء من الصحابة وغير الفقهاء منهم 
محناجون إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فى دينهم ودنياهم وقليلهم 
وكثير هم ومسائلهم وعوائدهم ؟ أليس "كفايته صلى الله تعالى عليه وسلم 
أولى وأعلى من كفاية الفقيه لغير الفقيه عراتب لامحاط كنهها أبدا 
ولو جعلت كل شجرة فى الدنيا أقلاماً والأحر فبا مداداً ؟ 
قوأه فظهر أن المعتدر فى النسخ الخ )١(‏ 

قلك: كذلك لكن أن الذي م يقل مبذا القول حتى .رد 

عليه قوله ذلك . 


(,) وهذه العبارة قد سقطت من المطبوعه” ؛ التعانى 


رفت 


قوله فلا عيرة لما قيل : لاتجوز اللخ (ص 1519) 

قلأت : للا وقع البحث فها إذا تعارضت الشهادتان فالقول 
بالتوقف وعدم جواز العمل بأحدها حق مالم يتحقق الجمع بونهما 
أوترجبح أحدهما على الآخر ىا اعرف به المعغرض غير مسرة » 
وسيجء إعترافه بذلك أيضاً إن شاء الله تعالى » فقوله : فلا عمرة الخ 
لاعبرة به» ولو أدعى عليه الإجاع وثبت ذلك بقول ثقة لكان له وجه 
حسن . ثم إنه إذا وقع الرجيح أو الجمع من المحتهدين وعرف ذلك 
بنقل الثفات عنهم لا يجوز المقلد الرجوع عنه إلى الترجيح أو الجمع 
الذى بدا هذا المعترض » لأآن هذا الترجيح أو الجمع عنه ناش من 
الرأي الذى خلاعن المعرفة بالله تعالى باطناً رظاهرأ » وأما الترجيح 
أوالجمع المنقول عنهم فهو قد صدر وئبت عمن منحهم الله تعالى من 
الإجتهاد الكامل والعرفان التام مزايا لاتعد ولا تحصى ع فهى زادتم 
إعاناً وإيقاناً ودة وعرفاناً ووصلوا إلى مرا لم تصل إليها أمثال ابن 
العسرى فى الظاهر والباطن » فهم أحق أن يبع ؛ وتقريره صلى الله 
تعالى عليه وس والإجاع الذين ذكرها من قبل لو سلم ثبوتها فها 
إما وجدا قى صورة وجود الشهادة ىق أحد الجانبين فقط وعدم 
نحن تعارض الشهادئن 3 


قوله كالحدبث الذى وصل إلى العاثى الخ رص 157) 


قأرى ' القائل بهذا القول مجهول لابعرف إسمه وثقته وعدالته 


ع1 


وأنه حتى أوشافعى أوبالكى أوحنلى أيلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» 
فلا يعتد بقوله ولا يلتفت إلى كلامه ؛ ولوسم الإعتداد. بقوله فنقول: 
ما معنى وصول الحديث للعاتى إلا أن عللماً من علاء الآمة يقول له : 
إن هذا العمل أوالرأى منى مطابق لحديث» وإن ذلك الرأي أوالعمل 
من حبيع الأمة الأربعة أوبعضها مخالف لهذا الحديث » وعلاء المذاهب 
أو بعضها يقولون له ما مخالث حم ذلك العام » وأن الدليل الذي 
يوجب على العااى تقليد قول ذلك العالم دون قوم ؟ وإلى الآن مابدا 
لى إلا أنه لايكاد يوجد هذا الدليل » وقدمر من المعترض أن التزام 
تقليد واحد معن يستلزم فسادات عظيمة فى حق ذلك اللنزم ؛ على 
أن هذا التقرير والإجاع المسطورين لوثبت ثبت فى العلاء لانى الجهال 
العوام » فأ الدلبل من المدعى ؟ فالقول بأن العمل بالحديث جائز 
للعائى إذا احتمل آن يكون «نسوخاً أوتخالفأ للإجاع أومعارضا وما به 
ينبغى له العمل به فاسد ء كيل لا وهو لا يعرف بعى النسيخ 
والتعارض والإجاع والحديث وأسرار الكلام ومعانى جواهر الفاظه » 
فااعجب العجاب من العابى العامل بالحديث يدعى أنه عامل 
بالحديث ولا يدرى أن هوء فهر حيص بيص إلا أنه يقول : 
سمعت من فلان العام أن هذا العمل عمل بالحدييث» وإنه ليس هذا 
الحديث معارض ولا ناسخ ولم يبوجد إجاع على خلافه وإن كان 
ذلك مخالفاً لما فى نفس الأمر ولما عليه سائر العلاء » فلا مناص له 
من تقليد ذلك العالم » فكيف يتصور أن يكون عمله عملاً بالحسديث 
إلا بالمعنى الذي أثبته الفقهاء وأذكره العترض ؛ وقد عرفت سابقاً 


ع 


معبى قول محمد ؛ فليس مقتضى ما ذكره ى ” الهداية“ من مذهب 
محمد جواز العمل به ؛ على أنه لوكان معتى ما ذكره صاحب 
“الحداية“ من مذهيه ٠١‏ فهمه ذلك البعض أو المعترض لكان العمل 
به على مذهب محمد واجباً لا جائزاً » وجعل البدوين من الصحابة 
من الجهال العوام لا العلاء فيا بحر ذلك الجاعل إلى شناعة قبييحة 
لأنهم أل اللسان يفهمون نكات كلامه صل الله تعالى عليه وسلم 
ود قائق مزاياء وأفيض علهم بصحبته الواحد مالم يصله ابن العرنى 
والشعراوى ولا غبرها من العرفاء بالله تعالى والمحدثين والفقهاء ممن 
كان بعد القرن الأول » قال القاضى عياض فى ”شفائه“ ( من شم 
أحداً من أكدابه صلى الله تعالى عليه وسل ء فإن قال : كانوا على 
ضلال وكفر» كتل » وإن شتمهم بغر هذا من مثاتمة الئاس ذكل 
تكلا شديداً ٠‏ إنتهى) واعلم أن سب الصحابة حرام من أكر 
الفواحش » ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه أى ساب الصحابة 
يعزر ؛ إنتهت عبارة العلامة ألنى الطوب المدنى فى حواشى ” سكن 
الترمذي “ 2 وكيف بجوز العانى العمل بالحديث استقلالا” » وكيف 
يتصور هذا له كذلك » فلا يتيسر له العمل به إلا بالرجوع إل 
عام من علاء الآمة . 


قوأه أن يرك الحديث ويعمل بقول إمامه الخ رص لم6 


قلت : هذه المسئلة المنقولة عن ابن حجر المكى فى ” فتاواه “ 


والإمام النووي فى م شرح المهذب 5 مؤيدا بقول الإمام أى حنيفة 


كا 


رعه الله تعالى المنقول عنه فى ” البحر الرائق “ وغيره عميحة 
غيرخا فيه » وحن معاشر الخنفية نقول ما أيضا » والحمد لله تعالى 
على ذلك » والعجب كل العجب من استدلال المعترض بقول ابن القم 
وهو هن تلامذة ان تيمية الذى كفره المعترض وفسقه ممن أثنى 
عليه واعتقدة اعتقاد؟ ناما وأثنى على كتابه الموسوم ”رد الروافض»“ 
لان لنمية ثناء” حيلاً الذي أحرق أكباد المعترض إحراقا بليغآ عم 
بوجوب إحراق كتابه المذكور وشنع على من أنكر وجوبه أو أنى 
على إن تيمية فحكم عليه مما حم وم رآء عن حكه »2 وستعرف 
أن “ليش :اق كلام ان القم ما مكن أن يدل به المعكرض ق 
إثبات مطلوبه الخاص به . ثم إن هذه المئلة المثقولة عنها غير 
خافيه » ونحن محمد لله تعالى نقول كذلك أيضاً كا صرح به فى 
”البحر الرائق “" وغيره » لككن أبن تلك المثئلة الى وجد فيها 
الأدت السحواعل حلت :فول الإنام الثلك فح اند لمن الزوانة 
القلد شهادة من الحديث أصلاً ؟ ولولا كان الأمر كذلك ما النزم 
الثووي وان حجر مذهباً معيناً إلئزا أ الذى قد حك فيه المعغرض 
فها سبق بأنه إشراك ومتابعة لذلك المعين دون الرسولصل الله تعالى 
ض وسم وإخلال بالواجب » وقول التووئ وابن حجر هذا صرح 
فى أنه لاتجوز للعانى العمل بالحديث» فاو احتج به المعتر ض أيه 
لكان كثر من كلام المعترض مردوداً بهذا القرل أيضاً . 
قوله أن تجريد المتابعة أن لا يقدم على ماجاء 
الغ (ص 159) 


يفف 


قأت : الحق أن الأمر كذلك» ومن يدعى خلافه؟ ولذا 
قالوا : إن الرأي والقياس ى مقابلة ما جاء به صلى الله تعالى عليه 
وسلم حرام بالإجاع » ومسل قوله ( فإذا تبن له لم بعدل عنه الخ 
ص 159) ماإذا لم يوجد لقول من يقول محخلاف: ماتبين* له من 
معتى الحديث شهادة مما جاء به صلى الله تعالى عليه وسلم لظهور أنه 
ما لم يعدل عنه أيضاً واو خالفه من بين المشرق والمغرب » وقوله 
(ولو خى عليك الخ ص )١59‏ فرض محض لايستدعى وجوده ق 
الشريعة الغراء ؛ على أنه يجوز أن يكون خبر الحاد مخالفاً لإجاع 
الأمة أو الصحابة كاهم » فقول ابن القبم (ومعاذالله أن يتفق الأمة 
على ترك ماجاء به الخ) فى حيز المنع » والإجاع حجة أقوي من 
خير الواحد من حجج الله تعالى ورسوله » فلبس هنا الجهل بالقائل 
حجة على خلاف ماجاء به صلى الله تعالى عليه وسلٍ » إما الحجة 
فى العمل ثم الإجاع وترك العمل تجير الواحمد الإجاع فلاورود 
للإشكال . ثم إن ابن القنم قد حكم على العامل بالحديث بوجوب 
العمل به عليه » ونم يقل : إن الأحاديث الي تمسك مها الأنمة 
الأربعة أوبعضهم جب ترك العمل لها ء. ففها إذا قامت الشهادة فى 
الجانين ليس العامل برواية من روايات أولئك الأثمة إلا عاملاً 
بالحديث , والحمد لله تعالى على ذلك . ثم إنه قد أوجب أبن القم 
أيضاً على ذلك العامل بالحديث أن محفظ مراتب العلاء » فن لم حفظ مراتبهم 
م حمظ واضاه الله على علم » ولا مجوز إهدار النص وتقددم مجرد قول 
الواحسد من المحتهدين ولو من أفاضل القرن الأول فضلاً عن أن 


ليف 


يكون واجباً » ومن قال بوجوبه أو جوازه فهو خارق للإجاع » 
فعليه ما على اللخارق للإجماع وعلاء المذاهب الأربعة برآء عن ذلك » 
وأما إجراء هذا الكلام من ابن القدم ومن مشى على مشاه فى مقام 
تحقق فيه الشهادتان المتعارضتان فهو مبنى على توهم فاسد ممن حمل 
كلاهم على ذلك » وهو أن قول ذلك الحامل فى المسثلة قول موافق 
لاص وقول الأئمة الأربعة أو بعض مهم قول مالف للنص ولم 
يوجد له شهادة أصلا » وهل هذا إلا لهو ولعب» وصرخ كلام ان 
القم ناطق بعدم جريانه فى مثل هذه الصورة » ولا يوجد فيا علمنا 
من الأختلافات بين المذاهب الأربعة وثبت فبا الحديث إلا كذلك 
إلا أن هذا الإمام أخذ بظاهر هذا الحديث ورك العمل يظاهر ذالك 
الحديث بقرينته وما أهمه الله تعالى من الوجوه ٠‏ وذاك الإمام أخذ 
بظاهر ذاك الحديث وثرك العمل بظاهر هذا الحديث بقريته وما 
الدع عنما أوترجيضاء :فتن الاملاقه يشم روجا عن العمل 
بالحديث » كيف ولحم من اقتداء سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم نصيب فخم وحظ جسم لم يكد يصل إليه أمثال إن العرنى 
والشعراوى » بل مرجع الإختلاف ف ينهم الحلاف قى معان 
الأحاديث امباركة » وقول ابن القم (فن عرض أقوال العلاء الخ) 
هو الوق الذي دان الله تعالى به كل مومن ومؤمنة وهو الكلمة 


الإجماعية 1 


قوله وخالف فبها ما خالف النص الخ (ص154) 


لحف 


قلت: كذلك أهل الحديث من علاء مذاهب الأثمة الأربعة 
والفقهاء منهم ممن ذاق الحديث الشريف لا هسم يد طولى فى هذا 
الشأن الرفيع متزلته والمنيع مرتبهء يعرضون أقوال مجتهديهم على 
الحديث» فكل بعلم علاء يقينا أنه لابناء بلا أساس ء فا حككموا بم 
حكم به العنادية » بل حكموا بوجود الشهادتين فى الطرفين» فجمعوا 
بينها أور جحوا أحده| على وفق القواعد الشريعة » وهو الإنصاف 
ومن حك من العنادية فى ما د ؟ فيه السابقون الأولون العادلون 
بوجودها أنه م يوجد فى جانب آخذ مخلانه شهادة أصلاً فلا ربية 
فى افتراءه وفساد قوله . 

قوله بن تقايد” العالى فى حميع ماقال الخ رص )17١‏ 

قألت ' ان كان ذلك المقلد عامياً أو عالما لابطيق النظر فى 
الدليل فلا حجر عليه فى التفليد أبداً » وأما العالم الذي يطيقه فأكثر 
العلاء والمحدثين والفقهاء على وجوب التقليد عليه وإن لم يتبين له 
دليل إمامه مادام ل يتبين عليه وهو ثمَة عدل ‏ أن الدليل من 
الكتاب أو الحديث أو الإ قد خالفه قول إمامه وليس لقو ل 
إمامه دليل منها أصلا” وأثيتوا على ذلك ا ماعاً سكوتياً أورده القاضى عضد 
الدن وقطب العارفين ل إن اهام والعلامة الفئاري وغيرها » 
وعلاء المذاهب الأربعة ما جعلوا أنمتهم إلا أدلة على الدليل الأول 
فاذا وصلوا إليه مده الأدلة 0 فها وضلوا إلية يغيره 
ويتولوة:- أقلد وصلنا مه الل تعالى. إلى :هذا الدليل الأرك هذه 


م4 


الأدلة » فا أعظم شأنهم ! والآثمة الأربعة أعظم شأنآ فى المعرفة بالله 
تعالى من أمثال ابن العرنى » فيجب فمم الإعتقاد على هذا الوجه 
أيضاً لاغير . 
قوله أقرال المحتهدين الختلفة الخ (ص 0107١‏ 

قث : مجرد أقوال المحتهدين المختلفة فيا فى خلافه نص كذلاك 
إذا لم يكن يشهد لما نص أصلا » وأما أقوال المحتهدين فها وجدوا 
فيه نص وقالوا على طبقه أو وجدوا ظاهر اديت فيه 5 وجد 
فى خلاف قولهم حديث ظاهر أبضاً أوم يوجد ؛ فكيف لابجب 
اتباعها وكيف لايفسق من خالفها إذا كان الحم بالوجوب » وكذلك 
يجب انباع قياسائهم فها م يوجد فيه دليل أصلا” عند الأصوايين 
وأكثر الفقهاء والمحدثين ؛ ولم يوجد فى أقوال امحتهد.ن القسم الأول 
فيا علمنا )١(‏ نعم قد وجد فى المسائل المخترعة لد ينانق 
)0 قلت ويه صرح الامام الشعرانى فى «قدسه” ”اديزائه» حيث قأل. قد 
أجمع أهل الكشف على أن كل من أخرج قولا دن أقوال علاء الشريعه” عنها 
فائما ذلك لقصرره عن درحه" العرنان » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قد أدن علاء اسه على شريعته بقوله ''العااع أمناء الرسل ماام يخالطوا السلطان»» 
وبال من المعصوم أن يوسن على شريعته خوان وأجمعوا أيضاً على أنه لايسمى 
أحد عالا الا أن بحث عن منازع أقوال العلاء وعرف من أين أحذوها من 
الكتاب والسنه” لادن ردها لطربق الحجمل والعدوان » وان كل من ردقد لامن 
اقوال علائها واخرجه عنها فكانه ينادى على نفسه بالجملل ويقول ألا أشسهدوا 
أنى جاهل بدليل هذا القول من السنه” والقرآن» عكس دن قبل اقوال,م ودقلدييم 


واقام لهم الدليل والبرهان:» وصاحب هذا المشهد الثانى لايرد قولا من أقوال 
علاء الشريعه- الا ماخالف نصا أواجاعاً ولعله لايجده فى كلام احند مهم فى 





١م‏ 
المقدة » وقدمر البحث فق وجوب اتباع قياس واحد معين من 
الحتهدن بعد النزام مذهبه فارجع إليه» ولو لم يكن بحب اتباع 
أقو الهم فبما لحرم على العائى اتباع قول العالم المقلد الذى يدعى العمل 
بالحديث وإن كان يعتقده وحكمه بأن هذا الحم ثبت بالمحديث 
وأن العمل به عمل بالحديث فضلا” عن القولك بوجوب اتباع 
قوله عليه . 


قواه فإن أسصماما لم بقولوا: هذا حك الله ورسوله ‏ 
أى قطعاً الخ رص )17١‏ 
قلت : لقد أطلت العجب عن هذا القول وهو جقيق ما » 
فإن المحتهد الذي تكلم فى حك من أحكام الشريعة المحمدية على 
صاحبا أفضل الصلاه والسلام والتحية وتسك فى إثباته بالدليل من 


( بقيه حاشيه صفحه .رم) 

سائر الازمان » وغايته أنه لم يطلع على دليل لا أنه يجده مخالفاً لصريح السئه” 
والقرآن» ودن نازعنا ى ذلك فليأت انا بقول من أقوالهم خارج عنها ونحن نرد على 
صاحبه ؟إ نرد على من خالف قواعد الشريعه- باوضح دايل وبرهان , ثم ان 
وقع ذلك من يدعى صحه التقايد للامه” فليس هو يمقلدلمم فى ذلك وائما هو 
مقلد لبواه والشيطان » فان اعتقادنا فى جميع الامه- أن احدهم لايقول قولا 
الابعد نظره فى الدليل والبرهان» وحيث اطلقنا المقلد فى كلاهنا فاما «رادنا به من 
كان كلاسه مندرجا تحت أصل من أصول أماء-ه والا فدعواه التقليد له زور 
وببتان » وما ثم قول دن أقوال علاء الشريعه- ذارج عن قواعد الشريعه فيا 
علمناه واتما اقوالهم كلها بين قريب وأقرب وبعيد وابعد بالنظر لمقام كل انسان » 
وشعاع نور الشريعه” يشماهم كلمبم ويعسهم وان تفاوتوا بالنظر اقام الاسلام 
وإلامان والاحسان”“ اه 





فلك 


الآدلة الثلاثة أو بالقياس الشرعى عند فقدانه أصلا فقرر الأمر على 
أحد الجانبين وحكم .هذا درن ذلك كيف يقال فى شأنه أنه ما قال : 
إن هذا حم الله وحم رسوله على الله تعالى عليه وسلم سواء كان 
هذا القول منه حقيقة أوحكاً » فإن كان ذلك الحكم قطعياً ثبت بدليل 
قطعى كان الك منه بأنه حك الله ورسوله قطعأ يكفر جاحده 
أويفسق ؛ وإن كان ظنياً لم يثبت بالقطعى كان الحم منه بأنه حك الله 
ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم ظنأ فيفسق جاهده إن كان فيا هو 
من باب الواجبات » ولم يقل أحد منهم بقطعية هذا الحكم الثانى » 
وكيف محور الحم بالقطعبة مطلقاً مع أن أكير الأحكام الشربعة 
ظنية الثبوت لظنية الدليل أو لظنية فى الدلالة أو لظنينها » فلايتصور 
هذا الحم منهم مطلقا على سبيل القطع أصلا" . ثم (نه قد أشعر 
كلام ابن القم هذا ذا لحك أنه إذا فهم هو نفسه حكاً من 
الحديث فهو حم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قطعاأ» 
وليس الأمر كذلك ٠‏ ولو كان الأمر على ما أشعر به كلامه هذا 
لوجب أن يقال : هذا الحم منه على وجه الإطلاق أو العموم حرام 
قطعاً » وقد مضى الكلام فى بحث الوجوب بالتزام مذهب معين على 
نظائر قول ابن للقم.حيث قال (بل قالوا : اجتهدنا رأينا » فن 
شاء قبله ومن شاء لم يقبله ) » وقول ابن القم لما ساغ لأنى يؤسف 
ومحمد وغيرها ص )1091١‏ فيه مامر أيضاً فارجع إليه إن شئت » 
وأيضاً قد مفى الكلام على .تقول مالك والشافعى وأحمد الذي ذكره 
إن ألقم دهنا قلا تعيده . 


نك 


قوله وقال ان الجوزى ق ورقات الخ رص )١17١‏ 

قلت : ان الجوزى من قلائل امحدثين والفقهاء » فلا يكون 
قوله حجة على أكثرهم وعلى الأصوليين ؛ على أن المعترض قدرد 
أقوال ابن الجوزى إما تبعاً لغيره وإما استبداداً فى كثير من 
المواضع » وم بقل : إنه بلزم عليه بذلك عتبء فلورد قوله هذا 
أكثر الفقهاء والمحدثين والأصوليون لم يكن عليهم عتب بذلك أيضاء 
وايضاً ل يقل أحد باشتراط عمل فلان وفلان فى وجوب العمل بالحديث » 
وإثما قالوا بوجوب الرجوع إلى التهدين فها إذا وجدت الشهادتان, 
م بعد الرجوع إلهم ليس العمل إلا بالحديث حقيقة والرواية معمول 
بها مجازاً . 

قو له ولا يفرض احمّال خطأ .من عمل بالحديث 
الخ رص )١9١‏ 

قلت : لابتصور هذا إلا إذا قابل الحديث مجرد الرواية من 
المحتهد وليس لتلك الرواية دليل أصلا” لافن الكتاب ولا من السنة 
ولامن الإجاع فهى رد رأى المجتهد مخالف للحديث من كل وجه» 
ولا كلام لنا فى وجوب ترك تلك الرواية فى مثل هذا المقام 
إن وجدت وعم وجودها بقول الأثبات العدول , وقول اين الجوزى 
(وهذا كله فى من له نوع أهلية الخ ص 177) رد صرح على قول 
المعترض حيث حك بوجوب العمل بالحديث فى حق العاى أيضاً » 
ومن العجبب قبول بعض كلام ابن الجوزى حيث ورد على هراه 


4/4 
ورد بعضه حيث لم يتبع ماهواه . 


قوله المحم بالجواز منهم رحهم الله تعالى الخ (صن177) 

قلى: هذا الفرق منحوت من المعترض من عند نفسهء ونقييد 
وجوب العمل بالحديث وجواز العمل به مبذين القيدن اللذن ذكرها. من 
مبتدعاته » ولا سلف له فى ذلك ؛ عل أنه قد سيق التصرجح فى 
كلامه فى ”دراساته" (ص 5؟) بأنه يجب العمل بالحديث الصحيح 
مالم يظهر معارضن أوناسخ أو إجماع على خلاف مادل عليه ؛ وعموم 
كلامه هذا ليس هناك مقيداً بما بعد التصفح والتفحص وحصول العلم 
بعدمها » وقد وقع التصرح فيه أيضاً أولا” بان على العوام يجب 
تقليد المحتهدوثانيا بأله مجب علبم تصويب قول كل عام من علاء 
الأمة واستواء حميع الأقو ال عندهم وثالثاً بأنه يجب علمم تقليد العام 
المقلد الذى اعتقدوه إذا سمعوا منه أن هذا الم الذى أحم به ثابت 
بالحديث ونحرم علم تقايد احتهد أي محتهدكان إذا كانقوله على خلاف قول 
هذا العالم وإنكان كثير من العلاء بقولون: إن حك المحتهد هذا ثابت بالحديث 
أيضاً » والآن رابعاً ع بواز العمل بالحديث لهم وعدم جواز 
العمل به أيضاً على السواء مع أن عبارة ”البحر الرائق“ الذى ذكره 
صرمحمة فى وجوب العمل بالحديث علهم على ما زعمه المعترض » 
فلت شعرى ماوجه هذه التلونات وخياطة الحرق الحلفة فى دلق )١(‏ 
المذئر عات » فلعل الكلام منه توبة ورجوع عا سلف منه » فإن صح 
() الدلق معناه بالفارسيه الطتفيهة 0 ا 00 





/ظ 


قوله وأما حكمنا بالوجوب وتحريم العمل الخ (ص177) 

قلت : حم المعترض بالفحص وحصول العم بعدم الناسخ 
والمعارض والإحاع لامجوز العمل به » ويجب ركه إذا لم يطابق حكم 
القدماء وهم عادلون ثتمات أثبات» وقد حكرا لاف باحك به » 
فيجب رد قوله وحكمه , ولا جوز العمل ا يتفرع علبما أيضاً ؛ 
على أن حصول العم بعدمها كيف يتأق فها إذا خالف حكمه حكمهم 
م إن العم بعدمه| موقوف على العلم بالناسخ والمنسوخ كلا وعلى 
استبعءاب كتب الحدبث ا اشتملة على الأحأديث المتعارضة والتتبع فباء 
والتنبع فيا فرع وجودها عند المعترض كملا” » وأيض؟ حصول العلم 
بعدم الإجاع على خلاف الحسديث محتاج إلى مؤلة كثيرة وأسباب 
عظيمة » ولم بوجد فى هذه البلاد السندية من كتب الحديث إلا شيء 
بسر» ولم بوجد من كتب الناسخ والمنسوخ وكتب الإماعات 
إلا رسالة صغيرة أو رسالتان » فكيف جوز قبرل هذا الحكم من 
المعتر ص وأمثاله ؟ وكيف بحصل لهم الح القطعى بعدم هذه الثلاثة؟ 
نعم قد لبت أن القلائل من الممدثين والفقهاء قالوا مجواز العمل 
بالحدبث لعلم المحتهد فى بعض المسائل الذى وقم فى رأبه أجيح 
لاف الرواية الشابنة بالحسديث أيضاً مما الهم من وجوه أرجبح 
الحديث الأول عنده » ومن ذكر الارض أقوال حم من غير الحنفيسسة 
فهر بعض مهم » فلا إلزام أصلا” ونظير هسدذا لإلزام الغير المقبول 


كم 


أن يورد الروايات عن الشافعية بالجواز أوالحرمة فى مسئلة خلافية 
ردأ على رواياث ألى حنيفة » وهل هذا إلا فضول من الكلام! ثم 
إن هذا الذي ذكره المعئرض فى هذا القول لايكاد يوجد فى روايات 
المذاهب الأربءعة » فقوله هذا اعتّراف بأنه لايكاد بوجد مادة يجب 
فيه العمل بالحديث على خلاف روايتهم أورواية بعض منهم . م إن 
العبارات البى ذكرها المعترض ههنا إنما هى واردة فها إذا ثبت 
القديت: غلات الزواية ولوس ها ذليل أصلا ٠‏ ولا يعد محفق بعذا 
مندوحة عن التقليد بالإمام فى روايته على ماصرح به ابن جم ى 
”بحره” وغيرهء وقدمنا عباراتهم من قبل فارجع إلا إن شئتء 
لكن الشأن فى أن تلك الرواية وجدت أملا؟ وما علمنا حاى بأنها 
لم نوجد كذلك . وقول إن القم فى عبارته المذكورة فى مذمة 
تقليد العام فى حميع ماقال واستدلال المعبرضن به ونحسينه دال على 
أن المذموم عندها تقليده فى حميع ماقال والتزام تقليده » ولم يوجد 
لفظ العام المعرف باللام مقيداً بقيد خرجه عن العموم الإستغرائى » 
فهذا الحك منبها يعطى أن التزام تقليد رأى سيدنا على 
و سييدينا الحسنين وساداتنا بقية الأنمة الأثنى عشر من 
أمل بيت الوفواد وان العرنى والشعراوى حيعهم 
أوبعض مهم كذلك عندها » فإن قالا باستئناء هذه إلاراء المباركت 
نقول باستثناء رأى حميع امحتهدين بل الأنمة الأربعة أيضا » فإن من 
المعلوم علو شأنهم من ابن العرلى والشعراوى بكثير فى الظاهر والباطن . 
وبعد اللثيا واللتى نقول: إستثناء هذه الآراء ترك ظاهر الكلام بلا دليل» 


وت 


وأين الدليل على استثناءها ؟ وثرك الظاهر حرام » فإن النصوص على 
على ظواهرهاء وإن استدل على استئناءها بدليل كونهم عرفاء بالله + 
تعالى نقرل : كذلك الأآئمة الأربيعة كانوا عرفاء بالله أعظم شأناً من 
إن الع رلى والشعراوى فى المعرفة به تعالى » وإن قالا بعدم اسئثنائها 
من عموم العبارة فإلى الله تعالى المشتكى ولا اعتراض مخصوصاً مقلدى 
الأثمة الأربعة . 

قوآه من غير إشتراط ذلك محال المقلد العالم (ص 1078 

قلت * لعل المعترض نسى عباره ”التزانة” الى قدم ذكرها 
فى ”الدراسات” » فإن فا (وأما العام الذى يعرف معنى التصوص 
والأخبار وهو من أهل الدرابة الخ) » وإن فا ( إن مراد أى يوقت 
من العاتى الجاهسل الذى لابعوف معنى النص وتاويله الخ) وعبارة 
ان الجوزى الى قدمها أيضا فإن فا (وهذا كله تيمن له نوع 
أهلية الخ): والعبارات تفسر بعضهابعضاً » فقوله (لابد وأن روه واجباً 
عند الفحص الخ ص )١١8‏ فاسد , وحجية الحديث على العالم وغير 
العام والتفحص وغيرهم سواء ؛ ولا فرق » وليش هذا من باب 
إهدارا اؤر من غير مانع ؛ نعم لوكان أقوال الأثمة الأربعة مخالفة 
لحديث من كل وجه لكان لكلاه هذا وجه ء ويطلانه أو ضح هن 
الشمس فى رابعة المار » ومن أمعن النظر فما قدمنا وأنصف يتيقن 
أن ”الدراسة الرابعة“ ما أغناه إلا ف أُقّ 'ارواية إذا خالفت الحديث 
الصحبح وليس ا شهادة أصلاً فرد "تلك الزوابة بعد ثبوت هذا الحم 





ثم 


بقول ثمة عدل ثبت غير معاند إذا لم بظهر خلافه » ومن بتكر هذا ؟ 
فضاع سعى المعترض وكثيرة أنجائه فى تلك ”الدراسة» . 


بحث ما يتعلق بالدراسة الخامسة 
قوله فى الدراسة الخاسة ‏ عمى الدين محمد الخ (1074) 
قلت : قد تقدم بعض ما اعترض به العلاء من الفدثين 
والعر فاء الكاماين والفقهاء الواصلين الذين وصل عددهم إلى السبع مائة 
عل ان العرنى»ء كيف برد بقوله الرأى والقياس الشرعى ؟ 
وكيف مد بقوله العمل بالحديث بواسطة الأثمة الأربعة ؟ وقد التزم 
مذاههم الألوف المؤلفة من الأواياء الكرام والفقهاء والمحدثين العظام» 
وكثير مهم أعظم شأناً وأعلى كعباً من ابن العرى وأمثاله » وإثبات ورائة 
عسلوم خير المرسلين صل الله تعالى عليه وعلهم له وإثبات كونه 
قطب الأقطاب له محتاج إلى دلبل بين ء وقد كان من رزق هذان» 
وهو الشيخ القدوة الغرث الأعظم قطب للق سيدى الشيخ مح الدبن 
عبدالقادر الجبلانى قدس الله تعالى سره وفتح عليئا من فتوحاته ورزقنا 
الله تعالى الجد اول من محار علومه الحيطة الى لاساحل لها مقلدا 
للإمام أحمد بن حنبل 595 الله تعالى مليزما لمذهبه وعاملا” بقياسانه 
الشرعية ؛ قال الشيخ على القارى ق “شرحه“ على ”مشكاة المصابيح “ 
( قال اليافغى: وقد سئرت أحوال القطب - وهو الغرث - عن 


لك 


العامة والخاصة غيرة” من الحق عليه لكنى أقول : إن هذا غالى لثبوت 
القطبية للسيد عبد القادر بلا نزاع » إنتهى) ؛ وممن رزق هصذان 
شمس الدين محمد المصرى الحننى من أجلاء الحنيفة على ما أشر 
إليه قٌْ 3 بقات “ الشعراوى » ومن امعلوم أن يعضصس الرأى وهو 
الذى حلاف النص مذموم كا أن بعض الكشوف الذي هو 
لاف النص أيضاً مذموم » والرأى عند فقده غير مذموم ق 
الأحكام الشرعية إذا كان عد ن المتهد بشروطه » والكشف فنا 
لايفيد كي قدهنا غير مرة ٠‏ وكا أن الكت الموافق بالنص مود 
كذلك الرأي الموافق به محمود أيضاً . لاسها وقاك اجتمعا ق 
الأنمة الأ بعة على وجه لامكن الوصول إليه ان عاندهم فا أحسن ء 
والأئمة الاربعة والألوف من مغلدمهم المذكورين قدح فى الذام قدحاً 
شديداً ٠‏ وذم الفقهاء الماجنين فى موقعه إن صدر عن علم كريم 
كا أن ذم الصوفية المبتدعة والفاسقة فى ٠وقعه‏ » ومنذم الفريق الأول 
من العلاء ‏ وهم الحيار فى الإسلام -- فقد أوجب المقت على 
سه من الله تعالى » فذم الرأى وذم الفقهاء مطلقا غر واقعين 2 
موقعه صدر من صدر ؛ غاية ماق الباب أنه جوز البحث لنفاة 
القياس مع مثبتيه » لكن لاعلى وجه الذم ؛ على أنه لوم واحد 
نفاة القياس بسبب خالفتهم لإجاع الصحابة والتابعين وخرقهم ذلك 
الإجاع لما كان محلا للإعتراض عليهء ومن ذم مقلدي مذاهب 
الأثمة الأربعة من ١حيث‏ أنهم التزموا مذاهميم لزم أن يقال له : إن 


3 


ذمك هذا يؤل إلى الألوف الؤلفة المذكورة يسا فنب إلى الله تعالى 
منه ؛ على أنه لوكان التزام واحد من مذاههم موجباً للذم والقدح 
فى الملتزم ومفضيا له إلى المفاسد البّى ذكرها المعترض من قبل 
لكان اللملئزمون بتقليد ان العربى أولى ا منهم ولو ق قوله محقية 
قول نفاة القياس . 
قوله إلا لمن عصم الله تعالى الخ رص )١08‏ 

قأمت : هذا الإستثناء إما من قوله الثانى وهو لفظ (وهو من 
باب الإستدراج والمكر الإلمى الخ ص )١05 , ١054‏ لامن قوله 
الأول وهو لفظ (التجاسر على التشريع الخ ص 174) وإ»ا من 
قوله الأول دون الثانى وإما منها » ولا نجأة للقائل به من الآنة 
العظيمة إلا على الوجه الأخير منها ؛ ومع هذا كال الأدب معه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بنع من التجاسر على إراد أمثال هذه العبارات ؛ 
على أن حلفه صلى الله تعالى عليه وسلم بتحرم المباح دل على أنه مياح 
ق نفسه قَْ حَ أمته أيضاً » وأيس من التجاسر على التشريع ولا 
من باب الإستدراج والمكر الؤنى 2 و يوجد دليل من انشرع دال 
على أنه اننسخ إباحته بعد وثفرر الأمر على ما ذكره ان ال لعربى . 


قوله لاما براه فى رأبه الخ ص )2 
قلأت * هذا إنها ينم ثم لو ثبت أن مارآه صلىالله تعالى عليه وسلم 
ا اس ايدج اراد لنااروقر وس قائل (وما بنطق عن 


الموى إن هو إلا وحى يوحى ) نص 2 فيه فليس هذا الول 
إلا من باب الرأى المحرد صادراً عمن ذم الرأي مطلقاً » ثم إن هذا 
القول قول بنسبة القياس إليه صلى الله تعالى عليه وسلم » ثم تجويز 
نفس الخطأ فيه إليه من غير قرار عليه » وقد اعترف المعترض فما 
قبل بأنه (كبيرة من القول تكاد السموات يتغطرن به إنتمهى صة؛) 
ومما ندين الله تعالى به أن رأيه صلى الله تعالى عليه وسلم رأي قاطع 
يفيك حكماً قطعياً فوح الى مند رج اعت محوم ( إن هو إلا وحى 
يوحى) ورأى أحسن من رأى كل ذى رأى داخل فى عموم قوله 
تعالى (وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهواع فقوله (فإذا 
كان هذا حال رأى النى صلى الله تعالى عليه وسلم الخ ص )١95‏ 
ليس فى موقعه ء ورأيه صلى الله تعالى عليه وسلم حجة قاطعة تكسر 
أعناق منكريه » ويثبت فى ظل حاية كون رأيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم حجة حجية آراء احتهدن إذا جعت الشروط »2 فإذكار جواز 
القياس ووقوعه. وإتكار إباحة الحلف بتحريم المباح لابنيغى أن 
بوجد » وقوله (ومن اللطأ أقرب منه إلى الإصابة ص076) يعطى 
بظاهره نجو زه صدو. القياس والرأى عنه صل الله تعالى عليه وسل 
ككلامسه السابق لكن أعطى قوله هذا جويز صدوره عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم مع وصف القرب الى الخطأ فيه فهذا ابن العرى 


أولى بالذم ممن الذي ذمهسم المعترض قبل فى ” دراساته“ بقوله 


(ونسبة الاجتهاد ععتى القياس إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 3 
تجويز نفس الخطأ فيه إليه من غير. قرار عليه فكبيرة من القول 
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تكاد السموات يتفطرن منه إنتهى ص 45) وكذلك قول ابن العرنى 
(إلا عصمه الله بالتنبيه عليهم مع قوله (فإذا كان حال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم فها رأنه نفسه القدسة) أعطى ذلك بلاريب فهو 
مشمول ذم المعترض بقوله المذكور ببذا الوجه أيضاً فيجب على 
المترض أن بتوب عن هذا القول الذى جره إلى سوء الأدب منه 
إلى ابن العرنى » 

ولا دليل على أن لفظ الإجتهاد فى الحديث بالمعنى الذي ذكره 
ان العربى بل الدليل قانم على نفيه فقد ثبت فى حديث معاذ رضى 
لله تعالى عنه أنه صلى الله تعالى عليه وس لما قال له : فإن لم نيحد 
فى كتاب الله ولا فها قضى به رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال 
أجتهد رأى فقال" صلى الله تعالى عليه وس : الحمد الله ا 
رسول شرك صل الله تعالى عليه وس عا رضى به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فقول معاذ برأى فى جواب قوله صلى الله 
تعالى عليه وسم المذكور مع ما اشتمل على الإضافة إلى ياء المتكلم 
قرينة على نى أن يكون مراده بالاجتهاد فى الحديْث هذا المعنى 
الذى ذكره إن العربى وقرره المعترض بتقررات ممرهة » وسترى 
أن ابن العرق ذم 9 خطأ واحداً من علاء الأمة أى عالم كان 
وههنا ثراه يحوز خطئه من لاءالم على الأرض الا من أخذ قطرة 
أوقطرات من مه الحيط صلى الله تعالى عليه وآله وصعبه وسلم » و ليس القياس 
الشرعى تشريع حكم من القائنس ف النازلة فإن القباس «ظهر لامثبت 
فالوهم غير واقع فى مله » صدر من صدر » ولولا ذلك لما قاس 


آى 


لأئمة الأربعءة ولما عملوا مها إذا كانت جامعة للشروط أيضاً ولما 
فل ما مقلدوهم الألرف المؤلفة من العرفاء بالله تعالى والمحدثين 
26 : 
الفقهاء دغر م وكثر منهم أعظلم شاناً من ان العربى فى المعرفة به 
هالى وظاهر الشريعة فثبت أن القياس مشروع اذن الله تعالى به » 
وأما ماذكره ابن العسرنى هن نام القاضى عبد الوهاب فيعد 
سلم أن رآئيه لم نخطأ فيه وأن الرجل من الصالحين لم مخطأ فيه 
دلوت أنه ردٌّيا رححانية بهامها وما خلط فنا شىء من الغير إتما هى 
فى كتب الرأى الى فا الرأى المهحسرد فى مقابلة الأحاديث وليس 
لذلك الرأي دليل أصلا؟ لا.الكتب الهي فنها الرأى مطابة] للكتاب أوالسنة 
أأوالإجاع» والرأى بمعني القياس الشرعى فإمْم! ملحقة بكتب الحدبث » 
وكتب فقهاء المذاهب الأربعة المعتمدة كذلك + ولو حملت تللك 
الكتب من الرأى على القسم الثاني لأمكن صدق الرؤيا أيضاً لآن 
الكتب الي ثبت فبا عمن كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم أعلى 
إشانأ من تلك الكتب بلا مرية ولذا حك الفقهاء بأن ترتيب وضع 
|الكتب بعضها على بعض هو أن بوضع كتب الحدبث فوق كتب 
الففسه وتوضع دون كتب الحديث ىا أن القرآن أعلى شاناً من 
يجي البخارى و مسلم وغير ها من كت الحديث ؛ والسوال عن 
أصصاب نلك الكتب لايدل على أن فبا الرأي الغير الشرعى لآن 
السوال غير معفو عن أكثر الصحابة رضى الله تعالى عنهم بل 
وأكثر الحلفاء الراشدين على نبينا وعلهم الصلوة والسلام مح ما علم 
أنهم كانوا مقتبسين من أنوار أحاديفه صلى الله تعالى عليه وسلم 
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ليس إلا فكيف بالأثمة الأربيعة ومقلدمم ؟ قال بعض الكبراء حى 
عن الفقيه الصالح أنى بكر بن يوسف 2 الحمتى رحه الله تعال 
قال : رأيت فى النام كأن القيامة قد قامت واحتضرت واحتضرد 
الآئمة الأربعة أبوحنيفة وبالك والشافعى وأحمد بن حنبل فقال 

الحق سبحانه وتعالى: أرسات إليم رسولا” واحداً وشريعة واحرا 
فجعلتموها أربع شرائع » فلم حبه أحد » فاعاد السوال » فقال 7 
أمد : يارب إنك قلت - وقولك الحق ‏ (لايتكامون إلا عن ذم 
له الردن ) قال: تكلم قال : يارب من شهودك علينا فقال: ل 
قال : يارب لنا فهم القدح حيث قلت وقولك الحق - (وإذ قال 
ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة » قالوا أتجءل فا *ن 
يفسد فبا ويسفك الدماءع) نشهدوا على أبينآ آدم عليه السلام قبل 
و+وده » فقال الله تعالى : جلودم تشهد غليكم » فقال : يارب كانت 
الجلود لاتنطق وهى اليوم مكرهة وشهادة المكره لاتصحء فقال الله 
تعالى : أنا شاهد علك؟ٍ فقال : حاشاك يارب حام وشاهد » فقال 
الله تعالى : إذهبوا فقد غفرت لكم إنتهى» ولم يثبت بالدليل أن 
السوال عن أصحاب الحديث المنمسكين بظاهره من غير رجوع إلى الأئمة 
الأبعة مرفوع فلا يرون سوالا” ولا شدة فيه أصلاً وأن أ حاب 
الحديث المتمسكين بظاهره بعد الرجوع إليهم | و إلى واحد منهم 
مسثولون ورون شدة فيه وأما الشدة فى الأهر فامر إضاق لايعرف 
تعيين مرتبتها من هذا الببان مع أن أصل الشدة موجود ى حميع 
أفراد السوال » ولهذا السر 0 الأأنبياء علديم السلام يوم القيممة 


4 


*تشبى نفسى ننسى لقد غضب رينا اليوم غضباً م يغضب قبله ولا بعده 
كم الأولين والآخرين صل الله تعالى عليه وسلم يقول هناك 
ا أمتى لكن لايمى على المتوسلين مجنابه صلى الله تعالى عليه وسلم 
را حيط به من الشدة بسبب السوال عنهم حتى يعطييه ربه ما أعطى 
فر ضى على حسب الله به أرضى » والسوال عن كتب !بن العربى 
لم يعهد ؛ رفمه أيضاً فلا دلالة لهذا المنام على رد ال رأيا والقمياس 

الشرعى وهو المبحوث عنه لاغير 5 


قوله ارشاد إل أن الاجتباد المذكور الخ (صه11) 


ظ قلت * ليس الأمر كذلك فإنه خلاف سباق حديث معاذ بل 
الجديث برشد إلى جواز الاجتماد وبذل الجهد فى الدلائل الثلئة وق 
اقاسات الجلية والخفية بشرط أن لا نخالف الكتاب والسنة كادل 
عليه السباق وبساتر شروط ذكروها ق نحث القياس : وحمل كلام 
ابن العربى على منع القياسات اللدفية فقط ما لاارضى به عموم قوله فكيف 
جاز للمعرض اللحروج عن ظاهر كلامه والتاويل له بلا داع اليه فى كلامه 
وقد قدم فها سبق أنه حرام ورك لاواجب ؟ وكيف يصح أن يكون الاجتهاد 
فى حديث معاذ ممعبى بذل الجهد ى دليل اجاع الصحابة والتابعين 
أيضاً ؟ وقد سأله صل الله تعالى عليه وسلم عا يقفى بهنى أهل العن 
فى حياته صل الله تعالى عليه وسلم مع ما تقرر .أنه لاإجاع فى حيا 

صلى الله تعالى عليه وسلم » وقد سبق مناما يدل على أن نفاة القياس 
نفوه بقسميه الى واللنى» فثبت أن تخصيص النى بالقياس الى فقط 


كا 


نحت من عند المعترض ولا سلف له قى ذلاك » فكيف جازله حمل 
كلام ابن العربى على منحوته هذا ؟ والعجب أن ابن العربى كيف 
ساغ له تأويل الحديث الذى ظاهره يأنى عنه بما هو خخلافه وهو حرام ورك 
واجب عنده وعند المعترض كامرء ولو صدر مثل هذا عن 
امحتهد أوعن الفقيه أوعن ولى عارف بالله تعالى مقلد لذلك المحتهد 
ارس احم ا سين 1 لاسا الع ا لول دن 
إقولة + م :(نه جوان لفاس ووقو عد عط كيت بإجاع, الصطابة 
والتابعين كنا قدمنا فالاجتهاد .بذا المعى الذي ذكره انن العرنى دل 
3 ل ووقوعه ,اجاعها : والحمد لله تعالى على ذلك 0 إن 
الرأي الذى بدالا .ن العربى واللمعترض فى ابطاله وها من نفاة 
القياس الشرعى لامجعل المعنى الظاهر لحديث الذي يدل على جواز 
القياس غير معمول به » ولا يكون <جة على مثبى القياس » كيف 
ورأمما ليس محجة من الحجج الشرعية فضلا" عن التزامه؛ وقد تقدم 
من المعترض ما أثبته على هن التزم معيناً ولو فى مسئلة واحدة 
متا فما بين الإثمة » وان العربى والمعترض قد التَرما مذهب نماة القياس 
معيزاً فكيت صل راعتها 1 ذكره المعترض فيا تقدم . 

كو [ه ف المنام الثانى وعلى اللحجة رسول الله صلىالله 

تعالى عليه وسلم ونفر قليل مع يسير الخ (ص06١)‏ 

قلت ٠:‏ الحديث الذى ثيت فيه (أن ثلنى أهل الجنة من أمتى) 

يدل على أن معه صل الله تعالى عليه وسلم على المحجة أنفار كثير ون 


ا 


1 


ويدل عليه حديث المعراج حيث: أن صلى الله تعالى عليه وسلم أمته 
المقبولة المكرءة المرحومة أكثر محيث سد أفق السمآء ونحيث أنه 
صار أمة مرسى عليه السلام عندها مع كيال كثرتها فى نفس الأمر 
:زرا يسيراً ؛ وعثله ينطق المنام الذى أو رده صاحب ”البهجه الكيري“ 
فى مناقب الشيخ القطب الشيخ عبدالقادر الجيلانى قدس الله تعالى سيره وتحصله 
(أنه رأى الرائى فى منامه أن قد قامت القيامة: وحشر الناس الى المحشر فنجاء 
كل نبى مع قومه » وجآء موسى مع قومه حما غفيراً وحمعاً كثراً فجاء سيدنا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم ومع كل شيخ من العرفاء وعالم من 
العماء من تبعه فرأيت أتباع قطب الأقطاب الجيلانى أزيد وأكثر 
من أتباع سائرهم وإن كان مع كل شيخ جم غفير من أمعته صلى الله 
تعالى عليه وسلم انتهى) فكون الثفر الذءن معه صبى الله تعالى عليه وس 


2 


على المحجة :زرا يسيرأ ‏ وتوصيف النذر بالسير يدل على كال 
القلة ‏ لايتم » فالحسك به إمامن خطأ الرأنى فى المدام أوكان أمسرآ 
إتفاقياً أوكانت القلة نسية' وهو فى نفس الأمر كثر » 5 إن هذا 
الام الثانى لابدل على أن نفاة القياس كانت على تلك المحجة معه 
وأن مثبتيه بشروط ذكروه ما كانوا معه علبا » فيجوز أن يكون 
كلا الفريقين معه صل الله تعالى عليه وسل علبا » ويجوز أن 
يكون الفربق الثانى فقط معه علهاء والاحمال الأول هو المقبول 
فان كلا الفريقين طالبون لمق وإن كان الحق مع الفريق الثائى بدليل 
إجاع الصحابة والتابعن على جواز القياس ووقوعه » وقد قال 
صلى الله تعالى عليه مل (لا تجتمع أمتى على الضلالة) وقد تقدم 


14344 


أن القياس الشرعى سبيل من سبل الشريعة البى هى المحجة البيضاي| 
فن مشى على القول بائباته ومن تركه فالله أعلم بشأنه كان من كنا 
أليسّت الألوف المؤلفة من العرفاء بالله تعالى الذين كثير منهم أعلى 
شاناً من ابن العرنى بكثر والممحدثون والفقهاء الذن قلدوا الأئمة 
الأربعة وكثر متهم أوليا الله تعالى وعرفاء به سخ السعداء الذين 
كانوا معه صلى الله تعالى عليه وسلم على المحجة البيضاء ؟ أوما كانوا 
على الشريعة الرحباء وعلى صراط الله المستقم ؟ أوكانوا ممن تفرق 
عن سبيله تعالى ؟ أليس حديث اللحطوط قرة أعينهم وحياة قلومهم 
وقوة أساعهم ؟ فهم من السعداء الذين بلغوا أقصى «-راتب السعادة 
وممن قام على الحجة البيضاء والشريعة الرحبة السمحاء » ول بتفرقوا 
عن سبيله ووقفوا على صراط الله المستقم حيث تقبل الله تعالى 
دعاءهم بقولهم (إهدنا الصراط المستقم) فا أحسن مشربهم وماواهم » 
نعم قد محقق مضمون ماذكر ابن العرى بقوله (أعم أنه لما 
غلبت الخ) ق بعض الناس وال معترض منهم أو سيدهي ؛ فالواجب 
عليه الإجتناب عن هذا الحرام الذى هو إتباع آرآء ملوك الدنيا 
وأمرائهم الدهرية والرافضة الشقية السابة » وأما الأئمة الأربعة 
ومقلدوم الصالحون فبراء منه فلله تعالى الحمد . 


قوله ولكن والله باسيدي مامنه منكر إلا بفتوي 
الخ (ص /الا1) 
قلرى : ألبس فى البلاد علاء السوء ؟ أليس شرار الناس شرار 


1444 


علاء؟ فن أفنى على خلاف الشريعة بإباحة المكرات فهو المفنى 
اجن » ولا ني ٠١‏ فى كتبنا من ذم المفتي الماجن حتى أن فقهاءنا 
لوا إنه يجب على حاكم الإسلام حجر المفنى الماجن عن الفتوى 
لا يفسد الناس » فإن فساد 0 فساد العالم » وقالوا أيضاً لايصح 
؟*خذ بفتوي الفاسق لأنها «ن باب الديانات » وال فى ” الطريقة 
عمدية“ ”وشرحها“ (ولا 1 العمل بقول كل من رف نزى العلياء 
ن فيم الداهلين القانعين من العلم عمجرد الزى وفمم الفاسةون 
من لاببالرن بالكذبء» ولا بد مع العلمى من التقوي إنتهى) ولو 
لى واحد فيا قدمنا فى ” المقدمة “ من المسائل ال#ترعة للمعترض 
زم ما جزم وحم مما حلم عليه . وكذلك رأينا من الصوفية 
فا تسموا بهذا الإسم فأضاوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل بل 
شير من العلاء قد صاروا ضالين مضلين مضلن عهدايهم الفاسدة » 
ل من الفسادات والنكرات وترويجها وإشاءتها أكثر من 
سدات هؤلاء الفقهاء الماجنين ) فليس منكر إلا جوزوه وليس 
جور إلا روجوه مدعان أن هذا صراط الله المستقم از زاعمين أنهم 
دوا إلى عين البقين » فأباح بعض منهسم الزنا وأنكروا الغسل بعد 
'حتلام وروية الماء وبعد الماع وأنكروا فرضية الصلوات االحدس 

أزكوة وصيام رمضان والحج وفعلوا ما فماوا وكذلك رأينا من 
عى أنه عامل بالحديث جوزوا المتكرات والمبتدعات واستباحوها 
000 غير مبالين بها وإن شئت أن تعلى صدق هذا المقال فانظر 


“مقدمة“ هذه التعاليق ولا تيال . وكل من هذه الفرق الضمالة 


خارجون عن داثرة الشربعة الغراء والسهلة السمحاء » فيجب الرد 
والقدح فى الجميع وف كل فرقة منها . أعاذنا الله تعالى من 
شر ورهم . 
قوله تهاون الناس فى أمر الحديث الخ (110/8) 

قلت : عد العمل بأقوال المحتهدين الموافقة لمحديث تباوناً 
بالحديث ما نهى الله تعالى عنه ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
والقول بأنه هو الأصل هذه المضلة الحائقة للدئ باطل خارج عن 
الإنصاف سوء أدب على وجه البالغة إلى من تيرآ عن التهاون 
بالحديث وعظمه ويجله غاية التبجبل والتعظم بل الاصل ها هو ترك 
التقوي والحياء من الله تعالى وقلة المبالاة ما أمر الله تعالى ورسوله 
صل الله تعالى عليه وسلم وما نهيا عنه ‏ وان التقوى ملاك الأمر 
كاهء وان الحياء شعبة من الاتمان ‏ تمن ترك التقوى ومال إلى 
ماهوى ققد امح إلمه الهوى . قال صل الله تعالى عليه وسلم (إذا لم 
تستحى فاصنع ماشئت) وأما من كان عالماً من علاء الدين وتمسك 
بأقرال امحتهدين فى العمل «الفتوى -ها ‏ وهى مما ثيتت بشهادات 
الأحاديث أو بالقياسات الشرعية المأخوذة عن الأتمة العرفاء بالله 
تعالى ‏ فليسوا بداخلين فيمن اعترض عليم ابن العرى وإن كان 
كلام هذا المعترض بعطى دخوهم فيه » ودخوله بنفسه فى عموم 
كلامه لاشاتك فيه , 1 

قوله حتى ان طلة العلم من المستفتين الخ (ص 0108 . ؛ 


امه 









قلت * أما “معت ماقد ذكرنا من قبل هن الإجاع السكولى » 
إلى "أن السلف لم زال المستفتون يتبعون المفتين بلا ابداء مستند فيا 
نون ابه ولا ينكر علمهم من سل 1 وقد نقل هذا الإجاع الإمام 
ن الهام فى ” تحريره“ والقاضى عضد الدين فى ”شرحة» على 
*غختصر اءن الداجب “ والفنارى ف 3 فصول والبدائع “ والعلامة 
نْ مر الاج 3 ”شر حه “ “على 3 التحر بر “ والسيد عمد م 2 
ا عليه أيضاً رغيرهم فكيف بجموز الإكار مهذا على طلبة 
0 فضلا” عن العرام ؛ وقد أقر المعترض فى أول ”دراساته” بان 
[العالم الغر التهد ولو فى جزثى واحسد والعاى جب عليها تقليد 
أنحتهد إنتهى) والعوام عوام . وطلبة العلم المستفتون فى زماننا من 
جزئيات ذلك العالم والمفتون لهم بعد أن كانوا من أهل العدالة والثقة 
فى النقل عن الإئمة الأربعة والعسلم والورع والبصارة فى المذهب إتما 
كانوا يفتون لهسم بما صح لحم 
بالمحديث فها وجد فيه وقياس شرعى فيا لم بوجا فيه الحديث 
أصلا . 

قوله افتضحوا من غبر مهل الخ (ص هلاا) 

قلت : كا إنه يفتضح من ميل بأمثال هذه الحيل الفاسدة 
كذلك يفتضح م رك سبيل المدى : وتبع ماهرى » وفرط وطنى 
ولو كان مفتيا ماجناً أو طالباً رعاية الأمراء والسلاطين فما ألى به من 
الأجكام 'وأظهر أو صوفيا عجر د الإسم طريداً مخذولا أو مدعي 


عن صاحب المذهب وهو موافق 


وده 


العمل بالجديث كاذياً ؛ وقد رف الله تعالى ىق ملكه وبلاده منار 
أهل الحق فشيدوا مبانى الدين » وأس الشرع المبين » وأز احواشهات 
اولئك الطاغية بالبيان المتين » فاوضحوا موضوع الحديث والفقه 
والتصوف من غيره إيضاحاً حيلاً به قد تميز اللحبيث من الطيب 
ول ببق بعده ىق الإستمساك بالحق الصراح اد والحمد لله تعالى 
على ذلك . فقد تقرر أن لكل فرعون موسى فإن شئت فاقرء (جآء 
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ) 


قوله فاذا رأي الفقبه ميل الى هوي الخ (ص )١04‏ 

كلمت : اللام للعهد والمعهود المفى الماجن والفقيه المائل إلى 
رعاية الامسراء فى هواهم» ومن يدعى العمل بالحديث وهو 
كذلك فليس فى كلامه ذم للفقهساء مطلقاً كا هو 
مقصود المععرض ولا للفقهاء الورعين الصالحين التقين 
وما ذكره ان العرق بعد اق ذم أصحصاب الرأى فإما هو 
فيمن رد الأحاديث عجر د رأيهم وقياسهم فصار قياسهم هذاق 
مقابلة النص ‏ وهو حرام إجاءاً ‏ بدلبل قوله وبرد الأحادبث النبوية 
لافيمن أعمل رأيه الصحيح كالأئمة الآر بعة وذويهم فها إذا تعارض 
الحديثان أو عسل بالقياس الشرعى والرأى الصحيح فيا لم يوجد فيه 
حديث أصلاة .. ولا يعتد بما قد بشير إليه كلام ابن العربى من 
أن فى أقوال الأئمة الأربعة مالم يوجد فيه حديث أصلاً » وثبت 
فى خخلافها الأحاديث الصحاح إلا بعد الإثبات فق المادة . وأبن 


م.م 


هى ؟ ولو وجدت بجحب ثرك الرواية والعمل بالحديت على ما صرح 
به فى ”البحر“ وغيره » فليس القول (بلو أن هذا الحديث يكون 
الخ ص ١٠م١)‏ مقبولة وان تفوه به واحد من الثلاثة المعهودين وهم 
المفتى الماجن والفقيه المائل إلى رعاية الأمراء فى الدين ومن يدعى 
العمل بالحديث وهو كذلك أو جمبعهم ومن رد الأحاديث بهوائه وما 
اشنهاه فقد ضل ضلالا مبيناً » فنسبة هذا القول المذموم إلى الفقهاء 
الأعلام وم برآء منه سوء أدب قبيح عكن أن يتأق من المعترض 
ولا يتأق عن مثل ابن العربى الصالح . 


قوله ورون أن الهديث والأخذ به مضلة وأن الواجب 
تقليد هؤلاء الأثمة الخ رص )18٠١‏ 

قلت : الفقهاء الأعلام إرآء من التفوه بأمئال هذه الأقاويل 
الملعونة فليس هذه إلا أقاويل الثلاثة المذكورين المعهودن أو الواحاء 
منهم » وكيف جوز نسبة هذه الأمور البشعة لبقن ؟ وهم ممن حرموا 
القباس للمجتهد مع وجود النص ؛ وكا إن القول بهذه الأقاويل 
النشعة حرام كذلك القول بأن الحديث لااحتياج إليه وبأن الواجب 
ابن العربى والشعراوى وأمثاللما مضلة بشعئة وبأن الواجب 
تقليد ار في تفوه به مدعيا أنه عامل بالحديث كذلك وأما 
القرل بأنه جب تقليد الحتهدبن ما أنهم أمينون مكبون على الحديث 
عارفون الناسخ والمنسوخ وسائر الفنون المتعلقة .بالدلائل الثلاثة 
عارفون بالله تعالى رون الأحعل بالحديث سعارة” فى الدارين وقرة 


مه 


9 


للعينين لاءزالون يقتبسون من أنواره وأثوار مصدره صلى الله تعالى 
عليه وسلء يعدونها ملجأ وملاذاً» فقد ثبت بالاجاع فى حق العانى 
والعالم الغر امحتهد ولو فى مسئلة واحدة » وأما العالم الحتهد 5 
بعض المسائل فقد تقدم حكئه . وقد عرف ما ذكرنا أن كلام 
ابن العربى هذا إنما هو فى الفقهاء المذكورن دون الفقهاء مطلقاً كما زعم 
المعترض فالافة إنما نشأ من سوء الظن من تمسك بالروايات وهى مطابقة 
بالحديث إذا وجد فها فقد حرم من ظن هذا الظن إلى البراء منه عن احير 
الكثير » وقد قال عز من قائل (إن بعض الظن إثم) ولعن الله 
الاكير الانقم على من رد الأحاديث الصحيحة لنحرد حفظ رأيه أورأي 
إمامه الذى خالف الأحاديث من كل وجه » ورأى أن الحديث والأخذ 
به مفملة » وولى ظهره إلى الكتاب أو السنة أوالأجاع ومن اليقينيات 
أنه ملحد من الملاححدة فإن كان مقصود المعترض الرد على أولنك 
الللاحدة كن العرلى فهم الذبن بحب الرد عليهم ولو كان أشد 
وأغلظ من هذا فهو بهم أحرى وأجدر » وإن كان مقصوده رد 
الفقهاء الكرام ‏ الذين هم للدين قوام وللشريعة أعلام ‏ على خلاف 
مراد ان العربى - فهذا كذب صرح مع ما فيه من الشناعة 
مالا تعد ولا نحصى . ومن المعلوم أنه قد وجد ”فى الفتوحات” 
وغيره من تصانيف ان العرنى حملة كثرة من الأحاديث 
الموضوعة فينسكون يبا على حسب ما ظنوا فزعموا أن من خالف 
ما ادعيئا مخالف بالجديث ؛ والأمر ليس كذلك فى نفس الأمر » 
وقد اعتصم الأثئمة الأربعمة محبل الله المتين واستمسكوا بالعروة الوثى 


3 انفصام ها ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقم , 
وليس كل حديث فى كتب العرفاء بالله تعالى صميحا ثابعاً مالم يثيت 
ذلك بقرهم المر مح فى خصوص الحديث ولا ماخوذاً نه من 
حضرته صل الله تعالى عليسه وصلم بالكشف مالم يثبت ذلك به فى 
خصوصه أيضاً . 

قوله دلقد جرق لنا هذا معهم مراراً الخ ١ص‏ ليله 

قلت: ضمير معهم إن كان راجعاً إلى نلك الملاحسدة ودو 
الظاهر من كلامه هنا فح ماقال ٠١‏ وان إن الأمسر كا ف 
المععرض من كلام ابن إلعربى فهذا الكلام منه م أوجب ما يؤاخين 
به عند الله تعالى على أن حمسل الكلام على حلاف الظاهر بلا داع 
حرام : 

قوله فقد انتسخت الشريعة بالأهواء الخ )18١(‏ 

قلت : من قانه إن الحديث والأخذ به مضلة وبرد الأحادين 
الصحيحيه الموجودة المسطورة فى كتب الصحاح أو قال إن الحديع 
والأخذ به بؤاسطة الأثمة الأربعة مضلة ورد الأخاديث الصحرج 
الى نمسكوا ما فقد غوى وفرط ودوى وضل ضلالا” بعيداً, ويلزم 
عليه أنه ليس الا قائلاً بانتساخ الشريعة بالأهواء ولن مجعل الله 
ذلك سيلا . فالأمر فها أخسذ به أولئك الملاحدة والرافضة الذدن 
يدعون أنهم هم الشيعة ‏ وهم افيعة ابليس - والخارجسة المارقة 


وأمئالهم وهو ما خالف الأحاديث كذلك ؛ وأما الأثمة الأربعة 
والألوف المؤلفة من الأولياء العرفاء والمتهاء والمحدئين فلا يخوز أن 
بنسب إلى أقولهم أنها أهواء انتسخت با الشريعة لبداهة أن أقوانهم 
ما تمسك فنا بالحديث . وقول من نمسك بالحنديث وآئبت لبت حكم 
الشريعة بما عنده من السنة النبوية أو بالقباس فما لم يوجد فيه نص 
أجلاً قول موافق بالحديث » فإطلاق الحوى عليه هوى حرام صدر 
ممن صدرء ويأق كلام ابن العرى عن حمله على هذا . وأما 
تدين الفقهاء الأعلام رالأولياء الأفخام بفتوى المتقادمين ومنهم الأمة 
0 فليس من حيث أنها محرد فتواهم بل من حيث أنها ماخوذة 

ن حار السنة المحققة» فأين مخالفة الأخبار الصخاح لها من كل وجه؟ 

وأن ن الأخحذدذ بفتوى المتقدمين أو المتأخر بن أو أمثال ابن العرنى مع 
معارضة الأخبار الصحاح محبث لم يوجد لا شهادة أصلا ؟ وإن 
زعم زاعم +ذا القول مع عدالته وثقة شأنه فهو مالف لا ى نفس 
الأمر فيا علمنا » فعنى الله تعالى عن الخطىء ما صدر عله . وليس 
الأمر كا زعم من أنه م بيق ها حك عندهم فلاصدق 4 إلا فى 
شرارا العياء كيف والعلاء حمن ‏ أخذوا بالفتاوى عن الأثمة ا<تاجوا 
إلى أن يثبتوا فبها أنها ا حكنه صل الله تعالى عليه وسلم 
وصرفوا هممهم ومساعبيهم فى ذلك وفرغوا عن هذا اللحطب اسم 
فأذا وجدوه يفتذرون ويقولون الآن طابت الفتوى من الإمام إذ 
لبس الك إلا حكم الرسول الله صلى الل تعالى عليه .وسلِ : وما 
يقبل من أحجد من الآأمة حك إلا لأنه ماخوذ من كمه صلى الله 


تعالى عليه وس فليس الملاذ ولا الملجأ ولا المأوى حقيقة لأحد من 
العياء ولو كان مجتهدبن أو غيرهم من العرقاء الله تعالى وا محدثين 
والفقهاء إلا أقواك الرسول صلى الله تعالى عليه وسم ولو لم بجدوا 
لقول إمامهم وروايته شهادة من الحديث أصلا” بل وجدوا الأحاديث 
الصحاح قائمة على خلافها لم يأخذوا بقول الإمام عملا وما لم يدوا فيه 
دليلاً من الدلائل الثلثة عملوا فيه بقياس امحتهدين الصحيح الشرعى 
إنباعاً لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم واققداء لاجاع الصحابة 
والتابعين ومن نسب إلهم غير ذلك فقّد خلع ربقة التقرى وضل 
وغري. وأما شرار العلاء فلونسب إليهم ذلك فلا بأس بهء 
فيجب إن مل كلام ابن العرنى هذا على ذم السفهاء من الفقهاء كما يجب 
أن يذم السفهاء من المتصوفة المتكلفة والسفهاء من المدعية بالعمل 
بالحديث » ولاحمل كلامه على ذم الفقهاء الكر ام الذين كثير مهم أولياء 
الله تعالى وعسرفاء به وبع عضهم أعلى شاناً من ابن العربى وأمكاله . 

وما بعطيه كلام ابن العرنى من أن فتوي المتقدمين ولو من الألمة 
الأربعة قد مخالف الأحاديث الصحاح يحيث لم تكن تلك الفتوى 
إلا مجرد رأى فى مالفة الأحاديث الصحاح فلا يعتد به مالم يثبت 
ذلك مطابقاً لا فى نفس الأمر » وقد ادعى ذا كثير ممن ادععى 
العمل بالحديث قدحاً على الأئمة الأربعة وطعناً علهم ودءواهم تلك 
غير صادقة فى نفس الأمر ؛ وقد رأينا هذه الدعوى عن يعض 
الأعيان قَْ مسئلة رفع اليدين طعذاً على الإمام أى حنيفة وهى غم 


صائبة قطعاً كا سئري . وستقف على هذه الدعوى من ابن العربى 


هدم 


فما سيجىء قَّ «سكلة وجوب الإضطجاع بعك ركعى #الس الفجر 
وليس الأمر ىا قال سب نفس الأمر كي سرى إن شاء الله تعالى 
ولو لا مأخذ أقوال الأثمة الأربعة من الكتاب والحديث والإجاع لما 
اعتمد أحد على أقوالم ولرموهارى النواة فلكل برسول الله صلى الله 
تعالى وسلم أسوة حسنة وقد قال عزمن قائل (وما آناكم الرسول فخذوه 
وما نهاكم عنه فانتهوا ) 

قوله ونى هذا ما يغتى عن الإطناب الخ (ص١18)‏ 

قلت : الإيجاز والإطناب والمساواة فى هذا الكلام إمما جاز 
فى مقابلة شرار العلاء لا فى مقابلة فقهاء الدن الذن هر أعلم بالله 
تعالى وأمسك بقوله صلى الله تعالى عليسه وسلم من المعترض التبة 
وبعضهم أقوى ى هذا الشان من ابن العربى كامر . وكون الرواية 
مخالفة بالحديث لايثبت بمجرد قول المعرض الذى بحرم العمل عليه 
مالم يتحقق ذلك محسب نفس الأمر ولو ادعى المعترض أو غيره أن 
ان العرنى فاز بالحق ى حميع ما ذكره من الأقوال لكان التزام 
أقواله كلالنزام لمذهب معين فيرد عليه عين ما أورده قبل ععلى 
ملتزم المذهب المعن من أنه تارك للواجب ومرتكب حرام وحل 
بوحدة الوجهة وآت بالثنوية والإشراك وأنه تابع له لا للرسول 
صلى الله تعالى عليه سم » عل أنه بحو ز أن يكون هذا الكلام من 
ان العرقى لو يه به ذم الفقهاء مطاتاً من شطحياته الى لاتليق 
أن يتمسك بها » قال العارف الربائى الشيخ أحسد السرهندى رحمه الله 


ةمه 


تعالى فى ”مكاتيبه” وهو أعلى شاناً من ابن العسرنى أيضاً ( أكثر 
معارف كشفيه شيخ كه از علوم أهل سنت جدا افتاده است از 
صواب دور است وشطحياث شبخ شايان تمسك نيست إلتهى) )١(‏ 


قوله دليلا وكشفاً وعباناً وسماعا الخ رص 41ل 
قلت : كل عرفت أن دليله لابجخرى 3 الفقهاء الكرام الذين 


بهم للدن قوام » وهم الأنمة الأربعة ومقلدوهم المذكورون . وأما 
حال كشفه فقد سمعت من كلام العارف الربانى آنا . وأما عيانه 
ومماعه عن حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم فما ذكره ههنا فيحتاج 
إلى تصرح منه بذلك فيه » ولا يكى ثبوتها له فى وقت ما فى حكم 
ما فى الحم بأن جميع ما قال وما أتى به كذلك » فليس كل من 
بدعى العرفان عارفاً و؛يس كل عارف كاشفآ وليس كل كاشف يكون 
كشفه عن مماغ وعيان من حضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وآيس 
كل من ثبت سماعه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم عيانا وكشثفاً فى 
بعض الأحوال يكون حيع ما أتى به كذلك ؛ فم من كشف يظهر 
فيه االخطأ كما صرح به العارف الربافى فى ”مكاتيبه” فقال (در كشف 
يجال خطأ بسيار است تاجه ديده باشد وجه فهميدة) إنتهى (؟) 
وم من كاشف سراعاً وعياناً ويقظة محجب إلى أن نموت كا ثبت 
() إن أكث المعارف الكشقيه” للد التى وقعت بمعزل عن عاوم اهل 
المنه” بعيدة عن الصواب وشطحيات الشيخ لاينبنى أن يتسك بها . 

() وجال الخطأ فى الكشف كثير فانه يرى شيئا وينم شيثا . 





6٠١ 


عن بعض العر فاء بالله تعالى » وقد يكون الكاشف لانتيسر 4 
الحضور عنده صل الله تعالى عليه وسلم والسماع عنه إلا مرة أو مرتين 
أو أزيد على ما أراد اللهتعالى له فى الأزل» وان العرنى ليس ععصوم 
فبحتمل أن يقع الخطأ فى كشفه وإن ثبت أنه إدعى ما ادعى فى 
شىء معين ؛ على أن دعوى الكشف والعيان والسماع ا ثبت عن 
اءن العرنى ثبت عن كثشر من أولياء الله تعالى والمحدثين والفقهاء 
وهم ممن قلد الأنمة الأربعة «تمل فى مدة عمره بالروايات الى 
حسبها ابن العرنى مخالفة بالأحاديث الصحاح فم زاد كشف ابن 
العربى على كشوف هؤلاء الكرام وسماعه وعيانه على ساعهم وعيانهم 
والله عاصم من الزلل والفساد 5 

كو له علة من عند أنفسهم م تعديتها فى المسكوت عنه 

الخ رص )١9١‏ 

قلر : قد كثر استنباط الأحكام هن الكتاب والسنة فى عهد 
الصحابة واو بالقياس الششرعى كما قدمنا مفصلاً » فنتى القياس الشرعى - 
يمعنى إبداء العلة فتعديتها فى الفرع المسكوت عنه أصلا" - فى عهدم 
القياس ووقوعه باجاع الصحابة والتابعين كيامر 5 وحديث معاذ 
رضى الله تعالى عنه نص قى جوازه ولأن ألكر كونه نصاً فيه 
فكونه ظاهراً فيه م| لابشك فمه عاقل فضلاً عن فاضل » فانكار 
جواز القياس عدول عن الظاهر وإرتكاب حرام وإخلال بالواجب 


اله 


وإنكار جوازه ووقر عه خرق للاجاعين المذ > كورين 5 وكلام ان 
الع.رنى ههنا حين أورد ذم القياس إنما هو فى القياس الذي هو ى 
مقابلة النص دون القياس مطلقاً» ولا ريب أن القياس فى مقابلته حرام 
إجاعا لايسمع أصلاً ولو ثبت على الأثمة الأربعة من غير العنادية 
قال العلامة النسى ى “شرح المنار“ قبيل فصل تقسمم الراوى ( إن 
خير الواحد يوجب العمل بدليل الإجاع فإن الصحابة عملوا بالاحاد 
وحاجوا -) فن عمل بالقياس المحرد بعد ما وقف على أنه مقابل 
للنص عناداً فهو من علاء السوء نعم جحود صدوره عنهم رضى الله تعالى 
عنهم ف عهده صلى الله تعالى عليه وسلم ضر نه أوقريباً مله فلم ء 
وأنا إنكاره عنهم وقت ١غيبتهم‏ عنه صلى الله تعالى عليه وسم قَْ 
عهده وبعد عهده فى عهدهم رضى الله تعالى عنهم فتحقق موجود 
كامرء وهل هذا إلا إتكار بدمسى وكذلك إثكاره عن الأئمة الأربعة 
فثل هذا الكتاب الصراح على الصحابة الأخيار وعلى الأنمة الكبار يحب 
أن لابتأتى من خاف الله تعالى » وهل هذا إلا من مبتدعات المعترض 
وتترأ برآ كلام ابن العرى عن هذا . 


قواه بل أكثر ذلك أوكله مما ارتكبه من غلب عليه 
الرأى الخ رص ١م1)‏ 
قلت : نسبة مثل هذا الأمر الفظيع والكذب الشينع إلى أتباعهم 
وهم ألوف مؤلمة من الأولياء الكبار والمحدثين والفقهاء الأخبار عرفاء 
بالله تعالى ممن حؤي كثير منهم ق حضرته صلى الله تعالى عليه وس 


ااه 


وسمع عنه معايئة” واقتبس من أنو ار فيوضاته القدسية مما لا لل 

دن الله تعالى » والكم علهم ‏ قدس الله تعالى أسرارهم - بألهم 
ثمن غلب علهم الرأى المذموم الذى هو مقابله النص من 5 كدما حرم 
الله تعالى ورسوله صل الله تعالى عليه وسل وقوله (يشبه التشريع 
الحديد ص )١18١‏ من أسوء الأدب فعليه ما يستحقه به » وكلام 


ابن العرلى برئ من هذا كله أيضاً . 


قوله ومن ادعى أن هذا القياس بعينه مروى عن أى حنيفة 
الخ رص )08١‏ 
قلت : هذا ايضاً من مبتدعات العترض الت عة الغمر المقبولة 
عند العلماء الأعلام قال فى ” الأشياه والنظاار» (وجوز الإعماد على 
كتب الفققه الصحيحة قال فى ” فتح القدير “ وطريق نقل المفنى فق زماننا 
عن المْتهد أحد أمرن إما أن يكون له سند فيه إليه أو يأخذه من 
كتاب معروف تداولته الأبدى تموكتب محمد ن الحسن وتحوها من 
التصانيف المشمورة ” كلهدابة “ وغيرها إتبى ونقل السيوطى عن 
أبى أسحق الإسفرائئى الإجاع على جواز التقل من الكتب المعتمسددة 
ولا يشترط اتصال السسد إلى مصنفها) إنببى لما فى ” الأشباه “ 
رقال فى ” الطريقة المحمدية » و*؛شرحما “ (لما انقطع الإجتباد 
'المطلق انحصر طريق معرفة مذهب النهد امقلد فى نقل كتاب من 
كتب ذلك المّهد المطلق يعدره علماء ذاك المذهب مد اول بين 
اللياءة الثقات. :ذلك الذهب امتح توق أخباز عادل.: رايد موقوق 


لهم 


به عند الثان ‏ فى عامه وعاه) إتحى فقوله (ولا أحسيهم إلا 
عاجزن ص )١75‏ لا يفيد المعترض شيئاً ما أراد فقول المعترض 


3-5 


هنا خرق للاماع أيضاً ولا دلالة ىق كلام ان العرى عل 
هذا أيضاً . 


قوله لا مع وجود الأحاديث الناطقة الخ رص 187) 

#أرع : الأمر كذلك فلقد حرم القياس مع وجود النص اخاعاً 
وأن القياس الذى هو فى مقابلة النص وليس له شهادة من الحديث 
أصلا؟ ومن ادعى فى مادة معينة أنه قياس فى مقابلة النص 
وأثبتها فبا فليأت ها نصدقة فبا فلا عصمة فى الأنمة الأربعة 
وان ادعى فنبا ذلك وغز عن إبرادها فها فلرتب إلى الله تعالى من 
أنأ.عية ال أفيستوم الجامعة للشروط أنها مخالفة بالأحاديث » 
وجواب باق المبحث يتين مما قدمنا ذكره. 

قوله قد ضابقنا المعاصرين ذا بعينه وبأبلغ »من هذا 

الغ رص )1١8#‏ 

قلت : هذا ايف من أكذب أاذيب المعمرض ولا تعلم فها حث 
فيه المعرض مع معاصريه مضايقتهم لما فى الطرفين أحاديث» 
ور جيح امثال المعترض البعض الذى ق جانبه على البعضى الذي ىق 
جانهم لا مجعل جانهم غير ثابت بالحديث فأنى أصل المضايقة ؟ 
فضلا" عن أن يكون أبلغ نعم قد شاهدنا مضايقة المعاصرين له 


اه 


هذا بعينسه بل بأبلغ من هذا فى المائل النى قدمنا ذكرها ى 
«: مقدمة التعاليق “ واصرار ا معاصر بن وعدم إقرارهم ا قال المعنرض 
فيا علمنا ما كان إلا اسطوع حجتهم من الأحاديث وغيرها وسطوة 
برهائهم منها عليه » فالواجب عليه أن ترز عن الكذب الحرام عند 


ابن العرى وغيره. 


قوله فيه الإشارة إلى أن بوجود هذه الكتب الخ 
رص ”8م١)‏ 

قلت : دون إثباب هذه الإشارة من كلامه ه..ذا بعد بعيد 
ولو فرضنا ثبوها فيه فنقول : قد اشئرط إن العربى وجود الكتب 
المذكورة ولوسلمنا وجودها عند أمثال ابن العرنى وأنه لم يكن 
فنا مستند الأ نمة الأربعة ومقلدمم الذين تقدم ذكرهم ‏ ولن 
يكون ذلك إن شاء الله تعالى - فلا ريب فى عدم وجودها بكثرتها 
الكافية ى هذا الخطب الجسم والشأن العظم عند المعترض ٠‏ فن المعلوم انه 
ما وجد عنده من تلك الكتب المباركة إلانبذ بسبرء ومع هذا قد 
وجد فما من الأحاديث العظيمة ما يثبت هذا المذهب وما يثبت 
ذلك ب المذاهب الأربعة فبعد وجودها وتسطر الأحاديث الصحيحة 
فها وإثباتها المذاهب الأربعة على الوجه المذكور كيف يكون 
العمل روابسة تلك المذاهب أو بعض مها خارجاً عن العمل 
بالحديث ؟ فا ذكره المعترض ههنا ليس الإسفسطة. نجانا الله تعالى 
منها وحفظنا عنها . والحمد لله تعالى على ذاك . ولا معين يعيئسه 


واه 


3 كلام ابن العرلى على هذا . 
قوله فقد وجدنا اللحلف ى زماننا الخ رص187) 

قت : الأخلاف فى زمان المعرض رحهم الله تعالى ما كانوا 
محرمون 'إل' العمل .رأى مثله ولا محرمون العمل بالحدديث » كيف 
وهو قرة عيون كل مؤمن ومؤمنة بالله تعالى وليسوا من قصر نظرهم 
بعمى ا جهل والموي على طر بق المتصوفة الدنيرية » وطريق من ادعى 
العمل بالحديث وهم من أهل الجهل والأهواء وليسوا من قال بأن 
الحديث والأخحذ به مضلة وان الرأي المحرد امخالف للسنة من كل 
وجه يقبل وبرد به الأحاديث الصحريحة ٠‏ كيف وهم ممى حرم هذا 
القول مخسرعاً شديداً حق حبى أو جبوا الح بكفر من تفوه 
عثل هذا القول نعم اوكانت المذاهب الأربعة مخالفة بالأحاديث 
الصحيحة ليس إلا ورأيه موافةا] للديث ليس غير لصح كلام 
ا مععر ض هذا 8 والحم به م تقشعر منه الجلود وإثباته دونه خرط 
القتاد فلا مؤاخحةة على الأثمة الأربعة ولا على مقلديهم بهذا أصلا” 
وائما المؤاخذة على من جعل الأمر المسطور قدحا نهم فيخاف عليه 
أشد الحوف يه . 


قوله ومجر كتب الحديث فى بلاد السند والهند 
وجوداً وتمارسا الخ (ص187) 
قلت : الحيد لله الذى جعل المعترض الساكن فى ”تنه” بلدة 


كام 


- معينسة هن بلاد ااسندءن أول غعرء إلى أن مات ولم مرج ق 
أسفاره حيعها .ن بلاد السند من المقسرن بأن بلاد السند وافتد م 
تبسر فيه كتب الحديث وجوداً فإذا كن الأسر كذلاك فدعواه 
الابقة أن كتب الحديث بكثرتا بقدر مايكتى ف الحسكم بأنه 
لا معارض هذا الحديث الذى تساك به ولا ناسخ ولا مقبد ولا 
نافع ق جوابه قطعاً أوظناً موجودة عنده وما يتفرع علما من أن 
ما وقع فى رأيه موافق بالحديث البته فالعمل به هو العمل بالحديث 
وما رآه الأنمة الأربعة على خلاف رائه فهو مخالف بالحديث اابتة 
فالعمل به دو العمل بالرأى المحرد على خلاف الحديث فيحدرم قطعا 
ويجب ركه كلاهما من أل البواطل . وإها مر القارسء ما فقد 
و جه فيها من بعض أهالى تلك البلاد دوت البعض الآخر متهم 3 
إنه لم .يوجد هن بعضهم الا القارس بكتب ابن العرلى وأمثاله 
لاغير » وكا إنه لم يوجد من بعضهم الأخر إلا القدارس بكتب 
الحكمة ولمتطق لا غير ء وكا » إنه لم يوجد من بعض منهم إلا 
القارس بكتب الشعر العربى لاغير؛ وكا إنه لم يوجد من بعض هنهم 
إلا القارس بكتب الشعر الفدارسى فقط» وكا إنه لم يوجد من بعض 
منهم إلا القارس بالكتب الفارسية فى الشعر والنثر فقط » وكيا إنه 
م بوجد من بعض منهم إلا القارس بكتاب ”الإحياء" للإمام الغزالى 
فقطء وكا إنه لم بوجد من بعض منهم إلا الغارس تعثنوي سيدا 
العارف الروى فقط قدس الله تعالى سرها » فكا أن كلا من هؤلاء 
برجو من بحت.ه تعالى وشفاءته صل الله تعالى عليه وس والتوسل 


/ادهم 


به الذى لانجاة للعصاة سواء عفو القصور فى المارس بالكتب المدونة 
ف الأحاديث النبوية كذلك رجو ٠نها‏ المأرسون بالكتب الفقهية 

عفو القصور فيه ؛ وان زعم زاعم أن تلك الكتب الفقهية أدون 
ن كتب الحكقة ولمنطق فعليه وزره ووزر من قال به بعدهء 
ومن عرمنهم حان التدريس على أحاديث قى ” مشكاة المصابيح " 
أو غيرها لايتامون إلا مما أذن له الزمن جل تأنه من أن هذا 
الحديث كيف ينطبق به رواية المذهب أو المذاهب ويم يتدل فا 

من الأحاديث فيتكلمون عليه على طب ما تم به الإمام العينى 
من الحنفية والحافظ العسقّلاق والعلاسة القسطلاى فى شروحهم على 
'”صميح البخاري“ «الإمام النووي والعلامة الألى والعلامة السنوسى 
فى شروحهم على ” صميح سل > والإعام الحطائى فى شرحه على 
” سئن أبي داه“ والعلامة أبن سيد الئاس اليعمرى والشبخ 
أبو الطيب فى شرحيها على ”سان الترمذي” والحافظ مغلطائى فى 
شرحه على ” سين “ابن ماجة “ والعلامة ازرقانى ى شرجه على 
” مؤطأ الإمام مالك “ والشيخ على القارى والشيخ عبد الحق فى 
شرحه] على ” مشكاة المصابيح “ والامام ,١‏ بن الام والعلامة العينى 
ف شرحيهما على ”الممداية“ والإمام الزيلعى ىق ”مخرمحه“ عليها 
والشيخ قاسم بن تطلوبغا فى تخرمحه على ”أحاديث الاختيار” وغيرهم 
من الفقهاء فيمرون سالمن إذا تكلموا على الحديث فى متونها أوغيرها 
مستود عدن أمانة ديهم لله الذي لاتضيع ودائعه متوسلين فى ذلاك 0 
هى خبر الوسائل - وهو الرسول المنظم المككرم صلى الله تحالى عليه 


6ه 


وعلى آله وصبه وسلم من أنكر علهم فى مثل هذا التكلسم على 
الأحاديث فأكثر م لايعقلون » وإلافحام والإلزام رياء وسمعة لبس 


5 
من دآب العلاء . 


قوله كل ذلك لاعتقادم أن أحكام الشربعة تؤخذ 
من كتب الفقه ليس ألا (ص 184) 

قأرس ؛ ومن يعتقد ذلك ؟ فالقول بهذا الحصر حرام عند 
الفقهاء - ولو كانوا من أهل زمان المعترض - فكلهم يعتقدون أن 
الفرض مائبت بدلبل قطعى طريقاً ودلالة دل على لزومه؛ والواجب 
ثبت بدليل أفاد الظن بلزومه » والسنة مائبت بقوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم أو فمله أو سكوته بعد ماعلم ء وهذا ثما يعلمون 
صبوانهم فى البادى » فن نسب إلهم القول بهذا الحصر المردؤد 
فقد أتى ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم ء قال 
تعالى (إنما يفئرى الكذب الذن لايؤمنون بآبات الله وأولئكك هم 
الكاذبون ) ورجوعهم إلى كتب الفقه اللمعتمدة لبس إلا من حيث 
أن المسائل النى فم! مهذبة بتهذيب حديث حبيبه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ها » وبه صارت قرة العيون . وما حك الحتهدون مما 
إلا بعد ما تشيئوا بذيل سنته القدسية صلى الله تعالى عليه وس » ونظروا 
فنا تدر وتأملا تاماً شافياً بلا » وما تمسك بأقواطم هذه أكثر 
أواياء الله تعالى والعرفاء به والمحدثين الأعلام والفقهاء العظام الا بعد 
ما وجسدوها صحيحة ثابتة” بالأحاديث سليمة عن معارضات معاندمهم 


ديك 


فلا معاذ ولا ملجاً إلا اليه صلى الله تعالى عليه وسلم . شعر 
وكلهم من. رسول الله ملمتس 
غرفاً من البحر أو رشفاً من الدىم 
فليس الأحكام الشرعية إلا وحياً من الله تعالى إليه صلى الله 
تعالى عليه و سم » فببعضها نطق الكتاب وببعضها نطقت السنة القدسية 
ويبعضها جاء الإجاع ‏ فبين أن الحم الثابت به ما أوحى إليه صلى 
لله تعالى عليه وسلم - وببعضها أفاد القياس الشرعى الأهور به الذى 
أظهر أن هذا الحم فى الفرع ها أوجى إلينه صلى الله تعالى وسلم 
أيضاً . 
والأحاديث الطيبة قد تتعارض ظاه. أ » وقد تككون منسوخة » 
وقد يتطرق فما غيرها فلأجل هذا لايطيق على أذ الحم منها أحد إلا 
الملهر الدراك وليس الى إدراك كلام الملوك ‏ وهو ملوك الكلام - لكل 
أحد سبيل فتوسلوا إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى كلامه بوسائل 
م أمثال الجبال ى دين الله تعالى والتقوى والزهد والورع والعفاف » 
وحمع العلوم الحديثية والعلوم الظاهرية والباطنيبة وغيرها من المراق 
العظيمة والمعالى المخيمة الى لم يدرك أمثال ان العرنى إلا بعضاً 
منها » فلا جوز أن يقال لمن أخذ من مشكاة مصابيح سئة صلىالله 
تعالى عليه وسلٍ بواسطة العلاء الراسخين أنه غير عامل بالحسديث 
واله ارتكب حراماً شنيعاً وأنه أخل مما أوجبه الله تعالى . 
واذا عرفت هذا علمت أن الإحتياج الى الكتب الحديثية مع 
مامعها من فنون علوم الحديث ومقاساة الل دثين شدائد الأسفار 


ام 


والرحلات إلى البلاد البعيدة لشديد غاية الكال ؛ ولو لا هى لظن 
الملحدون أن جميع ما فى كتب الفقه عن الأة الاربعة تش ربع جاديد 
ليس له إلى شريعته صلى الله تعالى عليه وسلم سبيل » ولك 
الراففضة غلبوا على أهل الحق فما أحدثوا 5 العقائد الفاسدة 
المسردودة نما اديه هل لقتال 2/2 وس » ولكانت الخارجة 
والملاحدة تكلموا ماهويت قراتحهم دن الأ هواء المردودة به أيضاً 
قللاه درهم ونا حلي خيرهم وم تفع » فلا مجال لكلام المعترض 
الذى أورده ههنا ولا ضياع آر حلات الرجال لجمع الأحادر 
ومقاساتهم الشدائد فى تبليغها إلى الآمة الرحومسة وغيرها إى يوم 
القيامة والحمد لله تعالى على ذلك . وقد ثبت عن الفقهاء رجهم الله 
قلا عن صاحب المذهب أنه لو وجدت رواية خالفت الحديث 
أصلا” وليمر ها شهادة منه قطعاً وجب ترك العمل بها قال ى 
” البحر الرائق" ”والدر الختار ” ( لا يفى ولا يعمل إلا بقول الاماع 
الأعظم الالفضعف دليل ) إنتهى فليس فى الرجوع إلى الكتب الفقمهبة 
المعتعرة المذهبة سائلها بالحديث نسخ الكنتب السايثية ولا ضياع 
رحلات المحدثين ومقاساتهم الشدائد وغيرها مما ذكره المععرض من غير 
روية » وتبعه على ذلك بعض من لافهم عنده ولا دربة إن هم إلا 
بظنون فاقرعوا أيها القائلون بهذا النسخ الترع ههنا (إن نظن إلا 
ظناً وما من عستيقنين ) وما تثورت الشريعة الغراء إلا من مصابيح 
الكتاب والسنة شعر 

فالدن من تور هذا اله الام 


15م 


وكلام ان العسرى اتا هوا ى ذم الفقهاء الماجندن والدعين 
بأنهم يعملون بالحديث وهم قَ لياهم ونهارهم لايتفرهون إلا عا 
يرضى به الملوك أو الأمسراء ‏ ولو فى المسائل الشرعية ‏ همهم 
رضاء أهل الدنيا الضالئ » والذن يقولون : إن الحديث والأخذ به 
مضلة وإن سبيل الرشاد هو الأد مجرد الرأى » وإن الاحاديث 
النبوبة “رد به نعوذ لله تعالى «نها ‏ فلا دلالة فى كلامسه على 
ما قال المعترض مر عا مبتدعا . فاذا ظهر بطلان كلام المعترضٍ 
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ههنا بوجوه تبن أن ما ذكره بعد مفر عا عليه شد بطلار أيضاً 


والحق أحق أن يبع ويقتدى والضلال يجب أن ينسخ ومحى . 


قوله إلى أن مخرج صاحب العصر ببرهان مبين (ص )١188‏ 

قلت * مراد المعترض بصاحب العصر ههنا سيدنا مهدى 
آخرالزمان » وهو محمد بن عبدالله الحسيى ابا عند جيع أهل الحق 
00 فى ذلك بالأحاديث الصحيحة : قال الحافظ ابن حجر المكى 
الويثمى فى ” الصواعق الحرقة “ ما حاصله انه قدئثيت فى الحديث 
0 1 رواة الحافظ أبو داؤه تى ” ستنه “ والحافظ الترمذي 
ان وغير هما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال! (ان 
مهدى أخخر اازمان رجا ل من أهل بيى من ولد فاطمة يواطى إبعه لع 
ويواطى سم أبيه اسم أى ) وق رواية أنى داؤد ق ,ر سنله » 
أو لاد الحسن المحتبى رضى الله تعالى عنهما » قال ورواية أنه من 


أولاد الحسين رفى الله تعالى عنه واهية ومع ذلك لا حجة 


أنه من 


يفف 


فنا . وتمسكوا أرضاً بقول سيدنا على رغى الله تعالى عنه ور أن هواد 
المبدى بالمدينة “ وقد علم أن «والد محمد ن الحسن المسكرى 
رضى الله تعالى عنهم مو ضع يسدى رز بسر من راى .6 إنمى » ومن 
المعلوم أن قول على رضى الله تعالى عنه هذا الموقوف فى حكم 
المر فوع لما قد نحقق فى علوم الحديث » ومن المعلوم أبضاً أن 
الحديث الذى رواه ابو داؤد فى ,,سننه”» وسكت عليه حديث 
حدن صالح للاحتجاج به كما قد تحقق فا إيضاً » وقد حك الحافظ 
ابن حجر فى الأحاديث المرفوعة الأول مع روايبة أنه هن أولاد 
الحسن الحتبى أنها صحيحة . ومن العجب أن هذ! العامل بالحنهيث 
لا يكاد بقرب إلى هذه الأحاديث ولا يعمل ما إعتتاداً فلقد قال : 
ان ممبدى آخراازمان هو الاءام الثانى عشر من الآنمة الاثى عشر 
المشهورن من أهل بيت الرضوان رضى الله تعالى عنهم وهو محمد 
ن الحسن العسكرى رضى الله تعالى عنهم|ا » وهذا القول هما سممته 
أذناى من المعترض مشافهة” » وادعى عند هذا الفتير لإ ئبات هذا 
الدعوى أن حميع أولياء الله تعالى قائلون بذلك وأن حديث ” يواطى 
إحمه إنمى وإسم 
الثانى عشر إسمه محمد وإسم أبيه الحسن العسكرى أبو محمد كم| 
أن إسمه صلى الله عليه و سم مد دسم : 
ثبت تكنية والده صل الله عليه وسلم بألى محمد ؛ واو ثبت فإطلاق 
لفظ الإسم على الكينسة عدول عن ظاهر الحديث من غير داع وهر 
حرام » ولوئبت هذا الإطلاق أبضاً_يلزم تفكيكك الإسمين عن 


ابيه أ أنى “ لا يدقع هذا القول فإن الامام 


ابيه ابو محمد فقلت له هل 


وفك 


وحدة المعى ‏ وها فى ملك واحد ‏ وهو خلاف الظاهر؛» ومع 
هذا رواية ”أنه من أولاد الحسن الحتبى رضى الله تعالى عنه 
وقول سيدنا على “ مولد المهدى بالمدينة »“ وحديث أنه ( يظهر 
بعد ما مضى أربعون سنة من عمره الشريف) وحديث أورده 
السيوطى فى ” رسالته» فى أخبار المهدى أنه صلى الله تعالى 
عليه وسل قال ” إن كينته أبو عبدالله “ ومن المعاوم أن كنية 
محمد ن الحسن أبو القاسم ولم يعرف هذه الكنية فيه أثر ولاخير؛ 
واجاع أهل الحق س وهم أهل السنسة والجاعة برد هذا القرل ء 
وكول من قال إن القائل .ذا القول الأولياء لله تعالى والعرفاء به 
إجاعا صرح الكذب الفترزى صدر ممن صدر وليس هذا القول الا 
من مخترعات الرافضة ها أجاب بعد ولككن ثبت على قوله ذلك 
ومعتقده ثباتا ظاهراأ ولم يبال ممخاافة الأحاديث ها أصيره على 
هذا! وقد قال الحافظ ان حجر ى ” الصواءق “ أيضاً ( ومن 
خرافات الرافضة الاي أن مهدي آخرالزمان هو محمد بن 
الحسن العسكزى » ومنما زعم بعضهم أن رواية ”أنه من أولاد الحسن 
وأن رواية ” وإسم أبيه اسم أن “ كلامها وهم ؛ وها 
زعم بعضهم أن الأمة إجتمعت على أنه من أولاد 59 الحسين 
رضى الله تعا! 00 إننبى وأفادت هذه العبارة أن إجاع أهل 
الحق رد هذا القول لكن ابن العرنى صار فى هذا القول مقلد 
المعترض أيضاً قال الشعراوى ق فى “ اليواقيت والجواهر“ فى المبحث 
الثانى والستين (قال الشيخ يمى الدين ابن العرنى فى الباب السادس 


14ت 


والستن من ” النتوحات " أن مهدى آخرالزءان جسده الحسن ن 
على بن أن طالب ووالده الحسن العسكرى) التببى كلام الشعراوي؛ 
فترى ههنا ان العرنى مصادماً ا'ثبت بالأحاديث النبوية الثابتة فلعله من 
دسائس المبو د عليه أو من شطحيات الى لا موز التمسك مما 

ىش 
من الأحكام الشرعية (ص 188) 

قلت * لفظ هذه الصورة ف كلام الشبخ ابن العرلى إشارة 


له ونمن قد أخذنا عن مثل هذه الصورة اءوراً كثر أ 


إلى صورة حال الكاشئ الذى زاد فيه المعترضل قوله أي مع 
إلله تعالى ‏ بقرينة أنه قد عير سابقاً فى كلامه عن صورة 
النى صلل الله تعالى عليه وس بلفطة نلك الصورة ؛ وبدليل قوله 
فى آخر كلامه ( وهكذا أتفق لى فى الأخذ هن صورة الى صلى الله 
.تعالى عليه وسلم ص 1856) فان النشبيه يقنضى أن يكون المثبه غير 
المشبه بيه و بشت عن أحل دن العلماء فضاد” عن الحديث انه 
لا يتطرق الحطأ فى لأخذ عن هذه الصورة ‏ صورة حالسه_- 
أصلا ومن ادعى ذلك فليأت ببينة عليه : ولئن سلمنا أنه اشارة 
إلى صورة الى صلى الله تعالى عليه وس فنقول : لا دلالة لي 
كلامة تدل على تعيين هذا المشار إليه والإحمال قُُ كلامبه يدفم 
القول بأن هذه المكاشفة من ابن العرنى لا محتمل الجطأ أصلا” 
فعلى وجه محتمل وعلى وجه لا محتمل واو سلما تعيينها بلا احمال 
غيرها فلفظ ان العربى ( أخذنا عن مثل هذه الصورة ) وكون شى 


كه 


هل شى لا يستدعى أن يكون مثله فى حميع الصفات كا صرحوا به » 
وكما أقربه المعترض فى رسالة له مفردة » فكون الماخوذ عن هذه 
الصورة المعطرة لا تحتمل اندطأ لا يستازم أن يكون الماخوذ ءن 
مثلها لا محتمله أيضاً » فإ<مال الخطا فى الماخوذ عن مثلها باق ولم 
بدل دليل من الكتاب والسنة والإجاع والقياس على رفعه. وأيضاً 
ابس فى كلام ابن العرنى دلالة على أنه أخذ حيع الأحكام عن هذه 
الصو ة سواء كان المشار إلبه صورته صلى الله تعالى علبه وسلم أ 
صورة حال أو عن مثل هذه الصورة ؛ ومن المعلوم أن لفظ الكثر 
يصدق فى وجوه شيئين فأكثرء فقد قالوا : إن الى إذا ضم إلى 
الشنى صار كثراً فالمتيئن حكان والمزيد علهما تمل ولا دلالة على 
حميع الأحكام َه الاحمال . وأيضا لا دلالة فى كلامه على أن أخذه 
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هذا عن تلك الصوره أو مثلها كان بقظة” أو مناماً وعياناً أو مع 


وبوسط أو يعبر وسط فن ادعى أن جيع الأحكام الشرعية قد أخذها 
إن العرنى عنه صلى الله تعالى عليه وس ء وأنه كن أخذه ها 
عنه بفظة لا مناماً وعياناً لا 3 الحجاب وساعاً لكلاءه صلى الله 
تعالى عليه سل لا بغبر سماع ؛ وبدون وسط لا بوسط؛» فقد ألى 
كلواحد من هذه الدعاوى عا للا يدل عايه كلامهة بل يألى 
عنه ظاهره كم مر كان من كان ء وقد قال الشعراوي ” فى 
الانوار القدسية “ (أن ان العربى كان يفعل ما أشار به صلى الله 
تعالى عليه سم بشرط أن يسمع لفظه صرعاً بقظة") إنتبى , فافاد 


ككهم 


هذه العبارة أيضاً أنه كان لا بفعل ما أشار به صلى | 

تعالى عليه وس اذا لم يسمع لفظءه صرعاً » وإذا سمع لفظه 
صرحا فى المنام فالقول بجريان هذه الدعوى فى جميع الأحكام 
الشرعية مردودء» ولومم نكن مردودة ا كان لول العارف الرباف 
امحدد للألئ الثانى السر هندي قدس الله تعالى سره ‏ قى بعض أقوال 
ابن العرلى من أن هذا من شطحيات الشيخ الى لا تليق التمسك 
وأكثر معارفه الكشفية الى خالف مذهب أهل السنة والجاعة 
بعيدة عن الصواب إنمى محصله ولقوله ( بايد دانست كه در هر 
سئله أز مسائل كه علساء وصوفيه دران اختلاف دار ند جون 
نيك ملاخطه فى تمايد حق بجانب علماء مى يابد) )١(‏ إتمبى - مسا 
مع أن العارف المذكور ممن كن يعتقده » وقد عرفت شدة إلكار العلماء 
من الحفاظ الّدثن والعرفاء بالله تعالى والفقهاء ابكرم الذن وصلوا 
إلى مقدار البع مائة عدداً على ان العرنى دى أن بعضهم صرحوا 
رمسة مطالعة مصنلفاته * الفتوحات 4 و” الفقصوص “ وغيرها 3 
فالقول بإثبات الأحكام الشرعية >كاشفات أمثال ابن العربى هما لا 
تطمئن إليه القلوب»؛ على أن العارف المشار إليه قال فى ” مكاتييه “ 
” در كشف مجال خطا بسياراست تا جه ديده باشد وجه فهميده 
إنمبى (0) فلو فرض ثبوت أذ ابن العربى ههنا من صورته 


)١‏ واعلم ان كل سسئله” خالف فيها العلاء والصوفيه "اذا امعنت النظر 
ييا فوجدت أن الحق فيها مع العلاء 
() وال الخطا فى الكشف كتير فانه يرى شيا ويفهم شيئا 





يفف 


صلى اله تعالى عليه وسم حا لكان إجتّال الخطاء وإحّال أن 
يكون شطحياً فى جانب الكاشف منع أن يكون الكشف حجة ق 
الأحكام الشرعة . وأيضاً صرح العارف المشار إليه فى ” مكاتييه “ ما 
حاصله أن الكشف لا يستفاد منه حكم شرعى وإنما يستفاد 
من الأدلة: فجنيد وبازيد وغيرهما من أكار أولياء الله تعالى 
يستوون مم عوام الإمنين فى هذا إتبى وقد مضت عبارات كثيرة 
منقولة عن علاء الظاهر والباطن صاحب ” الطربة_ة المحمدية” 
والشيخ على القارى ى ” شرحه”" على ””الحصن الخصين " 
وشارح ”” الطربقة “ وغيرهم دالة على أن الكشف والإلهام 
ليس محجة فى إنادة الأحكام الشرعيسة » وقد تقدم أيقاً أن الصواب 
مع علباء الظانر فما أختلف فيه علاء الظاهر والباطن 
ةوارض صورة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلْ التى 
ادعى المعترض أنه أذ عنها ابن العرنى ما ذكره ههنا قد 
اجرى هو نبا إحتالات ثلث هى ألما إما حقيقة ذلك البى أوريحه 
العطر أو صورة ٠للك‏ مثله عالم من الله تعالى بشريعته صلى الله تعالى 
عليه وس فتقول : الإجمال الأخير لا يدفع إحمال اللطأ فى كشف 
الكاشف من حيت أن الملك وان كان لا يتمثل به الشيطان كما 
لا يتمثل مجميع الأنبيياء والمرسلين على نبينا وعلهم الصلوة 
والسلام وبالكعبة الشريفة على ما صرح-وا بهء» لكن كونه عالماً 
بشريعته صلى الله تعالى عليه وسلم لا يوجب أن يكون ما الى. 
هو الى الكاشف أحكام شربعتهء لم لا جوز أن يكون اللبي 


ليايكن 


اليه منه بعض أحكام الشرائع السابقة أو أحكام شربعته - وهى 
منسوخة أو مخصوصة ابه وفهم الكاشف ان الملى اليه أحكام 
شر يعته قطعاً أو ظناً- وفى غر هنسو نحة و خصو صة - خطأ ” 
والبه أشار قول العارف ( تاجه دبده باشد وجه فهيدهم). ولو 
تتزلنا عن حميع هذه المراتب فالقول بأن هذا الكشف حجة 
قطعيا 5 الأحكام لد يطمكن ا القلب 7 وجود الأمور 
الذكورة المانعة عن القرل بظينته فضلا” عن يكون 
قطعاً» ولو تازلنا عن هذا أيضاً وسلمنا افادته الحم الشرعى 
قطعاً مع أن القول بقطعية إفادته ال4؟ الشرعى وبظنيته غير ثابت 
يكثف أكثر أصعاب الكشف فنقول : قطعيته فى افادة ذلك الم 
لا يكون إلا ىق حق ذلك الكاشف الذى كشف عليه دون من 
أخول من ذلك الكاشف ‏ اى رجل كان ل ولم يثت أنه فى حق غيره 
حجة أيضاً قطعية أو ظنية » بل الك ى أصل حجيته فى حق ذلك 
الغغر ثابت » ولو قيل بقطعيته فى حق الجميع فى إفادة الأحكام 
الشرعية يلزم منه القول عساواة ذلك الكاشف جناب الرسول 
صل الله تعالى عليه وسم ىُْ هذة اللخاصة ه20 وكيك يسو هذا 
القول ولم يقل أحد من السلف ولا من الذلف بأن ما أنمذه 
الصحانى رضى الله تعالى عنةهة م فيه صلل الله تعالى عليه وسم 
عباناً يقظة سماعاً يكون قطعياً فى حق من أخذه عن ذلك الصحالى » 
ثم إن هذا البحث كله إتما هو فى الأخذ عن صورته صلى الله تعالى 
عليه وسم كشفاً يقظلة” آنا الأخل من صورة حال الكاشف مع 


لحين 


الله تعالى » أو عن صورة غيرهما ممن يتمثل الشيطان به والكشف بوجه 
ار فيجب أن لا يشك ف عدم حجيةبا فى الأحكام الشرعية » وأما 
الأحل عنه سسلى الله تعالى عليسه وس فى الرؤيا سواء رأه على 
صورته المعروفة المذكررة فى كتب شمائله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو لا على صورته تلك فسيجتى حكه إن شاء الله تعالى. ومن قال: 
إن الكم الشرعى ‏ الماخوذ للكاشف عن صورته على الله تعالى 
عليه رسم احالف 5 الذى حم به ظاهر الحديث الصحيح ل 
ثابت محجة تطعية أو ظنية فذلك الككف عنده مازلة الحديث 
القطعى أو الظبى » فاذا كان بين صاحب ذلك الكقفث وبين من 
نتل ذلك عنه وان كان'مثل الشعراوى أو أعلى عنه واسطة أو 
وسائط أو بعد الزمان يجب أن يكون كل واحد سس رواأة سند 
ناقله عنه ثقات عد ولا » ولا يكون فى ذلك السند علة خفية قادحة » 
فا دام لم يثبت ذلك يجب ان لا يلتفت إلى نقل ناقله فى إثبات الأحكام 
الشرءية ., وإذا كان ناقله أخذه عنه بلا واسطة وئيت ذلك على وأق 
قواعد علوم الحديث فم الأمرق ثبوته » وإذا كان ناقله نقله من تصاايف 
ذلك الكاشئ كنقل المعتر ض كشث ابن العرق ف كل خفض ورفع عن 
” فتوحاته “ جب أن يكون نسذة ذلك التصئيف الموجودة عند الناقل 
0 عليه كا صرحوا به فى علوم الحديث » ويجب أن 
يكون ذلك التصنيف غير مرف من بعض الملاحدة : ومن المعلوم 
أن نسخة ” الفتوحات“ الى ثانت فى خزانة امعتر ض نسخة واحدة 
غبر مصححة مملؤة بالغلط الكثير. وقال العاف صاحب ”* الدر المختار“ 


0 


نقلا" عين الى أى السعود ا حاصله (إن تصانيف أن 
العربى حرفها يعض البود) إنبى وقال الامام الشعراوى 5 
فى كتابه ”اليواقيت والجواهر فى عقائد الأكابر” (وحيع ما 
عارض من كلام الشيخ ابن العرنى ظاهر الشربعة وما عليه 
الجمهور فهو مدسوس عليه كا أخرف بذلك الشبخ الصالح 
أو الطاهر المغرلى تزيل مدينة” المشرفة ثم اخخرج 
لى نسخة ”” الفتوحات ».». ابى قابلها على نسخة الشيخ ابن العري 
الى مخطه فى مدينه ” قوينة© فلم أر فا شيئاً اكات 
توقفت فيه وحذفته <ين إختصرت الفتوحات . وقددس الزتادقة نمت 
وسادة الإمام أحمد 3 حنبل فى مرض مونه عقسائد زائفة 
ولو لاما كان أصصابه يغلمرن من صحة الإعتقاد لافتتنوا عا وجدوه 
نحت وسادته . وكذلك دسوا على شيخ الاسلام مجد الدن الفير وزآبادى 
صاحب ” القاموس »+ كتاباً فى الرد على الإمسام ألى <نيفة 
وشى أله عه وتكفره ودفعره إلى الى بكر بن الحناط اليمنى فارسل 
يلوم الشيخ مجد الدين على ذلك فكتب اليه الشيخ مجد الددن ان كان 
بلغك هذا الكتاب فأحرقه فاله إفتراء على من الأعداء وأنا هن 
اعظم المعتقدين فى الإمام أى حبفة رضى الله تعالى عنه ؛ وذكرت 
منا قبه فى بجلدء. وكذلك دسوا على الغزالى عدة هسائل 
*«فى الاحياءء» فظفر القاضى عياض بسخة من تلك النسخ 
فأمر باحرافها » وكذاك دسوا على فى كتالى امسمبى ” بالبحر اأورود “ 
حملة من العقائد لزائفة إننبى وقال الشعرارى أيضاً فى 


ام 


قرب آخ ركتدابه المذكور ( أن الشيخ شمس الدن الشريف المدنى 
أخيرف أن ود دسوا على الشيخ فى كتبه كثراً من العقائد الزائغة الى 
نقلت عن غير الشيخ ) إنبى و ذكر الشعراوى كلامه الأول فى اول كتابه 
المذكور وكلامه الثانى فى المبحث اثامن والستين فى ببان أن الجنسة 
والنار حق اى فى خائمة فى آخيره » فلو حمل زيادة لفظ ” كلل ©" ق 0 كل 
خفض ورفع المنقول من نلك النسخة الغير الصحيحة بدليل القبائن 

ذكرها على سهومن قل الناسخ إكان له وجسه وجيه 57 هذا 
لا إنكار فبله لكرامة انالعرنى وكرامة سائر الأولياء العرفاء بالله حجان 
وإنما هو البحث عن عبارة ان العرنى هذه دفعاً لما نهمه المعترض مها 
وان كرامات الأولياء قدس الله تعالى أسرارهم - لحق » وأيضاً لاإنكار 
فيه لآن أخذ ابن العنى وأمثاله بعض الأحكام الشرعية عن صورته القدسية 
صلى الله تعالى عليه وس يقظة وسماعاً وعياناً و يعهد أن ذلكب الء 

ماذا فتعين أمثال ذلك البعض محتاج إلى التصرح به من الكاشف وهو 8 
عن امثال الشبه الواردة قى كشف كل خفض ورفع . م إن القول محصر هذا 
الأخذ عن صورته ى أمثال ان العرنى منوع وقد أقر بعدم الحصر ان 
العربى نفسه كم ستقف عليه مما سيجبى قريباً فأخل الأامة الأربعه 
ومقلدهم الألوف المؤلفة من الأولياء العرفاء بالله تعالى والمحدثين 
والفقهاء الأخيارء ‏ وكثير منهم أعلى شاناً من ابن العبى كذلك » 0 
رضى الله تعالى عنم حمعوا بين الظاهر والباطن ام جمع . 


قوله فأخيرنى جميع ما أخيرته انه روى (ص 188) 


5 


قلت : كلام ان العنى هذا بدل على أنه ما كان عالماً بأن 
جميعه مروى فى معي عنه صلى الله تعالى عليه وسم وإنغا 
أعلمه به ذلك ادر العام » فهذا إعتراف منه أيضاً بأنه 0 ببلغه 
جميع الأحاديث» وإذا كان هذا الأمر مالحا من إلنزام مذهب معين 
من المذاهب الأربعة عند المعترض فلان يكون مانعاً من إلتزام ما 
ذهب إليه إن العبى أول . ثم إن قبله لفن الناس الخ وقوله ومنهم 
الخ بعطى بظاهره أن هذه النعمة العظمى ليست مخصوصة به كما 
قد منا آنفاً فها الظن فى الأنمة الآر بعة ومقلدبهم المذكورين - وهم 
أعلى شاناً من ابن الععبى» وحسن الظن لامنع إثباتها فهم وى مقلدمم 
المسطورين بل حسن ظننا فهم ازيد من حسن ظتنا فى اين العربى 
وأشد وأقوي: » هذا على أننا لو سلمنا الحصر فتقول : لا جوز إبطال الأحكام 
لمثقولة عن أنمة للذاهب ومقلدهم المذكورين الماخوذة عن الأحاديث 
الشريفة الصحيحة النصة او الظاهرة بهذا الأخذ الحاصل لان العربى 
فى حق غيره كا صرح به بعضهم إلا إذا كان مكاشفته هذه أظهرت 
لحم بكذاء ويجرد قياس الفقيه امحبد محم نما خالفها وايس نص 
ظاهرى فى الجانبين» فقتضى قول مثبى القياس العمل بالأقيسة الشرعبة 
المستجمعة لشروطها لاسما ولبس القائس إالاعارفاً بالله تعالى كاشفاً » وقد 
حكوا أن القياس مظهر لامثبت» بأن القباس كاشف عن علة 
مستنبطة من موارد الكتاب والسنة والإحماع» وأنه قد ظهر على القائس نزول 
الوحى ب» ورك العمل بتلك المكاشفة ومقتضى قول أكثر نفاة القياس 


١ أ‎ 


التوقف إذ عندهم القياس والمكاشفة ليسا حجتين »ن الحجج الممتة الأحكام كما 
أن منام غير الننى صلى الله تعالى عليه ولم كثناً هن كان الذى ثبت فيه 
الحم عنه صلى الله تعالى عليه وسلم على عدت منصوص الأحاديث او ظادرها 
إلعدم ضبط الرأى ليس محجة عاءة أبضاء وقد ذكرا حث حجية 
أالمكاشفات من قبل » ومن المعلوم أنه لم بدع أن قبل ابن العرنى 
.وأتباعه بدعوي أن الكشف حجة تطعية ولم يعرف أن الكشف حجة 
عند من سواه فى الأحكام الشرعية فضلا” عن كونها قطعبة” . 


قوله قال حتى إن من حملة ذلك رفع اليدن فى كل خفض 
ورفيع (ص )١656‏ 

قلمث : قد تقدم الكلام على أن أخذ ابن العرلى هذه المسئلة 
من أى صورة كان وعل أى وجه كأان فاريجع إليهء وسيجى أيضا 
أن <ديث رفع اليدن فى كل خفض ورفم قد عارضه أحاديث 
” الصحيحن» بل ” الصحصاح الستة :) وغيرها . م إن كلام ان 
العريى هذا يدل على أن فى رفع اليدين فى كل خفض ورفع ثبت 
الحديث الواقع ف .2 صيج ملم 2 0 الترمذى “ 
فى كل م ] مذهب مالك و«الشافعبى فهذا خطاً منه » أو هن لم 


وأن القول به 


الناسخ فى زيادة لفظ كل » ومراده خفن ورفع نوع معهود منها) ودر 
الحفض إلى الركوع والرفع منه أو من أدى معنى كلاه على ذلك 
' الوجه و مقصوده كل خفض معهود وكل رفع معهود الذن تقدم ذكرهصاء» 
صاغ اراد لفظ كل باءتبار كثرة الركوعات بسبب كثرة الركعات 


ون 


وإلا لم يصح قوله : بأن محمد ن الحاج روى فيه حديثاً صمحيح 
ذكره مم وبأنه وقف عليه بعد ذلك فى ” صميح عسل .؛ حبز 
طالع الأخبار » وبأنه رأى فيه بعده رراية مالك بن أنس رواها عنه 
ابن وهب 2 وبأنه ذكر أبو عيسى الأرمذى هذا الحديث » وبأله مذهب 
مالك وبأنه مذهب الشافعى وليس ابن العرنى بمعصوم عن الخطأ ٠‏ فنسبة 
الخطأ إايه أو إلى ناسخ كتابه أو إلى من يدعى أن معنى كلامه من 
أراد وهوى فى قوله ‏ كل خفض ورفع ‏ أولى من أن ينس بإليه الخطأ فى 
الأمور الستة البى ذكرت <تّا » رمل الكلام الواحد على خخلاف الظاهر 
أولى من حل الكّلامات الستة على غير الظاهر لاسما عند من كان يعد 
لفقل من خاو بالظاهر «جرانة دطفا ولى كان نهدا اللقد از رياح 
المعرفة <سجسة” قطعية” إلزامية” على الغغرء ولو أفاد خلاف ما ثبت 
بالأحادبث الظاهرة الى تمسك مها الأأة الأربعة حتى نجب 
إبتناء الأحكام الشرعية عليها مطاقاً لكان كشف الأنثمة الأربمة 
والأولياء الذن قلدوهم ألوف مؤلفة أولى بذلك » ولقد سمعنا مرارا عن 
الموثوقين مهم أن السيد الكامل العارف السيد هارون المتوطن بقرية 
تسمى ” دهورا هنكورا “ فى قرب ” نصر بور“ كان يأخذ كل يوم شيئاً 
من معى القرآن وأ<كانه من تفسير الإمام البيضاوي عن حضرتنه 
صلى الله تعالى عليه وسم ينظ" وعياناً وتماعا ٠‏ ولو كان الأمر كما 
ذكره المعترض لوجب على السيد المذكور العمل بما أخخذه من 
الأحكام وعلى الآخذىن بواسطة أو بوسائط أو بلا واسطة عنه 
العمل مما ذكره وترك العمل مير الواحد هن السنة التبوية الى 


ومم 

قال مها الأ تمة الأربعة وتمسكواءبا . 

قوله ومن فوائد هذه الجملة الأخيرة ص (5م١)‏ 

قارع : قد مضى جوابه مستوفياً فإن شئت الفوز بالصواب 
فتأمل فيه حق التأمل ؟ وكذا قوله (يبفيد أنه أخذ عن 
الصورة ال دسية النبوية ص لام١1)‏ قدمضى جورابهء» 
وقد تقدم أيضاً أن قوله ' (فى كل خفض ورفع ) بعد ثبونه فى 
صحاح النسخ من ” الفتوحات" إما سهوا منه بزيادة لفظ ” كلى “ اومن قلم 
الناسخ أر من ادعى معبى كلامه على غير مراده بدليل بقية كلامه , 

قوله وكى لحسديث هذ الرفعين بكثشث هذا العاوف 
رص ل/الم١ا)‏ 


قرس : لا أدرى ما معنى الكفاية بعد ما عضبى » ولو 
سلمنا ١‏ أدعى فيه المعترض فتقول : ما معتى كفاية الكشث ؟ 
لتصحبح الحديث بعد فرضص جود الحديث الصحيح فيه فإن 
الكفاية للعمل محصورة فى ذلك الحديث المقدم على ذلك الكشف 
زماناً : والكفاية لصحته قول ال+فاظء فاو قيل إن الكشف تأبيد 
لاتصحيحه لكان له وجهء نعم لو كان الحديث ضشعيفا عند الحفاظ 
لكان لكفايته ى تصحيحه وجه صحيح ؛ أما نسبة الكفاية 
إلبه مع وجود الحديث صميحاً فا يتعجب هنه. وأيضاً بعد اللتها 
واللى إنما لبه ابن العربى بالكشف أنه خاطبه باأرفعم ى كل 


كاعة 


خفض ورفع تلك العورة القدسية وذلكك لادلالة فه على له 
الحديث ولا على ضعفه فلا استحالة فى محاطبة تلك الصورة 
5 شرعى مع كون الحديث الذي جاء فيه ضعيفاً عند المحدثين 
بالإجاع وعند الكاشف» «الحق أن الكشث تأبيد للقول 
بصحته كا أن قباسات المْحدهدين والدلائل العقاية المنقولة عذهم فيا 
ثبت بالحديث تأبيدات لاكفاية فها مع وجود الحديث»2 فلو صدر 
مثل هذا القول هن الفقيه الفقيه الخد بأقوال ل الأرعة الى ؟ مقت بالأحاديث 
لأخذم أخذاً شديداً 3 عليه بارتكاب الحرام وترك الواجب هن 
واجبات الشريعة : بل لو عده من «وجبات كفره لم إبعد. ثم كلام 
المعترض هذا يدل على أن دعوى العارف بالكشف الموافق لحديث صحه 

بعض اهفاظ وهو فى غير ” الصحبيحين“' الف صرعاً لحديث 7 بل 
فَْ الصحاح الستة وغبرها بجعل ذلك الحديث «عمولا” به فر جا موك 
عملا واجب التمسك به» و مجعل ظاهر حديئهما بل حديث 0 
الستة وغيرها واجب الترك مرل به فا ظنه فى الأئة الأربعة» 
ومن تبعهم من المحدثين والأولياء الكباء والفقهاء الأخيار الذن كثير ٠نهم‏ 
أعلى شأنآ من العارف المذكور فى الكشف والأخذ عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم يفظة“ وعياناً وسماعاً » وقد عرفت ما هو ظتنا فليم 
رجهم الله تعالى» على أنا لو فرضنا أن الأنمة ما كانوا أهلا” 
للكشف وكانوا مقتصرين على عم الظاهر غير عارفين بالله تعالى 
ورسوله صل الله تعالى عليه وسلم ‏ ولن يجعل الله للمعاندين إلى 
ذلك سبيلا”- فنقول إن هذا الكشف معارض بكشف ألوف 


لاه 


مؤلفة من الأولياء العظام من مقلدى الأ ئمة الأربعة ومنهم الأولياء 
السرهندية الذين أخذ منهم هذا المعترض ومشانئخه الكرام الذين 
ربوه الطريقه القادرية والتقشبندية ‏ وهم من عظام أولياء الله 
تعالى العارفين به فترجيح كشف واحد على كشف الألوف لايطمان 
اليه القلرب السهيدة . 


قوله فعل هذا الضمير فى قوله: روى فيه حديئاً صميحاً 
رص /ل4ا) 

قلت : لا إحتياج إلى هذه التأويلات المردودة لكلامه » فليحمل 
قوله (فى كل خفض ورفع ) على أحد الرجوه الأربعة ابى قدمناها 
وكل مها أهون من هذه التأويلات » وفك قال صلى الله تعالى عليه 
وسم (من ابتلى ببليتن فليختر أهونهم| ) ولأن سلمنا إحتياج كلامسه 
إلا فنقول : إذا كان كلام ان العرنى جب تأويله لحسن الظن به 
فا منع المعترض من حسن الظن فى الأ نمة الأربعسة ومقادموم 
العرفاء والمحدئين والفقهاء » وتأويل كلامهم مما أسسناها من قبل 
حى لا برد علهم شى ثما ظن المعتر ض وروده علمم » على أن 
هذا التأويل لا يصح ف كلام ابن العرنى أصلة” لقوله سابقاً 
(فأخمرنى مجميع ما أخيرته الخ ص )١88‏ ولاحقاً (حتى أنه 
من حلة ذلك رفع اليدين ص 185) فن المعاوم أن الصحبح مطلقا 
لا يستعمل:ق عرف المحدثين إلا فى صميح الإمام البخاري أو صديح 
الإمام ملم رحمها الله تعالى» وقد ادعى المعترض أن ابن العرنى 


يرن 


كان قدوة لكبار شيوخ الحديث» على أن لنا فى صحة هذه الدعوى 
نظراً إلا أن يقال كان قدوة للم 
يلزم من كونه قدوة" للم أن يكون قدوة” لم فى الحديث وعلوءه ‏ 
والله تعالى أعلم ‏ فلا سبيل إلا إلى ما ذكرنا ولاعار فإن المخطىء 
غير معصوم على كل تقدر . 


من جهة المعرفة والولابة ولا 


قوله وما بحصل به الجمع بين الروايات (ص )١88‏ 

قلرت: قد عرفت حقيقة هذا الكثشفء ومن اللمعلوم أن 
المعثرض قائل بوجوب ترجيح حديث ” الصحيحين” على أحاديث غررثها 
مطلةاً كنا ستقئ عليه فى ” دراساته “ إن شاء الله تعالى فكيف عدل 
عنه ههنا» ومن اليقينيات أن ثرك ظواهر الأحاديثت حرام وارك 
واجب ٠‏ فكيف ساغ له ههنا ترك ظواهر أحاديث ” الصحيحين “ 
وغبرشها بتأوبلات بشعة سجة . ثم إن الجمع الذى ذكره المعترض 
لا محصل به الجمع بينها كا ستقيف عليه » والتعارض باق كا كان 
فيصر ماى ” الصحيحين ف من ق اأرفع ف السجود منسوخ العمل به 
على وجه السئة وخلافاً للسنئة عند من قال بسنئية رفع اليدين فى كل 
خفض ورفع فهذا الجمع ما يتعجب منهة 

قوله من حديث مالك ن الحورث (ص )١88‏ 

فلن نطق قاس “داق > الظرع بدن عرعا فى 


باب رفع اليدين عند الرفع من السجدة الأولى فلفظه ( عن قتادة 


فيد 


عن نصر 3 عاصم - بصيغة عن عن مالك ن الوررث أن 
نى الله صل الله تعالى عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة وإذا ركع 
فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا رفم 
رأسه من السجود فعل مثل ذلك كأنه يعنى رفع يديه) إنتبجى 
ماركا سوم خخ من مقول من دون مالك ن الحويرث من 
الرواة» والضمير فى يعنى راجع الى مالك ؛ فهذا اللفظ تفسير من 
الراوى وليس جزأ من الحديث فلا استدلال ههنا بالحديث أصلا 
لاا سها وقد زاد الراوى فى تفسيره ذلك لفظ ” كأنه “ فهو أفاد شكا 
من الراوي فى تعيين أن يكون هذا التفسير تمسراً للحديث وهل مجوز 
الإستدلال مع الشك ؟ على أنه محتمل أن يكون معنى الحديث كير 
فى هذه الأحيان كر إصوت رفيع قبا وقد وجدنا حديث مالك 
بن المورث فيسه صرحا ؛ باب رفع اليدين للسجود بافظ أنه 
7 صلى الله تعالى عليه وس رفع يديه إذا رفع رأسه من سجوده 
بثلاثة أسانيد لكن فبها كلها ( قتادة عن نصر بن عاصم اللببى بلفظ 
عن ) ومن اللمعلوم أن قتادة مدلس » وحديث المدلس بصيغة ”عن “ 
غير مقبول عند المحدثين مالم يصرح فبا بالساع أو التحديث أو 
الإخبار» وم يوجد فبا شتى من ذلك » على أنا قد وجدنا فى ” سان “ 
” النسائى * “ أحاديث كثير ة سميحة كسائر الصحاح السقة وغيرها 
ثبت فبا ”وكان لا بفعل ذلك ى السجود “ فلا اعتداد هذه 
الزياذة أصلا , ْ 


وحديث عبد الله بن الزبير وان عباس أخر جه أبوداؤد 2 


ان 


:سننله” عن ان لطيعة عن ألى هبيرة عن ميمون الكى . قال 
الحافظ الذهى 7 ميزانه “ قال إن معين: ابن لهيعة ضعيف لامحتج , 
وقال ابن معين أيضاً : هو ضعيف قبل أن حترق كتبه وبعا 
اختراتها رفال معاوية بن صالح سمعت محبى يقول : ابن هيع 
ضعيف »2 وقال عبى بن سعيد قال لى بشر بن السري : لو رأيت 
ان طيعة ل تتحمل عنه حرفاًء وقال أبو زرعه : ليس ان طيعا 
من محتج بهء وقال النسائى ضعيف » وقال أحمد بن زهر عز 
بى : ليس حديئه بذلك القوى» وفال أبو زرعة وأبو حاتم : أمره 
اسطرين تدان رورمل ديفي ل عن أ 
حتج به) انبى وقال الحافظ العستلانى فى ” تبذيب اللبذبب “ ( قال 
البخارى : ترك ابن طيعة ى إن سعيد » وقال 0 لا أجمر 
2د شيا وناك زبخ خرف اق # ميكه .وين للخم ليشن ار 
أخرج حدلاه فى هذا الكتاب إذا اتعردء 13 0 فى ” الكنى' 
ركه ان مهدي وتحبى بن سعيد ووكيع : ول الحا أبو أحمد: 
ذاهب الحديث ؛ وفال أبو جعفر الطيري ” قى تمذيب الآثارء 
إختلاط عقله ق آخر عمره) ع وقال المعترض فى رسالا 
له إن (حديث من اختلط عتله فى آخره لا يقبل مالم يعلِ أن 
(ورى الراى عنه قل اختلاط عقله ) وههنا عدم العلم مذا هوجو 
وبكفينا هذا الإعثراف منه ف القول بضعطف حديث ان طبعة . 
وأما ميمون المكق فقال الذهى فى *' مزائه .» ( ميمون المكى عن 


ان عباس لا بعرف» تفرد عنه عبد الله بن هبيرة أبو هبيرة) انبى . 


أ :6 
1 
| فال الحافظ العسقلانى فى ” تقريبه »» رز ميمون للك مهيل من 
| الرابعة) اننهى وقال العسقلانى ى * مبذيب الهذيب»» ميمون المكى 
روى عن ابن الزبير وان عباس رضى الله تعالى عنهم » وأما 
حديث ألى داد وان ماجه من رواية إسماعيل بن عياش الشاتى 
عن صالح بن كيسان المدنى » وبكون صالح من أهل المدينة صرح 
00 ” تقريبه »2 فمّد قال فيه الحافظ الزيلعى ( قال الطحاوى 
بهذا لاعقج لأنه من رباية إسماعيل بن عياش عن غير 
| الغامبين انبى) وسكت الزيلعى بعد ما نقل عن الطحاوى هذا 
الطعن . وقال الحافظ الذهى فى : ميزانه “ روى أن ألى' خيثئمة عن 
ان معين أن إسصاعيل بن عياش ليس به بأس فى أهل القام 
وقال دحم هوق الشامين غاية رخلط عن المدنيين» وقال البخارى : 
إذا حدث عن أهل بلذه فصحيح وإذا حدث عن غيرهم 
ففيه نظرء وقال أبو حاتم فيه لين وقال النساى: ضعيفء وقال إبن 
حبان : كثر الفطأ فى حدبئه فخرج عن حد الإحتجاج» وقال 
على بن المدينى: خلط فى حديفه عن أهل العراق» وقال 
عبد الرحمن : اسماعيل عندى ضعيف» وقال ان خخزمة : لامحتج به 
وقد صصح الرمذى لإسماعيل غير ما حديث من روايته عن أدل 
بلده خاصة” انتهى . وقال الحافظ العسقلانى. فى ” تهذيب اليب“ 
(قال عمد ن عمان بن ألى شيبة عن محبى قال : إسماعيل بن عماش 
ةا رو عن الفامين رقا وريه عو أل “الفدان فإن كيه 


قد ضاع فخلط فى حفظه عنم » وقال مضرب بن محمد الأسدى 


حك 


وقال أبوبكر المروزي سألت أحمد فحسن 58 عن 6 لاما 
روي عن المدئيين وغيرهم » وقال أبوداؤد عن أحمد قال : ما حدث 
عض غير الشاميين فعنده منا كثر . وقال على ن المديبى ما روى 
عن غير أهل الشام ففيه ضعف) الى مختصراً . وأما الحديث الذى 
أخرجسه أبو داه عن نحبى بن أبرب عن عبدالملك إن حرج 
فلفظه هذا (عن أنى هررة قال كن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
صم إذا كر للصلاة جعل يديه حذاء مذكبيه 4 وإذا رع فعمل 
مثل ذلك » وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك وإذا قام من الركعتين 
فعل مثل ذلك ) الى لفظ ألى داؤد فى ”” سنله »» وهذا الحديث 
م يوجد فى رواية الأنصارى ولا رواية الاشيرى لابن داسة فى 
سان أى داؤد »» ووجد قَْ رفاية غيرسما فيه » فلفظ الحديث _ 
وإذا رفع للسجود - محتمل ادمالا؟ 1 أن يكون معناه وإذا رفع 

من الركوع اينتقفل إلى السجود » وال ضعيفا أن يكون معناه 
وإذا رفع رأسه من السجود » فى هذا الإحّال الثانى بلزم إلغاء اللام 
فى لفظ ” للسجود “ عن معناه الأصل » ورك ذكر الرفعين الكائنين قبل 
هذا الرفع فلادلالة هذا الحديث على ها حاول المدرض إثباته قطعا 
ولا إحتالا إلا إحالا” ضعيعاً . مع هذا لادلالة لهذه الأحاديث بعد 

ن ثبونما و دلالها على ما أدعى المعترض على رفع اليدين فى 
كل رفع يخفض إذ لفظ- وحين يسجد ‏ محتمل أن بكون معناه 


حين ببتدئ فى السجدة و حين رفع رأسه عنه » وأن يكون المعنى على 


الك 


الأول فقط رأن بكون على الثانى فقط» «الإحمال الأخير أحق 
لينطبق هذه الراوية مع رواية ‏ واذا رفم رأسه من سجوده ب 
ولا إستدلال مع الإحمال 0 وهذا ظاهر بلاءرية 5 فقول الشيخ 
أشي الدبن فى الإمام “ وهؤلاء كلهم رجال الصحيحين فشيراً بهؤلاء إلى 
رجال سند أنى داؤد المروي من محجبى ن أروب خاصة” ى يدل على 
أن حديث رفع البدين فى السجود أوله وآخره فقط ثابت بسند 
رجاله رجال ”” الصحبحين»»: فضلا عن أن يدل على أن حديث 
ذكهما المعترض ثقلا عن الحافظ الزيلعى إنما أنتا على لفظ رواية 
حي إن أيوب فلا فائدة فى إ رادها هذا ا معمرض فا حاول إثبائه مع أنها 
5 أنفسهما ضعيفتان ىم اعرف به المعترض 2 ونقل ضعف الأول منها 
عن الدارقطبى وضعف الثانى منهما عن أنى حاتم . وقال الحافظ 
الزيلعى ( قال الدارقطى وقد خالفه أى حبى بن أيوب عبد الرزاق 
فرواه عن ابن جرح بافظ التكبير دون الرفسع وهو الصحيح 2 
وقال ابن ألى حاتم سألت أبى عن حديث ‏ رواه صالح 
بن ألى الأخضر عن ألى بكر بن الحارث قال صلى بنا أبو هررة 
كان رفع يديه إذا سجدء وإذا نهض من اأركعتين » وثال إلى 
أشكم صلاة” برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فقال إن هذا 
خطأ إنما هو كان يكبر فقط ليس فيه رفع اليدين) اندى وفكت 
عليه الزيلعى ولم بر ده أيضآ. ثم إن هذه الأحاديث لو سلمنا 
دلالها على رذ فع اليدين فى كل خفض ورفع فقول : كيف تقاوم هذه 


6 


ما فى ” الصحيحين “ وغير هما من الأحاديث فى نى اأرفع ى السجود » 
يما أنى به الحنفية الكرام من أحاديث الى ى غير تكبيرة 
الإفنتاح حتي يثبت مها مدعى القائلين به لا سها عند من قال : 
إن الحديث وان كان رجاله رجال ” الصحيحين “ أوثبت بشرطهما - 
لا تقأوم ما فى ”الصحيحين “ فحيائذ مجب العمل 7 فى ” الصحيحين “ 
ويجب ترك العمل مما فى غيرمهما عنده. وسكوت ألى داؤد فى 
7 سللة “ بعد ا التديث 5 كان يدل على حسن ذلك الحديث 
وصلاحيته ع لكنه مقيد عا إذا لم يتحقق تضعيفه منى حافظ 
آخر من حفاظ الحديث كا صرح به الإمام النووى فى ” تقرييه “ 
والحافظ السيوطى فى شرحه عليه المسمى ” بالقدريب“ وههنا 
كذلك ‏ كا تقدم ‏ فأبن تصحيح. المفاظ لهذه الأحاديث حى يكون 
كشف إن العرنى وأنحذه عن الصورة القدسية النبوية بعد ثبوته 
تائيداً له 00 الطريم الآخر الذي رواه الدار قطبى ىق * العلل “ 
عن أنى هرررة رضى الله تعالى عد سه فقد صرح الدار قطى فيه 
أيضاً أن زيادة رفع اليدين ى هذا الحديث خطأ غير تيحة ة إنمى 
محصل كلامه ٠‏ ثم إن قبول زيادة الثقة إنما يعتمد على با عنه ‏ 
وههنا الصمحة عنها منتفبة ‏ وعل أن لا تخالف نى الأوثقين أو 
الأكر ىا ههناء فقوله (على أن إنفراد الثقة الافظ الخ ص 189) 
وقوله (وقول الدار قطى وليس فنه رفع اليدن ففيه أن زيادة الخ 
ص )١84‏ كلاهما منوعان . وقال ابن الهام فى ” التحرير 
وشارحاه “ ىق ” شرحيه“ (إذا انفرد الثقة وعم إنحاد الس 


6ه 


ومن تن لا يدل على بن طلها عادة لم تقبل) إنهبى ٠‏ وههنا 
كذلك فإن أكثر م من عل إتحاد مجلسهم ولزومهم صحبته صل الله 
تعالى عليسه وسل وعدم غفلهم عنها عادة معلوم فيجب أن لا تقبل 
الزيادة ههنا. ثم إن ما كوشف به ابن العربى فى مطابقته لهذا 
الطريق الآخر الذى أورده الدارقطنى فى ” العلل“ نظر قد مر تفصيله 
فتوله ( هذا عبن ماكوشف به الخ 188) فيه محث . ولو سلمنا 
بعد اللتيا واللى أن ماكوشف به ابن العرلى هو عين ما ثبت ذا 
الطريق فنقول : ما دل هذا الطربق وكشفه إلا على وقوع رفع 
اليدن فى كل خففى ورفع عنه صلى الله تعالى عليه وسمم ق بع 
الأحيان » ولابدلان على أنه سنة مؤكدة »؛ وعلى أن ما ثبت ى 
”الصحيحين “ وغير هما من النثى جائز مكروه خلاف السنة المؤكدة 
ولس مددعى المعترض » و«مقلديه ‏ كان حزم وإن العرلى إلا هذا 
إفاين الدليل من الدعوي ؟ ولم ب يم التقريب فلم يثبت ما ما حاول 
ب ا الكشف اللخاص خخاصة فلا يقوم 
ينا قم من أن يكرت لل ارقن تنارق ب القند 8ه عمق 
لك - بأن العارفين منهم وابن العرنى رما بصححون من حضيته 
إل الله تعالى عليه وسلم حديشآ حكم الحفاظ بوضعه وربما 
دون عنه صل الله تعالل عليه وسلم اللتكم بالوضع فيا حكرا 
لبه بالصحة أو الحسن وكذلك يأخذون عنه على الله عليه 
ل بعض الأحكام الشرعية ونقول: بعموم هؤلاء العارفين 
بة الأربيعة و بعض المحدئين والأولياء والفقهاء المقلدين الم 


لانن 
أيفاً » أ 8 00 تبعاً للعار رفين الكر مين لا يجوز |! 
اد 


معيلة ف معين أو أحكام ان ١‏ 0 إلا نما فيه أ 
ظاهراً 2 إن هذا القول الذي اعترفنا بثبوته للعارفين إذا أطلق يلز. 
منه الك بأنه لو حك عارف من عرفاء الله تعالى بوضع حديث 
الشيخين “ .أو أحدهما لزم علينا- أن نك . بوضعه أو بضعفه لز 
علينا الحم بضعفه ولا رئاب احن ات يسمع هذه الدعوء 
ولومن مثل ابن العربى و يوجد هذه الدعوى 5 فى كلام ابن العرنى 
فإراد هذا القول فى هنا المقام الذى صار الكشف من ابن العرلى 
فيه ٠‏ معار رضاً لأحاديث * الصحيحين “ وخغير مالا وروم 
أجري هذا القول على الإطلاق على الوجه الذى ذكرنا فهو مف 
على ابن العربى جبار عنيد . على أن اعتراء السهو ى الكشف سم 
ف كشف انن العرنى كثير ما صرح به العارف السرهتدى ق 
مكاييةه . وتقدم مئا كلامه قبل »2 فإطلاق إظهار كشف ابن. العرر 
الحق على ما هو عليه فى خيز المع . ثم إن القول بأنه مز 
باب انفراد الثقة الحافظ مما لم يتابع عليه إنما يصح إذا ثبت أذ 
عمرو بن على هذا 1 الذى روي عنه ”* الشيخان ٠‏ » اا 
بتحشق ذل لايجوز القول به قطعاً أو ظناً » وان سلمنا أنه دو فقا 
كبرت أسية أهل ) الحديث للدملا إلى الفاظ الثتمات بعض الموا واضع 
وهذا منها ولو أن هذه النسبة ثيتت من ن الحفاظ الحنفية فقط لكان 


الواجب عل المعترضص عدم قبوفا منهم » وإذا ثيتت من , الدار تطى 


/ائه 


الذي إلتجأ إليه فى كثر من تصانيقه فالواجب عليه قبرها منه 
لاسا والحافظ الزبلعى لم ينكر عليه بعد نقله هذا عنه» وكيف. لامجوز 
إنكار صة هذه الزيادة وقد قال الحافظ ابن <جر العسقلاق. ق 
تفريق "يويك الصحيح ”غير شاذ » وقان فى ” شرحه “ علا 
( الشاذ 75 حالف فيه الرايى من هو أرجح منه ) انتهى قال شارخحو 
2 شر 9 النخية “ (بأن عالت ول رواته ل أوثق منه منه أوآأ كثر عدداً 1 
الى وأيضا قال الحافظ العسقلانى فى ”” تخبته» ”” وشرحها » 

(” وزيادة راويها * أى ى اسن والصحيح '' مقبولة ما 3 تقع منافية ر وانيةه 


م وأوثق منه أو لرواية من هو أكثر عددأ منه) اثبى ا 


من 


فترد - وزاد شارحو ” شرح النخبة “ ( أو منافية” لرواية المساوى 
فيتوقف فى قبوها حيفذ) انتبى وايضآ ذكر شارحوه ما حاضله 
( أن الشاذ عند بعضهم وإن كان يسمى حايئاً صميحاً لكنه غير 
معمول به) الى » وليس البحث ههنا إلا فى أن هذا .الحديث 
هل هو صصح أولا وهل هو معمول به أولاء فعلى الأول هذه 
الزيادة ليست بصحيحة ؛ وعلى الثانى صحيحة غبر معمول ما لاسها. 
وقد تناقضت هذه الزيادة أحاديث ”الصحيحين” وغيره| » وهى.قد 
بلغت مبلفاً كثيراً . ثم إن هذا الكلام الذى أورده المعترض من 
جانب ابن العرنى يدل على جواز ترجيح أحد الحديثين على الآخخر 
مع. إمكان الجمع بينها بالحمل على العزممة والرخصة » وقد عرف 
من اعتقاد المعترض أنه بحرم القول به فى مقام ممكن فيه الجمع. 
بينها فلعله تاب من اعتقاده هذا . وكلامه هذا يدل أيضاً على 


لودذكن 


جواز التسك محديث غير ”الصحيحين” الختلف فى نه وضعفه 
عنده فها إذا وجد غالففه ف أحاديث الصحيحين أيضاً 2 وهذا 
مما يتعجب القرل به من لا برى العمل بأحاديث غير ”الصحيحين * 
إذا أتت رجاها أو بشروطها مخالفة لأحاديثها ويعد ذلك حراما 
واختلالاً بالواجب . ومن العجب العجاب أن المعثرض ههنا اعتيف 
بتوجيح حديث غيرها على حديثها بكشف ان العرنى © وبآن 
ما كرشف به ابن العرلى حق بظهر الأمر على ما هو عليه 
ولا يقول به يكشف أجد من الأئمة الأربعة والألوف المؤلفة من 
أولياء الله تعائى المقلدن لحم ولا فرق إلا أن كثيراً ل 
ابن العربى فى الظاهر والباطن» فاقرأ إن شئت آية (يآ ما الذن 

عم مس ان 
وقد قال العارف السرهندى فى ”مكاتييه“ ( بعضى شطحيات شيخ شايان 
تمسك نيست )١(‏ . ولولا أن ابن العربى اعتقد الرفع ى كل خفض 
ورفع ق زعمه للا قبل المعترض إلا حديث ” الشيخين “ وما عمل إلا 
به » ولما مال إلى حديث فيرها ولو جاء على شرطها أو برجالها 
كا سيصرح به وهذا قرا دأ المعترض وديدنه فما إذا كانت 
رواية مذهب من المذاهب الأربعة مطابقة بالحديث الذي جاء فى 
غيرها وهو على شرطها » أو رجاله رجال ”الصحيحين” وما بدا 
الم به ادعى فيه أنه فى ”الصحيحين“ أو أحدما »2 وفما إذا كانت 
رواية مذهب منها طابئّت لما فى أحدهما فقط وما بدا لله الحسكم 

() ان من شطحيات ابن العربى بالا يصلح بالتسك , 





حكن 


ا 
| ادعى فيه أنه ثابت فى الصحيحين كليها ». فليت الحم من 

مض على السواء » وفرقه هذا ما نشأ إلا من تنقيصه شأن 7 
لأربعة عن شأن ابن العرنى فى الولاية والعرفان والأمر بالعكس وهو 
ق الحقيق بالقبول . م إن كلام الدارقطنى ههنا فى أصل 
حة لا فى الصحة الكاملة وإلا لوجب عليه أن يقول : وهو 
لأصح» رلفظ (وهو الصحبح) من الدارقطنى أفاد أن الزيادة غر صحيحة 
أوأنها خطأ ليست إلا : ولولا معني كلامه هذا لما عررض من, 
مثل ابن القطان ‏ إن ثبت معارضته ‏ وقد عرفت النظر السديد ف 








القول بثبوت اازائد بسند رجاله رجال ”الصحيحين“ فنعوذ د بالله تعالل 
من مثل هذه الجرأة السخيفة - وزيادة ااثقة وإن كانت مقبولة 
لكن بعد ثبوتٍ أن من زادها فهو ثقة لم مخطأ فيها وليست 
عخالفة لروابة من هو أوثق منه أو أكثر عدداً ولا يرتد بها 
ظاهر أحاديث ”الصحيحين“ وهى قف غيرها فإن لم يوجد واحد من 
هذه الأمور فيها فلا تقبل ولا يعمل بها » ومن تصفح عسساوم 
الحديث لا بنكر شيف نما ذكرنا فكيف تقبل هذه الزيادة المبحوث 
عنها بعد حك الدارقطنى الذى هو سبيل الحدى عند المعترض أنها 
غير _حرحة فلا يعمل بها أصلاً » وأنن كلام ابن القطان يقوم 
معارضاً لتخطئة الدارقطنى تلك الزيادة !1 فتصحيح ابن القطان 
لحديث رفع البدين فى كل خفض ورفع إن ثبت بحتاج فى التكم بمعار ضته 
لقول الدارقطنى إلى “أن يثبت أن تصحيح ان القطان أيضاً صدر فى عين 
سند الحديث الذي رواه الدارقطنى فى لان نلك الزيادة ولم يعروف, 
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ذلك ع فالمعار ضة مفقودة ولوئبت أن ن تصحيح ان التطان صدر قى 
ذلك السند مع تلك الزياده. بتأى اللحلاف بين امحدثين 2 صيتنا 
وضعفه 3 والكشف المذكور 5 أفاد عه كا در ولا تأبييد صدط 
كا سبق » وعلى تقدر ته هو غير ععمول به على قواعد أهل 
الحديث فلا يتأ بذاك مقصود المعترض أصلاً . : 

وأما ابن حزم فهو رجل عفرط قَْ مذهبيه فجرد قولا 
بصحة ة حدبث رفع البدين ى كل خفض ورفع لا بعبأ به » ولذا 
لايعتد بتصحيحه للحديث و جر نحه له ق كتب الإستدلال » والدليل 
على إفراط ان حزم هو ما نقله عنه العراى من قوله: إن أحاديث 
الرقم ق كل خقففن ورفع متوائرة توجب يقين العلم - وقد عرفت 
أن الأمر كا ذكرنا ‏ فنعوذ بالله تعالى من أمثئال هذه الإفراطات 
الناشئة من الرأى المذهى » ولو سلمنا أنها صميحة فهى ليست من 
الأخبار المتوائرة ولا المثهورة بل هى من أخبار الآحاد ‏ وحاما 
مامر - فا جاء يقين العلم فضلاً عن إبجاما له . ثم إنه من المعلوم أن 
الظاهرية الذين منهم ابن حزم قائلون بأنه بحرم العمل بغير ظواهر 
الأحاديث ويلزنه قوم محرمة العمل بكشوف أهل الباطن فلا 
كن أن يقولوا إن كشفهم يفيد الظن فضلاً عن القطع فالحكم 
بالتوائر وإبجاب عل اليقين من ابن حزم ليس إلا جاوزا عن الحد 
وإفراطا بلبغا 0 الله تعالى عنه ب وأما قول |! 2 
الآخرون بالأحاديث الى الخ) إثما دل على أن آخرين ”منكرين» 
أخذوا به وسمحوهء فيجوز أن يكون الجامعون بين الأخذ والتصحيح 


ا امه 
ا ] إخوان ابن حزم مقرطين مثله ويدل عليه قوله .. وها 
دام لم يعم أن الاند رين الفسير المفرطين صحوها لم جزم 
حتها وم يظن مها © ولم بجوء العرانى بهذا الكلام إلا على وجه 
من قال بسنية الرفع فى كل رفع وخفض وكراهة ثرك الرفع 
أ أى موضع من كل رفع وخفض ٠»‏ فليس التمسك بهذا الكلام إلا 
لكا بأقرال مثل ابن 0 من الظاهربة » وقول العراة (ونقل 
ذا المذهب عن إبن حمر) .. إلى قوله عطاء بن ألى رباح ا يشير 
ل ضعف هذا النقل » 00 ( وهو فول عن مالك والشافعى ) ,رشد 
إل أنه لبن معذهب 7 وإما. هى رواية شاذة عنها » وقول ابن 
رب فيا قبا ل (وبه بقول .مالك والشافعى ) يفيد أنه مذهبها ل 
الأمر لبس كذلك .. كا صرحت به عبارات كتب مذهبها . وقال 
العلامة ابن يحم فى ”البحر الرائق“ (قد تقرر فى الأصول أنه لا يمكن 
امون قولين محتلفين متساويين هن #تهسد . والمرجوع عنه لم ببق 
'قولا ل.) انبى ومحوه ىق ”عسسدة المريد”" شرح ”جوهرة 

التوحي_-د” . 

وأما آثار الصحابة والتابعين فلا تفيد تأبيداً وقرة لمن تبع 
الإمام ااشافى فى :وله فى حق الصحابة (هم رجال وتحن رجال) 
وف قرله فهم ( ولو عاصرناهم لحاججناهم ) من المعترض وغيره 
إقد مر فى كلام المعترض صرحا أن عمل الصحالى ليس محجة عنده 
#كيف بعمل التابععن » وأما آثار الصحابة فهى وإن كانت حجة 
عند الحنفية لق خرد ان لا ينفها شتى من السئنة المرفوعةء 


لوه 


وبشرط أن لا يكون متعارضة” وههنا قد نفاها السنة المرفوعة الكاثنة 
فى ”* الصحيحين “ وغيرهما وتعارضت الآثار فها بينها 


قواه قالرا هى مثبتة نهى مقدمة على الى رص ١ل‏ 

قأمت ٠‏ قد قدمنا ما يك جوابا لهذاء وبعد اللتيا واللتى نقول:/ 
قد عرف من قاعدة المعترض المستمرة فى أحكامه أنه لا برح 
الرواية الثبتة إلا بعد تساومم] ى درجة الصحة وأنن التساوى ههناة 
على أن هذا الثر جيح 0 بتراجيح آخرء فعند تعارض التراجيح| 
يتمسك _بالر جيح الغالب دون غير ه؛ وسيجى فى ” الدراسات “ أن 
رجيح الديث المتفق عليه المروى فى ”” الصحيحين “ عنده ترجيح 
غالب لا يقاومه شبى من أمثال هذا الرجبح » وقد صنف المعترض؛ 
فى هذا اللمبى “رسالة"“ له على حدةء فكيف اعتتى لهذا الترجيح| 
المغاورب قن ختصوص هذا المقام» وخخرج عما ادععى عليه الإجاع 
5-5 م إن العلماء قد ذكروا فرقاً بن لى حيط به علم الشاهد » 
ونقى لذ حيط به علمه ؛ وصرحوا أن الى الذي حيط به علم! 
الشاهد والإثبات سيان وما 'نحن فيه كذلك فلا جوز القول بتقدم 
الإئبات ههنا على الى كا لا عنى على من تأمل فى أحاذيث 
” الصحيحنن » وغيرهما الى وجد ها ذلك الننى . وقول العراني 
وتي الدن هذا نقل من القائلن بالرفم فى كل خفض ورقع وهم 
ااظاهرءة » فليض فى قرلا من تسلم هذه المقدمات التى تمسك باه 
الرض شت , ولو ثبت أنه قوها وفيه “رجيح وإختبار مها لقوخم 


؟أوة 








أفنقول : قولها وقول من تبعها لا يقوم حجة” على من عداهم 
م ألوف مؤلفة من الساف والليلف وامحدئين والأولياء العرفاء 
الفقهاء العتقاء » ولو ثبت مثل هذا القول. » أو التأويل الذى نقاه 
لمعترض عن الظاهرية على فقهائنا لآو جب علبم الذكال الشديد بذاك . 
إن كلامه هذا على وفق كلام ابن دقيق العيد بتقد.م الزيادة على 
من نفاها أوسكت عنها مطلقأ ليس إلا ترجيح حديث غير ” الصحيحين”“ 
أعلى حديها فا ادعى به فى أول الكلام من أنه جع بين هذه 
الأحاديث لبس إلاخع التناقضين وستقن على هذا كثيرآ إن شاء الله 
تعالى » على أن القول بتقدم الزيادة على من سكت عنها مسلم عند 
أهل الحديث » وأما تقديمها على من نفاها ‏ ومن نفاها أوئق أو أكثر 
عدداً ‏ فهر مما لم يقل به أكثر أهل الحديث » وههنا كذلك » والظاهر 
أن الفائل به بعض من الظاهرية والله تعالى أعلم . 

قوله وهذا منه رحمه الله تعالى تنبيه على التفاء التءارض 
رص ١5٠١‏ ١ؤ9١ا)‏ 

قلت ؛ كلام ان ديق العيد هذا ليس إلا نقلا” عن الظاهرية 
فلا بدل على ازتضائه لهء ولو كن هذا القدر موجباً لانتفاء 
التعارض الظاهرى لم يوجد فى أكثر الأحاديثة تعارض أصلا" ولم 
ينبت التعارض بين أحاديث ني الرفع فيا سوي تكبيرة الإفتتاح 
وأحادبث إثبائنه فى جانى الركوع » ولم يتحقق موضع يرجح 
فما أحاديث ” الصحيحين “ أو أحدهها على ما فى غيرها فى الأكثرء ولو 


6ه 


تان هذا المقدار من الاعتبار كافياً لإثبات ما إدعاه إن العرف ومن 
تبعه لكان كافياً فيا ادعاه الأ نمة الأربعة ومقلدورهم» فلا برد 
علهم شتى من الإشكلات الى ذكرها المعكرض فها قبل . 


قوله على أنه ما لم يثبت ذلك جب العمل (ص )١٠9١‏ 

قلع ١‏ هذا الحم عمرماً أو إطلاتاً لا يكاد يصح للا سبق . 

قوله والأصل عدم اتعارض رص )١95١‏ 

قلأت ٠لا‏ تعارض خقيقة” فهاء وإتما التعارض فى الظاهر» 
والقول بزيادة الثقّة بعد ها والعمل 3 بعدها لا مخرج حديث 


” الشيخين “ وغبرهما عن حبز التعارض ظاهراً وإن كان الأصل عدم 
التعارض الظاهرى أيضاً . 


قوله فيتعين المصير إلى الجبل على تعدد (ص )١91‏ 

قرت : كرون الأصل عدم التعارض ظاهراً فا لا يعين هذا 
الصيرء إذ لا ينتئى ذلك التعارض به ولا يستلزم ذلك التفائه » 
والجمع بينهما ممكن بطريق آخر أيضاً سوى هذين بأن محمل أحاديث 
50 الصحيحن “ على ما هو المسنون سنة” عؤكدة » وما ف غير ها من 
من الروايات المذكورة على الجواز المقرون بالكراهة التنزسية فى 
فى حقنا وعلى الجواز بلا كراهة ى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فإن فمله تعليماً لحواز وإن كان مكروهاً تازيهيا فى حقنا لا يشوبه 


ممعم 


شنى من الكراهة » وهذا الجمعم عند القائلمن بسنية الرفع فها عدا 
حالى السجود أولى من هذين الجمعين » فلو قال يتعمن ل إلى هذا 
دنهها لكان كلامه فى أحسن تقوم » وأيض] القو 53 بتعين المصير إلى 
هذن الجمعين الذين هما جمع إسماً مضا لا يفيد ما دعا المعترض 
إلبهء على أن هذين الجمعين لا يفيد المعترض شيلاً مما ادععى 
فإن دعواه سنبة رفع البدين فى كل خفض ورفع » 
وكراهة رفعها ف تكبيرة الإفتتاح فقط » وكراهة رفعها فا وق 
<الى الركوع فقط دون حلى السجود بل دعواه كراهة رنعها ىق 
تكبيرة الإفتتاح وق الى الركوع وق واحد من حالى السجود 
أيضا » وتعدد الجهة أو الوقت والقول بالزيادة والعمل مما لا نفيد 
شيا هديا 


فوأه واو لم يكن هذه زيادة ثقة رص 55) 


قلت : قد يتأى البحث على مرتبة التسلم كنا وقع فى شروح 
”صيح البخارى” والمهداية وغيرها كثراء فالبحث ف أنه من قبيل 
المثبت والناق لا يستازم أنه زيادة جاءت من ثقة 2 وزعم الخصم 


أنه من قبيل المثبت والناق هل يقوم حجة على من لا يقبل قوله ؟ 
كا بدلائل شريفة ٠‏ وقد قدمنا ها يتعلق بقوله ل هله زياده 
ثقة - وروداً عليه فإن شئت الإطلاع عليه قارجع إلبه. 


قله وهذا تنبيه على أحد وجوه الجمع (ص )١41١‏ 


كمع 


قات : هذا تويبل لايصار إليده ولم يقل به 
أحد هن الانمة الأربعة , فالقول به مع العمل به خروج 
عن الإجاع المذكور » ا أن القول بتضعريف حسديث 


“الصحيحين” أو أحده| من غير ٠١‏ انتقد عليها - - وهى «اثتان وعشر 


أحاديث كما ف ”شروح أنخبة” ار روج عن الإجاع أيضا 3 
حرم الشروج عن هذا الإجاع يازءه أن محرم خرق ذلك 


0 أيضاً » ولو أن مثل هذا التأو؛ يل جاءاه ن الطنفية الككرام لتحم 
المعترض عليهم وقال: إن هذا تأويل خالف ظاهر الحديث بل ظاهر 
حدرث ”الصحيحين” فيحرم اقول به ويجب تركه فيجب إجراء 
الحديث على ظاهره ورم التسفل إلى عهاوى الرجال ٠‏ وإذا جاز 
أمثال هذه التأويلات البعيدة فى أحاديث ”الصحيحين» لتصحيح ٠١‏ 
زعمه كما لانن العرلى وشحافظة على إستقامة رأبه فى زمه فا 
المانع من جواز إرتكابها لتصحبح كلام الأثمة الآربعة » وتطبيقه 
بالأحاديث ٠»‏ ودفع التعارض من بينها - وهم أعلى شأنا وأعظم 
كعبا “ن امن العرلى - ثم إن هذا التأويل وأمثله اولم بقباه واحد 
من المتهسدين الأربعة وحكوا بضعف هذه اروايات 
أو بصحتها وهى غير معمول ما أو بصحتها وكونها معمولاً مها 
وحميعها بروايات ”الصحيحين” على طبق ما ذكرنا هل يجوز أن 
يقال إنه غر عامل بالحديث وإن لماعل بالسديث دو 11 القائل 
عثل هذا التأويل دون غيره . ثم إن القول بتعدد هذين الوقتن لا يفيد 


لاعهةم 


5 رفع البدن قَُ كل فض ورغع 2 وكراهة تركه 2 حالى السدود - 
وليس مدعى المعترض إلا هذا فيجب الإحتراز عن أمثال هذه 
التأويلات المردودة بصريح الروايات الحديئية المذكورة وقد اعرف 
المعبر ضن به فما ساق بصر بح كشف ان العرق على زعم ال معمر ض 5 


قوله على أنه لو وجد اتماد الجهتن رص )١9١‏ 

قدت * هذ! إعتراف من المعترض بأن الجمع السابق خلاف 
مالبت بااروايات الحديثئبة ولا يتعين هذا الجمع » فإنه يجوز أن 
يكون الرفعم فى إبتداء السجود مولا" على قرب حالة السجود 
فى الإنعطاط تعليماً للخواز ‏ وليس ذلك كراهسة تتزمبية فى حقه 
صلى الله تعالى عابه وسلم ‏ وعدم الرفع محمولا” على الإبتداء قبل 
ذلك » وأن يكون الراقم عند رفع ار أس من السجود مولا" على 
الإستراحة تعليماً #واز وهو كا ذكرنا فى حقه ضلى الله تعالى 
عليه وسلم - أو يكون الرقعم عند رفع الرأس من السجود_ كا 
ذكره المعترض ‏ وأيضاً لا دلالة فى هذه الروايات الحديثية على 
هذا على سنية رفع اليدن ىق حالى السجود » ولا على أن الرفع 
فبما فى أى الأوقات مسنون فينبغى أن لا يلتفت إلى وجوه الجمع 
هذه» وإن نقلها ثقة عن القائلين ا فإن ى طاها فوات الدءعوي 
بالرفع فيا سوى حالى السجود بين الروايات الحديثية اأذكورة بعد 


ممهه 


ثبوت صنا والكشف المذكور على زعم المعرض ٠‏ وبين أحاديث 
“الصحيحين" هو ما ذكرنا قبل» فالرواياث الحديئية المذكورة وكشف 
ابن العرنى إتما دلت على الوقوع وهولا بدل على أزيد من الجواز 
وهو ليس ممحذور العمل به إذا كانت السنة خلافه » والقول بأن 
كلا مهما سنة مؤكدة خروج عن الإجماع: وخروج عن قول 
الظاهرية وابن العربى فلا يجوز لأمثال المعترض أن يتفوهوا به . 

قوله ومحتمل الجمع ما أشار إليه الإمام رص 195) 

قلرى : هذا الجمع أيضاً كالسابق لا مجدى للمعترض شيئاً 
ولابسمنه ولابغنيه من جوع فلم يفد من دعواه المذكورة شيئاً 
أصلا”ء فالحق أن يقال إن هذه الوجوه ليست من وجوه الجمع 
حقيقة كا ذكرنا من قبل » ثم إنه مما بتعجب مله قول المعتردض 
(ورآه ابن عحررص )١45‏ قرواه ورفع فيه صل الله عليه وسلم 
فى الحالتين - أى فى حالة الحفض إلى السجود وى حالة رفم 
الرأس منه ى وقت آخر فإن هذا فرع أن ينبت أنه روي ابن 
عمر عنه صلى الله عليه وسلم رفعى السجود ؛ وكيف لا تعارض ق 
دي منبها ظاهراً عند من لم يقل بوجوب الرقع ى غير تكبيرة 
الإفتتاح باعتبار أن السنة المؤكدة منها ما هى ؛ والقول بأن كل طريق 
مها سشتة مؤكدة باطل بالإجماع ولفظلة ”كان“ فى حديث 
” الصحيحين “ تفيد السنبة وإن كان قد يستعمل مجازاً فها لم يفعله 
صلى الله عليه وسلم إلا مرة » دلو كان الأمركا زعم لكان فى دلالة 


64ه 


حدبث ” الصحيحين “ المروى بلفظ كان على سنية رفع اليدن ق 
جانى الركوع مفالا” .ثل هذا ؛ فللحنفية أن يقولوا: إن حدبث 
ان مسعود محمول على العز بمة وحديث انن عمر محمول على الرخصة 
بلا كراهة فى حقه صلى الله تعالى عليه وسلم ومع كراهة تنزبية فق 
حمّنا . 

قوله وأفاد ره الله تعالى يكلامه المتقدم رص "”96١ا)‏ 

قأمت : قد مر جوابه مفصلا” فلا نعيده » ثم إن هذا الكلام 
الذى ذكره أن دقيق العيد ليس نحقيق ارتضاه كما ذكرنا ولو كان 
ما ارتضاه فهر مما حالف قيه كلام أكثر أهل الحديث فلا بعتد به . 

قوله ,هنذا الذى نبه عليه الإمام تتى الدين وص )1١9#‏ 

قل : إن كان مراده أنه ثما محفظ ويختتم فى تأبيد ابن العرنى 
فقط دون غيره أو تأبيد الإمامية ومن تبعهم فقط فهذا أمر لا كلام 
لنا مع المعترض فيه ه وإن أراد أنه كذلك ولواى تأبيد الحتفية 
فنقول (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً) 

قوله وإذ قد علمت أن ى مسئلة رفع اليدن فى السجود 
رص *96١ا)‏ 

قلت : قول العراق - وهو قول عن مالك والشافمى ‏ يدل 
دلالة بينة على أنه قول ضعيف غير ثابت عنهاء ولا يعبأ به عندها 


كه 


وأن مذهبها هو ترك الرفع فى السجود فالقول بثبوت هذا القول عن 
مالك والشافعى فاك ) والحصر المذ كور 2 كلامهم رهم الله 
تعالى صحيح ٠‏ فليس قى هذا القول بالرفع فى كل خفض ورفع إلا 
العروج عن المذاهب الأربعة الذى هر خرق للوجاع . 

قوله وإذ قد بان سصة حديث الرفعم (صن 19#) 

قأمى : قد نبين ها قبل أن حديث الرفع ق السجود غير 
صصيح أو مختلف فق صصتده وضعفه ؛ وأن حديث الرفع فى كل رفع 
وخفض خطأ لم يصح ‏ وأما أخذ الأثمة الأربعة به فقد مضى 
ذكره ق مو ضعين وسمجىء بعض منه 2 وكذا يعلم مم سيج ء 
أن نسبة هذا القول إلى؛ ابن عمر وابنئ عباس وابن الزبير ثما يشك 
فيه . وأما أخذ بعض السلف سوى الأثمة الأربعة بذلك فلوئيت 
تقول : إن الأخدذ بقولحر صار خلافاً للإجاع المتعقد عل إمتناع 
الدروج عن المذاهب الأربعة وقد تقرر أن الإجاع المتأخر برفع 
الحلاف المتقدم كا أن إجاع من كان بعد تاليف ”صميح البخارى” 
”و يح ملم“ على أن رواتهها ورواة كل واحسد منها مقيولة 
رفع اللجلااف المتقسسدم 8 رواتها ورواة واحد منها فلا فائدةٌ 
للمعتر ض فى إبراد أقوال بعض أنمة السلف تأييداً لمذهب الإمامية 
ومن تبعهم . وقول ابن دقبق العيد لوثبت ارتضاءه به » وقول 
العراق لوثبت ذلك عنه لا ينتهضان على أن ينهدم بها المذاهب الأربعة - 
الأخوذة من الأحاديث الصحيحة الصر بحة ‏ أو ينهدم بها الإجاع 


اكه 


وما ذكرنا ظهر أن قول الإمام قدوة العارفين ابن المحسام فى تقل 
الإتفاق على نسخ الرفع فق السجود صحيح ؛ كيف وناقل ذلك ثبت 
ث#قة عدل محدث عارف من عرفاء الله تعالى فقيه أى فقيه 
وقال صاحب ”المعالى البدبعة فى معرفة اختلاف أهل الشريعة“ ق 
أرل كتايه هذا (إنا أتينا فى كتابنا هذا با لحلاف بن الصصاية 
والتابعين والأنمة الأريعة وغبرهم رضى الله تعالى عنهم وأئينا 
فيه بالأقوال القرية الأكيدة والوجوه الضعيفة البيدة) ثم قال ىق 
مسئلة رفع اليدين فى غير تكييرة الإفتتاح (أن عند الشافعى وابن 
عمر وابن عباس وألى سعيدد الفدرى وابن الزبير وأنس » 
والأوزاعى والبك واد ,و اسك ززاللك يتس أن برقع يديه 
عند الركوع وعند الررقع عنه » وعند داؤد مجب ذلك » وعند بحبى - 
من الزيدية - لابرفع يديه فى 5ُبْى من الصلاة ٠‏ وعند الإماميسه 
يحب رفع البدين فى كل تكبيرات الصلاة » وعن مالك كالى حنيفة 
إنّمى) فنبت بهذا أن حديث ابن عباس وابن الزبعر رضى الله تعالى 
عنهم الذى تمسك به المعترض إن ثبت فهو منسوخ على قاعدة الحنفية . 
هى أن عمل الراوى مخلاف مرويه بدل على نسخ مرويه ٠‏ وأن 
الرفع فى كل خفض ورفع ليس قول ابن عمر وابن عباس » ومالك 
و الشافى - ولو رواية ضعيفة ممكن أن يعتد مها - وإن ادعى 
من تقل عنه ابن دقيق العبد ٠١‏ ادعى » وأن قول داؤد الظاهري 
وجوب الرفم فى حالى الركوع فقط وهو متبوع ابن حزم فالظاهر 
'أن قوله بالرفع فى كل خفض ورقع ليس إلا قولاً بالوجوب وقد 


ككم 


علم من إتباع ابن العربى لابن حزم أن بون قوله - إذا ثبت عليه - 
كقوله » وأن القول بالرفع ىق كل خفضص ورفم وجوباً قول 
الإمامية ‏ وهم الشيعة ذيعة إبليس وقد ظهر مما ذكر المععرض 
قبل أن مذهب ابن حزم وابن العرى ارئع 3 كل خففن ورقع 
فلا كار إما أن يكون مذهب ابن حزم وابن العربى والمععرض 
ذهب الإمامية فى القولك بوجويه فلا ال أوجوه الجمع الى 
ذكرها المعترض بين أحاديث “اص سيحين” والروايات الحديثسة 
المذكو رة وإما أن يكون مذهيهم السنيسة أو الإستحباب هذا 
خروج عن مذاهب أهل الحق . ومذهب الإماءية ‏ ولو كأن معتقد 
المعترض عبن مذهب الإعامية فهو الذي أهواه فى إرتكاب هذه 
التكلفات البعيدة والتأويلاات السقيمة وى ثرك أحاديث ”الصحيحين“ 
وغيرهأ ههنا . 

قو لكونه رفع لك ثبت من الشارع صلى الله 

عليه وسلم (ص 114) 

قذمت : القول بالنسخ عائد إلى السنية » وأما جواز الرفع قى 
السجود مع الكراهة الأزبهية فى دق الأمة فياق لم يقل بنسخ 
أحد منهم؛ و زفؤل ” >ان» وإنن قد يستعمل فى امرة الواحدة لكر 
الغالب إستعاله فى ما أفادت فيه السنية ء ولقد ظهر من حديئُ 
“الشيخين“ وغيرهما سنية نك الرفع فى السجود فظهر أن محمل تلا 
الزيادة بعد ثبوتها الجواز مع الكراهة التنزيهية فى حق الأمة 


6 


وفعله صلى ال عليه وس أن تعليماً حواز وجب عليه صلى الله عليه 
و 3 التبايغ ى الجائئات التى هى حلاف السنة أبضاً قولا” أو فعلاة” 
والحيرة إليه فايست تلك الكراهة إلا ى. حقنا دونه صلى الله عايه 
وس فإن الشارع الكريم صلى الله عليه وس إما أنى بأحد شى 
الواجب اخير عليه فكيئ القول بالكراهة فى فعله ! فول الأنمة 
الأربعة واتفاتهم على ثبوت هذا النسخ ليس إلا مما ئبت بالحديث 
الأقوى والأرجح . وأيضا من اقواعد الأصواية تقد المانع على 
المقنضى فليكن كلام صاحب ” الفح “ عبيناً عابه فها نقله من 
الإتفاق عنهم عليه وقد ذكرنا سابتاً أن النسخ قد بحبى فى كلام 
النقهاء عع * ترجيح هذا الحديث على ذلك الحديث والعمل به 
دون ذلك" وليكن هذا مراد صاحب ” الفتح “ ههنا وسيجبى تلمة 
عله إنشاء الله تعالى . وغرق بين المعاج والمعلق فإن المعلق الذى ألى 
به المعترس لابعر قائله بأنه ممن يصح التمساك بقوله أولاء وهل 
يصدق فق قوله أم لاء والعراق ما أورده إلا نقلاة له عن قائله 
مبماً ولم يدل كلامه على إرتضائه به لا سيا وقول العراق ”ونقلى“ 
- بصيغة الببى للمفعرل ‏ يدل على تضعيف النسبة إلمم فليس 
إزدباد البعد عن القبول إلا فى معلى المعترض دوت معاق العارف 
النقيه المحدث, وقد سبق أن أقوال المتمدين يصح نقلها عنهم تعليقاً 
وأنه لوئبت نسبة هذا القول إلىءن نسب إايه لايفيد من تمسك 
به شيا فإن الإجاع المتأعر .رفع الحلاف المتقدم » وأنه لا يدل على 
سدعى المعترض أصلا” وإن ثبت أن قائله من الأثبات العدول 


أكه 


اثقات؛ وأن الروابات الحديثية الى تمسكوا ما لا ندل على 
مدعام » وقد تقدم أيضاً أن ناسخ السنية ههنا أقوى من حديث 
الإثبات إذا فرضنا ثبونه» وأن هذا النسخ إنما ثبت يحديث '”اله حبحين “ 
وغيرجما ولولا اتفاقهم على النسخ لازم عامهم رك العمل محدبث صعيح» 
وقد عرفت أيضاً مما سبق أن ذينك القولين عن مالك والشافعى 
ضعيمان غاية الضعف فلا بعتد عا والإجاع الذى ثبت نقله عن 
مثل الطحاوى فهو دليل ذلك النسخ وإن كان لا نسخ بالإجاع كا 


صرحوا بها فى أصول الجديث وأصول الفقه آل ما قال ان 
الهام والطحاوى إلى أمر واحد. 


قوأه فإنه إذا حمل الإجاع على إجاع الأنمة الأريمة 
رص 4؟١١)‏ 

قلت : هذا خروج عن الإنصاف » وميل إلى الإعنساف . 
فإن قول الطحاوى ” أجموا “ دل على أن ترك الرفع فى السجود 
ما أحمع عليه حميع مبدى عصر واحد من الأمة المرحومة لا الأأنمة 
الأربعة فقط . وقد سبق أن الرواية الى نقلها المعترض عن مالك 
والشافمى ضعيفة لا بصح الإعماد علا فلا إحتباج فى ثبرت هذا 
الإجاع إلى الإغماض عن هذه الروابة ؛ والإجاع فى حْ مسئلة 
ذا المعى لا بنا فى ثبوت الجلاف فبا قبل عصر هذا الإجاع 
ستى تحفق » وقد تقدم أيضا أن اللفلاف إلتقدم لا برفع الإجاع 
التأخر كالاجاع على صحة أحاديث ” الصحيحين “ وعدالة روانها 


مده 


فم لم يقد علب]ء وقد دل كلام الطحاوى هذا على أن الزيادة 
المذكورة قد أجمع على ترك العمل مما بعد ٠١‏ قال ما بعض السلف 
إن ثبت ذلك ٠‏ وعلى أن ٠١‏ نقله العراق ‏ من أن الرفع فى 
السجود منقول عن بعض السلف ‏ أءا غير ثابت عنهم» والإجاع 
لاربب فق نحفقه وإما ثابت عبم والإجاع حصل بعد عصر هم 
كالإجاع على صمة أحاديث '” الصحيحين “» ويؤيد الأول تعير 
العراق بنقل - مهولا .. ثم إن القول بقبول زيادة الثقة ههنا 
وهى فى غر ” الصدبحين “ «تفق على ضعفها أو عتلف فبا قول 
بير جبح هذه ازيادة على النى الثابت فى ” الصحبحن 1 وغيرهما 
رهذا ثما يستنكض عنه هذا .العئرض غابة الإستكاف ووقع فبا 
ههنا فدحض تقدمه نصدق قوم (من حام حول الحمى أو شك أن 
بقع فيه) . 


قوله فالتجاسر م النسخ على حديث (ص )١44‏ 

فأت : هذا إعتراف من المعترض بأن حديث تلك الزيادة 
والإجاع كا حنمل تضعيف الرواية محتمل أن بكون ديلاً للنسخ 
لكن العارف بالله تعالى ابن افام ما قال هذا القول بالنسخ بنفسه وإئا 
نقله عن الألئمة الأربعة العارفين بالناسخ والمنسوخ أزيد من أمثال 
ان الجوزي ومن مثى مناه فكما أنه بصح الحم بالسخ بقرل 
مؤلى كتب الناسخ والمتسوخ يا اعرف به المعغرض قبل ولو كان 


ككم 


مثل ابن اللوزى : كذلك يضح هذا الحكم عن الأنمسة :الأرنمة 
وبعرج “لبه يم . بعد ماثبت عنهم. بقول: العدل .الثقة العازوف: ابن" 
الهام ب وهل كانت الأئمة الأربعة أدلى شأناً من مصنى التاسخ, 
والمنسوخ ؟ وات الهام نفسه ليس دون ابن الجوزي فكما ' يعتمد على 
قوله كذلك يعتمد على قول ابن الحمام فالنسسخ ثابت والإجاغ دليل. 
عليه. عند مقلدمهم : 


قو تلاز وذلكٍ لأن 'النسخ الذى 'هو خلاف الأصل > 
5 مول 
قلت “إذا كان. ترك الرفع فى الأمكنة الثلائة ترجحت عند 
اين الام + بك با با ألهم الله تعالى مقلده أيا حنيفة. »:وماء هر ألوها 
مؤافة من الأولياء العظام والحدثين والفقهاء الى رام ممن قلدهر فبدويما.. 
أنهم «و على رغم انف من زمه مرتكباً لأمر لم يبحده الحقةون 
من غير زوب © والترجيخ قول ترك العمل 'بالدليل المرجؤخ“والعمل 
بالراجيع كما ضدز:ءن المعنرضن فى إثبات: الزيادة-االذكورة الى 
تحتمل أنها 0 ثتسبة أؤلا. نصبرة: لابن. العرلى .على . زعمه.. اطق لفساظ ٠‏ 
النسخ :ههنا على ال جيح الذكور وهذا إطلاق .شاع ذائع , غندهم 4 
وإراده لفظ (ولا يبعد ههنا) «بى. على . كمال الإحتياط منه. فى هذا 
الواب على أن قاعدة الحنفية المومسه . عيدهم. م _ؤهن: إذا اجتمع.. 
المانع .والمقضى غلب لمان أى وح بنسخ المقتضى المطابقة .لإشارة. : 
الحديث فى هذا الباب ‏ يويد القول .بالسخ بالمدى . المتهوو: . 


/أكهة 


نعم .لولم يثبت عشد .ابن الهام. دليل الحكم بالنسخ ما ذكرنا لأشكل 
الأمر عليه 


قوله فنقول وردت فى الرفع المذكور أريع مائة 
خير. بين مرفوع وأثر .رص 195) 

.قات : الرفع؛ البذكور إن كان عبارة عن الرفعات الثلال 
المذكؤرة رفعى. الركوع وفع بعد القيام من التشهد فلا صدق 
فى هذا المقال لأنه قد أدخل المعترض فيها أنخبار الرفع ى السجود 
كا نطق. به ”رسالتاه” العربيسة والفازسية فى وفع البدذدين.ء وإن 
كان :عبارة عن ميغ ..الرفعات فليس ف. الأحاديث والأأخبار الواصلة إلى 
هذ!'القدر :كل واجد بمنها ‏ بل المعيى أن .امجموعن المجدوع:». ومن المعلوم 
أن فيها. بأسانيد. ::.دوضوعة,أحرم عليه [درائجها .ى زسالتيه الم كووتين 
وعدها مهنا . فيا : يستدل .به » : افها. أجرأه على هذا ! وقد أفردت 
لالجمع. ف رسالة |مفردة رداً على المعتواض 2 إله قك اختلف أهل 
االيديث ف أن تعيدد الجير :باعتبار ميُعدد: 'الصبخالى دون من بعسله 
أو .باعتبار .أى .راوكان *ن«رواة_الإسناد وإن كان من مضنق كتب 
ري امياد “قال كي: على الأوك والأقل على الثانى. كما فى شرح 

”تقرزيب :التواوى . فالجبك اه مئنهء ما اذكن » ن العده المعين إن 
كان ,مينياً جسللى: التقول الأول. فلار ث كذب بين. بلى الأحادث 
الشجحةا والجسالة 1 إثبات هذا الرفع: بهسنذا اللعنى. ما وصلت" 
[لأعشرة أو أنقص > ومن. : المعلوم-:أن أسانيد هذه الأحادبث الي ألى 


لان 


بها. المعترض ق تينك الرسالتين بعضها ماح وبعضها حسان وبعضها 
ضعاف وبعضها موضوعة؛» وليست الصحاح منها إلا البعض ٠»‏ 
والعدد فى جانب الثى بصل إلى حد قريب من هذا "ما ببن ىق 
بعض الرسائل المقردة الى ألفت تأييداً لمذهب الحنفبة ؛ وإن كان 
مبنباً على القول الثانى فلا شك أن أحادنث الانى وصلت إلى حد 
قريب من هذا العدد أيضاً » ومن المعلوم أن أحاديث الطرفين 
ليست حيعها صميحة فالحكم بالتواثر المعنوي فى أحاديث الإثبات 
دون أحاديث الى على الوجهن » والقول بالنسخ الثنابث 
بالدليل فى أحاديث: الإثبات لابناق أن تصل هذا المقندار مسن 
العدد » وأن يكون كل. سند من أسائيدها صميحاً إن ثبت ذلك » 
وإن كان. عبارة عن رفعها وقت تكبيرة الإفتتاح ووقت حالى الركرع 
ك! هو مصرح به فى ”الصراط المستقم “ للفير وزابادى فدعرى القير وزآبادى' 
مخصوصة بهله دون ما يشير إليه كلام المعترض فكلامه يأنى عن 
هذا الإخمال » ومحتمل أن يكون الرفع الثالث عبارة عن الرفع بعد 
القيام. من التشهد الأول فى كلامه » وحتمل أن يكون المشار إلبه 
المجموع المركب من هذه الرفعات ومن رفعى السجود:. ومن العجب 
أن المعترض اعتبد بقوله هذا مع ما وقع ى كلامة من تغير 
الكل .وم يعتد بقوله (درين سه موضع رداشن دست. ثابت شده 
نه در غير أو )١(‏ أنه لم بنظر إلى قول الشيخ العلامة القدوة الشبخ 
عبد المق الدهلوى قدس الله سره “فى شرحه على ”الصراط المستقم” 


اه 


(8).حديث قال (مصنضف اينجا سخن عبالغة كرد واز حد در 
كقزابتهع. إنبى (1) قإلله كيف خى هذا الرد الصريح من ! برض فأق 
بكلام: الفروزابادى وهو لبس إلا نجاوزاً عن الحد ومن مجائب 
صنيع الفيروزآبادي أنه 'أدخل آثار السلف سوى الصحابة ى 
الأربع.ممائة "ولءل آثار السلف من الصحابة ومن غير الصحابة 
رزبد على هذا المقدار فى جانب الحنفية الأعلام . 


قوله رواه خمبون من الصحابة (95) 
قرع ٠‏ هذا الم من العراق إما مخصوص رفعات الإفتتاح 
وزع الرتكوع أو «قول عليها مع رفع القبام من التشهد الأول 
أو معته ومع الرفع فى حالى السجود فلا يتبين هذا امراد إلا بعد 
ملا يونجد كتات العراق ويتأفل فيه . وأبضاً هذا الجكم من العراق 
لا ندل على ثبوت تلك صصة أو حسناً عن أولئك الحمسين وءدق 
الأشرة" المبشرة ٠»‏ ومن ادعى أن كل واحد منها ثابتة فدعواه 
تحتاج” إل إقامة البينة عليها » وسيجىء أن العشرة المبشرة وغيرهم 
رَضْوام الله تعالى عليهم ممن روئ عنه ثبوت الرفع ى غير موضم ‏ 
الإفتتاح لي“يعملوا بهذا الف المروى عنهم » وقأل الحافط الزيلغى 
فى :”تير جه“ على ”الخداية” (قال الشيخ ى ”الإمام” وجزم الحالم 
بروابة العشرة المبشرة ليس..عندى مجيد فإن الجزم إنما يكون حيث 
(؟) التسمى بالدجج القويم 
() قله افرط المضنف ق- هذا الباب وجاوز الحلا , 


عام 


ت الحديث وبصح) إنهى . ووقع فى رسالة سيت ” نحذير 
الخواص من أحاديث القصاص “ ( قال ابن البوزى فى ”الموضوعات 
انبأنا ابراهم بن دينار الفقيه قال : أنأنا أبو العلاء صاعد بن 
سيار قال : سمعت أبا محمد عبد الله ن يوسف الحافظ 
يقول : سمعت أبا «سعرد اند ن ألى بكر الحافظ يقول : 
سمعث أبا بكر محمد بن أحمد بن عبد الواهاب الإسفراييى يقول : 
ليس ف الدنيا حديث إجتمع عليه العشرة المشهود هم بالجنة غير 
حديث من كذب على) إنبى - قلت وهذه الرسالة من تاليفات خائمة 
الحدثين والمحتهدن الإمام :السيوطى رحمه الله تعالى وسكت بعد تقدله 
هذه العبارة عن ابن الجوزى فيها - ومن أراد تمحقيق حقيقة هآ 
لناى جنم العراقي من أنه لا يدل على بوت كل منها فلينظر ىق 

0 سان > “ الرمذى للعلامة ان سيد الئاس محت قول الإمام 
اللرمدي " 3 الباب عن فلان وفلان وفلان“ حيث قال فى شرحه 
ذلك حين فصل تلك الأحاديث الى أحملها الترمذي (إن هذا 
حديث ع وإن هذا حديث حسنٍ » وإن هذا حديث ضعيف) 
فكا أن حم اللرمذي - وهو أعلى شأناً من العراق بكثر فى 
الهدئين - على الوجه . الإجالى لا يفيد القول بشبوت ما ذكره إجإلا 
كذلك» قول العراق لايعيد ذلك . وأماعد الحافظ 'لسبوطى حديث 
اأر افعات الثلائة رفع الإفتتاح ورفعى الركوع فقط فى ”رسالته“ فى 
الأخبار المتواثرة من حملة الأحاديث المتوائرة» وحكله بأنه رواه ثلاثة 
وعشرون حابي لا يدل على أنه متوائر على قول جاهير العلاء الذى 


الاهة 


هو القول الصحيح فى التوائر ؛ ولا على أن رواية كل واحد من 
هؤلاء الثلاثة والمشرن ثابنة لما قلنا ؛ عسلى أن قول العراف 
معارض بقول الإمام البخارى حيث قال : .إن - روى عن 
سبعة عشر من الصحابة كما صرح به ابن سيد الناس و فى ”شرح سان 
الرمذى “» وبقول الإمام السيؤطى الذى ذكره المعترضن ؛ بل قف 
كلامها إشارة إلى تزييف قول مثل العراق فما ادعاه هن العسدد 
المذكورء بل وفى قول الإمام البخاري إشارة إلى “زييف قول ذكره 
السيوطى أيضاً » 3 إن قول الإمام البخارى هذا لا يدل على ضنة 
ا السبعة عشر أو حسنها أيضاً لما قلنا . ولو سلمنا 
الكثرة فى جانب الثبوت دون النى فنقول : إن من القنواعد 
المستقرة عند الحنفية أنه لا “رجيح بكثرة الشهود ولا بكثرة الروايات 
ولا بكثرة الرواة » فإذا ثبتت الكثرة ى جانب الثبرت نهى لا 
تجعل الأقل إذا كان صحبحا أوثابتاً مرجوحا . وايضاً فاعدتهم أن 
امقدفى والمانع إذا تعارضا رحج المانع وحم بنسخ المقتضى المبلية 
على إشارة فى الحديث تدل علن أن أحاديث الثبوت - وإن فرضت 
أنها كثيزه على أحاديث التنى () فهى منسوخة ؛ أو لا يجوز نسخ 
الكثر بالقليل وكلاهما صميح ثابت! ثم إن المعترض الما اعتد م 
الفر وق آبادى بأن خير الرفعات الثلائة الأول وصل أربع ماثة » 
وعم العراق بأنه رواه خمسرن مابياً ٠‏ ومحكم السبوطى بأنه رواه 
ثلاثة وعشرون صحابياً » وحم الإمام البخارى يأزه روأه سب سبعة عشر 


0 (0) كذافى الا“صل والصحيح (اكثر من احاديث النفى) , 


الام 


صمابياً حصل منها أن رواية الرفع حال القيام من القعدة الأولى 
والرفع فى حالى السحود مخالفة لما رواه هؤلاء والحكم بها محالت 
لما ثبت بالتواتر المعنوى عنسد العراق وبالتواتر اليةببى عند 
السبوطى . ثم إن بعض أئمة الحتهدين وهم الحنفية الكرام وءن 
عثشى ثشاهم إذ حكوا بصحة أحادرث الطرنين قالوا بجوم بينها 
حمل أحاديث النتى على اسئية ول أحاديث اثوت على اارخصة 
والجواز مع الكراهة التنزيهيسة فى حق الآمة خاصة رمات الشافعية 
العظام أحاديث الثبوت على السنية وأحاديث النى على الرخصة مع 
الكراهة فى حقهم خاصة أيضا فكما لاعار على ابن العرلى - على 
زعم المعترض - ومن تبهه فى تمسكهم روابة اختاف فى سنا 
وضعفها ٠‏ وفى قوطم بأن ما أفادته سنة وما افادت أحاديث الشافعية 
والحنفية - وهى كثيرة لا يعم عدد كثرتها إلا الله تعالى ‏ والرواية 
الحديئية الى تمسكوا بها ليست إلا أقل قليل ‏ خلاف السنة مع 
ما ذكر أن روايات الرفعات السلالة الأول أربع مائة خير وأنها 
رواها خسون صحابياً ومنهم العشرة البشرة لاعار على الانفيية حين 
تمسكوا بأحاديث الى وهى كثيرة جداً ثابنة من حضرته صلى الله. 
عليبه وسم ومن حضرات الصحابة والعشرة المبشرة والتابعين ومن 
بعدهم ؛ وكا لاعار على العراى واءن دقيق العيد ىق نصرة ميق قال 
بتلك الزيادة - على زعم الملمترض ‏ لاعار على الأولياء العظام 


والمبدثين والفقهاء. الأجلة الكرام فى نصرة القرم الام » صاحب 
المذهب الإمام : 


عام 


ثم إن حم السيوطى رمه الله تعالى بأن حديث ثبوت الرفعات 
الثلائة الأول متوائر مبنى على ما مهده السبوطى فى ”رسالته“ فى 
الأحاديث المتوائرة من أن حكه بتوائر هذه الأحاديث جاء على 
قول هن عين فى التوائر عشرة وما زاد ولو لم ينقله جاعة غفيرة 
لا مكن تواطوم على الكذب فى كل مرتبسة من المراتب فمل هذا 
الحم بالتواار ى هذا الحديث لا يكاد يصح إلا على ذلك القول لا 
على القول الصحيح الختار من أن المتوائر ما ثبت بنقل جم غفير لا 
يمكن تواطنهم على الكذب ف كل زمان من الأزمنةء ولوسلمنا ما مهده 
السيوطى فيها وحكنا أن حديث ثبوت الرفع متوائر فنقول: كذلك 
حديث الى متوائر فإنه رواه عشرة من الصحابة أو أزيد كا سيج 


ى* 


فتحقق ههنا تعارض المتوائرين » وعدم إبراد السبوطى له فى تلك 
الرسالة لا يجعله محكوماً علية بعدم التوائر » فك من أحاديث هتواترة 
بهذا المى ولم بوردها السيوطى فيها . ومن المعلوم أنه لا ينسب إلى 
ساكت قول © ولم يثبت عليه دعوى حصر التوائر على ما أو رد 
فيها . 0 

ومن العجب أنه قد نقل المعترض ههنا القول بالتوائر المغنوي 
عن العراق وأنكر فى مث القياس من ”دراساته“ (ص 48) القول 
بالتوائر المعنوى فى حميع ما قالوا فيه به وأيده بكلام مولانا التفتازائى 
رحمه الله تعالى فم جاء اافرق بن هذا التوائر المعنوى والتواار 
المعنوى قى جراز القياس الشرعى . ثم إذا كان بناء القؤل” بالتوائر 
المعنوى ههنا هو ما ذكره العراق والسيرطى فلا بستبعد القرل به 


اه 


فى الثى على ما سيجىء ؟ ولو سلمنا يع ما ذكره المترض تقلا 
عن العراقق والسيوطى فا ذكره العترض من القول بالرفم قى 
كل خفض ورفم مخالف ذاك الماوائر حقيقة والمتوائر .حنى وءا رواه 
خسون من ا'صحابة أو ثلاثة وعشررن »نهم أو سبعة عكر ماهسام 
ومنهم العشرة المبشره أيفاً فالءجب كل الاجب من يقول به وق 
ثبوت تاك ازيادة إخختلاف بن ال.دثين على خلاف الاوائر بقسميه 
وعلى خلاف مااثزت عن المذكوربن المعظمين » ويعترض على مال 
ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه ‏ الذى شأنه الشأن فى الذاهر واباطن 
والعلم والمعرفة وهو عارف بالله تدالى أعلى ذأنآ دن أمثال ابن 
العربى عراق ‏ ف القول بتى الرفع فى غير كبيرة الإفتتاح »2 
وف القول بسكثير من الأحكام الشرعيسة الغراء مم أنهسم أثبتوها 
بأحاديث شريفة ثابتة ومع أنه قلد أبا حنيفة قى ذلك ألوف مؤلفة 
من الأوليا الكرام وانحدثين العظام والققهاء الفخام وغيرهم وكثير 
منهم أعلى شأناً من ابن العربى أيضا . أليس لكل «ؤمن وهءنة 
برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حنة ؟ وإذ استثنى منهم معاند 
ظالم شتى عيند أبا <ذيفة والحنفية فعليه اعنة الله والملالكة والناس 
أحعين . وإذا استنى منهم رجل من مقلدى ابن العرلى أباهم قتقول 
له إلزاماً إذآً لابأس أن يستثى ابن العربى ومن مثى على ممشاه 
منهم ثم نستغفر الله تعالى من مثل هذا القول . 

ثم لما تمهد من كلام المعترض أن أحكام العارف قطعية مأخوذة 
شفاهاً وسماعاً يقظة من حضرته صلى الله عليه وس ولو خالفت ظاهر , 


ونام 


الأحاديث وأنه + ب على مقلد.هم العمل مها أولا بأس مهم بالعمل بها فتقول : 
الأئمة الأربعة أزيد وأزى شأنآ فى هذا المنصب من ان العربى فكيف 
بعترى الإعتراض عليهم وعلى مقلديهمء وهم بقلدون العرفاء بلله تعالل 
ويأخذون أحكامهم من انكب على أحاديث شريفة فأخذوا الأحكام عن مشكاة 
النبوة وعن الصو رة القدسية العالية يقظة وشفاهاً مماعاً فإن أثبت هذا الدشأن 
فى ان العرلى والشعراوي وق من دونها ولو من عرقاء زماننا 
وأذكرت فى الأئمة الأربعة ومن قلدهم من: الأولياء العظام فالصربخ 
والشكرى إليه تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسَلم . 


قوله ثم استمر عليه دأبه حتي فارق (ص )١95‏ 

قلت : هذا من جرأة لمعترض الكاسدة فإن هذه الزيادة 
رويت عن ابن عمر روأها عله البيهي بسند فيه عصمة بن محمد 
الأنصارى عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر وهو متفرد بروايئها 
والامظ ( عن ان عمر أن سول الله صلى الله عليه سل كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه » وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع 
وكان لا يفعل ذلك فى السجود2ء فا زالت تلك صلاته حتى لى 
الله تعالى) كانى « حرج الزيلعى .2 فالزيادة لو كانت صميحة 
كما أنمبا تنى قول الحنفية كذلك تنى القول بالرفع "ى حالى السجود 
فالجواب عن ني الرقع ى السجود هو جوابنا عن ني الرفع فى غير بدء 
الصلاة » وقد نص الحافظ الذهبى فى ” ميزان الإعتدال »2 على 
أن عصمة بن محماد متفق عللى ع وقد حكم عليه 


كلاه 


كثير من الحفاظ اللتقنن أنه وضاع؛ فعلى هذا هذه الزيادة 
إما موضوعة أو ضعيفة لكن الضعف فبا إجماعى » فالحك باستمرار 
دأبه صلى الله علمه. وسم على . إلرفع حتى فارق الدنيا بناء على هذه 
الزباده المتفق على ضعفها من أبظم ما حرم الله تعالى ورسوله 
صل الله عليه سم . وأما قول ابن المدينى الذى أورده المعترض 
بعد. ذكر هذه الزيادة فا ذكره الحافظ فى «« رحج أجاديث 
الرافنى » ٠‏ إلا يعد إراده حديث إن عمر الذى اتفق على إخخراجه 
الشيخان الذى ذكر فيه الرفعاث الثلائة الأول وذكر فيه النثى أن 
ما عداها ولم يوجد فيه تصرح بهذه الزيادة ولا إشارة ولا رمز ء 
فى إراد المعترض قول ان الدينى بعد إراد تلك الزيادة عن ابن 
حمر وهى من رواية ذاك الوضاع قدليس شديد وتلبيس بعيد لايكاد 
يصدر ممن اف الله تعالى» نعم ل قال المعترض قال ابن المدينى 
ى حديث الزهرى عن سام عن أبي-ه عن ابن عمر المتفتى عليه كذا 
حاص عن هذا التلبيس ‏ الله تعالى العاصم ‏ على أن تلك 
الروادة لو تت فإنما هى فى الرفعات الثلائة الأول . فكان معنى 
الزبادة أن رقع اليدين فى تلك الراضع الثلائة لا غير استمر عليسه 
دأبه صلى الله عليه سم حتى فارق الدنيا » فهذه الزيادة إن ثبتت 
فكما ترفع مذهب الحنفية عن أصله فى الى كذلك “رفع ما ذهب 
إلهه ابن حزم وابن العربي ومن تبعهما » بل ترفيع قول من قال 
بالرفع الرابع بعد القيام من التشهد الأول > فن قال بثبونها ليبطل 
«ذهب النفية ف التي يلزم عليه القول بثبوتها لإبطال القولين 


/الاه 


الآخرن المذكورن أيضا فحينئذ نجب عليه رد الأقوال النلائة 
ون تناك ريدم بوتها - وهو الصواب الاق الذى ندين الله تعالى 
به فلا اندفاع على قوله لهذا ولا لذينك بهذه الزيادة . وأيضا 
القربنة القابنة القربمة قائمة على عدم صىة هذه الزيسادة عن 
ابن عمر وهو ما سيجى” ( عن مجاهد أنه قال صحبت ابن عمر عشر 
ستين فلم رقع بديه . ف كبيرة الإفتتاح) اننهى . 


قوله قال : البخارى إنه لم يثبت عن أحد من أصصاب 
رسول الله صلى الله عليه سل أنه لم برقع يديه ( ص ١907‏ ) 

8 : هذا الكلام لا يتم من الإمام البخارى فقد قال الإمام 
النرمذى ق ”' سننه 20) بعد إراد حديث ان مسعود ق لو في الرقع 
(وبه بقول غير واحد من أهل العلم من" أصراب النبى صلى الله 

عليه وسلم «لتابعين) انهى ومن حفظ حجة على من لم تحفظ 
وقد تقدم أن النتى والإثبات إذا تعارضا بقدم الإثبات ٠١‏ واو طالعت 
« مصلف ألى بكر , ن أبى شيبه )2 'وشرح معان الأثسار» 
لال محاوى وشروح ”المداية .», وشروح ‏ صيح البخاري “ 
وغيرها من كتب الحديث لحككت محقيقة ما قال الإمام الترمدى 
من غير مهل2 فقد ثبت فبا زفي الرفع فها عدا تكبيرة الإفنتاح 
عن كثير مسن الصحابة اكرام . ومن العجب أنه دخل فى عموم 
كلام البخارى هذا ان مسعود فلعل عمل ان مسعود وغيره من 
؛ الصحاة محديث التى ما اطلع عليه » وهو ثابت فى الواقع؛ 


ملام 


وقال الإمام محمد فق ”* مؤطائله » والشببخ على القارى فق '' شرحه , 
عليه ( قال إبراهم النخعى : وأصاية صلى الله عليه وسلم ما سمعت 
الرفع الزائد متهم إنما كان الصحابة برفعون أيدمهم بدء الصلاة حين 
يكير ون للتحرعة فقط) اننْهى . وقال الشبخ على القارى ( وهذ! عنزلة دعوى 
الإجماع ) انسبى . ملا يقال ههنا إن ما قالهالبخارى أصح مما قاله غيره 
إذ هذه الدعوى لانصح إلا فى أحاديث من صميحهء فيا عدا 
ماانتقد منه لافى يم ما قاله ولا فق حميسيع م دم 

كتبه الآخر المصنفة له. وأيضاً يصح أن بكون معنى أثر المحسن 

وميد هذا رفعون أيديهم فى أول الصلاة عند تكبيرة ا 
ومعبى قول البخارى (لم رفع يديه ) أي فى أوفا فحصل به الجمع 
بن كلا الإمامين البذارى والترمذى على أن افظ أصاب رسول الله 
صل الله عليه وسل جمع مضاف ولاعهد فبتمل أن يكرن الإضافة 
فيه الإستغراق كما هو قول الحثفية » وأن يكون الإضافة للحنس 
كنا هو قول البعض» فلا استغراق مع الاحهال فيحمل على المتيقن 
ولم يعرف من قواعد الحسن وحميد تقديم الإستغراق على ابكنس 
حيث لا عهد؛ على أن الإحمّال الأول ههنا مني قطعاً فيجب 
مله على الإحمال الثانى» والجنسية تصدق ولو ى ضمن فرد واحد» 
وإن كان الأمر ههنا.ليس كذلك ف الواقع. ومن الدلائل على ني 
الإحّال الأول ما ذكرئا عن ابن سيد الناس شارح الترمذى نقلا” عن 
البخارى (أن الرفع بروى عن سبعة عشر من الصحابة ) إنهى . 
ثم إن “رواية الحسن هذه رراها عنه قنادة وهو مدلس بصيغة العنعنة 


فاه 


بلا عة للحديث المدلس ما دام لم بتحمّق رفع التدليس عنها وإلى 
الآن لم برتفع عنها فلا محم بثبيتها ؛ ثم إن قول الصحالى والإحاع 
اللكوق كلاها ليس حجة عنه الإامين الشافعى والبخارى وبعض 
الكنفية فإرادهما قَْ مقام بيان المجج على ثبوت الرفم فى الى 
الركوع لا يصح لاسما عند العترض القائل يأنه لا إجماع فى الشريعة 
الغراء لا !اع الصحابة ولا إماع غيرهم » فالعجب من إبراده هذا 
فى حججه فى هذه المسثلة . ومن المعلوم أبضاً أن إستدلال العام 
محديث لابدل على تصديحه ولا على محسينه ‏ 

وأما ما روي عن ابن عمر من الربى بالححصا ان لا برفع فلا 
بدل على أزيد من ثبوت الرفع فى أول الصلاة ؛ واوسلمنا دلالته 
عليه فتقول لا دلالة فيه قطعاً على أنه فعل ذلك أكثر هن مرة 
واحدة لما اعرف المعترض بنفسه فما قبل من أن لفظة ” كان“ قد, 
بذكر فيا بثبت مرة واحدة فقط ؛ ولوسالمنا ثبوئه عنه مرات 
لتقول :قد دل على رجرع ان عمر عن القول بالرفع ما صح 
عن مجاهد عن ان عمر ع وسترى أن ما أورد المءترض بعد 
لتوهين ذلك كله ضعيف لابلتفت إليه وهن . 


قوله اليجه الأول قول ابن الحمام فى ” التحرير“ ( 198 ) 
قلمت * قول قدوة العارفين والمحدثين والفقهاء ابن الهمام ( صح 


عن مجاهمد) كاف فى محقيق القول بصحته ونوهين قول من تكلم 
ماتكلم حفظاً للمذهب أو تحقبتاً فكيف يكون ذهرلةً ! على 


68م٠‎ 


أنه قد ساعده عليه الإمام الطحارى ,الحافظ العينى فى ”* شرحه “ 
على ” صصيح البخارى»» «الشبخ على القارى والشيخ عبد الحق 
سيل شرحم ]| »ء» على ”” مشكة المصابيح ٠»‏ والشيخ عبد الوق 
فى ” شرحه عء على *” الصراط المستقم ٠‏ «الشبخ أبرالطيب فى 
” شرحه ٠‏ على ”” سن الترمذى»؛ وغيرهم فلا بتوقف قى نصحيح 
هذا الأثر ووهن قول من نكل فيه . ثم إن أبا بكر ءن عياش 
رضى الله عنه المسمى بشعرة أحد راون الإمام عاصم رحمه الله تعالى 
قد أجع على تحمل كتاب الله تعالى وقراءته المتوائرة عنه » ومن اؤْتمن 
على أخذ القاءات المموائرة كيف لا يؤمن على أذ الأحاديث عنه ؟ ومن 
كان ثقة" عدلا” ثبتاً فى ذلك فهو كذلك فى الحديث؛ ولم يفرقوا فى أذ 
القرآن عنه بين ما أخذ قبل آخرعمره وبين ما أخل فى آآخر عمره » فنسبة 
الإختلاط فى آخر العمر إليه ى خيز النع» وقال الإمام الحافظ محمد بن 
الجزرى الشافعى صاحب ** الحصن الحصين »2 فى ”” نشره»؛ (وكان 
أبوبكر شعبة إماماً عالما كبيراً عالماً عاملا” حجة من كبار 
أئمة السنة ) انتهى وقد حك على سند هذا الأثر الإسام الطحاوى 
” بأنه صصبح»؛ . ثم إن القول بضعفه ضعيف جداً عند أهل 
الحديث فقد وثقه البخارى ومسلم وأخرجا أحاديئه فى '« صميحيه) 2٠‏ 
من غير ما انتقد علبياء وأخخرج أحاديئه أصحاب ان الأربعة » 
وقد كان الثورى وان المبارك وان مهدي يثنون عليه » وقال أحمد بن 
حنبل : صدوق وقال بحبى ي معين: ثقةء وهل يجوز سما قول 
من جرح فى رجال ” الصحيحن“ بعد العلم بأنه كذلك ؟ وقد قام 


اله 


الإماع على توثيق رجاله] » وقال الحافظ مغلطاى فى ,” شرحه ” 
على ”سئن ان ماجه" (أبو بكر الثقة الخرج حديثه قا 
: الصحيحين “ قال فيه أحمد بن حنبل ومحبى بن معن وأبو_ داق 
العجلى *قة » ذكره اءن حبان وابن شاهين وابن خلفون فى_حملة 
لثقات وأثنى ثى عليه ابن المبارك وغيره ) انب » وكون أى بكر مجررحاً 
عند البخارى والبيهق باختلاط ف آخر عيره لا مجعله غير مقبول الحديث , 
والأثار عند سار المحدثين» فهو كالبخارى إمام حجة من كبار أنمة . 
القة انام لاسي عند 0 الكسرام من الحنفيبة » هلى 
أن البخارى. وثقه وألى محدينه فى ” صيحه “ ولم يجب على العلياء 
الذن رجح عندهم توثبقه وتعديه ‏ وهم أعلام الدن ‏ أن يقلد . 
أحدا فى سه . فكل. امرى عا عل رهين. وليس كلام الزيلعى 
إقرارا بالتجر نح بل إراداً لكلام الخصوم فيه , ولو قيل إنه إقرار: فلايكون. 
إقراره بذلك حجة”. على من عدله وسيحح مرويه وكان من الثقاد الحفاظ 
الجهابذة... وها ذكره المعترض من قول ابن معين بالوهن قى روايتته 
هذه فهو معارض عا ذكره الحسافظ الذهبى فى ”ميزائه “ من أنه. 
فال بحبى بن معين هو ثقة وها سيجى” عن ان معين أنه قال : 
كان أويق » ولو سلمنا عهم الممارضة فقول ابن معين لا مجيل قبول 
مثل الإمام ألى حنيفة والألوف الؤلفة من الأولياء والفقهاء وانحدثينمن مقلديه. 
بل وكثر من الحدثين غبر الحنفية وهم موثوقون هم فى هذه 
الأمانة رواية ابن عياشن مطروحاً غير قابل للقبول » وقول من قال 
لا أصل اه عند من وجد له أصلا" أصيلا" حبى حك بصحته لا أصل 


؟مه 


له » فلا يقتنى أثره بل مجب الأخذ بقول من حكم بصحة' هروياتة. 
فقد اأنتى عايه كثير من العلماء الأعلام من القراء وامحسدثين» 
وكيف رتضى بتوهين أنىبكر وهو من العرفاء بالله تعالى والأولياء 
الكبار كنا صرح به الشعرارى فى ” طبقاته “ ولا ترج فيها قال 
” أبو بكر بن عباش رضى الله تعالى عنه ” وقال ( إنه خثم ى 
عمره ثمانية عشر ألف خحتمة ) اننبى وكذا أورده العلامة الملارى ق 
” فى طبقاته “ فى العارفين الكاملين الكبار وقال (هو المشهور 
بالحديث ولفقه والتزهد, وهو المعروف بين الصدر الأول باللبجاد 
والتجرد » كان فى القرآن واحداً» وق العبادة شاهداً ) قالرا : لم 
يضع جنبه على الأرض أريعين سنة"» وتم الفرآن ممانية عشر ألف 
ختمة » وقال : جثت يوماً إلى د فشر بت منه عسلا” 
ولبناً ) اننّهى وقال الشبخ على القارى فى ” شرحه “ على ” الشاطبية “ نحت 
قول المائن ” فشعبة راويه المرز ل “ (كان عالماً عامل" 
فاضلاً كاملا قيل خم أربعاً وعشرين ألف ختمة وروى أنه قال : 
لولده يا ببى إياك أن تعصى الله سبحانه فى هذه الغرفة فإفى ختمت 
فيها القرآن ثمانية عشرألض ختمة » وقد خرج فى صدره نور 
ظن أنه برص حتى عرف » قيل إنه لم يفرش له فراش منذ خسين 
سنة) وقال الإمام المعيرى فى ”'شر حه“ عليها هناك : كان عالماً ءاملا قال 
وكيع : هو العالم الذى أحيا الله به قرنهء وقال بحبى بن معين . كان 
أولق». وإليه أشار الشاطبى ”بالمرز أفضلاً “ وقال الحافظ الذهى ف 
”ميزانه " (شعبة بن عياش أ بكر الإمام صاحب القرآن صدوق أحد الأئمة 


؟مه 


الأعلام صدوق ثبت قد أخرج له البخارى وهو صالح الحديث وثقه 
أحمد وقال : هو صاحب قرآن وسنة » ووئثقه ان معين » وقال 
ابن المبارك : ما رأيت أحداً أسرع إلى السنة من أى بكر ن 
عياش) انتبى . وقال الحافظ ى ” تمذيب التهذيب © (أبو بكر 
ن عياش أخرج له أصاب ”الصحاح الستة”“ وروى عنه الثورى 
وإن المبارك وأبو داؤد الطبالسى وابن مهدى وانن يرس وأبونعم 
وان المديى واحمد ن حنبل وكثشرون » وقال صالح بن أحد عن 
ا : صدوق صاحب قرآن وخر » وقال ابن أبى حاتم : سئل ألى 
عن شريك وأى بكر بن عياش أبها أحفظ قال : هما فى الحفظ 
دراء غر أن زا مك امع 1097 ثم قال ألى : أبو بكر أحفظ 
نن عبدالله بن بشر الرق وأوثق » وذكره ابن حبان قى ”الثقات” 
زقال ان عدي: هو فى كل رواياته عن كل مروى عنه لا بأس به. 
رذلك أنى لم أجد له حدينا منكراً إذا روى عنه ثقة إلا أن روي 
ضعيف قلت : وكان من العباد الحفاظ المتقنن ولا كبر ساء حفظه 
بكأن مم إذا روى » والخطأ لوهم شيئان لاينفك عنبا البشرء 
الصواب فى أمره مجانبة ما علم أنه أخطأ فيه والإحتجاج يما برويه 
سواء وافق الثقات أو خالفهم . وقال العجلى : كان ثتقة "' قدماً 
صاحب سنة وعبادة. وقال ابن سعد : كان ثقة صدوقا عارف 
الحديث والعر) انهى . وسيجىء ء تأييدات هذه الرواية المروية عن 
بى بكر إن شاء الله تعالى ثم قول الحافظ (والخطأ والوهم شيئان 
' ينفك عنها البشر) صريح فى أن مئل الإمام البخارى والإمام مسلم 


مه" 


لا ينفك عنها” قكما لا توهين فها به لاتوهين به فى ألى بكر . ومن العجب 
أن المعترض فى ”دراساته” سبقر بالإجاع على توثيق رواة الشيخين 
من غير ما انتقد عليها وتوهين قول من جرح واحداً منها وهنا 
مجرح راوباً من رواة ”* الصحيحيق »1 على خلاف الإجماع المقبول 
عندة م فعليه ما على الخارق للإصاع, وكيتف يصح توهدن هذه 
الرواية عن ألى بكر وقد رواها عنه الماقظ الثقة شيخ البخارى 
ومسل أبو بكر بن أنى شيبة فى ” مصنفه “ بلا واسطة فقال فيه : حدثنا 
أبو بكر بن عياش إلى آخره . ورواها عنه أحمد بن بونس وهو من 
رجال *' الصحيحين ٠‏ أيضا أوردها الإمام الطحاوى فى ” شرح 
معانى الآثار عن أنى بكر بواسطتين. رمن المعلوم أن ما فى ” مصتف 
ان أن شيبة“ ذهب أحمر لاغش فيه . وقال الحافظ العينى ى 
” شرح البخناري»؛ ( سند الطحاوئ هذا سند صميتح) الى . 
ولم يبلغ الجارح ف ابن عياش وهو أقل قابسل عدداً بلغه 
الجارحون ف ابن العبى لما مر. ولم يذكر المعترض من جرح 
فيه إلاإختلاطا ى آخر عمره وقد عرفت الجواب عنه بمقال الحافظ 
العسقلانى؛ ومنى جرح فق ان العنى وهم السبع مائة من علماء 
الحديث وبعضهم النقاد الحفاظ فيه والعرفاء دون فإئماهم كفر وه 
أو فسقوه' وبعضهسم حرموا مطالعة كتبه فالفرق بينهما واضح 
وكلاما من العرفاء بالله تعالى + بل لوقيل بترجيحه على ابن العرن 


قله وجسه وجيه . 


همه 


: قوله الوجه الثانى إنه معارضى برواية الثقات رص ١98‏ ) 

قأر : لبت شعرى ما وجسه القول بالمعسارضة لا سما عند 
المعترض القائل فيا سبق بأنه لاتعارض إلا أن يكون التى والإثبات 
منحصرن فى جهة واحدة وثيت اتحاد الرقتين فلا تعارض بين الحدثين 
دون إثبات الجهة الواحدة فى الوقت الواحد فإن قول الثثقفات 
” رأينا ابن عمر رفع يدبه إذا كير وإذا رفع “ صرخ فى رفع يديه عند 
تكبرة الإفتتاح فعني قوهم : إذا كير أى تكبيرة الإفتتاح» 
ومعبى قوهم : وإذا رفع أى حين رفع يديه من شحمتى أذنيه 
فى تلك التكبيرة أي رفع بده حين شرع فى تكبيرة الإفتشاح 
وحين رفع البدبن عن شحمتى أذنية » فأن مالفة الثقات وخصل 
الجمع بين روابة الثقات وروايه ألىبكر الثفة العدل وهو الأقل 
المتبقن من الإحتالات الجارية فى أثر الثقات» فالقول بأن رواية 
ان عياش هذه خطأ فاحش ‏ بناء" على هذا التعارض المدفوع ‏ 
مينى على اللأي الغير الصواب» فإن الأساس إذا فسد فسد ما بي 
عله أيضاً ؛ ولو سلمنا أن مرادهم لبس هذا وتركنا سبيل 
الجمع الذى هو الواجب حا" عند المعترض ما أمكن فتقول : 
محتمل أن يكون مرادهم إذاكير الإفتتاح وإذا رفع رأسه أى 
من الركوع أو من السجود الأول أو من السجود الثانى ومحتمل 
أن يكون مرادهم إذا كر أى للركوع او للسجود الأول أو للسجود 
الثانى أو حين القيسام من التشهد الأول وإذا رفع أى من الركوع 


كممة 


أو من السجرد الأول أو من السجود اثانى فالإحمال بمنع عن القول 
بالتعارض فرجب المصير إلى الأقل المتبقن الذى ذكرناه ؛ ولو تنزلنا 
عن هذا وسلمنا أن مرادهسم إذا كير للركوع وإذا رفع رأسه من 
الركوع فقط؛ فهذا يصدق بصدوره عن ابن عم مرةة فى مجلس 
واحد ق صلاة واحدةٍ فرضاً كانت أر نفل" إجتمع فى هذه الثقات 
عنده» وما صح عن ابن عياش عن مجاهد بدل على أن مشاهدته 
اللرك عن ابن حمر كان سنين بل عشر سنين كا صرح أبه صدر 
الشربعة قى ” التوضيحءء ق فصل الطعن . والإمام النسي ى 
” شرح النار ٠؛‏ «الإمام الزيلعى فى ” شرح الكنزء فكيف يقال 
مخالفقه الثقات, ويجوز أن يكون تلك المرة الواحدة محققت قبل 
تلك العشرة أو بعدها أو فى أثنائما. رأيضا ألبس مجوز للصحاى 
المرجوع إليه العمل بالجائز. المكروه كراهة تازيه هرة" أو مرتين أو 
مرات تعليا” لحواز وننبها على دفع وهم من يتوهم أن الثرك من 
الواجبات؟ ,أما فعل المكروه مدة عشر سنين على التوالى من الصحاق 
الذي روى الحديث الذى ثبت به سنبة الرفع عند من ألبنها فتعذر 
لاجوز الظن به فى ثى ورع من آحاد الأمة فكيف فى ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهبا ! وثأنه الشأن فى الورع «العم «التقرى . وقول 

البخارى والببيى إنه من باب مخاافة الثقات لا بجعسل ما حم به 
النقاد من الحنفية الحدثين الأعلام هدراً وفهم من انحدثين الأخيار 
والأولياء الكبار ما لم نخصه العد والإحصار ثم إن قول المعترض 
هذا مدفوع مما ذكره من ( أن إنفراد الثقة الحافظ مسا لم بتابع 


/سعمه 


به لا مرج الحديث عن الصحة ) اننهى . وأيضاً عندنا معشر 
نفية لا ترجيح بكثرة الرواة فرواية عدل واحد تعادل رواية الثتقات 
كششرة كما أن شهادة شاهدن تعادل شهادة الشهود الكثرة » ولاننس 
بنا ما قال الحافظ العسقلا من قوله (والصواب اق أمر أنى بكر 
, عباش الإحتجاج مما برويه سواء وافق الثقات أو خالفهم إلا فبا 
,| أنه أخطأا فيه) انتبى. وقد عم ههنا أن روابة أبى بكر بن 
اش هذه صحيحة ثابتة لم مخطأ فيه فظن اللحطأ فها مفقود فضلا” 
أن يكون معلوماً . 

قوله الوجه الثالث دلالة ترك رص 199) 

قلت : هذه قاعدة مقررة عند الجنفية فلا بجوز ردها أو 
بها بآراء مثل هذا المعترض نعم لو جاء محديث صحيح ردها 
فعها ‏ ودرن إراده خرط القتاد ‏ لقلبنا قوله »© ولو قبل بتقدم 
ى المعترض على رأي أنى حنيفة وميع الحنفية من الأولياء والمحدثين 
فقهاء والأصوليين «الفروعيين فنقول : هذا من باب ارتكاب اللدرام 
بك الواجب الثابت من واجبات الله تعالى فتقليد مثل ألى حنيفة 
جى سسعتصم عند الله تعالى وتقايد مثل المعترض لبس بذاك 
سأل الله تعالى العصمة عله . 

قوأه وثرك الراوي من غير إظهار دليل عن 
النبى رص 1594) 
قلت : يكى هذا وإلا لزم القول بارتكاب الصحالى اأراوي - 


ىمىه 


ولو كان عالماً مجتهداً بارعا ورعاً ‏ الحرام ورك الواجب مع 
العلم ؛ وهو ترك العمل بالحديث الصحيح الثابت عنده » وإذا كان 
ظن مثل هذا إلى مثل ابن العرنى ممنوعاً <راماً فكيف بالظن إلى 
ان عمر » وهذا يدل على يك لسع ؛ على أن ترك الصحانى 
الراوى العمل عروبه لا حتاج إلى اظهار دلي له عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم فيه ء بل غاية ما يلزم وجوده عنده» والقول 
بوجوده عندنا دون ابن عمر ‏ وهو عالم بارع مشاهد أحواله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وما عمل به فى آخخر عمره صلى الله عليه 
وسم - وهم ساقط . وأيضاً عدم ذكر الراوى ذلك الدليل فى 
تلك الرواية وعدم وصول إظهاره ذلك من ابن عمر إإينا لا يدل 
على أنه ما أظهره فى الواقع . كيف واين عمر إذا كان راوى. 
الإثبات وأوصله إلى الأثبات فتركه ذلك سنن أو عشر سنين 
يؤدى إلى كثرة مسئلة هذا العمل عنهء وظن أنه أجاب للسائان 
مجرد الرأى فى مقابلة الحديث الذى فى حقه “فطع لا غر 
م عظم'لا يجوز أن ينسب مثله إلى طعي ان وار ان 
تعالى عنها . وبجوز أن يكون هذا النسخ معبى ترجبح ابن عمر 
الثرك على الإئبات حتي شاهده على الثَرك من شاهد سنين أو عشر 

وأما قول المعترض (بأن القول ابه لانسلم. صسندوره: عن إمام 
بارع صن )١194‏ فنشأه إما زمه أن: أبا حنيفة ومن قلده ولو 
من العرفاء والمحدثين والفقهاء ليسوا من الأنمة البارعن قصدوره 


8ه 


عنهم تالعدم فهذا يما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسم ٠‏ وإما أنه لم ممصل عنده نحقق ثبوت هذا القول علهم وهم 

من الأنمة البارعين عنده فنقول : هذا وهم محض مدفوع وخرق 
للإجاع فقد اتفق الأصوليون ا على نقسله عن 
ألى حنيفة رضى الله تعالى عذه ومقلديه فلا سبيل للقول بإنكار ثبوته 
عنْهم » وقد مر أن هذا لا محتاج إلى انراد سند متصل إلى صاحب 
المذهب يكون كل راو من رواته مقبول القول وإلا لتطرق هذا 
إلوهم ف حيع ما ق الأصول والفروع وهو يفضى إلى أنه لا اعهاد 
ولا وثوق بكل ما أورده فى كتبهم اللمعتيرة إلا إذا ثبت عنه 
ند كذلك » وليس هذا إلا جعل المذاهب المضبوطه أصولاً 
فروعاً كمذهب الزيدية والجعفرية فى القول بعدم انضباط جميعها 
عدم ثبوت ما نقل عنهمء فهذا عين ما قاله الشبعة من أن المذاهب 
لأربعة لم يثبت فيها الروايات عن أصحاب المذاهب , وهل هذا إلا 
م من رمات الله تعالى وإبطال للعمل مجميع ما فى كتب المذاهب 
ربعة نقلاً عن أصصحابها سْ غير سند صحيح برئ عن العلل 
قادحة ؟ مع ما فيه من خالفة الإجاع الذي مر نقله عن الأستاذ 
اسحاق . 

قوله تمسك بحسن الظن فيمن ليس عمعصوم (ص )١١14‏ 
قلت : هذا العمل من الصحالى الراوى لحديث على خلافه 
أاهرً منزلة قوله بأن هذا ناسخ لذاك فكنا يجب قبول قوله هذا عند 
أفنفبة الكرام حساً بالظن فيه كذلك يعمل حمن الظن" فيه فى هذا 






هوه 


لقول . وأيضاً قد تقرر فى الأصول أنه قد يعرف التاسخ بضبط تأخر, 
عن امنسوخ ٠»‏ وههنا كذلك لأن الانع متأخر عن المقتضى على م 
برهن عليه . وأيضاً خير الواحد إنما يحب قبوله والعمل عليه 
لأن عدالة الرارى وهو غير معصوم رجح جانب صدته لكون 
الكذب محظور دينه وعقله كما صرحوا به فهل هذا إلا بناء على 
حسن الظن فيمن هو غير معصوم » فككا أن حسن الظن يكو 
ههنا بكني فيا نحن فيه » على أن خبر الواحد ظى كالقياس فو 
الحجية » ومع هذا ثبت اماع الصحابة رضى الله تعالى عنهم عل 
تقدمه على القياس ترجيحاً لهذا الظن على ذلك الظن الحخاصل م 
القياس وعلى هذا الأثمة الأربعة . فإن قيل قد قال الإمام النستى فو 
” شرح المثارءء فى فصل تقسم الراوى ( وقال مالك القيام 
مقدم على خبر الواحد لأن القياس حجة بإجماع الصحابة والإجماة 
أقوى من خبر الواحد فكذا ما بكون ثابتا بالإماع ) انتهى فهأ 
يقدح ف القول بالإجماع على تقدم خر الواحد ص القياس إذ ! 
إجماع مع ماليفة مالك قلنا: قد ذكر السعد التفتازانى ‏ 
” تلوحه »» ( أن ترك الصحابة القياس بالجير متوائر المعنى وإ 
كان آحادها غير مترائرة فيكين إجاعا) اننبى وقال صدر الشريه 
فى * تنقيحه .2 (وحكى عن مالك أن القياس مقدم على خ 
الواحد ) انممى وقال الإمام الفنارى فى ” فصول البدائع > وقيل القياء 
مقدم ورما ينسب إلى مالك ) انبى فهذه العبارات دلت على أ 
تقدم خير الواحد على القياس ثاببت بإجماع الصحابة وإجماع اله 


هو١‎ 


الأربعة على القولك الصحيح عن الإمام مالك . وأما على القول 
الضعيف عنه فالقياس مقدم على بر الواحسد وسترى المعترض 
معترفنا بذلك ىق طى ” دراساته »» ولايجب مثلية الناسخ بالمندوخ 
من كل وجه وال لم يصح نسخ الكتاب حر الواحد من السنة ٠‏ فلا 
يعتد عثليها إلا فى إثيات الحكم كا صرحوا بهء وعمل الصحان 
الراى لمحديث مثله فى إثبات الحسكم لما مر. ثم إنه إذا كان 
التسسك بحسن الظن فى انن العربنى وأمثاله وهم غير معصوبين أبضا 
بل ان العرنى مختلف ى الوثوق بقيله كافيا عند المعترض ق رفع 
الحم الثابت تواراً عنه صل الله تعالى عليه وس ورواية حمسن 
من الصحابية واأعشرة المبشرة فا سل للظن لايكون كافيا ق ما 
عمل به ان حمر سنين مع أن حديث الإثبات روايته ؛ على أن 
عمل ابن عمر هذا ثابت أيضاً بقول المعصوم صلى الله تعالى عليه 
وسلم الثابت عنه صلل الله تعالى عليه وسلم وهو حديث إن مسعود 
وغبره » وجواز رفع الحكم الثابت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
محديث ثابت عنه أيضاً لابنفيه إلا من لاحظ له فى الآخرة 
فقوله فها بعد ( وهو باطل الخ عى ١594‏ ) باطل . 

قوله يجوز كونه عزيمة” غير واجبة العمل ( ص )١54‏ 

قلت : هذا الجواز فى مثل هذا المقام لا ينفعه إذ الترك مدةة 


طويلة” سلن أو عشر سنن على ما شاهده ماهد عن ابن عمر ب 
وهو لاف السنة النبوية القدسية عند ان عمر- ‏ لايتأق من 


لحن 


أمئال هذا الى الورع البارع بل لابصح وقوعه ممن كان له من 
أسوته الحسنة صلى الله تعالى عليه وسلم أدنى نصيب فكيف يدقع 
هذا الجواز الغير الجائز إعتباره دعوي النسخ؛ على أله بجوز أن 
يكون معنى النسخ ههنا ما ذكرناء وهذا الجواز لايدفعه . وأيضاً 
إذا كان الديئان ظاهرين فق السنية فحمل أحدههما على العزعة 
والآخر عل للرصة لاخلو عن معونة القول بنسخ السنية فى الحديث 
الذى حل على الرخصة ‏ وههنا كذلك ‏ فلا مئاص له من القول 
بالنسخ فى حديث ابن مسعود وغره كا لا مناص لنا معشر الحنفية 
من القول بنسخ حديث ابن عمر وغيره . وأيضا إذا ثبت عن ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهما الترله سنن أو عشر سنين جب أن محمل ان 
حمر حديثه على الرخصة وحديث أبن مسعود على العرممة ع السئة 
الغبر الواجبة العمل لما ذكرنا . وأيضآ توهين رواية مجاهد بان 
عياش إثما صدر عمن صدر بعد أخمذ ا المذهب ما ولم يكن 
فى وصولما إلى صاحب المذهب تلك الواسطة فهل بجب أو 
جوز توهين الروايات الحديثية الى صمت عند ماخت لاه 
ولم محصل الرهن فا إلا بعد ما قضى تحبهء وإليه الإشارة فى 
كلام الشبخ على القارى فى ”* شرح المشكاة »» فى بعض المواضع 
فالإشكال مقلوع من أصله . 


قوله الثانى أعتمد على الجديث المعارض (ص )1١944‏ 


قلت : نسبة مئل هذا إلى ابن عير ولو جوانا لا بنبغى أن 


موه 


يتأق ممن مخاف اله تعالى إذ قد محقق وثبت حديث ابن عمر هذا 
حي قال ازلمديى فيه وغيره ما قال ورواه عنه كثير من إلثقات 
0 يوجد به خدشة ق تحمله ولوكان الأمر كما زعم المععرض 
الما حاه إن عمر أحداً وما تحمله عنه أحد فهذا أدلك دلي على 
كنوك الحديث عند سيدنا ان عمر رضى الله تعالى عنهما من غير 
:خدش له فيه عنعه عن تحميله وتحمله » ثم إن هذا الإحيال كيف 
أيعتد به ولو كان هذا الإحمال مساغ لما جاز العمل محديث 
ابن عمر لأحد من الأمة ولا حمله أحداً من غير بان ذلك اللهدش 
للانعء على أن من المقرر ى الشريعة الغراء أف لابترك الوجه 
اظاهر جرد الأخبالو بل إذا كان ذلك الإحمال ناشيا عن 
؛ الدليسل » وليس شى من هذه الإحكالاءت كذلك فلا يثرك ها 
ليت الظاهر فى عمل الصحانى الراوي مخلاف مرويه»ء وليت 
إشعسرى إذا كان حديث ان حمر مأخوذا له عنه صلى الله تعالى 
عليه سم مشاهدة' وعياناً فهو ليس إلا قطعياً فى حقه ء وابن حمر 
من ملازبى صبته صلى الله تعالى عليه وسلم ومقتبسى أنواره التامات 
؛ إقتباساً كاملا" وحديث أبن مسعود من باب خير الواحد عنده 
يع فكيف جاز له ترك القطعى بالظى لو ميتحقق عنده النسخ . 


قوله أو اعتمد على الحديث المءارض ١‏ ص )7١٠١‏ 


قلت : هذا الإحمال مجر إلى القول بالنسخ بالمعنى المشهور على 
نما فى الأصول » وقد عر بيان هذا المبحث على وجه أتم فا قبل . 


نان 


وما ذكره المعترض من أنه لا يستلزم القول بالنسخ ففيه ما مر 
هناك فن أراد الوقوف عليه فلبرجع إليه . وليس معنى النسخ إلا رقع 
الحكم الشرعى السابق عملا" وهذا كذلك فبناء منع القول بالنسخ 
على جواز هذا الإحمال ساقط . 

قوله فيجرز ترك ابن عر الرفعات (ص )٠٠١‏ 

قلت : ليت شعرى لا مساغ لهذا الجواز عند من ادعى أنه 
ثقل الثقات عن ان عمر خلاف ما نقله اعن عباش عن حصين 
عن مجاهمد 1 ان عمر» وأبضاً هو كان ملازماً للتضوره 17 
الله تعالل عليه ول بمشاهداً لأ حواله فى الصلوات وغيرما 
طول حياته صل الله تعالى عليه وسلم » والصلاة نما يتكرر كل 
يوم خمس مرات فرضاآ وأزيد من ذلك ثقلا لما علم من حاله 
صلل الله تء_الى عليه سم تكثر النوافل فلا محتمل لهذا ق 
الصحابة الرواة لاا سيا 5 الملازيين له صلى الله تعالى عليه وس . 
ولايجوز قياس الصحالى الراوي على أحمد بن حنبل واءن دقيق العيد 
فى هذا فن الأوليات ” ليس الثير كامعاينة 6 فيجوز عدم 
الإنضيباط فى مثل أحمد واءزدقيق العيددون الصحالى الراوى لأن 
المشاهذة معايئنة مضبوطة 8 وبذا تبين أن الأوجه الى أبدعها 
المْرض ف عمل الراوى على حلاف مرويه دفعاً للقول بالنسخ الصادر 
عن الحنفية الكرام لاتتأق ههنا فببى ما قاله الحنفية سلما عن 
هذا وذاك فعليه التعويل ؛ على أن القرل بجواز ترك العمل بالحديث 


ووه 
لا ن عمر بهذا المقدار يستلزم القول اذ ترك العمل عثل حديث 
أن عمر بهذا لحنفية ركلاهما سواء بسواء وافرق ميعهد فالا نكار 
بملى الحنفية بهذا البرك ومجسويزه ابعر وأم د ن حنبل وان 
#قيق العيد وللمعترض من أب المقال . وهل كان أبرحنيفة ا 
إن هم من أعيان العرفاء بالله تعالى ولمحدثين والفقهاء الكرام أدنى 
بأوهن عند المععرص من ابن دقيق العيد والمعترض المبدع لهذا الوجه 
البديع . ثم إن صدور ترك العمل محديث البطيخ من الإمام أحمد 
ين ياب الإحتياط فى أحد الجائزين لامن باب ترك السنة ٠»‏ وعمل 
إن 
حلاف السلنة على قول من قال محديثه وتمسك بهدء وكذا 
دور ترك العمل محديث القلتين من العايف ابن دقيق العيد ليس 
لا من باب الإحتساط فلس فى حديث القلتين ما يدل على أن 
إنلر روج عن خلاف مثل الشافعى فى الفروع مستحب وأن الخروج 
عن 0 ألى حنيفة 3 عستجب وعلى أن الوضرء والغسل 
من القلتين سنة فلا مساس لهذين العملن مع عمل ان عبر. وأيضاً 
8 دقيق اإعبد إما صدر عنه ى حديث الآلتين ما صدر لما 
عل أن حديث القلنئن وإن ثبت عنده لكن انر يثبت عناده 
نقدار القلة لم يعدل به فإن العمل به لا يجوز إلا بعد تعين مقدارها » 
وهذا هو الشأن عند الحنفية فى ترك العمل به فإذا 
/ يكن ان دقيق العيد محلا" لل عتراض بثرك العمل بالحديث 
إثابت عنده كان أبو حنيفة ممقلدره أبعد منه بثرك العحل به 


مسر على خلاف مرويه سنين أو عشر سنن 


و 


بالأول فال عتراض علهم رضى الله تعالى عنيم يترك العمل محديم 
القلتدن 5ا صدر عن المعترض مرات كرات خروج عن الإنصاف 
وفسد اعرف به المعثرض ههن! فى طويات كلانه ء وين المعلو 
أن شأن ألى حنيفة وكثر من مقلديه أعلى شأناً من شأن ان دقيق الع 
ظلاهراً وباطن؟ كاك ومعرفة” بكثيرء ثم لو كان ترك العم 
بالأحاديث المفيدة للسنية بهذا المقدار أمرأ مقرراً عندهم للحا 
ترك العمل يكثشر من الأحاديث لهذا فلايتأى القول بوجوب العم 
بجميعها بها إذاجاز لان دقيق ترك العمل محديث القلتين لم 
ذكر ولاإراد عليه فلا إراد على ألى حنيفة ونقلذية ا 
العمل بأحاديث الرفع لعين ما ذكرو لبس أحاديث الرفع مما بجد 
العل لما على هذا فهى كحديث القلتتن» ولو كان هذا الآه 
مانعاً من العمل بالأحاديث الى محقق هذا فيه لما عمل : 
مجع أمة اللذاهب ورهن .ولا تفرم بالقيزل + عل آله عور | 
يكون ترك أحمد العمل محديث البطيخ ورك ابن دقيق العيه العم 
محديث القلتين لضعفهما لا لما ذكره المعترض ‏ والله تعالى أعب 
وأعل . امل تقله- السيى اق +3 طقائسة 26 :رواية عن عرنيه :نكا 
من نقل هذا الأمر عن أحد على هذا الوجه من حيث سم 


الرواية عن أحمد رمه الله تعالى . 
قوله ثم ما بيجب أن لا يذهب عليك )7٠١(‏ 
قلت : مجوز أن يكرن النسخ ههنا بالمعنى امشهور لأن دليا 


/اوه 


ني الرفع ى غير تكبيرة الإففتاح ثابت عنه صلى الله عليه سَلِم ء 
عت تأخره عن دليل الثبوت للا أله المائع فالقول بذلك أى 
بتأخر الناسخ وثبوت نسخ المتقدم به من كان تابعباً قريباً من عهده 
على الله ءايه وسلم وهو عارف بلله تعالى .-كاشف أزيد من 
غيره فى هذا الأن وعارف بالناسخ والمتسوخ كمال المعرفة 
كيف لا يسمع ! سيجتى دلائل النسخ بالمعنى المشهور بعد هذا 
نفصلا" إن شاء الله تعالى لا سما وقد أيدء فى قبله هذا عمل صمانى 
كرم مثل ابن عمر الورع البارع على خلاف مرويه ؛ على أنه إذا 
جاز تصحيح العارف كابن العربى ومن فوقه ومن دونه حديثاً ضعف»ه 
لحفساظ أووضعوه وتضعيف حدبث وتوضيعه وهو تا حسنه الحفاظ 
و صمحية وجاز العمل له أو يجب العمل عليه نما رأى لا نما 
إأؤ فا منع القوك عثل هذا فى الأثمة الأربعة بأولياء مقلديهم 
يلو من الفقهاء والمحدثين ركشر من هؤلاء السادة الأخيار أزيد 
نعرفة” وشفاهاً وعياناً وسماعاً 7 مثل ابن العربى. وليس التقول 
بالسخ أعظم شأناً من تضعيف حديث صمحوه وأو ضيعه. 
يجوز أن يكون معنى النسخ فى هذا المقام عند علائنا رضى الله 
تعالى عنم هو ترك العمل بالمرجوح مع وجود الراجح فلس مرجع 
لقول بهذا النسخ أيضا إلا إلى أنه لا يعمل مما أفاده حديث ابن 
مسر عسلى وجه السنية» وإذا كان الحكم بضعض حديث ابن 
هر وجبا كا أقربه المعرض كان الهسكم عرجوحيته من حيث 
فادته اسنية أوجه » وهذا معي فوهم : ” إذا اجتمع المتتضى والما نع 
أب الانع ردم بلس المقتضى به“ ”ما صرح به فى ” زر الأصول “ 


4ه 


” وشرحيه “ والقول بتأخيره عن المقنضى ههنا حكمى لا حقبى 
ثم إن القولك بضعف حديث رواه راو وحمل مخلاف مرويه قد 
ثبت عن الحنفية الكرام رحمهم الله تعالى مطلقاً سواء كان ذلك 
الرابي ابيا أو غيره » قال صدر الشربعة فى * تنقيحه »» 
'' ووضبحه 6ح ىق فصل الطعن (الطعن إما من الراوى أومن 
غيره ولأول إما بأن عمل مخلافه بعد الروابة فيصر مجروحاً كحديث 
ابن عمر فى رفع البدين ) انهى أى ى حالى الركوع . 


قوله وأما إذا لم يكن دائراً على الذي تركه بل هر 
مروى عن آخر يعمل به (ص ١١؟)‏ 

قلت : هذا صميح فيا إذا لم يثبت فى الطرف الآخر شهادة 
عنه صل الله تعالى عليه وس » وما نحن فيه ليس كذلك فإن 
الحديث الصحبح ثابت ق الطرفن محمك الله تعالى ٠‏ ولم يبق تاع 
بين الفريقين الكاملين المككلين إلا فى ترجيح أحخدصا على الآخر 
فرجح الحنفية البرك فى حالى الركوع والشافعبة الثبوت فب وقالوا بانتماء 
الرفع فيا بعدهما إتفافاً فليس ههنا إلاتعارض اللأى بالرأى دون 
تعارض مرد الرأى بالحديث فالةول بأن القائلين بالثبوت عاملون 
بالحديث تاركون لحرام مؤدون للواجب . بأن الق..ائلين 
بالنتي غير عاملين بالحديث تاركرك للواجب مرتكبون لحرام من أعظم 
ما جرم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وس ٠‏ والقول بنسخ 
حديث ابن عر بعمله على خلاف مرويه يجرإل القول بنسخ 


644 


ثر الأحاديث الى وافقته فى المعنى وإن رراها خمسون صايا 
أزيد أوأنتقص . ,أما القول بضءف حديث ان عمر فلا يستلزم القول 
سخها بهذا ظاهر . وقول بترجيح حديث أحد الجانبين 
يستلزم القول بضعف حديث الجانب الآخر وإنما بستلزم القول 
جوحيته فلا إشكال ولا إراد على ما ذكروه قدس الله تعالى 
رارهم. ثم إن القرل بعدم نطرق الوهن فى ذلك الحديث إذا 
ن مروباً عن آخر منوع فالوهن فى ذلك الحديث باق كما 
غ» ولم يرل ذلك الوهن عنه بالروايات الحديئية الآخر الثابتة 
؛ مناط ضعفه وهو عمل الراوي مخلاف مرويه باق كما كان 
وت الرفع ليس إلا بالأحادبث الآخر حينقذ درن هذا الحديث 
يله ( يعمل به ولا يتطرق الوهن إلى الحديث ص 7١5‏ ) غير صميح . 
ضا محتاج ثبوت الرفع إلى أحاديث أخر تفيد سنيته ولو أفادت ادواز 
' تفيد المدعى الحصم فى دعواه شيئاً أبداً فليست الحنفية ينكر ون 
بواز فى الرفع مع الكراهة التنزيهية فى حق الأمة فقط . 

قوله لأنا نقول الإحتجاج بالحديث إنما يعتمد قول الصحانى 
ص )1١2١‏ 

قلت : هذا الكلام إنما يجرى فى صورة النسيان وما نحن 
من باب العمل لاف مروية فما لم يتحقق النسيان فلا 
دة قى إراد مسئلة النسيان ههنا » ولا يستلزم القول بالنسخ ف 
سديث مستلزماً لوهنه ووهن الأحاديث الآخر التى رافقته وإنما 


5 


يستلزم القول بالمنسوحيسة حقيقة” أو بالمرجوحية وذا لاينافى أن 


بن ذلك الحديث ولك الأحاديث صصيحة” أو حسلة” . 


قوله بالنقل المتواتر مع ما ورد فيه من صرح الدوام على 
عمله مله رص ١١٠؟)‏ 

قت : قد عرفت أن التوائر ههنا ليس ثابتاً بالمعنى الصحبح رأنه بالعى 
الذى تملك به السيوطى فى ” رسالته “ فى الأحاديث المتوائرة موجود فى 
أحاديث كلا الجانبين وأن الرواية الثى جاء فيه صرح درا 
عله صل الله تعالى عليه وس على الرفعات الثلاث الأول فقط 
موضوءة أو متفق على ضعفها لأما عمل الصحابة وعمل غيرهم 
من أكاير الأمة فأمر مشترك فيه قال الإمام التَرمذى فى ” سئله »» 
بعد إراده حديث ابن «سعود رضى الله تعالى عنه ز وحديث ابن 
نر نل غير واحد من أهل العلل من أصحماب النبى صلى الله 
تعالى عليه وس والتابعن ) اننهى . وثبت مثله عن آلى على الطرسى 
01 سيجىء وقال فها بعد إراده حديث ابن عمر رضى الله تعالى 
عنهما ( ومحديث ابن عمر يقول بعض أهل العلم من أصصاب 
النى صلى الله تعالى عليه وسلم (لتابعين) الى فلينظر المنصف 
والمعاند إلى قوله ” غير واحد “ بعد حديث أبن مسعود ولفظ 
” بعض أهل العلى “ ل ان عمرء والرمذى قدرة فى أمثال 
هذه الأمرر. وقال الإمام محمد فى ” مؤطائه “ والشيخ على 
القارى فى ” شرخه “ عليه ( قال إراهم النخعى : وأصابه صلى الله 


5 


عليه سم ما سمعت الرقع الزائد من أحد منهم إتما كان الصحابة 
رفن أبديهسم فى بده الصلاة حين يكبررن التحرية فقسط) 
اننهى . وناد الشبخ على القاري ( وهذا عتزلة دعوي الاجاع) انتمى : 
فم بهذا أن قول الحنفية بالنسخ بالمعنيين ليس من باب التجاسر 
فالمتجاسر من حك عليهم بالتجاسر فى مثله فقوله ( ينبيى عن 
ماسر الحنفية فى أمر النسخ أى إنباء ص )5١١‏ باطل . وقوله (على ما 
هو المعلوم منهم فى أكثر المواضع ص )5١1١‏ أشد بطلاناً . كيف ويقلدهم 
الإمام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه وهو الذى حكم فيه الحفاظ 
الحدثون المتقنون بأنه كان عارفاً بالناسسخ والمنسوخ أى معرفة" » 
وشهد له الأولياء الكبار بأنه من كبار أولياء الله تعالى العرفاء به 
تعالى » وشهد بكمال تقواه وورعه ممتابعته خير الأنام صلى الله 
تعالى عليه وسم حميعهم من أنكر عليه وعلى مقلديه فيا قلدره 
عثل هذا قبرد كيده قى جره . 


قوله إن أمر النسخ مطلقاً حظير فى الشرع (ص )٠١١‏ 

قأت ٠‏ قوله هذا بسبب اندراج لفظ ” مطلقاً “ فيه من باب 
الحظير الواجب الرك فرِن إط لاق الحظر يؤدى إلى عدم الإعتداد 
بكدر من أحكام الله تعالى الناسخة وإلى إككار قول الله تعالى 
(ما ننسخ من آية أو ننسها نأت مخير متها أو مثلها) فلو 
كان فى كلانه تقييد مفيد مثل قوله بلا دليل أو حوه الحلا 
عن هذا الفساد لكن بعد هذا التقييد نقول : إن قول الحنفية 


0 


بالنسخ جاء من الدليل فلا إشكال » والحمد لله تعالى على ذلك » 
وال تعالي الحادي للرشاد . 

قو له هذا فى حياته صلى الله. تعالى عليه وسلم باليحى السماوى 
(ص ؟.؟” ( 

قلت : لاستلزم هذا أن كل نسخ فى حياته صلى الله تعالى 
عليه سل كان كذلك فم من ناسخ لم يذكر فق الكتاب إلامرة” 
وم من ناسخ لما فى الكتاب لم يذكر فى الكتاب أصلا ظاهرأ 
ويبت ف السنة المثوائرة أو المشهورة أو السنة الصحيحة دينها على 
قول من جوز نسخ الكتاب خير الواحد وم من ناسخ لما فى السنة 
لم يذكر إلامرة واحدة” كتاباً كان أو سنة . 

قوله فاظنك فها بعدله (ص 5١”‏ 

قرس : قد عل قطعا أن القول بالنسخ فى بعض الأحكام 
لم يصدر عن الائمة الأربعة رضى الله تعالى عنهم إلا مضافاً 
إلى حياته صلى الله تعالى عليه وسلم » وأنه لامجوز النسخ بعده 
صلى الله تعالى عليه وسلم إحاعا وأنه ليس ذلك القول منهم 
إلا بالحججج الواضحة المستقيمة ,الأدلة الظاهرة السليمة ٠‏ واس 
شى منه بالظنون والأوهام وتجرد صورة دليل إقنساعى فليس 
هذا الظن منه إلى السلف الكرام والحلف العظام مع وضوح 
المحجة البيضاء إلامن قبيل (إن بعض الظن إثم ) ومن أنصف 


بد 


وجد السلف الكرام محقين طالبين لحق «باشين على الأرج-ل 
الصحيحة وراكبين على من البيضاء وماحين للزيغ وفساد الآراء 
وقالعين أساس طعن الملحدين فى الشريعة الغراء . ووجد المنكر لحم 
المعترض علبهم متصفا بالقبائح الشوهاء . 1 

وأما طعن بعض -الملاحدة فى حديث حجه صل الله عليه 
سم حجة الرداع بقوله : ما أوهن أمر حديئهم وما أفضح حال 
رواته إلى آخر ما ثقله المعرض عنه وص 5٠١5‏ ) فليس بصادر 
عن العلاء الأخيار لا من الحنفية ولا من اللالككية ولا من الشافعية ولاامن 
الحنبلية ولا من غيرهم » وإذا ثبت مثل هذا القول عن واحد من 
بى آدم فلا ربب أن القائل وإن. كان يدعى أنه عامل بالحديث 
أو عارف من العرفاء كبعض كذبة زانناء أو بدعى أنه مقلد 
لهذا الذهبء أو لذلك المذهب ملحد من الملاحدة الخارجة عن. 
دائرة الدن » وليس من العاملين بالحديث ولا من العارفين ولا 
من تقلدئ دهن معين فهم 1 من أمثال هذا الول القاسد 
وقائليه جزاهم الله تعالى عا يستحقونه فعد المعنرض ذلك الملحد 
القائل بهذا الول الذى :قشعر منه الجلود من الحنفية دون ذويه تعريضاً 
للذم مم قبيح غاية القبح وبعيد عن صوب الصواب فهل هذا إلا مثل 
صنبع بعض الناس الخارجين عن مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة 
من الرافضة والحارجة والمعيزلة والدهرية وغ هم خذفم الله تعالى ب 
حيث جآوا فى مصنفاتهم بالروايات البشعة ونسبوها إلى ألى حنيفة 
أر مالك أو الشافعى أو أحمد أو بعض مقلدهم طعناً فهم وقصداً 
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للم عم ل وهم رآء علها ‏ فرأهم الله تعالى هما قالوا بفضله . 
رايس طعن الملاحدة فى حديث حبجه على الله عليه سل عا مر 
أول قارورة كسرت ف الإسلام » أليست الملاحدة قد طعنوا فى 
كناب الله تعالى وأحاديث الصحيحين بجميع أحاديث السئن الأربعة 
بل حيع أحاديث المعاجم والمسائيد والصحاح وغيرها؟ ألم يعهد 
إكار خبر الآحاد أى خير كان مذهباً للرافضة «اللحارجة ؟ وكل شاة 
معلقة رجلها » وكل ام بما كسب رهين. وقال عز من قائل ( ولا 
تزر وازرة وز أخرى) 

ثم إن المعترض فما أسس من اللمسال الى ذكر'اها ق 
مقدمة هذه التعاليق قد تجاسر فإية التجاسر ؛ ولو اعترض معترض 
من أهل الحق بهذا الفعل منه على الحنفية الكرام الرآء عنها 
بعد ما مهد بأن هذه أقوال بعض الحنفية لايصح أن يسمع 
قوله ذا واعتراضه علهم بهذا فإن الحنفيسة الكرام رضى الله تعالى 
عنهم بل ومع الأمة المرحوعة رآء عنما ,, 

قوله وأمر النسخ يهذا الإكثار رص ؟١7)‏ 

قلت : فى هذا الكلام من المعترض مع ماقبله حي منه 
بالحذلان أو دعاء منه به على الأخيار من العلماء العظام 
الذين رأهم الله تعالى مما قال ء وحكمٌ منه علهم بأنهم من 
الملاحدة الطاعنين فى الأحاديث الثابتة عنه صلى الله تعالى عليه 
سم عثل هذا الطعن الذى هو كفر أو كاد أن بك را بل 


هو أشد منه على ما يفيدة افطل ” أخخوف 22 الوائقم فق كلامه فهو 

أسوء الطعن فهم ؛ وغاية سوء أدب أى سوء أدب فجزاه الله تعالى عنهم 

ما ستحقه بهذا » والحق أن هذا من الأمكنة الى مط فيا 
حال الطعن ولقدح قال الشاعر. 


نه هر جائى مركب ثوان تاخكن 
كه جاها سير يايد اندا خئن 
قوله فقول لاريب إن حديث عاصم بن كيب رص )7١8‏ 
قلرث : كلام ابن حبان وأمثاله فى تضعيف حديث ان سعود 
ناءء على رأهم الشريف لا بقدح فى تضعيف الإمام أنى حنيفة 
حديث ابن عر وغيره ف الإثبات تصرعحاً ف تصحيح حديث ان 
مسعود تصرياً أو تلوعاً حيث قال . للأوزاعى مامحصله . إنهلم يصح عن 
وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى إثبات الرفع فى حالى الركوع شى بل لم 
يصح فى جميع اارقمات سوى الأول شى» وعدم تسليم الآ ناعى قوله 
فى التى لجان الركرع فقط لابدل على أن الأوزاعى على 
أن أباحئيفة كان على الباطل فكلاهما إمامان يقندئ 
موسا ء وأما إخراج الشيخين حديث ابن عمر فى ” صيحيه] “ 
لابدل على تضعيف قول أنى حنيفة فى نفس الأمر فإن الإجاع 
0 لا رفع الحلاف المتقدم مي أن الحلاف المقدم على 
الإعساع كان حراماً فى حقهم أو ممنوعاً علهم فكل يتكلم نما 
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ألحمه الله تعالى لاسا وهو عارف بالله تعالى » والإجماع إما 
انعمقسد بعد ما صنف الشيخان ” صميحيهم|ا ”“ فلا إراد على 
أى حنيفة ممخالفة الإجماع فى قوله بتضعيف حديث ابن عمر وان 
أخرجه بعد الشيخان فى ” صصحيحيه)] “ لاسي) عند من أقرو 
اعترف فها قبل بأن عمسل الراوى مخلاف مرويه بوجب الول 
تضعض” مرويهة: ٠‏ ذلك 'وإذ بعك ميد <سائقا: أن للقارت. باق تغالى 
أن بحسكم بضعف حديث سمحه الحفاظ المتقنون إذا وقف 
على ذلك واطلع عليه فجاز لألى حثيفة أن يضعف حديقا صمحه 
المحدثون كان العربى وغيره » كيف لا وهو أعرف بالله تعالى من 
أمثال ان العرى! وإذ لا مؤاخذة هذا على أمئال ان العرى لا 
مو اشيذة عثله على الإمام أى حنيفة 5 الله تعالى عله أصلا” قال 
فى ”التيسير شرح التحرر” فى الأصول (وأحعوا على أنه بيجب 
على المحهد العمل ما أدى إلبيه إجباده) انتهى فاو فرض تحقق 
الإجاع على حعة أحاديث ”” الصحيحين” قى عهد ألى حئيفة أيضاً فهذا 
من باب معارضة الإجاع بالإجاع فيجوز لثل الإمام ألى حنيفة 
رجبح أحد الإجماعين على الاخخر فى خصوص مادة معينة » على أنه 
لا إجاع مع مخالفة أى حدفة كما لا إجاع مع مخالفة مالك أو الشافمى / 
وإثبات أن هذا الإجاع تحقق قبل عهد: أبى حنيفة دونه خرط القتاد . 

وبعد اللتيا واللتى نقول: إنه قد قال الحافظ العسقلانى ” فى فئح 
الباري > (حديث ان مسعود هذا قد صمحه بعض أهل الحديث ) 


انق وأيضا قد صحه بالنسبة إلى بعض أسانئيده ابن حزم والدار قطى 


/ا 5" 


وان القطان وغيرهم ووافقهم على التصحيح الحافظ ان حجر 
فى ” تلخيصه “ على ” تر ع المداية “ الإمام الزيلعى ولابنافيسه 
تضعيف ابن حبان وأمثال ه حديث ابن مسعود فإن أسانيده «تعددة 
فكلام ابن حبان وأمئاله على مند معين لايستلزم القول ممم بأن 

جميع أسائيده ضعيفة . ومن العجيب تصحيح ابن حزم والدار قطى 
وابن القطان حديث الإمام أنى حنيفة ههنا. وأيضاً الم فى حددبى 
ابن مسعود وابن عر بالصحة لا يناق ترجيح أنى حنيفة حديث ابن 
مسعود على حديث ابن عر بوجوه أهمها الله تعالى إياه » والعجب 
من إنصاف بعض الشافعية حيث حكوا طوعاً أو كرها بأن. حديث. 

5 مسعود حديث صحيح وإنما المنكر فيه على وكيع زيادة لفظ 
مم لا يعود “ إتى فل) لم بجدوا سبيلا” إلا إلى تصحيحة حوه 
وانتدركرا : بتختاةة :ويج فى زيادة لفظ ثم لا يعود “ وستعرظة 
إن شاء الله تعالى أن هذه الزيادة عن ابن مسعود ثبتت بروايات 
كثرة فلا يجوز إنكارها . وأيضاً من القاعدة المقررة عند الخنفية 
والشافعية وغر برهم من الحدثين والأصوليين والفقهاء أن زيادة الثقة 
مقبولة فى مثل هذا فكيف زيادة مثل وكيع الثقة الضايط العدل 
النبت لا سما وقد توبع علما من رواية الإمام ابن المبارك عتلد 
” السائى “ والحديث ثايت فى ” مسند “ الإمام أحد بسند ” وسكن 
ألى داؤد “ بأسانيد أربعدة ة ”وسن الترمذى “ بسند وحسنه ” ودكن 
النسا” بسندين و ” مصنف “ م ألى بكر بن ألى شيبة بسند 
< وسئن الدار قطنى “ بسندين ” وشرح معانى الآثار» للإمام الطحاوى 


إوالة 


بأربعة أسانيد ” ومسانيد “ الإمام ألى حنيفة السنة بسندين فى كلها 
١ ّ 0 3 1‏ 9.8 0 0 3 م 34 الله . 
ومستدرك الحاكم وقال: يح على شرط نسل ولفظه ( عن عبدالله 
قال علمنا البى صلى الله تعالى عليه و سل الصلاة فكير) الحديث 
وهو سالك واحد وغيرها من التصائيف والمسانيد والجاميع.. وقال قبلة. 
امْحقّقن )١1(‏ فق ,, رسالة » له ( أسانيد حديث ان مسعود أكثر ها جيدة. 
صكويحة على شرط الشيخن )» وبعضها حسن »2 والفسن نما رد 
الإحتجاج به إجاعاً» وصحح بع أسانيده الحفاظ المذكورون صرباً 
2 قال : ومن أسانيدة الصحيحة سند أنى بكر بن الى شيبة وسئند م1 
فى ”” عسانيد ” ألى حنيفة الستة) إنتبى . قال الشيخ قاسم فى تحرج 
أحاديث الإختيار“ (وقد أخرج هذ! أبو بكر ان ألى شيبة فى. 
” مصئفه“ والطحاوى ى ” الآثار“ وسنده ثقات) انبى وقال 
الحافظ مغلطائ فى “ شرحه “ على “ سنن ابن ماجة“ (إن سند 
ان أبى شيبة صعيح على شرط الإمام مس رحمه الله تعالى) إنتهى . 
وقد جاء حديث انْ مسعود هذا أسانيد أخر فنها م 
أورده المطالنى فى ”شرح سن ألى داؤد “ والحافظ مغاطائ فى 
” شرحه “ على ”سنن ان ماجه“ ثم قال مغلطائ نقلاك عنه 
() يريدبه أياه الشيخ الاءام محمد هاشم التتوىالسندى حامل لواء 
السئه” ق الديار السنديه” فى عصره» وقد صنفف فى هذا الياب رساله* سساها 0 كشف 
الرين عن مسئله” رفم اليدين “ وقد طبعت هذه الرساله” م ترج تها بالاردويه” 
سابقأ بمطبعه” رحيمى بلوديانه (من مديريه” الفنجاب الشرقيه” بالمند) والذى 
ترجهما بالاردويه” هو العاام الشمير محمد بن عبدالقادر اللوديانوى جد 
الشيخ المرحوم حبي ب الرحمن اللوديانوى أحدز عاء الحزب الوطنى و 


ف 


أنه قال قال الترمذى وأبوءلى الطوسى : حديث ان مسعود حديث 
حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصاب النبى صل 
الله عليه وسلم «التابعين) انتهى فالنسبة إلى الخطالى ومغلطاي صار 
فى الحديث سندان . ونها ما أورده الشيخ على الترى فى ” شرحه “ 
على ” مؤطاء “ الإمسام محمد 3 الحسن نيلك" عن ”” المعتصر » » 
بسند (قال قال : النخعى قد رأي رسول الله صلى الله تعالى عليه 
صل عبد الله بن مسعود خمسين مرق لايفعل ذلك ) أى الرفع 
<الى الركرع. ينها ما أورده الشبخ على القارى المذكور عن 
الإمام الى<نيفة بسندن عن ابن مسعود بهذا . ومنبا ما رواه 
ان غلا ينلد من عبت حديث محمد بن جار عن حماد 
بن ألى سلمان عن إراهم عن علقمة عن عبد الله فذكره » قال الحافظ 
مغلطائ بعد ما ذكر هذا الحديث ( ركان اسحق بن ألى إسرائيل 
يفضل محمد ن جار على: حاعة شيوخ هم أفضل منه وأوثق » 
فقد روى عنه الكبار ان عون وأبوب وهشام 3 حسان والثورى وشعية 
وان عبينة ‏ قال مغلطاى ‏ ولو لا أن مدا فى هذا امحل لم برو عنه 
هؤلاء الذين هو دونهم» ومع ما تكلم فيه من تكلم يكتب حديثه ) 
انتهى ونحوه فى « تحرج أحاديث,, الإختيار“ للإمام قاسم بن قطلوبغا 
وفى ” تخرج الهداية لحافظ الزيلعى . وقال الحافظ مغلطائ أيضاً 
(وق «كتاب البيهي »»؛ رواه ماد بن سلمة عن إراهم عسن 
عبد الله مرسلا ) انتهى اى بسند . وقال مغلطائ أيضاً (إنه ذكر 
عبد الله بن أحمد بن حنبل فى ” علله “ حديث محمد بن جار 
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المذكور) انهى قهذا سند واحد أيضاً . وسنها ما أورده الحافظ 
مغلطايئ عن ” شرح معان الأثار» الطحاوى سند واحد غير 
الأسانيد الأربعة المذكورة ومنها ما أورده الحافظ قاسم ى 
« تخريجه على أحاديث الإختيار» عن ” مسند “ أنى يعلى الموصلى 
بدن اتى , ناا أورده التبحخ عداشن. الدغلق فى 
” شرحه” على ” الصراط المستقم “ (قال كفت عبد الله بن 
مسعود برداشت رسول نخدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما نيز رداشتم 
ورك كرد رسول خدا ها نيز ترك كردم ) اتهى )١(‏ فهذا 
سند واحذ أيضاً . ومنها ما رواه الإمام محمد بن نصر المروزى 
فى كتابه فى ” رفع اليدين “ بسندء وأورده الحافظ الزيلعى فى 
« ريه .» عنه . وها ما رواه الببهى فى ” سننه 2)) عن 
محمد بن جابر بسنده إلى ابن مسعود مرفيعآ » بأورده الزيلعى 
عنه قى ” تخريجه »» ذلكك . ومئها نما أخرجه صاحب ” الرهان “ 
شارح ” مواهب الرعن “ فى ” شرحه عليه الشيخ على القارى فى 
” شرحه “ على ” مختصر الوقابة “ ( عن اراهم النخعى قال : 
حدثئنى من لاأحصى عن عبد الله أنه رفع يديه فى بدء الصلاة 
فقط وحكاه عن النى صلى الله عليه صسلم) انهى هذه ثلاة 
وأربعون سنداً لحديث ابن مسعود المرفوع ولفظ إراهم ” حدثى من 
لا أحصي»» يبدل على أن أسانيد هذا الحديث الأخير كثيرة لا تحصى . 





() قال عبد الله بن مسعود : رفع سول الله صلى الله عليه وسلم 
فرقعنا وترك الرقع فتركنا . 
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ومن أحساديث الرك فى غير بدء الصلاة حديث اليراء بن 
عازب رضبي الله تعالى عنْه] ها محصله (كان صلى الله تعالى عليه 
سل إذا كبر رفع يديه ثم لايعود إلبه ى تلك الصلاتم 
أخرجه عبد ارزاق ى * جامعه " سند والإمام أحمد فى 
” مسنده “ بسندء أيضاء وابوداؤد فى " سنله » سيدين ف 
أحدهما شريك عن .زبد بن ألى زياد » وان ألى شيبة لصنل 
بستدن» والطحاوى ى ”شرح معان الآثار» بثلائة أسائيد 
تارطق أن سملن اريك أبايد البق ىدناك" دام 
مسن طريق النضر بن شميل عن إسرائيل عن يزيد بن أنى 
زياد, وقال الحسافظ مغلطائ فى شرحه المذ كور بعك إرادة حديث 
اليهثي هذا ( فهذه متابعة لشريك صصيحة ) انتبى » «الطرائى 
فى ” الأوسط “ بسند , والإمام الأرمذى قى ” سننه “ إشارة إلى 
مندهء وان سيد الناس اليعمرى قى ” شرحه " عليه بسند فهذه 
سبعة عشر سنداً لحديث الراء المرفوع. قال قبلة المحققين ى 
” رسالة “ له ( وروى حديث البراء غيرهم من المحدثين ف كديم 
ومسايند هم وأسائيده حديث اللراء بعضها يح جيد على شرط 
الشيخن أو أحدهما وبعضها حسن . ومن أسانيده الصديحة على شرط 
الشيخين سند عبدالرزاق ) 

وبا حديث جار بن سمرة رضى الله تعالى عنه رواه 
مسلم. قى ” صصيحه “ سين و” النساتى “» بسند واحد والبخاري 


فى ”كتابه “ فى وفع اليدن سنن على ما فى تفرع لزيلعى “ 
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( قال جار : خرج علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: مالى 
أنام رافعى أيديسكم كأنها أذناب خيل شس أسكنوا فى الصلاة) 
انلىى . فهذه خمسة أسائيد لحديث جار بن همرة المرفوع . واعتراض 
البخارى على الاستدلال به بأنه ورد فى منع رفع ابدين 2 ق 
التشهد الأخير حين السلام, وبأن هذا جاء مصرحاً به فى 
عدية: جابن بن غرة :عا باق الى ليت أنه مورد(الللحديان نبا 
واحد» ولو ثبت نقول : لايم أيضاً لأن من القواعد المقررة فى 
الأصول أن العبرة لعموم اللفظ وهو ههنا قوله صلى الله تعالى 
علبه وسل ( أسكنوا فى الصلاة) لا للخصوص السبب وهو ههنا 
الرفع حال السلام » قاله الشيخ على القارى ى 37 شرحه “ على 
وو المشكاة »» وأجاب عنه الحافظ الزبلعى فى ,, تخيحه » بقوله 
(بأن الذى رفع يديه حال التسلم لايقال له أسكن فى الصلاة 
وإتما يقال ذلكك من برقع يديه فى أثناء الصلاة وهر حالة الركوع 
والسجود ونحو ذلك هذا هو الظاهرء ولراوى روى هذا ق وقت 
كنا شاهده وروى الآخر فى وقت آخر كما شاهده وليس فيه بعد) 
اننهى كلامه قال ان الهمام ئ در التحرير »» وشارحاه فى ,. شرحيه » 
عليه ,ر وأما الجواب المستقل العام الوارد على سيب خخاص فللعموم 
عند الأكثر خلاناً للشافغى على ما تقل الآمدى وان الحاجب 
وغيرجما » وقال ' الأسنوى ( نص الإمام فى ,,الأم.ء على أن 
السبب لايصنع شيئاً إنما يصنعه الألفاظ) الى فنص الإمام 
الشافى دل عل أنه معنا فى هذه القاعدة فلا بلتفت إلى ما نقله 


عه 


عنه بعض 0 رهو خلاف نصه فى بر الأم » وقال الشيخ 
على القارى فى ” شرحه“ على ” النقابة “ ( وحدبث مسلم يفيد النسخ) 
ثم إن القول ”بأن مورد الحديثين كلما واحد» والقول ” بأن 
العيرة الخصوص السبب لاالعموم اللفظ » كلاها رأى من الإمام 
البخاري رمه الله تعالى لا تسلمه الحنفية ويجرون الحديث على 
ظاهره فهل علهم عتنب اق إنكارهم رأى البخارى هذا وأخذهم بظاهر 
الحديث والظاهر كالنص فى الفوة » م لو ورد شى من هذين لين أو 
كلاهما فى حديث م فوع صميح أو حسن أو موقوف كذلك من غير 
عولاف بين الصحابة لقلئا إن 7 خلاتث الحديثشء ودون إثياته 
خرط الققاد . 

ومنبا حديث ابن عباس رضى الله تعالى عتهم] عن النى 
صلى الآه تعالى عليه وسلم قال (لا رفع الأبدي إلاى سبع مواطن ) 
وليس فما ٠اعدا‏ تكبيرة الإفتتاح أخور جه ” الطبراى © عنه بسند» 
والبخارى ى ” كتابه “ ق رفع البدين سند ء والحافظ مغلطائ 


ق ” شرحه * على اليه يبسند سند تقاف له ع* ن البيهى » 
وابن سيد الناس ىق ” شرحه “ على ” سن اللرمذى» بسند » والنزار 


قَْ “مسئده “ لساك 0 ليس فيه لفظ لا وإلاء وكذا رواه 
الحاكم فى ” مستدركه “ بستد ؛ والببيى فى ” سلنه “ بسئد ء والشيخ 

فى ” الإمام “ بسند » والدهلوي فى ” شرحه “ على ” الصر اط المستقم “ 
يسناء فهذه لسعرة م أسائيد لحديث ان عياس المرفوع . ومن العجيب قول 


من قال (يستحيل أن يكون هذا الحديث صميحاً وقد توائرت 
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الأخبار فى غيرها كثير') التبى أليس يجوز أن يكون الرفع ى 
غير ها سوى أحوال الصلاة جاء الوحى به بعد أو كان الحصر 
إضافيا بالنسبة إلى الرفعات غير الأو ل فى الصلاة وممذا القدر الحم 
بعدم صصة الحدبث ممنوع أشد التم والقدح. 

ومنها حديث عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما أخرجه 
الحافظ العيى فى ” شرح البخارى" والدهلوي فى ” شرحه * على 
2 الصراط المستقم “ وصضاحب 7 المبادسة 4 2 شرح 55 الهداية 5 ولفظه 
(أنه رأى رجلا رفع يديه فى الصلاة عند الركرع بعند رفع رأسه 
منه فقال له لا تفعل إن هذا شبى فعله رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلٍ ثم تركه) اتهبى فهذا له ثلاثة أسانيد ٠.‏ قال الحافظ 
الزيلعى فى ” ترجه “ وذكر أبن الجوزى ق ” التحقيق “ فقال 
(وزعمت الحنفية آن أحاديث الرفع منسوخة ##ديثين رووا أحدهما 
عن ان عياس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعم رفع يديه 
كلا ركع وكنا رقع ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ماسوى ذلك » 
والثانى رووه عن اين الزبر أنه رأي رجلا رفع يديه من الركوع 
فقال: مه فإن هذا شى فعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ثم تركه قال: وهذان الحديثان لابعرفان أصلا) الى . والحكم 
بعدم معرفه] من ابن الجوزى لا يستدعى عدم معرفة الحنفيهة 
لوهم من أهل الحديث- لها أيضا على أن مضموم] قد تأيد رواات 
شتى فلا وجه لإنكار مضموم). وأيضاً من المعلوم أن تحر ان 
الجوزي فيه قصور كما تقرر عند أهل الحديث وكلام المعترض ى 


"1 


طريات ” درامائء * لا نعلو عن إعتراف بهذا فهذان سندان بجوز 
تا 
ومنها حديث ان عمر (أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان 


رفع بديه إذا اقتتح الصلاة ثم لا يعود) أخرجه البي فى ” الحلافيات “ 
بسند» قال اللمافظ مغلطائ بعد إبراد هذا الحديث (ولا لم بر الحاكم 
ما يدفعه قال: هذا باطل فقد روينا بالأسانيد عن مالك خلاف 
هذا وق *المعرفة * للببى بسند صيح ما يشده )١(‏ 

ومنها حءيث ان سر قال قال رسول الله صلى الله عايه وسم 
(لا رفع الأبدى إلا فى سبع مواطن ) وليس منها رفعات الصلاة 
سوى الرفع الأول أخرجه السيى بسندء ونقله عنه الحافظ مغلطائ 
فى ” شرحه “ والزار فى ” مسلده” بدون لفظ لا وإلا بسندء 
والحخام قَ 5 مستد ركه “ يسلل ) والببى قَ ننه * سنك )© 
والشيخ فى ” الإمام “ بسئد فهذه خمصة أسانيد فى حديث ابن عمر 
الرفوع . 

ومنبا حديث على رضى ألله تعالى عنه رواه الدارقطى 5 
” علله “ عن عبدالرحم ن سلمان عن ألى بكر اللمشلى عن عاصم 


() وقال المحدث مممد عابد السندى ى ””المواهب اللطيفهة قى 
الحرم الى على دسند الاسام ابى حنيفه” بروايه” الحصكفى © (قات تضعيف 
الحديث لا يثبت بعحرد الحكم وإلما يثبت بان وحوه الطعن وحديث ابن 
حمر الذى رواه البسبقى فى ” خلافياتة “ رجاله رجال الصحيح فما ارى له 
شعفاً بعه ذلك  )‏ التعاى 


تحلكد 


بن كليب عن أيه عن على عن النبى صلى الله عليه وس (أنه 
كان رفع بليسية 2 أول تكبرة من الصلاة ملا يعود رفع) انتهمبى 
وأورده الحافظ الزيلعى فى ” تخريحه “ وقول الدار قطنى : إن الرفع 
خطأ وإن الصواب وقفه ‏ ممنوع فالرفم زيادة وهى من الثقفة 
وهو عبدالرحم ههنا ‏ مقبولة لا سما وقد تأيد هذا الحديث 
الرفوع بآثار كثيرة منقولة عن يعسوب الحق على بن أنى طالب 
ضى الله تعالى عنه فلولا أن هذا الحديث كان مرفوعاً عنده للا 
عمل على ١ا‏ أفاده الآثار المذكورة . 


وها ما ذكره الام أبو عبد الله فى كتاب ور المسدخل » 
عن محمد بن عكاشه الكرمانى عن المسيب 3 واضح بسنده إلى 
أنس رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(مسن رفع بديه فى الركوع فلا صلاة له) ورياه ان الجرزى 
بإسناده عن محمد نن عكاشه أيضاً ؛ لكن قال الحاكم: 
الحديث موضوع » قل ان الجوزي عن الدارقطي أن محمد 
ن عكاشه هذا كان بضع الحديث. 

وما ما رواه ابن الجوزي من _ديث المامون بن أحمد 
السلمى ثنا المسبب بن واضح بسنده إلى ألى هررة عن البى صلى 
الله تعالى عليه وسل أنه قال ( من رفع يديه فى الصلاة فلا 
صلاة) تقل ان الجوزى عن ابن حبان أنه قال: مأمون هذا 
كان دجالة مه ١‏ 


م 


الدجاجلة . ولعل الحتفية أدرجوا هذن الحديئين 
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فى كتهم لما أنهم وجدوا سندها من غير ان عكاشه ومأمون » 
والله تعالى أعلم . 


وبا حديث عباد بن الزبير بن العوام التابى مرسلا” 
( أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس كان إذا افتتح الصلاة 
رفع يدبه فى أول الصلاة ثم لم رفعهما فى شى حي يفرغ) 
وأورده الزيلعى فى ” تخريجه .» قال قبلة المحققين فى ,ر رسالة “ 
له (أخرجه اليهى ف ” اللهلافيات* قال العلماء وعباد هذا 
تابعى والحسديث مرسل ) اننهى ثم قال (ومراسيل القرون الثلائة 
مقبولة عند الحنفية لاسسها إذا تأيدت عسانيد غرها فقبرها 
بالإجاع) اتمى بأورده البيهى فى ” اللحلافيات “ أيضاً عن ألى بحى 
محمد بهذا اللفظ قال ( صليت إلى جنب عباد بن عبد الله 
الربر () فجملت أرفع يدى فى كل رفع ووضع فقال يا ابن أخى 
رأبنك رفع فى كل رفع ووضع وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
هلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه فى أول الصلاة ول رفعها 
فى شى حتى يفرغ) لأورده المافظ مغلطائ فى ” شرحه “ على 
00 ان ماه “ والشيخ قاسم 3 غحبجه» على أحاديث 
” الإختبار“ ثم قال الحافظ مغلطائ (قال أبوبكر البشلى : 
هذا حجة عند من يقول بالمرسل (5) ) فلت: لامنى أن حديث 
ال 


يي 


فى غمر تكبيرة الإفتتاح قد جاء برواية عشرة من الصحابة 





(ر وع) كذانى الاصل. 
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بأمانيد وصلت إلى تسعين سئداً وكلها أحادبث مرفوعة لكن قد 
تقدم البحث فى ثيوت رواية أنس وأق هررة., 

والآن جاء البحث فى الآثار وأسالبد ها فنقول : من الآثار 
أن مجنلها “الفدارق الأكر رضى الله تعالى عنه فقد أخرجه 
الدارقطى بسنددن عن ان مسعود قال (صليت مع النى على الله 
تعالى عليه وسلم يع أفى بكر وتمر فلم برفعوا أيدب] إلا عند 
التكبرة الأول فى افتناح الصلاة) وأخرجه أبويعلى الموصلى أيضاً 
فى “مسشدده“ بسند كقافى ” تخرج الإختيار“ وأخرجه البيهق 
4 
” تخرج الزيلعى “ فهذه سبعة أسانيد لأثر سبدنا الصديق عملا . 


د 


ساله “ بسندن 6 وان عدى قى ” الكامل “ سند؛ كلاق 


ومنها أثر سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه المتقول عن 
ان مسعود فى الحديث المذكورء وله أيضاً سبعة أساتيد كالسايق » : 
رو الطحاوى سند «البيهى بسند عن الأسرد قال ( رأيت عمر 
ان الخطاب رضى الله عنه رفع ق أول تكبرة ثم لا يعود) اننهى 
رأخرجه ابن ألى شيية فى ”مصنفه “ بسندء قال الزيلعى ى 
” مخيجه “ (واعترضه الحم بأنه روايسة شاذة ولاتعارض ما 
الأخبار الصديحة عن طائس بن كيسان عن ان عمر أن عمر كان ترفع 
بديه ى الوكوع وعند الرفع منه قال قال الشيخ: وما ذكره 
الحالم فهو من باب ترجبح رواية على روابة لامن باب التضعيف) 
انتبى وقال النبخ قاسم قْ < رجه “ (سا قيل إنه معارض 
رياية طافس عن ابن محر عن مر فلم أقن على مخرجها لآ علم 
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2 


بسنده (الحديث يح بمداره على الحسن بن عياش وهو ثقة 


حجة ذكر ذلاك يحى , 5 ن معين) 0 55 ذكرة الزيلعى قَْ 58 شو رجه 5 


ما فى سندها قبل طامس) انبى . قال الطحاوى بعد ما رياه 


وقال الحافظ مغلطائ فى «شرحه “ على ”سان ان ماجه” ( سند 
ابن ألى شهبة فى * مصنفه” سند يح على شرط عسل ) انهى 
ثم نقل عن الطحاوى ما تقدم ذكره: وزتقل هذا الأثر عن 
سيدنا عمر على القارى فى ” شرحه” على ” مؤطأ محمد" 
« وشرحه " عل ” النقاية “ وأورد هذا الأثر مغلطاى ى ” شرحه “ 
والشخ قاسم فى ” رجه “ (وقل رجاله ثقمات) 

وها أثر سيدنا على بن أى طالب رضى الله تعالى عنه 
عن عاصم بن كليب الخرى عن أبيه (أن علياً. رضى الله تعالى عنه 
كان برقع بدديسه فى التكبيرة الأولى ثم لارفم بعد) أخرجه ابن 
أى شيية فى ”مصنفه “ بسندء والطحاوى فى ” شرح معانى الآثار » 
ب سندن» وفها عاصم بن تليب أيضاً وقال الطح وى بعد 
إبراده (هوأر ر صحيبح) انهى والإمام محمد ثى ” مؤطائه» 
بسندين 6 وفمها عاصم بن كليب أيضاً » والشيخ قالم ا ريه “ 
وفال ( وسنده ثقات) «الدارقطى بسئد واحد فيه ا المسيل 
وفيه ا ان كليب» وقال الشيخ خ عل القاري فى « شرح الثقاية ‏ 
(وهوار صحيح) الى ومثله فى ” تخسر الزيلعى* وقال أيضاً 
( إن الدارقطى جعل وقفه عن على صواباً  )‏ والإمام البخاري ق 


كيتاي » ق رفم اليدن يسلل © وجعله دون حديثُث عبيسكء الله 
7 .5 


ل 


فقن 


ألى راف فى الصحة قاله الزبلعى ى ” تخريجه “ وقال الدارقطنى 
فى ” 
وموسى إن داؤد وأحد بن 'بونس ومحمد بن أبان وغيرهم 
موقوفاً وهو الصواب) كذا فى ” رج الزبلعى “ فهذه خمسة أسانيد 
وإن كان لفظ غيرهم ظاهراً فى أنها أزيد من هذا العدد لكن 


علله” (راه عن عا صم بن كايب عبد الرمن بن مهدى 


فى رواية البخارى وهذه الأسانيد عاصم بن كليب )١(‏ ومن 
المعلوم أنه من رواة ”” صمح مس »2 المجمع على قبول روايته رهذا 
قال الحافظ العينى فى ” شرحه “ على ” صميح البخاري “ ( وإسناد 
حديث عساصم بن كليب سبح على شرط مسلم) انهى 
وف ,د شرح الطحاوى»» (لما ذكر لإبراهم حديث وائل فى الرفع قال : 
أثرى وائل بن حجر أعلم من عسلى بن ألىطالب رابن مسعود ) 
ذكره مغلطاي فى ” شرحه “ فهذا سند آخر فهذه آثار من سيدنا 
الصديق وسيدناعمر الفاروق وسيدنا على تدل على نسخ ما روى عنهم وروى 
عدن غيرهم فى ثبوت الرفع على قاعدة الحنفية وعلى ضعف 
رواية ثبوت الرفع عن هذه الثلائة رضى الله تعالى عنهم وعلى ما 
سبق من المه_ترض من أن عمل واحد من الأئمة الإثثى عشر ٠ن‏ 
أهل البيت إذا ثبت حكنا بإماع حيعهم على ذلك فعلى هذا 
الأثر كما هو مروى عن الثلاثة الكبار المذكورن كذلك 
هو مرري عن الأئمة الأحد عشر سوي على رضى الله تعالى علهم 
من أهل البيت ؛ وعلى ما سيجىئ من المعترضضن أن الإمام الثانى 


() كذاق الاصل . 


فق 


عشر من هزؤلاء الإثبى عشر هر مهدى آخر الزمان وهو معصوم 
عن الخطأ ولوكان اجتهادياً بحرم عليه أن عخطى الحنفية فى 
قوهم بنسخ حديث الرفع . 

ومنها أثر عبدالله ءن مسعود رضى الله تعالى عله ( عن ! براهيم 
اللخعى قال: إن ان مسعود وأصحابء إثما كانوا رفعون أيدهم ىْ 
بلع الصلاة حن يكيرون) أخر جه الإمام فييك ىُْ وو مؤطائه 6 
بأسانيل أر بعة وان ألى شيبة فى ” مصنفه “ بسند » وقال الإمام 
العبى 2 35 شرح ويج البخارى م ( فإن قات شار إراهم غير 
متصل الأذه م يدرك ابن مسعود قلت : عادة ‏ براهم إذا أرسل 
“حديئاً عن عبدالله لرسله إلا بعد ته عنده من إلررأة عنه 
وبعد. كار الروايات عنسه) إنتمبى وقال الحافظ مخلطاى فى 
ور شرحه ” على «« سنن ابن ماجة “ ذكر الطحاوى فى ” مشكل 
الآثار“ عن الأحمش (أن ابراهم قال له: إذا قلت: قال 
عبدالله فمأقل ذلك حبتى محدتئى به جحماعةء وإذا قلت 
و حدثى فلان عن عبدالله “ فهو الذى حلئى عنه) انهبى 
وقدثيت ق رواية إراهم هذه عن ان مسعود ” حدثئى من 
لا أحصى عنه”“ وقال الحافظ الزيلغى فى ” تمر مجه > ( قال 
الطحاوى كان ! راهم لا برسل عن عبدالله إلا ما صح عنده 
وتوائرت به الرواية عنه) إتبى . وأخر جه الببيق فى , كتابه “ 
بسند ؛ والدارقطنى عن حاد وغيره بسندين برويه عن إبراهم 


عن عبدالله من فعله غير مر فوع قال: وهو الصواب »2 وعيدالله ن 
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أمد .ن حنبل ى ” العلل “ بسندن» وأخرجه»ه صاحب كتاب 
الفلال فى ”كتابه “ بسند » وأورد هذه الأسائيد اللدمسة الحافظ 
مغلطائ' فى ”شرحه “ على ” سأن أبن ماجة “ . 

ومنها أر عبدالله بن عر رضى الله تعالى عنما قال الإمام 
ان الهام ف ” التحر بر “ (صح عن مجاهد فال: صحعبت ابن حمر 
سنن فل أره رفع يديه إلا فى تكبيرة الإفتتاح ) وكسذا قال 
شارحاه فى ” شرحيها “ أيضاً . وأخرجه أن ألى شيبة ى 
” مصنفه “ بسند فيه أبو بكر ن عياش (عن ياهد مار أيت ان 
عر فر ييه إلااق اول .سنا ينعي راخر نيه الاحاري فى 
” شرح معانى الآثار“ بسند ء والأمام العينى فى ” شرح البخارى” وقال 
( سند الطحاوى صمبح) والبيى فى ” المعرفة ” بسند والمدافظ مغلطاي 
فى ” شرحه " بسند قال (وسنده صميح ) قال البخارى وهو رواية 
طائس وسالم ونافع وأى الزبر و#ارب بن دثار وغرم أويده الحافظ 
مغلطائ فى ؛شرحهءء فهذه ستة أسائيد )0١(‏ وأخرجه ق 
المعتصر» بأورده الشيخ على القارى فى شرح موطأ الإمام 
محمدء» ونقله الشيخ على القارى ى شرحه على *' النقابة »5 عن 


(,) قلت كذا فى الاصل وراجعنا ” جزء رفع اليدين » للبخارى ونصه 
أهكذا ”” ولو تحقق حديث مجاهد ”أنه لم يرابن عمر رفع يديه » لكان 
حديث طاؤس وسالم وناقفم ومحارب بن دثار وأبى الزبير حين رأوه أولى “ 
( ص م طبع ملتان بباكستان ) فلعله قد وقع السقط هنا فى نخه” شرح 
مخلطاى التى كانت قى يد ااؤلف م النعان . 


يذ 


الطدارىء ,أورده الزيلعى فى و, شرح الكنز »» وصدر الشريعة 
فى ,, تتقيحه .2 والإمام النسى فى ,ر شرحه» على ,, المنار» 
(ع.ن مجاهد قال : صليت خلف ابن حمر عشر ستئن) إلى 
آخره » وقد أخخرج البيهى عن عطية العوق ( أن أبا سيد لتر 
وان عمر كانا برفعان أيدسب) أول ما يكيران ثم لا يعودان) اننهى 
أورده الزيلعى 5 3 ترجه ع وقك أورد محمد فى رر مؤطائه » 
عن عيد العزيز بن حكم عن ابن مر عثل رواية مجاهد عنه » 
وأو رده الشبخ الدهلوى فى ” شرحه “ على ” الصراط المستقيم “ والشيخ 
فاسى قى ., تخريحجهءء ولم بوجد فى سند عبد العزيز هذا 


ا أن سعيد اللخدرى رضى الله تعالى عنه وقد تقدم 


وها ما أخرجه الشيخ عبد الحق الدهلوى فى ” شرحه “ على * الصراط 
المستقم “ والحافظ العيى فى ” شرح البخارى“ وصاحب البدائع فى 
* بدائعه»" (عن ابن عباس أذء قال : العشرة المبشرة ما 
رفعوا أيدهم إلافى افتتاح الصلاة) وقال العينى فى شرحه على 
” يح البخاري“ ( وق ”البدائع “ روي عن ابن عباس أنه 
قال : العشرة الذين شهد لهم سول اله صلى الله تعالى عليه 
وسل بالجة ما كانوا رفعون أيدمسم إلانى افتتاح الصلاة ؛ 
وذكر غيره عبد الله بن مسعود أيضاً وجار ءن سمرة واليراء بن 
عازب وعبد الله بنعر وأبا سعيد رضى الله تعالى عنهم ) النهى . 


"11 


ومها أثر عن الشعبى أخرجه انن ألى شيبة فى ” مصنفه »“ 
تمك 0 
سا أ عن إراهم النخعى أخرج» ان ألى شيبة فى 
” مصنفه “ بأربعة أسانيد بل مخمسة » ومحمد فى ” مؤطائه “ بسند . 
مها أثر عن ألى اسحسقى أخرجه ان ألى شية ى 
'( مصلقه ©)) سند . 
ومنها أثر عن علقمة أخرجه ان ألى شيبة فى ”' مصلفه ؛» 
0 0 
ومنها أثر عن جار بن الآسود أخرجه أيضاً فى *' مصنفه » 
ممتتيك . ش 
ومبا أر عن ان ألى ليلل أخرجه فى ”” مصلفه .» 
أيضاً سند . 06 
ومنها أر عن قيس أخرجه ى ‏ مصلفه ): يسلد . 
ومنها أثر عن طلحة أخخرجه ف ,م مصنفه » أيضاً يسند . 
وسمنها أثر عن أنى إسحق بهذا اللفظ ( قال : كان أصصاب 
عبد الله بن مسعود وأصاب على رضى الله تعالى عنهم لا رفعون أيدمهم 
إلا فى افتناح الصلاة قال وكيس : ثم لا بعودون ) أخرجه ابن أى 
شيبة ف 00 مصنقه 2 » أبضاً سلك . 


مها أثر عن مجاهد بأسانيد وقد تقدم . 
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عا ا عن الأسود بأسانيد وقد تقدم إيضاً . 
وقد قال الإمام ابن الحمام فى ” فتح القدبر »ع ( إعلم أن 
الآثار عن الصحابة والطرق عنه صلى الله تعالى عليه وسلم كثيرة 
05 والكلام فها واسع من جهة الطحاري وغيره أى من جانب 
الحنفية ) اننهى . وقال الإمام محمد ى ”' مؤطائه 2٠‏ «الشيخ على 
القمارى فى و. شرحه ؛غ؛ عليه (عن !!, اهم النخعى إثما كان 
الصحابة رفعون أيديهسم فى بدء الصلاة حين يكبرون للتحرهة 
فقط) قال الشيخ على القارى ( وهذا منزلة دعوى الإجاع) اننهى . 
فهنا قد تمت الآثار ولونظر فها وى المرؤوعات الى تقدمت بعين 
الإنصافء ومن تأمل فها 7 ببق له ربب ق أن احاديث الرفع 
فى ما سوى بدء الصلاة قد نسخت السنية عنما وببى الخواز مع 
الكراهة التنزبهية فى حدق الآمة خاصة» وهذا الذى معت من 
المرفوءات /الآثار قليل جداً (إنى لست عن فسان هذا الميدإن 
ولا ثمن له فى سباحة بحر الحديث يدان » ومع أن معى بضاعة 
مزجاة قليلة من الغوص ق بحر هذا العلم الشريف وما وجدت 
عندي إلاكتب يسيرة من الحديث كال القلة ولو وجسدت ههنا 
بكثرتها لر أيت 5 كثرة المرفوعات والآثار عدداً كثراً والله تعالى 
أعل . ولعل هذه الآثار تصل إلى تسعين سند م 
ويما دل على نسخ حديث الرفع بالمعمى المشهور ما قد مناه 
عن عبد الله بن الزبير فى المرففعات» ومسا قدمناه عن 
وان مسعود فما أيقا وف الاثار ما قد مناه عن ابن عباس ىق 
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الأثارء وما قد مناه أيضاً عن ابن مسعود فى امرفوعات وفيه فعل 
أنى بكر وعمر رضى لله تعالى عباء ونا قد مناه عن الأسود 
عن عمر ف الآثارء مما قدمناه عن كليب وكان من أصماب 
على رضى الله تعالى عله ومن صحابته صلى الله تعالى عله وسلم 
عن على قث الرفوعاث والاثار» وما قدمناه عن مجاهد و 
عبد العزيز بن حكم عن ان عمر و#اهد كان ملازماً اصحبة 
سيدنا ابن عمر ‏ وباقدءناه عن إراهم عن يع أصصاب 
رسول صلى الله الله تعالى عليه وسلم » وماقدمئاه عن أبى استدق. + 
عمل أحاب سيدنا على وأصعاب سيدنا ابن مسعود رضى الله 
تعالى عنهم » ولقد أخرج الإمام الطحارى فى 6 شرح معانى الأثار» 
والامام محمد فى وو موطائه 6 والشبيخ على القارى فى ,, شرحه »» 
على . . الثقاية ٠»‏ بسندهم إلى الغيرة قال ( قلت : لإراهم 
النخعى حدثى وائل أنه أى النني صلى الله تعالى عليه وسلم 


ع 


رفع يديه إذا افتتح الصلاةء وإذا ركعء وإذا رقع رأسه من 
الركوع » فقال : إن كان وال رآه مرة" يفعل ذلك ققد رآه 
عبد الله خمسينم مرة لايفعل ذلك) انهى . فهذا الجمع بن 
الأحاديث المتعارضة ظاهراً جاء من إمام الآنئمة قدوة المحبدن 
حيث قال : إن الرفع كان مرة وإن الثرك كان فى أكثر أحواله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فتبت بهذا أن ترك الرفعم سنة مؤّكدة 
أو أستحبابية وأن الرفع جائز بلا كراهة فى حقه صلى الله تعالى 
عليه سم تعلم لخواز وجسائز مع كراهة تنزيهية فى حق 


يفن 


الآأمة فقطء بهذا هر معنى قول من قال بن حديث ابن 
عمر. ولفظ وو كأن »» المفيد للسنية #وجود أحاديث الطرفين لكنه 
حمل فى أحاديث الثبوت على الفعل مرة" بدليل ما ذكرئا فقاد 
يستعمل لفظ ,ركان » فيا ثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مرق 
كنا اعترف به المعترض سابقا . والعجب من بءضص الشافعية والعاملن 
بالحديث أنهم يتمسكين فى إثبات دعواهم السنية عثل حديث واثل 
وهو لبس إلايأقعة حال وهى لاتفيد العموم فكيف تفيك السنية 
وهى المدعى» وأكثر أحاديث الرفع كذلك والله تعالى أعلم نم 
حديث وائل بل أكثر أحاديث ارفع إنما “رد قيلك من قال 
بتحر م الرفع ثى حالى الركوع وفيا بعدها أو بكونه كراهة” تجرعية 
فها وليس كل واحدد عنها قبل الخنفية الكرام رضى الله تعالى 
5 أيفساً من قال إن الكشف قطعى فيجب على العسارف 
رك العمل بظاهر الحديث ونصه والعمل يكشفه لزم عايه أن يقول 
.إن قول أبى حيفة بسخ حديث ابن حمر محديث أبن مسعود 
وغيره كشى يفياد قطعية الحم د 1 من المعلوم أن 
أبا حنيفه عارف كاشف أزيد شسأناً فى الكشف ولمعرفة من أمثال 
ابن العرى مهم الله تعالى . وقد ظهرلك هما ذكرنا أنه قد ثبت عمل 
كثير من الصحابة الرواة لحديث الرفع لاف مرويه ذلك 
مقصوراً على ابن عمر كا وهم . 

والآن ثم الوعد الذى سبق منا بأن دلإئل النسخ سنذكرها 
بد . ولله تعالى الحمد وإذ قدثم هذا الكلام منا فتقول: إن عاصم 


م وليس 


لوسلة 


بن كليب بن شهاب الجرى تابعى جليل وأبوه وجده صمابيان سمع. 
الثوري وشعبة عنه كما صرح به الشيخ على القارى فى . وشرحه »» 
عل ٠.‏ ٠وطأ‏ الإمام محمد ٠.6‏ نقلا” عن ان عبداللر صعبة أبيسه 
وده » ومن "أشن عن دمناي كيت طرق أنه اللدن لماعل بن 
حالها. ثم نقول: إن الإمام الترمذي وغيره حسنا حديئه هذا 
فهو رد هما على من حك عايه بأنه ضعيف » ولأن تازلنا عن 
جميع ذلك فنقول: عاصم بن كليب لم يوجد ف جميع أسانيد حديث 
ان مسعود فلم يثيت ق سندى الدارقطى وسندي الطحاوى من, 


ود 25 


أسانيده الأربعة والأسانيد الإثنى عشر ابى أوردها أصعاب ” مسانيد 
الإمام أنىحتيعة ؛ بل ولم يوجد قى سندي ألىحنيفة الذين ذكرهما 
حين باحث مع الأوزاعى فلو ثبت ضعف عاص, كيف يفيك 
الخصم لاسيا وقد كرت طرق حديث عاصم فاتجير مما على أنه 
قدسبق عن كثير من حفاظ الحديث تصحيح حديث عاصم ان كيت 
هذا فلو كان عاصم ضعيفاً كا نقله المعترض عن بعض اللسفماظ 
وان حبان لم يصح حكهم ذلك . وأيضاً قد صرح الدافظ مغلطائ ى 
” شرحه “ على ”سان ابن ماجه “” (أن عاصم بن كليب ثقسة عند 
ان حبان وان سعد وأحد بن صالح المصري وابن شاهين وبيحبى 
بن معين والعبسوى )١(‏ وغيرهم) اذبى فثبت بهذا أن قول 
ان حبان فى عاص بن كليب مضطرب فني حديث الحنفية يقول: 
إنه ضعيف وق حديث غيرهم يقول إنه ثقة؛ وهذا من 


() كذا فى الاصل , 
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العجيب وبه ابثل كثير من الشافعية فى بعض الموامميع : ثم إن 
القول بتوثيق عاصم من الحفاظ المذكورين يدل على تضعيفهم, قول 
من جرح فيه والقول الضعيف لا ينتهض ححجة” فى الشرع. وأيغاً 
قال فى ” تذكرة القارى “ (عاص بن كايب صدوق وثقه نحبى 
بن معين والنساى وروى لله مسلم فى : صميحه “- أى ق اطدى 
وغيره ‏ مك السئن الأربعة وعلق له البخارى ) انتبى 
ونحوه فى ” لبذيب البذيب “ ” وميزان 0 “ فإذا كان عاصم 
ممن روئ له ملم فى ”صميحه“ فلاريب أن القول بتوثيقه 
مجمع عليهء وأن القول بالطعن فيه واه جداً يعد الإماع عخااتف 
له لا جوز الإلتفات إليه كالطعن فى راوى ” الصحيحين * وإذا 
كان لا يتوجه على ابن حيان وغيره فحن ,راو عق ارال + صبيع 
الإمام مس “ شتى من الإبراد لابتوجه على أ حنيفة إ راد ىق 
الحم بعدم صحة حديث ابن عمر وغره 2 ثبوت الرفع وإن كا 

أبخرج حديث ابن عمر الشيخان ىق ” صميحيها] “ وقال الام فى 
” مستدركه “ بعد ما أخرج حديث عاص, بن كليب عن ابن مسعود 
هذا (إنه صمبح على شرط مسلِم) وقال ى موضع آخر (قداحتج 
مسلم بعاصم بن كليب ) ونقل هذبن الأمرين عن الحا م الحافظ 
مغلطائ فى ” شرحه " وذكر الحافظ. المذكور ى ” شرحه " أيضاً 
ما ذكرناه سابقاً ى عاصم عنه. وأما تكلم بعض الحفاظ فى 
0 ل ل ا يت 
ققد -2 الحاكم الحافظ أبو عبدالله ,, أنه حديث صميح على قرط 


ع 


مسلم “ وحم فيره بصحته ؟ا سبق » والحق أن تكلم اولئك . 
الحفاظ فى بعض أسانيده لا فى حيعهاء والحكم على بعضها بالضعن 
لا يستلزم الحم بالضعف على الجميع » والأمركذلك . ولو سلمنا أن 
عاصم بن كليب ضعيف ليس إلا فهذا التعدد التام فى الأسانيد 
والطرق الى ذكرناه! أليس مخرج حديقفه عن حيز الضعف إلى 
مرق الحسن ؟ وقد قال أهل الحديث قاطبة: أن تعدد الطرق 
ولو ثنتين مخرج الحديث الضعيف إلى الحدن » وما وجلنا نقييد 
هذه القاعدة فى قول ثقة أو غير ثقة بأن هذا إذا وجد تعدد طرق 
الحديث فى حك قال به غير الحنفية وأما فى حك قال به الحنفية فلاء 
ولوأرانا هذا القيد فى كلام النقاد أحد لقبلناه .نه ووضعناه على 
الرأس والعين ولكن دون إثياته عن إمام بارع خرط القتاد» على 
أن الإمام أبا حنيفة من العرفاء بالله تعالى فهل لا يجوز له تصحيبح 
حديث ضعفه الحفاظ كا يحول ذلك لغيره من العرفاء بالله تعالى 
كالشيخ ابن العرنى, وما أسقطه عن مرتبته العلا فى المعرفة 
بالله تعالى حنى كان أدنى من ابن العربى» وهو عند أهل المق 
عارف جلى الرتبة على الشان واضح البرهان أزيد من ابن العرى 
فى العرفان والقرب من حضرته صل الله تعالى عليه وسلم. ثم 
إنه قد محقق من هذا أن أسائيد أحاديث الننى كثرة جداً بحيث 
لا مكن إنكاره نما ببى الحلاف إلا فى أمر الترجيبح رمم الله تعالى . 


قوله وأما طريق محمد بن جار رص )1١#‏ 


شن 


قلت : قد تقرر عند المحدثين أن ان الجوزى رجل »فرط 
فى الحم بالوضع على الأحاديث فلا يعب بقوله فيه . وأما كلام 
الإمام أحد بن حنبل فقد عارضه ما ذكره الإمام ابن الهيام 
فى ” فتح القدر“ والحافظ ابن حجر فى ” تهذيب التهذيب» 
والحافظ الزيلعى فى ٠‏ ترجه »» والحافظ مغلطاى فى ” شرحه “ 
والشيخ قاسم بن قطلويغا ى ,, ترجه ءء وفيرهم قالوا (وقال 
ان عدى: وكان إسحق نن إسرائيل بفضل محمد بن جار على 
اجاءة شوخ هم أفضل منه وأوئق وقد روى عنه الكبار اءن عون 
:وأبوب وهشام بن حسان والشورى وشعبة وان عبينة وغيرهم 
ولبلا أنه فى ذلك امحل لم برو عنه هؤلاء الذذن هو درييم) 
أاتهى وقال الإمام ابن الهيام فى ,و فتح القدرء» أنه قال 
الثيخ فى ,, الإمامءء ما حاصله (أن قوك ابن عدى فى 





"محمد بن جابر أحسن من قول الحام فيه بالجرح) اتتمبى فهذا 
رد صرح من الشيخ فى ,ر الإمام » ومن ابن الهمام على الخام 
ومن حاتحره» قال الحافظ الذهبى فى ,, ميزانه »» ( وبالحملة 
روى عن محمد بن جار أنمة وحفاظ) البى وقد ذكر الحافظ فى 
رو عذيب 5 » أسماء جسم غفير من الأثمة والحفاظ الذين 
روما عنه وقال الحافظ أيضاً : نقلاة عن كثير من الحفاظ ما 


يفيد وو أن #له الصدق .٠»‏ وقد أكثر الحفاظ فى توثين #مد 


نفك 


بن جار )١(‏ لكى اقتصرت على هذا المقددر اتختصاراً وكثر من 
الأجوبة عن هذا يظهر عليك ثما سبق . 


قله ونيب يقر بذلك 05 


قلرت : هذا من أعظم الكذب «الإفراء إل أن بقال إن 


المشار إليه بذلك هو أنه قول أحمد لا أن محمد تن جار كذلك . 


قو له وقد اجتمع أهل الحديث والأصول (ص )٠١5‏ 


قلت : إن أراد بالجرح بالتعديل معنى أعسم يشمل الفسرو 
والمهم و«الصادر عن عارف بالجرح وغير عارف به الحم بالاجاع 
المذكورههنا إفبراء أيفماً فال الإمام العلامة العنى فى ” شرح 
مقدمة صرح البخاري”“ (أن الجرح الغر امفسر لا يقبل عند 
الجسوور) وقال الإمام ابن الام فى ” التحر بو “ رشارحاه صاحب 


السسييئيس. 





() قات وأخرج له ابن الجارود ى ”” كتاب المنتقى » ى ”” باب ما 
روى ف اسقاط الوضوع من ٠س‏ الذكر“ فقال (حدثنا محمد بن آدم قال ثنا 
سفيان قال ثنا مد بن حابر عن قبس بن طلق عن ابيه رفى الله عنه أنه سأل 
النبى صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر فلم ير فيه وضوع) وكتاب 
ابن الجارؤد هذا يعد فى الصحاح وهو كالستخرج على ”صحيح ابن خزيمه © 
ومعلوم أن المخرج على شرط الصحيح يازمه أن لا يخرج الا عن ثقه” عنده , 
(+) وهنا قد وقع السقط فى النسخه" المطبوعه” من *«الدراسات»* 
النعاق 


ريلك 


3 التف ربو “ وصاحب ” التبسير“ ما حاصله ( أكثر الفقهاء ونيم الحنفية 
وأكثر الحدثين ومنهم البخاري ومسل على أنه لا يقيل اجرح إلا مبينآً سببه 
ولا كذلك التعديل فيقبل من غير بياث » وقيل بعكسه » وقيل يقبل 
فهماء وقيل لا فهما » وقال القاضى أبو بكر: الجمهور على أنه 
إذا جرح من لا يعرف الجرح بيجب الكشف عن ذلك وإن كان 
الجارح عالماً لا) إنتببى . وإن أراد مسا معبى غير ما ذكرنا يما 
يفيده ههنا فدعوى الإجاع أيضاً غير صحبح بل قد دل عبارة 
* التحر بر “ وشرحيه على أن حمهور الفقهاء من الأصوليين وغيرهم 
وس الحنفية وغيرهم وأن أكثر الحدثين ومنهم الإمامان البخارى 
ومسم على أن الجرح والتعديل إذا لم يكونا مفسرين كا فى 
ما نحن فيه على ما فى ” الدراسات “ وجب طرح قول الجارح 
وقبول قول المعدل . وبعد اللتيا واللى لا اعتراض على الحنفية 
أصلا" لما مرء ثم إنه قد دلت تلك العبارة على أن ما نقله 
القاضى أبو بكر عن الج هور قول ضعيف أيضاً مخالف لما نقلءه 
كثيرون عن الجمهورء وفى ”” توضيح الأصول “ (إن كان الجرح 
من أنمة الحديث فإن كان مجملا لا يقبل وإن كان مفسراً فإن 
فسر با هو جرح شرعاً متفق عليه والطاعن من أهل النصيحة 
لامن أهل العداوة والعصبية يكون جرحا وإلا فلا) إنبى ونحوه 
فى ” كتاب الأصو ل “ للإمام النسى صاحب ,ركز الدقائق “ 
واوثبت أن الجمرح فى محمد ن جار مفسر فليس هو عتفق عليه 
فلا يعتد به عند الحتفية الكرام. ثم إن قيول الج ح الهم 


نايل 


من العارف بأسبابه عه من قال بقبرله مقيد بعدم معارضة 
التعديل له كا فى ” شرح النخبة” و” شرحيه" فينبغى أن 
لا يقبل هذا الجرح المذكور ى بر الدراسات© غير مفسر إجاءاً » 
وذكر الحافظ المنذرى عن ألى داؤد وصح عن النسالى أنب] قالا : 
لا يثْرك الرجل حتى مجتمع الجميع على ركه كا صرحوا به فأن 
لم بعتمد على ما تقل عن الهنفية فى غير كتاب فليعتمد على نا 
نفل عنهما وذكر العلامة االا قانى فى حاشية ,ىر شرح النخبة “ (أن 
الجرح مقدم عل التعديل نعم إن لم يفسر الجرح قدم التعديل) 
إتبى ثم إن الاختلاف بين الحنفية والشافعية ليس إلا فى 
استحباب رفع البدين فى الى الركوع واستحباب © كه إستحباباً 
موكداً قال العلامة ابن سيد الناس الشافعمى فى ,,شرحه" على 
رر سن ” الإمام الترمذى ( قال النووى إجتمعت الآمة على استجاب 
رفع البدين عند تكبيرة الإحرام واختلفوا فيا سواهاء ثم قال : 
وأجعوا على أنه لا يجب شتى من الرفع إلا مائبت عن داؤد 
الظاهري من القول بالوجوب . وأما ماعدا تكبيرة الإحرام فقال 
الشافعى وأحمد: يستحب رفعه| أيضاً عند الركوع وعند الرفم 
منه وهو رواية عن مالك) إتهبى قال الإمام العييى فى 
” شرحه “ على ” صميح البخارى “ (زبحديث ابن مسعود قال 
أبو حنيفة ومالك وهو روابة ابن القاسم عن مالك والمشهور 
ى مذهيه ولمعمول عند أصحابه) وقال الحافظ مغلطائ فى 
و, شرحه “ على ” سين ابن ماجه “ ( وهو القول المشهور والمعمول 


باك 


به عند مالك) إنببى وقال القسطلانى فى شرحه» على البخارى 
(وهو المشهور عند أصعاب مالك وعليه عمل المتأخرين منهم) 
إننبى وقال فى ,, منية المصلى » (ويكره رفع اليدين عند الركوع 
وعند رفع الرأس) إنتبى قال العلامة ابن امير الحاج فى ««شرحه” 
علما (وغير نخاف أن رفع اليدين من قبل العمل القليل لا الكثير) 
إنتبى فأفاد أن كراهة هذين الرفعين تتزبهية لا غير قى حق 
الأمة عند أنى حنيفة ومن قال بقوله فإمام الأئمة مالك 
او لم يثبت عنده حديث التى لم بقل به وبعد ثبوته عند مثاله 
لا حاجة إلى التكام على أسانيد معينة بالثبوت وعدمه. 

قوأه والترمذي وإن حسئه (ص 4١٠؟)‏ 

قلت* أذا كان الترمذى قد نقل عن ابن المبارك الحكم بعدم 
ثبوت حديث ان مسعود ثم أورد حديئه وقال: ”حسن “ 
فقد صرح بأن قول ابن المبارك لبس يجيد فإن كان كلام ابن المبارك 
على أسانيده مطلقاً فكلام الأرمذى أبضاً كذلك » وإن كان كلامه 
خصوصا بسند معدن منها وهو الذى أورده الترمذى ق ” سئنه “ فكلام 
الومذى جواب عنه جواباً شافيا ؛ ولا بدع فى ذلك ؛ وقد صرح 
المحدئون بأن معنى الحسن عند الترمذى أعم من الصحيح والحسن 
الإصطلاحى فإذا جاء التصر مح عن الحفاظ الأئمة فى حديث ابن 
مسعود بالصحة فلا يناففيه قول الترمذى فيمكن أن مجتمع حكم 
الحسن والصحة 2 سنك وادد عندمة وأبضاً لمائبت عن نقاد الحديث 


لفل 


الحم بالصحة على حديث ان مسعود وبأنه على شرط مسم 

فيحمل كلام ابن الميارك على خصرص سئك الترمذدى حى صل 

الجمع بين قولسه وقولم فقوله (من غير قيد بطر يق معين وظاهره 

الإطلاق ص 504) من أبطل الأقوال ولا يفيد المعغرض أصلا . 
قوله وقد سمعت قول الحافظ فيه رص )7١4‏ 


قأرت : لسنا ندعى أن جميع أسانيد حديث ابن مسعود صميحة 
أو حسنة بل نقول : إن بعضا منها سميحة » وبعضاً مها ضعيفة » 
وايس فى قول الحافظ وابن حبان مابدل على أن الحم عام فى 
حميع أسانيده فوجب أن يكون حكه بذلك على سند معين2» و 
لوسلمنا أن الحكم عام فيه فنقول : لا يسمع قواه فى مقابلة الإمام 
الرمذي والحاكم وان حزم والدارقطى وابن القطان وغيرهم » على 
أن الدافظ بنفسه حك بصحة حديث ابن مسعود ىق !! تلخيصه “ 
على نخر مج ”الحداية " للزيلعى كا مر فكيف يسمم مله بعد 
الحم بصحته حكمه عايه بأن ” له عللا” تبطله وبأنه أضعف 
شبّى يعول عليه “ وأيضاً قد نقل هذا القول الحافظ عن ابن حبان 
فليس ذلك محم من الحافظ والحكم بصحة حديث أبن مسعود حم 
صدر عنه فهورد صرح من الحافظ على مثل ابن حبان » 
والقول المردود لا ينتهض حجة لاسما على من تمسك بالقول 
الأقوى ولاتنس ههنا حديث أن الإمام أبا حنيفة من العرفاء 
بالله تعالى أعلى شاناً من مثل ابن العربى واجعلها نصب عينيك . 


يفن 


قوله لم يتأت أن نحم على هذا الحديث رص )7١4‏ 


قلت: إن أراد مذا الحديث سندآ معيناً له يتبقن فيه 
بأنه مختلئ فى حسنه وضعفه لا مؤاخذة عليه وإلا فالمواخذة 
عليه قائمة بما مر. 

قوله وهذا يوجب ا#طاطه عما سم من هذا الاختلاف 
دص )٠١4‏ 


قأرع * ما وجدنا ى أحاديث اللخصم ما سم عن الإختلاث 
واتففت الأ نمة سلفاً وخلفاً على صمته وحسنه وإن كان مما أخزججة 
الشيخان فى صميحيها “ أليس أبو حنيفة القائل يعدم صمة شى 
من أحاديث الرفع من دعام الإسلام ى الجديث والفقه وعلوم 
الباطن والمعرةة بالله تعالى ؟ وكثير * ن أحاديث ” الصحيحين “ 
قدأ طمن فى بعض رواب بعض النقاد من الحفاظ الحدشين حي صرح به ف 
كتب نقد الرجال» وقد سبق أن حك من حك بالضعف راجع 
إلى سند معين فليس السند الذى حكتوا بصحته مما اختلف ق 
كرنه سآ أو ضعيفاً ومما اتفقت الأنئمة على حسنه فقط ولا 
بنسب إلى ساكت قول فهو مما حكم بصحته فسقط الول بامخطاطه 
على الإطلاق ٠‏ ثم إن بعض أسانيد حديث ابن مسعود مما اتفقت 
الأنمة على صىته كأحاديث ” الصحيحين “ فإن عاصم بن كليب 
من رجال مس كما مر وقدئبك الإجاع على عدم الطعن ىق 


"6 


رجاله وعدم قبوله فهم فيعارض حديث الشيخين فى ** صميحيها “ 
على قول من قال : إن الحديث الوارد على شرطههما أو شرط 
أحدهما أو رجالا أورجال أحدهها بقاوم ويعارض ما فى ,ر صميحيها » 
وهم الأجلة الحنفية الكرام | صرح به ابن الحام فى رر فتحه » 
وف « التحريرء؛ وشارحاه قى وو شرحيهء؛ء ولا بيجب عليهم 
بل لا يجوز هم أن يعملوا ما قاله بعض حفاظ المحدثين هن القول 
بعدم المساوة بينها . وأيضاً ما حكمت الهنفية ههنا إلا بالجمع 
بين حديث ابن مسعود وحديث الصحيحين بأن حملوا حديث ابن 
58 على العزيمة والإستحباب التام العير عنه بالسنياة ى 
كتبنا وحملوا حديث ابن عمر على الرخصة مع الكراهمة النئز سبية 
فى حي الأامةء؛ والمعترض قد آلف ” رسالة “ قدحك فها بأنه 
يجب الجمع بين الحديئين وإن كان أحدهما صعيحاً متفا على ته 
والآخر ميقا متفقا عل : جعنه ذكيق باغ له انكار هذا الجمع 
من الحنفية ! لاسيا والجمع بين الأحاديث المتعار ضة بطريق 
الحمل على العزبمة والرخصة سنة له سبها نيعا للشعراوى كما م 
ذكره فى ” الدراسات” فا منعه فى هذا المقام عن قبول هذا الجمع 
الصحيح والقائل به أعرف بالله تعالى من أمثال ابن العربىء ولم 
بقل أحد من العلاء بأنه لا بجوز الجمع بين الحديث الصحيح 
وإن كان المخرج فى ” الصحيحين”“ وبين الحديث امحختلف ق صحته 
وحسنه أو التلن ق حسله وضحفه, ول يقل أحد أيضا بأنه 
لا جوز الجمع بن حديث ” الصحبحين” وحدبث غيرهما وإن 


غلك 


م بجى على شرطها أو شرط أحدهما أو برجافهما أو برجال أحدهما 
إذا كان ثابتا ؛ ولو أنكر وجوب الجمع أو جوازه بين الحديث 
الصحيح أو الحسن وبين الحديث المتفق على ضعفه لكان و جما 
مقبولا” وقد تحقق مما سبق أن حدبث ابن عير متسوخ الستية فكيهف 
َم بسنية الرفم به؛ وإن كان حديث الشيخين فى « صيحها “ 
أليس فى ” الصحيحين” حديث منسوخ وعدم قبول الشيخين ومن 
تال بقوذما القول بالندخ لا مجوزه من ألهمه الله تعالى القول 
بالنسخ وهو عارف بالداسخ والمنسوخ أشد المءرفة وعارف يالله 
تعالى حق المعرفة وهو ثابت عليه قالم الرجوع إليه فكل 
مكلف تمائبت ت عنده وهو مجنهد » وقد سبق تقلا" عن ” التيسمر ” 
الإجاع على أنه لا يجوز محمد تقليد مجنهد آخر فلا إعتراض على 
ألى حنيفة وذويه بقل وقول أمثالهما والكل طلبة الحق مةتدون برسول 
الله صلل لله عليه وسلم وشم به أسوة حسنة. تغمدهم 
الل تعالى رعته ورضوائه. م إنه قد عرف مما سبق أن حديث 
االحصم ليس مما رواه خخسون مابياء وبما حم عليه بالتوائر على 
القول الصحيخ » وما ورد فى معناه أربع مائة خير ما بين 


أحديث وأر. 
قوله مع أن الصحيح من السئن لا يعارض التفق عليه 
رص 04 )2 


أت ٠‏ قد قدمنا عن الإمام ابن الام فى ” فتحه “ ما برده 
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رداً واضحاً إذا كان رجال الصحيح رجال الصحيحين أو كن على 
شرطهها فإن شئت الإطلاع عليه فارجع إليهء وقال ابن الام 
فى ” التحرير” وشارحاه فى ” شرحيه “ (كون ما فى ” الصحيحين 
راجحا على ما روي رجالما فى غيرها أو تحقق فيه شرطها 
نحم ) اتمى وقال شارحاة بعده ( وهو ظاهر) انبى أو ليس بعض 
أحاديث ” الصحيحين”“ قد وقع فبا الطعن من بعض قدماء 
الحدثين؟ فكما أن ذلك الطعن لا يؤاخذ به أحد منهم كذلك 
لايؤاخذ هذا الطعن أبوحئيفة ق حديتها كيف و ”” الصحيحان “ 
نا عنقا إلا يديه فهذا الترجتع لوس :اق المتحام. “تورف يمل 
الطر فين إتفاةا م مكن فى عهد الإمام ألىحنيفة بل ولا فى عهد 
الأنئمة الأربعة. وأما اللسند الذى أورده الشيخان فى ,, صديحيها » 
فقد بلغ الإمام أيا حدفة كم ستقن على هذا بعد ومع هذا 
قال : لا يصحء ولا عتب عليه بذلك » قال القسطلاق فى أول 
”شرحه “ على صحيح البخاري قى يحث أقسام السئن (,, المضعف » 
ما لم مجمع على ضعفه بل ف متاه أو سنده تضعيف بعضهم 
وتقرية للبعض الآخر وهو من أعلى الضعيف وتى البخارى منه) 
الى وأما خصوصية إخراجه فى رر الصحيحين » ما كان ىق 
زمانه بل ول' ىق زمهوم فحيئذ تلك الخصوصية هدر عند 
الآأمة أنفسهم » وقال الحافظ فى ,,مقدمة فتح البارى » ( ولد 
الإمام البخاري يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة آيلة خات 
من شوال سنة أربع وتسعين ومائة إبخارا وتوفى ” مخرتنك” 


-وهى قرية من قرى ” سمرةند “ على فرسخين مها ليلة السبت 
ليلة عيد الفطر سنة ست وخسين ومائتين وكانت مدة حمره 
رحه الله تعالى إثنين وستين ل إلا ثلائة عشر يوماً) الى 
وقال صاحب ” تذكرة القارى “ فى تذكرته (ولد الشافعى 
بغزة سنة لححسين ومائدة» وءات سنسة أريع ومائتين واه 
أديع 
الإمام أحد بن حتبل ., ببغداد » ىق شهر ربيع الأول سنة أريع 


وغسون سئة) إنلمبى وقال فى ” تذكرته “ أيضاً (ولد 


وستن ومائة ومات رب بيغداد »» سدةً احدى وأدنعين: ومائتن 
وله سبع وسيعون سنة ) اتهى فكان مر الإمام البخارى حت 
مات الإمام الشافعى عشر سنين وكان عمره حين مات أحمد بن 
حنبل سبعا وأربعين سئة" وقال الحافظ العسقلانىق ق ,ر مقدمته »2 
(كال أبو جعفر محمد بن عمرو العقيل لما ألف البعذاري ., كتاب 
الصحيح » » عر ضه على أحد ن حنيل ونحى بن معدن وعل نْ 
.المديى وغيرهم فاستحسنوه ) اتهبى . فعرف من هذا أن البخارى 
وان صئف , , الجامع الصحيح:» فى حياة ابن حنبل لكن قدصدق 
أن تاليف ,و الصحيحين »ء إنما كان بعد زمان الأنئمة الأربعة 
وقال فها أيفساً (روى الإسماعيل عن البخارى قال : لم أخرج 
ف هذا الكتاب أى در الصحيح الجامع 3 إلاصعيحاً وما كت من 
الصحيح أكر) انهبى 


قوله والإمام ابن المام إذا تأيد مذهيه الخ روص )7١84‏ 
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قلت : هذا عين الإنصاف من الإمام ابن الحام فإن اللقصود 
نحقيق أن روابة مذهي-_ه مصدوقة بشهادة الحديث الآابت عن 
سيدنا الصادق المصدوق صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا وجده ابن 
الهام 3, در الصحيدين», لا يبالى بما ى غيرهما لحصول المقصودء 
وإذاتوجده قلق غرها ورجاله :رجالا الصححوة أوعلل خرطين] 
لا يبالى بوجود حديث الحصم فها فالمقصود حاصل . ولا يجوز 
أن يقال إن من عمل عمائبت فى ,, الصحيحين » عنه صلى الله 
عليه وس فهو عامل بالحديث مجتتب من الخرام ومستمسك 
بالواجب المتحم ع ومن عمل مما ثبت فى غير هما سواء كأن مخالفاً 
لما فب) أو لا موافقآ ولا مالفا للا .ما فهو غير عامل بالحديث مرتكب 
حرام تارك للواجب المحم » وما بي البحث حيقئد إلا فى الترجيح 
وهوآمر متوقف على ما ألم الله تعالى للعبد الحتهد » ومن ترك هذا 
الترجبح اللحاص الذى منشأه الرأى وأخذ بالتراجيح الآخر لا يمال 
فيه أنه ترك العمل بالحديث وارتكب الحرام واجتنب الغرض 
فالاعتراض من المعئرض على مثل ألى حنيفة وذويه بنرك هذا 
الترجيح الخاص غير واقع فى محاهء على أن هذا الإعتراض 
بعينه وارد على ابن العرلى ومن تبعه فى القول بسنية الرفع 
فى كل خفض ورفع أيضاً فا أجاب به المعترض هناك فهو 

جوابنا ههنا » ولات حين مناص . 


قوله وأما إذا اتسم بعلة من حك إمام (ص 04١؟)‏ 


5* 


تأت : معنى المعارضة حيئئذ ما سبق من المعترض ى 


المجواب عن ما أورد على ان العرلى ومن تمه من مخالفته 
لحديث ,, الصحيحين » والمتوائر معنى والمروى عن خخسين صصابياً 
وعن العشرة المبشرة بالجنة على ما زعي للعترض قوم 1 را 

البدين فى كل خفض ورفع فإذ قد محقق ذلك المءنى هناك يتحقق 
بعينه ههنا أيضاً » وقد عرقت أن وهن العلة ق بعض أسانيد 
أحاديث الى ثابت وأنها صميحة ؟ وإن فرض أن صدور العلة 
من حم الإمام الحافظ » وأن العلة فى أحاديث الرفعم فق كل رفع 
وخفض مستقر غاية الإستقرار فحينئذ لا إشكال فى القول ممعار ضة 
أحاديث النى وأحاديث رر الصحيحين »» وق اقول يعدم 
معار ضة أحاديث كل رفع و خفض حديث ر, الصحيحين »© أصلاة” ؛ 
ولو “سلمنا أنه اتسم بعلة من حك ذلك الإءام الحافظ بالنظر 

إلى حميع طرق أحاديث الننى فأحكام الحفاظ الأ لمة الآخر بالصحة 
على بعضها وبالحسن على بعض آخدر منها مع حم ذلك الحاقظ 
ونضعيفهم حكمه تعطى الصحاح قوة المعارضة بما فيه ولا 
مخرجها عن شأن معارضها به إذ المرجوح كأن لم يكن شيئاً 
مذكوراً. ولو لم بقع الطعنى ق شتى من أحاديث ,, الصحيحين » 
من ال دثين أصلا” لا جه القرل بعدم المعارضة نما فها) نوع 
اتجاه. ولو فرض أن حدبث التى مختلف فيه بين الصحة والحسن 
أو الصحة والاضعف أو الحسن والفعف وحديث الخصم صميح 


- 
0-4 
.وى 


ألبتة «تفق عليه فلوئبت ترحيح ذلك المختلف فيه عند المحتهد 
من وجوه أخر شتى هل بحرم له العمل عليه مع وجودها ويجب 
عليه العمل مما هو صحيح ألبتة؟ ومن ادعى ذلك فعليه البيان 
بالبينة ؛ على أن الجمع بينها إذا وقع فى قاب المحتبد سبيل 
الجمع واجب لما فى ,و فتح القدرءء من أن الجمع بين الدليل 
كسما يصدق على الحديث الصحيح ألبنة كذلك يصدق على الأقسام 
الثلاثة المذكورة أيضاً فن حمع ينه) ما سيأنى لا عتب عليه 
<ما. ولو فرض أن أحاديث الننى ضعيفة بتامها فلا أقل من 

تصل حد الك سن الغيره ونم يقل أحد بأنه لا +وز ادمع مع بين 
الحديث الحسن لغيره وبين الجديث الصحيح فن جمع بيممما تحمل 
أحدهما على السنية والآخر على الجواز .ع الكراهة التازيهية 
فى حق الأمة فقد أدى الواجب عليه فكيف برجم اعتراض 
المعترض إليسه ! ولم يوجد من الحافية ههنا إلا هذا الجمع 
فرجمهم الله تعالى ما أحسلهم ؛ على أن المعترض قائل بوجوب الجمع 
ببن الحدديث الصحيح والحديث الضعيف فايس الإعثر اض ذا 
الجمع إلا رجوعاً عن مشربه رجوع القهقري ؛) نعم لوثبت ف 
حديث من أحاديئة ة صلى الله تعالى عليه وسم ما يفيد أنه 
لا بجوز للمجهد الإجتهاد قبل تأليف ” الصحيحين” واستخراج 
الأحكام من الأحاديث قبله أو أنه يجوز له بشرط أن لا يكون 
اجتهاده واستخراجه » مالفآ محديثها ولو كان موافقاً محديث صميح 
فى غيرهما واولم يوجد هذا الشرط وانعكس كان واجب الثرك محرم 
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العمل بهء ويفيد أنه لا يجوز لأحد من ال بدن الترجيح 
3 هذا ارجح اللاض وزن وجل أسنافا' من لاجيس عبواء. فى 
مااق غيرهما ؛ ويفيد أنه حرم على كل مجتهد الإجتهاد والإستخراج 
بناء على سار التراجيح بدون إعمال هذا الترجيح_ وهو ممكن 
اعماله ‏ لردت الحنفية أحاديث الثى» وليس فايس . وف 
” صميح البخاري “ فى أول أبواب تقصير الصلاة (عن ابن عباس 
قال : أقام النبى صلى الله تءالى عليه وسلم بمكة تسعة عشر 
بوماً) قال الحافظ ىق ” فتح البارى “ (أى يمكة عام الفتح') 
وقال القسطلانى (ولأىداؤد من حديث عمران 'ن حصين قال 
غزروت مع رسول اله صلى الله عليه وسم الفتتح فأقام مكة 
تمالى عشر ليله لا يصلى إلا ركعتين قال فى ” المجموع “ فى 
سنده من لا محتج به لكن رجحه الشافعى على حديث ان عباس 
تسعة عشر) الى فهذا الإمام الشافءمى رجح حديث عمران وق 
سنده من لامتج زاعماًً أنه ممن محتج به على حديث يعسوب 
'الأمة ابن عباس وهو من العبادلة والحديث فى ” صحيح البخارى“ 
فكما لا إعتراض على الشافعى فى هذا لااعتئراض على ألى حنيفة 
ههنا . 

قوله والمعلقات من أمثاهما ليس من الاحتجاج فى شنى 
ر(ص ١١5؟)‏ 

قأت : ليست هذه الحكابة إلا نقلاة عن المحدهدء وقال 


ك5 


العلامة ابن نحم صاحب * البحراارائق “ فى ” الأشباه والنظائر “ 
( ونجوز الإعماد على كتب الفقه الصحيحة ) انتهسدى وقال الإمام 
ان الام كن فتح القدر “ ( طريق نقل المفى ىق زمائنا عن انيد 
أحد أمرين إما أن يكون له سند فيه إإيه أو يأخذه من كتاب 
تداولته الأبدى بحو كتب محمد بن الحان وتحوها من التصانيف 
المفسورة لأننه عنزلة الخير المتوائر عندهم أو المشهور هكذا ذكره 
الرازي فعلى هذا لووجد بعض نسخ بر التوادر»» ى زمائنا لا محل 
عزو مافها إلى محمد ولا إلى أنى يوسف رحمها الله تعالى لأ نها لم 
تشتهر فى ديارنا فى عصرنا ولم تنداول نم إذا جد النقل عن 
ر. الثواد. » مثلا” فى كتاب مشهور معروف ,ر كالهداية » ورر المبسوط 
كان ذلك تعويلا” على ذلك الكتاب) انتببى ونحوه ق ,و الأثياه 
والنظائر» ثم قال ابن نجم فبها ( ونقل السبوطى رحمه الله تعالى عن 
أى اسحق الإسفرائئى الإجاع على جواز الذقل من الكتب المعتمدة 
ولا يشرط إتصال السند إلى مصنفها) انهبى وقال صاحب 
رم الطر بقة الحمدية 2 والشيخ العلامة الشيخ عبدالغنى الدمشي الحني فَُ 
٠.‏ شرحه, علها (ا انقطع الإجتباد المطلق ٠ن‏ العلماء مذ زمان 
طويل ‏ لا الإجهاد المقيد بتخر جح المسائل وتصحيحها الذى دو 
اجباد القصاء والفتوى فهو موجود إن شاء الله تعالى إلى يوم 
القيامة ‏ إنحصر طريق معرفة مذهب المحهد المقلد فى نل كتاب 
معتير من كتب مذهب ذلك المحهد المطلق متداول بن العلاء الثقات 
فى ذلك المذهب المصحح ذلك الكتاب » وق إتخبار عدل واحد 


/ا 6" 


مرثرق به عند الناس فى علمه و«عمله فلا يجوز العمل يكل كتاب 
لعدم 'عتبار ذلك الكتاب» أو لعدم تداوله 35 العلاء الثقات » والجهل 
عال مصنفه لا يضر إذا اعتير به العلاء وتداولوه فها بيهم ) الى 
أليس الإمام اءن الام عدلا” موثوقا به عند الناس فى علمه وعمله ؟ 
أو لبس ,, فتح القديرء من الكتب المعتيرة المتداولة بين علماء 
المذهب الثقات الى يعول علبها؟ فهل هذا المتمال من المعترض إلا 
خخروجاً عن صوب الصواب وخخرقاً فاحشا للإجاع الثابت بقول 
الأستاذ العاف أنى اسحق » وبقول الإمام العارف السيوطى وهدماً 
لبناء تقل أكثر مائل المذاهب عن الكتب العتيرة لما؟ وأما قول 
امحدثين : إنه لا يصح الإحتجاج يالمعاق مادام م يتحقق ونه 
فهو إما فى الأحاديث المرفوعة فقط أو فها وى الآثار الماثررة 
عن الصحابة لاغير بقريئة أن بحهم ليس مقصورة إلا على 
هذين ولا يتجاوزها إلى ما نقل عن المحهدين الأعلام » ولو أجرى 

قاعدة المحدثين فيه أيضاً لا نصرم الإعهاد عن حيع كتيم مما لى 
يتصل فيه السند إلهم أو اتصل وهو غير عري عن العلة 
وضعف الراوى » ولخرم العمل برواراجم ق مثل هذا؛ ولوجب 
الإحتراز عن الإعماد علها والعمل مها ولا بجوزه إلا من كان 
عين «تمصده إفساد روايات المذاهب بأكترها والحم علها بأنها 
غير ثابتة عنهم وهل هذا إلا تعصب مفرط وحمية جاهلية _ 
فيجوز بل, يجب الإعماد فى هذه الخكاية على نقل الإمام العاوف 
قدوة العارفن المحدث الفقيه ابن الحمام لما فحينئذ قول المعترض 
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( والمعلقات من امثالما) إلى آخره مدفوع غاية الدقع وممنوع » 
أشد المنع » على أن هذه الحكاية المرضية لم ينقلها الإمام ان 
الهام فقط بل شارح ” الحداية» اكل الدين فى ” العناية “ 
والشيخ على القارى فى ” شرحه “ على ” موطأ الامام محمد “ رجمه 
الله تعالى و ” شرحه “ ” شرح النخبة “ وتلميذ الحافظ 
ابن حجر و الإمام الجاز بى )١(‏ والشيخ أبو الطيب فى ” حاشيته “ 
على “سان الأرمذى “ وغيرهم نقلوها أيضاً فجواز الإعتاد بل 
وجوبه على نقلهم إياها ألزم» وليس ههنا من ابن الام معارضة 
هذه الحكاية محديث الرفعين بل معارضة حديث ابن مسعود 


الذى صحه الإمام أبو حنيفة به . 





() قلت كذا فى الاصل والمصنف تدأخذ هذه العبارة عن ”(شرح 
شرح النخبه "2 للمحدث على القارى المسمى ”” بمصطاحات أهل الاثر فى شرح 
شرح نخبه” الفكر“ ونصه هكذا (قال تلميذه وبناظرة أبى حنيقه” مع الاوزاعى 
معروفة' رواها الحازبى اهوص بره طبع استانبول عام لاللسره) والتنميذهو الامام 
الحافظ المحدث قاسم بن قطلوبغا الحنتنى » والصحيح ”«الحارق“ يدل 
””الحازسى““» ويظهر سن تقل المصنف أن هذا التحريف قد وقع فى التسخد- 
الخطيه” القديمه” أيضا . 


”'والحارش"' امام حافظ مشهور هن كبار فتباع الدنفيهة- ذكره الحافظ 
الذهبى فى ترحمه القاسم بن اصبغ من كتابه ”” تذكرة الحفاظ “ بعد ما أرخ 
وفاته فى جمادى الاول سنه” اربعين وثلاث مائه” فقال (وفيها مات عالم ماوراء 
النهر وعدثه الامام العلامه” أيو محمد عبدالله بن محمد بن يعقوب بن الحارث 
الحارثئى البخارى الملقب بالاستاذ جامع ””سسند أبى حنيقه” الامام » وله اثنتان 


7 


وثما نون سنه ) 
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وله ذالم يتعرض لا الحافظ الزيلعى (05؟) 


قلرى : السكوت لا يفيد شيئاً لا هذا ولا ذاك نقد تقرر 
عند الحنفية الأعلام قاعدة ”أنه لا بنسب إلى ساكت قول “ 
ودعوى الإسيفاء بعد ثبونها عن الحافظ الزيلعى نفسه غير تامة 
يشهد بذلك كل من طالع كتب الإستدلال #نفية والشافعية و ليس 
0 الزيلعى “ إلا بعض ما فا فى أكثر المواضع فكيف 

وم تثبت ث الدعوى عليه ! 


1 ومن هذا سقط ما أشار إليه ابن الام (ص5١؟)‏ 


قلت * الحم بسقوطه موقوف على القول يعدم الإعماد 
هذء الخكاية رقد عرفت أن الإعتّاد علها ثابت بالإجاع فالتا 


. 


دمي حا ؛ عا لى أن هذه الزيادة تأيدت بروايات كثيرة اخير 


: واسناد المناظرة التى رواها الحارثى فى ””نستد أبى حتيقد” الاسام “» 
هكذا (حدثنا محمد بن ابراهيم بن زياد الرازى قال : حدثنا ساءإن بن الشاذكونى 
قال: سمعءت سقيان بن عيينه” يقول: أجتمع أبوحنيفه” والاوزاعى ىق دار 
الحتاطين بمكه- ال. آخر ما ساق فى ”'الدراسات “» ص . +) 


وسليان بن الشاذكونى وان ككلم فيه غير وادد لكن الراحججح فيه 
التوثيق كا صرح به الحافظ السيوطى ى ””التعقبات على الموضوعات“» حيث 
قال (قلت : الشاذ كونى حافظ والارجح توثيقه ص وع طبع لكناؤٌ بالمند) وقال 
9 عدى (للشاذ كونى حديث كثير مستقم وهو من الحفاظ المعدودين ما اشيه 
أمره با قال عبدان٠‏ يحدث <فظاً يغلا فى ””ميزان الاعتدال “ للذهبى - 


التعاق 
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أخرجها أصحاب ”المسانيد الستة“ عن أنى حنيفة » والنساى عن 
الإمام ابن البارك وغيرهم فيجب الحم بقبول الزيادة لاسها عند من 
قال : إن الزيادة عن ثقة مقبولة إذا كانت فى جائب انن العربى 
فكمف إذا كانت شاهدة لأنى حنيفة رحه الله تعالى ! لا 
قوله الثانى أن قول أنى حنيفة رحمه الله تعالى رص 05) 
قلت : ليس الأمر كذلك إذ لو كان الأمر كنا ذكر المعترض 
لرجع الإمام عن حكه بعدم الصحة على وجه العموم بعد أن 
ذكر معه الأوزاعى ما ذكر » ولا إحتباج لكلام الإمام إلى 
ارتكاب التأويل الذى ذكره الشيخ على القارى وإنما أحتيج اليه 
لوم بجر صدور الطعن من السلف فى بعض أحاديث ” صميح 
البخارى”“ و ”الصحيحين” وإن تصدى الإمام البخارى أو غيره 
لحواب عنه » وقد سبق أنه جائز بل واقع فلا إحتياج له إليه . 
3 إن تأويله هذا كلام الإمام ألى حنيفة شى مفصح عن علمه 
حديث ان عمر لاعن عدم علمه به وهذا أمر ظاهر » ولميس الطعن 
منحصراً ى الطعن فى الرواة بل قد يكون غيره طعنا فيه . 
قوله فبإخبار الأوزاعى بمجرده (ص 505) 
قأرث : ليس الأمر كذلك فأن الإمام أباحنيفة إمام بارع 
متقّن عادل جامع للعلوم الحديئية والفقهية وغيرها )١(‏ لا محتاج 
(,) وقال صاحب ”المشكاة»» فى ”'الا كال فى اماع الرجال** ى ترجمه- الاسام 


ابى حنيقه- (ولو ذهينا الى شرح مناقبه وفضائله لاطلنا الخطب ولم نصل الى 
الغرض فانه كان عالماً عاسلاً ورعاً زاهداً عابداً اماما نى علوم الشريعه”) ‏ النعاق 
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فى حكه بصحة حدبث وضعفه إلى تصحيح الإمام الأوزاعى لذلك 
الحديث بشرائطه الملتزمة عنده أو تضعيفه له قكل منها حاز من 
فنون الحديث مالامحاط يكنهه . ولا نجوز لواحد مهما تقليسيد 
الآخر لأن كليها ممتهد مع ماعلم أن أبا حنيفة عارف بالله تعالى 
كامل مكمل فلا ثبت الإمام على ما كان عليه من الحم يعدم 
الصحة عموماً جرى كلامه مع الأوزاعى على مائري . 


قوله اثالث فقه الراوى لا أثر له رص )6٠١5‏ 

قلت : قد زاد ان الحام فى ”فتحه” وغيره بعد لفظ ”كا 
رجح الأوزاعى بعلو الإسناد “ لفطل (وهو المذهب المنصور عندنا) 
أي العر جيح بفقه الراوى هو المذهب المنصور عندنا معشر الخنفيية 
الكرام . فهذا جواب آخحر من الإمام للأوزاعى بعد تسلم ما ادعاه 
الأوزاعى بقوله ”كيف لم يصح”“ بترجبح حديث الأفقه على 
حديث الأورع وإن كان إستاده عالياً فإذا سلمنا أن فقه الرواى 
لآ أثر له فى صصة الروى عند الحنفية أبضاً كما فال المعترض 
لا غبار على كلام الإمام ألى حنيقة أبضا فإنه إنما تكلم ههنا على 
'رجبح أحدهما على الآخحر » وما استدل بهذا الكلام على قوله يعدم 
: صمة حديث الرفم . وهو جوابب تسليمى . ولا رئاب أحد 2 أن 
: فقه الراوى هما يثبت به الترجيح (01) ثم إن المحدئين كا قالوا : بأنه 
ا () قلت وهو الصرح فكتب اصول الحديث فقد قال الامام النووى ف ””التقريب 
؟والتيسير““ (والمختلف قسإن احده] يمكن الجمع بينه] فيتعين ويجب العمل بها 
والثانى لا يمكن بوجه فان عامدا احده] ناسخا قددناه » والاعملنا بالراجح كالترحيح 





مه 


لا أثر لمقه الراوى ىق صحة الحديث حتى يكون الحديث الذى رواه 
فير الفقيه ضعيفاً لحذا كذلك قالوا : بأنه لا أثر لعلو الإسناد ىف 
صمته وإلا لكان كل حديث نازل ضعيفاً إذا وجد بإزائه عال . ثم 
إن كلام الأوزاعى يقتضى أن يكون علو الإسناد من حملة ااتراجيح 
المعتيرة » وكلام الإمام يستدعى أن لا يعبأ بهذا الترجيح عند 
وجود الترجيح بفقه الراوي » وكذلك كلام الأوزاعى دل على أن 
حديث الإمام صمح مثل حديث ان عمر وأنه ليس الفرقف بينها إلا بعلو 
الإسناد ى حديث ابن عمر وازوله ق حديث ان مسعود فاجتمع 
هذان الإمامان على الحم بصحة حديث ابن مسعود هذا مع الزيادة 
الى فيه » ولم يوجد فى كلام أحد من المحدئين الحكم بالضعف على 
هذا السند خصو صه فم الأمر - والحمد لله تعالى على ذلك - وصار 
حديث ان مر مختلفا فيه بينه| فقال الأوزاعى بصحة-ه وقال 
أبوحنيفة بعدم نه لما ذكره المعترض رداً على قول انن الام 
معارضة حديث أن مسعود حديث ان عمر ينقلب عليه . والله عالى 
أعلم . ولعل المعترض قدنسى فول ابن الام والشيخ على وصاحب 
بصفات الرواة وكثرتهم فى خمسين وجما) وقال الحافظ السيوطى فق شرحه المسمم 
”بتدريب الراوى فى شرح تقروب النواوى'“ (من المرجحات ذ كرها الحازدى ة 
كتابه ””الاعتبار فى الناسخ والمتسوخ دن الاثار“» ووصامها غيره الى اكثر من مائه” ؟ 
استوق ذلك العراق فى ””نكته““ وقد رأيتها متقسمه الى سبعه- اقسام » الاوا 
الترجيح بحال الراوى وذلى بوجوه » احدها كثرة الرواة 200000 ثانيها قله 
الوسائط اى علو الاسناد حيث الرجال ., . . . ثالثها فقه الراوى سواء كان الحديم 
مرويا بالمعنى او اللفظ لان الفقيه اذا سمع ما بمتنع حمله على ظاهره بحث عد 
حتى يطام على ما يزول الاشكال بخلاف العامى ,ه) 
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“العناية“ والشيخ ألى الطيب (أنه المذهب المنصور عندنا) فاعترض نما 
اعترض . ثم ان قوهم ”عندنا" إحتراز عن قول بعض المحدثين بأنه 
لا يعتد فى قوة الحديث وترجيحه على الحديث الأثخر نفقه الراوى 
وهو الذي أشار إليه كلام الأوزاعى ههنا ؛ على أن الأفقه كان 
اضبط فى عهد الصحابة . والأورع وإن كان ضابطاً لا يكون أضبط 
فليس العلى قى عهدهم إلا ما كان ق أوعية القلوبء» وليس الفقه 
عندهم إلاها كان من الحديث إذا وجد, سيجى' فى كلام 
المععرض ق آخمر هذا المبحث إعتراف بهذا حيث قال ( لرجوعي.ه 
إل باب خلاف اللاضبط مع الضابط ض )5١8‏ انهبى. فالقول 
بأفقهية الصحانى الراوى قول بالأضبطية » وهى من المرجحات 
عند المحدثين أيضاً . أليس الحدثون قائلين بترجبح حديث الأضبط 
على حديث الضابط وتقدممه عليه » وبترجيح حديث الأوئق على 
حديث الثقه وتقدممة عليه » وبتقدم حديث الأعدل على حديث 
العادل وترجيحه عليه ؟ )١(‏ فإن قال قائل بأن قولكم بأضبطية 
راوى حديث الى بدل على أن راوي حديث اللحصم ضابطء» 
والصحة كا ترجد فى رواية الأضبط كذلك نوجد ف رواية الضابط 
أيضاً فكيف يصح حم الإمام بعدم صحة حديث اللحصم ! 
قلنا : قد قدمنا أن جواب الإمام هذا للاوزاعى تسليمى وقول 
برجيح أحد الصحيحين على الآخر يما أن قول الأوزاعى ليس 


(,) قلت والمحدثون ايضا قائلون بترجيح فقه الراوى وقد نتلناه آنفا 
عن الحازمى والعراق والسيوطى 5 
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إلاءن باب ترجيح أحد الصحيحين على الاخر تحقيقاً فلا منافاة 
بن كلاى الإمام ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه . 


فوله إذ قلة الفقه لا ييجب الوهن (7ا١7)‏ 

قلت : أما الترجيح فيوجبه كما مر . فقوله ( واسذنفية لايعتقدون 
أيضاً أن قلة فقه الراوى ‏ إلى قوله ‏ بعدم فقهه فى صصه 
مرويه ص لا*؟ ) صحيح النسبة إلهم ء والإراد عليهم عا ذكره 
غير صميح ولبس عرضي. نعم قوله ( أو حصل زيادة وثوق بفقهه ‏ إلى 
قوله ‏ من دونه ى الفقه ص !ا١7)‏ مردود ب صرح به ان 
الهيام ق ” فتحه” وغيره ى مصنفائهم ( بأنه المذهب المنصور 
عندنا) كما مر وبما صرح به الأصوليون ى مصنفاتهم » ولايجب 
أن يصرح الفقهاء بكل مسئلة فى كل مقام تناسبه . 


قوله ببى العلو فى الإسناد )1١( ) ٠١9/(‏ 

قلث ٠‏ العلوى الإسناد بقلة الوسائط ما وجدنا أحداً أثبته ى 
وجوه التراجيح فى الأحكام فلعل هذا كان مذهب الأوزاعى فقط (؟) ومن 
المعلوم أنه لا أثر له فى صحعة المروى أيضاً . وأما الصحة فقد ذكرنا 
(,) كذا فى الاصل ع2 ووقع فى المطبوعه” هكذا ( بتى العلولسند ابن 
عمر) .2 


(+) قلت وقد مر في] ثقانا أن العلو ى الاسناد أيضا من وجوه 
الترجيح فايتنيه - التعانى . 
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أن كلا )١(‏ حديى الطرفن صميح؛» ,أن حديث ان عمر حسم بعدم 
نه ,أبوحنيفة » وأن بعضص أسانيد حديث ابن مسعود حم 
بعدم صعته آحاد من الشافعية » وكل قد حكم عا أراه الله تعالى فليس 
الأهدر إلافى ترجيح هذا على ذاك ورجبح ذاك على هذاء وكل قد تكلم 
عا ألهسم» وليس إنهام واحد من الحتهدين حجة” على المحنهد 
الأخر الملهم العارف ومقلديه » فليس ههنا إلا العمل بالحديث فى 
الطرفين ولا رك للعمل به فقباء فه]| عاملان به ومقتبسان من نور 
مصدره صل الله تعالى عليه وسلم والحمد لله تعالى على ذلك . 


قوله بل نون أن روابة قليل الفقه من الصحابة إذا خالفها 
القياس (لا١؟)‏ 


قلت : قال فى ” التوضيح” ( شرط سخنة القياس أن لانص 
فى الفرع ‏ ثم قال ولايصح ‏ أى القياس ‏ إن كان فى الفرع 
نص ) التهى . وقال الإمام ابن الهيام فى ” تحريره " ( إذا تعارض /)ْ 
خ_ الواحد والقياس محيث لامع بِينبها ممكن. قدم الحر مطلقاً 
عند الأكترء وقيل قدم القياس ) انبى . وقال صاحب ” التيسير “ 
فى ” شرحه “ على ” التحرير “ نحت قوله ”* عند الأكثرءء ( مهم 
أبو حنيفة ولشافعى وأحمد) ونحت قوله ” وقيل يقدم القياس ؛» 
(وهو منسوب إلى مالك ) انتهى . وقال الإمام النسي فى ”+ شرح 
المنارءء (ققال مالك : يقدم القياس على خخير الواحد ) الهى 


() كذاى الاصل ., 
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فقول صاحب ” التوضيح:» ( نص) نكرة فى حيز ااتى يشمل كل 
نص رواه أى صحانى من الصحابة » وقول صاحب * التحرير ؛» أصرح 
فيه أيضاً فنسبة تقدم القياس على رباية قليل الفقه من الصحابة إذا 
خالفته من كل وجه إلى أنى حتيفة وأكثر أصمابه مدفوع» وسيجئ 
أنه قول عيسى بن أبان ومن مشى تمشاه ‏ وهم قلائل أصحابه - 
وهو غير صحيح عن الإمام فلاتكون الحنفية بهذا القول مواقع الطعن 
الشديد . وأما عبسى بن أبان ومن أخذ بقوله فقوهم ليس أعلى 
شأناً فى الطعن من قول الإمام مالك بل الآمر بالعكس فن طعن 
إمام الآئمة مالك" بقوله المذكور طعناً أشد وأتم فليطعن هؤلاء 
بطعن أدنى منه . وحن على وجل من الطعن فى الإمام مالك رضو 
الله تعالى عنه فعسبى أن يدون نسبية هذا القول إليه ضعيفة كا 
أن نسبة قول ابن أبان وذويه إلى ألىحنيفة ضعيفة أيضاً فقد 
ثبت إجاع الضهوابة على تقدم خر الواحد على القياس كما ى 
” التاوع “ وقد تقدم منا الكلام تماماً على هذا البحث فق هذ 
المطلوب ق موضعه عا لامزيد عليه فُن شاء الإطلاع عليه فليرجء 
إليه . فالقياس عند الهن:فية و«الشافعية والجنيلية مؤخر عن خير الواحد 
وقول المولى ابن الام فى ” التحرير ” ( مطلقآ) يفمد أيضاً أ 
قول عيسي بن أيان وذويه فى مادة معينة خارج عن مذهب الإما 
أنى حنيفة . ثم إن الحنفية كنا قدموا خير الواحد على القياس مطلقاً أل 
كذلك قدم أكثرهم قول الصحاق على القياس» بأين المرهى عن 
صلى الله تعالى عليه وآله وس من قول الصحابى؟ فسن قدم قو 
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الصدالى على القياس أدبابه كيف عكن منه أن لايقدم قول الرسول 
صل الله عليه وسلم على للقياس ! وقول المعصوم حجة على الكل . ولنورد 
ههنا عبارة ” التحرر>“ و” شرحيه “ ههنا ححبى لايببي لإشكال 
المعترض على الحنفية مساغ, وهى هذه ( الراوى الصحانى إما محنهد 
كالحلفاء الآر بعة والعبادلة الأربعة» وهم عند الفقهاء عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر و عبدالله بن عمرو و عبدالله بن مسعود, 
وعند الحدثين مقام أبن مسعود عبر الله بن الزبير » 5-0 
على القياس مطلقاً أى سواء وافقه أو خالفه, أو عدل ضابط غر 
جمد كأى هررة وأنس وسلان وبلال فيقدم خيره أيضاً إلا أن 
خالف كل الأقيسة على قول عيسبى نين أبان والقاضي أنى زيد 
وأكثر المتأخرن كحديث المصراة فذهب إلى ظاهر الحديث الأئمة 
اللانية رإوبماتك » ولباعة” الونففة همه يا لآ عن 
الف للأصول فإن اللين مشلى وضانه بالمثل بالنص والإجماعء 
ولو كان اللين قيميا فضمانه بالقيمة من النقدين بالإجاع لابضمان 
كته يعبى الكيل المعين » وهو الصاع » وجنسه الخاص » وهو التمرء» 
وللزوم القليل والكثير بقدر واحد مع التفاوت بين لبن الإبل والغنم 
وبين أفراد كل مها . والأصل تقدر الفمان بقدر التالف» ورب 
شاة تكون مقابلا” فى القيمة بصاع من التمر خصوصاً فى غلائه 
فيجب حينئد ردها مع ثمنها وهو فى معتى الربا . وعند الكرنتى 
والأكثر من العلماء خير العدل الضابط كالأول أى كخير ابد . 
وتركه ‏ أى حديث المصراة ‏ خخالفة الكتاب وهو * مثل ما اعتدي 
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علي ©“ ومخالفته السنة المشهورة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال ” من أعتق شقص؟ “ أي نصيبا ” له من مملوك قوم عليه 
نصيب شريكه إن كان موسرآ” كما روى معناه الجاعة ” والخراج 
بالفمان “ أخرجه أحمد وأسحاب السئن وقال الترمذى : حديث 
حسن و عليه العمل عند أهل العلم » وتفالفته الإجماع على التضمين 
,نشل فى المثى الذى ليس عنقطع . والقيمة ق القيمى الغائب عيته 
أو المثى المنقطعء مع أن حدبث الصراة مضطرب المئن فرة جعل 
الواجب صاعاً من تمر » ومرة صاعاً من طعام غير بر» ومرة مثلاا» 
ومرة مشلى لبها قحآاء ورة' ذكر الحيار ثلاثئة أيامء ومرة 
م بذكر. وأبو هررة فقيه لم يعدم شيئاً من أسباب الإجتهاد وقد 
أنتى فى زمن الصحابة ولم يكن ينتى فى زميم إلا محبد » وروى 
عنه أكثر من تماتمائة رجل ما بن صحانى و تابعى منوم ان عباس 
وجابر وأنس وهذا هو الصحيح. وإما تجهول الخال والعين وخيره 
إن قبله السلف أو سكتوا إذا بلغهم أو أختلفوا قبل وقدم على 
القياس لأنه إذا قبله بعض السلف صار كأنه رواه بنفسه ء» وإذا 
كان المختلف فيه بهذه المثابة لها لم يقع الإختلاف فيه بل قبله الكل 
أوسكتوا كان أولى بالقبول . أو ردوه ‏ أى السلف ‏ لامجوز العمل به إذا 
خالف القياس لأنهم لايتهمون برد الحديث الصحيبح فإتفاتهم على الرد 
حبتئذ دلبل على إنهامه فى الرواية ) انتهى أى فبى القياس غير واقع 
فى مقابلة نص ثابت عنه صلى الله تعالى عليه سل . وإذا 
تأملت أها المنصف فق هذه العبارة فاستمع لما هو الى الذى 
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من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوق لاانفصام لماء 
وهو ان هله العبارة دلت على أن الحنفية الكرام ما عدوا 
أبا هررة قليل الفقه » وإنما قال ى حقه بعض الحنفية أنه غسر 
يمد » وأنه معررف بالحفظ والعدالة ء و«لايسةلزم ذلك تلك 
القلة إلا اذا أخذت نسبية فهى لاتنا فى القرل بكثرة الفقه فيه 
رضى الله تعالى عنهء وعلى أن أكثر العلماء من الحنفية 
وغرهم والكرختى عدوه من امحنبدين » وعلى أن خير الواحد 
الذى هو مروىحانى عادل ضابط غير مجهد مقدم على الفياس 
عند هؤلاء الأكثر وعند الكرخى ء وعلى أن الأول بأن أباهررة 
رضى الله تعالى عنه بد عدل ضابط على رغم أنف الشيعة شيعة إبليس » 
وبأن خمر الواحد المذكور مقدم على القياس إذا لم مخالف نص 
الكتاب أو السئة المشهورة أو الإجاع هو القول الصحيح الذي 
عليه أكثر العلاء من الحنفية وغيرهم وإن حالف ذلك الخير الأقيسة 
كلها سواء كان أخذها من النص أوالسنة المشهورة أو الاجاع أولاء ويدل 
على هذا التعمم كلامهم رجهم الله تعالى فى حديث المصراة ء وعل 
أن القول بتقدم هذه الأقيسة كلها على احير المذكور وإن كانت 
مأخوذة” من نص الكتاب أو نص الحديث المشهور أو غيره أو 
الإجاع أو غبرها هو القول الضعيف الذى ما ثبتت نسبته إلى 
الإمام أى حنيفة وأكثر أصحابهء وما قال به إلا الأقل من 
العلماء الحنفية وغيرهم » وعلى أن الحديث الضعيف إذا خالف 


القياس لا يوز العمل به عند ألى حنيفة وذويه بل عند ميع 


ل 


العلماء فثبت بهذا أن فى كلام المعترض ههنا جسارات وأكاذيب 
مخترعة حيث قال ” بل رون“ فر جع ضمر الفاعل فى «يرون“ 
إلى الحنقية فيفهم من كلامه أن ما ذكره هو قول حميع ا-حنفية 
أو اكارم وليس الأمر إلا كما ذكرنا » وحيث قال (إن رواية 
قليل الفقه من الصحابة) فهذا الكلام من المعترض يدل على أن 
الحنفية قالوا : إن آبا هريرة رضى الله تعالى عنه ممن قل فقهه 
من الصحابة . ولم يوجد هذا فى كلامهم بل إنما وجد فى كلامهم 
أن أبا هريرة عدل ضابط مهد على القول الصحيح » وعدل ضابط 
غير مجنبد على القول الضعيف. وسيجى أيضاً نقلا” عن الأنئمة 
المشري: مق "الأ ته 'اللفية ( أن لقرقة ين عن لهند 
ون ار العدل الضابط غير الجباد فرق مستحدث ) إنمبى 
فهذا الكلام صر فى أن هذا القول المنقول عن عيسى بن أبان 
وذويه غير صحيح النسبة إلى الإمام أنى حنيفة » والمتقدمين من 
أصعابه ع فهذه الكليات من الأ ئمة الحنفية ىا ترى- تنادى بأعلٍ 
صوتها على أنهم قائلون بأن أبا هريرة من التهدين مستدلين عليه 
ما ذكروهء وأن قول الأقل عن الحنفية دل على أنه غير محنهد 
لا على أنه قليل الفقه فأنى حكهم على ألى هربرة بأنه قليل الفقه ؟ 
حى يعد ذلك جسارة مهم » ون القول بإجماده ‏ صدر ممن صدرب 
لا يكاد أن يعد جسارة موجباً للطعن الشديد على من قال به وإذ 
كان قوله ضعفاً فى حد ذانه غير مقبول عند أكثر العلماء من 
الحنفية وغيرهم . وقول المعترض (إذا خالفها القياس من كر 
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وجه) لم يككد يوجد ق كلامهم المبى على غير الصحيح أيضاً ؟ بل 
إنما وجد فيه قولم ” إذا خالف الأقيسة كلها“ وشتان ما بينهما فإن 
كلامهم دال على أنه إذا تحقق عند المحتهد على خلاف مقتضى 
خير العدل الضابط غير اهد قياسات شى كثرة بحيث لم يبق منها 
شئى وإن كان يعضها مأخوذة من النص » وبعضها من السنة 
المشبورة ؛ وبعضها من الإجاع» أو كان حميعها مأخوذة من واحد 
مها فيقدم مائبت بتلاك القياسات على ذلك الخير <ينكد »2 
وكلام المعترض دال على أن رواية قليل الفقه من الصحابة 
إذا خخالفها القّياس من كل وجه تؤخر من القياس سواء كأن المّياس 
واحداً أو إثدن أو أكثرء وسواء كان مخاافاً بقياس واحد من كل 
وجهء» وموافقآ بقياس آخحر أو أكثر من كل وجه أو من وجه» 
أو مالفا بقياسن من كل وجه وموافقاً بقياس واحد آنخر أو أكثر من 
لاوحة أو عن وعد أو ,عالقا يقيائنات من عل بوه ومواقنا 
بقياس واحد آخخر أو أكثر من كل وجه أو من وجه فبعد ما بين 
الكلامين .هعد ما بين المشرقين إلا أن يقال بعد ماثبت عن عن 
علائنا لف ” إذا خالفها القياس من كل وجه “ أن المراد منه هو 
أن يكون #الفاً لجميع القياسات لا غبرء وهو وإن كان تأويلاة 
بعيداً لاتمله ظاهر اللفظ لكن محمل عليه ضرورة فن جسارات 
المترفن وقتر عائديه ههنا أيضاً قوله الذى ذكرنا سابقاً وهو لفظ 
(إن رواية قليل'الفقه من الصحابة) ومنها قوله (وما ذهبوا 
إليه من تقدم القباس ص ٠١9‏ ) وضميره كضمر لفظ “ رون“ 


> 


الذي مضى ذكرهء وعنها قوله (وهم عندهم من يقل فموهم من 
الصحابة ص )٠١1‏ والأمر كا ترىء ومنها قوله (لا سيا ق 
حكمه, على ألى هريرة بقلة الفقه ص ٠١0‏ ) والأمر كما عرقت + 
ومنها قوله ( نسبوهم بعظم الجسارة .هذا القول ص )٠١8‏ 
والأمر كما تبين مما سبق ومضى على الوجه الأنسب والأحرى . 

وأماما وقع فى ” التوضيح “ من قوله ” الراوى المعروف إما 
معر وف بالفقسه أو بالرواية فقط“ تراده بالمعروف فى الفقه 
المحتهد وبالمعروف بالرواية العدل الضابط غير المحهدء ولفظ 
” التوضيح “ ( عندنا ) بعد إبراد القول الضعيف المذك رهو الذى أوقع 
المعترض ق هذه الأخطار العظيمة ولس ذلك إلا قولا” ضعفاً وفرقاً 
مستحدثاً تمسك به الأقل كا ذكرنا »ء وقال ان كيال باشاتحت 
قول صاحب ” التنقيح “ (أو بالرواية نقطع (أى لا يكون 
معروفاً بالفقه سواء كان له حظ منه ولككن لم يشتهر به 
كأنى هربرة وأنس أولا) إنتهبى ولو سلمنا أنه وقع مثيم جيعهم أو 
أكرم الم بقلة الفقه ق شأن ألى دريرة وأنس وجابر بن سمرة 
مراداً ما القلسة الحقيقية لا القنة النسبية فهذا المعترض وقع 
منه الم فى ” دراساته “ هذه على معاوية وعلى من كان معه 
من نصف أصعابه صلى الله تعالى عليه وسلم أو أزبد أو أقل ى 
,أيام خلافته قبل تسلم سيدنا الحسن الرضى رضى الله تعالى عنه اتلخلافة 
إليه فى وقعة صفين وما بعدها إلى أن وقع ذلك التسلم إلبه ‏ بأنهم 
كانوا جار بن باغين » وبأنه لم 0 أن يتحمل عنهم السنة والدبن 


يلل 


فى تلك الأيام » فأما حكه هذا على معاوية فصرحاً» وأما حكه هذا 
على من كان معه من الصحابة ى تلك الأيام ثما استلزمه كلامه 
ذلك فإن من ن كان سلطا مهم جائراً باغياً ل يز عنه نحمل السنة 
والدين قَّ الأيام المعيله دهم متفقون معه فى اللتروج على الإمام 
الحق كان من معه كذلك جائر بن باغعن لم محز أن يتحمل عنهم السنة 
والدين فا . فانظر ما بين قول الحنفية ‏ لوثبت علمهم ‏ وبين 
قرل المعترض من التفاوت العظم فى الطعن الشديد على القائل مهيا . 
فإذا كان هذا القول منهم موجباً للطعن الشديد علميم ولصدور 
إالجسارة العظيمة سليم وللطعن الأشد الآتى ذكره فى كلام المعترض 
بعليم فاظنك فى هذا المعترض عن بالقول المسطور! على أن 
بسائل المعرض الى ذكرناه' من قبل ى مقدمة هذه ” التعاليق “ 
أفيد لك من الطعن الشديد بل الأشد الأشد الأشد على المعترض ما 
ا يطيقه لدان القلم والإنسان. ولينظر المنصف ان قول الحنفيسة 
لكرام فى الشق الثالث من التقسم الذي ذكر حيث قدموا نخير 
لصحا الراوى الجهول الال والعين على القياس فى ثلاقة عن 
لأغول ابضا» بزة ال ول افرين نار كرفن أت ازا ينه 
لفقه إلى أنىهريرة وذوبه رضى الله تعالى عنهم فليس معني قوثم 
بذا ما فهمه المعترض بل المراد أن فقههم وأن كان كثيراً فى حد 
اله لكنه قليل بالنسبة إلى من عو أفقه منه كالخلفاء الأربعة 
العبادلة الأريعة » والحك بالقلة النسبية لا يستلزم فى مثل ألى هريرة 


ضى الله تعالى عنه تنقيصاً له عن شأن الفقهاء . 
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وأما رجوع عبدالله بن الزبير وان عباس إلى ألى هريرة ى 
مسئلة أو مستاتين أو أزيد ‏ وعبدالله ين الزير من العبادلة 
الأربعسة على قول المحدثن دون الفقهاء وءبدلله ْ عبامن مادم 
على قرول حميعً ‏ فلا بدل على أن فقهه كان أكثر من فقهها ولا 
على أنه كان مجتهداً وإن كان القول باجتهاده هو الصحيح عندنا 
بالدلائل الآخرء وم من مسائل معضلة وغير معضلة يقف علبها 
من قل علمه ولم يطلع علها من توفر علمه وكان أفةه ق علوم 
الدين فيحبل السائل عنها إليه ولا يتكلم فى أحكام الله تعالى بشثى ء 
وم من مسائل قال فها" أبوحنيفة : لا أدرى )١(‏ وم من مسائل 
قال فيا الإمام مالك: لا أدرى )١(‏ وقد أفصح عن جوا مها بعض مز 


“00م 


(,) قال المحقق الكال بن الهمام فى كتاب الايإن من ””فتح |اقدير' 
(وتوقفه دليل فقم.هه ودينه وسةوط اعتباره افسه رحمنا الله بهء وقد نظم حمله 
ما توقف فيه فقال بعضعهم : 





من قال لا ادرى لما لميدره فقد اقتدى فى الفقه با'نعان 
فى الدهر والخنثى كذا ىك حوابه ومحل اطفال و وقتا خحتان 
و العراد بالاطفال اطفال المشركين اه) 
(,) فقال الحافظ ابن عبدالير ى ”جاسع بيان العلم واهله وما ينب 
5 رواعه وحملة 5 
اخيرنا عبدالله بن محمد بن يوسف قال حدثنا عبدالله بن محمد بن ابراه 


الرازى بمكه” قال حدثنا أبو محمد عبدالرحمن بن ابى حاتم الرازى قال حد 
احمد بن سنان قال سمعت عبدالرحمن بن سهدى يقول ٠‏ كنا عند مال 


كه 


لاعلم عنده كعلمها » ويناسب هذا المقام التأمل فى قصة سيدنا 
موسى الكام سيدنا اللاضر على نبينا وعلهما الصلاة والصلام الى نزل 
فبا القرآن. وعدم تبادر ابن عباس إلى جواب المسئلة بوجود 
أي هررة فا كان ذلك إلا من مراعاته كبرسن ألىهريرة 
فلا دلالة فيه على قلة فتمه ان عباس من فقه ألىهررة» وهنا 

ثبت أن سيدينا الحسن والحسين رضى الله تال عنه] رأيا يوماً 
شيخاً يتوضؤ وهو لا محسن الوضوء ها تبادرا إلى تعليمه فقالا له: 
أما الشيخ نحن أخوان وآنت شيخ كبير فنحن :توضؤ عندك فن 
'أحسن الوضرء منا فحسن فعله ومن أساء منا فيه فعلمه الآداب 
إفتوضاءأ والشيخ المنصف ينظر إلى وضوبها فلم أتما وضوء هما 
قال الشيخ : أحستما واللطأ كان مى . 


ثم قول المعترض (وكنوا لا محبون أن بجيب عندهم من 
ألا يتأها ل واب ص ٠١8‏ ) يعطى بظاهره الى منه بازنعياس 
لسوت وى_العلوم الذى قال فيه سيدنا الرسول الأكرم صل الله 





بن انس فحاءه رجل فقال له : يا ابا عبدالله جنتكى ون مسيرة شسبر حملنى اهل 
لدى ستاه” اسألك عنها » قال فسل فسأله الرجل تقال : لا احسنها قال فبوت 
لرجل كأنه قد جاء الى من يعلم كل شئى » فقال أى شئى اقول لاهل بلدى 
فذا رجعت الهم قال: تقول لمهم قال مالك لا احسنهاء وذكر ابن وهب أيضا 
ع ”” كتاب المجالس '“ قال سمعت بالكا يقول للعالم ان يالف قي] اشكل عليه 
ول لا ادرى فانه عسى أن يمبيا له خير » قال ابن وهب : وكنت اسمعه كثيراً با 
ول لااد رى ١‏ وثال ىق موضع آخرء» لوكتبنا عن مالىك لاادرى لملانا 
1 واح اها ص مه وه اج سم ) التعانى َِ 


عليه وسلم (اللهم علمه الكتاب والحكثة) ما كان أهلا لآن يحب 
عند ألى هريرةء وهذا مما يوجب الطعن الشديد والقدح التام فى 
قائله أعظم وأتم من الطمن على القائل بأن أبا هريرة قليل الفقه . 
إستبعاد ان عباس خير أى هررة قى الوضوء 
ثما مسته الثار لظهور خلافه كما نص عليه السعد فى ” التاو 1 
فى محث السنة . ورواية ” المؤطأ “ لا ندل على أن عطاء” ما كان أهلد” 
لأن بحيب عند عبدالله ن عمرون العاص بل إنتما دل على أن 
جواب عطاء للرجل السائل ماوقع قى حيز الصواب » وعلى أن 
عطاء وإن كان تابعيآ فقماً وعبدالله ن عرو اق كامل من العيادلة 


وقدئيت 


الأربعة مهد فينبغى لعطاء التوقف عنده فى جواب السائل 
فن الآدب أن لايسبق فى املس الشاب على الشيخ والفقيه على 
على الأفقه فليس فما دلالة على ما حاول المعترض إثباته . 
وأمسا ترجيح أهل الحديث حديث ألى هررة على حديث 
معقل بن بسار مع )١(‏ أن كلسما صديحان فذا ليس إلا من أحفظيته 
من معقل كا اعترف المعترض به نقلات عن أهل الديث 
فهذا لاا يدل على نبى قلة الفقه عنه وإثبات كثرة الفقه له 
وهى لسبية إن ثبت القول ا على أحد من علمائنا كا مر؛ 
على أنه من المعلوم أن أبا هربرة أفقه من معقل فليكن ترجيحهم 
<ديئه على حديث معقل من هذا الوجه أيضاً . ثم إنه لايلزم 





() قات راوى ااحديث هو عبد الله بن مغفل دون معقل بن يسار كا 
نهنا عليه فى ”” التعقيبات على الدراسات “» - التعإنى . 


الح 


من ترجيح أهل الحديث حديثه على حديث معقل رجيح حديئه 
على حسديث غيره من الصحابة عمومآء وبعنى كلامهم ”| 
أبا هررة كان أحفظ من فى دهره فى الحصديث” أن أبا هريرة كان 
1 رخ أحقظ دن فى دهره فى الحديث وإلا لزم أن بكون حديئه مرجحاً 
على حدبث الخلفاء الأربعة وعائشة والعبادلة الأربعة وملى حديث 
الحسن والحسين رضى الله تعالى علهم عندهم إذا تعارضاء وعلل 
وابناه معصومون عند العترض كالآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأبو هررة ليس ععصوم عنده كغيرد من الصحابة وغيرهم . 
وكونهم من أهل البيت لايستلزم خروجهم من الصحابة فقول 
المعترض ( وأهل الفن من أهل الحديث رجحون حديثه غيره 
من الصحابة ص 9١5؟)‏ إطلاقه زور وافتراء علهم » وهم راء 
منه فهذا الحكم جراءة من المعترض عظيمة . ثم إن المعترض 
قد اعترف ههئا بعين ما قال أبو حنيفة فى حديث أبن مسعود 
وحديث ان عمر بعد الأنزل عن القول بعدم صعة حديث ابن عبر 
حيث قبل ترجيح أهل الحديث حديث الأحفظ على حديث الحافظ 
وما جعلهم مناطاً للإعبراض علهم بهذا القول . وقول الإ»ام الاوزاعى 
“وعيدلك الله عبلك الله “ 
الأحفظ 0 حديث ابن عير الفقيه الحافظ بعد تسلم صمة حديث 
ان عمر فإذا كان فول أهل الجديث هذا مقبولا” عد المعترض 


معناهة إفي أربجح حديث الأفقه 


يب أن يكون قول الإمام ألى حنيفة هذا مقبولا” عنده أيضاً . 
ون العج.ب العجساب أنه قد صار الإمام أيوحنيفة الذى مثله 
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كقل شجرة طيبة أصلما ثابت وفرعها فى الساء عند المعترض 
أدنى من العراق واءن دقيق العد وان حجر ونحوهم فيقبل أفوالهم 
ومحتج سا ولازري قول ألى حنيفة متبلاً قابلا" للإحتجاج به فيجعله 
واجب الرد عليه والقدح فيه حتى ظن بل اعتقد أنه حرم تقايده 
فى قوله هذا ويجب الكف عن هذا التقليد. عن العجب أيضاً 
- المعترضن هذا الترجيح من أهل الحديث وامكان الجمع بين 

ى أنى هررة ومعقل ثابت والعترض ممن قال بتحرم الأرجيح 
عند ' من الجمع . وأيضا هو ممن يدعى أن ادمع مكن ق كل 
حديئان تعارضا فا رجه قبوله هذا الترجميح من أهل الحديث . 
ومن العجب أيضا قبرل المءنرض حدبث ان عمر وعدم قبوله حديث 
ان ١سعرد‏ وهو قائل بوجوب الجمع بين الحديث الصحيح و 
الحديث الضعيف أيضاً فلعل حديث ابن مسءود عنده ا من 
الحسديث الضعيف وهذا مما يستدل به على خبط قائله والله 
تعالى العاصم 5 


قوله دكا وقع الطعن عليهم من هذا الوجه (ص )2 

قرت ٠‏ قدظهر مما ذكرنا أن الطعنين الشديد والأشد ليس 
شى: نعم عائدا إليهم رحمهم الله تعالى . 

قوله وقد جروا على ذلك فى حديث المصراة رص 7١4‏ ) 

قار ٠‏ قد محقق لك مما ذكرنا أن الحنفية فى حديث 


4 


الممراة م! جروا على ما نقله هذا المعنيض عنهم وإمما جروا فيه على 
ما لارد عليه شتى ثما ذكره ههنا . قلله درعم . وأ ذكره 
المعترض فى ” وريقات” له لايدفع شيئاً مها . وتبين أن حديث 


المصراة موافق للقياس لايفيد من دعواه ثقمأ . 


قوله ثم البسم ما حملهى على هذه الجسارة رص ٠١8‏ ) 

قلت : قد تقدم سابقاً أن دليل الإعام مالك على تقديم 
القياس على خخ الواحد غير هذا وأن دهنه ظاهر لاكن لا برد 
عليه شتى مما ذكره المحترض يا وقد ذكنا عن قريب أن 
أن م! قاله أكثر العلماء من الحتفية وغيرهم وهو القول الصحييح 
عندهم - لاءرد عليه شتّى نما ذكره المعترض ههنا أمللا”. وبا 
قاله أقل العلاء من الفريقين لابرد عليه شتى إلا .ا ذكره ى 
مقابلة قوفم ” أن النقل بالمعنى كان شائعاً تى الصحابة * عن 
وأنه لاشك فى أن الصحابة كانوا أكثر إعتناء محفظ ألقاظ 
الحديث بعينهبا ص ٠١9‏ و١٠97‏ فلا نلو الأمر حيتذ إما أن 
يكون قوم وخيرهم غير مطابق لاواقع أو يكون قوك المعترض وخخيره 
غير مطابق له » ومن المعلوم أنهسم مصدةون فى خيرهم على رغم 
انف من عاندهم ٠‏ ولايازم من كونهم مصدقين فى ذلك أن يكون 
خيرهم هذا مفيداً لما ادعوا؛ على أنه قد صرح الإعام 
الغاثى فى ” أصوله “ فى بحث الخير بأنه (روى عن على ءن أنى 
طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : كانت الرواة ثلائة أقسام 
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مؤين مخاض صحبه صلى الله تعالى عليه وسلم وعرف معبى 
كلامه » وأعرالى جاء من قبيلته فسمع بعض ما سمع ولم يعروف 
حقيقة كلامه صلى الله تعالى عليه وسلم فرجع إلى قبيلته فروى 
عه صل الله تعالى عليه وسلم بغر لفظه فتغر المعنى وهر يظن 
أن المعنى لم يتفاوت» ومنافق لم يعرف نفاقه فروى ما لم يسمع 
وانئري فسمع منه أناس فظتوه مؤمناً مخلصاً فرووا ذلك واشمبر 
ببن الناس) التهى وفيه إشعار بان الفررق الأول كانوا ينقاون 
بالمدى بلاتفاوت فيه » وتصرح بأن الفريق الثانى كانوا كذلك لكن 
قد يكون منهم تفاوت فى المعني فلا وجه لاتكار النقل بالمعبى فمهم 
رضى الله تعالى عنهم » على أن هذا الوجه الأول الذى ادعى فيه 
المعترض أنه مما سنح له عين الشق الثانى من الشقوق الأربعة الى 
سيذكرها! المعترض نقلا” عن صاحب ” التاو م“ فق الوفجه 
الثالى حقيقة . 

قوله وقال فا نسيت بعد ذلك شيئاً سمعته أو كما قال 
)56٠96١(‏ 

قلت : هذا النقل من أنى هريرة رضى الله تعالى عنه على 
وفق معجزته صل الله تعالى عليه وسسلم . وقول الحدثين ” آن 
أحفظ من ف دهره “ قد تتقدم معناه » وهو لايستلزم نى 
شيوع النقل بالمعيى فما بين الصحابة وهم أبوهررة رضى الآ 
تعالى عنه » ووجوب كون أنى هرورة من أحفظ الصحابة لألفاظ 


لفن 


الحديث لابستلزم أن يكون النقل بلمعبى ما كان صادراً عنه 
ولاشائعاً عنه فلعاله رضى الله تعالى عنه إتحتار النقل بالمءبى ى 
بعض الأحاديث .م حفظ ألفاظه صلى الله تعالى عليه وسلم لحك 
متعددة وجهات شبى إعترت هناك واقتضت ذلك » فقوله (فهو 
أحق بأن يصان عن تطرق هذا الجواز ص ١١؟)‏ فقوله ( وإن 
فرضنا قلة فقهه الخ ص 5٠١‏ ) باطل » «قوله ( ولا يليق بشأنه 
بعد صة هذا الحديث الخ ص )5٠١‏ أشد بطلاتاً مله) ولم 
بكر أحد من أحابنا معروفية أنى هررة بالحفظ «العدالة وإن كان 
عيسبى بن أبان ومن نحا موه على م ا به الشاشى ى ” أصوله “ 
فلا برد <ديث حفظ أنى هررة علهم أبداً فليس قول من قال بهذا 
إلا مساراة أنى هررة مع أمثاله رضى الله تعالى علهم » ولم يقل 
أحد بأنه أدون فى ذلكك من الكل . فيالله كيف افترى المعترض هذا 
واختلقه من نفسه على من تيرأ منه . 
قوله ومن شدة إعتنائهم ف حفظ الألفاظ ( 15١١‏ ) 


قلمعى : شلة إعتناتهم فيه لاينتى أن يكون النقل بالمعنى 
شائعاً عند الصحابة زهو المفاد بالجواب الذى أورده المعرض عن 
إن عيدك الى . 
قوله فكيث جوز ولو إلى غير فقيهب م تقل محل 
21011 
قلت :5 من فرق فى نقل أهل اللسان بين نقل كثر 


لفن 


الفقه مهم وقليله منهم » وبين نقل فقيه مهم ونقل غير الفقيه 
مهم ء فكلامه صل الله تعالى عليه وسلم كلام الملوك - 
وكلام الملوك ملوك الكلام ‏ فكلاءء صلى الله تعالى عليه وسم 
ينطوى على إشارات ولطائف تفيد الأحكام لم يقف عليها أهل 
اللسان إذا كان قليل الفقه أو غير الفقيه . 

وك لله من لطف خى يدق خفاه عن فهم الذى 

نم إنه قد على مما سبق أن القول بهذا التجيز إنما هو 
ميى القول الضعيف الذى هو خلاف ما عليه أكثر العلياء من 
الحنفية وغيره » «الذى هو فرق مستحدث غير منقول عن صاحب 
الذهب ولمتقدمن عن أصحابه وبعض المتأخرن مهم » وأن القول 
بعدم جواز العمل حر الواحد على هذا لقول الضعيف إنما هو 
بناء” على ما إذا كان هفاده خالف الأقيسة كلها سواء كانت 
مأخوذة' من نص الكستاب أو الإماع أو السئة أو غيرها فهناك 
هذا التجوز ما جاء عندهم إلا من هذا العارض ؟ فهذا 
لايستلزم تجوزهم ترك قول الرسول المعصوم صلى الله تعالى عايه 
سم حتّا ء وإنما يستلزم ترك قول محتمل أن يكون قوله 
صلل الله تعالى عليه وسلم ومحرد قول الصحاق الراوى ققيله ( وعسلى 
ذلك الواز كيف يترك قول الرسول الخ )١(‏ فى حيز المتسمع 
وكذلك قوله (بحيث يرك به ما شهد به الصحابة العدول .الخ 


)0( قلت وهذه العبارة قد سقطت من المطبوعه” , 


يدل 


ص ١١5؟)‏ مها نقله المعرض ى رد هذا القول الضعيف عن 
العلامة التفتازنال من وجوه ثلاثة فس وإن كان فى بعضها مقال 
أيضاً ولهذا التسلم قد حك الأثمة من الحنفية بأن الفرق بينها 
ص ستحعدث 6 وبأن القول الصحيح عند صاحب المذهب 
وأصحابه هو عدم المرق : فيجب تقديم خير الواحد على القاس فى 


كلتا )١(‏ الصورتين عندهم . 


قوله وإذ قدتبين أنه لاأثر لفقه الراري (؟١؟1)‏ 

قلرك : هذا ليس من كلام العلامة التفتازافى كما اعترف به 
المعترض فنقول : مم تبين هذا ؟ والمتين مما ذكر يما ذكرنا ب 
أن لاجتّباد الصحانى الراوى للديث ‏ الذى هو والمعروفية أمر 
وأحد ىق العنى# لا دخل لهى ىق تقدم الخير على القماس بل ادر 
مقدم عليه ألببه فى الصورتين بعد أن يكون رأويه عدلا” ضابطاً 
على القول الصحيح الذى هو مذهب الحنفية وقول أكثر العلماء 
منهم ومن غبرهسم » وم يتبين منه أن أحد ارين لابتقسوى 
ولا يترجح بأفقهية راويه على الحر الآخر الذى راويه ليس بأفقه 
وهو مهد فتيه كان عمر مده الصورة » إلا أن أحدهما 
لايتقوى اداع ده راويه على الخير الاخر الذى راويه عدل 
ضابط غير مهد . وكلام الإمام مع الأوزاعى فى تلك الحكاية 
لبس إلا من قبيل الشق الأول من شني الباب الاق الذى 


() كذاى الاصل . 
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م يتبين منه . أما سمعت قول الإء 8 ابن الهمام «الشيخ على القارى 
والشبخ كمال الدن )١(‏ «الشبخ أنى الطيب وغرهم ( وهو المذهب 
المنصور عندنا) اننهى. وقال ابن الحيام فى ” التحرر “ وشارحاه 
فى ” شرحيه “ (ورجح لمر بفنه الرأاق) الى وبهذا التحقيق 
تبن خبط المعترض فى جعله حديى ابن مسعود «اءن عمر من باب 
تقدم خير حديث الفقبه على خير غير الفقيه » وق لسبته ذلك 
إلى الحنفية الأعلام . وأما الحم بانه لاأثر لفقه الراوى أو 
افقهيته نى صصة الحديث فسلم وليس كلامنا فيه وإنما الكلام 
فى القوة والترجبح بكل واحد مهما فالحتكم بالتبين غير متبين. 


قوله وهى تقدم التياس على مروى غير الفقيه (") 
(ص ؟١١1)‏ 

قلت : نسبة تقديم القياس مطلقاً على خير هو مزوي صانق 
غير الفقيه إلى أصصاب أنى حنيمه ب مع أن لفاظ 
أصماب “ - مضاف يفيد الإستغراق إذا لم يكن العهد كا 
هناء ومع أن القول بتقدم القياس على ذلك الخير ليس عند 
من قال به من الحنفية وغيرهم إلا مقيداً بمخالفة الأقيسة المذكورة 
كلها » ومع تصربحهم بأنه قول غير صحيح » وبأنه فرق مستحدث 


() عكذا ق الاممل ا أكمل الدين وهو الذى صنف ” العنايه” 


شرح المدايه, ع 
(م) وقد وقع السقط هنا فى ”” الدراسات © 
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غر ديح النسبة إلى ألى حنيفة بأكثر أصمابه ‏ ليس مما ينبغى 
أن يصدر عن عافل فضلا" عن فاضل . وإن لأي الأقل من 
الذريقين - وإن كان بأياً ضعيفاً قد تبسدى ضعفه. لكهيم 
لابلامون به أكثر يما يلام به المالكية حيث قالوا : بتقدم 
القياس مطلقاً على خير الواحد . ثم قرله ( وإن أصحاب ألى حنيفة 
إنما يرون الأثر الخ 2 5) من أعجب الكلام كيت يمعكن 
أن يكين الأثى اذه 'لرابى عندهم ! فيا إذا كانت الرواية الحديئية 
فى جانب واحد ورد القياس فى جائب آآخر ‏ ولم يعهد هذا فى 
كلامهم ‏ رإتما بمكن إعمال الأثر لفقه الراى فها إذا كانت 
الرواية الحديثية نى كل من الجانبين» وهذه رواية الفقية ويلك 
رواية غير امقيه » أو هذه رواية الأفقه وتلك رواية الحنهد الغر 
الأققه - وهو المعهسود قا بين أصاب أى حليئة - فالقول بأن 
أصماب أى حيفة إنما بر ون الأثر لفقه الراوي من جهة أخرى هى 
تدم القياس على رواية غير الفقيه من عجائب الأمور الى لاجوز 


أن يلتغفت إليها . 

قوله قوله ننسبة القول بترجبح رواية الفقية على غير الفقبه 
رص ؟١١7)‏ 

قلت : قد عرفت أنه لانتافر ببن ما ذكر من القول 
الصحيح للإمام أى حنيفة وأكثر أصدابه وبين نسبة هذه الحكاية 
إلمه أصلات, فلارد أنه من أمارات الإختلاق عليها ء فالحكاية 
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صصح نسبنا إلى الإمام أىحتيفة . والمختلق من اختلق أمارات 
كاذبة » بل قد عرف مما تقدم أنه لاثنافر بين ذلك القول الضعيف 
وبين هذه الحكية فإن فى الجكاية رجح حديث الأفقه على 
حديث المحبد غررالأفقه. ولقول الضعيف إنما محله ما إذا 
غالف خور غير الفقيه من الصحابة الأقيسة كلها ٠‏ فالفكاية مأمونة 
من الإخملاق بهذه الأسارة بل الأمارة دالة على 
أن الإختسلاق منحصر فى من نسب الإختلاق إلى تلك الحسكاية 
بهذه الأمارة الغير المفيدة اا حاول المترفن لاتصريحاً ولا تلوبما 
ولا رما ولا تلميحاً . ومن العجب أن المعترض يتبث ل 
الروابات الضعيفة ق كتب مذهب الإمام ألىحنيفة لتبوصل به 
إلى إرادات على الحنفية رحمهم الله تعالى ٠»‏ وبتمكن على تضعيف 
ما صح تسبته إلى إمامهم رعه الله تعالى» أو على الحم 
بوضعه واختلاقه عايه. ويع هذا لايصل إلى ما أراد فيببى خائباً 
حسيراً كا هنا ؛ وليس هذا من ثأن العلاء . أليس فى كل مذهب 
دق اناق الأرعة” رولاك عله ورياياك ميعسة كآنه 
لايجوز الإعتراض على الحدثين بإرادهم أحاديث ضعيفة وأقاويل 
سخيفة فى معانى الأحاديث الصحبحة فى كتبهم ؛ ولا على أهل 
التفسر بإرادمم القراءات الشاذة ى تفاسيرهم » ولا على الشافعية 
والمالكبة والحبلية بإبرادهم الروايات الضعيفة فى كتب مذاههم 
كذلك لا إعتراض على الحتفية بهذا على أنه ليس فى هذه 
الحكابة ترجيح رواية الفقيه على رواية غير الفقبه منسوباً إلى 


نفد 


أى حنيفة قطعاً وإتما فبا ترجيح رواية الأفقه على رواية العادل 
الضايط اليد غير الأققه فانعحمر رضى الله تعالى عنهما من 
البادلة الأربعة إحاعاً العروفين بالفقه والإجنباد ٠‏ «ابن مسعود 
وإن كان أفققه من شل ابزسمر بل من يع من بعد الخلفاء 
الأربعة رضى الله تعالى عنهم () لكن كينه من العيادلة الأربعة 
مختلف فيه كا مر فتبين ههنا خبط المعْرض أيضا فلا صمة لقوله 
( فنسبة ترجيح رراية افنقية على غير الفقيه الغ ص ؟51) أصلااً 
ففساد ما فرع عليه أببن وأوضح كالشمس ق رابعة الهار . 

قوله الراع كما دل العثل على أن فقه الرارى ( ص ؟١7)‏ 

قلت : لقد دل العقل رفاقاً للنقل على أن لاأثر لفقه 
الراوفك فى صحة الرواية وم يدل شتى من العقل ولا من النقل على 
أنه لاأثر له فى قرة الرواية وترجيحها وكلام الإمام أنى حنيفة فى 
نلك الحكاية ليس الاجراباً مبنيا على نسلم صحة رواية ابنعمر 
فرجح روابة ابن مسعود عليها بأفقهية راويها . رأما انقل من 
الثقات فا دل أيضاً على أن لاأثر لأفقهية الرابى ق رجبح 
مرويه على مروي الحنهد الفير الأفققهء ولفقهه فى “رجبحه على 





() قلت ٠‏ قال المحدث على القارى فى ”' المرقات شرح المشكات »» فى 
ترحمه” ابن «سعود رضى الله عنه ( وروى عنه ابو بكر و عمر و عثان و على 
و دن بعدهم من الصحابه” والتابعين وهو عندنا افقه الصحابه” بعد الاريعه” 


اج براض ع.ر ) التعانى . 
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مروي غير الفقيه » وعلى أن لا أثر لإجتهاد الراوي فى ترجبح مرويه 
على همروى فقيه عادل ضابط غير با » وإتمادل كلام الثقات 
على أنه يقدم خر خبر الواحد مواء كان خيراأ رواه عادل ضابط 
مجبد أو عادل ضابط غير المحنهد على القياس مطلقاً من غير 
فرق بين هذا وبين ذاك ؛ نعم لو قبل بأن التقل عنهم دل على 
أن لاأثر لفقه الراوى فى صمة الحديث فقط لكان له مساغ ويحمثنا 
لبس فيهء بأن الحكاية من هذا فثبت أن الحكاية 
المنقولة مادل على كذسما واختلاقها ‏ وعلى أنه موضوع مختلق على السلف 
الصالح؛ ومستحدث من المتأخرن ممن لابعبأ بقوله » وعلى أنه قول 
فساده واضح ‏ دليل ينل مئزلة الشبهة فضلا” عن دليل إقناعى 
فضلا" عن فضل عن دليل قطعى . وقول فخرالإسلام وصاحب 
” الكشف” و” التحميق ” لايفيد شيئا ما حاول إثباته فكلامهم 
رحمهم الله تعالى ليس إلا على تقديم الأقيسة على نير الواحد 
الع.ادل الضايط غير بر الجتهد إذا خالف الأقيسة كلها لاق تقدم 
روابة الأفقه على ا غير الأفقه وهو المبحوث عنه ههناء 

ولاى تقدم رواية الفقيه 20 غير الفقيه . فيالله كيف اشتبه مثل هذا 
الأمرالجل على مثل هذا المعترض الذى! وقول صاحب ” التحقيق (ولم ينقل 
عن أحد من السلف إشتراط الفقه فى الرواى) معناه لم ينل 
إشتراط الفقه الذى هو والإجتهاد مترادفان عندهم ف الراى قف 
تقدم الحر على القياس عن أحد من السلف وإن خالف الأقيسة 
كلها فيصح تفربعه قوله ( فثبت أنه قول مستحدث) عليه . 
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ويجب على المنصف ههنا التأمل فى عبارة الإمام إ:نالهام «الشبخ 
على القارى وصاحب ” العناية “ ويحشى «: سنن الثرمذى “» حيث قالوا 
( وهو المذهب المنصور عندا ‏ أي ترجيح خبر الأفقه على مروى الفقيه هو 
اذهب المنصور ‏ عندةا لاغير ) رأيضاً يجب عليه التأمل ههنا ى عبارة 
كتب الأصول التى ذكرناها من 00 وكيف يتأى من الحنفية 
إنكار أن يكون ابن ع فتهي وتهداً مع تمثيلهم للمعروف بالإجباد 
بالعبادلة الأربعة إتفاقاً وقدقدمنا أن اْعمر من العبادلة الأربعة 
إحاعاً بين الفقهاء رامحدثين رضى الله تعالى عنهم فهذا أدل دثيل 
على أن إن مر مهد عند حيع الحنفية ولم يقل أحد مثيم أنه 
غير مهد فليس حديث انتم رعند جيعهم حديث العادل الضابط 
غير الحتهد فضلا عن أن يكرن خالف حميع الأقيسة ول توافق 
واحداً منها . وقال العلامة ابن مجم فى ”” البحر الرائق “ ف كتاب 
القضاء وغيره من فقهاء الحلفية ( إذا اختلف مقتيان بتبع أى العانى ‏ 
قول الأفقه مهما بعد أن يكون أورع) البى. فإذا كان هذا حال 
العابى فلا اعتراض على ألىحنيفة ى جوابه عن حديث ابن عمر 
ألا بعدم صمت لءلة قادحه بدت له وم تبد للشخين البخارى 
ومس . وانياً بعد تسليمها توسيعاً لدائرة البحث بترجيح الأفقه 
من المحهددن على راية الفقيه التهد كما لاإعتراض على الإمام 
مالك والإمام الشافعى والإمام أحمد وعلى ابن دقيق العيد والحافظ 
العسقلانى والقسطلانى ونحوهم فى حكمهم على الأحاديث بأنها ضعيفة 
أو غير صيحة وإن كانت ها ثابة عند الحفاظ الآخر 


من 
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الحدثين ) وها لا إعتراض علمم برجيح حددث على حديث براجيح بدث 
هم لا إعثراض على الإمام ألىحنيفة فى ترجيحه حديث أبن مسعود 
على حديث اننزعمر بتراجيح بدت له وقد سبق منا نقل الإجماع 
على أنه لاجوز نهد تقليد محود آخر. 

قوله عند المنجاسرين من بعض الحنفية (*51) 

قلت : هنا الكلام م ماقيله لاينغى أن يصدر عن 
أحسة من أهل الاسلام لامر منصلة” من أن رجبح رواية 
امحد الأفقه على مرري امحبد الفقية ؛ ورجيح رراية الحنهد 
الفقيه على مروى غير الحبد هر المذهب المتصور عند حميع 
الحنفية؛ وأن التمثيل لغير الفقيه عثل ألى هررة رضى الله تعالى 

قوله فلا نسم أن رجال حديث ابن عمر (ص "١؟)‏ 

قل : قد صرح لفظ الإمام أنىحنيفة فى تلك المكايه بأن 
رواة حديث ابن مسعود أقه من رواة حديث ابن مر وسكت 
الأوزاعى عليه والقام مقام البيان ‏ رهما أعلم بأحوالهم ‏ فهل 
لايكون حم الإمام صرحا حم الأ وزاعى سكوناً 3 مقام 
البيان مثل حم ان العسرى والشعراوى وحم ان دفيق العيد 
والمافظ ابن حجر العسقلانى والقسطلانى والإمام النروي والإمام 
السيوطى وغبرهم وهم مقبولوا القول والحكم فى مثل هذه الأخبار 
عند المحدثين رمقلدى المذاهب الآأر بعة وهذا المعترض لاسما وزمان الأمام 


للد 


والأوزاعى أقرب من زمان أولئنك الرواة وزمان هؤلاء المقبولين فى مثل هذه 


عى أحوال أوانك 


الرواة أتم وأحم وأشد رأكل من معرفة هؤلاء المقبولين أحوالهم . 
ولابستلزم ذلك الحم منها أن يكون رواة حديث أبن عمر غير 
الفمهاء ٠.‏ ومل بجوز إلغاء معى التفضيل من لفظ ” الآفته “ 
ههنا ؟ وإما يستازم الحكم على رواة حديث ابن عمر بأنهم غير 


الأحكام بعرد عن زمانهم غاب البعد » ومعرفة الإهام والأونا 


الأفه بالنسية إلى رواة حديت ان مسعود فاسع المعترض هذا 
إما برد على مازعم وتخيل, لاعلى ماقال الإمام والأوزاعى 
ثم إن فوله ( وكرن رجاله أفقه من رجال ابن عرص 3٠١‏ )إن سم 
يدل على أن هذا الج ليس مسلماً عنده أو مشكوك التسلم عنده فليس 
هذا القول من عرض إلا تكذيب قول الإمام صريحاً وقول الاوناعى 
سكياً من غير عم ولاظن ٠‏ وقد ثبت هذا القول علهما رضى 
الله تعالى عبماء .شما أعلم بشأن أولئك الرواة والهم من هذا 
المترض عمراتب عظيمة » والمعترض ليس ممسن يعتنى بقوله فى 
التجرخ «التعدبل . 
رص )51١‏ 
قلت : الحنفية والشافيعة والمالكبة والحنباية وغبرهم 


#معون على آثة لايرك حديث ان مسعود وحدديث ان خمر 
رأساً لكن الحنفية والالكية بقولون بأن ما أفاده حديث ان 
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مسعود هو السنة » وأن ما أفاده حديث ابن عمر هو الجائز مع 
الكراهة التنزيهية فى حق الأمة خاصة » والشافعية والحنبلية 
قائلون بالعكس فأن الثْرك فضلاً عن الأرك رأساً ؟ فلا رد 
الإعتراض الذى ذكره المعترض . ونقول لا نسلم ا ان ع 
محيث يترك به حديث ان مسعود رأساً كما هو دأب داؤد الظاهرى 
ومن قال بقوله » ول القول من الذوليق بالجواز مع الكراهة 
التتزيهية فى الرفعات سوى التكبيرة الأولى إلا مثل القرل من 
الآخرين مجواز تركها مع الكراهة التتزيهية سواء بسواء » وااتصوص 
ابنة فق الجانبين وإن رجح هذا البعض هذا انص على ذلك 
النص » ورجح ذلك البعض ذلك النص على هذا النص + وكلهم 
مجتهدون رضى الله تعالى عنهم . والقول بإياحة الرفعات وإباحة 
تركها عملاً بالنصين إحداث ملم يقل به أحد من اسلف واتدلف 
إلى يومنا هذا ولا هذا المعرض . ولا تغفل ههنا عن اعيراف 
المعترض بأن كون رجال حديث ابن مسعود أفقه من رجال 
حديث ابن عمر راجع إلى باب خلاف الأضبط مع الضابط . 

وأما القول بأن الرفعم فها سوى تكبيرة الإفتتاح هو البدعة 
الحادئة فا صدر عن أصحاب المذاهب الأربعة 2 وقول النفية 
الكرام بنسخ حديث الرفعات وقول أصعاب المذاهب الأربعة 
بالترجبح أدل دليل على أن الرفعات كانت فنسخت أو ثبت كلا 
الأمرين عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فترجح هذا على ذاك 
عملا لتراجبح بدت أو ذاك على هذا لذلك فهم برآء من هذا 


نك 


القول فحيئذ ليس مصدر القول بأنها البدعة الحادثة الا نفس 
المعترض ومن الى ريه . 


قوله على أنه قل حديث يوازيه فى القوة (ص 1) 

قدت : قدمر من البحث على هذا القول مالو تامله أحد 
من المنصفين لما اجثرأ على التكلم عثل هذا » وقد سبق أن حديث 
الرفع من المتوائرات معبى كحديث الى . وقال الهافظ العسقلانى 
فى ”شرح النخبة“ (إن من الرتبة العلياما أطلق عليه بعض 
الأئمة أنه أصح الأسائيد كالزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
أبيه ٠‏ وكاراهم النخعى عن علقمة عن ابن مسعود) التهى 
فالروابتان من الطبققة العايا » وءن أصح الأسانيد طودان موطدان 
لا.زعزعها عاصفات الرياح فضلاً عن غيرها ٠‏ ردقوع الأسود 
بين علقمة وابن «سعود لا مرج حديث نى الرفع عن الطبقة 
العليا فنى كثير من أسانيده لم يوجد هذه الواسطة ؛ على أن 
هذه الواسطة 'نزيد حسناً وكالا وإعتلاء وإرتقاء . 

وأما قول ابن الجوزى - مع أنه قول واحد مفرط ى 
أدثال هذه الأقرال ى مقابلة أقوال ألوف مؤلفة من مق لدى 
أنى حنيفة من المحدئين العظام والأولياء الفخام والفقهاء الكرام - 
فلس إلا ق حق من بحمتج بأحاديث الثى فى حرم الرفعات سوى 
رفع الإفتتاح ٠‏ والحنفية الكرام برآء من القول بتحر يها و*ن 
الثرل بكرنه' كراهة تحر ميسة . وكا يجوز لابن الجوزى أن بقول 
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٠”‏ أبلد من محتج بهذه الأحادث يعني التى ثروي فى عدم الرفع 
إلا مرة فى التحريم - وهو صادق فيه كذلك يجوز لنا أن تقول 
”ها أبلد ءن ترك هذه الأحاديث”“ وقال بوجوب الرفعءات وحرم 
تركها“ ون صادقون فيه. وقدذكر الحافظ اأزيلعى ىق ”عر بيه“ 
على ”الحداية“ بعد إراد حديثين نقل الحم بوضعها عن ان الجوزى 
أولا ثم قال (قال ان الجوزى: وما أبلد من وضع هذه الأحاديث 
الباطلة ليقاوم بها الأحادث الصحيحسة) انتهى فلعل ما نقله الحافظ 
بن حجر فى ” مخريج .سند الرافعى“ عن ابن الجوزى غير ما 
نقله الحافظ الزيلعى عنه . 

فتحقق من هذا التحقيق الذي مر أن هذه الحكاية المعلقفة 
عن الإمام ثابتة مقبولة ١ا‏ قام دليل واه فضلا عن دايل قوى 
فضلاً عن فضل عن الدلائل على العلل القادحة أوعلة قادحة فيها 
فلا إستغراب فى إقدام الإمام ابن الهام وأضرابه على إرادها ف 
مقام الإحتجاج والإعتبار . فاعتير وايا أولى الأبصار . ولقد 
عرفت سابقاً ما فى كشض أبن العربى ف رفع اليدين فى كل خفض 
ورفع » وما فى ادعاء أخمصذه له من الصورة العمدية القدسية 
على صاحبها أفضل الصلاة واللام والتحية وهو قول 
مخالف لأحاديث ”الصحيحين” وغيرها » لما ثيت عند المعترض 
توائراً » وروايات مق من الصحابة » وبرواية العشرة المبشرة 
فصدق قول العارف السرهندى قدس الله سره (در كشف 
بجال خطا بسيار است ثاا جه ديله باد وجه فهميده) 
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)١(‏ وقوله (بعضى شطحيات شبخ ابن عرى شايان تمسك نيست) 
(1) انتهى وصدق قوله هذا ثابت عند كل أحد إلا من قال 


بعصمة ان العرنى . 


قوله نقلا عن ان العرنى ‏ من عرف شرع الله من الحدثين 


لا من الفقهاء الذين رص ؛١؟)‏ 


قلت : ليس المحدثون والفقهاء متبائئين مطلقاً فم من الفقهاء 
محدثون وإما اجوز ان العرلى بقوله هذا عن الفقهاء الذين ل علم 
هم بانقرآن والسنة», 0 فقهاء زمانهء تمراده 3 شرارالناس 
ممن تسموا باسم الفقهاء » وليسوا بذلك » فكنا لا جوز معرفة الشرع من 
هؤلاء الشرار كذلك لا يجوز ا من الشرار الذن تسموا باسم الحدثين 
أو باسم العاملين بالحديث» ولبسوا كذلك ٠‏ فإن سبيلهم سبل أمرا ع عببدهم 
فإن كانوا من الدهرية إدعوا أن الحق مذهب الدهرية وسائر المذاهب 
باطلة» وإن كانوا من الشيعة الشنيعة إدعوا أن الحق مذههم دون غيرهم » 
وإن كانوا من الدارجية إدعوا أن الحق مذههم دون سائر المذاهب» وإن 
كانوا من أهل السنة تذبذبوا فنافقواء ويقولون ما لا يعتقدون 
وكذلك لا بجوز معرفة سبيله تعالى من الشرار الذين سموا باسم 
المتصوفة » وليسوا بصوفية فالإطلاق من ابن العربى فى اندثين والفقهاء 
ليس بسديد » وهؤلاء الشرارالذين يدعون تيم فنّهاء من مقلدى مذهب 


(,) ووقوع الخطأ فى الكشف كثير بأن يرى شيئاً ويفهم شيثاً . 
(ى ومن شطحيات الشيخ ابن عربى م٠‏ لا يصح التمسك به . 


كاك 


فلان المعين من الحتهدين لابد أن شرأ مهم إمامهم يوم القيامة ؛ 
كما أنه لابد أن بترأ من أولئك الشرار الذين يدعون أنهم محدثون 
أو أهل الحديث » وأولئك الشرار الذين يدعون أنهم عاملون بالحديث ‏ 
سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم يوم القيامة ؟ وكا أنه 
لابد أن يتمرأ من أولئك الشرار المتصوفة إبن العربى إن أدعوا أنهم 
من أتباع ابن العرلى » ويترأ منهم غيره من الصوفية الكرام إن 
ادعوا أنم من أتباعه . وإن أراد ابن العربى .هذا الكلام الرد على 
الفقهاء مطلقاً أو الفقهاء الذن قلدوا مذهباً معيناً من مذاهب الأ نمة 
الأربعة كا فهمه امرض من كلامةه فكلامه مردود علييه. 
وهو من شطحياته الى لاينيغى التمسك با ؛ على أن هذا الرد 
منه على هذن الوجهن لا مختص بالفقهاء بل مجرى ف امحدثين 
والأولياء والعرفاء الذبن قلدوا مذهباً معيناً من تلك المذاهب وهم 
ألوف مؤلفة؛ وكيف يسمع من ابن العرلى الرد على هؤلاء وكثير 
منهم أعلى شأناً من ابن العرنى فى العلوم الظاهرية والباطنيه » وباق 
الكلام على هذا القول ستطلع عليه فى ما نتكلم على شرح المعترض 
على هذا القول . 

قوله نقلا عن ان العرى أيضا-. فالذي أذهب إليه 
أن نارك الإضطجاع عاص رص 8١؟)‏ 


قلت ٠‏ كلام ان العرنى هذا ينادى بأ على صوته أنه أخطأ 
ق الإستدلال بالحديثين على وجوب الإضطجاع بعد ركعى الفجر 
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عمق اافرضية » وعلل أن تاركه عاص » وقد صرح الإمام العيبى 
' فى ” شرحه ” على ” بح البخاري” إن القول ذا الوجوب 
أى الفرضيةء. وعدم سصحة صلاة الفجر لمن ركع ركعبى الف 
وم يضطجعء وبصحه صلاة الصبح لمن لم بركعها فلم يضطجع 
وصلى صلاة الصبح ‏ قول إبن حزم وانن العرنى ولم يذكر معه) 
أسم واحد من الصحابة وغبرهم ) والموضع مو ضع البيان » حى 
ذكر فى كل قول أورده فى ”” شرحه “ المذكور أسماء كثير بن فعرف 
منه أن قوها) هذا ليس قول أحد من الصحابسة والتابعين وال ئمة 
:الأربعة و غير هم سوي ابن <زم وابن العرنى » ومن أدعى غير 
:هذا فليأت ببينة عليه. وقال الإمام النووى فى ” شرحه“ على 
صحيح مسلم “ فى شرح حديث قتل شارب الحمر ( دل الإجاع 
,على نسخه وإن كان ابنحرم خالف ق ذلك فخلاف الظاهرية 
ألا 1 الإجاع) انهى ونقله عنه الإمام السيوطى فى ” شرحه “ 
على ” تقريب النووى” ساكتاً عليه فكذلك الإجاع ههنا دل على 
انسخ الوجوب إن دل حديث الأمر على الوجوب # معني الفرضية 
أوخلاف ان حزم وان العرلى من الظاهرية لا يقدح ق الإجاع 
فدولم| هذا خرق للإجاع , والحديئان المذكوران لا دلالة لما 
إلا على السنية أو الإستحباب» والإستحباب مذهب أى هرارة 
رضى الله تعالى عنه نما صرح به الإمام العبى ق ” شرحه » 
المذكور. والأمر بالاضطجاع وإن ثبت فى حديث ألى هريرة 
زهو من خبير الآحاد ‏ لا يفيد القرل بفرضيته» على أن مذهب 
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أنى هربرة المذ كور صارف له عنها ألبئة لة على القول باشتراك 
الأمر بالصيغة فى الوجوب والندب2» وعلى القول بوضعه 
للوجوب فقط صرفه عن الوجوب مني الفرضء ومعبى الوجوب 
الإصطلادى عند الحنفية ‏ حديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
المروى ى ” صميحح البخاري” و ” صميح مسلم “ وغيرهما أنها 
قالت (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى ركعى الفجر. 
فإِن كنت مستيقظة" حدثتى وإلا إضطجع) فعلم من هذا الحديث أن 
الإضطجاع بعد ركعى الفجر ليس بواجب بالمعنيين المذكورين » وأن 
تاركه ليس بعاص ؛ وأن تاركه يصح صلاته صلاة الفجرء وأن الآمر فى 
حديث أنىهررة ليس للوجوب بكلا المعنيين» وقال الشيخ على 
القارى 3 كَ رخ “ على ” المشكاة » وليه م ” اضطجع على. 
شقه الأيمن “ أى للإستراحة عن تعب قيام الليل ليصلى الفريشة 
على نشاط كذا قاله ان الملك وغيره وقال أيضاً _ إن الكلام 
أى المفاد بقول عائشة ” فإن كنت مستيئظة حدثئى  “‏ إذا كان 
بقع موقع الإضطجاع فيدل على أن المثى يحزئه أيضاً لو أريد 
به الفصل فالظاهر أن الضجعة كانت للإستراحة ومحصيل النشاط» 
ويؤيده أنه جاء ى بعض الروايات أنه ”* كان الإضطجاع قبل 
الفجر“ ولذا قال ابن عمر وان مسعود وكثشرون أنه بدعة أى 
أن الإضطجاع معينا للفصل بين الفرض والسئة لا لانشاط بدعة 
قال كذا قول مالك إنه بدعة» وقول أحمد إنه لا يثبت 
حديث ‏ أى دال على أن الإضطجاع معين لحرد الفصل بين سنة 


4" 
الفجر وفرضه ‏ قال : ويؤيد ما ذكرنا قول عائشة * لم يكن الننى 
صلى الله تعالى عليه وسلم يضطجع لمعه ولكنه تلان بدأب 
ليله فيسا رح “ وأغرب ان حرم حيث قال : بوجوبة وقساد صلاة 
الصبح بتركه فإنه مصادم للأحاديث الصحيحة فإنه صلى الله تعالى 
عليه وس كثيراً ما تركه إما لعدم احتياجه إلى الاستراحة أو لبيان 
الجواز) اننهى . فهذه العبارة دلت على أن إضطجاعه صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما كان إلا للإستراحة لا فصل بينها مبذا الفاصل الخاص 
فنَد أفاد أن الإضطجاع بِنما جائز عند الحنفية لاواجب ولا 
سنة ولامستدب ولابدعة لو كان مققصوده الفصل, ينا قط 
وأفاد أيضا أن القول بوجو به وفساد الصلاة ركه من غرائب 
ابن حزمء ولم يتمل مما أحد من الائمة الأعلام » وأن قول الإمام 
مالك والإمام أحد أنه بدعة» وأن قول الإمام أى حنيمة أنه مباح ؛ 
والمفهوغ من بعض العبارات أنه عند ااشافعية سنةء وءن بعضها أله 

2 
مندوب » وكلام البمى دل على أنه عند الشافعى لبون معنن القفصل 
ببغما بل قديجرز أن يفصل بينهما بالحديث ويغيرهء كال البميى 
وإليه أشار الشافعى كا نقله العيبى فى ” شرح يح البخارى” 
وحكاه أن حديث أنى هررة فى ” الصحيح © ” والصحيح “ عرفاً 
يطلق على ” صحيح البخارى“ ‏ كلاهما غخطأ فلم يرجد دليل يدل 
غلى أن ابن حزم من الْحمهدين » وكونه حافظا لا يستلزم أن يكون 
قوله حجة” وإن كان على خلاف الإحماع ونعلاف الأحاديث الصحيحة 
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والحسنة والضعيفة » ولو أراد بالصحيح خلاف المعنى المتعاروف لصح 
منه هذا الكلام . 

قوله أى فى كونه واجباً أوسنة وبطلان قول من لم بره 
أصلاً رص )1١9‏ 

قلت * إذا ثبت من ابن العربى أن تارك الإضطجاع عاص 
وأن الوجوب ععى الفرض يتعلق به ففسمير ”ولا خفاء فه“ 
يجب أن رجع فى كلامه إلى كونه واجباً زارقا » مع ما عرف 
أن من لم بره واجبآ ولا فرضاً ولاسنة ولا مستجباً ولا مباحاً 
هم عبد الله بن مسعود وعيد الله بن عمر من الصحابة » والأسود 
واراهم وسعيد بن المسيب والحسن البصرى وسعيد بن جبير من 
التابعين » ومن الأأفة الأربعة مالك وحكاه القاضخى عنسه وعن 
جمهور العلاء وهو محكى عن الشافعى كما صرح به الإءام العيبى ى 
”شرحه”“ على ”صحيح البخارى> نهل «دؤلاء أدنى شأناً عنلدان 
3 وذويه من ابن حزم 1 

قوله إنما يؤخذ من المحدثين لأن فتواهم هو رواية 
لص )1١18‏ 

قلرى ٠‏ هذا الحصر إن كان حقيقياً فينيد أن فتوي أمثال 
ابن العربى ليس كذلك فليس فتواهم إلا ما بدالم وإن كان أبعد 
عن الحق كا فى مسئلة الإضطجاع بعدر كعى الفجر » ولا مجوز 
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الحم بأن كلل ما بداهم إتماهم أخذوه من الصورة القدسبة المحمدية 
لمامر ذكره «مصلاً قبل » ولأنهم ليسوا بأعظم شأناً من الصحابة 
الكرام رضى الله تعالى عنهم » ومن المعلوم أنه ليس حميع مقولاتهم 
مأخوذاً عنه صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهاً » فبعضها مرفو 

وبعضها موقوف فكيف بأمثال ابن العربى وهم دونهم بمراحل ! 
فنى هذه الدءوي مافيها صدرت عمن صدرتء ولو كان صحيدة لكان القول 
بصحتها فى الأثمة الأربعة أزيد إعتناء هن القول بصحتها فى 
أمثال ابن العرنى ٠»‏ وأو ثبتت فى كون كشفهم وإفاءيم حجة 
لأنفسهم فقط أولا ولغيرها أماث قد ذكرناها من قبل » وعدم 
حجينهب] للغير «سئلة كتب الأصول من ”التوضيح” وغيره . وأيضاً 
الأثمة الآر بعة من كبار المحدثين فن عرف الشرع منهم فقد عرف 
الشرع من أعاظم المحدثين 2 بل وأعاظم العار فين بالله تعالى أيضاً 
فللأخو ذ منهم شرع الله الطري المثافه الذى لم يدنسها أيدى أفكر 
التجاسرة؛ وفتواه, روابة قول المعصوم صلى الله تعالى عليه وسلم إذا 
وجدوه وإن 3 جدوه ففتواهم على وفق القياس الشرععى الطرى 
عل بقوله صلى الله تعالى ل وسم ف حديث “صويح البخارى“ 

وحديث معاذ رضى الله تعالى غنه فى القياس » وأما سي فقك 
قدموا قول الصحالى على القماس وقدموا سنته المرفوعة عله أدباً 
به صل الله الى عليه وس فرحهم الله ما أحمن أدبهم و صنيعهم . 

ومقتضى ما ذكره المعترض ى معبى كلام ان العربى أن الأئة 
الآر بعسة والألوف المولفة من المحدثين الذبن تلديم ليسوا ممحدثين 
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فهذا أعظل خطأ يجب الإجتناب عنه وبحرم الإقتراب له صدر 
من صدر ؛ على أن جيع الصحابة والتابعين والأتئمة الآر بعة وغيرهم 
من م>وزى القياس والقائين بوقوعه على ما ذكره المعترض (بسوا 
بكحدثين فهم إامن الفقهاء الذين ذمهم ان العرلى وإما لاعن دؤلاه ولا 
من هؤلاء فلا أقل أن يستلزم هذا القول الحم عليهم بأنهم ليسوا من امحدئين 
الذبن يعرف الشرع منهم فهذا القول بجر قائله إلى ماترى عن المهاكة . 
والصريخ إلى الله تعالى هن أءثال هذه الأقوال الفاسدة: وإن اعرف 
واحد من جانب المعترفن بأنهم كانم رضى الله تعالى تنوم عن 
لمحدثين الذين عرف الشرع “ته تقساد كلانه هذا وافح . وأيفاً 
قول المعئرض هذا يسئازم أن لا يكون الأاوف الواهة عن دين 
الذين التّزموا مذهباً معيناً من المحدثين الذين يعرف شرع الله تعالى 
منهم . وأيضا قوله هذا يستلزم أن لا يكون مثل ابن حجر العسقلانى 
والإمام النووى والإمام السيوطى وابن حجر المكق الفيشمى والعلامة 
القسطلانى وان دقيق العيد والعراق وغير هم تمن ابتى المعبرفن 
“دراساته“ على أنو الم دن المحسدثين الذين يعرف الشرع ماهم الهم 
قائلون #واز القياس ووقوعه نيعا للأحاديث رأقوال أ نم رضى 
الله تعالى عنهم ؛ على أنا م نجد من الملثين القائاين برك القياس؛ 
وتر عه دن لم يثبت القياس قى بعض الأدور عليه فإن الإمام؛ 
البخاري الذي هو من أعاظمهم قد ثبت عليه المساك بالقياس أيضا] 
كما صرح به شراح «صعيحه“ ق شروحهم عليه ؛ قال الإمام! 
القسطلانى فى 'شرحه” عليه فى ««باب التبكير بالصلاة قى يوم 
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غم“ ىت حديتث أبى المليح قال : كنا م ريدة رضى الله تعالى 
عنه أن يوم ذات غم أي فى أول وقت العصر ‏ فقال : 
بكروا فأنه صلى الله تعالى عليه وسلم آل (همن ثرك صلاة العصر 
حبط عمله ) ما لفظه (وبقية الصلموات فى اللتسكير كالعصر 
والترحمة بالإشارة المفهومة من قوله ”'بكروا بالصلاة“ مع عسلة 
التبكير فى العصر لا بالتصريح البى نأفاد أن مثل هذا القياس الذي 
سواى بالإشارة من علك نقسه وها عنك الإمام البخارى عيث طابق به 
بين الحديث والترحمة قال القسطلانى فق ”شر -ه“ المذكور أيضاً ى 
«:باب الصلاة بعد الجمعة وقيلها”“ وم يذ كر ا الإمام البخارى - 
شيئاً فى الصلاة قبل الجمعة والظاهر أنه قاسها على الظ.ر) انبى 
فأفاد أن القياس الشرعى ا عند الإمام البخارى وإلالم يكن 
هذه النسبة إليه ظاهراً بل وجب أن تكون حراماً » وقال القسطلانى 
فى ” شرحه “ المذكور فى ” باب الركوب والمشى إلى صلاة العيد “ 
من أبواب العيدين ( قبل محتمل أن بكون المؤلف إستنبط من قوله 
|” وهوايت يتوكأ على يد بلال “ مشروءعية الركوب لصلاة العهد 
لمن احتاج إابه مجامع الإرتفاق يكل مهما ) إنمى وقال فى 
إ” شرحه “ المذكور أيضاً فى ” باب فضل العمل فى أيام التشريق ” 

3 5 العبدين تحت لفظ الحديث ( شكرجان إلى السوق فى أيام 
لعشر يكبران ) ما لفظه (قال فى ” الفتح” الظاهر أنه أراد تساوى 
يام التشريق بأيام العشر مجامع ما بينهم| مما يقع فبم| من أفعال الحج) 
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انبى فهذا نصر مح من الحافظ ان حجر قى ” فتحه “ ومن الإمام 
القسطلانى بجواز القياس عند البخاري وقال فى ” شرحه“ المذكور 
أيفاً فى : باب التكبير أيام منى“ من أبو اب العيدين نمت حديث 
أم عطية رضى الله تعالى عنما قالت (كنا نؤمر أن نرج يوم 
العيد فيكيرن بتكبير هم ) ما لفظه ( وجه مطابقته الترجمة من جهة أن 
أيام منى كيوم العيد مجامع أنها أيام مشهردات) اننهى . وقال أيضاً فى 
3 شرحه “ المذكور فى ” باب القنوت قبل الركوع وبعده ” من 
أبواب الور (فإِن قلت ما وجه إراد هذا الباب فى أبراب الوتر 
ولم يكن فى أحاديفه تصر مح به وإنما فهها تصر مح القنوت فى 
فى المغرب أجيب بأنه ثبت أن لمعرب وثر البار فإذا ثبت فنها 
ثبت فى ورا لايل مجامع ما بينهما من الوترية) إلى تأفاد أن 
نسبة هذا القياس إلى الإمام البخارى فى ” صورحه “ من مصنعائتة 
فى بعض المواضع. وان حزم وملجأه داؤد الظاهرى ومن مشى 
ممشاهما لا خلاص لحم عن مثلها فأبن الحلاص للظاهرية المنكرين 
للقياس من تويز مثل هذه الأقيسة فقوله (لآن فتواهم هو رواية 
قرل المعصوم صلى الله تعالى عليه وسلم فى كل واقعة فحسب إلى آخدره 
صن )1١6‏ فى حيز المع ٠‏ وأيضاً الإمام البخاري والظاهريسة كثراً 
ما بركون ظواهر الأحاديث ويعماون ما لمهم الله بعد تأويلها 
فقوله المذكور ممنوع كليسته . ثم الأئمة الأربعة وسائر التهدين 
ليس فتواهم إلا روايسة قول المعصوم كالبخارى وابن العربى وإبن 
حزم وأضراهم والآخذون عنم كالاخذين عن البخاري وغيره فلا 
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فرق يعتد بهء على أن فتوى المحدثين رأى بدائم من الأحاديث 
كرأي الأنمة الأربعة بلا فرىق. وأيضا الفقهاء رحهم الله تعالى 
ليس فتواهم إلا رواية قول المعصوم صلى الله تعالى عليه وس 
0 1 
وليس ينهم وبين المحدئين فرق إلا أن الفقها أخذوها عن مشكاة 
مصابيح النبوة بواسطة من هو أعلم من البخاري وابن العربى وان 
حزم وأنثاش ع رحصل الم رجيح أقواهم بم أراهم الله تعالى وهى 
مأخوذة من مشكا نما مثل هن أ من دؤلاء الأغمفة الأربعه 
كثل من أراد أخذ اللآلى النفيسة الصافية من الغائص الماهر 
:الكامل المهارة ى فن الغوص فى البحرء ومثل الآخذين من 'هؤلاء 
٠. . 3‏ 1 
المحدئين كثل من أراده أخحذها من الغائص الماهر الذى لم يكل 
مهارته ف الغوص ككال مهارتهم فكل هن أراد أذ تلك اللآلى 
ليس مقصوده إلا هى؛ ولا حاجة لم هذا الغائص من حيث هو 
هؤ بل من حيث أده غائفص ق كر أعتاديفه صلل الله تعالى 
عليه وسم ومستمسك مما إستمساكاً بالعروة الوثى لا انفصامٌ ها . 
)| وأما نسمية الذن عد ابن العربى أو صافهم المذكورة بالفقهاء 
فليس مما ينبغى كا لا ينبغى تسمية المذكورن محدئين أو عاملين بالحديث 
أو متصوفة . وأيضاً الحدئون مختلفون فها بيئهم فى الأحكام فترجيح 
أحد الطرفين ممما على الآخر كيف يتصورء على أن المحدثين إذا 
اختلفوا فيا بينهم فإلتزام أحد الطرفين «نهم ليس إلا تقيداً مذهب 
معين وإذا كان التقبيد مذهب معين مذموماً وإشراكاً وترك واجب 


إودعصية كا سبق ذكره عن المعترفن كان تقيد أحد الطرفين منهم 
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كذلك أيضاً . وأيف] الظاهرية كأصحاب الظواهر إختلفوا فها بيهم فى 
كثير من المسائل فادعى هذا منهم أن الظاهر ليس إلا إليه ؛. وادعى 
ذلك منهم أن الظاهر ليس إلا إليه والإختلاف بين الأئمة لم يصل من 
دعوي الحصر هذه المثابة فإن الهنفية يقرلون: هذا 
الظاهر حجة عندنا وذاك الظاهر أولناه بدليل هذا الظاهر أو قلنا 
بنسخه بدليل بدا لناء والشافعية بآولون: ذلك الظاهر حجة عندنا 
وهذا الظاهر الذى تمسلك به الحافة ٠ؤول‏ عندنا أو محكوم عليه 
بالنسخ وكذلك المالكية والحنبلية ومع هذا يستتكف يعون أبناء 
الزمان عن تقليد الأ نمة الأربعة ويقلد أصعاب الظواهر والظاهرية .. 

قوله كلام واف فى ذم من برك الحديث بالرواية 
روص 96٠١؟)‏ 

قلرت : قدمر معنى لفظ الفقهاء الواقع فى كلام ابن العرنى فلا يفيد 
كلامه المعترض أصلا كيف ! وقد نكم هو على فقهاء زمانه هن 
أهل بلاده المغربية» ومن اللمعلوم أن المغاربة مالكية فطعنه فى 
فتهاء المالكبية من أهل بلاده وزمانه لا يعود طعناً فى الفقهاء 
الحنفية والشافعية والحنابلة مطلقاً والمالكية من غير أهل بلاده 
وزنافة بولو سل أأن .سي كلام انه الترعن افتولة أن من 
يرك الحديث بمجرد الرواية وقد خالفها الحديث نحيث لا شهادة 
ا فق بون هذه الرواية؟ فإن ثبتت هذه الرواية هذه 


الصفة فى أي مذهب كان . وى كلام أى عارف كان لا يعمل ما . 
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ولا يعتك م من مذا الحم بناء” على زحمه القاسل » وليس 
اسردم ن العرى على هذا العنى لا يصدق قى 
فقهاء زمان المعترض فأن الإعتراض 0 علمهم ؟ وهم ليسوا إلا 
عاملين بالحديث » وعلى هذا المعبى رواية ابن العرلى وابن حزم 
فى وجوب الإضطجاع بعد ركعى الفجر وفرضيته » وروايات 
المعرض ف المسائل المذكوره ىن مقدمة هذه ” اتعاليق “ على 
خلاف الأحاديث !اصحيحة الصريحة قادعة فم كقدح الفقهاءء 
وليس الكتاب والسنة رهانين قطعيين مطلقاً فى إفادة الأحكام 
الشرعية إلا إذا كان المآن والدلالة كلاهما قطعبين » والكتاب 
قطعى لان أبدآ فإذا وجد فها قطعية المآن والدلالة أفادا القطع 
بالحكم وإلا أفادا الظن به» ولا يعبأ بقول أحد_ ولو صحابياً أو 
مجهداً أو عارفاً بالله تعالى إذا خالف الكتاب أو السئة أو 
الإماع لكن أن ذلك فى روايات الأئمة الأربعة؟ ومجرد 
تدعوي مخالفة الرواية ا والطعن بالأخذ ما على الفقهاء الكرام 
لا مجدى شيئاً من النفع للمعائد . 

قوله دتمييز الصحيح.والسقم منْها على لسان حفظتها (15) 

قلت : إن أراد المعترض زيادة قيد ”على لسان حفظها » 
إمتناع ذلك التميز على لسان يرم مطلقاً فتمييز أمثال ان العرى 
كذلك . وإن .أراد به أن امتناع ذلك التمييز ثابت إذا كان على 
لسان ألىحئيفة والفقهاء الأعلام فقط. ففنقول: وهل كان 


"514 


أبوحنيفة وكشر من مقلديه من الفتهاء الأعلام ولمحسدثئين 
الكرام غير حفظة)! ؟ وأولياء الله تعالى العلام أدنى من أمشال 
ابن العربى فى هذه المراتب» أو لا يلتفت إلى حكم الامام أنى حنيفة 
بصحة حديث ابن مسعود وعدم ءة حديث ابن حمر فيا ورد قى 
الرفعات ونفباء وإلى حككه على سائر الأحاديث بالصحة أو 
بالضعف أو بالوهن أو بوجود علة قادحة فيه جلية أو خفية 
أو بغرها , وإلى حم الفقهاء الأعلام والمحدثين العظام من مقلدى 
مذهبه بصحة حديث انسعرد وغيره؟ أو مجب التمسك فى أمثال هذه 
الأمور بقول أمثشال ابن العرنى وابن حجر العسقلانى وان حجر 
الهيثمى وانن دقيق العيد والعراق والثووى والسيوطى وأماهم ؟ أو 
حرم الإلنفات إلى ما ذكرنا عن ألى حنيفة ومقلديه المذكورين 
وقد عرف أن اكثر جروح الجارحن ق حديث ابن مسعود ى ى 
الرفعات من باب التعليقات فإذا لم يكن التعليق الذي أو رده اين الهام 
فى ” فتحه “ وغيره من بحث الإمام والأوزاعى فى مسئلة رقع 
اليدن فى غير تكبيرة الإفتتاح قابلا” للإحتجاج والإستدلال به 


كانت تلك التعاليق أيضاً كذلك فالإحتجاج مها دونه . | 
1 


قوأه وقال ” إنا أنزلنا التوراة فها حك الله حم “ رص ١1؟)‏ 


قلت : لا مني على أحد من الصبيان فضلا” عن غيرهم أن 
هذا تحريف فى كتاب الله تعالى والتلاوة ليست على وفقه فلع[ 
المعئرض وجد التلاوة هكذا ق بعس مصاحف الشيعة الشئيعا 
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الذن دأمهم نحريف القرآن الشريف )١(‏ 
قوله فقد سوي بين أخذ النبين (ص 15؟) 


قل : قد قال ببذه التسوية فى القرآن بين أذ نبينا 
صلى الله عليه وسلم منه والحيم بهء وبين علاء الأمة 
الفاضلة المْهدين وإن كان فرق عظم بين أخذه صلى الله عليه وسلم 
وأخذهم منه » وما أفادت الآبة الكريمة هذه التسوية بين أخل 
النبين وبن أخل علا “بم مطلقاً بل ولا بين أخذهم وبين أخد الربانين 
والأحبار من علماء أمنهم » فكذلك هذه التسوية ههنا بينه صل الله 
تعالى عليه وس وبين المحهدن من علاء أمته فقط فضلاة عن 
علياء أمته مطلقاً . 

قو له فن فهم ببذل وسعه أن إمامه خالف المّرآن أو السنة 


رص لاقع 

3 قلت * ومن فهم أن إمامه وافق الكتاب أو السنة كما 
هو الواقع فى فقهاء زمان المعترض فلا مؤاخذة عليه أصلا » ومن 
فهم أن إمامه غالف لا أو لأحدها وهو فى ذلك غير صائب أو 
معائد وكلاهما متحقق عن البعض ‏ فهو ى خطر عظيم وبلاء 


(,) قلت وانتقاد المصنف راجع الى النسخه" الخطيه- دن ”” الدراسات © 
أها التسخ-ه- المطيوعه” ا التحريف » ولعل الذى قام بطيعبا ” 
#أول مرة ازال هذا التحريف رأما ‏ النعإنى 





١ لل‎ 


قوله كا أخير به الشبخ عن زعائه وثراه (137؟) 

قلت : قد قدمنا معني هذا الجر الصادر من ابن العربى » 
ولو سلمنا ما فهمه المعترض من كلامه فنقول : يجوز أن يكون 
هذا الإخبار من شطحياتة اابى لا يتمسك ها . وأيضا إن كان الإخبار 
من ابن العرنى إن كان من الكشف دون التحقيق الخارجى » 
فكشفه هذا إما مطابق للوا قع أو غير مطابق لهء فإن كان الثانى 
فلا إعتبار بهء وإن كان الأول فبدمة العقل حاكمة مخروج من 
ظن أن مجرد الرواية عن إمامه رد الكتاب أو السنة مطلةة 
عن دائرة الدبن » نتم قد انتسب إلى الإمام مالك تقدم القياس على أ 
خير الواحد. وهو إمام الأفة وعام المدينة . وإاع الصحابة. 
وأقوال الأأتمة الثلائة سواه بل أقوال حيع الحدبدين ‏ سواه إتفقت 
على تقديم خير الواحد على القياس ؛ فعلم من هذا أن كشف ابن العربنى 
فى فتهاء زمانه محتمل الصواب ومحتمل الخطأ. وأما كشف المعترخ 
- وهو ليس بهلت 5 فقهاء زمانه - وبعضهم من من أخذ المعترض عذه 
الحدييث وعلومه ‏ فخطأ » إذ المشاهدة حاكة بأنه ما صدر 


3-2 







عنه ما صدر إلا عن عصية مخمضة نفسانية » وهم كانوا 
بلتجئون إلى حديئه صل الله تعالى عليه وسم إلتجاء تاماً وبلتفتود 
' إليه كذلك ؛ ويعتقدون أنه هر الجأ للم » فإن رأوا رواية 
إمامهم مالف" لحديث فتشوا عنبها » فإن وجدوا لا شهادة خْ 
من الحديث آلوا إلبا واعتمدوا» وإن لممجدوا لها شهادة” منا 


]ذا 


أصلا” تركوها ولم بعملوا عباء فا ذكره المعترض ههنا وفها بعد 
من ألفاظ السوء إلهم فهى لاتعود إلا إليه لحديث (من لعق 
شيئاً لبس له بأهل فقد رجع عليه) أي ذم أو سب بأي 
مذمة كانت . 

قوله لبس أمراً بإتباع الرآي مطلقاً (/19١؟)‏ 

قلت : أبن من قال هذا وإنما قال من قال ما قال إلا ممعي أنه 
يحب العمل بالكتاب والسنة بتوسيط الأنمة الحنهدن فما وجداء 
أو وجد أحدهها فيه ومالم يوجد فيه شى 1 ا الإجاع 
أصلا" فرجع فيه إلى قياسات المْحتهدين الصحيحة الشرعية المستجمعة 
للشروط المعتيرة فنا . وكا أن أهل الحديث أهل القرآن كذلك الحتهدون 
ومقلدوهم من العلاء الأعلام أهل القرآن بل أهل القرآن والحديث 
من غير فرق. فال صلى انه تعالى عليه وسم (أهل القرآن أهل 
للد خاصة ) وقال الشاعر 
أهل الحديث مم أهل النى وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صعيوا 
واوثبتت روايسة لم الف الأحاديث بالكلية فقلدوهم يتركوما 
بلا فرصة . 

قوله فإن أجابوا بأحدها لزمنا اتباعه (18) 

قلت : قد تقرر عند لاء المذاهب وخبارهم أن جواب 
|الأ ئمة الأربعة أو بعض مهم إذا طابق الكئاب أو السنة أو الإجاع أو 
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كان قاساً شرعياً يقبل ويعمل به وإلا فلا ؛ لكن لم يجدرا فيها 
فى سيار وسعهم فى آرانهم وفومهم الشريفة ما ظنوه الفا لها 

بالكابة فم معذورون. وأخع الأمة على وجوب التقليد المجتهد 
على لعالم الغبرالنحهد ولو فى جزثى واحد » وعلى العانى الصرف 
أما وجوبه على العالم ابد ف بعض االسائل فى ذلك العف 
فختلف فيه نأكثر العلاء من المحدثين والفقهاء على وجويه عايه 
والأقل حرءوه عليسه مالم يتبين دلبل المدثاة عليه واسر اق 
قرل هؤلاء الأكثرين هو أن محتهدن ‏ رجهم الله تعالى- حرهوا 
الرأى فى مقابلة النص وبذلوا جهدهم فى تتبع الأحكام «ن الكتاب 
وانسنة والإجاع. وأحاطوا بالأحاديث كثير 0 كثيراً كثير 0 فتشيئوا مسا 
تشبثاً غفيراً. وحرموا الخروج ونا ما وجدوا شيئاً عنهاء وإذا 
ل مجدوا شيئآً منها قاسوا قياساً شرعيا محم الشارع المعصدوم صلى الله 
تعالى عليه وسلم مصرحين بأنه إن ثبت مخالفة قياسنا ورأينا 
بالحدبث حي صار الرأي مجرده والحديث ثابت قائم فائركوا قياسنا 
ورأينا . وهذا إئما نشأ من كال متابعتهم واقتدائهم به صلى الله 

تعالى عليه وس ومعرفتهم به تعلق . 

ولنا فى قول المعتّرض ( فإن أجابوا بأحدهما الخ) نظر !مهم 

إذا أجابوا بأحدها وجاء فى خلاف جواما أبضا آبة أخري أو 

+ حديث آخر الذي تمسك به الإمام الآخر أو لم يتمسك به فلا 
لزوم » فلا عتب على من قلد ذلك الإمام. ومتبوعه وإن كان 

ظاهراً ذلك الإمام لكن متبوع إماءه هو هو صلى الله تعسالى 


رف 


عليه وسلم فليس متبوع من تبع الإمام إل إمام الأولين والآخررن 
ظاهراً وباطناً صلى الله تعالى عليه وآله وصميه وسل ك| ذكرة 
الذاكرون وكيا غفل عن ذكره الغافلون . 
وقوله (وإن أجابوا بالرأى لم يجب علينا الخ ص 117) يفيد 
أن تقليد امحتهد المعين وإن كان ليس بلازم ولا مملزم عند ابن العربى 
وهذا المعْرض تبعا لمق قال به لكن يجوز لهم أن يتبعوه و يجوز هم 
أن يتبعوا غيره من أئمة الأمقع وهل هذا إلا :ناقض لا يصح تفسير 
كلام ان العربى يممثله فإن أبن العربى من ثفاة القياس ومرهميه»ء 
والمعترض قد تبعه فى هذا القول » فالخيرة لمثلها فى إتباع الفياسات 
لانبجوز. وقد استقصينا قى هذا المبحث ق كلامنا السابق لمن شاء 
الإطلاع عليه فليرجع إليه . 
| قوله هذا إذا لم نعلم خلاف ما أجابوا بالكتاب (18؟1) 
قلت : كيف يبمكن هذا ! أليس إجاع الأمسة دليلا شرعياً 
مقدماً على أخبار الآحاد ؟ وإن كان مستندهم القياس فكيف يصح 
للم بأنه يجب علينا عدم الإنباع ورد ما أجابوا به ! وأيضاً مثال 
علموا خلاف ما أجابوا بالكتاب والسنة أو أحدهما فى رأى 
إبن حزم وابن العربى والمعْرضى القول بوجوب هذه الضجعة بعد 
7 الفجر؛ وعصيان تاركها » وعدم صعة صلاة الفجر من تاركها 
2 بأمثالها والخطأ فى هذه الأحكام فى جانهم متعين2» فلعل هذا 


د من ابن العرلى سهو منسه ونسبة الأمور المستهجنة إلى 
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الفقهاء اللراء منها مبنية على قول من طعن فههم عنده» وهومن 
معاند مهم فى الحقيقة ع ولم يدر ابن العربى معاندته لهم » ويجوز 
أن بكون هذا الرد منه على الفقهاء الذين لم يقواوا بإفراضى هذه 
الضجعة وحرمة تركها وعدم صحة صلاة الفجر من تاركها على 
زعمه والأمر ليس كا قال كما مر. 


قوله كاد أعراتى أخذ حكناً شرعياً من رسول الله صلى 
الله عليه وس شناهاً وفهمه فهو كعلى (8١؟)‏ 

#أرت * هذا أيضاً من جسارات المعترض الزائفة إذ سيدنا 
على رضى الله تعالى عنه وأدنى أعرالى إذا أصذا حكا شرعياً من 
فيه صلى الله تعالى عليسه وسلم فكلاهها ليس بسواء فيه فإن عن 
الأحكام ما لها أطراف وجوانب ودرائط وأركان وموائع وواجيات 
وسئن ومندوبات ولكلامه صلى الله تعالى عليه وسلم الذي هو سيد 
كل كلام بعد كلام الله تعالى دلالات جلية وخفية وإشارات اطيفة 
ومقامات بهية ومقتضيات سيسة لا تنتقش فى الأذهدان بدون 
الإطلاع عليها حنى يعمل به وسيدنا على رضى الله تعالى عانه 
صاحب سره صلى الله تعالى عليه وس ف إدراك جميع ما فيه بقدر 
الوسع فله مزية ثامة على كشر من الصحابة فضلاً عن ذلك الأعرابه 
الأدى» وفهم مثل ذلك الأعرالى قد لا يكون صواباً » ونهم سيدنا على 
رضى الله تعالى عنه على قول من قال بعصمته ٠‏ ومن قال بعصمة 
مهدي آخرالزمان ‏ ولو عن الخطأ الإجتهادى ‏ وبأله هو محمد 
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بن الجسن العسكرى الإمام الثانى عشر من الأثمة الإثثى عشر ٠ن‏ 
أهل بيت الرضوان رضى تعالى عنهم 2 وبأن قول واحسد ٠نم‏ 
قول حيعهم فعدم الخطأ الإجتهادي فى المهدى يدري إلى الحم 
بعدم جواز الخطأ الإجتهادى فى سيدنا على رضى الله تعالى عنه » 
وبأن قول حميعهم إجاع معتير كإجاع الآمة ليس إلا صواباً . وعلى 
قول أهل الحق الذين لم يقولوا ببذه الأقوال فهم: رضى الله تعالى 
عنه أمى وأعلى وأني من فهم ذلك الأعرانى الأدنى مراتب 
ومراحل » فأن الساواة ؟ على أن هذه اأساواة منفية مما ذكره 
الشاشى ى ” أصوله * فى محث الير » ورواه عن على رشي الله 
تعالى عنه أنه قال (الراوى إما ٠ؤمن‏ مخاص تبه صلى الله تعالى 
عليه 0 وعرف معبى كلامه : وإما أعرانى جاء من قبيلته 
0 بعض ما سمع عنه صلى الله عليه وسلم ولم يعرف جقيقة 
صلى الله تعالى عليه وسلم فرجع إلى قبيلته فروي بغير لفظه 

الله تعالى عليه وصلم فتغير العنى وهو يظن أن المعمى غير 
إيتفاوت ) إنمى ٠‏ وما ذكره صدر الشريعة عن سيدنا عل دضى 
إلله تعالى عنه فى حديث معقل بن سنان الصحانى فى فصل الراوى ”من 
ه رده على وقال : ما نصئع بول أعرابى بوال على عقبيه “ 
آل ( بهذا طعن من على كرم الله تعالى وجهه) التهبى » وكذلك 
إنائل من المحتهدين وإن كان عالمأ فى بعض المسائل فى الأحكام 
0 من الكتاب والسنة لبس كالسئول عنهم فلهم فى الوتوف 
مرائى كتاب الله تعالى والسئة مالا يعطى لأكثر السائلين » 






مك 


كاملا 


وكا أن حال من أخل غن سيدنا على رضى الله تعالى عنه الحم 
الشفاهى أعظم وأفخم من حال من أخذ الحكم الشفاهى عن ذلك 
الأعرانى الأدنى كذلك حال من أخد أحكام الكتاب والسئة بواسطة 
امحتهدبن أكل وأتم من حال من أذ أحكامها ممن دونها عراتب وإن 
ادعوا ما ادعوا ؛ وإذا كان أخل هؤلاء السائلين أحكام الكتاب 
والسنة وأحذن ا حتهدبن المسئول علهم أحكاءها بوسائط من غير شفاه 
به صلى الله تعالى عليه وس بيقين عند المعترض فكان حق الكللام 
على اللعترض أن يقول : كن أخمذ عن أدنى أعراى أذ حكراً 
شرعياً من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهاً وفهمه فهو 
كن أخذ عن على باب مدينة العلم الخ ؛ على أن أخذ سيدنا على 
وذلك الأعرانى الأدى شفاماً من فيه صلى الله تعالى عأيه وسلم ‏ 
وكلاثما قطعيان ‏ إذا اتفق على حم واحد وجب عليها العمل ما 
كما يحب علينا العمل مهيا » ومع هذا الإحتياج إلى سؤال مثل 
سيدنا على رضى الله تعالى عنه كثيراً ما يثي لمامر . فكيف 
يقال لم حنج إلى سؤال أحد ! كذلك الحتهدون ومن دونهم من أهل 
العلم إذا اخذوا حك واحداً من الكتاب أو السنة واتفقوا عايه 
كثراً ما محتاج إلى سؤال المحتهدن منهم . وأيضاً حديث ذلك 
الأعر الى الأدى ليس إلاقوله صل الله تعالى عليه و سل المشافهة 
قِ + وأحكام هؤلاء المدعين لنت لزان مم على خلاف رأى الجنهد » 

وإذا كان كذلك وهم والمحتهدون كلاهما بلدعى أن رأيه ثبت 
بالحديث فدعوى الحتهدبن وه ن تحانحوهم أقورى قبولاً عند الله تعالى 


ا 


من دعرى هؤلاء إن شاء الله تعالى . وايضاً إذا قال المحتهد هذا 
وجتهد آخر وهؤلاء بذاك وكلاهها له شهادة من الحديث فالإحتياج 
إلى اممتهسدين أشد وأثم » ووقوع هذا الطريق أكثر فى الشريعة 
الغراء » وقد تقدم عن "التحرير ” وشروحه ”أن خبر صعانى مجهول 
الخال والعين إن رده السلف لا يجوز العمل به إذا خالفه القياس» 
وخير مثل سيدنا على لبس كذلك فالسواسية بينها منتفية . وقد تقدم 
أيضاً أن خير العدل الضابط غير المحتهد إذا خالف الأقسية كلها 
لا يعمل به عند عيسى بن أبان والقاضي أى زيد وأكثر التأخرين » 
وخيرءثل سيدنا على رضى الله تعالى عنه ليس كذلك قطعاً فانتفت 
السواسية بيبا » وهذا القول وإن كان ضعيفاً كامر إلا أنه يكنى 
لني السواسية بينهما . وأيضاً قد ادعى المعترض فيا بل وسيدعى 
فها "بعد أن قول واحد من الأنمة الإثبى عشر هن أهل البيث 
.رضى الله تعالى عنهم قول حميعهم » وأن قرل حيعهم إجاع «عتير 
شرعاً كإجاع الأمة » فكيف م بسواسية خير ثبت كونه من 
حدية.ه صلى الله تعالى عايه وسلم بهذا الإجاع ير ذلك الأعرالى 
الأدنى فقط ! وأيضاً النسيان الذى هو من لوازم الإنسان محتمل 
[مننه فى ذلك الأعرالى الأدنى ما لا محتمل فى مثل سيدنا على زفق 
اله تعالى عنه . وأيضا لما كان النقل بالمنى شائعً فيا بينهم فتقل. 
ذلك الأعر الى الأدنى الحديث عنه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس 
نقل مثل سيدنا على رضى الله تعالى عنه فهو باب مدينة العلم 
قن السواسية بيه] . وإن كان فى حكم واحد ! وعدم مراجعة 
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الأءراب إلى الأكار من الصحابة لا بدل على القول بالسواسية 
وإنما يدل على جواز العمل لهم بهذه الأحاديث التى سمعها أولئك 
الأعراب عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من غير تلك المراجعة . 


قوله ف معرفة إثى عشرقطبا فى بان الخ ص (15؟) 

قلرى : لم ينبت فى إثبات هؤلاء الأقطاب الإثنى عشر الغائية 
حديث صحيح 2 ولا حسن لذاته » ولا لغره » وهو من الأمور 
الغبيات » وقد قال عزمن قائل (قل لا يعلم من فى السموات 
والأرض الغيب إلا اللا) وإذا لم يثبت الحديث لا إعتراض على 
من رد مجرد قول أمثال ابن العرني فى المغييات » كما لا عتب 
عليه فى رده قوله فى الشرعيات ٠‏ ورد ما حكم به ذلك القطب 
الغر المعلوم حاله » فأن إعتراء الإ ثم عليه فضلاً عن كينه 
بلا شك ؟ فهو هن شطحيات الشيخ ابن العربى وقد علمت فيا 
قبل نقلاً عن المحدد للألف الثانى العارف السرهندي رحمه الله تعالى 
««أن أكثر شطحياته لا تليق أن يتمسك بها“ وما نعتقده نحن هو 
التسليم فى هذه الأمور للعرفاء بالله تعالى وعدم رد أقو الم مام 
يثبت قول المعصوم صل الله تعالى عليه وسلم فى ردها . ثم إن هؤلاء 
الأقطاب الإثنى عشر ليسوا بأزيد من الأثمة الأربعة فى حكم 
. بالحق فى النوازل 2 وق كوتهم حكآ .بالعدل » وى غيرههما من 
عظائم الأمرر بل هم أقطاب فرق هؤلاء » وف مقسلديهم »“ن 
الأقطاب من لا خصى عددهم إلا الله > فحكهم على وفق أعتهم 
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كحم هذا القطب . ثم إن حك هذا القطب خلات أدلة هؤلاء 
الأئمة الأربعة عي الأقطاب ‏ وحم الكتاب والسد 
والإجاع والقياس الشرعى ‏ لا يكاد يؤخذ بهء واكم الثابت من 
تلك الأدلة يجب أن يؤخطا بهء فإن الكم الأعوذ من تلك الأدلة 
ليس إلا حم العصوم أو مأخوذاً من 5 صلى الله تعالى علي 
وسلم» وذاك القطب ليس ممعصوم أصلات فضلا عن العصمة من 
الحطأ الإجتبادي » فلا إثم ى لنطتته باللخطأ الإجتهادى محسب ما 
علدهم) وإن كان المصيب عند الله تعالى عنتدض, هو واحد 
لا بعينهء والخطنى بالخطأ الإجهادي له أجر واحد كا فى 
الحديث ؛ كنا لا | م على ابن العرى فى تخطئة الأ مة الأربعة ؛ 
وهم أقطاب ع قُْ مسئلة رفع الدين لاق كل خفض ورفعء 
وق مسئلة إفتراض الإضطجاع بعد ركعى سنة الفجر 
وغبرهما » فلهم أن مخطؤه إذا خالف حكقه الأحكام الأخوذة 
عن جناب المعصوم صل الله تعالى عليه وس ؛ بل التخطئة 
م عندهم م ن العم واجب عامهم متحم ؟ وإن كان الإصابة عند الله 
غير 0 فلا يجوز لم المصير عهاء والقول بأن المصيب واحد 
عند الله تعالى لا بعينه لا يستلزم أنه لاجوز لم تخطفة من كان 
حكه خلاف حّ 00 تعالى عليه وسام عندهم » وإثخار 
صدور الخطأ الإجتهادي بل الذنب مطلقاً من ذلك القطب مما لا 
يساعده نقل ولا عمّل ولا يقبله عفل سلم وطبع مستقم » ومن أنكر 
صدور ذلك منه فقد حم بمساواته بالبنى الكريم المعصوم صلى 
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الله تعالى عليه وسلم أو بعلوه على جنابه صلى الله تعالى عليه وسلم 
وكلاهما افسد وأبين بطلاناً ؟ على أن الدليل القائل بأن المصيب 
واحد لا بعينه ظاهره كا عنع مخطئة ذلك القطب عنع مخطئة 
جميع المتهدين بل جنيع علاء المسامدن » فقوله بتخطئة الشافعية 
والمالكية والحنفية والحنابلة فى مخطئة ذلك القطب وبكومهم امن 
بذلك بلاشك ممنوع بلاشك موجب للإثم فىحق من قال, عا » 
فالتخطثة من ابن العربي فها إذا خالف حك الآئمة الأربعة حم ذلك 
القطب للأنئمة الآر بعة ومقلامهم الأقطاب وغيرهم متحققة ء 
ودن هؤلاء الأنمة ومةلدهم المذكورين لذلك القطب وابن العربي 
ثابتة . فإن كان هذا إِثما كان ذلك كذلك أيضاً وإلا لا بأس على 
هؤلاء ولا على هؤلاء . ومن العجب أن أنن العربي قد عد تخطئة 
عام من عااء المسلمين نوج لفحلد ‏ 4ق اط يق ليه 
الأئمة الأربعة ومقلد مهم الأقطاب والعرفاء الله تعالى والمحدثين 
والفقهاء الأعلام والأصوليين ! ثم إنه قد تكلم ابن العربى على هذا القطب 
مدعياً معرفة حاله وحكه ومعرفة أن حصمه هذا موافق لأدلة 
الأئمة الأربعة وحكمه ذاك مخالف لها. وقال الشبخ على القاري 
قى ” شحه “ ” مشكاة المصابيح“ ( قال اليافعى : قد سترت 
أحوال القطب_- وهو الغوث ‏ عن العامة والخاصة غيرة من الحق 
عليه ولكنى أقول : إن هذا غالى لثبوت القطبية للسيد عبدالقادر 
بلا نزاع) اننهبى. وقال الشعرانى فى ” درر الغواص فى فتاوى 
سيدى على اللخواص “ ( قال : وقد بلغنا عن الشيخ أنى النجاء سالم 
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المروزي أله أقام 2 القطبية دون عشرة أيام 3 وكذلك الشبخ أبو 
مدن المغرنى فقلت له : قهل ممختتص القطب بكونته لا يكون إلا 
من أهل البيت كا سمه عن بعضهم فقال : لا يشترط ذلك » 
ولعل من اشترط ذلك كات شريفاً فتعصب لنسبه والله تعالى أعلم) 
اننهى فثبت ذا إخنلات العرفاء بالله تعالى ى أن شرط القطب 
أن يكون من أهل البيت والله تعالى أعلم . ثم إنه كما يجب القول 
يعدم عصمة الأقطاب الظاهرة وجواز صدور اللدطأ الإجهادى عخسر 
1 
كقطب الأقطاب السيد عبد القادر الإيلانى قدس الله تعالى سره كذلك ل 
يجب القول مما فى الأقطاب الغائبة الغير المعروفة المستور «الهم 
عنا . ودعاء الأمة الأربئة الأقطاب مقلديهم إن ثيت عليهم 
دعاء على بصيرة ففزنا وخخسر اللمبطلون . ومن المعلوم أن من دعا 
على مجرد ظنه وحكم به على خلاف النصوص فقد سر خسراناً 
مبيناً فى الداررن » والأثمة الأربعة ومةقلديهم الكرام ولومن 
الفقهاء العظام عرآء منه . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله 
ذوالفضل العظليم ٠‏ ومن العجب إمجاب التزام حكم ذلك اتلد 
الآول بقوله ( القطب الأول حم بالعدل الذى هو كم الحق ى 
النوازل ) وفيه ما ذكره المعترض سابقاً فى التزام مذهب معين 
ولو على غير وجه الئزوم 43 وفيه سجر الواسع من حيط علومة 
صلى الله تعالى عليه وس ؛ على أن دليل إجاب هذا الإلتزام لم 
يوجلك قَْ الكتاب والمنة والإجاع 0 بل ولا قَّ القياس أيضآ فهو 
إيجاب منحدوت لا سبيل إليه. ثم إن هولاء الآثمة الأربعة 
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قدمهم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسم بدليل الإجاع 
عل امتذاع الخروج عن مذاهب الأغة الأربعة 0 وسبجى * ده 
الكلام على فول ان العرنى هذا فى كلامنا على شرح المعترض عليه . 


قوله وهذا تشتيع فظيع من الشيع هن رأى الخ (١؟5)‏ 


قلت » ليس هذا النشنيع من ان العرنى إلا على من دعا الخاق 
بمجرد الظن وحكم به لا على من نقيد ذهب واحد ممين من 
هذه المذاهب» كيف وهم داعون ق جيع ما عندهم بالكتات 
والسنة والإجاع ليس إلاء وإنما جوزوا القياس المستجمع للشروط 
فيا لم يوجد فيه نص أصلا” إمتثالا” بالأمر أى قوله تعالى ( فاعتيروا 
يآ أولى الأبصار) وبسائر أدلة جواز القياسن المجتهد ثما قد ذ كرت 
فى عل الأصول مشروحة ومبسوطة”» ولو سل ما فهمه المعترض 
من كلام ابن العربى فقد عرفت أن لابن العربى شطحيات لا تايق 
أن بتمسك ما فليكن هذا مده ؛ على أن كلام ابن العرنى بعد 
تسلم إنفهام هذا المعنى منه لا ينض نقفاً على ألوف «ؤالفة ان 
الأولياء العظام واللحدثين والفقهاء الأعلام ممن اانزموا مذهباً معيئآً 
من هذه المذاهب وكثير منهم أعلى كعباً وأعظم شأناً من ان 
العرى فيجب أن برد قوله بقوهم عملهم . وأيضاً الأئمة الأربعة 
وبعض مقلدمهم أعلى فى المعرفة والولاية من أمثال ابن العرنى 
فكيف برد قرهم بقوله! لا سما وفولحم مأخوذ من الدلائل 
السنية وقوله على خلاتها » وليس هذا أصلا يسدرجهم إلى 
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ترك الأحاديث بل هو أصل هم تخوضون بهل بحر الأحاديث 
ويغوصون فها بسبيه- وأما ترك الأحاديث البى خخاافت الأ نمة 
فليس إلا ف وافقهم أيضاً » فلا بعد هذا إستدراجاً. نعم الشيعة 
الشنيعة ‏ خل لم الله تعالى ‏ لم حظ خطير من هذا الإستدراجء 
والعمل بالهوى والجسارة المفضية لمم إلى الحلاك الأبدىء ومن 
ترك قرول المعصوم صل الله عليه وسلم ؛ واو سل أن التقيد ذهب 
معين شنيع نظيع لكان التقيد بأحد الطرفين فما إذا اختلف المحدثون 
فى حك والتزام حكم القطب الأول الذكور شنيعن فظيين أيضاً . 
وإن اعتذر أحد عن الحدثين أنهم وإن اختلفوا فكل مهم نكم 
محديئه صل الله عليه وم لا بالرأى فتقول : كذلك الأنمه 
الأربعسة ومقلدوهم من الحدثين والفقهاء كل منهم مم بااسنسة 
لا بالرأى إلا فا لم يوجد فيه نص أصلا ؛ على أن إخراج 
الأئمة الأربعة من زمرة المحدثين - وهم من أعاظمهم وكير انهم - 
من أعظم محرمات الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم » 
وكذلك كثير من مقلد.هم محدثون فقهاء فلا يصح إخراجهم عنم ء 
ولاجوز القول بأن الأخذ منهم أخذ من الفقهاء لا من الحدثين فليس 
أخذنا الأحكام الثى ذكرت فى كتب المذاهب إلا من الحدثين أيضاً . 
قوله الحفوظ فق أحكامه (ص ١٠؟)‏ 


قات : أبن الدليل من الدين على أنه موجود؟ نفلا" عن 


كرنه وارثه صل الله تعالى عليه وسلم مذوظاً ى بعض أحكامه 
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أو جيعها » وآما أئمة المذاهبي فهم مع كونهم أقطابا بل أقطاب 
الأقطاب وأفاضل الأعيان وأعيان الأفاضل قد قام دليل التوائر 
القطعى على وجودهم » وعلى أنهم طالبون لحن . وعلى أن لم من 
متابعته صلى الله تعالى عليه وسلم حظل عظم ونصيب فخم ف 
الظاهر والباطن فن خالف أحكام أهل المذاهب وهو غير ينهد 
وهى مأخوذة من دلائل الشريعة ولوكان قطباً- ثبت قطبيته - 
لا يلتفت إليه ى حكه الالف لها خصوصاً إذا كان ثبوتاه 
مشكوكا فبه ؛ على أنا لو سلمنا تحقق وجود ذلك القطب بالسنة 
رحفظ أحكامه من الخالفة لها كحفظ أحكام الأنمة الأربعة 
لكان إلنزام قوله وحكمه إِلتَزاماً كإلتزام تقليد مذهب معين. ومن 
كان تقليد مذهب معين إلنزاماً عنده ترك الواجب وارتكاب المعصية 
والحرام وإشراكا وإخلالا” بالتوحيد وإتبالا بالثتوية كان إلتزام 
تقليد حك هذا القطب كذلك عنده أيضاً من غير فرق بينهما . ومن 
ادعى الفرق بيبا فليأت به» ودون إثيانه خرط القئاد. ولو 
فال قائل : إن هذا القطب معصوم وعفوظ حيع أحكامه عن مخالفة 
ما عند الله تعالى فهذا قول بعصمته لم يثبت من السلف والحاف بل 
ولا من الشيعة الشنيعة ؛ وإن قانت هؤلاء الشيعة بعصمة سيدئنا 
فاطمة والأئمة الإثىعشر من أهل بيت الرضوان رضى الله 
تعالى عنهم فلهم مندوحة عن القول با ف الأقطاب الإثنى عشر 


نالقول بالعصمة فى الطب الأول أو ى جميع الأقطاب الإثنى عشر 
باطل . وإن قيل أن جميع أحكام ذلك القطب محفوظة عن الحطأ ولو 
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إِجتباديا فنقول : كذلك ال نمة الأريعة على قول من ادعى اللحفظ فى 
جميع العرفاء ‏ وهو ابن العربى ومن مشى على مشاه والمعترض - 
وعلى قول من خصص الحفظ بالأقطاب منهم لما مرء وكا أن 
ذلك القطب إذا نحقق فهو وارئه صلى الله عليه وسل كذلك 
الأئمة الأربعة ومقلدوهم الأولياء والمحدثون والعلماء ورائه 
صل الله تعالى عليه وسلم » وقد أخرج الأئمة الأربعة فى ” سننهم “ 
عن أى الدرداء عنة صلى الله عليه وس حديث (العلياء ورئة 
الأنبياء) على نبينا وعلهم الصلاة والسلام كما صرح به السيوطى 
فى ” رسالته » فى الأحاديث المشهرة . 

قوله والقطب يعرف بعلامات وأمارات (عن ١؟7؟)‏ 

قلت ٠‏ كلام الإمام اليافعى والشيخ على القارى الذى قدمنا 
ذكره دل على أن هذا القطب وأمثاله من الأقطاب لا يعرف 
أحوالم أهل الكشف فضلا عن غيره ؛ والشيخ قطب الأقطساب 
السيد عبدالقادر الجبلاق وإن كان مستثثي من هذا الحم 
وثبت قطبيته بالإجاع وبلا نزاع لكسن لم يقل بعصمتبه 
أحد لا من السلف ولا من الحلف » فهو وإن كان وارئة صلى 
الله عليه وسم بلا ربيب لكنه ليس عفوظاً فى حيع أحكامه 
عن مخالفة ما عند الله تعالى بل لم يكن فتواه إلا على مذهب 
الإمام احمد رضى الله تعالى عنه ملتزماً مذهبه , 

قوله زدرى به كل الإزدراء بل لا برى هذه المذاهب 


كلل 
كلها الخ رص ١"؟)‏ 


قأت٠‏ كا أن ان العرى حن رأى أن الإضطجاع بعل 
ركعي سئة الفجر واجب » وتركه إِنم وعصيان » ومستلزم لعدم 
صمة صلاة الفجر مثلا” فحاله مع كل صاحب المذهب بل ومع 
جميع أهل البيت والصحابة والتابعين رضى الله تعالى عنهم إن كان 
إزدراء م كل الإزدراء وبعض الإزدراء كان حال القلدين أيضاً 
كذلك . وإن كان حاله معهم ليس إزدراء مم لا كل الإزدراء ولا 
بعض الإزدراء كان حا لحم مثل حاله . وكما أن ابن العربى مخطهم 
فى قولهم بعدم إفتراض ذلك الإضطجاع بالاطأ الإجتهادى وبراهم 
مخالنى الحديث ولارى كل هذه المذاهب مسلكاً لسالكى الآخرة كل 
ذلك لإعتقاده أن المق ما عليه رأيه ء كذلك مقلدوا الأأئمة الأربعة 
يشبت علهم ما بزيد على هذا الأقدارء فإن كان إنما فهم كاين 
العربى بلا فرق وإلا فلا إعتراض على الكل فأن الفرق. وأما 
حال المعترض فى جميع ما يعترض به على السلف الصا لين فأشل 
من شأن ذلك اللمقلد لمذهب معين » و يتجاسر أحد من مقلدى 
الأثمة الأربعة على ترك كلام المعصوم ممجرد رأهم وإنما 
تركوا ما تركوا منه بكلام المعصوم صل الله تعالى عايه وسلم 
وأخذوا بينهم وبينه صلى الله تعلل عليه وسلم واسطة هى أعلم 
منهم وأورع وأتى وأقوي «تابعة لهء صلى الله تعالى عليه وسلٍ . 


والجواب الحقبى بالحق والقبول أن تقليد مذهب معين 


ااا 


لا يستازم الإزدراء بسائر المذاهب وإلا الكذن تقايد ابن العرنى 
كذلك » فكل من مقلدى الأئمة الأربعة يعتقد مهم كلهم طالبون 
لفق لكن الغالب على الظن أن ما حكم به صاحب مذهبنا أقرب 
إلى الحق ؛ كما أن من رجع إلى الطريقة القادرية مئلاة لسلوك 
سبيل المءرفة والرشاد يعتقد أن كلا" من أ صاب الطرائق المباركة 
طلبة الحق وإن هذه الطريقة أقرب سلوكاً إلى الله تعال . ولو 
كان الأمر كنا ذكره المعترض لكان الراجع إلى مرشد واحد حاكاً 
بازدراء مرشدى سائر الطرائق الى هى سبل الله تعالى أيضاً كل 
الإزدراء 
وكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الدم 
فلا إزدراء لا كل الإزدراء ولا بعض الازدراء » ولا عدم رؤية 
هذه المذاهب كلها مذهياً يسلكه سالك الآخرة؛ بل حميع 
الأثمة الآر بعة ومقلدوم يعظمون أهل البيت والصحابة 
والأئمة الكرام أى إمام كان سوى أ ئمة الشيعة واللخارجة والفرق 
الضالة » ويقولون بوجوب تعظيمهم ومبهم - فلله درم - ومن 
اعتقد فهم غير هذا فهو ليس من مقلد مهم وهم رآء منه , 

قوله على خلاف المذهب حراماً (ص )1١١‏ 

قل : التقليد من ذلك القلد لا مجامع الإعتقاد» ومن ألم 
رشده نحم بأن هذا الحديث هو الراجح عملا » وهذا الحديث 
لا يعمل ب+ فهر قدم أن العمل بالحديث الثانى جائز مع ترك 


716 


الأزلى» أو مع الكراهة التزيهية ء أو مع الكراعة التدرعية ؛ 
أو مع الحرمة بحسب قرائن المقام اتى تدل دلالسة” معتيرة على 
تعين ذلك ٠‏ فليس ظن العمل بذلك الحديث الثانى حرامراً عند 
مقادى الإمام المعين مطلقاً » وى ها كان حراماً أو كراهة تمر مميسة 
عندهم إذا كان - الجر.ءة والكر اهه التحرمية عنهم مءونسة 
القريسة التى أهمها الله تعالى المجهدين لا يتأنى الإبراد علمم أصلاة 
وإن كانت غير «#بولة عند اللخصم كا أن الحم بتحرم ترك 
الإضطجاع بعد ركعتى سنة الفجر ووجوب الإضطجاع بعدهها 
من ابن العربى ليس مما يعاب بهء وهذه الأحكام مما اشتركت فيه 
الأنئمة الأربعة أنفسهم وهقلدرهم ف كل صلاة وق كلل وضوء 
وغيرهما لاخلاص لأحد مهم عنها » فكيف عكن خلاص مقلد بم 
عنها ! كما أن ابن العربى ومن تبعه إذا حكموا بأن الإضطجاع 
المذكور فرض وأن تركه إثم يفسد صلاة تاركه لابد لهم أن يعتقدوا 
أن العمل بالقول مالف لقرهم حرام .عندهم ؛ وذلك الآول الخالف 
هو قول حميع الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وسائر المتهدبن 
وغيرهم سوى ابن حزم وابن العرنى وإلا لبال حكمهم بالفرضية 
وبآنغيية تاركه » وبفساد صلاة الفجر إذا تركه. وأيضا إذا حم 
المعترض موافقاً لابن العربى أن حميع الرفعات كرفع التكبيرة الأولى 
سنة أو موافقاً لداؤد الظاهري شيخ ان حزم ومةاسده أن حميع 
الرفعات مفروضة » وحكم أيضاً بأن العمل ما هو العمل بالحسديث 
لا بدله أن يقول إن ترك حميعها إما كراهة تنزيهية أو حرام » وكذلك 
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لا بدله أن محم أن ترك بعضها إما كراهة تنزيهية أو حرام وإن كان كل 
منه| ثابتاً بالسنة الصحيحة عنه صلى الله تعالى عايه وس فهل هذا 
إلا حم منه بالإزدراء كل الإزدراء على الأ ثمة الأربعة ومقلد مهم 
الألوف المؤلفة من الأولياء العظام والحدثين والفقهاء الفخام على 
ما ذكره ههنا » ولا جوز لأحد ولو من الغمسدين أن يدععى أن 
عرد قوله وقياسه معارض بالحديث الصحيح المعلوم لب نا بالإجاع 
إلا مائبت نسبقه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام الأ نمسة فإما 
أن يكون غر ثابت عنه أو دفع القول بالإجاع ماثت عنه. 


قوله فإذا سئل هل العمل -هذا الجديث الصحيح زص )51١‏ 


قلث : إن كان المسكول عله العمل , بالحديث الصحيح المنسوخ 
الذى دل ناسخه على عترهة العمل يه فالجواب بالرمة صحيح لامجوز 
لأحد إنكاره » ومن : يجب ا فقد خرج عن دائرة الشريعة » وإن 
بكان المسئول عنه هو العمل بالحديث الذى لم يعرف ناسخه المكمى 
إلا بالترجيح كما إذا دل حديث 2 الصمحيحين “ على حرمة ش 
ودل حديث غير هما وهو يح على وجويه أو ند به أو جوازه 
فلا حرج على القائل مها أيضاً؛ وليس هذا الك بالنسخ من قبيل 
الاسخ الحقيق . وإن كان الجر رجحان أحدهها على الآخر رأياً 
للقائل ما من غير دلالة لحديث على ما ظنه دايلاة على الرجحان 
"كنا فى حديث الإضطجاع بعد ركعي الفجر حيث حك ابن العرنى بورود 
صيغة الأمر فيه محرمة ترك الإضطجاع بعدهما » وبعصيان تاركه » 


حرف 


“ بعدم صحة صلاة الفجر تمن نركه وحديث ” صحيح البخارى ومسل‎ ٠ 
قير مما ناطق بعدمها » وحديث الأمر بالإضطجاع بعدهما ليس إلا‎ 
ف غير ” الصحيحين” كان الحم بالحرمة أعظظم إذا لم يصدر عن‎ 
الحنهد » وأما امحنهد ذإن صدر مثل هذا الحم عنه فهو إن كان‎ 
خطأ منه فله به أجر واحدء وإن كان صواباً فله به أجران.‎ 
ويثى البحث فى الصورة الأولى من صورثى امد فى الاخلل عن‎ 
ذلك الهنهد فى مثلها فإن كان عامياً لا عتب عليه به أصلا» وإن‎ 
كان عالم] لاإجتباد له - ولو فى جزثئى واحد- فهو كلعالىء وإن‎ 
كان عالماً ينهدا فى بعض المسائل فقط وعلم على مبلغ علمه أن‎ 
قرل إمامه هو الصواب فقلده فيه فكذلاك» وإن كان قول إمامه‎ 
خطأً سب الواقع» وإن على أنه خخطأ ليس إلاء والحديث القائل‎ 
بالجواز قاتم » وليس إلى القول بالحرمة الذى قال به إعامه سبيل»‎ 
ومع ذلك قلده فيه فعليه العتب» لكن أبن ذلك العالم القائل محرمة‎ 
العمل بالحديث الصحيح إذا كان مالفا ممجرد رأى امامه؟ وإن‎ 
. قيل إننه الإمام مالك رحمه الله تعالى فنقول : كما قلنا من قبل‎ 

ثم إنه قد شرح الله تعالى صدر هذا الفقير لحواب عن ابن 
العرلى حيث عاتب على فقهاء بلاده فى زمانه وهو أن بلاده مغربية» 
وفقهاءها ومحدثوها أكرم المالكية » ومذهمم تقدم القياس على 
خير الآحاد كا مرء وإئما رأى ان العرلى مارأى الأأئمة الثلائة 
تبن لماع الصحابة » وهو آنه يجب العمل حير الآحاد ؛ ونحرم 
العمل بالقياس مع وجوده » فهذا وجه وجيه لعاتبته ومؤاخذته 


اكلا 


مؤاخذة شديدة على فقهاء بلاده من أهل زمانه وبه انقطع عرق 
إستدلال المعترض بكلامه . 


قوله وإن قال بحب عليه إعادة الوثر رص ١0؟)‏ 


قأت : هذا الحك لم يصدر عن المقلد فقط وإئما قال به إمامه» 
قال الإمام محمد فى ” مؤطئه “ والشيخ على القارى فى ” شرحه “ عليه 
(وقولنا معشر الحنفية وقول أنى حليفة إمامنا فيه أى فى حق الور 
واحد لا تعدد فيه من 1 الإختلاف وهو أي الور ثلاث 
ركعات لا بفصل بيهن بتسلم فى القعدة الأولى) وليس قول إمامه 
هذا مجرد رأبه بل مما شهدت به الأحاديث الصحيحة كا سيجي » 
وان العرنى ومن تبعه صدر عنم الحم بحرمة ترك الإضطجاع بعد 
ركعى صلاة سنة الفجر» وبعدم سمة فرض صلاة الفجر بدونه» 
والحديث الدال على خلافه صمح قائم ثابت فى ” صحيح البخارى” 
وغيره من كتب الحديث كا قد عرفت . فإن كإن المعخرض معتر فا بعين 
ما حم به ابن العربى فى هذه المسئلة فلا خلاص لها عن هذا 
الإعتراض الذي عده المعترض إفتضاحاً ونفاقاً . وإن لم يكن معترفاً 
به فعدم خلاص ابن العربى عن إعثراضه هذا متحقق عنده بععين 
ما ذكره ههنا. وإن اعتذر المعترض وذووه عن ان العرلى بأنسه 
أخعحذ تلك عن الصورة القدسية المحمديية 0 خلاف الحديث 
الصحيح السذى رواه الإمام البخارى فى ”* صعيحه “ وعلى خلاف 
إجماع الصحابة ومن بعدهم سوى ابن حزم وابن العرلى فتقول : 


فى 


لا نم أن كلى قول صدر عن ان العرنى مأخوذ عنها كا أنه ليس كل 
قول من الصمحاق مرقوعاً » ومن ادعى ذلك من غير روبة فلأت 
بدليل على دعواه » ولوسلمنا أن كل قول صدر عنه كذلك فامتذر 
عن المحتهد القائل بعدم جواز الوئر خس ركعات أنه أنخذه علا 
كذلك سواء بسواء » وكيف لا يصح هذه الدعوى بعد صعة الدعوي 
الأولى من المعترض !1 والحتهد المذكور أعظم شأناً من ابن العربى 
وأمئاله المعرفة بالله :مالى وحمع العلوم الظاهرية والباطنية 
عراحل شى . وإذ قد تحقق أنه لاإعتراض بالإقتضاح والتفاق 
وعدم الوفاق بين القلب والاسان على من أخذ عن اين العرنى حرمة 
ترك الإضطجاع بعد سنة الفجر لا عتب سا على من قلد ذلك 
امحتبد الكرم وأخذ عنه حرمة الور لخمس ركعات . وان أبيت 

ذلك فهى إما راجعة إلى كلا الاخين أولا إلى هذا ولا إلى ذاك 
وهو الحق ؛ بل هى راجعة إلى من يظهر بظاهره صدق الإءتقاد 
إلى ذلك المحتهد الإمام . ثم يقول فيمن قال بقوله ‏ وهو موافق 
للأحاديث بلا ريب ما يقول ؛ على أن ذلك القائل بعدم جواز 
الوئر خس ركعات متمسك فى قوله ذلك بالأحاديث الصحيحة والإجاع 
فلا عتب عليه ولا على مقلديه » فإن ترك النص بالنص وبالإجاع 
جائز كما مر قى ” دراسات “ الممترض إعترافاً . قال الإمام ابن المام 
ف ” فتح القدير“ (عن عائشة رضى الله تعالى عنها قاات: كان 
صلى الله تعالى عليه وسل يوار بثلاث لا سل إلا قى آخر هن 
أخرجه الحالم عنها وقال : على شرط الشيخين» وأخرجه النسالى عنبا 


إدقفا 


مرفوعاً » وأخرجه من فعل عمر بن الخطاب أيضا موفوفاً وسكت 
عنه ؛ وروى الطحاوى بسئده 0 ابن عباس قال : كان صلى الله 
تعالى عليه وسلم يور بثلات يقرأ فى الأولى بسبح اسم ربك » وق 
الثانية بقل ب أما الكافرون » وفى الثالشة بقل هو الله أحد 
والمدوذتين » وأخرجه أصعاب السئن الأربعة وابن حبان فى ” صميحه » 
والحام فى ” مستدركه ” عن عائشه مرفوعاً ؛ وروى الطحاوي 
أبيفآ بسنده إلى ألى خالد قال سأات أبا العاليه عن الوثر فقال : 
علمنا أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوئر مثل صلاة 
المغرب» هذا وثر الليلء وهذا وثر البارء وروى أيضا 
بسنده إلى ثابت قال: صلى لى أنس اوثر أنا عن عينه 
وأم ولده خلفنا ثلاث ركءات الم يسلم إلا فى آخرهن» وصح عن 
ابن مسعود ” ور اللبل ثلاث كور اهار“ ورواه نحى ن أنى 
الحواجب عن الأعمش بنده إلى ابن مكف 0 و ضف 
يحي » وروى الإمام أبو حنيفة فى ” مسند " بسنئده عن عائشة 
قالت : كان صلى الله عليه وس بور بئلاث يقرأ فى الأولى بسبح 
اسم ربك » وف الثانية بقل بآيها الكافرونء وق الثالثشة بقل هو 
الله أحد,: وى ” مصنن”“ ابن أبى شيية بسنده إلى الحسن 00 
قال : إجتمع المسلموت على أن ااوثر ثلاث لا يسل إلا فى 

وروى الطحاوى بسنده إلى عبدالنمن ين ألى زياد عن 0 عن 
الفقهاه السبعة سعيد بن المسيب» وعروة ان الزبيرء والنا 


محمد» وألى بكر ين عبدالرحمن » وخارجة بن زيد» وعيدالله بن 
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عبدالله » وسلبان بن يسار ى مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح فكان 
نما وعيت منهم أن الور ثلاث لا يسم إلا فى آخرهن ) انتوى 

وقال الشيخ على القارى ىق ” شرحه “ على ” مشكاة المصا.يح “ 
( حديث عائشة الذى ذكرناه وق آخخحره و ” فى الثالشة بقل هوالله 
والمعوذ تبن “ رواه الترمذي وقال : حسن غريب» وأبوداؤه ىن 
التصحيح )١(‏ وابن ماجة وأحمد وان حبان فى ” صيحه ‏ " ورواه 
أبوداؤد والنساى وان ماجة من عر أنى ن كعب ولم يذكر 
و “المءوذتين* ورواه التر مذي والنسائى واءن ماجة وأحمد هن 
حديث إن عباس © ورواه الطيرنى من حديث ابن عمر وجمراث ن 
حصين وابن مسعود وعبدارحمن بن أ زى» ورواه النساى عن 
عبد الرمن إن أزى وفيه "ولوف 00 أمد عن ألى بن كعب 
والذارى عن ان عباس ولم. دعر" والموكين “قال + والنيب 
من النووى حيث جعل الإيتار بواحدة «ذهب الجمهور قال : و 

الطحاوى دل 00 على نسخ ما سوى الثلاث) انعهى » وقال الحافظ 
العبى ق ” شرحه ” على ” صصيح البخاري“ ( ولأنى. حنيفة أحاديث 
صحيحة هلها 7 رواه النسائق فى ” سلله “ بإسناده إلى عائشة قالت : 
كان صلى الله تعالى عليه وسلم لا يسم فى ركعبي الوثرء ومنها مارواه 
الحام فى ” مستدركه“ عن عائثة باللفظ الذى ذكره صاحب 
” فتح القدر ” عن ” مستدرك “ الحاكم قال : وقال إنه صميح على 
شرظ البخارى ومسل ولم ترجاه قال : ومنها ما رواه الدارقطى 


() كذاى الاصل 





؟ 


ثم الببى عن نحبى بن زكريا عن الأعمش بسنده عن عبدالله بن 
مسعود قال قال صل الله عليه وسلم : وثر الليل ثلاث كور الهار 
صلاة المغرب » آل : فإن قلت قال الدارقطى لم روه عن الأحمش 
مرفوعاً غير تحبى بن زكريا وهو ضعيف © وقال الببيق : ورواه 
الثورى وعبدالله بن تمير وغيرها عن الأعمش فوتفره » قلت: لا يضر 
كونه موقوفاً على ما عرف أى فى أصول الحديث ‏ من أن 
مثل هذا وإن كان مركوفاً فهو مرفوع حكاً ) قال :5 مع أن الدار قطى 
أخرج عن عائشة نحوه مرفوعاً أيضاً » وأخرجه النساى من حديث 
ان عمر قال ال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : صلاة 
المغرب وثر صلاة الذبار فأوثروا صلاة الليل. قال : وهذا الستد 
على شرط الثشريخين , وروى الطحاوى عن حميد عن قن قال * 
اأوار ثلاث ركعات» وروى الطحاوى أيضا عن المسور ن خرمة 
قال : دفنا أبابكر رضى الله تعالى عنه ليلا" فقال عمر رضى الله 
تعالى عنه : إلى م أوثر فقام وصففنا وراءمه فصبى بنا ثلاث ركدعات 
لا بل إلا فى آخرهن . وروى انأبى شيبة فى ” مصئفه “ عن, 
الحسن قال : أجمع الملمون على أن الوثر ثلاث لا يسم إلا ف 
| آخرهن . وقال الكرخى : أمع المسلمون على أن الور ثلاث 
لا يسل إلا ى آخرهن . قال : ومن قال بور بثلاث لا يفصل بيتمن 
عمر وعلى وان مسعود وحذيفة وأبى ن كعب وابن عباس وأنس 
وأبو امامسة ومر ءن عبدااار بز والفقهاء السبعة وأهل الكوفة 


وقال الترمذى ذعب حاعة من الصحابة وغيرهم إليهء وعند 


شف 
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ا 3 
النئى بسند ديح عن ألنى بن كعب قال : كان صلى الله تعالى عايه 


3 


ا 


وس يور بسبح اسم ربك » وقل يآأمها الكافرون » وقل هوالله أحد , 
ولا يسلم إلا فى آخرهن . وعند النرمذى من حديث الجارث عن : 


على رضى الله تعالى عنه قال : كان النبى صلى الله عليه وسم يوار 


بثلاث ) إنمى الحم 00 جواز الخمس ردعات 4 الور مبى ١‏ 


على الأحاديث الناسخة لجوازها » وعلى الإجماع الدال على نسخ 


جوازها » فلا عيب ىق الحم بالحرمة ولا إفتضاح ولا نفاق ولا' 


عدم الموافقة بن القاب والاسان » فالعيب وماوالاه راجع إلى 
من قال بها فى من تيرأ عنها وهو اليس طا بأهل ؛ فلا يصح جواب 
من أجاب بأن الوتر على خمس ركءعات صحيح مسئون مر غب ق 
العمل به لثثبوته محديث ” الصحيحين “ فإن الصحة والسنية 
واللرضيية ف الل بده مشيحة الا 1١‏ 814 وان الو عقيك 
” الصحيحين “ فهو وإن كان محتملاة” بالنظر إلى ذاته كثبوت بعض 
المشيق خات حديهما لكن التصفح فب] حام بأن حديث اوثر خس 
ركءات غير موجود فم] ؛ نعم هر موجود فى غيرهما » فلعل قوله 
( لثبوته #دبث الصحيدين ص 5١١‏ ) هنا سهو صدر عنه . 
ثم إن الور خمس ركعات حكه عندنا أنه إن صلاه وم 
' يقعد بعد الركعة الثاائة قدر التشهد لم يصح وثره أصلا” فيفترض 
عليه إعادته » وإن قعد بعدها قدره ؛ فعَام إلى الرابعة والخامسة 
*فأتئمه صح وثره مع الكراهة التحريميةء» فوجب إعادته 
بالء جوب الإصطلاحدى عندئا »ء فإن كان الواجب ى قول الممترض 


خف 


(و يجب عليه إعادة الوتر) وقوله (لتركه الواجب ص )77١‏ 
غيارة بخن لفاوق "ميخ قر لها "قات له الوا جيه حرام اين 0817م 
وقوله (فحكم على هذه الصلاة بأن فعلها حرام ص )78١‏ لكن 
يب حمل كلامه على الصورة الأولى حبى م مدعاه من الإعتراض 
على الأ نمسة الحنفية رجهم الله تعالى . وإن كان الواجب اق قوله 
المذكور عبارة” عن الواجب الإصطلاحى عندنا فقوله (فإن ترك 
الواجب حرام) وقوله (فحكم على هذه الصلاة بأن فعلها حرام) 
كلاهما غير صميحء فك من فرق بين الخرام والكراهة التحرمية 
إلا أن يؤول الحرام ق كلامه بالمكروه تحرياً ) لكن التأوبل فى 
كلام المدرئين عن كزيل والنحرمين له - ولو 2 قريشة- جب 
الإجتناب عنه. ثم اوسلم هذا الإفتضاح والنفاق وعدم الو فاق 
بين القلب والاسان فيمن أجاب يعدم جواز الور مخمس ركعات 

ووجوب إعادته بقوله هذا لماجا عنبا حميع الأنئمة الأربعة 
ومقلدوهم من الأو لياء الكرام والحدثين والفقهاء العظام وحميع من 
ادعى أنه عامل بالحديث من المحدثين والفقهاء القلائل والمعاندين » 
مثلا" إذا ترك مقتد قراءة الفاتحة خلف الإمام فى الصلاة لم نجز 
صلاته » وحرم فعله هذاء وصار عاصياً وآ نما به عند الإمام 
الشافعى ومقلديه من الأو لياء و امحدثين والفقها ؛ وعند أهل الظواهر 
من الدثين » وعند المدعين العمل بالحديث ق زمائنا فى بلادنا ؛ 
عع أن صراح الأحاديث ال كثرة والسئن الغزبرة تدل على جوازها 
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وهى بالغة بلغا عظيماً أفردت فى ”رسالة مفردة * )١(‏ «وجودة 
عندنا محمد الله تعالى . ونحوما إذا ترك المسلم الذا ثم البسملة عند 
الذخ ععداً صار المذبوح حراءآ لم مجر أكله » وحرم تناوله » ومن 
أكلةه صارعاصياً 1 نما آكلة” للخرام عندنا مع أن الإمام الشافعى 
وذويه وكشراً من أهل الظواهر كوا نحليته وجواز أكالةء 
وفقد حرمة تناوله » ونق العصيان والإثم عن آكله . وكلا الطرئين 
متمسكان بكتاب الله تعالى والأحاديث الشريفة . وأمئلة هذا توجد 
فى المذاهب الأربعة وأقوال أصعاب الظواهر كثيرة تباغ ألوفآء 
ومن تتبع الكتب لد بره البتدة + فكرا لا يصح انسية هله الأمور 
الشنيعة إلى هؤلاء الجبال فى دنن الله تعالى كذلك حرم نسبتما إلى 
ذلك الّيب؛ على أن هذا الإعتراض بعينه برد فما إذا حكم القطب 
الأول المذكور بالحرمة وأاب المذاهب قائلون بالجواز متمسكين 
بالدلائل الشريفة الى هى حجة على ذلك القطب أدضاً من الكتاب 
والسئلة والإجماع والقياس الشرععى 
عنالقطب الأول هناك نجيب به عن الأ نئمة الأربعة ومقلد .هم 


قانمة فا أجاب يه المعترض 


رضى الله تعالى عنهم . وأما الإفتضاح والنفاق وعدم الوفاق بين 

() قلت يشير بها الى رساله” صنفها أبوه الشيخ الامام دك هاشم 
السندى فى هذا الباب اها ”” تتقيح الكلام ى النبى عن القراءة خلف الامام “ 
وقد استفاد من هذه الرساله” كثيراً العالم الشبير مولانا العلامه” أبو الحسنات 
محمد عبدالحى اللكنوى فى كتابه ”* امام الكلام في] يتعلق بالقراءة خلف الادام “' 
وحواشيه المساة *” بغيث الغام على حواشى امام الكلام “ , 


لكف 


القلب واللسان فلاريب فى ققها فى من قال بالمسائل البى ذكرناها 


فى مقدمة ” تعاليقنا “ هذه . 


قوله خرج ما بعد الركوع عن كوته محلا" القنوت 
١9ص‏ ؟؟"5) 

قلت * ما صدر عن الإمام ان الحيام إلامثل ما صدر عن 
ابن العربى فى مسئلة الإضطجاع بعد ركعتى الفجر فا أجاب به 
المعترض هناك جيب به ههنا. ثم إن كلام اين الام هذا متابعة 
لكلام سيدنا على المرتضى كرم الله وجهه قال صدر الشريعة ق 
” تنقيحه “ فى أول بحث العام ( وقد قال على رضى الله تعالى عنه 
فى الجمع بين الأختين وطياً ملك مين أحلها آبة وهى قوله 
تال ”أو امنا ملكت أعاتم “ وحرمها آية وهى ” أن مجمعرا 
بين الأختين “ فالمحرم راجح) انبى. فهذا حم من جناب سيدنا 
باب مديئسة العلم كرم الله تعالى وجهه بأنه إذا ترجح اللحرم فلا 
يعمل إلا بهء ولا يجوز العمل بالمبيح وهو آبة من كتاب الله 

تعالى أعظ شان من الحديث الصحيح . ثم إنه كا تبن عند الحنفية 
الكرام القول بنسخ مائبت فى حديث ألى هريرة الكائن فى قنوت 
صلاة الفجر لا غير» أو فى نوت غير الور من جواز كون ما 
بعد الركوع فى صلاة الفجر 0 للقنوت بصراح الأحاديث 
الكثيرة الصحيحة الواقعة فق ” الصحيحين “ وغيرهما وجب عليهم 
القول بأن من سهى عن القنوت فركم فتذكره لا يقنت. وهذا 


نخرف 


القول ثما صح بسه الرواية عن إمامهم + على أن كلام الممترض 
فى أن قنوت اوتر بجوز بعد الركوع أيض؟ لحديث ألى هريرة 
وحديثه ليس إلا فى قنوت غير الور الحمول عندنا على اانازلة » فإئيات 
دعوي جواز كون قنوت ااوتر بعد الركوع يحديث ألى هريرة هذا 
فى حيز المنع . وليس هذا إلا قياساً فاسدا من المقاد » وهو حرام 
بالإجاع ليس محجة إجماعاً لا سيا والمءئرض ممن حرم القياس الشرعى 
للمجنهد أيضاً ؛ على أن هذا القياس قياس فى مقابلة النص وهو 
حرام أحماعاً أيضاً على ما اعترف به المعترض أيضاً فى مواضع 
شى 7 ”دراساته“ قال الإدام العبى ق ”شرحه” على 
” صميح البخارى“ ( قدروى ان ماجة بسند صميح عن ألى بن كعب 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس كان 
يوار فيقنت قبل الركوع » وروى النساى كاروى ابن مساجة من 
حديث أنى بن كعب أن رسول الله صلى الله تعالى عليه كان 
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رسم 
يوار فيقنت قبل الركوع. وروى أن ألى شيبة فى ”عصنفا»ه 
من حديث ابن مسعود أن الننبى صلى الله عليه وسلم كان بيقنت ى 
الوئر قبل الركوع » وروى الدار قطبى عن ان مسعود قال : بت 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لأنظر كيف يقنت ف وثره فقنت 
قبل الركوع ٠‏ ثم بعثت أبى أم عبد فقات : بيتى مع نسائه فانظرى 
كيف بيقنت قى وثره فألتتى فأخر نى أنه قنت قبل الركوع . 
وروي محمد بن نصر المروزى باسناده إلى سعيد بن عبدالرجمن 
بن أبزى عن أببه قال : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 


1 


يقرأ فى الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى » وفى الثانية بقل 
يآامها الكافرون » وف الثالفة بقل هو الله أحدء وبقنت قلى 
الركوع . وروى اننأنىشيبة فى ”مصنفه “ من رواية علقمة 
أن ابن مسعود وأصراب النى صلى الله تعالل عليه وسلم كانوا 
يقنتون فى الوثر قبل الركوع. ورواه مد بن نصر عن عمر وان 
مسعرد أيضاً من رواية عبداليحن نن أنزى. ورواه ابن ألى شيبة 
ومحمد بن نصر من رواية الأسود 9 عمر» وحكاه ابن ادر 
عنو.ا وعن على وأنىمومى الأشعرى واليراء بن عازب وابن عمر 
واءن عباس وغبرهم الى 
٠‏ وما نقله المعترض عن المارزنى )١(‏ هن قول أنس 
كلا كنا نفعل قبل الركوع وبعده ص 757) لا معارضة له محديث 
أنس الواقع فى ” الصحيحين” وغيرها من (أن قنوته صل الله 
عليه وسلم بعد الركوع كان شهراً) فين قوله ”كنا نفعل “ بيان 
لفعله رضى الله تعالى عنه وفعل بعض من كان معه من الصحابة” 
فى هذا الأمرء وقوله الثابت فى ” الصحيحين “ وغيرهما بيان 
إحاله صلى الله تعالى عليه وسم فالأول برقت والثافى مرفوعء 
أولا معارضة بينها أصلا؛ على أنه لا معارضة بين ما اق 
'الصحيحين وبين ما ى غيرها إذا لم يكن على شرطه) ولا برجالها 
اإجاعا؛ وم ثبت أن سند القوارزى إن سم صمتة على 
فَرظهب] أو رجافا » ومن ادعى ذلك فليأت بقول إنام ح_افظ 








() كذا فى الاصل وقد تكرر ذكره والصحيح ”*”الحازسى » 





ضف 


من الجفاظ الأئمة. والعجب من اللمعترض أنه قال هنا 
عار ضة ما ثيت بسند اللحوارزى لمائبت فى ” المدردين " 
وحرم فها قبل وسيحرم فيا بعد القول ممعارضة ما فى غيرهما 
وإن كان على شرطهما أو رجاميا بما فمما. وأيضا يندفمع 
المعارضة بعد تسليمها مما قد اعترف به المعترض سابقاً ى 
” دراساته “ )١(‏ من أن ( كان ) قد يذاكر فيا 0 واحلاة ؛ 
ولو قيل بأن ” كان“ ههنا بدل على التكرار وكثرته لا محالة 
فنقرل : إذا ثبت نسخ كون ما بعد الركوع محلا للقنوت لا بأس 
على الحنفية فى قولم بثرك المنسوخ عملا" بعد ثبوت الناسخ وإن 
كان المنسوخ قد تكرر العمل, به وكثرء أليس يعض المتسوخات 
قد تكرر فيا بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى عهده صبلى الله 
عليه وسلم قبل ورود الناسخ ؛ على أن روابة الحارزى إن سم 
نبا خالفت رواية الأكثر المقيدة بالشهر فترجحت دون رواية 
الخارزمى عند من قال مهذا الت جيح ومنهم المعرض فالةول بالتعارض 
مله منوع على هذا أيضاً . 

وأما ما ثقله المعثر ض من أنه صح فعله عن الصحابة 
فلم يتعين أنه فى قنوت الوتر على أن فعل الصحابة ليس محجة 
عند المعترض فلايفيده ثى دعواهء وأما القنوت قبل الركوع ى 
صلاة الفجر وغيرها من المكتوبات فهو محمول على النازلة عندناء 
قال ابن الهام فى ” فتح القدبر“ (وبه قال حماعة من أهل الحدبث) 


(,) دراسات اللبيب اس مو 
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الى فهذا الجمع إن لم يقبله المعترض من إمامنا ومقلديه 
من الأولياء وال#دثين والفقهاء ومن الجمهور الذى وافقهم فيجب 
عليه قبوله من جماعة أهل الحديث . ثم إن مارواء اللمارزى م 
فيه المعترض بأن سنده ” إسناد صحيح لا علة فيه“ ولم ينقل هذا 
الحكم عن أحد من حفاظ الحديث وما ألى بسنده أيضا حبى بنظر 
فيه » وليس اللمعترض من يعمل بقوله' ى هذا الحم العظم فغاية 
ما فى الباب أنه يتوقف فق الخكم بصحته وحسنه وضعفه مادام 
ل يعوف ذلك عن قول إمام ناقد عن أنمة الحديث . ثم إن ترج 
أحد الحديثين على الاآخر عند من قال به لامنعه عن القول 
محر مة العمل بالمرجوح كا ذكرنا نقلا عن 0 باب مديئة المم 
كرم الله تعالى وجههء وكا نقلنا عن ابن العرى فق مسئلسة 
الفمجعة بعد ركءئى الفجر. وأيضاً ترجيح أحد الطرفين وإن كان 
نسخا حكياً لا حقيتياً لكن ههنا ثبت النسخ اقيق فليكن معنى 
كلام ابن الحمام فى ” فتحه “ محمولا على هذا؛ على أن ترجيح 
أحد الحديثين بكني فى القول بالمنع عن العمل بالمرجوح ولو تحرعاً 
عند الا نمة الأربعة وعند ابن العربى » وقدثيت الإجاع على امتناع 
الدروج عن المذاهب الأربغة كما مر. وأيضاً القول بأن الوئر ثلاث 
بسلام واحد لا غير» وبأن قنوت الوثر لا يقرأ إلا قبل الركوع 
قول سيدنا على رضى الله تعالى عنه ما قدمناء والمعرض قد - 
فا سبق أن قول واحد من الأنئمة الإثنى عشر من أهل بيت 
لزغواة-: عل" نينا بوعليم الشنية والتلام ت ]13 فيك عنسنه هق 


07 


قورل حيعهم ألببةء وأن اجاعهم إجاع معتير يعمل به وإن 
كان خير الواحد على خلافسه ينرك تقدعاً لإجاعهم عليه كسار 
الإجاعات الشرعية فكيف يتأنى إعثر اض المعرض هذا ى هأتين 
المسئلتين ! لا سها وهو قائل بعصمة كل وا<د منهم كعصمة الأثبياء 
على تبينا وعلمهم الصلاة والسلام . وإذا عرفت ما ذكرنا محققت 
أنه لا تعويل على قول المعترض (أنه لم يصح عند ألى حنيفة 
الحديث فى القنوت بعد الركوع ص 777) وأنه لا -اجة للإمام 
الشافعى إلى الإعتذار الذى ذكره وقوله (فإن ثبت عن الشافعمى 
الخ ص «١؟)‏ يدل على أن المعرض شاك فق ثيوته عنه وليسر 
لنا شلك فى ثبوته عنه بعد ما قال صاحب ” الروضة “ ما قال » 


ولله تعالى اللامك . 


قوله مع أن ترجح المعارض مع صعة المرجوح (ص ؟١)‏ 

قلع : هذا الإطلاق مع مافيه مما مر غير صمح فإذ 
الراجح إذا أفد محريم ما أفاده المرجوح أو أنه كراهة تجريمية 
أو تنزمبية كيف صح هذا الح ! بل لو قيل هناك بأولويا 
العمل بالراجح الصحيح لم يبق العبل عملا بكل واحد من الحديئيز 
الصحيحين ؛ على أن هذه القّاعده الانحوتة من المءترض منةوضا 
بفعل ان العرلى ق مسئلة الإضطجاع بعد ركعبى سنة الفجر - وهو 
ممن حرم الإبراد على كلامه عنده - ومما حم هو تبعاً لان العرر 
من أن حميع الرفعات سنة مؤكدة » ومن أن تركها جيعهاء وثرل 


نف 


بعضها سوى الرفع فى التكبيرة الأولى ترك السنة الاؤكدة » وترك 
العمل بالأحاديث الصحيحة . وقد صحت أحاديث ترك كلها سوى 
الرقع الأول أيضاً كا مر. وقد صح 3 الصديحين .0 وغيرهما 
حديث ترك بعضها . ثم إنه كيف مجوزلنا أن نظن بأى حنيفسة 
أنه لم يصح عنده حديث القنوت بعد الركوع فى الور ولم بحد 
إلى الآن حديئاً سصميحاً أو حسناً يدل على ثبوته فيهء فلا مجوزلنا 
أن نرد حكه الثابت عنه والإمام أمام' أقر بفضله الموافق وانخالف 
والمعائد والمؤالف وهو الجهبذ التاقد الملدأ ل+فاظ المحدثين ء والمرشد 
لكثير من كل العار فين بالله تعالى وكيرا نهم والناس كلهم عياله 
فى الفقه رضى الله 0 عنه وعلهم أجمعين . وقال الشعراوى 
الشافعى فى كتايه 0 بالعهود المحمد يه “ ( قد بلغنا أن الإمام 
الشاففى لما دل ” بغداد “ زار قير الإمام أن ىحنيفة فحضرته 
صلاة الصبح فرك القنوت ده يقول به فقيل له فى ذلك 
فقال: إستحريت من الإمام أن أقنت محضرته وهو لا يقول 
به فرضى الله عن أهل الأدب) انعبى فلو لم يكسن لسن مع الإمام 
أنى حنيفة حديث صحيح فيا ذهب إليه لما وسم للإمام الشافئى 
رك القنورت فق صلاة الفجر أبداً» ولكان تركه هذا حراماً وموجبا 
للمعصية العظمية من حيث أنه ترك العمل بالأحاديث الصحيحة 


لقول عام ومجرد رأيه. 


قوله فإن ثبت عن الغافعى النص (؟7) 


مرف 


قأت : إراد المعترض لظ «« إن“ ههنا بدل على أله 


ليس بثابت عن الشافمى عندة فازم ممه أنه خط صاححب 3 الرو ضة ٠‏ 
أ وكذبه بلا دليل » وإذا كان المعترض قائلا بتحريم تخطئة ابن العربى 
فصاحب ”الروضة» أولى بذلك؛ على أن الرواية الى 
نقلها ابن اهام لا تدل رلا على أنه لا يقنت إذا سهى عن القنوت 
قبل الركوع فتذكره فيه أو بعده » وقد أطبق كلمه أصابنا على أنه 
لو عاد من الركوع وقنت فعليه السهوء وقدثبت فى كتب الشافعية 
أن القنوت ف الوثر قبل الركوع غير جائز .وجب لاسهوء و 
لم يعرف قى مذهب امالكية والحنبلية جواز قنوت الور قبل ااركوع 
وبعدهة على السواء ولا أولوية أجل الطرفين منهيا ء فهذا الدع من 
المعترض إحداث مذهب نامس لا إلى مؤلاء ولا إلى هؤلاء » رقد 
ثبت الإجاع على امتناع التروج عن المذاهب الأربعة كا هر. 
ويعد اللتيا واللى نقول : كيف يصح حْ | نالعرلى خرسة ترك 
الإضطجاع بعد سنسة الجر وعصيان تاركه » وعدم صمة صلاة 
الفجر من تاركه مع أن القائل لاف ما قاله حميع الصحابة وأهل 
البيت وجميع التابعءن ومن يعدم سوي ابن حزم وان العرنى فهل 
هذا إلا تخطئة مها لم ؟ 


قوله قد مر فى صحة هذا الطريق (؟؟) 


قلت : قدمر أيضاً فى التعاليق “ أنه ليس بطريق لأخمة 


ااا 


الأحكام الشرعية فلا عيده + واو سل أنه طريق له أيضاً فكشف 
الأئمسة الأربعة ومتلد .هم من العرفاء بالله تعالى والمحدثين والفقهاء 
الكاملين ليس دون كشف القطب الأول وكشف أمثال ابن العرلى. 
كر يم أعل: كأنا ني امال ابن العري. في اللعزافية: . الله تماق 
فالقول بأن كشف أمثال ابن العربنى طريق لأخذ الأحكام الشرعية 
دون كشفهم نحم بحت. والم - بأن كل أعل للأحكام وغيرها إن 
أقال به ابن العرنى وسائر أهل الكشف فهو كشف معثير صميح 
يجب صونه عن اللخطأاء وإن قال به الأ ئمة الأربعة ومقادوهم 
الملذكورن فهو ليس بكشضء» أو ليس يكشف معتير؛ أو ليس 
يكغشف معتير صميح ) أو ليس بكشثف معتير صحيح ع صونه عن 
اللطأ- عندى بل عنادي لا يقوم عليه شهادة أصلا. وكذا 
الحم بأن كل ما قاله ابن اعرنى أو هو وسائر الكاشفين فهو ليس 
إلا أخذ عن الصورة القدسية المحسدية على صاحها |اصلوات 
والتسلبات والتحية» وبأن حيع ماقاله الأ نمة الأربعة ومقلدوهم 
المذكورون ليس شتى منهاء أو ارس بعض هلما أخخذاً عنها ؛ على 
أن الحم بأن كل ما أخذه ابن العربى وقال به فهو أخذ عنها 
ممنوع بحرم القول بهء إذليس كل ما أخذه الصحابه وقالوا به 
| أخذا عنه صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه الموقوف والمرفوخ» 
فهل يحوز القول بعلوشأن ابن العرنى على شأن الصحابسه حى 


1 


| اللخلفاء الأرسة والحسنن وفاطمة رضى 


| وهل يجوز القول بعلو شأن سائر أهل الكشف على شأ مهم فيه 


الله تعالى عنهم فى هذا ؟ 


انانف 


العياذ بالله تعالى منه. وكنا النكم بأن كل ما قاله ابن العربى أخذه 
عنه صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهة وعيانة والأممة الأربعة 
ليسوا مهذه المثابة - محض يأنى الله تعإلى ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عدهء ولا يجوز أن يجعل إجتهاد الأ نمة الأربعة 
من باب الإجتهاد ممجرد العّل والرأي » وإضافة هذا الكذب 
الشنيع إلهم من أعظم ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
فهم برآء منه بل إجرادهم ولو قياساً شرعيا إنما هو أخذ عن مشكاة 
التبوة ورجوع مهم إلى صاحب السنة صلى الله عليه وسم ظاهراً 
وباطناً وعياناً وبياناً وكشفاً وإكتساباً . 

قوله فنجيب نحن على الحق وه, على الباطل )7١(‏ 

قلت * مععى كلامهم - إن ثبت هذه العبارة علهم - 00 على 
المق وهم على الخطأ الإجتهادى يقيناً ى الإعتقاديات وظناً فى غبرها 
فها عندنا لا فها عند الله تعالى وهم لم يجدوا انلوق ظناً ووجدنا الحق 
:ظناً قا تصرح به سائر العبارات المنقولة فى كتينا قال الإمام ابن 
مجم فى ” الأشباه والنظائر” (”* فائدة “ قال ى آخر ” المستصبى “ 
إذا سئلنا عن مذهبئا ومذهب #الفينا فى الفروع يجب علينا أن 
نجيب بأن مذهبنا صواب تمل الحخطأ ومذهب خخالفينا خطأ محتمل 
' الصواب لأنك لوقطعت القول ا صح قولنا إن الحتهد خطى ويصيب . 
وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقسد خصومنا فى العقائد يجب علينا أن 
نقول الحق ما تن عليه والباطل ما عليه خصومنا هك_ذا نقل عن 


ا عف 


ان اتبى . ولفظ ” الباطل  "‏ ق عبسار ام بمعتى اللحط-] 
إجهادي يقيااً فيا عندنا. ولفظ ” فلميجدوا »“ معذاة أنهم 
إبجدوا الحق الذى ظننا أنه ح فلقد ثبت عن أ ثمتنا أن إمامنا له 
أخران وأن الإمام الذى خالفه له أجر واحد فى ظئنا . ومعبى 
لم إن الود مصيب لا بعينه “ اى فيا عند الله ليس المصيب 
لم إلا واحداً بعينه وأما تمن فلا م فى معين أنه مصيب عنده 
الى ؛ على أن القول بالتخطئة على معاوية وءن معه ‏ وهو نصف 
ف الصحابدة أو نحوه كما صرح به العارف السرهندى فى 
مكاتيبه “ حين أدعى الخلافه الكرى لنفسه ق عهد سيدنا على 
2 وابنه النغتى طَ تسليمها الحتبى إليه» وبأن الحق كان مع 
مدينة العم وابئه المحتى وض الله تعالى عتما » 0 
7 رضى الله تءالى عنه أخطأ فى دعواه هذه بالخطأ الإجتهادى 
ر عن العلماء قاطبة » فإن قال المعترض مخطأه ومخطأ من معه ى 
ذه الدعوى ثبت المدعى وأقر هو ما أنكر تبعاً لاءالعربى » وإن قال 
إن الخطأ غير معلوم التعين وإن قول كلا الطرفين محتمل الصواب 
أ الدطلا فنقول ٠‏ هذا القول مما تقشعر منه جلود المعرض وغيره 
أنه الف لما صرح به قبل ق ” دراساته” بأن عاو 
أن باغيا جائراً لا يتحمل عنه الدين والسنة قبل تسليم الحسن 
رى الله تعالى عنه الحلافة إليه )١(‏ وأيضاً قد نقلوا .1 الإمام 
إمالك أن القياس مقدم على خير الواحد والمعترض قد شنع على هذا 
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القول تشتيعاً بليغاً فى هذه ” الدراسات “ )١(‏ فيجب أن يقال إذ 
خطأ ما لكا فى قوله هذا على أن حميع مارده المعترض فى ” دراساته ' 
من أقوال علماء المذاهب أن كان ظنه صواباً فالتخطئة منه إلمهم شنية 
ثاتبة عليه مع ان ابن العربى شنع مخطئة أى الم من علاء المسلمز 
وإن ظنه خط فالتخطعة منه إلهم ثابعة أيضاً » وإن ظنه لا صوا 
ولا خطأ فيجب إلغاءه ماليتحةق أنه صواب ؛ وأيضاً القوا 
بالتخطئة هو عين ها قاله ان العربى ونفاة القياس وهذا المعترض و 
مسئلة نى جواز القياس الشرعى ؛ وكذا تتحةّق فى ما قاله لا, 
العربى والمعترض من عدم جواز التقليد لإمام »عين ‏ ولو م, 
الأثمة الأربعة ‏ ومن إفتراض الإضطجاع بعد ركعتى الفج 
وغيرهماء وليس ذلك "حكما إلا بتخطئة من قال مجواز القياس 
ووقوعه وبعدم وحركف الإمطجاء بعدشما وهم المتخامسنة وأنم 
أهل الببت والتابعرن ومن بعدهم من الأ نمة الأربهة وغيره 
والألوف المؤلفة من الع فاء بالله تعالى من الأغواث والأقطاب وغيره 
من مقلد لهم وغيرءقلد مهم ومن المحدثين العظام والفقهاء الكرام 
وبأن القائلين محرمة القياس الشرعى ووجوب الإضطجاع طاليو 
واصلون » وبأن القائلين مجواز القياس وعدم وجوب الإضطجاعة 
الطالبون الغير الواصلين . واللتك بحرمة القياس ووجوب الإضطجاء 
لنعدّن” إلا عقا غل: رجل واد .ؤم قال بقوله بأن ما قال 
وصول إل الصواب وما خالف قوله قول باللخطأ وعدم وجدا 


(,) الدراسات ص 0و 
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الح . وأما تشديد ابن العرنى فلو سلمنا أنه فيمن قال .هذا الصواب 
وهذا اللتطأ فهو تشديد عائد إليه وإلى من تبعه فى هذا لا محالة 
ولاات حين مناص . 

قوله يعبى أنهم لماقالوا بأن المصيب واحد لا بعيته 
١4؟؟")‏ 

قلت * قد عرف من كلام ابن العرنى أنجة ومن تبعه قائل 
بذاك أيضاً فن أبن وسع الم القول بتخطئة هؤلاء الآ نمة الأربعة 
ومن أحذل بأقو الهم «تمسكين بدلائلهم من الكتاب والسنة والإجاع 
والقياس الشرعى ؟ فقول ابن العرنى (وأنموا عند الله بلا شك وهم 
لا يشعرونئ )١(‏ أشد إنكاراً من الإنكار على القول بالتخطئة » 
وكذا حك المعترض بأن إلتزام مذهب معين إشراك وإخلال بالتوحيد 
وإتيان بالثئوية أشد منه وأغلظ مع أن التزامه صدر عن ألوف مؤلفة من 
العرفاء بالله تعالى والحدثين والفقهاء . والإنتقال من مذهب الإمام 
اللقلد إلى مذهب غيره يوزضرور 5 » وأما فى غير الضرورة 
فجواز الإنتقال مختلف فيه بين العلياء من المذاهب إلا إذا كان 
المنتقل عالماً ببعضى المسائل وعلم ببقين ضعف دليل إمامه وعغالفته 
محديفه صلى الله تعالى عليه وسلم من كل وجه بحيث لم يجد لقول 
إمامه شهادة” من الحديث فحيئئذ يجوز له الإنتقال ألبتة ناهر 
سابقاً نقلا” عن ” البحر الرائق “ 0 ” الدرانختار“ وغيرهما. فالقول 
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بأن المصيب » من الْتهدين واحد لا بعينه ‏ أي فها عند الله تعالى - 
وإإن 6ن لا تعلسنه بعينهت طيخ والإعطاد به للا يق القول 
بالتخطئة » ونسبة عدم تجويز الإنتقال من مذهب إلى مذهب إلى 
الجنفية مطلقاً. ونسبتهم إلى أ نهم إعتقدوه وزرا وخلاف الشريعة 
مطلقاً من أعظم ما حرم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى 
عليه وس . 

وما نقله المعترض عن بعض الأكابر فإنماهو فى من رأى 
يقينآً أو ظناً أن إمامه قد خالف, الحديث من كل وجهء وليس له 
شهادة منسه أصلا» وهو من أهل ذلك » ومع ذلك اتكب على 
رواية إمامه وجعل الحديث الصحيح وراءه ظهرياً» ورد الحديث 
ممجرد تلك الرواية» وما اعتقد أن متبوعه ير الأخيار صلى الله 
له وسلم بل قصر المتبوعية فى إمامهء أو اعتقد أن اماه 
متبوع مثله صل الله عليه وسلم بلا فرق » فهذا زندقة وكفر ‏ العياذ 
بالله تعالى منه ‏ فيصدق عليه قول بعض الكيراء بلاريب» 
فاستتيب فإن تاب فبا والإقتل . وحميع الأنمة المحتهدين والأئمة 
الأربعة ومقلدوهم الكرام براء عن مثل هذاء ورأهم الله تعالى 
عن ذلك فلا إستتابة منهم هذا الوجه ولا قتل وإئما الاستتابة ممن 
نسب إلهم مالا بجوز نسبته فإن تاب فنا وإلا قتل . 

وأما ماثبت فى بعض كتبنا من وجوب التعزير على من انتقل 
عن مذهب إمامه فإنما هو فى عا ى إنتقل بلا ضرورة شرعية قال الإمام 
ابن اهام ا فتح القدر “ ( قالوا المنتقل من مذهب إلى مذهب باجهاد 


ا يدنف 
ا 
إرهان آثم يوجب التعزر فقبل إجتهاد ورهان أولى» ولابد 
ن براد بهذا الإجتهاد معي التحري و تحكم القلب لأن العابى ليس 
4 إجنهاد ) الى . فهذه العبارة منصوصة فى أن مورد التعز بر 
ذا الإنتقال هو العاى فليس لتحريه ونحكم قله أثر فى دفع 
:اجب التقليد عليه إجبماعاً » ودفع قول إمام قلدهء أو ق 
الم إنتقل عن مذهبه بغر ضرورة شرعية مع أنه متيقن أوظان 
إن رواية امامه شهددها الحديث»2 وبأن له فيها قوة دليل. والكمّ 
الإصابة نحسب مأ عنده لذ يستلزم الحم بالإإصانة كسب ما عند 
لله تعالى فن لم بر الفرق وصار أعشى لا يجوز أن يلتفت إلى 


فلك 0 


ع 


قوأه بتخطئة مهد وتصويب آخر بعينه (4؟١)‏ 

قلت : أفاد كلامه هذا أن القول ما لا قائل به وثبت الإجاع 
لى خلافه خروج عن الشربعة المطهرة » أن القائل به خارج عنما 
لجمع الذى قال به المعترض فق قنوت الور خارج عن الشريعة المطهرة 
القول به خروج عهاء وكذلاك حميع ما قاله المعتر ض وختالف فيه 
5 خارج عدا والقول به خروج عنها » وكذلك حيع ما قاله وخالف 
إيه الأنمة الأربعة خارج عنها والقول به خروج عنما من حيث 
إن الإجاع قام على امتناع الخروج عن المذاهب الأربعة . م نقول إن 
كلى قول المصوبة لا يجوز تخطئة أى واحد من الحتهدين وعلى 





إول الفرقة الخطئة فى غيبرعين مجوز مخطئة بعضهم بعضاً 
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سب ما عنده له سب ما عند الله تعالى . وأما مخطعفة غير 
ا حتهد.ن كأمثال ان العرى وغبرهم فلا عتب فيه على قول 55 
الفرقين وإن منعه انن العربى إذا كان الغخطأ عالما من علماء 
0 تباج طلقا فهى قول ثالث لا قائل به أحد من الفريقين ولكن 
لاجواز لما إلا إذا كان عند المْخطنى من العلم ما أفاد ذلك قال 
الإمام أبوحنيفة ىق ” الفقه الأكير “ (إن اسهد قى العقليات 
والشرعيات الأصلية والفرعية قد تخطئى وقد يصيب) الى 
فهذه العباره تدل على أن الخطأ من المْحمد كما يكون فى الفروع 
كذلك قد يكون فى الأصول والعقائد . 


قوله فعلم أنه حرم على المهدى القياس مع وجود النصوص 
(ص 6ي") 

قأت : مهدي آخر الزمان صاحب العصر والزمان ليس هو 
الإمام الثالى عشر من الأ نمة الإثنىعشر من أهل البيت وإنما هو 
من أ ولاد سيدن! المسن الحتى رضى الله تعالى عنهم] كا مر. ثم 
إنه هما يحرم القياس مع وجود النصوص على المهدى كذلك حرم 
القياس على جميع المحتهدين مع وجودها مطلقا إلا فيا نقل عن الإمام 
مالك ن أنه يقدم القياس على خير الواحد فقطء والمهدى رضى الله 
تعالى عذه من أعظمهم شأناً فليس حال الأ نمة الأربعة ى هذا 
إلا مثل حاله رضى الله تعالى عنه . وملك الإلهام كما يلى على 
المهدى الشريعة كذلك يلى عليهم الإلهام بينهم متحقق وإتما التفاوت 
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فى المرتبة إذا ثبت » ولا دلالة لقواه صل الله تعالى عليه وسلم 
دام #طى “ بعد ثبرت كته أو حسنه ولحقق الموانع عما سيجى 
إلا على أن الخطأ الإجتبادى ينتى فى حميع أحكامه رضى الله تعالى عنه 
الملأخوذة عنه «حينئك يقال إن هذا الحتبد المهدي ٠.صيب‏ قطعا 
فله أجران ألبتة» وذا لايستازم أن لا جوز #طعة سار 
ادبن بعضهم بعضا بالاطأ الإجبادي رحو يشير أجراً واحداً ا 
ولا دلالة إذ لك على عدم جواز القياس لسار المحبدن فيا لم 
بجدو ١‏ فيه نصامن الشارع أصلاكء وما صدر القياس 00 
فى مثل هذا لا غير. ومن قال بتحر بم القياس على حميع أهل الله 
فقوم إ نما ينم فيا إذا كان أهل الله ممن يأخك. :: عنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم يقطة" مشافهة” كل مالامدون فيه نصاً من الأحاديث 
أو وجدوه منها وضعفه الحفاظ ‏ على ما يدل عليه قول اين العرنى 
الآنى ‏ لا فى كل أهل الله تعالى وإثبات المرتبة الأولى لهذا وعدا 
على التعين دونه خرط القتاد» ودعوي ثيونها طؤلاء العرفساء 
الذين ف ان العرى والشعراوى وأءثافم) دون الأئمة الأربعة 
ومقلسد يهم من الألوف المؤلفة من العر فاء بالله تعالى والمحدثين 
: والفقهاء دون إثباما 1٠١‏ هو أشد من خرط القتاد» وكثير منهم أعظم 
شأنا فى المعرفة بالله تعالى والشهود يقظلة وعياناً من أمثال اءن. 
| العربى ؛ على أن تمام قرم هذا .وقيف على اثبات أن الأئمسة 
الأربعة والألوف الزلفة من مقلد مهم العارفين والمحدثين والققهاء 
| القائلين بعجويز القياس ليسوا من أهل الله تعالى ولا من أهل الله 


كثلا 


المشاهدين له صلى الله تعلل عليه وسلم وهذا أمر تقشعر منه 
الجلود . ثم إن قول ابن العرنى هذا مردود نما ذكره العارف 
السرهندي الذى هو أعظم شأنآ منه ى ”“سكتيبه“ ما لفظه 
( مقرر شد كه معدر در اثبات أحكام شرعيه كتاب وسنت است » 
وقباس مجتهدن واجاع امت نيز مثبت أحكام است » بعد ان جار 
أدله شرعيه هيج دليل مثبت أحكام شرعيه نمى تواند شد . الهام مثبت 
حل وحرمة نبود» وكشف أرباب باطن اثبات فرض وسنت لايد . 
أرباب ولايت خاصه باءامه” مؤمنان در تقليد مجتهدان برابراند » 
والهامات ايشان را ٠زيت‏ نمى 
ذوالنون وبسطاى وجنيد وشبلى بازيد وعمرو وبكرو خالد كه از عرام 
مؤمنان اند در تقليد مدان در أحكام اجهاديه مساوي اند ؛ 
كآرى مزيت ابن بزركواران در امور ديككر است) )١(‏ 


شد 2 وأزرينه' تقليد مى رآرد» 


قوله قال : فعرف أن المهدى معصوم رص 6؟) 


() قد تقرر أن التعويل ف اثبات الاحكام الشرعيه- على الكتاب 
والسنه”» ويثبت الاحكام من قياس المجتهدين واجاع الامه” أيضأ» وليس 
وراء هذه الحجح الاربعه” الشرعيه” ححد” تكاد تثبت به الاحكام » فالالهام 
غير مثبت اللحل والحرمه” وكذا كشف أهل الباطن لا يجعل الشتى فرضاً أو 
سنه" والخواص من أرباب الولايه” والعوام ٠ن‏ الدؤسنين سواسيك” ى تقليد 
المجتبدين» فذو النون والبسطامى والجنيد والشبلى يشاركون مع زيد وعمرو ويكر 
وخالد من عابه” المؤءنين فى تقليد المحتهدين فى الاحكام الاجتهاديه” سواء 
بسواء » أجل لمؤلاء الاكابر مزيه” علييم لكن فى غير هذا الموضع . 


074 


فتك : قد أثبت ابن العربى من قوله صل الله تعالى عليه وسلم 
«لا مخطى” أن المهدي معصوم ‏ أي فى الحم بدليل كلامسه 
بعده » ثم نقول لا دلالة فيه على أن هذا الحديث صميح أو 
حسن أو ضعين أو موضوع فيجب التوقف فى الحكم إلى أن ثبت 
فيه ما يثبث ؛ ولو سلمنا سصحته أو حسنه فلا دلالة على عصمته 
من الحطأ إذ الإخبار بعدم وقوع الحطأ منه فى التكم لا يستازم 
عدم إمكان صدوره منه » والعصمة هر هوء كما اعترف به المعترذن 
فيا بعد مخلاف الرسول صلى الله عليه وسم فإنه معصوم من كل 
وجه بذلك المعني - اى من انفطأ فى الحكم مطلقاً ومن اللخطأ فى غيره 
ومن الذنب صغيرة كانت أو كبيرة » قال الشبخ على القاري ىق 
فى ” شرح الفقه الأكر “» (اعلم أن للأنبياء أن يدوا مطلقاً وعليه 
الأكثر أو بعد انتظار الوحى وعليه الحتفية واختاره ان الحام ىق 
” التحرير “ وإذا اجِنهدوا فلابد من إصابتهم إبتداء” وإنتهاء” كا 
فى ” المسائرة “) الى . فالقول بأنه فى أجاده قبد مخطى ولا 
يقرر عليه فى حيز المنع: )١(‏ على أنه يجوز أن يكون معبى 





() وراجعنا ”” انبح الاز هر شرح الفقه الاكبر “' فوقع فيه ؟) نقله 
الصئف لفظ (ابتداء والتياءء ص مع , طبع مصر سنه ,عس,) ثم راجعنا "كباب 
المساسرة “ لللسكال بن ابى شريف الذى شرح به ” المسائرة فى العقائد المنجيه” 
فى الاخرة “ تأليف شيخه الاسام العلامه” ابن السام فاذافيه زان للانبياء 
أن يحتبدوا مطلقاً وعليه الاكثر, أو بعد انتظار الوحى وعليه الحنفيه”, واختاره 
المصنف فى '' التحرير “ فاذا اجتبدوا فلا بد من اصابئهم ابتداء أو اننباء لان 
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” لا خطى “ لا مخطى فى حيع الأحكام لا واحد واحد هنا 
أو ل مخطى ل الأحكام دون قليل 0 وذا لاينا فى تق 

الخطأ الإجتمادى الذى فيه أجر واحد بالحديث ٠ه‏ فى بعضها. 
وأيفما بعد التيا واللى ما دل الحديث على عدم وقوع الاطأ فى 
الحم من المهدى إلا ى مابعد ظهوره وصيرورنه خايفة ى 
الأرض لله تعالى » وذا لايستلزم عدم وقوعه منه فيا قبله قبل 
البلوغ وبعده » والعصمة لا يصح اطلاقها إلا إذا ثبت كر:ه كذلك 
فى حالى الظهور وقبله . وأيضا الحم بالعصمة لكوما ءن الإعتقاديات 
محتاج لإثباتها فى محل معين كما فيا نحن فيه إلى دلبل قاطع من 
ودلالة"» والحديث المذكور لم يثبت صه ولا حسنه فلا ظنية 
فى الدليل فضلا” عن القطعية بأحد الوجهن نضلا عن فضل عن 
القطعية بكلا الوجهين ؛ على أنه جوز اف كر الروابة ” مخطى “ 
بالبناء للمفعول من التخطفة , و 7 وقوع اتخطئة من ١‏ انان 
ولو علماء فى بعض الأحكام و ز أن يكون لكيال أدميم بالمهدي, 
وتسلم أمرهم إليهء وأن يكون لطابقة رأمم برأيه الشريف 





من قال كل بجتهد مصيب أو منع الخطأ فى اجتهاد الاثبياء خاصه” فهم مصيبون 
عنده ابتداء ومن جوز الخطأ فى احتبادهم قال لا يقرون عليه بل ينبهون فهم 
مصيبون عنده اما ابتداء حيث لم يتقدم خطأ واما انتباء حيث نبهوا على الصواب 
فرجعوا اليه ص دو طبع مطبعة” الاتصارى يدعلى سنه . ,م () 


ف بنى عليه ااصنف هن قوله (ثالقول بأئه ب اى النبى ل فق اجتهاده 
قد يخطى ولا يقرر عايه فى حيز المنع ) لا يصح ؟] هو الظاهر التعانى 


الف 


لإعتقادهم أنسه مهد ستقل لا يجوز له تقلييد أحد من سام 
التهدين ؛ وذا لابستلزم عدم وقوع الخطأ الإجتبادى المثمر لأجر 
والجد منه أصلا» فضلا” عن عدم إمكان وقوعه. وليس كل ما 
قال ابن العرلى أو فهمه أخذا منه صل الله عليه وس . وأيضاً 
قد قالوا إن العصمة إستحالة صدور الذنب صغيرة” كانت أو كبيرة 
عمن قامت به فعدم نجويز الخطأ الإجمادي على كل من يقال إنه 
معصوم وهو مما أورث أجراً واحداً بشهادة حديثه صلى الله تعالى 
عليه وسل فليس ععصية لا صغيرة ولا كبيرة لابد له من دليل 
يدل 0 ل ادعى ذلك فليأت بده ٠‏ فيدان البحث وسيع . 
وأيضاً عدم إمكان الخطأ الإجبادى فى الهم لايستلزم الحم بالعصمة 
معى إستحالة صدور الذاب عنسه صغيرة كانت أو كبيرة. وأيضاً 
قد قال الإمام النسبى فى ” شرح المثار“ فى فصل المعارضة *ز ن أحاث 
احير ( إنه قد جاء ى الحديث . فراسة المومن لا مخطى وائقوا فراسة. 
يمن فإنه بنظر بنور الله) انتبى فا أجاب به رض ههنا . لدقع 
بوت جك العصمة فى الحم عن كل ٠ؤمن‏ صاحب الفراسة نجيب 
به ههنا. ومن المعلوم أن من خيار المؤمنين أصراب الفراسة 
الصحابة والتابعون ومن بعدهم من الحنمدين والأئمة الأربعة 
وغيرهم . وأيضا قال الحافظ ابن حجر المكق ق ”صراعقه”» 
(أخرج الحارث والطراق وابن شاهين عن معاذ أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه 2 قال : إن الله يكره فوق سائه أن مخطنى 
أبو بكر فى الأرض » وق روابة إن الله يكره أن طى أبو بكر 


اللا 


ثم قال : ورجاله ثقات وقال أيضاً : فى ” صواعفه” أخرج 
الطيرانى والديلى عن الفضل بن عباس » والطراى وان عدى عن 
عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ قال . 
الحق بعدي مع عمر حيث كان) انتبى فاو سلمنا ما قاله ابن العربى 
ف المهدى محديث *؛ لا مخطى “ للزم علينا القول بعصمة سيدينا أ بكر 
حمر رضى الله تعالى عنهما ى جميع الأحكام بل بعصمتها مطلقة” 
ولاريب ألما رضى الله تعالى علا ما كان كل متهم يقفو إلا إثره 
صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يقل بعصمته) أحد فكذا المهسدي 
رضى الله تعالى عليم . ثم ان دعوى ابن العرنى هى أن المهدي 
معصوم فى الحسكم والقول به لا بستلزم القول بعصمته مطلقة . 
فلا نناقض بين كلام» وبين كلام حيع أدل الحق أهل السنة 
والجماعة من أن العصمة مطلقة مخصوصة بالأنبياء والملائكئة على 
نبيئا وعلبم الصلاة والسلام لا يتجاوزهم إلى من عداهم كا ذكر 
فى كتب عقائد أهل السئة والجياعة ؛ ونظيره الإجاع فلم يصل المعترض 
إلى دعواه من الحم 'بالعهمة مطاقة” فى المهدى من وجهين الأول 
أن مهدى آخر الزمان غير الإمام الثانى عشر من الأنمة الإلني. 
عشر من أهل البيت الرضى رضى الله تعالى عنهم ؛ والثانى أن كلام 
ابن العربى ما أفاد ما ادعاه م عصمة ذلك الإمام الثالى عشر. 


قوله عانص رسول اله صلى الله تعالى عليه وسم على 
امام من أثمة الدين يكون الخ (ص 126) 


اهما 
قلت : قد هر نصه صلى الله تعالى عليه وس فى سيدنا ألىيكر 


وسيدنا عمر رضى الله تعالى عنى) فلا وجه لإنكاره فقسا بل ف 
ظى أن مثل هذا النص قد ورد فى شأن سيدنا على وسيدينا الحسندن 
الكر مين رضى الله تعالى عنهم . ثم نقول: هذا الجكم من ابن العرنى 
صرح فى أن الخلفاء الأربعة ومنهم سيدنا على » وأن حميع الآ ثمة 
الأثتى عشر من أهل الببت ومنهم الحسنان رضى الله تعالى علهم » 
وأن الأقطاب الإلتى عشر ونحوهم لم ينص رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم علهم بأنمم برثونه ويقفون إثره لا خطئون فقد 
حكم بصحة وقوع الحطأ منهم » وبأ نهم غير معصومين إذ لا دلبل 
على الحم بعصمهم إلا النص من الشارع» وفد نحقق من كلامه 
التصرح بأنه لم يوجد. وأيضاً كلام ابن العربى هذا صرح ىق 
أنه ما أخذ عنه صلى الله تعالى عليه وسلم هذه المزايا فهم كشفاً 
وإهاما فثبت أن ليس كل مالم يحد فيه ابن العرلى النض «عنه 
صلى الله تعالى عليه وسم فقد أخذه عنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
كشنأ وإفاماً ؛ وهذا المعرض وإن كان قائلا” بعدم عصمة الجلفاء 
الثلائة رضى الله تعالى عنهم فهو قائل بعصمة الأئمة الإثثى عشر 
كمصية الأنبياء على نبينا وعلهم الصلاة والسلام » فالعجب من 
المعترض حيث خطأ ابن العربى فى قوله هذا وحيع أتراله منده 
مقطوع مأخوذ عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مشافهة" ويقظة” 
وعباناً - وخالف قوله المقطوع عنده قطعاً تام . 


دكا 


قوله رفع الذاهب من الأرض فلا يني إلا السدن 
وص 55؟) 


أت : إن كان الهدي برفع المذاهب من الأرض فهو رفع 
طرائق من بدعون أنمم عاملون بالحديث أو انهم عارفون كاشفون 
وليسوا بذلك أو كنوا كذلك . ثم إن هذا الكلام من ابن العربي 
أفاد ل الدن الأخوذ عن أئمة المذاهب ليس بالدن الخااص » 
وأن العلماء القلدن أهل الإجتباد اعداء المهدي ر 7 الله تعالى 
عنه. وحاشاهم الله تعالى عن ذلك » وإذا كان الدين المأخخوذ عنهم 
ليس بالدين الحالص ومن اقتدى مبم أعداءه رضى الله تعالى عله 
كان الدين المأخوذ من النحدئين أصعاب الظواهر ومن الظاهربسة ‏ 
ومنهم ان حزم وان العرى - أيضاً كذلك » وكان من اقتدى م 
أعداءه رضى الله تعالى عنه » وإذا كان الطرائق والسبل إلى الله 
تعالى الأخوذة عنهم لبست بالدين الخالص فالطرائق الأخوذة عن 
أمثال ان العرلى كذلك . وإن قبل إن الدن الذي تمسك به أصعاب 
الظواهر والظاهريسة وأمثال ابن العرى ليس إلا إقتقاء إزثره صلى 
له الى عليسه وسل عحبث لو كان صل الله تعالى عليه وسلم فى 
هذا العام لحم به قلنا : ما الدليل على هذه الدءوي ولا تقبل 
الدعوي بلا بينة. ثم تقرل: كذلك الدين الذى نمك به 
الأنئمة الأآر بعة ومقلدوه من العرفاء بالله تعالى ولمحدئين والفقهاء 
ليس إلا إقتقاء” لإثره صل الله تعالى عليه وس فلا معى لرفم 


عونا 


مذاهيم عن الأرض حين ظهوره رضى الله تعالى عنه. والميق 
الذى نعتقده هو أنه لا رفع لذاههم ولا لطر ائقهم كنا لاا رقع 
لمذاهب أصاب الظواهر والظاهريسة ال+امدة وطرائقهم فى زمانه 
رضى الله تعالى عنه )١(‏ إلا أنه يمد ستقل يعمل مما ألني 
الله ى روعه وقلبه حجة ورهاناً وكشفاً وعياناً فى أمور الظاهر 
والباطن . وأما الحك بأنسه يوافق رأبه الشريف رأي الإمام أنى 
حنيفة فذا أمر كشتى والله تعالى أعلم عقيقة الأمر. 


م إنه كيف يصح حك ابن العربى بأن العلماء المقلدة لأهل 
الاجتباد أعداء المهدى رضى الله تعالى عنه على الإطلاق وفهم من 
الأولياء العظام والحدثين الكرام والفقهاء العظام من له زلتي إلى 
الله تعالى أعظم وأفخ » ولا تلو الأرض عن وجودهم ق عهده 
رضى الله تعالى عنه أيضاً . ثم لو أراد بالعلماء المقلدين لم علماء 
السوء وشرار العلماء مهم من لا مخاف الله تعالى ولا يتى مانمبى 
عنه ولا عمثل ما أمر به وكانوا راكنين إلى الذين ظلموا 





() قلت قال العارف الشعرانى ىق ”بيزائه الكبرى)» فى فصل كيف 
الوصول الى الاطلاع على عين الشريعه' بعد ما قال ٠‏ اطلعت على عين الشريعه” 
ذوقا وكشفا ويقينا لا اشك فيه ا نصه ( ودن جمله' ٠,‏ رأيت فى العين 
جداول جميع المجبدين الذين الدرست بذاههم ك©نها يست وصارت 
حجارة ولم أر منها جدولا يجرى سوى جد اول الا' مه" الاربعه"” فاولت ذلى 
ببقاء مذاهبهم الى دقدمات الساعه” » ورأيت أقوال الائمه” الاربعه” خارجه” من 
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نيعادون سبدنا المهدى كا يعادون قبل من أمر بالمعروف ونمبى عن 
المنكر وأقام حدود الله وسعى فى إحياء سنة رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلِم ويبتغون مراعاة الحكام والأمراء الظاللين وإن 
أدى ذلك إلى إماتة السنة الكشرة فإن وجدوا حاكاً دهرياً نصبوا 
أنفسهم من الدهرية و دغر أن مذهبم حق وصواب ء 
وإن رافضيا فن الرافضة وادعوا أن مذهبهم كذلكء 
وإن تناسخياً فن التناسخية وادءوا كذلك » وإن خارجياً 
فن اللحارجية وادعوا كذلك وإن معتزاياً من المعتزلة 
وادعوا كذلك أو ممن كانت فيه صفات أخردعته إلى الفسن 
والفجور فصار بسببا من شرار العلاء فلا غبار على كلامه ؛ لكن 
بى أن حم ان العربى هذا على خصوص شرار العلاء المقلدة 
لأهل الاجتهاد ليس حكماً منه محصره فيهم ؛ بل يكون من أعاديه 
رضى الله تعالى عنه شرار العلاء ولو كانوا يدعون أنهم عاملون 
بالحديث ٠‏ وشرار المتصوفة ولو كانوا يدعون أنهم عرفاء صوفيه 
وهم شر الأشرار ؛ على أنه مجوز أن يكون قول ابن العربى ذا 
الرفع بأمثاله ‏ هما آتى به ههنا وى سائر مواضع كتبه ‏ من كشوفه 
الى أخطأبها . قال العارف السرهندى ىق ”مكاتييه“ ما لفظه (در 
كشف مجال خطا بسيار است نا جه دبده باشد وجه فهميده )١‏ 
اتهى . وأيضاً يجوز أن يكون أقوال ان العرنى هذه من شطحيانه 
الى لا يليق أن يتمسلك بها » وقد صرح العارف السرهنئدي الذى 


() يعنى الكشف «ظنه” الخطأ كثيرا بأن يرى شيئاً و ينهم شك . 


عو*؟ 


هو أعلى شاناً مه فى المعرفة والكشف والإهام فى ” متاتييسه * 
بأن ( بعض شطحيات ابن العرلى لا تلبق أن يتمسك بها) وايضاً 
قد قال العارف السرهندي فى * «لائييه “ ما لفظه ركالات ولايت 
را موافقت بفقه شافعى است . وكالات نبوت را بناسبت 
بفقه حني » اكر فرضاً ودرين أمت بيغميرى مبعوث نى شد موافق 
بفقه حنى عمل مى فرمود » ودرن وقت حقيقت سخن حضرت 
خواجه محمد يارسا قدس سره معلوم اشد شد كه در ”فصول ستسة“ 
نقل كرده اند كه حضرث عبسى على لبينا وعليه الصلاة والسلام 
بعد از نزول مذهب ألو حنيفه عمل خواهد كرد )١(‏ انتهى 
فهنذا الكلام من العارف السر هندى قدسس الله تعالى سره (9) يدل 





() يعنى ان كالات الولايه” توافق الفقه الشافعى » وكالات النبوة تناسب 
الفقه الحدفى» فلوا مكن بعث نبى ق هذه الاأيه” لعمل على وفق الفقه الحنى » 
وعلم من هذا حقيقه” ما قال الشيخ محمد يارسا قدس سره حيث ثقل فى *”الفصول 
السته-'“ (أن سيدنا عيسى على ذبينا وعليه الصلاة والسلام يحكم عذهب 
أبى حنينه” رضى الله عنه) اع . 


() وقال العارف السرهندى أيضا فى كتابه ““"المبدا و المعاد“ (وغدا ين 
ينزل سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام يحكم يممذعب أبى حنيفه” 
كإ صرح به الشيخ محمد بارسا قدس سره فى ””الفصول السته» وكفى به شرقاً 
حيث يحكم ,مذهبه نبى هو هن أولى العزء من الرسل فلا يعاد له مائه” مزيه” سواء) 
ونصه (قردا كه حضرت عيسى على تبينا وعليه الصلاة والسلام نزول فرمايد 
ذهب أبى حتيقة عمل خواهد كرد » جنالكه ذواجه محمد يارسا قدس سره در 
“فصول ستنه” مى قرمايد » وهمين بزرقى ايشان را كاق است أكه بيغمير اولى 
العزم يمذهب او عمل "مايد» صد بزرق دكر را باين بزرق عديل توان 
ساخت) - التعالى . 


اد 


على أن المهسدى إن كان غالب #الاته لات النبوة فيعمل بفقسه 
أبي حنيفه وإن كان غالب كالاته كالات الولاية فبفقه الشائعى 
وما فى الحديث من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم (يقفو إأره) 
بدل على أنه رضى الله تعالى عنه محصل له كمالات النبوة كلا 
, !اسه يشير كلام العارف السرهندى أيضاً فلم يصح القول بأن 
داهب تكون مرفوءة فى عهد المهدى . وأيضاً فإنه إذا كانت 
مرفوعة ق عهده كيف أكون قانمة فى عهد عيسى وهو أجل 
شأناً من المهدى علا" وكالا على نبينا وعايها الصلاة والسلام . 
ولا يصح القول بأن كالات نبوة نينا صلى الله عليه وسلم 
لا نمحصل إلا لمن كان نبي كعيسى عليه الصلاة والسلام والمهدى ليس 
بنى ألبعة لأنه فد صرح العارف السرهندي فى ”مكائييه” ما لفظه 
(كالات حضرات شيخن رذى الله تعالى عنها شبيسه يكالات 
انياء ات عليهم . الصلوات والسليات + .ديت أربات::ولايت :از 
دامن آن كالات كوتاه است »2 وكشف أرباب كشوف بواسطه” 
علو درجات آنها در راه كالات ولابت در جنب آن كالات 
كالطروح فى الطريق اند . كالات ولايت زينها أند از رأى 
عروج م كالات نبوت يس مقدمات رااز مقاصد جه خبر بود 
ومبادى را از مطالب جه شعور )١(‏ انتهى . فثبيت من هذا 0 
الا'نبياء عليهم الصلوات والتسايات » وأيدى أرباب الولايه” قاصرة عن الوصول 


الى ذيول تلى الكالات , والكشف الذى تحصل لهل الكشف لعلوءع 
مدارجهم ف طريق كالات الولايه- كلطروح فى الطريق يجتب لاتمم , 


/اه/ 


أن كالات النبوة لا مختص عن كان ديسا وإلا ا كانت فى الشخين 
ألى بكر وحعمر رضى الله تعاللى عنبيا فجاز القول بثبوتها ى المهدى 
9 الله تعالى عنه . وليتأمل ههنا فها فى عبارة العسارف 
الس هندى الأو لى من ثناءه على تخحواجه محمد يارسا بلفظ ”حضرت» 
وبافظ ” قدس سره“ ومن أن قوله ” هسذا حت “ وقال العلامة 
القهستانى ى ”جامع الرءوز“ (إعلم أن المذهب أن لا يقاد 
الصحابة والتابعون إلا أبو حيفة فإن عبسى عليه السلام حين 
يئزل من السماء ع عذهيبه كا فى “”الفصول 00 ) انتيمى 
ومعنى كلامه أله بمنع العوام من تقليدهم لما أنهم ما وضعوا 
أبواب الفقه وأصوله وفصولحا ومسائلها وما دونوا كتبهم فيها 
ولم يعتنوا بذلك كا فى كتب الأصولء ونقل الإمام اين الهام فى ”تحر برء“ 
نقلاً عن الإمام الرازي فى ”البرهان” إجاع الحققين على هذا النع . 
ثم إنه قد وافق العارف بالله تعالى صاحب المقامات العلية م.صنف 
”الدر امختار“ قى دره الشيخ اللدواجه محمد بارسا والعارف السرهندى 
وصاحب ”“جامع الرموز“ فى هذا أيضاً . فقال فى ”الدر اممتار“ 
(وقد جعل الله الحكم لأصاب ألى حنيفه وأتباعه من زمنه إلى 
هذه الأيام إلى أن عم عذهيه عيسى عليه الدل انتهى (00 . 
وكالات الولايه” مراق للصعود الى كاإلات النبوة تأين | المقدمات من المقاصد 


وأين الحيادى من المطالب . 


() قال العلامه” ااشبخ محمد أمين الشمير بابن عابدين فى حاشيته المساة 
''رد المحتار على الدر المختار'» تحت قول صاحب الدر ”الى أن يحكم ممذهبه 


لان 


عيسى عليه السلام“» (تبع فيه المستانى وكانه أخذه ما ذ كره أهل الكشف 
أن مذهبه آخر المذاهب انقطاعاً فقسد قال الامام الشعرانى فى الميزان'» 

ما نصد) هم ذكر ماسيأق نقله دن كلانه ....ءاكن الله لما من عسلى 
بالاطلاع على عين الشريءيه* | الى آخر ما قال دن - أن سذهب الاسام 
أبى 3 أول المذاهب المدوئه< قكذكت يكون آخرها انقراذا ويذلى 
قال اهل الكشف اه 3 قال ابن عابدين بعد تقسله كلام الشعرانى (لكن 53 
دليل فى ذلك على ان نبى الله عيسى على تبينا وعليه المادة والسلام يعكم 
بمذهب ابى حنيفه” وان كان العلاء .وجودبن ق زبئسه قلاند له من دايل) 
انتبى . وأنت تعلم أن القبستانى لم يبن أبره على ما ذ كره الشعرانى من أهل 
الكشّف فيرد عليه أن غايه” سا ذاكره هؤلاءع هو وحود العلإع الحنفيه” فى 
زمن سيدنا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ولوس فيه أنه عليه الصلاة 
والسلام يحكم مذهبه رفى الله عنه فلابد له من دليل قان القمستانى أهذه 
عن 'الفصول السته“ للعارف الكبير مد يارسا ‏ وترحمته «بسوطه” فى ''نقحات 
الانس من <ضرات القدس للشيخ عبد الرحون الجاءى ‏ و هو رضى الله عنه 
قد ذ كر فيه هذا الاسر صري-اً وقد وافةه عليه الاسام الرباتى المحدد للالف 
الثانى رضى الله عننه . نعم لاشك أن هذا أهر كدفى وام أت ق ير محيح 
ولا ضعيف ما يمنعه, 


وقال السيوطى فى “'الاعلاه بحكم عيسى عليه السلاء“ (وتفت على -ؤال 
رفم الى شيخ الاسلام ابن ححر صورته ‏ ما قولكم فى قول سيسدنا رسول الله 
ملى الله عليه وسام ””ينزل عيسى ابن مريم فى آخر الزدان حكماً “ فهل 
ينزل عيسى عليه السلام حافظا لكتاب أش ال لقرآن العظا.يم ولعه” تبيذا صلى الت 
عليه وسلم أو يتلتى الكتاب والسنه- عن علاء ذلك الزمان ويحترد فيا ؟ 
وما الحكم فى ذلى ؟ 

فأجاب يما نصه - ومن خطسه نقات - لم ينقل لنا فى ذلك شئى صريح 
والذى يليق يمقام عيسى عليه الصلاة والسلام أنه يتلقى ذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام فيحكم فى أمته بما تلقاه عنه لانه فى الحقيقه” ذليفه' عنه , والله 
اعلم . ”الحاوى للفتاوى للسيوطى“” ج سام ص بور طبع المنيرية” يممصر 
ووس () -- التعاق 


قهة"0 


وقد وافقهم فى هذا شارح “تصيدة الأمالى“ فى ”شرحه”“ عليها نقلاً 
عن ”الفصول السنة» أرضا . فإن لم بعد القهستانى وشارح ” قصيدة 
الأمالى “ من الأولياء أصصراب الكشرف فلايك أن باسك الدواجه محمد 
رارسا والعاروف السرهندى وصاحب “الدر زيار “ متهم فجاءت 


ثلاله كشوف )١(‏ رادة لما كوشف به ابن العربى © ون نعتقاد 





() قلت ويؤيد عذاسا قال .العارف الشعرانى فى ”"ميزانه الكبرى'“* 
(ان الله تعالى لعاءن على بالاطلاع على عين الشريعه” رأيت المذاهب كما 
متصله” با » ورأيت مذاهب 1 الا'ربعه< تحرى حد أو لما كلما » ورأيت 
جديع 6 هب التى اندرءت قد استحالت حجارة » ورأيت أطول الا” مه" جدولا 
الامام أباحنبفد” وزليه الاسام مالك ويليه الادام الشافعى ويليه الامام أحمد بن 
حول وأتصرهم جدولا ._ذهب الادام داؤد ‏ وتد انقرض ف القرن الخامسس - 
فأولت ذلك بطول زبن العمل #.ذاههم وتصره» فكما كان مذهب الامام 
أبى حنفيه” أول ااذاعب المدونه” تدونياً قكذلى يكون آخرها انقراضاً » ويذلىف 
قال أعل الشف ص بام ج )١‏ التهى . وقال فى موقع آخر ممه (وبذهيه - 
إى بذسب الاسام ابى حئينه” - أول الذاعب ندوينا اوآخرها انقراضاً ىا قاله 
بعض أعل الكشف قد ا<تاره الله تعالى ااا لدينه وعباده ولم يزل أتباعه ى 
زيادة فى كل عصر الى يوم القياءه” لوحبس أحدهم وضرب على أن يخرج عن طريقه 
ما أجاب فرضى اش عند وعن أتباعه وعن كل من لزم الا“ذدب بفه وبع سائر 
الث ممه اه "'الميزان الكبرى» ض ووج - | طبع مصر سئنه” #84( ) 


وقال أيضاً فى موفع آخر دنه ( ومن فتش بذهبه رضى الله عنه وجده من 

| كثر المذاهب احتياطاً فى الدين ومن قال غير ذلك فهو بن حمله” الجاهلين 
المتعصبين المنكرين على أ كه اللودى يقممه السقيم وحاشى ذلى الامام الاتعظم 
من مثل ذلك حاثاه بل هو امام عظم متبع الى انقراض المذاهب كلها كا 
أخبرق به بعض أهل الكشف الصحيح » وأتباعه لن يزالوا فى ازدياد كلا تقارب 
الزمان وى مزيد اعتقاد فى أقواله وأقوال أتباعه 2» دقد قدمنا قول امامنا 
الشافعى رفى الله تعال عه “اناس كاهم عوال فى اافقه على أبى <نيفي- 





كع 


أن العارف السرهندي أعظم شأناً وأفخم من ابن العربى فى العرفة 
بالله تعالى والكشف والإخام وهو قائل بأن قول الاواجه #مد رارسا 
هذا حق . وأيضاً يجوز أن يكون هذه الأقوال المأسوبة لا بن 
العرنى من دسائس الهود عليه ليبغضه علاء الشريعة المطورة بغضا 
تاماً » وقال العارف صاحب ” الدر الخقار “ فى دره (وق 
”معروضات”“ المفتى ألى السعود ,حمه الله تعالى إنا تَيقنا أن بعضى 
البود إفئرى بعض الكليات التي تيان الشريعة على الشيخ ابن العربى 
قدس سره ) انتهى فيحتمل أن تكون هذه الكايات الى تقلها المعترض 
عن ان العرى مفتراة عليه وهر المظنون إليه رحسه 
الله تعالى . 

وليس مرادهم من قوم إن عيسى عليه ااسلام يعمل لهب 
أنى حنيفه حين بزل من الساء أنه يقلده وإتما مرادهر فنية آله 
يكون أحكام مذهيه مرضيا عنددهة عليه السلام فيكون مذهبه 
معمولة به ق عهده عليه السلام حدى يكون ما أرشد له عيسى عليه 
السلام من دن نبيدأ صلى الله تعالى عليه وسلم و شر يوتده المقدسة 
مطابقا لما أهم به أبوحنيفه فى الأحكام نعمله عليه السلام حين 

35 ١ 

ينزل مذهسه ليس إلا م باب تطابق الرأين الرأي الأعلى رأي 
عيسى عليه السلام والرأى العالى رأى أني حنيفة رفى الله تعالى 
عنه . وكذا اراد بقول من قال: إن المهدى رضى الله تعالى عئسيه 


رضى الله عنه “ وقد ضرب بعض أتباعه وحيسس ليقاد غيره من الا" مد" 
فلم يفعل ويا ذلك والله سدى _ 


ذكلا 


يعم مدهب أنى حد'2 رعه الله تعالى مر هذاء والله تعالى أعلم إله 











0 عدرة 1 بعض المتعصبين فى عق الاسام وبقواموم أله من حلمه” 
من يطعن ف هذا ١‏ امام عند المحقتين يداسة المردب بااات 
٠‏ 82 0 1 5 الادام كان اه قدم فى معرقة” منازع ال«تبدبن ودقه* 
أستباطاتهم اقدم الامام أبا حنيفهة فى ذلك على غالب السجسيدين اخفاء 


مدركة رضى الله 3 عبواهض ادوج-ا!). 





() عتال العارف الس عندى فى السكتوب الخادسنى و"'خينين من الداد 
الثان من *”اتيبيه'* ( وبواسطه” تلى المناسبه* له بحضرة رفح الله ركد 
أن دصح ما تاله الشيخ محمد بارا فى ''الفصول السته“* إن سيدنا عيسى عبلى 
يونا رعذية الصلاة والسالام يحكيم دل علب ابى حليقه” يعد التؤول 
بردك مو'فقه” احتباد سسيدنا روح الله على ذبينا وعليه الصلاة والسلام باحتهاد 
الاسام الاعظم لا أنه على أبينا وعليه العبلاة والسلام بقلد هذا المذهب » 
فان مأذ. حلى, نبينا وعليه الصلاة السلام اجل من ان يقلد علاء الا“مه” » ونصه 
( وبواسطه” عمين مناسيت كه بحضرت روح الله دارد توائكد يود الحه خواحه 
محمد بارسأ در *”'نصول سمه“ أودته است » كه حضرت عيسى على نبينا وعليه 
الصلاة وإللام بعد از نزول بمذهب ابى حنيقه عدلى خواهد كرد يعثى 





عاد دضيرت روح الله سواف احتباد اسام اعنام <واهد بود نه أنكه تقليد 
اين ملعب طواعد كرد على أبينا وعليسه الصلاة وااسلام كه شان أو على 
نبينا وعليه السلاة والسان: ازان يلند تراست كه تقارد علاع ابه” فرمايد 
١مئةز‏ 





#اتضع ما ذ كره النصاف دد' صرح به الانام الى إنى العارف السرهندى أن 
العراد يحكمه على ثبينا وعليه الصلاة والنلام عمذعب ابى حنيفه” الامام 
ر'ى أله عنه العوافق فى الاحتباد دون قذده 0 يظن ينبى أنه يقلد ‏ 
ف.ن نسب الى الادة الحنفيه” هن التول تتايا. سيدا عيسى على نينا وعليه 
العملاة والسلام وتقايد الاسام السبدى مذهب الانام أبى حنيفه” رفى الله 
عنه نتد أذللى' المراد واف اتترى عاءيم من عند ثقسيه - التعانى 





؟75 


والكم بأن عيسى يعمل ما أرشد ب «طابتاً لما أ + أبو حنيف 


حم “ن أهل المكاشفة التامة فيجب على *ن 
الكش قطعى «أخوذ عنه صل الله تعالى عليه وسلم عه شفاهاً : 
وإنه حجة تامة عامة .طلقا أن بقول ذا الحكم من غير جام رلا 
فاق . وبأن جميع روليات أبى حنيفة أو اكثرها حتى وصراب »2 
فحرم عليه أن يعترض على روايات أى حرفة رضى | 
عنه . وأيضاً فال العارف السرهندى فى مرضعن من اده * 
ما لفظه (ايد دانت كه در هر مثيله از مائل > الء 
وصوفيه دران احتلاف دارئد جون تيك بلاحظ ءار ماد حر 


يجاذب عناء ب يايد سرش آن است اكه لظر عام براسطله 
متابعت انبياء علوم الصلواات- ._التسايات يكثالات ثبوت وعلرم آن 
نفوذ كر ذه است ونظر صر فيه مقصور ر كالات ولايت رمعاف 
آن ست بس ناجار علمى كه از مشكوة تبوت أخدذ تمردة رد 
أضوت رحن خرهك بيد از آنج» از هر تبه ولآايت ما خوذ شود )30 
انتهى . فدل هذه العيارة على أن المن ف جانب الأمة الآر عة 


ومقلديهوم درن دائنب ان ابرق 2 على له ىُّ “قلديهم ألوف مؤافة 





() واعلم أن كل سئله وتم فيها الاءتلاف بين العلاء والصوفيه" اذا 
أمعن النظر فيها عذم أن العق فيها مع العلاء ويسرء أن انظار العناء تنتهى بواسطه” 
متايعه” الاتبياع علييم الصارات والتسليات الى كالات الثبوة وعلوباء وانظار 
ؤي وبعارفها فلا بد أن يكون العلم اللأذوذ 


الصيفيه” .قصورة على 6 
عن سشكاة النبوة أصوب وأحن بن العام الأذوذ عن درجه” الولايهت . 





عو 


من الأولياء واحرفاء بالله تعالى وكثير منهم أعظم شأناً عن ابن العرنى 
فيجب رد قوله بوهم . ومن تأمل تى هذه للعبارة هن أمثال 
المترض تكسوا على رؤسهم فنلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . 

ثم الحم من اين العربى ومن آبعه بأن المهدى ق عهده يرم 
الذاهب ظلهاء وبأنه لا بببى شى فى عهده إلا الدين الخالص ء 
وبأن المذاهب كلها ليس ديهم الدن الخالص يفيد تخطئسه لماء 


مم 
وأن النناس كلهم سواء كانوا علماء أو عرفاء أو خراص أو عوام 


جب علهم فى عهده رضى الله تعالى عنه تقليد الإمام او إحد 
المعين وهو المهدي » والإحجام عن المذاهب كلها » وترم عاميم 
عند ذلك تقليد سائر المذاهب» وأن النزام مذهب معين مذ وض 
فى عهده فيرد عليه أن القول بتخطفة عام عن علاء السلمين 
لا سما مجمهد من الحتهدين فضلاة عن تخطئة حيع آنمة المذاهب 
ومقلد .هم لكر عند ابن العرني ومن ثبعه ى هذا وعند المامرض 
نكيف جوز لم القول مها ههنا ! وأيضاً برد عليه ما ذكره 
المعترض من قبل من أن التزام مذهب واحد معين من الأنماة 
إلتزام عا لا يلزم وأرتكاب الحرام وترك المفروض وإشراك وإتيان 
بالثثويسة وإخلال بوحدة الوجهة وإقتداء ,ذلك الإمام اواحد دون 
الرسول صل الله علييه وسم » وتحن لا تعتقد ان إالنزا'م مذهب 
مام راحد كذلك ”ما فصلنا من قبل ء وقد سبق منا نقضص هذه 


الإرادات عن ملتزم امهب الواحدد وهر تام محمك الله تعالى . 


حلي 


قوله وأهل الكفشت عنده الابى صلى الله تعالى عليه وسلم 


موجود روص :"؟1) 


: يده 

]1 الس هل الشف أ نظ شأنا من الصحاباة و للوائاء 
4 . . 1 9-9 0 2 8 5. 5ه إندا بن 1 3 
الأربعسة و غير حم رضى الله تعال علوم فك أن أقوال الصحاببة 


بعد ها مر فورعة وبعضهها موتوفة وبعضها سس باب القياس الشرعى 
فكذلك ينبغى أن بكرن أقرالهم متنرعة على هذه الآ ولع 


أولى بالشوع علما عن ذلك تفساد قول تعض لقتقي بان لبشه 


بأنه ام 0 جيع أهل الل القيامن ظام_ كالقمس فى إراباسة 
المار. دشا سف ار في قبل وههنا ا فى كلام العارف السر عمق 
الذى دو أجل 1 عن ان الءلى فى الولاية والترقة إل 
تعالى مايناقفض هذه الكلام كلاه فها قبل حيث 4ل : حرم 
بعض التقين على جميع أهل الله القياس ” من أن ساداتنا اليد 
رالشلى وذاترن والوسطاىي وأمثاخم من الخواصض وزيداً وتمرآ 
وبكراً وغالداً وأسشاخم من العوام سراء فى تقا_دع, اردان في 
الآحكام الشرعية٠‏ وق أنه ليس مم دليل فيا إلا الكتاب أو 
النة أو الإجاع أو الئياس » وى أن الإلهام والكدف ابس 
من المحجج الابتة طاء ومن أن كل ما اختلف فيه العلاء والصرفية 
ولق والصواب ى جائب العلماء دون الصوفية . فترله ” ذلا 
يأمذون الحم إلا لله مل اله تال عليه ويل ” م 


وهر دعوي بلا دليل ؛ فلصواب أن هله الديوى وما اذا من 


كرا 


مكاشفات ان العرلى ابى أخطأ فيا أو مى شطحياته المذكورة أو 
ص دسائس الود عليه. وبعد التبا واللني تعارض الكشفان 
فتساقطا » فبى أن الأصول فى الأحكام هى الأربعة دون الكشف 
والإفام ؛ على أن هذا الحم مبى على القول بأن الأ نمة الأريعة 
رمقلد بم من الآلوف المولفة من العرفاء بالله تعالى الذين كثير 

مهم أجل شأناً من ابن العربى ما كانوا من أهل الكشف » وبأن 
العرفاء السرهندية ليسوا من أهل الكشف . وهذا قول فى غاية 
السقوط . وثما نتبقن أن التفوه به حرام من أعظ, رمات الله 
تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلِم فهو إما من 8 المود 
على ابن العرلى أو من كشوفه الى أخطأ فنها بيقين أو من شطحياته 
المذكورةء فن قال : إن أهل الكشف عندهم النبى صلى الله تعالى 
علبيه وسلم موجود فلا يأخذون الحم إلا عنه صلى الله تعالى 
عليه وس مطاقا يجب عليه أن يقول : إن الانمة الأريعة 
والألوف المؤافة من مقلد بم العرفاء بالل ولو من المحدثين 
أوالفقهاء - أهل الكشف 0 ساداهم » وأهل الكشف عندهم 


الني صلى الله عليه وس مو جود إلى خره 5 
قوله دهذا الفقير الصادق لا ينتمى إلى مذهب رص 5١؟)‏ 


قلأت : هو مع الظاهرية ومهم .ابن حزم فلا تمشى إلا 
على بمشاهم ولا بأس قال العارف فى ” السدر الختار“ ( وقد اتبع 
الإمام أبا حنيفة على مذهبه كثير من الأواياء ممن اتصف بثبات 


ع.ر 
ا 


الحاهدة وركض ف ميدان المشاهدة ة كإراهم . ن أدهم وشفيق البلخى 
ومعروف الكرختى وأى يزيد البسطاى 0 ن عياض ودارٌد 
الطاق وأبى ا الفاف وخلف إن أيوب وعدا بن المبارك 
ودكع إن الجراح وأ بكر الوراق وفيرهم من لا بحصى له 
عدة أن يستقصى ) انهبى © وكسذلك اتبع الأمة الثلائة فى 
مذاههم من الأولياء الكبار والعرفاء الأخيار مر 


0 تحصهم عدد 
حتى أن قطب الأقطاب وغورث الأغواث سيدنا وقبلتنا الشيخ 
عى الددن عبدالقادر الحيلانى قدس الله سره قد عد من الحابلة ء 
وكاهم أعظم شأناً من ابن العرلى فلا بأس فى الإناء إلى مذهب'» 
وزاد ى ””سفينة الأولياء “ فى م اتبع أبا حنيفة على مذهيسه 
من الأولياء الكرام بشر الاق والشيخ حاتم الأصم » وزاد الموارزمى 
قَْ ” مسئده * فههم رعى إن زكريا ن الى زائدة و حفص 
غياث وحبان ومندلا اببى على ولقاسم بن معن بن عبدالرحمن 
بن عبدالله بن مسعود) انتهبى ؛ ولو سلمنا أن جبيع مايئزل على 
الرسول صل الله تعالى عليه وسلم من الله تعالى/ 0 قلوب 
العارفين الفقراء الصادئين من الله تعالى أيضا فلأ نمة الأربعة 
وكثر من لدج عدخ بل م م سادامهم رضى الله تعالى عنهم 
أعلى شأناً وأفخم من أمثال ابن العربى ى هذاء فالقول بأن أصراب 
على الرسول صلى الله تعالى عليه وسم ليس ف هيده الرتيسة 
لا يكاد يصح إطلاقه كنا لا بصح الحم بأن كل فقير صادق » وأن 
كل فتّر صادق عارف بالله تعالى » وأن كل عارف بالله تعالى ينزل 


ولف 


عايه جميع ها يئزل على جناب الرسول صلى الله تعالى عليه وم . 
7 من عارف بدعى أنه عارف وهو كاذب : وم من عالم يدعى 
أنه عالم بالحديث وعامل به وهو كاذب حقاًء وكما أن حال بعض 
الفقهاء المتدينين المتكلفة وغير المتديندن منهم الرغية ى الااصب 
الدنيوية والإتيان بذكر الله على وجه الرياء أو السمعة كذلك 
حال المتصوفة المتكافة المتدينين وغير المتديندن نهم وحال كثير 
ممن ادعى أنه عمال بالحديث أوعوالم به فلا إختصاص لهذا الم 
وغيره بالفقهاء المتكلفة فحيتئذ الممدوح ممدوح والمذموم مذموم من 
أى فريق كان . 

قوله فليس له عدو مبين إلا الفقهاء خاصة" (ص 0؟7) 

قلت : كما أن الفتهاء المتكلفة له عدو مبين كذلك المتصوفة 
المتكافة ولمدعون للعمل بالحديث له عدومين فالحصر ولهظ 
”خاصة “ ايسا فى موقعها . ثم إن كان مراد ابن العرلى من الفقهاء 
ههنا من ذكرنا من قبل من شرار الناس والعلياء فتسميتهم بالفقهاء 
من غير تقييد ليس من دأبه رحمه الله تعالى» وإن أراد.هم من قلدوا 
المذاهب الأربعة ععوما فهذا الكلام من كشو فه الخطئة أوشطحياته 
المذكورة أو الدسائس من البود عليه ومحرم الإلتفات إليه . 
وقوله (5ا يفعل الحنفيون والشافعيون الع ص 07؟) لا بعين 
إحتالا” واحداً منها. وأبشاً قوله رما يفعل) هذا يدل على 
أنه مثال فكما أن فى الحنفيية والشافعية فريتان فريق من خياد 


مم7 


الناس وفريق من شرارهم كذلك ى المدعين أ نمم محدثون وأ نهم 
علماء عاملون بالحديث وق المتصوفة المتكلفة وفى المالكية والحنابلة 
فريقان » والمحمود من حمده الشرع والمذموم من ذمه ؟؛ على أنه جوز 
أن يكون من كشوفه المخطئة أو شطحياته المذكورة أو دسائس 
البود عليه . وأيضا هو إخبار بالغيب لا عل لنا بصدقه قبه. 


قوله فلقد أخرنا ام يقتتلون رص 00؟) 


قلأت : ما بين ان العرلى حال من أخيره به فيحتمل أنه 
صدوق ومتمل أنه كذوب فلا بجوز أن يعتد مبذا الإخبار ما 
م يتحقق ثبرته قال الله تعالى (قل لا بعل من في الباوات والأرغ 
الغيب إلا الله) وابن العربى ليس ععصوم من الخطأ والكذب ؛ 
على أن الكذوب قد مخير الصدوق ما لم يكن والصدوق لصدقه 
فى نفسه يظنه صادقاً وهو كذوب من مردة شياطين الإنس » ولأن 
سلمنا صدق ذلك امير فى هذا الإخبار فتقول : 5 محقق الإقتتال 
ببن أسماب المذهبين المذكورين تحقق الإقتقال وما بتفرع عليه 
بين الظاهريةء وكذا بين من بدعى أنه من أهل الحديث » 
وكذا بين من يدعى أنه عامل بالحديث إذا كانوا غير متأدبين بآداب 
الشريعة أو فاسقين مرتشين أو آكلين الربا أو طاعنين ى السلف 
من. الأئمة الأربعة وذوجم» وظاهر حاهم أنهم متدينون #رزون 
قصبات السبق فى التقوى والورع » وكذلك محقق الإقتتال التام وما 
يتفرع عليه بين المتصوفة المتكلفة من قديم الزمان إلى أن فشا ذلك 


فكلا 


الإقتال للم فى هذا الزءان على وجه اللكثر 5 وكان ظاهر حالم 
أنهم عرفاء كاشفرن ملهمون . ثم إنه إن ثيت الإتتتال وما يتفرع 
عليه بدن علياء الحنقية وعلاء الك فعيسة "لذن م" من خيار الناس 
أو بن اشن أو بين الفمَراء الصادةن أو بحن الصوفية الكاملن 
3 بن العاملدن بالحديث الراسخين فق لعي فهو نظير الإقتدل ا 
تفرع عليه بين جناب سيدنا على المرتضى ومن مه دن نصف 
الصدابة الك رام وبين معاويسة ومن معه ٠ن‏ نصف الصحاسة 
أيفاً أر أقل أو أكثر رضى الله تعالى عنهم » والإقتئال بين سيدنا 
على وسيدتنا عائثة رضي الله تعالى عنما فلما محقق الإجتياد قّ 
التلرنين ثبث لسيدنا على رضى الله تعالى عنه حمق ومن تبعه أجران 
ولعاوبية وءن معه من الصحابة أجر واحد, فكذلاث من قاتل 
من أهل الملمعبين وغيرهم وم ا ذكرنا ذإن الله يعطى كن تبع 
انحق أجر بن وأن تبع اللخطنى في عنده تعالى أجراً واحداً إن شاء 
الله تعالى . 

وأا حكم ابن العربى ”بأنه لولا قهر اأسيف ما سمعوا له 
ولا أطاعوا بظواعرم “ إلى آخر ما قال فهو إخبار بالغيب فيحتمل 
ن يكرن صدقاأ وأن يكول كلياً نايس اير بهذا الخر من 
المعصومين عن الكذب واللاسأ . ومجرز أن ا 9 كشرفه 
3 غطحيائه المذكورة أو من شالس الورد عليه » وهذا هو 
الظنون فيه. ومن اعتقد أن لأردى ر 7 الله تعالى عه على 
ضلالة بى هذا الى أو ذاك فهو ضال ظالم من أي فريق كان 


ابي 


لا بخص مذا اافريق درن ذلك الفريق 
وإعتقاد العلياء «قلدى المذاهب أن أهل الاجلراد الطاى قد 
6 جاء لهم م كلام المر وأء ل كك ال 3 ارف الادة 
ابن علان البكري فى ” ثرح أذ كط الإنم اوري ” رقم اختود 
»ن المائسة الرابعة ) اتنهى وقال العاف صاحي ” "اط 3 اقي: ” 
وشارحه ىق ” شرحه “ علبا (5م لع الإجراد م العللاء على زماك 
طبل لضعل الحمم ف مع شررط الإجمباد وان الإعاد اليد 
فهدهوجود إنشاء الله تعالى إلى يوم القياة ) الى غبارم)ا فى 
صق ان العرنى لكوتتبه عارياً فما 0 يصادمه الرعة فرصا ق 
هؤلاء العارفن 0 خيره هذا فلس مما صادمه الشريعة. رعن 
ادعى عدم صدقهم قر نه فليأت ة عل شواك مد ااطلر 
الائة الرابعة, وليين هسكا! الإخار تيم لامأ مم بأن 
حضرة المهدى رخمى الله تعالى عزه لس 00 0 إتنا م بعقده 
من 1١‏ الرابعة لااأنبه له بوحد إلى ع 3 أمك 0 عل 5 
قد 0 ما من عام اللا وقد خص ء 0 المهدى صر ص 
ثبت الحنكم العام مهم . وأيفسا كلامهم مذ' دل على أن أمل الإجمماد 
المطاق قد فقدوا س زان لا أن زمان ذلك الإجتاد قد “نقطع » وقد 
يوجد الشني بعد الفقد فلا بستازم الك بالتقد اخكم أنه لا بوجد 
أبدا .نم إن ما انيه ابن الى إلى الدقهاء من القول ” بأن الله 


تعالى لا بوجد بعد اميم أحداً له درجة الاجراد “* لا بكاد يصح 
علوم فلقلسة أخمره بذلك عن الفقهاء من لا يعتد يتوه فصدكسه 


شف 


سهواً أو لا فى تفسه من الصدق. والدهو من الإاسان واو عارفاً 
لا يدكر : وكيف تصح هذه الندبة إلهم وهم يقولون إن قف 
زمان أثمتا وتبله وبعده إلى المائة الر ابعة أهل الإجماد المطلق 
«وجودوت غيرءنقودن فى أرض الله تعالى ! وعد لبت أيشها أن 
وقة الإنام أحد ان حنبل الذي هو آخر الأنئمة الأررعة ولادة 
ووناة كانت قى الثإنى عشر عن شهر ربيع الأرل سنة إحدى و 
أربعين ودائتين فقد دل تصريحهم هذا على أن المحتهد المطل كان 
موجرداً من عهد الصحابة إلى تمام المائة الثائفة . وإنما فقد من 
الماثة الرابعة ملعل ان العرلى أخيره ذا الخير عن الفقهاء من لابعتد 
يولك وهو كاذب أو كان من كشوقه الذكورة أو من شطحياته 
الذكسورة أو من دسائس الي دست المود عليه وهو عنه بر . 
وأما من يدعى التعريف الإلممى فى الأحكام الشرعية فلا أخذو ن 
بقوله لأن الأولياء الكرام مختلفون ى أن الإلمام والكشف دليل 
فى الأحكام الشرعية أم لا فأ كاره عندون كوله حجةء واين العرنى 
ومن اتبعه وهم قلائل ادوا حجيته لا لأ نهم مجنونون فاسدرا 
الحيال . ومن المعاوم أن من تبع الأكثر لاعتب عليه يتركه قول 
القلائل ؛ على أن التعريف الإلهى ليس مخصوصا يمن يدعى ذلك 
لنعريف بل الأ نمة الأربعة وكثير من مقلد.هم ممن له حصل 
تتترات الإغمى أكثر ثما حصل لابن العرلى وأمثاله . 


0 


له :ذه معصوم عن الرأى والقياس فى الدين (ص 08؟) 


شف 


قأت : العصمة عن الحطاً ل إدعى ما 2 السكازام م 


عن القياس الشرعى لا سيا ثمن لا يقع عله غطأ أصلا ٠‏ راي اه 
إذا صدر 0 إلا 1 حقاً مطابتاً !ا عنده تعالى بكر بطر 
علدة مصوصة من الشارع المعصوم عل الله :عالى عليه وم|م 
أو غير منصوصة عنه إستخرجها رأ الشربب فايس حكه بالقبامر 
ف دن الله تعالى حك ل ديئه 7 عل + باهر ححّ عا عله ٠‏ 
ملا رن ذلك ماع للمهدى عن إعمال لقياس الشرعى ق أحون 


-لى الله عايه وم فهام يوجد فيه نص 2 الشار ل عادة ا 3 


إن ابن العربى لا جور على مما-نا الهدى الى الله تعالى عده 


التعمية فى بعض النوازل فكيف حال ان العربى وذوي» وهم 
غير معص و دين | ع1 فاللدكم بأن ع أدكامهم قطعوة بأخرذة 
ع عل الله تعالى عليه وسلم شفاهاً على الإطلاى والعموم ممنوع . 
وقد صرح المترض سابقاً فى ” دراسائه “ بأن عض الا 
النصوصة هن الش'رع زول لم يزيلها ويدرر المكم معهاء )١(‏ 
وبأن القراس الى جائز. وهل ممكن ان يكون تاس جل مله 
إذا كانت علمر' منصوصة من اللشا. ع وهد رد المعثر م يكلاميه ذلك 
قول ان العرلى هذا فى العلل المخصو عبة دن الشارع . وقد عرمنا 
جواب قول ان العربى (فإنه طرد علة وها يشريك لعل ألله 
سبحاله الخ ) قِ مبحث تكلمنا على جواز القياس الشرعى ووقوعه . 





لق راجع ”” الدراسات “ ص "ال و يرنا 


عبا/ا 


ومن العجب أن ان العرلى أثبت لنفسه وأمثاله الكشف والتعريف 
الإغى ولا يقول بت 1 الأنئمة الأربعة والألوف المؤلفة من عر فاء 
مقلدسهم وكثر مهم أعلى شأناً منه ومن أمثاله فى المعرفة بالله تعالى 
وحصول التعريف الإلمى والكشف هم » ولا بقول به أيضاً فى 
تواسات الصحابة والتابعين والأئمة الآر بعة وغيرهم من الحنهدين 
وكثر هنهم عرفاء بالله تعالى فوقه أيضاً . 


وله على أن ثبوت العصمة لغير الأنبياء الخ رص 7316 ) 

قلت : أما املائكة فلاريب ق ثبوت العصمة لهحم. وأما 
الخلفاء الأربعة بل حيع الصحابة ولو من أهل بيت الرضوان 
وبقية الأئمة الإثثى عشر منبم وعلماء ولد الحسن الحتبى رضى الله 
تعالى عنهم فالقول بثبوت عصمة حيعهم أو بعض مهم أى بعض 
تان لم يثت بدليل ضعيف فضلا” عن ظى فضلا” عن فضل عن قطعى 
فهو قول خارج عن دائرة أقوال أهل الحق أهل السنة والجاعة . 
والجواب عن حديث (إنى تارك فيكم الثقلين) بحى فق موضعه من 
هذه ” التعاليق “ إن شاء الله تعالى . ولم يقل أحد مم أهل السنة 
والجاعة باستحالة العصمة فى غير الأنبياء والملائكة ء وبامتناع 
لوق غيرهم ممم فها : بل قالوا : إن ثيوتها لغيرهم وإن كان جائزاً 
عقلا لكن ماقامت الدلائل ولا دليل واحد على ثبوما للغر فيجب 
نفما علهم . فقوله ( فايست العصمة من خخواص التثبوة) )١(‏ ممنوع » 





() *”دراسات اللبيب “ا ص ووو 


00 


والقول به ترك الواجب. وعصمة المهدى لو قلنا بثبوت الحديث 
وتنز كا عن حميع ما ذكرنا فإتما هى قُْ الحم نهى عبارة عن 
العصمة عن الخطأ ولو اجتهادياً فى الك . وليس هذه مما تنازعوا 
فيه. وأما المتذازع فبا فهى عبارة عن استحالة صدور الذنب 
صغيرة كانت أو كبيرة كما مر ؛ على أن كلام انن العرنى السابق 
يدل صرعاً على أن الثابت فى مهدي العصمة بى الحم فقط دون 
العصمة بالمعنى المذكور ودون العصمة مطلقة“» وعلى أن |أعصمة 
فى الحم ليست بثابقة فى أحد ممن سوى المهدى من أنمة الدبن 
وأئمة أهل الببت ممن كان بعده صلى الله تعالى عليه وسلم ء 
فكيف جاز المعترض مخالفة ابن العربى وهى حرام عنده ! وهو 
ملازم لما عنده فقط. نعم الدليل القطعى إنما دل على ثبوت 
العصمة فى الأنبياء » وأما الملائكة فلم مجدوا فى القول بعصمتهم 
دليا* قطعياً وإتما وجدوا فيب» دليلا” ظنياً كا صرحوا بهء وأما 
غيرهم فلم يوجد ف القول بعصمهم دليل ظنى ولا دليل قطعى 
ولا دليل ضعيف . وعدم انهاض الدليل على استحالة العصمة ى 
غره وعلى امتناعها فى غير هم لا بجعلها ثابتة ى غيرهم ) وأن 


الدليل على ثبوما فى غيرم كلا أو بعضأ ؟ 


وسده أيضأ عنى صعة الحديث (ص 4؟1) 


: جرد تفريع ثبوت العصمة ق الحم من ابن العربى 


ما دل على حك على هذا الحديث بأنه صميح فضلا عن أن 


دالا 


يكون مثبتاً لا زيد عله من الك بالعصمة مطلقاً » وثال الإعام 
النووي فى ” التقريب “ (فتمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه 
لبس حكاً مه بصحته ) انتبى + على أن القول بأن ان العربى 
ممن يسمع منهم الم بصحة الحديث أو حسنه مطاتقاً محتاج إلى دليل 
بال عليه وإن كان أثيت لنفسه الحم بصحته أو حسنه أو ضعفه فهاثبت 
آخذه ذلك عنه صلى الله تعالى عليه وس مشافهة” » لنت ىّ 
حديث المهدي هذا ذلك الأمرء ونجوز أن بكون تفريعه هذا على 
هذا الحديث تنبباً على حسنه فقط لا على ته ومجوز أن بكون 
هذا الحديث ضعيفاً غبر قابل للإستدلال يهو ف هذا استدل به 
كاستدلال صاحب ”* الهدابة “ وكشر من الفقهاء العرفاء بالله تعالى 
بالأحاديث الضعيفة أو الغرببة التى لم توجد فى كتب الحديث (1) 


0ك 





)00( قنت قال الفاضل اللكتوى العلابه” ابو ال<سنات مهمد عبدالحثى 
فى «قدمه” حواشيه على ”'البدايه”“ المساة ”'بمذيله” الدرايه"”“» ( يعض 
الشافعيه” طعنوا على صاحب االبدايه” بأنه أورد فيا الاحاديث التى ليست بتلىك 
وهل هذا الا بعدم الوقوف بجلاله” قدره وعدم الاطلاع على فخامه” ادرهء» وقد 
خرج أحاد يثه الشيخ بحى الدين عبدالقادر بن 0 القرشى المصرى ويناه 
”العنايه” بمعرفه” أحاديث الهدايه” “ وتو قى سنه” خسن وسبعين وسبعائه” : 
والشيخ علاء الدين وسإه ”'الكفايه” فى معرفه” احاديث السدايه” “ والشيخ 
حال الدين عبدالله بن يوسف الزيلعى ساه ”* نصب الرايه” لاحاديث المدايد” '* 
واخصه احمد بن على بن حجر العسقلانى المثو ى اثنتين وخسين وثا نائه واه 
”” الدرايه” ى ستخب احاديث البدايه” “ كذا فى ” كف الظنون'* اه) 


قلت فإ تفوه به المصئف فى حق صاحب السدايه” وغيره «ن الفتمباع 
م ليس بذاكء وقد يسطنا القول ى هذا الباب فيا كتينا 
على ”” الدراسات “ فى ” دا تمس إليه الحاجه لمن يطالع سان ابن ماجه “ 


ضف 


ويؤيد ما نقلنا عن الإمام التووى ما اشمربين المحدثين من قوم : 
أن استدلال العالم محديث لا يدل على ثبوته ولو عند ذلك العالم 
المستدل بهء وهذا ثري فى ” السئن الأربعة “ وتصائيف الإمام 
البخارى سوى ” الجامع الصحيح “ شئياً من الأحاديث الضعيفة 
رهم مستدلون مها والا لم نجز للمحدثين الحم على بعض أحاديث 
” تفسير اليضاوى” * والمدارك ” ” وتفسير الواحدى“ ” وتفسير 
التعلى 5 و 0 المداية .6 و لخد التبيين 12 و و الكاق “ وغيرها 
بالوضع أو بعدم الوجدان فإن إستدلام ا إذ! كان حكماً منهم 
بصحما إنتثنى الحم با قطعاً. والعجب من المعترض أنه ماعد 
إستدلال الطود الشامخ الإمام ألى حنيفة يحديث ان مسعود فى 
ننى الرفعات الزائدة حكمآ منه بصحته لا على طريقة حفاظ 
الحديث ولا على طريقة العرفاء بالله تعلل وجعل استدلال ان 
العرلى محديث ”لا مخطي “ حكماً منه بصحة ذلك الجديث ! 
فأن الفرق ؟ 

قوله وهو الحفظ الشامل لجميع العارفين (ص 4؟5) 

وأنت : يجب ههنا على المعترض لصحة ما صنف فيه 
: اادراسات “ أن بقول بأحد الأمرن إما باستثناء ال مسة الأربعة 
والأليف اللؤلفة من مقلد .هم العرفاء بالله تعالى من لفظ ” حميع 
العار فين “ وزيادة قوله بعد استثناتهم ” فانهم ليسوا محفوظين “ أو 
بانكار أخهم جيعهم ليسوا من العارفين » وبطلان كلا الامرين أبين 


تغففا 


ب وض سس 26 رابعة العا قن قال إن جميع النارفين 
مخفرظوث عن القطأ ولو غطأ إجادباً مب عليه أن يقول إن 
الى 2 الأربعة ومقلد وم اللذكورين عفوظون عن الوط ولو 
اجتبادياً » فبطل حيع ما أورده فى ”” الدراسات ” من الإبراد'ت على 
مائليت عن الؤمام ونقله عنه مثا وه من العر فاء يالله تعالى وغير هر , 
وأيضاً من قال ما ذكرنا وجب عله أن يتول إن يع الصحابة 
والعرفاء من التابعين ومن بعدهم حى عرفاء زءاتنا محفوظون عن 
الخطأ فيلزم منه أن الموقوف والآثاروان غدافت المسرفوع يجب 
العمل 'ما. وإذا كانت الأنمة الأربعة وكثر من مقلد.هم من 
العرفاء يالله تعالى من العار فين ألبتة فأبن الدليل الذى أخم رجهم عن 
عموم مع العاء رفن ؟ د يو جلت فقيداصا م م الشر عوة الشر يفة 
مفرظة عن خط ولو خطأ إجم ادي لما نيم عر فاء مفوظون 
عاسه 5 عم م أخيل عنهم وأو قياسا جلا أو فيا : قبطل . 
قول إبن العربى فى تي قياسات الأنمة الأربعة إذا لانت 
مستجمعة” لشروطها (بأن القياس ممن ليس بنبى <كم الله فى ددن 
الله نما لا يعم الخ ) وقول ابن العربى بأن الأصيب واحد من 
لخدي لا ببينه وليس هذا القرل الأخير قول ابن العرلى ذقط 
بل هو الختار عند أهل السئنة والجاعة » فأثقول “محفظ حميع 
العر فاء بطل هذا القوله الممتار عندهر لعي قدثبت الحفظ ىق حيع 
العار ين بالله تعالى عند أهل المق معني سنذكره وميم الأ مة 
الأرية وكثر من معلك مهم ٠.‏ قال- الشيخ الأسنا: أبو الاسم القتر ى 


0 


فى ”رسالته“ (فإن قيل فهل يكون الولى معصوء]؟ تيل أنا 
وجوباً كا يقال فى الأنبياء فلاء وأما أن يكسون #فوظاً -و 
لا يصر على الذنوب ‏ وإن حصات دنات أو آفات أوزلات- 
فلا عتنع ذلك فى وصفهم. ولقد قبل لحنيد العارف يزثى يا أبا 
القاسم فأطرق .ملياً ثم رفع رأسه وقال : ركان أمر الله قدرا مقدوراً 
اللمى ) وقال الإمام جلال الدين السيوطى رحمه الله تعالى فى ” الهروف 
الوردي فى أخبار المهدى “ (إن الفرق بين الننبى واولى من وجوه. 
منها أن النبى يكون معصوماً والولى لا يكون كذلك بل يكون فرظ 
يعني يمكن أن يصدر من الولى الحطأ واازلة ولكن لا يصر على 
ذلك كما قيل: الولى ولى وإن ألى حداً أو أنه عليه ما لم مخرج ط: 
الفسق بإصرار و إدمان يتى ظاهر الحم عنه بالولاية) الى 


قوله فصدوره عله مستحيل لضرورة صدق الخير 
(ص )2 

قات : هسنا فرع ثبوت الحير وأبن هو؟ على أن أخبار 
الصادق المصدوق صلل الله تعالى عليه وس فى الأنبياء بالعصمة 
وجدت أكثر ما يككون ؛ ومع هذا قد قال العلامة فى ” عمدة المريد “ 
:إن القول فى العصمة بالإستحالة باطل) وأيضاً إخبار الصادق 
صلى الله تعالى عليه وس بعدم اللولأ قد وجد فى سيدنا الصديق 
ال كر وسيدنا الفاروق الأزهر رضى اله تعالى عنهما حقيقً وى 
سيدنا على المر تفي وى ميدينا الحسنين رضى الله تعالى عنهم ظناً 


ف 


كا مر. فيجب القول بعصميم معبى إستحالة صدور الذنب والخطأ 
كلها عنهم ؛ على أن خبر الصادق صل الله تعالى عليه وسلم بالعصمة 
فى الحم وعدم وقوع الحطأ فيه لا يدل إلا على حفظه عنه لا 
على عصمته عنه معبى الإستحالة » فعى الحديث على تقدر ثيوته 
أن الخطأ لا يقع ل المهدي فى الم لا أن وقوع اللخطأ عنه قيسه 
يستحيل عليه » كنا أن خيره صلى الله تعالى عليه وسمم يعدم بقاء 
من على ظهر الأرض على رأس مائة سنة من اليوم الذى أخير 
فيه به لا يدل إلا على أن لا يقع الأمر إلا كذلك لا على أنه 
يستحيل يقاء جميعهم وبعض بم على رأس مائة سنة » وكا أن 
خيره صلى الله تعالى عليه وسلم ىق أى بكر رامى الله تعالى عله 
(بأف الله والمثؤمئون إلا أبا بكر) لا يدل إلا على أن لا يقع الأمر 
بعده إلا كذاك لا على أن إستخلاف غيره بعسده على الله تعالى 
عليه وس مستحيل كا اعثرف به المعترض فى ” رسالة “ فى 
.تأويل (حديث محن معاشر الأنبياء لاثرث ولا نورث ما تركنا 
صدقة) ثم إن لفظ ” المؤمنون “ ىق لفظ الحديث مع محلى باللام 
فهو بفيد الإستغراق فدنى! الحديث أنسه بألى الله وجيع الصحاة 
عن استخلاف أحد سوى ألى بكر. وإجاع الصحاسة حجة تطعية 
لا سما واير به اصادق المصدوق صلى الله تعالى علرسه وسم 


فن أنكر حقية أولية خلافة سيدنا أبى بكر رضى الله تعالى 


7 


عله فهر كافر دن حي إذكر اسلرمدة القطعية ابي أخير بوقوعها 
صلى الله عليه وسلم . والدديث يح ع ألبتة كن أحاديث 


03 


” الصحيحين “ وكا أن إغاره صلى الل الى ١‏ 4ه وسلم بأن 


امه اسعى ويواطفى اسم ابيه سم أر » لا بدل إلا على أن الأمر لا بقع 
إلا كذلك لا على إستال_ة أن يكون غده المهدى . فتبين لبد أن 
الإستحالة الآتية عن خصرص 3 صر الله تعالى عليه وسلم لا 
يعتد بها فى الك بامتدالة القطأ فى الك 6 وب استسات 1 
ضدور الذنبي اق 0 -استحالة الذنبي تطلةلا 2 5 
مطلقاً ؛ عل أ خصرص انر 'و كان معتدأ به قما لكان الحفظ 
قَُ الأر لياه والعصمة فى الأنر'ء والملائكة شيئاً راكنا لأن - 
محفظ جميم العا فين تدثبت بإخار أهل الشف فن كان عن ده 
برهم مفيد] للقطع واليتين أنور ذا عنه صلى الله تعالى عايه وسلم 


بفظة” وشذاهاً فلا ا دن القرل باستسالة القطأ راو اجتادي؟ 


ععما ارس عام 


فى جيع الترفاء بالله وأو > ثرا تمل اريعسةة أو الاسم ذا 
بى الفرق بئذ بن العامة والحفظ . . وهل هذك! إلا حر 


عن الصواب . 


كج 


قوله ونثل هذا لا بوجد فى غيره من الأولياء (ص )5"٠‏ 

قلت : تقييد لفظ ” غيره بالأواياء “ ليس ى كلام ابن العرى 

عولى فيد كلامه به فجديم الأنمة الإثى عشر من أهل البيت 

لا كك ف كر ثم 322 الأولياء بل 5 كوم هن كبارهم وسادا عم 3 

“ولا شك أيضا ي كونهم أنمة من أنمة الدين. فظهر أن مفاد 


املا 








ول ان العرنى ليس إلأثبوت العصمة عن الخطأ فى المكم ى سيدنا 
دى رضى الله تعالى عنه دون آبائه الكرام ودون سيدنا 00 

أبنائه من الألمة الإلنى عشر رضى الله تعالى علهم بل 

يدئنا فاطمة الرهراء أيضاً على نبينا وعلبها وعل أبنائها وعلى 0 

ل والسلام . وقد مر منا البحث تمامة عل قول ان العرنى 

ذا فهن أراد الإطلاع عليه فليرجع اليه . 


قوله فيه رد على من زعم من بعضن أهل المذاهب الخ 
رص 11:4) 
قلري: قد سمحت من كلام الأولياء العرفاء وفهم من م 
0 من ابن العربى ما يشهد بأنه يكون الأمر كما قاله 
بعض أهل المذاهب ء وبأن قول ابن العربى هذا ومن اقتني إثره 
فيبه غير صميح . ومن العجب أن المعترضص من أدانى “ربدي 
حضرة العارف السردئدى المحدد للألف الثاني قدس الله تعالى سره 
ومع هذا عير عقنة ”عن زعم من بعض أهل المذاهب “ ففيه 
من سوء الأدب حيث حكم أن قوله بجرد زعم ومردود ونحكم 
وغير آثل إلى حجة ولو ضعيفة داحضه وعير عنه ” ببعض أهل 
المذاهب “ وهو أعلى شأناً مق ان العرنى فى المعرفة والكشف 
والإهام والتعريف الإلمى » وهو الذى ون شوخ شبوخ شيوخ شيوخ 
المعتيض وكلهم وهذامهم ؛ على أنه قد كثر اللخطأ فى »كاشفات ابن العرنى 
وق شطحياته ولم يعرف منهم كثرة الخطأ فى الكشف ولا الشطحيات 


كما 


الغير اللائقة بالتمسك ما فءند تعارفص الكشفين رجح كشفهم ويرك 
كشفه بكشفهم . وأيضاً قدثيت أن البود خذلم الله تعانى دسوا على ! 
ان العرنى دسائس فى تصانيفه فلعل هذا القول من دسائسهم 0 
يثبت دس أحد فى أقواهم وكشوفهم فبقيت غير معارضة ما لم يدل. 
دليل على أن هذا الكلام من كات ابن العرنى بلاريب . وإذا كان: 
قول ابن العرنى حجة” قطعية” شفاهية” عند المعترض لأجل أنه 
عار بالله تعالى مما باله لا بجعل قوم وهم عر فاء بالله تعالى وهم ' 
من هو أعلى شأناً من ان العرلى فيا ذكرنا كقوله. فقوله (وهو, 
تم من القول من غير أول الخ ص 548) أشنع وأقبح بحمث 
يجب رده ؛ على أن قول المعترض يفيد أن بعض أقوال العارفين' 
ولو كانوا أعظم شان من ان العرلى يجب الطعنى فيه وهو محم 
وليس له حجة ولو ضعيفة داحضة. وليس مذهب الرجل ما 
بداله جرد رأيه يل المذهب والدن عبارة عن شثى واحم 
وهو 7 يشهد له نصوص الكتاب والمنة أو ظواهرتهما ومانها 
أو إشانهما أو دلالله) أو اقتضاءهما والإجساع والقياس الشرعوى 
بشروطه المأمور به من الشارع ء وما كان مذهب الأ نئمة الأربعة 
إلا هذا فهو الدن الخالص. والمد لله تعالى على ذلك» فلا هدم 
١‏ من المهدى رضى الله تعالى عنه لبنيان الآراء والمذاهب من أصلها 
إن شاء الله تعالى . 


قوله وعند كل من هو على قدمه من العار فعن رص 5144), 


؟مل 


قلع ؛ أفاد كلام المعترض هذا أن الأنمسة الأربعة ومقلد ممم. 
الألوف المؤلفة من العرفاء بالله تعالى واندثين واافقهاء العظام ومنهم 
قطب الأقطاب الشبخ بحى الدين الجيلانى قدس الله تعالى سيره العزيز 
الذى قال: على رؤس الأشهاد ‏ وهم سبعون ألفاً تحمين وفهم كبار 
أولياء الله تعالى وساداتهم ‏ ” قدبى هذه على رقبة كل ولى لله 
تعالى “ وثبت قطبيته بالإجاع بلا نزاع » ومنهم العارفان الشبل 
وأيومزة اليغدادى 03 ومعهم المشالم العر قاء السر هندية رهم 
الله تعالى » وفمهم من هو أعلى انا من أمثال ان العرنى 2 وأن 
سيد الطائفة الشيخ جنيد البغدادى ليسوا على قدم سيدنا المهدى 

ى الله تعالى عنسه 2 وأنهم ليسوا على بصيرة من الأمرء 
0 بالله من كل واحد ممبا. فهذا من ن أسوء كرات المعترض القى. 
ل ن الم يكن صائيا 
فيا عند الله تعالى فهو رأي شريف مأمور به من الشارع » وأن 








حبه على بصيرة كاملة فى الأمر زائدة كالا من بصيرة أمثال 
إن اقرف وأنه يفيد الحم الحق عمسب اما عتدعم 4 العل. » 
أن كل مقلد للا غعة الأربعة ص وفق الألوف المؤلفة من 
لأولياء الكرام قدس الله تعالى أسرارهم من مقلد م فهم ممن ثلج 
ره بعلومهم التامة ومعارفهم الكاملة: والحمد لله تعالى على 
ذلك. والقياس الشرعى بشرطه ليس مذموما عند الأ نمة الأربعة 
وأكثر العرفاء بالله تعالى وأكثر الفقهاء والمحدثين وغيرهم ؛ كنا أنه 


78: 


لبس عذموم عند سيدنا المهدى رضى الله تعالى عله . وأن يرد 
رأي مالف لنص فى المذاهب الأربعة ؟ فإن وجد فهو لا يحمل 
به على قول الفقهاء» ووجب العمل به على قول من قال : إن 
أهل الكشف عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود فإذا 
لم بجدوا حكاآ أخذوه منه بقظة" وشفاهاً » وقول من قال : إن 
جميع العر فاء بالله تعالى محفوظون عن الحطأ ولو اجتهادياً فان الأ نمة 
الأربعة من سادات أهل الكشف والعرفاء وكبراءهم . 


نل 


قوله وما أشبه مقلدة المحدثين من أهل الظواهر (ص 548) 

قلت : إذا كانت الأنمة من كل الحدثين ومن كمل اهل 
الظواهر والبواطس والكشوف ولإلهامات والتعريفات 
الإلهية فقلد نهم وهم أكثر المحدثين والأولياء والعرفاء بالله تعالى 
والفقهاء العظام أعظم شاتا وأعلى ععبأ ءن مقلدة القلائل من المحدثين 
أهل ألظواهر » ومن مقلدة الفلائل من العرفاء بالله تعالى الغير المقلدة 
المجبدن ق إاع النصوص »2 وى تحريم القياس فها وجدت 
النصوص أو نص واحد فيه : وق عدم التقليد لمذهب مبتدع الذى 
ليس فيه إلا مجردة الاراءء وى الفوز بتوحد الوجهة إليسه 
صل الله تعالى عليه وسلء وق أخل الدن الخالص الذى هولله 
تعالى عنه صلى الله تعالى عليه وس + وى التطيب بالشريعة الطرية 
العطرة المشافهة عنه صلى الله تعالى عليه وس ء فإن جواز القياس 


5 5 1 2-8 4م . 
ااشرعى للمجتهد «أءور به من الشارع أيضاً مشافهة”» فليس العمل به 
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إلا العمل بالشريعة الطرية الشافه: عنه صلى الله تعالى عليه وآله ويه 
وس : فقد جاء الاق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا + على 
أن القول مجواز تقايد المحدثين أهل الظواهر وتقليد العارفين الغير 
المقلدة اذا م يكونوا مجهدن 1 يوجوبسه خروج عن الإجاع وم 
يدل دليل عليه من دلائل الشريعة العطرية المعطرة : وءن أدعى 
ذلك فليأت به. وأيضا إلنزام تقليد أولءئك المحدثين وأولئتك 
العارفين وإن كانوا مجنبدين إلتزام أورد عليه المعترضن ما أورد فيا قبل 
من أنه إخلال بتوحد الوجهة إليه صلى الله تعالى عليه وسلٍ » 
وإشراك خخصوص معه صلى الله تعالى عليه وسلم وإنيان بالثتوية ء 
وارك واجب : وارتكاب حرام » ومتابعة لذلك المعين دونه على 
الله تعالى عليه وسم فلافوز ق مقلد مم بتوحد الوجهة إليه 
صلى الله تعالى عليه وسم أيضا. ونحن لا نقول هذا لا فى مقلدة 
الأئمة الأربعة ولا فى مقلدة ماثر المحتبدن ولا فى مقلدة هؤلاء. 
1 إن أى المءترض إلا أن الآ نئمة الأربعة ليدوا تمحدثين آصلا”. 
5 العارفين -:م]» وأن مقلد مهم من المحدثين والعارفين ليسوا 
كذلك قطعاً حبى أنهم جميعهم ليوا عحدثين مثله أيضا وعار فين 
مثله أيضاً وحتي أن يع مقلد مهم ولومن الحدئين والآولياء العرفاء 
والفقهاء العظام ليسوا كمقلدة مثله أيضاً » فإلى الله صر عم المؤمندن 
الغائز بن بالحق على دغم أنوف المعاندين المبطلين الذين خسروا خصراناً 
مبيناً » ودحضوا فى ورطات الفسوق والفجور شكاً وميئآ . والآ ئمة 
الأربعة وكثير من مقلد مهم كما أخذوا الشربعة ااطرية عن ظاهره 


لتنا 


صلى الله تعالى عليه وسلم قصاروا به محدثين وفقهاء كذاك أخذوها: 
عن باطنه أيضاً كشناً وإطاءاً وصفاء » فليت شعرى ما أعظم شأغهم 
وما أعلى كانم » ثمن كان صوفيا كاشنا لا محدثاء وممن كان محدثا' 
لا صوفياً كاشفاً؛ ولوفرض أن ابن العربى وأمئاله كانوا «ن. 





اللجامعين ها فقد محمقق المع بم للأنمة الأربعة وكثير عن ذومم. 
أز يد ما كان فوم . 


- . أ 
قوله ومنهم من عدمع ذلك فى طبقات الققهاء الخ. 








(ص 94؟56) 

قأرع : إذا ذن الفقهاء عند المعتر ض مذهومين عاملين ممجرة 
الرأى دعر ضان عن الكتاب والسة فيجب عايده عرو أسامى 
عد قَ طبقات الفقهاء لهم عن تلاك الكتب الى فم كذلك ٠»‏ والردا 
والقدح على مصنفما من حيث أمم عدوا ذلك البعيض من الفقهاء 
من الصوفية أو المحدثين ؛ على أنه قد اعترف المعترخس بذ 
الكلام أن من الفقهاء من هو من العارفين بالله تعالى ومن المحدثين 
ونحن تقول إن أكثر فقهاء الأنمة الأربعة كذلك . 

قواه فقلدة هاتتن الطأئفتتن الخ رص 35ؤ3ع 


قلت : نا كانت مقلدة المذاهب الأربعة مقلدة الأ نمة الأربعقاً 
ا ١‏ 
وهم من سادات كنا "طائفتين وكيرا نهم فهم مقلدة كانا الطائفتين. 


بلا ريب فهر أسعد الناس بالمهدى رضى الله تعالى عنه من مقلدة 


فذنكنا 


إحدي الطائفتين فقط وإن كانت هى سعيدة” به إن شاء الله تعالى , 
وأما أعداء سبد ساداتنا المهدي رضى الله تعالى عنه فليسوا إلا 
إمدعين الفالين الرافضين أو الارقن وإن عدوا أنفسهم من المحدثين 
(1) أو الفقهاء أو الصوفية فهم توابع نحرد الرأى المناقض لسئته 
صلى الله تعالى عليه وسم . فجميع ما ذكرة أبن العربى و هذا المعترض 
فى شأ نهم بعد التعبير عنم ” بالفتهاء ” إما هو عائد إلى أولئك 
المدءءن الضالن أو إلى أنفسها إن ) يكوئرا أهلات لذلك بشهادة 
الحديث . وباق كسلام المعترض قد أتمنا الرد عليه فما سبق . 
والسؤال ‏ بأن الإمام المهدى حين بظهر بقلد أى مذعب 5 المذاهب 
الأربعة من الفقيه الذى لا عرف حقية-ة حاله من أنه محهد 
حافل للعلوم الديد_ة الجمة ووارث لما بلغ به جده. مزل الل 





() قات وقد صرح العارف السرهندى المحدد للالف الثانى فى المكتوب 
؛لخامس والخسين بن المحلد الثانى من ””مكتوباته “ أن سيدئا عيسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام يعمل بهذه الشريعة” ويتمع سنه” سيدنا رسول الت 
صلى الله عليه وسام ولا يصح لسخ هذه الشريعه” 5 وكاد العذاع من اصحاب 
الظواهر أن يتكروا على احكامه الاجتباديد” على نبينا وعايه الصملاة والسلام 
لغايه” دقتا وغموض مأخذ ها ويز عموتها مخالذا لكتاب الله وبمنه” رسوله صل الله 
عليه وسام» واه (وحضرت عيسى على نبينا وعليه الصلاة والملام يعدا 
نزول كه م«تابعت ابن شريعت خواهد لم.ود2» واتباع سنت آن سرور عليه 
وعلى آله الصلاة والسلام خواهد كرد » سخ اين شريعت موز أيست »2 نزد يك 
است أكه علاء ظواهر متبدات اورا على نبينا وعليه الصلاة والسلام ازكال 
دنت وغموض مأخذ اثكار نمايئد وغالا. كاب رينت دائنا ) - النعانى 


لمكا 


تعالى عليه وس أه من الفقيه الذى كان يعرف <اله- سؤال 
إسترشاد أو استطلاع على أزيد مما اطلع عليه فى هذا الباب ؛ أو 
إرشاد لمن لا يعرف أنه عارف عالةء 3 بجحعله هردود الول » 
ومن صدق عليه هنات ابن 0 0 الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امري مانوى ء رقد تقدم أن تقليد غر المحتهد ولو ممدثاً أو 
عار فا حرام بالإجاع . 


قوله وأما الذائقون لصفو رحيق الخ روص )76١‏ 


قلت : الأنمة الأربعة رأكتر مقلدسم سادات لمن 
بعدهم فى هذا الباب وإن عمحبة أهل بيت الرضوان لا سها كلهم 
وسادات سادا مهم الأ ئمة الإثى عشر ؟حبة الصحابة سما الحلفاء الأربعة 
والحسنين الكرام رضى الله تعالى عليم من أوجب ما أمر الله تعال 
ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلر به »6 وكذلك باه المهدى 
رضى الله تعالى عنه من أوجب ما أمرا به فاما المؤمنون فيرجون 
شفاعتهم من م القلب ويعاه مون معهم معاما_ة العبيد إلا م ت 
الموالى سواه هر ويتمسكون ما هدى الله تعالى + له حدهي 
١‏ 
صل الله تعالى عليه 8 1 وهكذا سّ رأى يم المهدي دن يظهر 
يكونون عه سر وجهاراً وظاهراً وياطنا ويعياونه على نوائب الحق 
صدقاً ويقينا» أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون . وأما 
المنافقون أو الرافضة شيعة إبليس أو اللخارجة الذن غابوا ىق 
سردات النفاق فيدعون دعوى الحمب مدهي ومع ل ودعوى المحب 
ٍ و ب مهم ا[ 


كما 


مع المهدى ويعاماون معهر ومعه معاملة الأعداء الأشداء ذوى 
الشرور والبغضاء » 1 واثاث حزب الشيطان ألا إن حرب الشيطان 
ى المامروت . وحم مقلدى المذاهمب الأربعة رآء من هذا البلاء 
إن شاء الله تعالى وايست المعاداة بالا نمة الأربعة ومقلد بهم ولو 
كانوا حرفاء بالله تعالى أو محدثين من شروط محبة أهل البيت المرتضى 
كا أن المعادءة بالصحابة ليس تمن شروطها فتلك المعاداة شر إْذه 
5 ائفذ إخه هواه : فأتلعه عن الإستمساك بالحق والمدى وأدحضه' 
فى جب الغى والرف. 
وأما دعوي عنادأة الحدث إن حملت على الحقيقة ما هو الظاهر 

من كلام المعترض فكذب صدر عئه» وأن الكشف فيه؟ حبى 
يظن صدقه فبا فهر تكلم بالغيب انذي لا بعلمه إلا الله تعالى . وإن 
أراد المناداة النحازية فلا مخلو عنها جدث أحد من المؤمنين . 

وما نقله المعرهن عن بعض أهأ ل العلم فإن كان ثابتاً بالحديث 
الصحيح فهو فهو حى على الرأس والءين ولا مرد له وإلا فالتكم بأمور 
الغيب من غير وجه شرعى حرام ولو كان المتكلمى به من 3 
العم . وأظن أن مراد المعترض ههنا ” ببعض أهل العلى “ ههذا 
الفبخ الرافضى الذى كان من أخص أحباب المعمر ض ىق 0 
الى كانت سكزية فها قى بلدتنا هذه لبعض الرفضة اللعر نة 
السابة » وكان مب المعترض حباً كثيراً وراعيه بالألوف الكثرة 
مس التقوه» ويئى فى بيته فى الضيافات » وكان ذلك الشبخ الرافضى 
معظدا عنده وصديقاً صادقاً هذا المعترض وكان هو الشيخ النجدى 


للك 
فى نفس الأمر . 
قوله لا يستبعد هذا مما بشاهد من مهارن الخ (ص )٠5١‏ 


قلت * قد تقدم الجواب عن هذا الكلام عا لا عزيد عليه 
وبعد التيا واللى نقول : لا يستيعد بعد أن نت القاتلة فضلاء 
وعلماء خير أن يكون مقاتئهم كقائلة عسكري سبدنا على وسيدتنا 
عائشة رضكى الله الى 8 ف وقعة الجمل » وعسكرى سيدنا على 
ومعاوية رضى الله تعالى عنبم| فى وقعة صنين ؛ ومن المعلوم أنه 
لم يكن حيع من كان فى الطرفين فى الوقعتين مجمودين فكما لا عتب 
علهم بتلك المقاتلة عند أهل الحق لا «تب على هؤلاء الفقهاء ها 
أبضاً . وكا أن اجتهاد من كانوا يم وهم غير منهدين أخرجهم عن 
حيز العتاب كذلك إجتهاد الإمام أى حنيفة والإمام الشافهى أ 
هؤلاء المقائلة من مقلد.يم عن يز احائية. 1 1 
شهر رمضان لوثبت ما كان أزيد من إراقة دماء المسلمين وهدم 
باد الري تال 2 إلنة ليتن عقر القادل 1 مكتفرة” عل النقهاء 
ولقد أخيرنا بوقوع مثلها فى الصوفة ولمحدثين أيضاً فإذا كان 
وقوعها فهم ليس عيبأ مخرجهم عن الإيمان وعن هنات ابن العرنى 
ومن تبعه ولا عجره م إلى الفسوق والفجور فالاقهاء الك, كذلك ؛ 
ده اله سبحانه وتعال الطوائف اثلاث وصامم عما شا مهم . يمن 
كان من أهل البصر والبصارة عن أهل المذاحب وءقلد بهم فإاسه 
حرم القول بعصمة لهم كعصمة الأثبراء . وأما المصمة ممعبى الحفظ 
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كالعصمة فى أهل الإمساع ققد أب امرض فى حميع العارفين 
فتبونا فى الأ نمة الأربعة الذبن هم “ن سادا نهم أشد وأقوى واتم 
وأوى. وأما الجهلة .ن أهل المذاهب فالله تعالى أعلم بأحواهم » وما 
سمينا عنهم اقول بالعصم-ة فى اتيم ؟ واو فرض صدوره عن 
بعض جهامهم قحاهم كحال بعص أتباع المعترضص ومقادية وكدال 
بهض. معلدي إن العرلى وغره حيث بجزمون بالعصمة قم . 
ومن العجب أن مقلدة أهل الظواهر من المحدئين ومقلدة العارفين 
الذمر المقندة يظنون جزم الهق فق إما نهم ومقلد ممم ولا يقولون 
بالق فى أتوال الآ مة الأربعة إذا خالفت قوله. فقلدة هؤلاء ليسوا 
إلا #قلدة الأنمة الأربعة بلا فرق » وأن القول امختار أن 
المصيب واحد ءن المحهدن لا بعينة حيئكذ ؟ 

قوله حيث لا يبالون فى تبديع من ترك الخ رص ١6؟)‏ 

قلات : هذا كذت واقراء مله على فقهاء زمانه ومحدثيه 
رمم الله تعالى فل مهم ما كانوا يبدعون إلا من أخذ بأقوال الرافضة 
وتمسك تمسك العمل مما أو الإعتقاد : ولا يقعون فى عرض أحد 
الا فى عرض هؤلاء. وأيضاً ما كانوا يبدعرن إلا من ثرك قول 
أمامه وإمام آبائه وامامهم مجبد بقول مجهد آخحر أو محديث 
آخر ونقص إماء:م ومقلدبه تتقيصآً شدبدا و طعن فهم طعناً 
بعيداً » ولم شهادة من الأءاديث القوبسة أيضا . وإذا تأمل المنصف 
و مقدمة .-. ” التعاليق “ وجد ما قلنا حقاً ألبتة فجهل المعترض 


لذن 


هذا التبديع من باب تبا.يع من ترك قول إماءهم يقول مسد آندر 
أو محديث صميح مخالف رأبه ل'ية شقية خارج عن قانون الملسة 
البيضاء 5 ولا لاريب أن تبديع + ن كن “ن لخد هذن الفر يقن الفالن 
أو معي وااو قوع ىق عر ضه بامتحلاله ليسا من رمات الله تعالى 
بل هو ال باح 2 غل 5-7 قَْ محل آخر ما البأساه العام 
حرجة الاسلام الغزالى ى تحث الغيسة : وجب التعزر على مؤلاء 
الحمقاء وأمناهم قولة أو 7 . فاها قشاأة اللإسللام 0 يعر وهم 
و محبسوهم إن ثبت أحد هذن الأمربن عليم , فى غير 
حال المباشرة » وبجوز لكل واحد 3 المسلمين أن يعز رهم 2 
أو فعلد” حين هباش رهم بأحد هذن الأآمر إن فإ نهم من خانوا الشريءة 
البيضاء والملة السمحاء وأماتواحقها قأما هم الله تعالى إماتهة 


05 


أبدية". وقد مر تحقيق .عتى قول الفقهاء بوجوب التعزبر على 
المنتقل هن «ذهب إلى مذهب. والرجوع إليه يعين أن ما قال 
العئرض فى معناه ليسن مراداً .نه وءؤداه ثمن رأى أن هاتين 
الطائفتن المبدعتئين مصداق أقوال ابن العرلى وهاته الشديدة قى 
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تم الجزء الأول ويايه الجزء القائى وأوله 
حث م يتعلق بالدر اسسة السادسة 


- 
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موعوهوممهوهن مومهمههمه6مهم همهو 
فهر س م ىُْ الجن, الاأول 
من إذب ذبابات الدراسات عن 
8 المذاهب الاثربمة المناسات) 


وم عومهمهمن0 هممهمنعمهقن 0000606 


الحمد والصلاة 

القدمة 

ميل صاحب ”*الدر اسسات“ 
إلى الشيمة فى أكثر 
أقواله وأفعاله 

تصنيفه رسالة سماها 
”مواهب سبد البشر“ كفر 
فيها مروان ن الجسم ء 
وقرر فيها عصمة الأئمة 
الإثثى عشر ء ووصايمم » 
واختصاصهم لألملاة 
والسلام . 

يوجد فى ”صميح البخارى“ 
بعض احاديث مروان 


1 


تصنيفه رسالة سماها 
”“الحجة الحلية فى رد من 
قطع بالأفضلية» فى تفضيل 
على على الثلائة رضوان 
الله تعالى علمهم 

سرد بعض مباحث هذه 
الرسالة 

نعى صاحب ”الدراسات“ 
على أهل السنة بركهم 
أقوال الأثمة الإثنى عشر 
رضوان الله تعالن عامهم 
اجمعين 

زيد بن على هو الأثر الباق 
)3 حفظ مذهب أهل 


البيت 
لم بحفظ مذهب زيد بن على 
وم يثبت عليه تفضيل على 
على الثلاثة 

تصنيفه رسالة سماها ”قرة 
الععن” ذكر فببها اباحة 
لتعزية على سيدنا الحسين 
بلس "السواد:. :بز الجداد 
وغير ذلك 

ذكر الله بالمسبحة المأخوذة 
من. تراب كربلاء » 
والسجدة عليه محمودة عند 
صاحب ”الدراساثك“ 

قال صاحب ”الدراسات“ 
(والله لو كان صلى الله 
عليه وسلم حياً فى و 

” كربلا “ لاسن فى هذا 
الحداد كثيراً مما يغفل عنه 
فقهاء أهل السئة) 


التقية محمودة عند صاحب 


“”الدراسات“ 

قول جعفر الصادق : 

” التقية دييبى ودن آبالى “ 

فده “ربارية »3 

نتحقيق معبى حديث ”لا 

نورث ما تركنا صدقة “ 

ووفاقه ى تأويلها مع 

الع 

تصنيفه ” رسالة “ حم 

فها باسلام ألى طالب 

تصنيفه ” الدراسات “ 

وسرد بعض مباحتها الى 

تدل على تشيعه 

رك الحديث الصحيح 
عمل واحد 

أذ الك عد ماعن 

” الدراسات “ 


صفحة 


الأ ئمة الإثنا عشر معصومون 
كالأنبياء عند صاحب 
” الدراسات “ 
رسائل أخرى له يظهر 
منها ظهوراً بين وفاقه فى 
أكثر أقر اله وأفعاله بالشيعة 
ولدذا كان مخفها 
بعض أشعاره الفار سية الى 
تدل على نشيعه 
صاحب ” الدراسات » 
يذكر إسمه قى أشعاره 
الفارسية بلفظ ” التسلم » 
السيد يمالدين عزلت ” 
من أرشد تلامذة صاحب 
” الدراسات » 
لأسيد نج الدبن “عزلت “” 
رسالة فى تقرر عقائد 
صاحب ” الدراسات “ 
أتموذج من أبيات نم الدبن 
“عزلك » 


حََ 


صاحب ” الدراسات “ كان 
حب الجمع ىق الوضوء 
بن غسل الأرجل ومسحها 
من غير لبس اللجفين 
إعتقاد صاحب ”الدراسات » 
أن الجق ى أمر ”* ندك “ 
كان مع فاطمة رضى الله 
عنها وأن أبابكر رضى الله 
عنه كان مخطناً 

إجماع النساء فى بيه ى 
العشرة الأولى من المحرم ٠‏ 
وابسهن السوادء وخش 
اللحدود .: وشق الجيوب » 
والدعاء بالويل والثبور وغير 
ذلك » 

منع صاحب ” الدراسات 
عن أكل الحوم والألبان 
فى العشرة الأولى من المحرم 
إفتاء صاحب ” الدراسات » 
أن هذه الأمور من الشيعة 


- 


صفحة 


ُ ينشأ إلا من كمال حهم 
بآله صلى الله عليه وسلم 
تعظم صاجب ”الدر امات © 
لتابوت والفشوع له أزيد 
من مقدار الركوع 

شبى من أخلاقه الرديئة 
منع صاحب ” الدراسات© 
عن أن يذكر أسماء 
الصحابة ق خطبة الجمعة 
والعيدن 

ركونه إلى الحكام الظالمين 
سعيه فى قتل بعض العلماء 
وإيذاءه إيذاء' شديداً مع 
أنه أخل علم الحديث عنه » 
سعى بعض العلياء ى عهد 
صاحبي " الدراسات» 
لإجراء الأحكام الشرعية 
فى السند 

قول صاحب * الدراسات“ 
باقتراض اللعن على يزيد 


حم 


وان زياد وشمر 

صاحب ”"*الفراسات “ 
كان لا يقبل دعوة الوليمة 
إلا إذا ألزم الداعى على 
نفسه شرط إحضار المطربة 
أخذه القرض بطريق الربا 
وأمور آخر خلاف الشريعة 
كيع الم من غير وجوه 
الشروط المشرة » وحكه 
مجواز أل اتمى قبل 
وصوها إلى قدر القبضة 
طعن أهل السند على 
صاحب ” الدراسات “ 
سبب اتخراطه ىق سلك 
العلماء العاملن بالحديث 
وسيب تاليف ” الدراسات “ 
الإنتقاد على صاحب 
” الدراسات “ فى قوله 
( قسرتى بقواهر الظواهر) 
النصوص على ظواهرها 


1 


1١ 


الم تقل ولا وهر 
قرينة على التأويل 
الإنتقاد على صماحب 
”الدراساثك “ ق قوله 
() يبق فبا لأحد على أحد 
قلادة ) 

الإثقاد على صاحب 
” الدراسات »“ فى قولسه 
(فل بيرك لحاجة إلى غيره 
ماً) 

إحتياج الناس إلى علماء 
اظاهر والباطن 

الإنتقاد على صاحب 
” الدراسات “ قى قوله 
(وعلى آله أو صياء كاله ) 
لم يثبت وصيتبه: صلى الله 
عليه وسلم إلى أحد 
الإتقاد على صاحب 
”الدراسات “ ى قوله 
(وسحدا علانها فى 


ما ء 


١ 


1 


14 
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الفحص بطنا عع الظهر ) 
أخذ صاحب ” الدراسات“ 
على الحديث عن أحد 
معاصريه 

وكان من ذلك 
المعاصر العكوف على كتب 
الحديث . وتطبيق مذهب 
أىحنيفة بالحديث » 
والد صاحب ” للدراصات “ 
كان عالما ورعا صالحا ع 
وكان على مسذهب 
أي حنيفة 

الإنتقساد على صاحب 
” الدراسات “ ىق قوله 
(إذلم يستشفوا به العلبل ) 
الإتتقاد على صاحب 
” الدراسات “ قى زعمه 
أن علماء السند والمحشد 
قاصرة الأيدى فى علوم 
الحديث 


دبدن 


1 


16 


1١6 


1 


1.5 


2 


كمال الءالمى الذكور قى 
السند والشبخ ولى الله ى 
المند ققى العكوف على 
الحديث 

الأثمة الأربعة كئرا 
عاملين بالحديث 

العلماء لا يتبعون الأنئمة 
من حيث أنهم متبوعون 
فى أنفسهم بل من حيث 
غم يأخذون من مشكاة 
النبوة 

من امْحْدَ الرواية أصلا” 
والحديث تابع فهو خارج 
عن الإسلام 

صاحب ” الدراسات » 
عا بؤول كلام الشيخ ابن 
العرلى بتأويلات سمجة 
صاحب ” الدراسات “ 
يوصى الذاس محسن الظن 
إلى الشيخ ابن العرنى وبراه 


15 


15 


1/ 


17 


/او؟ 


فى مثل الأمسة الأربعة 
حراما 

الكلام على وله (وأنا 
قد انحلت عن عنى قلائد 
القوم ) 

الإنتهِ_اد على صاحب 
” الدراسات “ ق زحعمه 
أن علاء السند والمند 
ماذاقوا سر توحيد الرسالة 
أسماء بعض الأولياء الكبار 
الذين قلدوا أيا حنيفة 
الإتقاد على صاحب 
” الدراسات “ ى قوله 
(على من قدم روايات 
المذهب على الحديث ) 
لحك معنا شعلق 
بالدواشة الول 
الإنتقاد على قول صاحب 
” الدراسات “ ( وما اثاقل 


17 
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18 


14 
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إليه وعكف عليه بعض 
فقهاء زماننا ) 

التعبير عن أستاذه بلفظ 
4 البعض “ لا يليق بشأنه 
صنيع ” عالم السند “ إذا 
الرواية خالفت الحديث 
الصحيح 

ما وجدت ق هذه البلاد 
من كتب الحديث إلا نيذ 
العمل على رواية المذهب 
عمل: بالحديث إذا وجدث 
الغهادة من الحديث 
الوجيح من صاحب 
المذهب أرجح وأقوى من 
ترجيح آخر 

إختلاف أصاب المذاهب 
الأربتعة بعد وجندان 
الحديث هر اختلاف الآراء 
أخمد الأحكام الشرعيسة 


صفحة 


8 


٠. 


5١ 


؟” 


؟؟ 


رذ 


بواسطة الحتهدن لا بأمثال 
هذا العترض 7 

الكلام على قوله ( ويؤيد 
هذا بل يعينه إلى آخخره ) 
مفهوم الخالقة معتير فى 
الروايات بالإجاع 

شرح بعض ألفاظ الشيخ 
الدعلوي 

المراد من ” امتقدمين “ 
فى عبارة الشيخ الدهلوى 
هم اللتهدون 

الكلام على قوله (ومن 
ذا الذي يتجاسر على 
هذا !اقول ) 

إثبات ما ذكسره الشبخ 
الدهلوى من أن طريقة 
المتقدمين وجوب , العمل 
باللحديث وثرك العمل 
بالرواية 

لانجوز المحهد تقليد مجبد 


34 


؛؟ 


؟؟ 


هو" 


نل 


هه" 


لف 


آخر فى أحكام الشريعة 
طريقة أكثر المتقدمين غير 
المحبدين تقليد المحهدن 
أصراب الصحاح السشة 
سوق الإمام البخارى 
كانوا مقلدن 

الكلام على قوله (ولقد 
جزي الله الشبخ الدهلوى ) 
الإختلاف اللى ذكره 
الشبخ الدهلى ى بين صنيع 
المتقدمين و صنيع المتأخربن 
هو اختلاف سب الظاهر 
قال مالك يجب على العوام 
تقليد المتهدن 

ضاحب” ”ادر اسات “ 


لم يكمل فيه آله الإجتهاد 


ولو ق مسئلة 
الال فى الإجتهاد ممتاج 
إلى فنون كثشرة 


م يوجد بعض الفنون ىق 


15 


ةا 


يفا 


يفا 


ففا 


364 


36 


هذه البلاد 
الإنتقاده على صاحب 
”الدراسات “ فى قولسه 
(والمتصليون مسن أبناء 
زماننا ) 

الكلام على قوله (ومن 
مظان ما أوم ذلك قوم 
أن الإجاع الخ ( 

يحب على العالى الصرف 
العمل على رواية المذهب 
من لم يبلغ رتبة الإجهاد 
بلزمه التقليد 

قال الغزانى : مجب على 
كل مقلد إتباع مقلده فى 
كل تفصيل 

الواجب عند الجمهور على 
كل من ليس له أهليسة 
الإجتهاد المطلق الخد 
عذهب بدن 


قال العارف السرهئدي 


584 


>39 


5 


34 


>34 


صفحدة 


الإلمام غير مثبت نحل 
والجرمة 

الإلهام لا مخرج أهل 
الولاية عن ربقة التقليد 
جنيد كان يفى على مذهب 
شيخه أبى ور 

الكلام على قوله ( لثرك 
الروابة الفقهية بالحدييث ) 
الكلام على قوله (ولا 
يدرون أن هذا بعد ما 
ينبت بالنقل الصحبح الخ) 
الإجماع على المذاهب 
الأربعة ثبت بقل من 
يعتمد على قوله 

لابنفذ قضاء القاضى فيا 
إذا تفمى نما خالف 
المذاهب الأربعة 

الكلام على قوله 50م 
يكن من الإماعات الى 
تذكره الفقهاء) 


.م 


لون 


نض 


لضن 


5 


نض 


6ن 


صفبحة 


الإجماع على المذاهب 
الأربعة كالإجاع على 
قبول الأحاديث فى 
ار 
الكلام على قوله ( ويثبت 
أيضاً خمو مم حكله) 
تقدم الإجماع على خير 
الواحد من حيث تطرق 
الفلن فيه ثابت فى الشرع 
أصعاب المذاهب الأربعمة 
أعلم وأعمل بالحديث 
الكلام على قوله ( ويثبت 
أيضاً كونه كلاماً حقاً) 
الكلام على قوله (إنما 
يفيد فى الإحتجاج ) الخ 
الكلام على قرله (على أن 
العلم محيط بأن هذا اللآول 
ليس هما أحمهوا) الخ 

ابن الصلاح قد بي على 
هذا الإجماع المتم عن 


يفنا 


زفن 


يغنا 


يفن 


زف 


وف 


0 


تقليد غير الأئمة الأربعة 
ما وجدنا إجاعا ذكره 
جبع . اباء< از ينيع 
الإماعات إنما يذكره 
بعض العلماء 

إذا تعارض الثى والإثبات 
بلغو الثي وبْرجح الإثبات 
الكلام على قوله (لا على 
عدم جواز العمل بكل ما 
مالف المذاهب الأربعة) 
الخ 

المراد بالمذاهب المهجورة 
غير المذاهب الأربعة 
الكلام على قوله (ومن 
مظان ما أو هم ذلك قولم 
يعدم جواز النقل من 
مذهب إلى آخر) 


صفحة 


ين 


0 


تايا 


ذفن 


*14 


ثانا 


الكلام على قول صاحب. 


” الدراسات “ (إئما هو 


بين المذاهب) 


3”: 


حّ 


الكلام على قوله رق 
القول بعدم جواز العمل 
بالحديث ) 

ما هو المراد من غير 
” المحنهد العام “ فى قول 
ان الحاجب ؟ 

ف اميد المطلق يلزمه 
التقليد 2 الجمبور 
الكلام على قوله (رده 
الأبطال على خلافث 
الدليل ) 

الكلام على قوله (وقيل 
لا يجوز له ااتقليد) 
الكلام على قوله (قلت 
حاصل بحث الزركثى ) 
الجواب عن بحث الرركشى 
ما ذكره ان الخاجب فى 
بحث التقليد هو مذهب 
الجمع الكثر والسواد 
اأعتم. 


4 


صفحة 


و 


دان 


هل 


هنا 


لفن 
ف 


فيغر 


إستثثاء العلاء المتبحرين 
من وجوب التقليد مختلف 
فيه ببن المحدثين والفقهاء 
عدم 0 ار تقيد العالم 
المتبحر مشروطة بثلا ئة 
شروط 

أحاديث الخصوم قد اطلع 
عليه الإمام أبوحنيفة 

م ينيسر مع كتب الحديث 
والعكوف علها واستقراء 
الأحاديث فى هذه البلاد 
صاحب ” الدراسات “ 
مخالف الأأئمة فى الأصوك 
والفروع 

الخد الطلق أقرب إلى 
امدق وأقدم إلى الصواب 
التمسك برواية الأنمة 
هو فبك بسنته صلى الله 


عليه وس 


الأفة هم الوسائط 


صفحة 


ذا 


يخا 


ينا 


يكنا 


عن 


94 


1١ 


3 


صاحب ” الدراسات “ 
بحسن الظن فى 'بن. العربي 
ولا محسن الظن فى الأ ئمة 
الأربدة 

الإنتقاد على صاحب 
“الدراسات “ قى قوله 
(إذا كانوا مجتهدين ولو فى 
بعض السائل محرم علريم 
التقليد ) 

القول بالتجزرى ولزوم 
التقليد لا يتنافيان 

صاحب ” فصول البدائع . 
هو أعلى شأناً من ابن 
الهام وابن امير الناج 
اقول بعدم التجزى 
هوالصواب 

الجواب من قبل صاحب 
فصول البدائعم “ فى 
مسئلة عدم التجزى 


على صاحب 


1 


صفحة 


ل 


1: 


1: 


13 


صفحة 


” الدراسات “ فق قوله 
(إن العلم يم من دليله 
لا يجامع التقليد) 

التبحر قى هذه البلاد وق 
هذه الأعصار مفقود 
صاحب ” الدراسات © 
لبس من أهل الاجمهاد 
الجرئى 


معرفة الدلكثل متوقفة على 


استقراءها بهامها 
قصة عبادة ألى حنيفة فى 
الكعية 


قصة رؤية أنى يوسف 
أبا حنيقة فى انام 

قصة قبول عمل ألى حنيفة 
وشفاعته فى أصابه 
لفظة ” الناس » 
صاحب ” الدراسات “ 
حمل على الصحابة فير 
الآل 


عند 


1 


4 


1 


1 


14 


ك1 


45 


الإنتقاد على صاحب 
الذراسات “ ىق قوله 
(إما يعتير أصول هذه 
الفررع ) 

من شرائط الإجهاد معرقة 
المسائل المجمع علها والناسخ 
والمنسوخ 

لم يوجد ف البلاد الهندية 
منهذن الفنين إلا “زر يسير 
: يتكفل لاستقراء الأدلة 
مدونات أصول الفقه 
الإنتقاد 
” الدراسات “> قى 
( أن افراد كتب الحديث 
بالتصنيف هو للعمل 
بالحديث ) 

الأنئمة الأربعة م 
اللتسكون بسنة الني 
صلى الله عليه وسلم ْ 
الإنتقاد على صاجب 


على صاحب 


زععه 


45 


الى 


4: 


37ع4 


يف3 


م5 


” الدراسات » فى قوله 
(إن كتب الحديث نما 
إرى ولا يعمل ما كما 
بظنه الظانون ) 

أخد الأحكام بواسطة 
الغواص اماهر أقوى وأنفع 
من شرط القياس أن 
بكون القائس مجاهداً 
قراس من أقيسية صاحب 
” الدراساث “ 

قياس احراق مال اليتيم 
على أكله ليس من باب 
القياس 

الحديث وإن كان ظاهراً 
أو منصوصاً لابد فيه 
من ييز الناصمخ والمنسوخ 
لا يجوز للمجهد ى بعض 
السائل أن يعمل بمقتضمى 
حاءيث وإن ضح سندة 


تسميةه رأيه بام العمل 


1:4 


1: 


اه 


6١ 


3 


بالحديث » وتسميته ما 
رأى لمحهد المطلق باسم 
العمل بالرأى المحرد نكم 
لن مد مخالفة حميع 
الظواهر أو المنصوصات 
ولو فى مسئلة واحدة ق 
مذحب واحد عن الأتمة 
الأربعة 

الإنتقاد على 
” الدراسات “ فى قولسه 
(إن العمل بالحديث ليس 
من باب التقليد ) 


صاحب 


المتصوص وبالظاهر والإماع 
ما استفرغ فيه الفقيه 
الطاقة 

قد يستفاد من ظواهر 
الأحاديث ومنصوصاتّها 
ما ليس من باب القطعيات 
لا توجد مسئلة قال فها 
المحنهد على خلاف الأدلة 


000 


صفحة 


., 


إن 


ون 


04 


صفدة 


الغلاث الأول 

خير الو احد الصحيح 
الستجمع للشرائط لا يفيد 
علما بالإجاع 

الأخبار الأحاد الجامعة 
لتلك الشروط تنفيد ظنآ 
أقوى يتم معه ظن 


القياس 

لاجمباد المحهدن مسا ق 
الاتخبار الحاد 

الإنتقاد على صاحب 


” الدراسات “ فى قوله 
(إن إيجاب العمل على 
الملكلف المتأهل للمقدار 
المذكور كإيجاب ما سمع 
الصحابة عن النبى صل الله 
عليه وسل ) 

وجوب العمل بالحديث 
وأخذ الأحكام الشرعية 
بواسطة الأ نمة المندين 


68 


كم 


ان 


كه 


لا يتنافيان 

ما ذكره الشيخ ابن الصلاح 
فهر ليس بمخصوص بالى 
اتفق الشيخان على إخراجها 
القول بعدم القطع قول 
جمهور المحققن والأكثر ن 
انير المحتف بالقرائن له 
يفيد العم على قول الأكثر 
الإنتقاد عليه ى قوله 
ان القول بالقطع منسوب 
إلى الدليل امنصور 
الواضح ( 

ما اتفق الشيخان على 
اخراجه يفيد ظدا فوق 
الظن الحاصل فها أخرجه 
غير هما 1 

0 الى إلثابت فها 
أخرجاه قد يعارضها قوة 
أخرى حصلت من تر جبح 
آخر بدى المجنهد 


مه 


ليك 


يكن 


68 


516 


صفحة 


الإنتقاد على صاحب 
* الدراسات " ق قوله 
( بحب عسل المكلف إذا 
اطلع على حديث القور 
فى العمل ) 

مسئلة الإستلقاء المحتضر 
الإعتذار عن المشالم الذن 
رجحوا الإستلقاء 

صاحب ” الدراسات “ 
كان يعتقد جواز اللحضاب 
بالسواد 

م: يتحقق ثبوت الحديث 
الذي أورده الإعام أجل 
فى هذا الباب 

هل جوز الصلاة والسلام 
على غير الأنبياء استقلالا” ؟ 
يف ” أهل البيت “ 
بالصلاة والسلام بدعة 
أحدثم! الرافضة 


الأنمة الثلائة منعوا 


0 


"1 


ذه 


فآ 


1 


0 


5 


صفحة 


الصلاة وااسلاء على غير 
الأنبياء بالإستقلال 
الإنتقاد على 

” الدراساث “ قى تضعيفه 


حديث ” مسند أل “» 


أقل مراتب أسانيد أحد 


أله حسن 
عسئلة تقددم الأقرء على 
الأعلم فى باب الإمامة 


دليل الفقهاء الحنفبة 
والشافعية والمالكية فى 
المسئلة المذ كورة 

تقدم الأعلمى على الأقرء 
ذهب اللمهوار 

لا يكون المسلم يجروحاً ما 
لم يكن متر وكا عند الدميع 
الذن زيفوا أهر اين العرلى 
قد يقرا إل . سبع “عاقدة 
الجلال السيوطى ‏ تيد 


محدث 


516 


52 


55 


55 


515 


"/ 


"48 


534 


” كشف الغطاء “ رسالة 
لان حجر العسقلاىن ى 
الرد على ان العرلى 

تخطئة العارف السرهندي 
الشيخ ابن العرن ى بعض 
آرائه الخاصة 

رأى العارف السرهندى 
فى الشبخ ابن العربى 
صاحب ” الدراسات » 
يصوب حميع علوم الشيخ 
وآرائه اللخاصة 

قد يقع الخطأ فى الكشذف 
الشبخ على القسارى قسد 
أطال الرد على انن العرلى 
اعتقاد المؤلتف اق حت 
الشيخ ان العربى 

الأقرء فى عهد الصحابة 
كان أعلمهم 

ما هر المراد من الأعلم ؟ 
الجمع بين الحديثين لا 


"4 


14 


519 


الا 
يف 


3 


محتاج إلى ثبوت ما به 
الجمع بل إمكان الجمع كاف 
الجواب عن اعتراض 
صاحب ” الدراسات » 
على صاحب ” الحداية “ 
فى هذه المسثلة 

ما معنى قول الفقهاء : 
” والأولى بالإمامة أعلمهم 
بالسنة ثم الأقرء “ ؟ 
صاحب ”الحداية “ قد 
صنف كتابه لإبراد الدلائل 
العقلية دو ن النقلية 
صاحب ” الهداية “ من 
الثقات كامل فى الورع 
والتى 

الحنفية قالوا : إن الحروج 
عن المذاهب الأربعة 
خروج عن الإجاع وهو 
الحق 

ماد بلغو , نحل 


تقسدم 


1١ 


صفدة 


رف 


وف 


74 


أ 


الإستحسان على القياس ؟ 
الكلام على قوله وأما ما 
تمساث به ابن مهام 

إجاع الصحابة على تقدم 
الأعلم على الأقرء 

الإجاع بدل على النسخ 
وإن كان أن 
يكون ناسخا 


خضصلاف ص ا احب 
” الدراسات “ 
المسثلة عن جإهير المسامين 
السائن التى خالف فها 
صاحب ”الدر اسات » 
لا يوجد فبا إلا مخالفة 
اأرائعن د مخالفة محرد 
اارأى بالحوديث 

علماء زمانه لم بقتفوا إثره 
وتمسكوا بذيول السلف 
الكلام على قوله ( تيقن 
أن المراد هن العامى ههنا 


هده 


صفدة 


كا 


ف 


بالا 


لا 


مف 


798 


0 


17 


صفحة 
هو العامى الصرف) 0 
بعض مزايا ألمة المحتبدن ‏ وب 
اكلام على قوله ”ثم إنه 
لاريبة فى حجر هذا العامى هلا 
قياس من أقيسة صاحب 
” الدراسات “ 7 
جعل الأصصاب من 
الفريقين من حملة العوام 
مجاوزة عن اأنصب ْم 
قباس ثان من أقيسة 
صاحب ” الدراسات “ 1 


ما دل كلام الشيخ على 
استحالة وجود المنهد 
الطلق بل إنما دل على 
الإمتناع الوتوعى 

الكلام على وله (بل 
يكى ق ذلك كستب 
الحديث ) 

لم بوجد ىن هذه البلاد 
من تلك الكتب إلا ل 


إسير 

زعم صاحب ” الدراسات“ 
أن العمل بالحديث إنما 
هو العمل ما رأي لا تما 
رأي الحنهد ش 
زعم بعضن أعوان المعترض 
أنه كان ينهدا مطلقاً فى 
زمانه 

الإنتقاد على قوله ( ولكنه 
من الفضول ) 

الكلام على قوله (فهو 
إستدلال بائتف.اء الإجمراد 
المطلق ) 

التخصيص بالزمان اللمتأخر 
فى كلام الشيخ إتفاق 
ومن المعلوم أن أمثاله من 
غلماء زمانه كثرون 
الكلام على قو 7 (فإنه 
كلام فى منعم نجرى 
الإجماد ) 


3 


لله 


41 


قم 


كم 


ىم 


كم 


ااذه 


18 


الشيخ قد مشى ق هذه 
المئلة على قول الأصوليين 
وجهرر الفقهاء و دين 
اكلام على قوله ” على 
خلان رأى رجل من 
رجال أمتة 6 

القول بأن - تقليد 
صاحب المذهب وإتتفاء 
إره تقليد قول رجل - 
خروج عن الصواب 
للكلام على قوله (حمولة 
من الشيخ الدهلوي ) 

ما معبى وله ( والعهدة 
علييم ) ؟ 

الكلام على توله ( فهسذًا 
المتصب لا محجر الواسع ) 
إذا 
خالف قوهم الحديث فارموا 
به الحائط 

الكلام على قرله (وهو 


معبي قول الألمة : 


عم 


6م 


5م 


44 


لله 


صصفحة 
العمل بالحديث) ىم 
مراد الشيخ بالعمل 
بالحديث ؛ العمل عليه بلا 
توسيط اهمد معبى الرأى 
الذي لو لذلك اتعامل ‏ لام 
الكلام على قوله «(اكن 
لا يوجب ذلك عدم جواز 
العمل بالحديث ) م 
الكلام على وله (إن 
كتب علوم الحديث 
موود 4 
الكلام على قوله (فله أن 
يقول بعدم جواز العمل 
بالحديث ) 844 
ماذا كم الذى وجدت 
عددة تلك الكتب © حم 
الفريقان اللذان هما على 
الصواب 4/ 
الفريق الذى هو عللى 
اللحطأً 44 


صفحة 


الكلام على ةوله ( إلا بأن 
يقال مراده أن الإجنهاد 


الخ ) منتقدا على الشيخ 


الدهلوى ‏ ق قوله 
(ومحقيقت ‏ لى قياس 
و اجاد كار از بيش 
رود الخ) 


ما هو المراد من ”القياس» 
ف عبارة الشيخ الدهلوى ؟ 
نصحيح كلام الشيخ ورد 
ما أورد المعترض على 
كلامة 

الكلام على قوله ” يعلم 
أن دعوى التفماء الحديث 
إذا أخذت الحوادث واقعة 
باطلة » 


0 
ص 


0 . 
لا يوجدك لكااييت ل 


فى أكثر النوازل 
قال الإمام الغزالى إن 
التصوص ااتناهية لا نستو ى 


44 


اك 


1١ 


؟ 


صفحة 


الوقائم وهى غير 
متناهية 

الكلام على قوله (وهذا 
قال الإمام الغزالى : إن 
”سين الى داؤود ”5 مجمع 
مواد الإجماد ) 

أصماب ” الصحاح الستة “ 
سوى الإمام البخارى 
لوا بالحديث بواسطة 
«قلدهم 

لم يوجد فى بلادنا من 
كلتب علوم الحديث 
والتاصخ والمنسو 3 إلا 
قل . بسر 

الإنتقاد على قوله (إن 
السؤال عن دقائق الفروع 
ومعضلات الصور مما لا 
بى فتمه الحديث فهولا 
يستدق الجواب لكونسه 
مكر وها ند السلف ) 


5 


اق 


للج 


1 


47 


ا 

صفددة 
الكلام على قوله 
(القياساث البعيدة مما بكثر 


وجودها فى كتب الفتاوى 
فضول مكروه) 
كتب الحكة مشحونة 
بأباطيل صادءت الشريعة 
الغراء 
صاحب ” الدراسات “ 
إتكب على كتب الماطق 
والمكة طول عمره 
صاحب ” الدراسات * 
قائل بافتراض على المنطق 
واستحسان أتعمذ عل 
الحكمة والسؤال والجواب 
فيه 
الكلام على قول-ه ( فحيث 
لا حاجة لا إببساحة إلى 
الأقيسة البعيدة ) 
الرد على إثات كراهة 
الإستفتاء عن تلك الفره ع 


٠ 


ف 


بل 


٠ 


1 


ص فحة 


الكلام على توله (إن 
ضرورة الأول إلى القياس 
غير مسلمة عند تفاة 
القياس لأنمم إذا لم بجدوا 
النص للش.ارع إجبدوا 
بغر طريق القياس ) 

نفاة القياس لا يجدون 

0 

المجهدين 
ثبت بدليل سمعى قطعى 
كون ضرورة الأول إلى 
القياس غير مسلمة عند 


5 7 
بذا منه ىق 


جواز القياس 


نفاته لا بوجب فقدان 
الضرورة إليه ق 
الآأمر 
تسمية بعف أصوراب 
الشافعى الدلالات قياسات 
جلية لا وجب أن تكون 
الدلالات قسماً واحداً من 


نفس 


ايد 


قسمى القياس 


54 


4 


هو 


56 


الفرق بن الدلالة 
والقباتية» ولط عيانت 
” الدراسات “ فى ما ذهب 
إليه من الفرق . 

القياس الجلى اللى هو 
قسم من مطلق القياس 
ليس إلا قدما مما يبان 
الدلالة ١‏ 
نفاة القياس إنمانفوا 
القياس بقسميه لا كا 
زعم 

القياسات الفية محتاج 
إلبا ق الأحكام أيضاً 

إن العرق حم بنإسلام 
فر عون 

الكلام على قوله ( وقال 
جيع أصصاب الظواهر 
ومشاتح الحديث وداؤد 
الظاهرى : إنه (أى القياس ) 
لوس عسع .عقلا” ولكن 


41 


/ا5 


37 


4/ 


ىه 


الشرع لم برد بالتعبد به 
بل منع 

“لفظ جميع أصعاب الظواهر 
ومشالخ الحديث “ تصرف 
مق المعترض 
غير جائز 
خيع الصحابة والتابعين 
وكبراء المحدثين والفقهاء 
متفقون على جواز القياس 


قّ جواز القياس إنما 


ونحريف 


.عدث يعد عهد التابعن 


الكلام على قوله ( وللكل 
قدوة حسنة فى ذلك 
بالآئمة الإثى عشر حيث 
كانوا لا رون القياس ) 


لم يثبت أن الأئمة الإثنى 


58 


314 


4 


4 


49 


519 


عشر من نفاة القياس 
أنمة أهل البيت مجتهدون 
بأنفسهم فيحسرم عليهم 
العمل بالقياس الذى أدى 
إليه رأى مجتهد آخر 

وأماعد الإمام الثافى عشر 


تحقيق مذهب أغة أهل 
البيت 4- باب القياس 


شرح قصة الإءام جعفر 
الصادق مع أى حنيفة الإمام 
قَ سعلة القياس 


ورد ما زعم صاحب 


” الدراسات “ 
البى عن الشنى لا يقتضى 
إمان صدورهة 


أي حنيقة ممذهب سيدينا 


الباقر والصادق رضى الله 
عنها 

زعم صاحب <الدراسات» 
قياسات الإمام 
أى حنيفة » ما كانت إلا 
غير جائزة محرمة بإجاع 
أهل البيت 

الكلام على قوله ”ومذهب 


أن 


بعضهم مذهب الكل“ 
الكلام على قوله ”ولشرئة 
ألى حنيفة من الأمر 2 
5 حنيفة رضى الله عننه 
كان حرم القياس فى مقابلة 
النص على وفاق الإجاع 
الكلام على قوله (فإذا 
كان مذهب أثمة أهل البيت 
ومشائح الحديث نحرم 
القياس فعدم الإعتناء بهذا 
الجانب إجتراء يصسدر 
ممن يصدر ) 


6 


1 


ل 


رف 


َي 


عدم الإعتناء بهذا الجانب 
متابعة قوية وإنسلاك قى 
الجاعة البى بدالله علما 

ثم إن أمشال الإمام 
البخارى لا محتاجون إلى 
انتصار مثل هذا المعمر ض 
الكلام على قوله (والمقصود 
بالإنتصار منا رأى هؤلاء 
الأكار لا غر) 

اطلاق الف لفيظ 
“الرأي»“ قى جانب 
مؤلاء 


مذهب المعتر ض أن التقياس 


. إذا كان بشروطه حرام 


زعمه أن حم العرقاء كبن 
العر لي حم شرعى قطعى 
لا جوز عغالفته لأحد 

الكلام على قوله ( ولكن 
الناى يقيد لفظ الإجتباد 


بغر القياس ) 


1 


ندل 


1 


ك1 


الكلام على قرله (واإلا 
ازم تقدم الإجتهاد ق 
الكتاب 


ع 


لكر 
مام 5-3 


الحديث ) 

الكلام على قوله ( والجواب 
أن صدر الشريعة أجاب 
عن ذلك فقال : تمل 
فى الحديثن أنه صلى الله 
عليه وس علمة بالوحى 
ولكن بينه بطريق 
القياس ) 

رفع التعارض بين كلاى 
التفئاز انى كا أثبت المعترض 
ق هعسكلة حجرة القياس 
الكلام على قوله (وأما 
التوار فمنوع) 

مسئلة إجتهاد النى صلى 
الله عليه وسلم 

الإفام ليس محجة من 


الحجج الشرعية 


مشحدة 


18 


ل 


1١ 


قياسه صلى الله عليه وسلٍ 
حجة قطعية لا بجوز 
لأحد من المتهدن و العر فاء 
الكاماين الف 

لكلام على قوله (ومشاورته 
على الله عليه وسلم مع 
الصحابة لبقاء 
البشرية ) 

الكلام على قوله ( واختيار 
أهون الجانبين وأرفقه قى 
وقائع الحرب ) 

«راعاة الجكم فى قياسات 


صمة 


بحدى الآمة متحققة 
الكلام على قوله ( سلمنا 
جواز إجماده على ما قال 


يعض العلياء ولكن لا يلزم 
من ذلك اجتهاده ىق 
لياس ( 


الصنفين فى ائبات القياس 


ع- 


صفدة 


1١٠ 


لله 


1 29 
صفعدة 

عله صلى الله عليه وسم ١‏ الكلام على قوله (ونسية 
الإنتقاد على تموله (إن اللإجتهاد معبى القياس 
اجتهاد العصارف المكاشف إليه صلى 95 عايه وسار 
هر التوجه لجلب الأنوار ثم تجريز الاطأ فيه من 
القدسية ) 11 غير قرار عليه فكبيرة 
لفظ ” الإجتباد والرأى “ 0 القول ْ 
إذ' برجد ق الحديث لطا الإجتهادى آايس من 
نسيته] إليه صلل الله عليه باب ترك الأولى: ولا من 
وسلم فهو محمول على ما الذنوب الصغيرة والكبيرة 
يليق به ؟1 ا محثك تجويز الدطأ إابه 
إدءاء أن هذا القياس صلى الله عليه وسام 
الشرعى القطعى لايليق بمنصبه 20 الصحابة الكرام رضى 
صلى الله عليه وسلم محتاج الله تعالى عنهم إتما ذموا 
إلى إقامة البياة 0 القياس الغير الشرعى 
قياسه صلى الله عليه وسلم مععى قول ابن حمر رضى 
حك الله تعالى فلا بجوز الله منه ” السنة ما سنه 
عخالفته لأحد 14 الرسول صل الله عليه وسار " 
الفرق بين قياسه صلى اعد عن عات 
الله عليه وسلم وقياس ” الدراسات “ حيث فهم 
غيره 4 من بعض أقوال الصحابة 


00 


11 


1١ 


١15 


صعدة 
ذم القياس الشرععى 105 
مذهب صاحب ”الدراسات“ 
أن أفضلية ألى بكر إنما 
هو على يا دون 


الآل . وعللى رضى الله 


عنه من الال ييل 
معبى قول عمر رضى الله 
عنَة: +7 أعينهم الأحاديث 
أن محفظوا وقالوا بالرأى “ ١١1‏ 
قياس الصحابة رضوان 
لله تعالى علهم فى قول 
الرجل ”أنت على حرام" 
على أنت طالق ى وقوع 
الواحدة الر جعية /11 
الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم فى بعض المسائل  ١١/‏ 
إجتهاد عمر و عار رضى 
الله تعالى علمما 114 


ثبت بالتوائر عن جمع كثر 


ف الصدابة أنهم عمارا 


بالقياس عند عدم النص 11١8‏ 
دليل آخر على صحة 
القباس بوجهين يليل 
الإنتقاد عن مازعم 


صاحب *الدر اسات“ أن 
حمل ذم الصحابة القياس 
على قياس خناص كالواقع 


فى مقابلة النض خلاف 
الظاهر لايصار إليه“  ١6‏ 
رد زعم صاحب 
”الدراسات” أن الأحكام 
عند الصحابة كانت ثابتة 
بالإستذاط الدقيق سن 
الكتاب و السنة وبينوا 
على السامعين بطريق 
القياس ْ حل 


جواز أن يكون أؤيستهم 
من قبيل القياسات الجاية 
لاينفع لنفاة القياس ا 


صفبحة 


الكلام على قوله (ملايجوز 
أن يكون مستند الصحابة 
لمع م تفرع 
التعريف الإنفى والإغام 
كي هرو دأب العار فين) 
إذا ثبت فى الآثار لفظ 
”القياس “ لا جوز ترك 
معناه اللحقية 

06 
الإخام والكدف ليسا من 
الحجج الشرعية 
تال العارف المرهندي :إن 
المعتير فى اثيات الأحكام 
الشرعية هوالكتاب و السزة 
وال جاع و القياس 
القياس حجة على غير 


المجتهد 3 لوكان من 
العار فين الكاملين 
قال العارف السرهندى : 


إنه ليس عمل الصوفية 


حجة فى ثبوت الحل , 


1 


1 


1 


لصيل 


١1 


54 الى 
احتى هام 
ر 


الإهام لغ الني ليس 
حجة لغيره 

متى يجب على المريد إتباع 
قول شبخه فى وارداته 
و مناماته ؟ 

قال صدر الشريعىة: إن 
الإفام 'بسر محجة على 
الغير 

قال الناوف الس رهندي: 
إن كل مسئلة وقع فيها 
الإختلاف بين الملاء و 
الصوفية اذا أمعن النظر 
فيها علم أن الحق قيهامم 
العلياء 

قال العارف السر هندى : 
إن شطحيات ان عرى 
وأكثر 508 الكشفية 


3 


ىّ وقعت عالعة لاهل 


الدنة بعيدة عن الصواب 


111 


1١ 


اوقل 


1١1 


14 


صفحة 


الإنتقاد على ما قال : إن 
الشرح هو أثر النور الإغى 
ف قول حمر رضى الله 
نه د فشرح الله صدري “ 
دعوى أن الهم لا يناج 
إل القياس نحتاج ف 
إثباءها إلى البينة 

الكلام على قوله ( وجه 
تأييده ا قلنا من قياساتهم 
للبيان لا للإحتجاج مبا) 
الكلام على قوله (وكون 
الكشف والإهام سحددة 


على صاحبه دون غيره) 
الفرق بين الإجتهساد 
والإقام 7 

الإنتقاد على صاحب 


” الدراسات “ حيث زعم 
أن الإجباد حجة على 
صاحية والعائى الصرف 

ما يال صاحب 


6 


١6 


خيلا 


كيل 


1 / 


يفنل 


” الدراسات “ ينكر 
الكشف فى الآ نمة ويثبته 
فى أبناء هذا الزمان 
الكلام على قوله (وفحص 
الكاشف بالتوجه المعهود 
عند أهله عن حّ شرعى 
واستفراغ وسعه فيه 
لتحصيله داخل ق حد 
الإجباد ) 

الإنتقاد عايه حيث زعم 
أن أحاديث الإهام والفراسة 
مختصة بفحص الكاشف 
الكلام على قوله ” وما 
يتومه القاصرون من أن 
الإجنهاد مأحذه الكتاب 
والسئنة ٠.‏ والكشف ليس 
الإنتقاد عليه حيث تمسك 
لإثبات دعوى حجية 


الكذف محديث الرؤيا 


١18 


14 


1 


الصالحة 

رما يكون الكشئ خطأ 
4 النام الصالح صحيحا 
الكلا: على توله ”وأ 
الإجباد من ذاك نهو 
(أي الكشف ) أقوي من 
كل أسباب العلوم يعد 
الوحى “ 

الإنتقاد على ما ادعى 
كل كشف من 
كا طريق 
لأخلك الحديث ومعنى 
القرآن 

قال الشيخ على القارى أما 
الكشف والإلهام فخارجان 
عن المبحث 

رد ما ادعى أنه لا 
يتطرق الحطأ إلى الشف 
وأنه اتفق العرفاء باق 
تعالى عليه 


أن 
أى كاشف 
على حيازة 


تتبم جم هسح ا 


1 


1١1 


تضن 


إحينل 


يشل 


حل 


ََّ 
الكلام على قوله (فهو 
أقورى عن كل لود 
العلوم بعد الوحى 
الي أي يلام من 
هذا القول 
قال صاحب < الدر اناك © 
ى بعض تعاليقه إن 
الشف لا يجال لخطأ فيه 
م 


فى المقبولاات ؟ 
الكلام على قوله (وإن 
العالم من علاء الظاهر 5-ا 
يعلمى الإجتهاد يعم الذائقون 
بعلم الباطن كذلك ) 

فرق آخر بين الإجم-اد 
والكشف 1 

7 على قوله ( والقول 


بأنه ١‏ لو كان الكشف حجة 
لكن حجج الشرعية 
خسة مردود) 


إتفاق أهل الظاهر والباطن 


ييل 


١*5 


نكن 
1 


1١6 


لضن 


ك1 


صفحة 
على أن الميجج الشرعيسة 
لا تزيد على أربع 
ابن العرنى وابن حزم لا 
غرقان الإجاع 
قال العارف السرهندى : 
والذي لا يعتد باجاع 
أهل الحق فهو امرء عيب 
أي ميب . 
قول صاحب ” الدراسات“ 
ان الكشف حجة ىق 
الأحكام الشرعية قول 
0 
لكلام على قوله ”واستدل 
نفاة القياس محديث واثلة 
بن الأسقع أن النبى صلى 
الله عليه وسم قال ٠‏ م 


زل أمر ببى إسزائيل 


لفل 


شيل 


هن 


1 


مستقما حى حدث بيهم 
أولاد السبايا فأفترا رأمهم ) ١١7‏ 
معنى اولاد السبايا الوارد 


الوا 


فى الحديث 

جواب آخر عن هذا 
الحديث 

محوز أن يكون حجية 


14 


القياس منحة خاصة فده 


الأمة 11 
الحديث لول 


مالك رضى 
استدل يه نما القياس 


الله عنه الذى 

لذلرن 
معي حديث عبدالله بن 
عمرو رضىالله عنها الذي 
أستدل به نفاة القياس 
الكلام على قوله ”والفتوى 
بالرأى فتوى بغير عل اخنا 
توجيه است دلال الإمام 


كل 


البخارى بهذا الحديث على 
ذم القياس واارأي 16 


اتفاق الشيخين على حديث 


الإجتواد المثبت للياس 
شأن فتوى المجتبد 

رفع التعارض بين حديث 
الإجتهاد و الأحاديث الى 
أوردها ا صم 

الكلام على قوله ( وما 
تمسكب به من آثار 
الصحابة ى اثبات القياس 
امرفوع على 
3 معارضة مثلها على 
ما تقدم ذكرها) 
حجية الآثار مشروطة 
بعذم وجود المرفوع 
رفع تعارض الآثار 
بلمرفوع كا زعم صاحب 
” الدراسات “ 

الإنتقاد على صاحب 
ادر اسات “ حيث زع 
أن قوله تعالى ” فاعتير واب 


أو الأبصار» / لايدل ار 


يارض 


حاكت, 


صفحة 
14 
1 


14١ 


15١ 


14١ 


3 


على خصوص العبور مسن 
الأصل إلى الفرع للجامع ى 
أحكام الشريعة 

الدلائل على ظواهرها و 
بحرم تركها مالم قم 
دليل عليه 

الكلام على قوله ( ولام 
جد المثبتون ى أحاديث 
الخصمطعناً مالوا إلى لواب 
عن ذلك بقوطم: ويجاب 
عن السنة أن العمل 
بالقياس «وااعمل بالكتاب 
والسنة بالحقيقة ) 

وجه ميل مثببى القياين 
إلى الجواب الذى أورده 
صاحب “الدراسات“ 
جوابان آخران عن السلة 
0 قبل مثدى القياس 
اكلام على قوله (ويرد 
على هذا الجواب 


أنه 


ا 


؟14 


؟14 


1١ 


11* 


15 * 


صفحة 
مقابلة ومواجهة باللخصم ' 
بعون ماوقع التزارع فيه 4ه ١15‏ 
ردالإءتراض الذى أورده 
صاحب ”الدر سات“ على 
هذا الجواب ‏ 

الجواب قد يكون تحقيقي] 
لاإلزامي و إن كان فيه 
مواجهة بالخصم 


145 


بعين 


ماوقع التزاع فيه ل 
رده'ذكره ابن العرنى فى 
نى القياس ْ ْ ه4١‏ 
فساد حصراثكار نفاة القياس 
فالقياس الى دون !الى ١55‏ 
القياس مظهر لا مثبت 0 ١٠452‏ 
رد قول ان العربى فى 
العلة الغير المنخصوصة 15 
تواجيه اختتلاف المجتهدن 

فى العلل كا 


فائدة ذكر العلل هوالماق 
المنتصوصض عليه 


غير 


وفوا 


ا 
صفحة 
بالمتصوص /1 
الكلام على قوله (م 
حاصل ذلاك الم بالجهل 
يعم 2 صية الأأصل 

مد حل ثى 
وللخصوصية 7 ق منعه 
أملا) 


بر العاة 


1 
الإنتقاد عليه حيث زع 

أن الشرع إذاأبطل العلة فى 
مواضع ٠‏ وأثيتها 
أخرى صار الم 
مجهولا عندنا خارجاً عن 
طوقنا 


ل 


أو جيسه ءى الأص وص 
الواردة مخلاف القياس 
جواب 0 الشريعة عن 
حديث قياس أولاد 
السبايا 

متكري القياس ك) فوا 
ااقياس بقسميه نفوا دلالة 


2 


النص أيضاً 

الكلام على قوله. (واستداوا 
أيض على تى القياس 
بالإباحة الأصلية ) 

معني قول ألى العركات 
إن هذا الدليل الى الصواب 
أقرب 

الكلام على قوله ( حى 
قال الإمامان الجليلان 
أبوحنيفة وان حنبل 
بتقدم الحديث الضعيف 
الأ حكام على القياس 
تو ضيح مذهب الإمام ان 
حنبل فى تقديم الحديث 
الضعيف على الرأي 
رفاسن بابشل بالأتران 
عن علماء الأصول 
مذهب الإمام أى <نيفة 
قَْ تقدم الحديث الضعيف 
على الرأى و القياسن 


6 


16 


5-5 
٠. 
ع‎ 


15 


0 


ج 1 


صفحة 


القول بان العمل بالحديث 
الضعيف سائغ فى الأأحكام 
وبأنه أقوي من رأى 
الجتهدن ليس قول 
الإمام أى حنيفة 

لايعتمسد على ابن حيزم 
الظاهرى المأرط فى ثقله 
عن الإمام أنى حنيفة 
نخطئة مافهم صاحب 
” الدراسات “» من 
أن اللتوارزىي صرح ف 
” مقدمة مسنده” أن الإمام 
أبا حنيفة يأحذ ق 
الأحكام بالأحاديث الضعيفة 
الكلام على قوله ( فقالت 
النفاة لاحاجة الى القياس 
0 عٌ) 
الجواب الإلزائى 
دليل نفاة القياس 
مبى مك بالإباحة الأصلية 


عن 


ويل 


1١66 


16 


16 


الإستصحاب عند القائين 
بها ؟ 

الكلام على قوله: أما 
الفمرب الأول فنورده» ف 


١68 


صورة المنع هه 

مسئلة استصحاب الخال » 

ونقل أقوال علاء الأصول 

ق ذلك يدل 
هن محتج بالإستصحاب ؟ ١٠6٠‏ 

مذهب الحنفية ق 

الإستصحاب 165 


رد العلامة التفتازانى على 


الفر وع /اه 1 
الإستصحاب حجة فاسدة ه٠١‏ 
الفرق بين الإستصحاب 

والإباحة الأصلية 16 


...رده مازعم صاحب 
”الدراسات “ أن البراءة 


8 


جع 

صف 

القياس له 
الحتفية قد أقاموا دلائل 


صصبحة على نقى 
الإستصحاب2 وارجحت 
الدلائل على الإثبات 
الإنتقاد عليه فى قوله : 
” ولمعارضة فى تى ذلك 
معارضة فى نى البراءة » 
والدليل المعارض لايتتج 
عقدا علمياً 5 

الكلام على قوله ( ولكن 
لا نسم بطلان حجيته 
لإإراث القطع والظن 
مما ) 

حر بر التزاع بين الحنفية 
والشافعية ى مسئلة العراءة 
الكلام على قوله (فلاشك 
فى دلالتها عليه بطريق 
الظن عند انتفاء ظن المناى 
والمدافع) 


الى 


١ 


00 


1 


15 


-0- 


الراءة لا تفيد الظن 
لقاش يفيد 1 
رجحان القياس على 
المراءة 1 
الكلام على قوله ( ومشاتح 
الحديث و الصوفية 
الكرام إما يتكرون إتباع 

الظن ق القياس ) 1 
الكلام على قوله ( قالوا: 
القولك باليراءة قول 
بالاستصحاب) 1 
نفاة القياس قد تمسكوا ى 
تى القياس بالإباحة 
الإستصحاب 


1 
والإباحسة 
الأصلية أمران لاأمر واحد ١١#‏ 
تعريف الإباحة الأصلية  ١١‏ 
الكلام على قوله.(وهو أن 
نقول وجود الإباحة 
الأصلية ى الأشياء هما 
بقول به الخصم) لرحل 


مسثلة وجود الإباحة 
الأصلية مسئلة “زاعية 
ماهو الأصل ق الأشياء 
عند أهل السنة ؟ 13 
الأصل ىق الأبضاع التحريم 158 
الأصل عندنا ى الأموال 


الربويه الحل وعند 

الشافعى الحرمة 156 
مسيس الحاجه الى القياس ١58‏ 
الاعدام لا تعلل لل 


الانتقاد على صاحب 
” الدراسات " قى قوله 
(إن كل شئي فى الوجود لا 
كان مستنداً إلى علة فا 
العلة لوجود الإباحة 
الأصلية فى الأشياء ) 

الإباحة الأصلية لامحتاج 
بقاقها إلى دليل آخر 

الكلام على قوله ( فإن 
الجزئيات 


53 
ل 


ء : 
أثبتت هذه 


الإستصحاب بطل قولكم 
بنفيه ) 

الكلام على قوله (قلنا اللام 
فى قوله ” لحم “ بجوز 
أن يكون لإفادة معبى 
القع 

المنع على كلية الى ي الى 
أورد: المعمتر ض وهى 
”مالا يكون محرماً فيا 
إلبه صلى الله عليه 
وسم كان باقياً على 
الإراحة الاصلية» 

لاتثبت الحرمة عجرد 
القباس 1 ْ 
الفقهاء فد أطلتوا الخرمة 


بها الكراهة 


هذه 


أوحى 


وأرادوا 
التحر ممة 
الكلام على قوله (فتقول 
للقائسين أن قياساتكم ليست 


فيا فى الساوات و إنما هى 


صفحة 


كل 


لدلدل 


158 


156 


15 


ف 


فها فى الارض) 

الجواب عن قوله ( حميم 
ماق الأرض بحرم .القياس 
لكونه ق مقابلة النص) 
التدقيقات الفلسفية لا يعبأ 
بها ىق خطابات الله تعالى 
القباس مخصوص من عموم 
هذه الآية 

الكلام على قوله ( لكن لا 
نسم حيئد عدم بقساء 
مايكون العمل فيه بالأصل 
رأسا) 

القباس جزنى من الوحى 
لغير المتلو 

الكلام على وله ( واستدل 
به الإمام الأكير ابن 
العرنى على العافية الأصلية ) 
الكلام على قوله ( وأنا أببن 
وجه دلالته على المطالوب ) 


5 0 
رده م1 زعم المععرض أن حديث 


1 
لل 


0106 


0 


يفن 


يفنا 


صفدة 
(ذروى ما ركتكم) يدل 
على الإباحة فل 
الجواب عن أثر ان عمر و 
ان عياس 000 عنبا ١/١‏ 
الكلام على قوله (و ظاهر 
هذا إخبار عن عصر الوحمى) 17# 
الكلام على قوله ( وإذا كان 
السكوت عما عليه الجاهلية 
مو جباً لعفوه مع كونه ألبق 


باحق الخ ) ييل 
الجواب عن أثر عمر رضى 
الله عنه الذى استدل به 
على الإباحة الأصلية ' ##/ا١‏ 


الكلام على قوله (وهذا 
الطريق ى معرفة الأحكام 
أحوط ) 4 
الكلام على قوله ( لابتعدية 
العلة من الأصل إلى الفرع 
فإنه لا حاجة إليه) 1 
الجواب عن حدبث (دع 


١- ج‎ 


صفحة 
ما ريبك إلى ما لابرييكك) ١/8‏ 


معني اثر عمر رضى الله عنه 
* الهم لقهم. ني علج 


فى صدرك مالم يبلغىك ى 


الكتاب والسنة » ليل 


بحك ما تعلق 
بالدراسة الثانية 
الكلام على قوله : ” وإذا 
م نحنج الأحاديث إلى 
عرض الكتاب “ الخ 
مسئلة عرض الأحاديث 
على الكتاب و غيره 

تعيين مراد مى السنة ىق 
قرله : ” لاحاجة بالحديث 
إلى أن يعرض على الكتاب 
وأنه مها ثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
كان حجة بنفسه * 


الكلام على قرله ” ممن 


ك1 


كا 


يفنا 


يعتقد أن الأحاديث محتاج 
عمد الصحة إلى العرض 
على تقول إمامه » 

م يقل أحد أن المجة قول 
الإيام لاالحديث 

اقول محجية الأحاديث 
ثابت لا بنكره إلا الملاحدة 
المارقة من الدن 

حرم على العوام الإستقلال 
فى عملهم بالحديث 
الكلام على قوله 
” ويستئبط من هذا 
الحديث شناعة قول من 
يقول : إذا سمع الحديث 


هذا لابوافق فقه ألى حنيفة 


3 


مغل 13 
معي قولحم : “هذا لايوافق 
مه ألى حنيفة 4 


إعتراض عائشة رضى الله 
عنها على هن كط عندها 


1 


1 


17 


هن 


17/4 


الحديث المرفوع 

” صاحب الدراسات “ 
يعترض على طلبة العلم فى 
بلاده فى زمانه وهم [نما 
يقولون : نهم عاملون 
بالحديث والفقه اللمأخوذ 
مئه معا لا سيا بعضهم من 
أخذ عنه .هذا المعترض 


الحديث عيراً طويلا 

سبب غضب عمران بن 
حصين رضى الله عنه 
على بشير بن كعب 
رض لق عله 

مح شار - 


مشحون بأقوال الصحابة 
والتابعين 

اكلام على قوله ” وأن 
هذا ممن ينقل ويروى ىق 
أحكام اللا والحرام 
قولا” مالف “ 


خيلا 


اما 


صفحة 


وجه نقلهم وروايتهم قول 
7 

تعير صاحب ” الدراسات» 
0 الأنئمة امحبدين زيد 


و عحمرو بفضيه إلى ما 


نتترأ إلى الله تعالى عنه 
معبى قول الحاضرين : 
” بشير منا “ 

الكلام على قوله : ” ثما 
ظنك لوسمءوا هذه 
المعارضات “ 


.إن دأهم هو ترجيح أحد 
الحديثين على الآخر بقرائن 
ودلائل أو قياس شرعى 
فى ما لم يوجد فيه النص 

لوسمع الناس بمعارضات 
صاحب ” الدراسات » 
بالأحاديث الصحيحة ق 
الأمور الى ذكرناها فى 
أول ” التعالبق “ لجزموا 


18 


181 


14١ 


18 


11١ 


بوجود آية النفاق فيه 
الإنتقاد عليه فى قوله: 
” وعندى هذه المهفوة ق 
زماننا بدعة قبيحة “ 18 
أمثال هذه إلى البراء 
دهم علماء ورعون 


بده 


ع 


بدعة قير 
الكلام على قوله : ” وهذا 
على ظن ألى هربرة إلى 
ابن عباس “ الخ 

توجيه إعثراض أبى هريرة 


ضى الله عنه على قبن 


ليلا 


1 


الأشجعى ل 
الإنتقاد على قوله : 
” فهؤلاء المتجاسرون 


بقولهم : نعمل بقول الفقهاء 
دون الجديث “ الخ 
روايات الفقهاء مأخوذة 
من الأحاديث الصر محة 
الكلام على قوله : ” ومثل 


18 


185 


قاع 


هذا الرأي تراه فى ألف 
موضع من الفقهاء “ 

لم يصدر مثل هذا القول 
عن الفقهاء 

سبب هجران عبدالله ن 
حمر رضى الله عتهما ابنه 
3-5 

التكام بالرأي ارد فى 
مقابلة الحديث ممنوع 
الكلام على قوله ” أفادت 
منها أن الجكم بتبديل السنة 
عند زوال العلة أبضاً 
مخصوص بالشارع " 
لايقال : إخراج ذواءت 
الزينة نسخ بالتعليل لأنا 
تقول : المنع ثبت 
بالعمومات المانعة عن 
الفتين 

سئلة خروج النساء إلى 
إكار 


المساجد وتوجيه 


185 


ثيل 


185 


م1 


يليا 


ك1 


3 


عائشة رضى الله عنها 
لابعد فق إختلاف الأحكام 
باعتبار إختلاف الناس 
متمسك عائشة رضى الله 
علها فى المنع عن التروج 
صاحب ” الدراسات “ قد 
تجاسر تجاسراً حيث أيد 
بعض الفروع المنقولة عن 
الشيعة 

الكلام على قوله 
“فلا يقد تعلية اعيره ” 
الكلام على قرله ” فأدب 
فيه وأحتسب “ 

كلام الحدثين والفقهاء فى 
الحديث ليس من باب 
ااتجامسر 

مسئلة لو قال زيد: 
أحب الدباء لأنه كان عحيه 
طول 21 “فل افد ليه 
وس فقال عمرو: جواباً 


1١ - 


مئحة 


كما 


كما 


كنيل 


/ا14 


181/ 


حلا 


184 


صفحة 


له أنا لا أحب الدباء 
الإنتةاده على قوله: 
” وهذا يفيد أن الحلة 
المنصوصة إذا لم يكن ظاهر 
كلام الشارع حصر الحم 
عا لا زول ذلك الحم 
زوافا “ 

الكلام على قوله : ” أفاد 
أن حكم من عارض السنة 
أيه حم للترض علها“ 
الإمام البخاري ‏ فى 
“:محيحه” ربنما يورد 
حديثا صميحا ف معار ضة 
حديث آخر 

الكلام على قوله: 
”حيث لم بكتف بقوله 
ذكره العلاء بل قيده “ 
الخ 

الكلام على قوله : ” فإن 
كانت العلة منصوصة منه 


184 


1/4 


18 


14 


43١ 


نقق 


صفسدة 
صلى الله 


وجب أن يتبع الحم ها 
ويدار علما “ 


عايسه وسلم 


13 
صاحب ” الدراسات “ 
أثبت الطرد والعكس فى 
العلة المنصوصة وقد مع 
كله] ابن العربى 

القول بالإنمكاس واو 

العلة المنصوصة غير تار 


عند النفية “ 


11 


هَ 


لك 


الحمد لله الذي أجرى 
الحق على لسانه وثال : 
” إيطال النص بالنص جاتر » 
عدم حصر الحم بالعلة 
فى «سئلة الرمل 

الكلام على قوله: ”” يستازم 
ترك النص بالرأى “ 

قال ابن الام : إن لم 
يكن التعليل منضوصاً ولا 
مؤى إليه كان إستنياط 


1545 


صفحة 


معنى مخصصن النص تقديماً 
للقياس على النص وهو 
ممنوع عندنا بل العمرة ق 
المنصوص عليه لعين النص 
لا لمعئاه 

دعري الإجاع على حرمة 
مطلق الرأى فى حيز المنع 
الكلام على قوله: ” وإتفاق 
الفقهاء وأهل الحديث 
العتمدين " الخ 

مسئلة إنعكاس العلة ونقل 
الأقوال فمها 

الفرق بعن العلة المنصوصة 
7 المستنبطة الاحكام 
تضنيفه رسالة سماها 
” إيقاظ الوسنان 2 ذكر 
فبا : ” أن اللحلفاء الثلاثة 
لسرا بأكناء لآل 
الرسول صل الله عليه وسلم 
الإنتقاه على زعمه إجاع 


14 


يلل 


يلل 


ارلحل 


159 


154 


١-ع‎ 


صفحة 


الصحابة على أن العاسة 
المظنونة لا تنعكس 
لادلالة لحديث معاوية 
وعبادة رضى الله تعالى 
عنها على أن معاوية تكام 
فى مقابلة الحديث 

معاوبة وعبادة رضى الله 
عنها كلاها مجنهدان 
الكلام على قوله ‏ نقلا 
عن الإمام الشافعى : - 
” رهل لأحد مع رسول 


الله حجة “ 


وجه إرادهم أقوال 
العلماء بعد حديث من 
الأحاديث النبوية 

الكلام على قوله : ” قال 
القسطلانى: وقد كثر تشنيع 
امتقدمين على ألى حنيفة 
فى إطلاق كراهة الإشعار “ 
ل سيت 


166 


156 


ه13 


14 


1 


155 


والمتأخرءن على بقية الأئمة 
الأربعة أيض 

مسئلة اشعار البدن و تنقبح 
داكي الج ا 
الإمام الطحاوى هو أعلم 
الناس ممذهب ألى حنيفة  ١99‏ 
:الا أتبع 
الرأي والقياس إلا إذا 

لم أظفر بشئى من االكتاب 
والسنة أو أثر الصحابة /إ9١‏ 


الحلا 


151/ 


قال أبو-نيفة 9 


عائشة وابن عباس رضى 

الله عنهما كانا لاريان 
الإشعار سئة ولا مستحبة ١91‏ 
تشئيع سبع مائة عالم من 
المحدثين وغيرهم على 
أن العرى 

الإنتقاد عليه حبث زعم 


11 


أن الطحاوى قد أحسن 
فيا أتى به من العذر فى 


هذه المسئلة 1514 


جع 


صفحة 
إحمال أنه 0 يصح عنده 
أصل الحديث إبداء احمّال 
أفسد من الأول 
وجه إنكار الشافعى عل 
إسحاق 
وجه إذكار مالك رحمه الله 
تعالى على السائل 
الكلام على قوله : ,رإلا 
العمل بقول فقهائنا “ 
لقد وجدنا فى كشر من 
الأحاديث تكلم الصحابة 
رضى الله تعالى هم ى 
حضرته صلى الله عليه وسلم 


1١548 
144 
ل‎ 


1589 


بعد ورود نص صرح 
مله لل 
أنموذج من هلا الباب 
الكسلام على قوله : 
” وقول القائل فى مقابلة 
الحديث ” أرأيت » 
مذموم عند السلف 


0 


5١١ 


له عتب على من إذا 
ع الحديث من شيحه 
الإنتقاد عليه حيث إستنبط 
من حديث ابن عمر أن 
السلة الثابتة لا تسقط 
بالمدرج 

قال العلماء : قد يكون 
الحر جح مسقطاً لفرض 
ثابت بنص القرآن 
الكلام على قوله : 
” وهذا يفصح عن جسارة 
من يقول هذا الأمر حرمه 
فلان وحلله فلان “ 
مععى قوم : ” حرمه فلان 
وحلسله فلان » 

تصانيف ابن العرلى مماؤة 
من الأحاديث الضعينة 
الي لم تثبت أصلا” 


الكلام على قوله : ” ومن 


صفحدة 


دن 


ردنا 


1 


نك 


ع 


صفحة 


قبيله ما روى الحروي 
مرفوعاً تعمل هذه الآمة 
رهة من الزمان بكتاب 
الله ” الخ 

الروايات والاثار أبى 
أوردها المعترض إثما هى 
فى ذم القياس الغير 
الشرعى 

معنى كلام الأوزاعى رحمه 
الله تعالى : ” عليك بآثار 
عن سلف وإياك وآراء 
الرجال “ الخ 

الإمام أبوحنيفة قد قدم 
آراء الصحابة على الأقيسة 
معني أثر بلال بن سعيد 
"ثلاث الا يع سمهن 
عمل . الشرك باش ء 
والكفر » والرأى 
الكلام على قرله »“ 


” ويقيسون الأمور برأمم: 


345 


نض 


تنا 


اين 


معى أثر ان مسعود 
ضى الله عنه : ”لبس 
عام إلا والذى بعده 
شر مزه ل 

الإقداء بالسلف من 
الصحابة والتابعين والآ ئمة 
الأربعة إقتداء بالسنة 
الكلام على قوله: ” وروينا 
عن أحمد بن حنيل أنه 
كان يقول : ” ضعيف 


الحديث خير ا] قوى 
رأى الرجال “ 

معى كلام أحد 3 حنيل 
المذكور سابقاً 

قد نقل عن احمد ما يوافق 
به قوله قول الجمهور ق 
الضعيف على القياس 
الجمع بين الدليين وإن كان 
أحدها' أقرى من الاثخر 


صفحة 


حكن 


نتن 


وحن 


16 


أولى من إبطال أحدها 
يستحب العمل فى الفضائل 
و الترهيب و الترغيب 
بالحديث الضعيف ما لم 
كان موضوعاً 

الكلام على قوله : 
” والأولى تركه لاجل 
الخر وإن كان ضعيقاً “ 
5 مجما زعم أن عمل 
الصحابة وقياس المحتهدين 
يرك بالحديث الضعيف 
تقدم الحديث الضعيف 
على القياس مذهب أحمد 
ن حتيل على ما عرف 
من كلام بعض الفحدول 
رجحان مذهب الجمهرر 
على مذهب أحمد 
بن حنبل 

سكر تَ أبى داؤد يعد 


اذ 


روايته دديئه قَْ 7 9 


0. 


ديق 


4 


صفدة 


دليل على ثبوته عنده 
مسئلة الإحتباء والإمام 
مخطب يوم الجمعة 

قال العلماء من المحدثين 
والفقهاء وغير هم : لا 
يعمل فى الأحكام إلا 
بالحديث الصحيح أو 
الحسن إلا أن يكون ىق 
إحداط فى شتى من ذلك 
إجماع الصحابة إنما هو على 
جواز الإحتباء وهر لايناق 
أولويه المرك 

ترك الأولى قد يصدر 
عن الكبراء لعارض عرض 
لم فى ذلك الحين 

الكلام على قوله : ”وأنت 
حبر بأ ه قد يستفاد من 
كلام هذا الإعام 5 الخ 
الإنتقاد عله حيث زع 


2 
أن رك الإجاع بالحديث 


"4 


6 


33ي_> 


للك 


5١ 


56 


2 


صفحة 


الضعيف أولى 

الإجاع متأخر عن مان 
ااسنة ويقدم علما لعارض 
الظن فى ثبوتها 

قال ابن الام : بحب 
إلغاء الخبر الصحيح اخالف 
للمجمع عليه تقديماً للقاطع 


على ما ليس بقاطع 

ميلان صاحب “الدراسات”“ 
إلى الشيعة قى مسئلة 
م 

رد ما فهم من أقوال 
العلاء والآثار مذمة 
القياس الشرعى 

الكلام على قوله : ” هذا 
إشارة الى أن القاصر رما 
يكتقى “ الخ 1 


المحبدن قد قاسوا بعد 
فمحصهم الشديد فلن جد 
إن شاء الله تعالى حديئا 


١ 


5 


5316 


"1١ 


حلفا 


؟1١‎ 


مم 


صاحب ” الدراسات » 
يعبر المحهدين بالقاصرين 
ونفسه من الكاملين 1 
الكلام على قو له : ملا 
رذ ان كن له الإطائة 
على الأحاديث المبسادرة 
بالعمل بالفتيا “ 

رد ما فهم من كلام 
المروى و عبدالرمن 'ن 


مخالف قياسا 


نذا 


711 


مهدى اردق 
لم ممصل لنا التيقئى بعدم 
النتصوص ف النتقاوى 
القياسية الثابتة عن الآ نمة 2 ١م‏ 


معنى قول شر مح رضى لله 
” السنة قد سيقت 
قياسم 2# 

معني قول الشعبى : ” الرأى 
عتزلة اأبتة » الخ 


أوجيه هنم مسروق عن 


عله : 


515 


"15 


37ع4 


صفحة 


عن كتابة ما أجاب به 
عن إجماده 

كان من المعهود فى 
مسروق وأحمد أن محفظ 
الفقه ولا يكتب ْ 
الفروع الإجنهادية' القياسية 
قد فاقت على الكشوف 
والإلحامات 

الكلام على قوله : ” وهذا 
من مسروق وأحمد يدل 
على أن مسا صح وثيت 
من آراء الفقهاء فإتما يعمل 
مها على إستصحاب الخال “ 
معنى كلام أحد بن حنبل 


عهد 


وردما فهم منه صاحب 
*” الدراسات “ 

إجتهاد المهد ففيه إحمال 
وجوه امآ دام حي ' 
حجية إجتهاد الحهد فى 
ق. طرف الإجرع عققفة 


"1 


5*5 


1 ؟ 


حلص 


م1:48 


كما أن حجية لكتاب 
والسنة ق طرق النسخ 
محققة لعلف 
رد ما زعم : أن العمل 
بالإجاع عمل باستصحاب 
الخال 

الإجاع تطعى إذا ثبت 
ثبوته بالقطع 

الإنتقاد عليه حيث ز 
أنه يشكل الآمر على الحنفية 
القائلين بابطال حجية 
الإستصحاب 

بقاء الشرائع بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم ليس 
بالإستصحاب بل للأحاديث 
الدالة على أنه لا نسخ 
لشريعتة 

لااجاع إلا عن مستند 
قطعى أو ظى 

فاثدة الإجاع إذا كان 


/17؟ 


11١7 


517 


"1/ 


514 


السند ظنياً التحول من 
الأحكام الظنية إلى الأحكام 
القية ٠‏ وإذا كان قطعي 
ا كيد الحم وإثبات الم 


بكل مهما 14" 
محث بقاء الاجاع 114 
الاجاع لا ينسخ حلا 
تعارض بين كلامى 
صاحب ” الدراسات “ قى 
حجية الإجاع تحرف 
الكلام على قوله : ” لككن 
لاأراهي كترجون الرأس 
عن 5 القروع 
الإجبادية “ ليق 
المساو اة فى شى معين 
لا بستلزم المساواة من 
كل وجه مف 
لادلالة لكلام مسروق 
على أنله لا بجوز 
الاستمساك بااقياس 881000 


صفدة 


مسئلة كتابة المسائل 
الإجهادية 

مسئلة كتابة المديث 
صاحب “الدراسات “ 
انكر قطعية الإجاع لآن 
يتى به إحماع أفضلية 
أل بكر ر 0 الله عنه 
على الصحابة 

الإجاعات الأربعة وقطعيتها 
يكفر بانكار الإجاع 
القطعى عند الخنفية 

الكلام على قوله ” وكان 
ان المسيب جمع الفقهاء 


الخ 


معبى قول ابن المبارك : 
” الناس فى صلاح ما دام 
فهم من يطلب الحديث “ 
الامام ابن المبارك كان 
من مقلدى الامام ألى 


سحضليهة 


يفف 
يضف 


فسن 


يفيف 


انفضا 


ارقف 


روفف 


قف 


القياس ليس إلا علماً عن 
الحديث ق المقيس عليه 
الكلام على قوله : ” وهذا 
الفساد ممن يطلب العلم “ الخ 
الكلام على قوله : ” ولا 
عقوتا امنا وجب عليه 
ع اا بعة 1 

بعض أهل زمان المعترض 
من أصحاب الورع والتقوى» 
ومن تعلم هو علوم 
الحديث عنه محققون ذلك 
التتقيد الصادر عن السلف 
فا وجدوه إلا حا 


الكلام على قوله: 


” فكيف من ادعى أنه 
مكلف يطلب العم من 
غير حديث “ 

معى قول الشعراوى 0 


” قد اجتمعت الآأمة على 


أن السنه قاضية على 


>34 


11 


نقف 


5" 


الكتاب » وليس الكتاب 
بقاض على السنة “ 

إنكار الإمام الشافعى جواز 
نسخ الكتاب بالس'ة 

رد ما زعم : أن ليس 
للقضاء على السنة معبى 
غير تركها بفروع الفقهاء ١١١‏ 
* مثلهم كثل الذى استوقد 
نار ” الآية » يدخل نحت 
عمومه من صح له أحوال 
الإرادة فادعىى أحوال 
الحبة 

الكلام على قوله : 
” بالسند المسلسل بالحنفية 890 


نيف 


نيف 


فقا 


رد ما صاحب 
” الدرامات “ من قول 
أى <نيفة : ور حرام على 
.من لم يعم دليل أن يفي 
يكلاى » للف 


رفع التعارض بين كلام 


الإمام وبين ما ذكره 
جمهور الفقهاء والأصوليون 


من وجوب تقليد المحمد 


على غره 164" 
مبى برك قياس الذهب ؟ 578 
الكلام على قوله : ” وأما 
العام المفتى فهو غير 
معذور “ رف 
الكلام على قوله : ” وإذا 
م يعم لقوله دليل يجب 
على المفتى “ الخ خف 
يجب على المفنى الفتوى 
على القياس إذا لم يكن 
من المحهدن هف 
الكلام على قوله: 
”أو تعارض عنده 
الدليلان منه فيتوقف “ الخ و١‏ 


ماذا يصنع' العالم اميد فى 
بعض المسائل إذا وجد 
دليلن متعار مين ظاهراً؟ ١794‏ 


صفحة 

الكلام على قوله : ” نما 

ظنك فيمن يعم أن قوله 

وقع على خلاف الحديث 

الصحيح “ فرق 
معنى قول ألى حنيفة 
١ 0‏ 
صلل الله 

تثرف 


رضى لله عله ٠‏ 
قوى بقوله 
عليه وسلم » 
كان أبو حنيفة جامعا 
لعلوم الظاهر والباطن 
حافظا للتاسخ والنسوخ 
صباحب ” الدراسات “ قد 
جءل أقوال ابن العربى 
صب عينيه وخلاصة دينه 
معبى قول الشافعى : 
” قولوا بالسة واتركوا 
قولى » 

مبى يرك قول الإمام 
ويعمل بالحديث ؟ 

الكلام على قوله : ” وفيه 


لشف 


تقرف 


رفرقن 


ضف 


اه 


دلالة على ما انا ان العام 

لا جوز له التقليد الخحض “ ؟؟ 
الأكثر والأغلب أن رجع 
النى إلى القيد ففذ 
توجبه منع الإمام الشافعى 
المزنى عن التقليد 

الكلام على قوله: 


0 


ارفرفا 
وصح الحديث لقلنا به" ممم 
الجواب الكلى عن أقوال 
الإمام الشافمى رضى 
عله الى أوردها المعمر ص 
فى مذمة القياس 


الله 


يفف 
معبى قول الشافعى رضى 
الله عنه : ” وليس ق قول 
أحد وإن كانوا عدداً مع 
البي صلى الله عليه ؛وسلم 
حجة “ ونيف 
الإجاع أقر ى عند الشافعى 
من الحديث الصحيح 


معبى قول الشعراوى : 


ارذرن 


إن 


صفيحة 
”وكان أحد كثيرا يذم 
التقايد ايف 
الكلام على قوله : ” فنهاه 
عن ذلك وقال: لا 
تقلد فى “ نارق 
توجيه مى أحمد عن 
التقليد نارق 


الكلام على قوله : وو فهو 
(أى منع التقليدع انما 


اتفق عليه الآ ثمة “ ييف 
وكيع بن الجراح كان يفى 
بقول ألى حنيفة ل 
الكلام على قوله : ”دل 
هذا على وجوب طلب 
الحديث “ فرق 
الإنتقاد عليه حيث زعم : 
أنه بيجب التوقف ى 
الفتوى :بأقوال المحتهدين إلى 
زمان وجدان الحديث 20 5م؟ 
من هو المفى ؟ خرف 


ج10 


صفحة 
قال الغزالى : يحب على 
كل مقلد إتباع مقاده ىق 
كل تقصيل 

حال الدلائل الي ذكرت 
فى كتب الإستدلال قى 
فى ذيل المسائل القياسية 
الكلام على قوله : ”ولا 
سما فى المرفوع مما مخالف 


الأحاديث الصحيحة “ 


يضف 


يذرفا 


وكوف 
توضيح قول بن الهام : 
”فول الصحابة حجة 
عندنا إذا لم ينفه شئى من 
السئة “» 

قال الشيخ أحمد السر هندى: 
” الات الولاية توافق 
فنه الشافعى » وثمالات 
اللبوة توافق الفمّه الحنى “ 
يحم عيسى عليه السلام 
ذهب ألى حنيفة رضى 
الله عنه وف 


اليا 


غرف 


الإمام أبو حنيفة هر 
صاحب العلم والطريقة 
الكلام على قوله : ”وليس 
قول مجنهد حجة “ عندهم 
الثرئيب الذى ببى الشارع 
عليه الأحكام 

قول الحمد حجة عندهم 
اتفاقً إلا نفاة القياس 
الكلام على قوله : ”ويعلل 
الإسناع بأن له عن هذا 
اللديث جز * 
اكلام على قوله : ” 
كير ذلك على معاوية بن 
أنى سفيان » 

إتقاق أهل الحق والسدين 
على أنه بحب علينا 


وقد 


34 


5 


34 


حدق 


لدف 


الكنف عن ذكر الصحابة . 


لا بير 
صاحب ” الدراسات “ 


قد نسب إلى معاوية 


لحن 


وك 


صى 
رئ عله ٠»‏ من إبداع 


الله عنه ما هو 
محدثات الأمور» ومن 
القولك بالرأي المخالف 
بالحد 


توجيه مخالفة سيدنا على 


. 
يمسم 


او ابن عباس رضى 
الله عنهما لمعاوية رضى الله 
عنه ق بعض المسائل 
الإعتذار عن قبل معاوية 
ضى الله عنه ىق نبيه عن 
متعة المج 
معنى قوم ” أن معاوية 
أرل من نهى عن متعة 
الد * 

لة تقول الركنين 
لابين 
الاحاديث والآثار الى 
تدل على تقبيل الركنين الوانيين 
الكلام على قوله : ” ومنها 


11 


دفن 


"17 


ردق 


3555 


>34 


صغيدة 
“رك التمميسة فق الضلاة 
0 
جهر 
الدلائل من الأحاديث 
والآثار على ثرك التسمية 


ف الصلاة جهراً 345»> 
نسخ التسمية جهراً فى 
الصلاة وحف 
رك التسمية جهراً 
ذهب حمر وعلى وابن 
مسعود وعنار وابن الزبير 
رضى الله عنهم خف 
الكلام على قوله : ”” ومنها 
أنه نهى الناس عن متعة 
احج ” 31> 
دليل معاوية رضى الله عنه 
بيه عن متعة الحج لق 
الحديث قطعى فى سق 
الصحالى إذا سمعه من فيه 
صلى اله عليه وس اليك 


الصحابة كلهم عدول 


6 


بالإجاع 

الإمام فى الصحابة لآجعل 
المروى عنهم غير معتمد 
المشاهدة من أقوى أسباب 
العلم بالشى 

صاحب ” الدراسات » 
معتقد بإسلام فرعون 
وطهارته وم يتخلف عنه 
طول عمره إلى أن مات 
الشعراوى ينكر على من 
نسب إلى ابن العرنى القول 
باسلام فرعون وطهارته 
الكلام على قوله : ” ومنها 
قوله ‏ أى قول معاوية ‏ 
ف زكاة الفطر: إفى أرى أن 
مدبن من سعراء الشام 5 الخ 
الأحاديث الي ' تدل على أن 
صدقة الفطر نصف صاع 
من الشمح 

اللى مرة يكى فى قبول 


6 


16١ 


1 


دن 


حفن 


ردن 


عنعنة المعاصر إذا لم يكن 
مدلساً 

تار ع ميلاد الحسن البصرى 
رضى الله عنها 

تار ثم وفات إبن عباس 
رضى الله عنها 

المعاصرة بن امسن وان 
عباس رضى الله علها 
اسيل الحسن ثابتة 
صميحة عند المحدثن 
الإحتجاج بالمراسيل مذهب 
ألى حنيفة ومالك رحبا 


اللجواب عما حك عن ان 
الزبير رضى الله عنه 
الكلام على قرله: 


صفحة 


اعروب 


إرنننا 


1 


رن 


و 


165 


”وي 


مع؟ 


إن 


عا 


0 


ا 
”وأرئاته الحدثة لا تخي 
كرما على عار عم 
الحديث » 

من ثبت عليه الكذب أو 
الوضم فلاجوز 
قوله ومحرم روايته 
دعاءه على الله عليه وسلم 


لمعاوية ار 


اننا 


بول 
6 ؟_ 


ءصى 
قول على رضى الله غنه 


الله عئة 5 نكما 


3 قتللاى وقتل 7 معاورية 


اللمنة » ؟ 
قول ااصتحالىق راجع لق 
الأدلة الأر بعة 6 


الكلام على وله ” فلأن 
بقع ذلك من مثل على “ 
الخ 

على المْحتّبد العمل ما أدي 
وفعل 
الواجب لا يكون منافيا 


لوحا 


اليه 'اجنهاده » 


0 


للعدالة 

معنى قول على رضى الله 
“ا كنت لادع 
سئة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم “ 

الكلام على قوله : ”وما 
روى عن معاوية ان 


عباس وحميد بن عبد الرجحمن 


عله: 


٠.6‏ إلا حن إآيه 
الأمر الحسن بن عل 
رضى الله عنها 


الأثر الذي أورده صاحب 
” تذكرة القارى » 


ثابت 


غير 


الأجوبة عن الأثر الذى 
أورده صاحب ” تذكره 
القار ى “ بعد تسليمه أنه 
أثرءثابت 

رع أثر على رضى الله 
عنه ” قتلاى وتتلى معاوية 


4ه" 


14 


14 


14 
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الجنة “ 

معاوبة رضى الله عنه فى 
محاربته مع على رضى الله 
عنه كان ينهدا لكنه أخطأ 
خط اجتماديا 

الإنتقاد عليه قى قوله : 
”وذلك لأنه كان قبل 
ذلك باغيا جائر؟ » 
جهالة الصحاق لا تضر 
لأن الصحابة كلهم عدول 
من قال بعدم عدالة معاوبة 
ولو قبل التسلم خارج عن 
دائرة أهل الجىق والدن 
حال بتضى لاه( زمانة ت 
صاحب 
0 الدراسات © وأثباعه - 
من ركوهم إلى الأمراء 
وفسقهم واتباعهم الأهواء 
قدأورد الإمام البخارى 
ملم فى 


ريد بله 


و الإمسام 


35 


الفا 


لضا 


د 


نض 


«د صميحها “ أحاديث 
معاوبة و أجمع العلماء على 
ثقة رواما 

الجواب عن إطلاق افظ 
” البغى “ فى الحديث على 
فئة معاوية 

وصف المضاف لا بنجب 
أن يكون و صفاً المضاف 
اليه 

قال العارف السرهندي : 
”لم يتفرد معاوية قى هذا 
الأمر بل شاركه نحو شطر 
الصحابة » فلو كانت 
انخاربون مع على كافرين 
أو فاسقين لارتفع الأآمان 
عن شطر الدن “ 
تأنه مان العا 
بعض الفمهاء من لفظ : 
” الجور" ى وق معاوية 


رضى الله عنه 


د 


نض 


نض 


ينذا 


5515 


لام جَِ 


الكلام على قوله: 
” رهذه الدقيقة واجبسة 


الرعاية فى أحاديث معاوية 


1 هذه 


رضى الله عنه “ 
الجواب عن قوله : ” مع 
أنه روي قَ هذا 
الحديث النهى عن جاود 
النمر وكان يستعمله “ 
استعال جلود النمر لا على 
وجه الركوب لبس منهى 
عله 

الكلام على قوله : 
” وكذلك فى غير ذلك “ 
الكلام على قوله: 
” وليس معاوية ممق يقال 
أنه إذا عمل الراوي غغخلات 
مرويه يدل على النسخ “ 
عل الرواى لات 
مرويه يدل على النسخ “ 


هذه قاعدة مطلقة 


0 


صفحة 


"6 


3 


7 


كف 


ا 


مه 


الكلام على قوله : ” رك 
كان ذلك لما أتحذه 
المقسدام فى ذلك أخذة 
رابية “ 

الكلام والنمد التفصيل 
على حديث خالد قال : 
وقد المقدام بن معد يكر ب 
الخ ينض 


قال ابن حجر : ” إذا 


وكا 


انفرد بقية بالرواية 
فغير مشج به لكسثرة 


وهطره * لم 
آراء المحهدثين ف حدق بقية 
ن الوليد 4 
قال ابو مسهر : أحاديث 


بقية ليست نقية » فكن 
وجوه الطعن فى رواية 
بقية هذه 


كن 


5-6 


5 


صفحة 
"0 ثقة لبس عنصل ١/١‏ 


لجواب بعد تسام هذا 


الحديث لفق 
رأى المقدام لا يقوم حجة” 
على معاوية رضى الله غنه ؟/ا؟ 
مسئلة استعال جلود 
السباع والحم قبا نففا 
الكلام على قوله : ” فلا 
معي لقوله سعم عدم 
وجرد دليل عندهم * - ١#‏ 
وجه توقف سيدنا عمر 
رضى الله عنه ىق حديث 
عمار إرففا 
قدصح رجوع حمر وابن 
سعود فى مسثلة تيمم 
ال ”> 
يد إذا رجع عن قول 
لمت ذلك قرلا له فصار 
قْ ِ المنسوخ فى كلام 
اللشارع نكف 


صفحة 
الكلام على قوله : ” دى 
كان المرجوح لم يكن 


واردا » ا" 
كما تعارض نصان ورجح 
أحدهما تضمن الحم بنسخ 


الآخر ا 


حث ما' يتعلق بالدراسة 
الثالئة 
الكلام على قوله: 
” اتفقت كلمتهم على أن 
رواية المذهب إذا خالفت 
حديفاً يقواون: هذا 
الحديث حجة عليه > 2 هل/ا؟ 
معى قوم : ”هذا الحديث 
حجة عليه “ 
قولم : بأن هذا الحديث 
لم يبلغهم لا يستئزم منه 
عدم بلوغه فى الواقع 
الانتقاد على قول 


لحف 


ففف 


١ ج‎ 


صفحة 
الشعراوى : ”أن عذر 
ألى حنيفة فى كثرة القياس 
عدم بلوغ الاحاديث “ 
م يثبت عن الامام قياس 
فى مقابلة النض 
جواز عدم بلوغ الأحاديث 
أمر مشترك بين أغة 


4" 
فد 
كل المذاهب ومن بعدهم 


إلى يوم القيامة 
معنى كلام العلامة احمد 


الحفد 


بن عبدالسلام و عدم إفادته 
للمعترض فنا ادعام + .ولام 
ترك النص بالنض جاو *- © 
التناكئض بن كلانى صاحب 


* الدراسات “ اوم؟ 
الكلام على قوله: ” فن 
اعتقد أن كل حديث صحيح 
قد بلغ كل واحد من 
الأئمة الأربعة فهر 
مخطى “ الخ 14 


الإيجاب الجزئى لا يستلزم 


صرح الفقهاء : 4 أخة 


لا يفى ولا يعمل إلا 
بقول الإمام الأعظم وإن 
صرح المشائم بأن الفتوى 
على قولما أو قول أحدههما 
إلا لضعف دليل أو تعامل 
م ينبت عن أحد من 
المقلدين أن لأمنا فى كل 
سئلة ديلا" وعن كل 
معارضن جواباً 

من هو أهل لأن ينسب 
البطلان إلى قول الإمام 
فى مسائل معينة اله 
بالحديث ؟ 

وجه رجيح بعض علماء 
اذاهب بعض أقوال 
أ نهم على بعض و رجيح 


صفحة 


دكن 


لين 


لني 


حكن 


غ1 


أقرال غير إمامهم على 
قول إمامهم 

الكلام على قوله: ” 
قال : لو عاش أبو حنيفة 


. 


إلى نصحيح الأحاديث “ 
الخ 

التصحبح الذي ثبت: ممن 
بعده فإنه اندرة نقاد ى 
فن التصحيبح والتضعيف 
للكلام على قوله : ” إن 
الحقى مع الشافعى لقوله“ 
الخ 

مسئلة جواز التيمم على 
الصخرة الملساء الذى ليس 
عليه غبار 

مذهب الإمام الشافعى ق 
هذه المسئلة 

الخوركك: <الفعرت: تررك 
2 الأحكام 


صفحة 


نينا 


إرذفا 


51 


585 


دليانا 


ه18 


ك1 


صفحة 


الكلام على قله : ” وقد 
قال بعض الحنفية : إيراد 
مثال واحد » ١‏ 
مذهب الإمام أى حنيفة 
اشتبر أهله بالصلابة'ى 
الرأى الصائب الموافق 
بالحديك والأقرب إلى 
الصواب 
صيدنا عيسبى عليه السلام 
يعمل ' بمذهب ألى حتيفة 
الكلام. على توله اق 
أن ضحة الحديث عند “غيره 
2 مله » الخ 1 
الكلام على قوله : ” ولهذا 
جرت كلمة أتباعه" الخ 


الإنتقاد' عليه حيث زعم. 


أن كل .نا يثبت بالحديث 
' “الصحيح ياسب إلى مذذهب 
الشافعئ 


الكلام على قوله: 


يكنا 


دين 


/ام؟ 


5284 


كفا 


114 


” وهذا مما يأخذ شغاف 
قلب كل مؤمن “ 

صاحب ” الدراسات “ 
أراد بقوله كل مؤمن “ 
الشيعة الشنيعة على ما عليه 
إصطلاح أهل الرفض 
الروافض يبغضون الشافعى 
وأتباعه 

الكلام على قوله : ” من 
نعم الله تعالى. على طالب 
العلم كوته “ الخ 

الأ نمة. الأربعة: قد ثالوا 
نعمة اتباع الحديث 

لا توجد فى المذهب رواية 
نطقت السنة مخلافهاً 
الكلام على قوله 


”وقال أيضاً : روئ عن 


الإمام الى حد د فسماة رصى 
ابد عنه “ 
تحقيق .قل ألى حتنيفة 


خالا 


1 


االخا 


الى 


لضن 


لضا 


صفحة 


رحقه الله * '* جرام. عليكم 
أن تفتوا بكلاى وم 


تعر فوا 'دليل “ 1" 
من هو الخقاطب هذا 
الكلام ؟ 47" 
الكلام عل توله: 
”ولذلك مخطي بعض 
المقلدين بعضاً “ يلف 


قال الشيخ السر هندى : 
“أكثر الشطحيات الى قد 
انفرد ما الشيخ ابن عربى 
عن أهل السئة بعيدة عن 
الصواب “ 

الكلام على قوله : ” وهذا 
تضرع مد اين 
خالف الخديث للذهب“ 
الخ الف 
نقدم المذهب على الديث 
محيث يكون المذهب. 
أصلا" والحديث تبعا لم 


لكا 


ج ١-‏ 
صفحة 
يقل به أحد من أتباع 


المذاهب 51" 


. نقل قول سيدنا المسين 


رضى الله عنه حينا 
أحس “من أخته .نوعاً من 
الجزع 

صورة تقليبد الأنئمة 
الأربعة فما ثيت فيه النص 
الكلام. على قوله : * وبأن 
السلامة من اللنطأ هو 
حظ من يكون مم الدليل» 
معى قول الشعراوى : 
” ان ما علمه المحبدون 
من الكتباب والبدة إنما 
كان لأنفهم لا الحا “ 
نهى الأ ئمسة عن التقليد 
إنما كان للمجبدن لا 
للعامة ١‏ 
الكلام على قوله : ” وإذ 
ليس قوم حجة على أحد " /ؤ! 


نلف 


ينذا 


5ة؟ 


11 


00 
عدم جواز اللمروج عن 
المذاهب الأربعة 

وجوب التقليد على العاى 
الصرف والعالم الغير الحتّهد /41؟ 
رد ما زعم أن أقوال 
الأئمة الأربعة ليست 
حجة 


يدض 


1 ١ 
صنيع الأئمة الأربعة فى‎ 
الأحاديث المعارضة‎ 
الكلام على .قوله:‎ 
فاستتعد رحمه الله حمل‎ ” 
الحتفيين على خخصلافه‎ 
5“ بقول إمامهم‎ 

والإمام طب يوم الجمعة مكنا 


الم 


حلفا 


مذهب جهور السلف من 
الصحابة والتايعمن 

أدلة زاجَيعَان” مذهب 
أى حنيفة فق هذه المسئلة 66م 


ب 


الجواب عن ديت جار 
رضى الله عنه فى تفي 
سليك الغطفاى 

المرصل إذا اعتضد بروابة 
أغرى ,مسنيدة أو مر سدة 
نهو حججة عند الكل 
زيادة الثقة مقبولة 
تكرار أمره صلى الله عليه 
سل لسليك بالصلاة ثلاث 
مرات ىق ثلاث جمع 
أمره صلى الله عايه وسلم 
لسليك رضى الله عنه من 
باب التخصيص 

رداما زعم أن حصديث 
مليك لم بيلغ عر وعنان 
. وعلى رضى الله علهم 
تأويل حديث جار ومععى 
قرك صل الله عليه وس 
*والإدام عطي 
حديث. على رضى الله عنه 


صفدة 


2 النهى عبان الصلاة 


والإمام مخطب م 
جواب آخر عن حدبث 

جار رقى الله عله | س.م 
التقدمم فرع التعارض 0 .م 


الشتيع العنيف عسل 
صاحب 0 الدراسات 3 
حيث ترك قول على رضى 
الله عنه ف هذه المسئلة م 
أن قول واحد من أهل 
ما أراه من تأليف 
” الدراسات “ فلاسبيل 


لين 


له إليه لذن 
الكلام مملى قوله : 
”* وهذا تأويل باطل  “‏ م.م 
التأويل اذا كان بالقريئة 
فلاوجه إلى رده ع 


الكلام على قرله: ويدخل 
نى هذا كل من يشكل 


"5 


١-ع‎ 

صفح 

عليه العمل بالديث ‏ الاب 
م توجد مادة خائف فيها 
الأأمة الأربءة السديث 

الصحيح كن 
الإحاع تطعى فيقدم على 

الحديث الظتى لين 
معبى استشكال قوله صلى 
الله عليه وسلم باآراء 

آلرجال كن 
الكلام على قوله : 
” والقسطلاى المصّرح 

لاف الأدب” الخ مانا 
الانتقاد عليه حيث زعم 
أنهم بقولون بنسخ أخد 

الحديفن بالتعارضن” لفن 
ما 7 التسبخ الى 

الضتى + - القن 


الكلام على قوله 5 م أما 
كونه من “ياب الإستشكال © .لم 
مكانة الأمة اع مدن فى 


اللعرفة والفيض الإلمى 
الكلام على قوله : 
عا ممة مرخصة “ الخ 
0 - 
صليع الأئمة الحتهددن 
32 النتصوص المتعار ضة 
حر - ليجع النصر ص 
المتعارضة ق الصور الى 
ذكرها الصنف حلاف 
الإجراع 

١ .ا‎ 

إذا أجمع على قولن ى 
مسئلة لم جز إحداث قول 
ثالث فيها 

نحقيق حديث : 1 اجتمع 
المسلال والحر ام إلاغلب 
الحرام الخلال © 

الحنفية كلهم يقدمون الحرام 
على البراءة الأصلية 
النتسصوص المتعار ضة 


ساف وحة 


كن 


دلن 


لضن 


"١ ؟‎ 


لدلين 


رركي 


نكن 


558 

صفدة 
قول من قال : ليس ى 
الشريعة دايلان متعار ضان 


إلا وأنا أقدر على حمعهما” 


غير صمي ملم 
١ 4‏ 

الكلام على قوله 3 ومن 
شأن الفقير والعارف 
وأدبه © الخ وم 

لخ 

دأب الأنمة الأربعصة قى 
حديث الرسول صلى الله 
عليية وسم حكن 
” لاشغى المبادرة إلى 
القول بالنسخ © الخ :ام 
ليس كل مجتهد مصيبا ‏ ها" 
الكلام على قوله : ” وهذا 

يدل على أن النسخ “ الخ قبع 
النسخ الإجتهادى سكم 
صمي للتقدم والترجيح ‏ ام 


الإنتقاد عليه حبث زعم 
أن النسخ الإجتهادى مم 


يشست عبن الأثمة التهدن 
إثبات النسخ الإجتهسادى 
عينى الإمام مالك رحمه الله ام 
قد ثبت النسخ الحكمى 


اننا 


عنى الصحابة م 
أمثلة النسخ الحكى ملم 
كلاتعارض نصان ورجح 
أحدهف) تضم الحم 
بنسخ الآخر لض 
الكلام على قوله : ” فلبس 
كلامة لأى بكر ككلامه 
لأجلاف 1 العرب “ لفن 
قوله صلى الله عليه وس : 
” حك,ى على الواحسد 
كحكمى على الباعة  “‏ ١0م‏ 
الكسلام عل قرله : 
” إرشاد للعلساء يعزل 
عقولم وآرائهم “ الخ "8١‏ 


الشريعة قد أوجبت التددر 


والتأمل ق معانى الكتاب 


55 


ا 

صمحة 

والسئة م 
العقفل وارأى لقف 


جميع الأئمة محر مون القياس 


والرأى فى مقابلة الحدبكف 7؟”" 
حك التأويل ومظانه ‏ ,9م 
الكلام على قوله : 
” فضلا” عنى لسخ كلام 
المعصو م 5 الخ قف 
أموذج من جسارات 
صاحب ” الدراسات “ على 
الأصوليين والعلماء وض 
الكلام على توله : 
” على المحتهد الآمصك 
بذلك ايخ 5 وفض 
صاحب ” الدراسات “ 
بخلىء ادن مع أن 
علمه قطرة من حور 
علومهم فض 
مسثلة عدة اللعامل 4 


الإنتقاد على قول الشعراوى : 
7 لابنغى المبادرة إلى 
القول بالنسخ عند التعارض 
بالرأى “ 

صاحب ” الدراسات 
يسييى الأدب مع الأأفة 
الكلام على قوله : 
” فإن لم يحجزه عن الطعنى 
فيه ما اعتقدوه فى قائله “ 
تخروج صاحب ”الدراساءق “ 
عن سان أهسل السنة 
والجماعة والإستقرار ف 
ظرف اأررفض 

الكلام على قوله : ”انعقدوا 
على كلامه الأنامال 
بالتحريف عن الحقبقة إلى 
لجاز “ 

اشمال هذا الكلام على 
فسادات شبى 


تأويل الصحابة فى معانى 


5 


صفدة 


يفنا 


هاا 


كرض 


يفنا 


فض 


ب 


كتاب الله 
لم يثبت عن الأنمة اميل 
عن الحقيقة إلى المحساز 


إلا مع القرينة 

الكلام على قوله : 
” وصاعدات الكاسبات 
القدسية “ 


ركون صاحب ”الدراسات “ 
إلى التكام والأمراء الظلمة 
تأويل المتشابهات القرانية 


وثبوته عن بعضص الصءدابة 
أغوذج منئ هذا التأويل 

الكلام على قوله : 
” حتى تاس بعض من 
قهرته اللوياللات الفاسدة “ 
الكلام على قوله : 
” ومن أشتع مامحرجون 
كلام الشارع عن الحقيقة 


إلى لماز 
الإحتياج إلى التأويسل 


لض 


احرضن 


عن 


خرن 


ليان 


ررض 


اعم 


ا 
والقول بالك-از فان 
الإنتقاد عا قوله : 

”مع أن إمامه رفيع الذيل 

عن مثل هذه التأويلات “ رمم 
الكلام على قوله 

” فلا نترك الابدليل آخر 

من الحديث “ ذكيانا 
مظان ارك الحديث لكر 
مسئلة ترجيح الحديث 
وتركه ناوا 
الكلام على قوله : 

” قال ابن الهام ق 

” التحرر » مم 
سئلة اوبعل الصحام 
وتفصيل المذاهب 0 م 
بناه مذهب الشافعى ق 

هذه المسثلة واوا 
مسئاة مخصيص العام من 
الصحاى لدارضنا 


تحقيق مذهب أفى حنيفة ف 


مسئلة تأويسل الصحانى 
الكلام عسللى قو 58 
” وقد عل منه أن أكتر 
العلساء 0 

معبى كلام ابن الحسيام 
يجمة الله 

اكلام على قوله : 
” وعلم أن خلاف هذا 
اذهب رض “ 
الامدى ل يعرف كونه 
حنفياً 

الكلام على قوله : 
” وعل أن الظاهر يقن 
الع 3 : 
قاعدة ” اليقن لازول 
بالفك > أكاريةا لاعلية 
مسئلة ترك ظاهر الكتاب 
محر الواحد 
نهم 


0 الامدى «“ 2 


ره م1 دن قول 


هذه 


حرفن 


94٠ 


امداق 


4 


دين 


نحن 


صفحة 
المسئلة يدان 
صاحب ” الدراسات ” 
يفضل ان العربى على 
الأنمة الأربعة 3 


دأبه ى تأويلات الصحابة 
والأربعة الطاهرة آل العباء 
الكلام على قوله : 
” فرق بين تبقته بشثي 
وبين كون الشى متيقناً 
فق نفس الأمر » 

رد الإحالات الى أبدي 
صاحب ” الدراسات 
فى بيان هذا الفرق 
الكلام على قوله ” وليس 
رأي مجنهد غير معصوم 
حجة على أجل » 
التشنيمع العنيف قى فكره 
الشبعى 

رأي مجهد غير معصوم 


اححهةه 


يدان 


كان 


46 


لحان 


ينانا 


وذانا 


رأي الصحابة وقوهم 
حجة عند ألى حنيفة 
رأي الحتهدن حجة عل 
العانى و العالم الغير اللمتهد 
الكلام على قوله 
رو اندفاع ذلك بناء على 
حسن الظن 34 

الفرق الواضح ببنحسن 
الظن إلى الصحالى الراوى 
لحديث وحسن الظن إلى 
غيره 

الصحابة ومكانتهم 


الإنتقاد عليه حيث زعم 
أن العمل بظاهر الحديث 
عمل بالدليل وأن الظاهر 
كالنص 

الفرق بين الظاهر والنص 
ردما نهم من قول الشافهى 


4 


انا 


9 


حاف 


لحان 


دوم 
ان 


صفحة 
كيف أثرك قول 
الرسول بقول من " الخ ٠هثم‏ 
الكلام على قوله 
«* وقد أقر اين الحام “ ١هس‏ 
ردما هم 3 قول ان 
الحسيام ليان 
الكلام على قوله 


” لجواز أله لم بيلغه - 
أي الصحانى ‏ الحدييك» ؟هم 
الكسلام عل قوله : 
هل حل عنلم رك 
والأحد بقول 


الفقيه » 


ما بال المعترض يتكلم 
بالأكاذيب الترعة ثم 
يعترض ما على الفقهاء 
الكرام ْ 

الكلام على قوله : ” 


دان 


كن 
وهو 
عمل بقول الإمام وترك 
لقو لايرل © 


5ع؟ 


و 


جا 


صفحة 


ان مصداق ذلك ى 


الفروع المنقولة عن 
الأثمة ؟ 8 
الكلام على قوله : 
* والوقفة للفحص عن 
دليل إمامه * ووم 
استادلال العم تعديث 
لايدل على ثبوتة إحليانا 
الكلام على قورله : 
” بل لحفظ رأي من 
آراء الرجال “ إن 
الأقببح تقددىم آراء 
اأرافضة على الحديث ايان 
الكلام على قوله : 
” فن أول قدم كلام 
غير الرسول”“ الخ امم 
التأويل بالقر بنة لبس بتقدم 
لكلام الغغر على كلامه ضَ 
الله عليه وسم بوم 


الكلام على قرله 


* فن لاتوحيد الوجهة له 
لا ارتضاع 5 الخ 
الائمة الأربعة يوحدوته 
صل الله عليه وسم 
بالتحكم والتسلم 

الأمة الأربعة مر تضعون 
أابان الحياة السرمدية عن 
تُدى معصرات فيوضاته 
صلى الله عليه وسم 

معنى اذعان أمره صل الله 
عليه وسلم 

الكلام على قوله: ” الفربق 
الارل أهل الحديث “ 
من هم أهل الحديث ؟ 
ممندى الأثمة الأربعة 
داحلون فى الفريق الأول 
من اهم أسعسد الناس 
بتوحيد الرسالة ؟ 

اجاع الصحابة و التابعين 


الشرع 


من جواز القياس رق 


صقدة 


انالا 


لينانا 


مه" 


م 


لفل 
لفل 


لمانا 


لضن 


لض 


الكلام على قوله 

” فالفريق الأول هم 
المغبر فون من محر“ الخ 
سبق الأأفة الأربعة 
وفوزهم بهذه النعمة 
شيل الأنئمة 
فى كونهم واسطة 

فساد عدم العزام مذهب 


الأربعة 


معين 

إصابة كل مهد قول غير 
ممتار عند المحققن ْ 
الإمام رتك بشر من 
الله تعالى بأنا قد غفرنا 
لك ومن كان على مذهبك 
الكلام على قوله: ” وعلأن 
توحيد الرسول صلى الله 
عليه وسلم “ 

مسئلة التزام عدم الخروج 
عن المذاهب الأربعة 


الإنتقاد على زعره الباطل 


ينض 


وم 


كف 


تان 


نض 


يننا 


3 
أن التزام مذهب معن 
إشراك وإتيان بالثنوية 
مسئلة المروج عن مذهب 
معين بعد التزام ذلك 
مسلة التقايد ى ثى 
مركب باجتهادين محتلفين 89م 
لا بأس بالتقليد لغيرإمامه 
عند الضرورة 

وما فى ” التحرير “ و 
” شرحه “ من منع التلفيق 
فإئما ذلك لعدم اطلاعه| 
على ذلك الإجاع 

صاحب ” اللدراسات 
جوز كرأ من بدعات 
الرفضة العمل عذهب 
الجعفريه والريدية 

حال 


يلض 


يلف 


مض 


فض 


الثانى ى 
اام 


المريق 
حصول التوحيد 
الإنتقاد على قوله: ” إن 


خم 


توحيد الرسول صلى الله 
عليه وسم فى العمل 
بقرله إتما محصل لمن 
يستوى عنلده حميع من 
دار على أقواله صلى الله 
عليه وسلم “ 

الكلام على قوله ” وسباى 
فى الكلام على الدراسة 
الآتيه » 

بعض العرفاء الذين التزموا 
مذهباً معيناً 

دسائس اليهود ف كلام 
ابن العرني 

الكلام على قولاه : 
“”“وهكذا فى توحيد 
الرسول من تبعه ىق 
امام واحد “ الخ 
الإحجام عنهة صلى الله 
عليه وسلم وإتباع الغير 
كفر 


د 


نفس 


مضنا 


تفنن 


فيا 


ال 


يغفضنا 


صفحة 
الإنتة.اد على الدلائل 
الغلاثلة الي ذكرها لتى 


التزام مذهب معين يفف 
الكلام على قوله : ” قال 
القطب الشعراوى الخ “2 ا" 
الكلام على قرله : 

1 وإنقسم لا يسعهم 

من الله تعالى أن 

ينزلوا “ فضا 
الكلام على قوله : ” كأنها 
,ذهب واحسد محمولة 
عندهم " ل 
نظير #اتختلاف الأئمة لذ 
النظير القانى لإختلاف 
الأغدة لذن 
مكانة الإمام الأعظم رضى 

انل عه ينان 
عض العرفاء الذن كانوا 

على مذهب الإمام رضى 

لله عنه ثانا 


5 

صفحة 
داؤه الطاى أخخذ العلم 
والطريقة عن أنى حنيفة ‏ 0م" 
عبد الله ن المبارلك مدع 
إمام الأئمة 
أهل الولاية الخاصة وعامة 
امؤمنين سوآء قى تقليد 
احتهدبن 
50007 
فى ثبوت الل والحرمة 
الإنتقاد على قوله : 
”اللتزم لمذهب معين 
أخل بتوحد الوجهة 
وا بالثنوية » 
الكلام على قوله ” وقضاء 


هذه الحاجة من حيث 


ارثانا 


لان 


اانا 


يان 


هى حاجة معينة" الخ ١6‏ 
جسارات ا صاحب 
“الدراسات” على المحدثين 
والفقهاء والأولياء 1 


لا وجدان للعائى الصروف 


لام 


والعالم الغير انحتهد 
الكلام على قوله : 
” ومن التزم واسطة معينة 
أشرك خصو صها “ 

نى زعمه أن الام خصوص 
الواسطة إشراك 


4ذن 


ركنا 
ضرورة تقليد واحد 
معين ا 
نق زه بإصابة كل 
مجتهمد 

اقبلة المقيقية فى الأحكام 


لين 


الله عليه وسلم لخن 
رد زعمه أن التزام مذهب 
معين اشر الك باسط تمامر ١وسم‏ 
الشعراوى كان على 
مذهب الشافعى م 


صاحب ” اليدراسات “ 
امبر ف يعض رسائله : 
” أن الشبعة والزبدية 


إخوانه » 

تالبف ” الذب “ كان بعد 
وفاة معين صاحب 
” الدراسات “ 

نق زمه أن :بين إجاع 
الصوفية على وجوب 
نوجيد الجهة إلى شيخ 


واحد وبن التزام مذهب 


بلكل 


معين فرق روم 
رد هذا الفرق بالدلائل 
الثلاثة 

الكلام على قوله : 
” وليس كل شيخ يستوعب 
الناسة بكل 


84 


العدلي 


عريد يلض 


بحث ما تعلق بالدراسة 
الررعهة 

الكلام على قوله : * على 

إمانهم رضوان الله تعالى 


ورحته “ 
* الدراسات “ ىق نجويز 
بدعاتك عاشوراء 


ما لبك عيى جعفر الصادق 
أنه قال : التفية دبنى 
ودين آبافى بل هر من 
مفتريات الشيعة عليه 
تعلم صاحب ”الدر اسات “ 
الثقية لأصصابه 

الكلام على قوله : 
” وهو الأخمل بالإحتياط 
فإنه من باب الأولى ” 
الخ 

يستحب الأخذ بالإحتياط 
والخروج عن اللهلاف 
الكلام على قرله : 
فى تقايد من سهل 
الأمر ونتبع الرخص “ 
الإنتفاد على زحمه أن 


لف 


انض 


لله 


ينض 


لذن 


ف4» 


ج ١-‏ 
صفحة 
ترك مذهب المقاد 
سواء كان بناء على الأحذ 
بالإحتياط أو بناء على 
تتبع الر خص جائز “ لاضن 
السكلام على قرله : 
> وهو المراه بالجواب 
القورى فى كلامه “ 44م 
الجواب القوى لا بنحصر 
فى هذن الأمرن الك 
السكلام على قوله : 
”فإن كلاً منها مفقود 
فى الأمر “ 1 
اجماع السيوطى مع رسول 
الله صلى الله علبه وسم 
يقظة ومشافهة وتصديحه 
الأحاديث 1 
قصة محب إن زن المادح 
لرسول الله صلى الله عليه 
1 


وسلم 
نقل قول أنى العباس 


المرسى : ” أو حجبك 
عنى رسول الله صلى الله 
طرفة عين ما أعددت 
تفسى مق جاعة المسلمين” 
زعة الشيخ ثدس الدين 
عمد ان حسنى المصرى 
الحنى 

أحموا على أنه لا ينبغى 
العمل بالكشف والإلهام 
إلا بعد عرضه على الكتاب 
والسنة 

الكشف ليس محجة نفلا 
عن أن بكرن قطعية 

نقل قول الشيخ محمد 
الغربى : ” أن من يدمى 
رؤية رسول لله صلى 
الله عليه وسم كا رأته 
الصحابة فهو كاذب “ 
الكشف ليس محجة 
لا على الكاشف ولا على 


2 


للق 


1006 


1 


1 


10 


كلا 


الكلام على قوله : 


” ف_لى كل مجتهسد وكل 


مقلد عالم 55 الخ 

إن فى ترك التقلي4 إلغاء 
ترجيح صاحب المذهب 
وإجحمال الثر جيح الذى 
بدا له 

رويات المذهب مأخوذة 
من مشكاة نبوته قسما 
وجسلدوا فيسه شي 2 
السشة 

ارده على 
” الدراسات “ فيا زعم : 
أن كل مقلد جاهل إذا 
سمع من عام بالحديك 
الصحيح على خلاف إمامه 


صضاحتب 


أن يذل و سعسة يما 
بن الغ 
لا يموز للعسائى تقسليد 


الف 


/ا1 


ا 
غير المتهد 144 
ااتمارض ين أقوال 

صاحب "الدرانات © افع 


الكلام على قوله : 
“إلا إلى فتم كتاب 
صنفوا فى نوع ” الخ 

الكلام على قرل» : 
* فالمقلد الم كريق تصح 


عندة الأداديت » 


60 


الى 
الام الصحة ى بعض 
كتب الحديث لا يدك 
أن على الأح.اديث الى 
فى البعض الآخر منها غير 
رصن 

الكاهم على قرله : 
”وإذا لم بحد هذا 
المقلد بعد هذا التفخص »“ 
محث فى رك رواية 
الذمب إذا مالف 


الود بث !| صتدنسها 


1 


ىف 


7 


لا جوز رك المذهب 
عقدار قلبل عن العلم 
التعارض ين آراء صاجب 35 
”“الدراسات “ 

تعمم القواعد لا يستدعى 
تحقين حيع أفرادها فى 


الجارج ال 
الكلام على لوله : 
”وهر كثر فى كسلام 
الفقها ءع“ 1 +41 
وجه إراد الحنفية فى 
كب الدلائل المقلية 0 ه٠4‏ 
1 أسماء يعض" الكتب 
الى فيها اثبات المذهب 
بالحديث 11 
الكلام على قوله: ” ومن 
أشد أقسام ضعئ الحديثش" 416 
مى يفحققى الرجحان ؟ ‏ 4115 


القفرل عزية ”الصحيحين* 
قول البعفى وه, الشافعية 4١0‏ 


صفحة 


مزية ”الصحبحين “ رأحدها 
على غيرها ليست إلا 
ترجيحاً من التراجيج وم 
يثك عن أحد وجوب 
مراعاة هذا الرجبح 
واهدار كل تر جبح آخر 
ل مقابلقه 

ذكر بعض الراجيح الى 
بر جحون بها الحنفية 
الكلام على قوله : 
”امع القطع بأن ما وقع 
به الإستدلال * الخ 

لا بتكر على من قدم 
حديث غير ”الصحيحين“ 
على ما فى ” الصحبحين “ 
لبعض الثر اجيح الأخر 

هل يجوز معالبة إمام 
من الأئمة ركه ترجبح 
مزية ” الصحيحين “ ؟ 
اتاد عل عينا ارح 


ينف 


يلك 


مل 


هر 


1: 


1 


8 


١ ج‎ 


عمدعدة 
أنه قد ضاق الأمر على 
الحنفية قى حملة من 
العباداك والعاملات غل 
خلاف ” الصحيحن “ 
اكلام على قوله : 
قال الشارح وهو 
الأصح “ 11 
حث التزام مذهب معين 479 
القول بالتزام مذهب 
معين قول إجامى 
معنى قولهم : ” وهو 
الأصح “ 
لا عيرة مما فى كتنب 


لليف 


فق 


11 


الأصول إذا خالف ما 


ذكر فى كتب الفروع ‏ 49# 
الكلام على افراط ان حزم 
الظاهرى 

الرد على قول ابن حزم : 
* أجميوا على أنه لا نحل 
لحأ ولا مفت تقسايد 


17 


رجل " 

تقليد كل واحيد مني 
المذاهب ليس بتقايد 
لرجل 

الكلام على قرله : 
'” وقد انطوت القرون 
الفاضلة “ الخ 

حال العوام ى القرون 
الفاضلة 

التزام أسماب القرن الثابت 
ذهب معين 

تقل قول الف زالى : 
” جب على كل مقلد اتباع 
متلده فى كل تفصيل وهو 
عاص باظالفة » 

قال مالك : يجب على 
العوام تقليد المحتهدين 
تقل قول الفنارى : 
"غير الحتهد الطلق 
مبلنه الايد عند 


11 


1 


12 


1 


1 


لفف 


الجمهور * 

الرد على إعمه أن القرون 
الفاضلة أمعث على عدم 
التقليد 

معني ” أولو الأمر “ ى 
فوله تعالى : ” يآيها 
الذرن آمنوا أطيعو الله “ 


يفف 


/ا1 


الح ليق 
الكلام على قوله : 
“بل لا يصح للعاى 
مذهب " 114 


معى كلام ان أممر الحاج : 
”بل لاايصح للعاى 
يذهب » 

الكلام على قوله: 
نقلاً عن ابن العز من 
يتعصب لواحد معين 
غير الرسول ” الغ 
الإنتقاه على كلام بن العز 
وبسط القول فيه 


1 


لفيف 


يفوف 


الكلام على قوله : 
” إلا للتزام #ليده على 
تفسه # الخ 

الكلام على قوله : 
فلتذكرك مطلوبنا فى 
هذا الكتاب أولاً » 
الخ 

رد الدلل على إثباتك 
مطلوبه الأصلى على وجه 
الشكل الأول 

الكلام على قوله : 
”ولا أآثر له عندنا ى 
عط اليفن “ 

إلتزام يدف مين تا 
هو بالنسبة إلى امذاهب 
دون الأحاديث 

اسكلام على قوله : 
” والجهل المركب المتلى به 
أصبياء زمائنا “ الخ 

عث الصاع 


صفدة 


1 


فرق 


يفف 


18 


لدلوف 


أغيف 
انق 


إجاع التابعين على قبول 
المرسل 

مراسيل ابن السب أصح 
المراسيل 

أدلة الحنفية فى بحثك 
الصاع 1 
ديل الإحتياط قد 
يفتضى اأوجوب أيضاً 
الإنتقاد على الروابة الى 
نقلها صاحب ”الدراسات “ 
عن أى بوسف ل تقدر 
الصاع 

لم يصح رجوع ألى بوسف 
إلى قول مالك ومن 
تبعه 

محمد هر أعرف عذهب 
000 

أخحذ عنى ألى <دفة خس 
ماثة وسئو 8 شبخا بلسغ 


منهم رتبسة الإجتهاد سنة 


ا 


1: 


11* 


1:7 


147 


وثلاثون إمامآ 

الكلام على قوله : 
”وإذالم بكن عند أحد 
منهم 4 الخ 

الكلام على القصة الى 
أوردها المعترض ق مسثلة 
البيع المشروط 

حال عبد الوارث 'ن سغيد 
أبو عبيد البصري 1 

قد ثقرر أنه لا بسب 
إلى ساكت قرول للا 
أبا داؤد ق ” سئئه » 

ان القطان مفرط فى 
شأن ألى حئيفه كاللخطيب 
كان حى القطان يفى 
بقول أ حنيفة 

تقل ول اءن عبد الحادى : 
”وعد أبوحليفة من 
حيلة الحفاظ الأثباثت“ 
ثناء الحفاظ على ألى حنيفة 


1444 


144 


لق 


445 


1444 


16 


حَّ 
رحمهم الله تعالى 
تقل قول ألى يوسف 
وق أخره ره وكات 


أبو حئيفة أبصر بالحديث 
الصحبح منى “ 

تقل قول الإحمش : 
يا معشر الفقهاء انم الأطباء 
ونحن الصيادلة “ 

عبد الله بن المبارك يثقى 
على ألى حنيفة ثناء بالغاً 
فال سفيان الشورى : 
كان أبو حنيفة شديد 
المعرفة بناسخ الحصديث 
ومنسوخه وكان يطلب 
أحاديث الثقاث 

قال بزيد ين هارون : 
لان أبر حنيفة أحفاظ 
أهل زمانه 

نقل فول عبدالله بن داود: 
جب على امل الاسلام 


انا 


14 / 


/ا5 


صفكحة 


ان يدعو لألى حنيفة 
ف صلاتهم لأنه حفاظ 
عليهم السكن والفقة “ 
قال مكى بن ابراهيم : 
كان أبو حنية-ة أعلم أهل 
زمانه 

ان عبسد ار حافظ 
امغرب يعرف بأن 
بعض أهل الحصديث 
رموا أبا حنيفة فأفرطوا 
الكلام على قولله : 
” وبهذا يندفع التعارض 
ببن الأحاديث الثلاثة » 
الجواب عن حديث عائشة 
رضى الله عنها فى الولاه 
قاعدة اصولية ”ما فيه 
الإباحة منسوخ مما فيه 
ا 

حال الحديث المروي عن 
مرو بن شعيب عن أبيه 


141/ 


15 


1446 


146 


146 


عن جده 

الإنتقاد على ما ثقله عق 
”خزانة الروايات “ ى 
مسف التقليد 

الكسلام على قوله : 
نقلاً عن صاحب ”البحر “ 
لأن ظاهر الحديث واجب 

العمل به “ 

سئلة الإفطار إذا بلغه 
حديث ”أفطر الواجم 
والمحجرم “ 

الكلام على قوله : 
حتى يعرضه على رأى 
فلان أو فلان “ 

النض العام يعارض النص 
اللخاص 

الإمام الشعراوي من 

الشافعية لامن الخحنفية 
الكلام على ما نقله عن 
الشعراوى 


فق 


ه146 


166 


1465 


ا 


5ع 


الكلام على قولله : 
فإذا وجدوا عن أصصاب 
امام مسئلة » 

مسئلة الإعناد على كتب 
الفقه الصحيحة 

التقليد للغر فى الأعمال 
ابدنية جائز بالإجاع 
اكلام غلى قوله : 
وقد مر من هذا الإمام 
الحقيق بالإتباع “ 

نقل قول الشعراوى : 
”أن المذاهب الأربعة 
مأخوذة من السئة “ الخ 
الإنتقاد على قوله : 
” فهذه أتوال العلياء 
الحنفية » 

الكلام على قوله : 
”ولا شك أن من صسيع 
منهم حديثاً " الخ 

رجوع بعض الصحابة 


م1 


1466 


166 


لذن 


15 


التق 


الله 


إلى الصحابة الكبار ق 
بعضق المسائل 

الإنتقاد على زعمه أنه : 
لم يعرف أن غير الفقية 
من الصحابة رجع إلى 
ا 
مسزة عهد الرسالة ى 
ع الكتاب والسنة 
قياس بعض الصحابة 
فى عضر الرسالة 

أنموذج ترجيح أحيد 
الديلين على الآخر من 
المبحابة 'ق عيد: التق 
صلى الله عليه وس 

إن للمجتهد ترك ظواهر 
الحديث إذا كان عنده 
قرية عليه 

السكلام على قوله : 
” وهذا تقرير مله صلى 
لي وس 


4 


للف 


1ك 


ارلت 


555 


16 


126 


صفحة 
المسموع من فيه صلى الله 
علية وسلم قطعى كلتوائر 458 
ميزة 


لله تعالى عليهم أجعين 


الصحابة رضوان 


من بين سائر الآمة 3 
اكلام على قوله : 
”واولا ذلك لأمر اللتلقاء 
الراشدون " الخ 4 
الكسلام على قرله : 
”ومن ههنا عرفث” الخ 456 
العالم وإن كانت را 
متبحراً لا يبلغ أدنى مرتبة 
من آراء المحتهدن 3# 
الكلام على قوله : 
«ومعلوم أن من أهل 
البوادى” الخ 7 ولع 
لا بمبكن الإجاع فى 
عهده صلى الله عليه وسلم ١لا4‏ 


النقد على قوله: 
” وكذلك ما أمر الصحابة 


وه 
أهل البوادي وغيرهم “ 
الخ 

إذا وقع الثر جبح أوالجمع 
من المحتهدين لا يجوز 
المقلد الرجوع الى أر جميح 
آخر أوجمع آخر 

الكلام على قوله : 
” كالحديث الذى وصل 


فق 


ع2 


إلى العامى “ يف 
مسة_لة سب الصحابة 
رضوان الله علبهم ولاع 


الكسلام على قوله : 
” أن يرك الحديث ويعمل 
برل إمامه » 

صاحب ” الدراسات 

كان يكفر العلاءة ان 
0 ُ 
الكلام على قوله : ” إن 
تجديد المتابعة أن لا يقدم 


على ما جاء “ الخ 


1/6 


كلا1 


بف 


أأرد على 
” معاذ الله أن بتفق الأمة 
على در كَُ 8 جل الخ 
الكلام على قوله : 
'” وخالف فيها ما خالف 
النص الخ 

علاء المذاهب الأربع..ة ما 


تول ابن القم : 


جماوا متهم إلا أدلة على 
الدليل الأول 

اكلام على قوله : 
* أقوال المختهدن الختافة“ 
يجب إباع الأنمسة فبالم 
يوجد فيه دليل أصلا 
الكلام على قوله : 
” فإن أصحابها لم يقولوا : 
هذا حك الله ورسوله “ 
أكثر الاحكام الشرعية 
ظنية الثبوت 

النتقد على بعض ما قاله 


بن القم 


2 


الا 


م 


لنت 


لولف 


حي 


دك 


53 


ج - ١‏ 
صفحة 
الكلام على قوله : 
”وقال ابن الجوزى ق 
ورقات 6 الخ يذ 
الكلام على قوله . 
”ولا يفرض احهال 
خطأ لمن عمل بالحديث ‏ ”#/4 


الكلام على قوله : 
* الم بالجواز منهم رجهم 
الله تعالى “ 

م يوجد مق كتب الناسخ 
والن-, خ وكتب الإجاعات 


2 هذه اليلاد الس دية 


1/1 


نظ 
الكلام على قوله : 
'” من غير اشتر اط ذلك 
حال اأقلد العالم 58 

المراد هن العائى الجاهال 
الذى لا يعرف معنى النص 
وتأويله 


/ا14 


/امة 


كم 


صفحة 


بحث ما يتعلق بالدراسة 


الخامسة 


الكلام على قوله 
” فى الدراسة الامسة “ 
عى الدرن عمد الخ 

الحم بسر أحوال القطب 
غالي لثبوت القطبية 
للسيد عبد القادر بلازاع 
الكشف الموافق بالنضن 
وكذلك الرأي الموافق به 
اجتمعا فى الأنمة الأربعة 
على وجه لا بمكن 
الوصول إلبه من عاندهم 
الكلام على قوله : 
” إلا لمن عصمه الله تعالى 
الخ » 

مسثلة قياس النبى صلى لله 
تعالى عليه عل 

منزلة رأى الننى صلى الله 


184 


1/0 


49 


6 


دح 


حَ 


عليه وسلم والقك عللى 
الشيخ ابن العرنى ق زعمه 
أن رأي النبى صلى الله 
عليه وسلم : يفيد حكا 
قطعاً 

التعارض بين كلام 
صاحب ” السدراسات » 
وبين كلام ابن العرلى 
ف سئلة راق الننبى 
صلى الله عليه وسم 

النتقد على زعم ان العرنى 
أن لفظ الإجتهاد ق 
”*حديث معاذ معني 
طلب الدليل على تعيين 
الك فى المسئلة الواقعة » 
وي ما ذكره اين العرنى 


سس منسام القساضى 
عبد الوهاب' ق وضم 
كتب الرأى 

قصة رؤيا الفقيه 


12 


صفددة 


9ك 


للف 


بلك 


1: 


الصالح ألى بكر بن يوسف 
المكى الحذى 

الكلام على قوله : 
” إرشاد إلى أن الإجتباد 
المذكور “ الخ 

نفاة القياس نفوا القياس 
بقسميه الجلى واللدبي 
الكلام على قوله 
“فى المنام الثانى وعلى 
اجة ل الله صلى الله 
عليه وسم ونفر قايل “ 


لخ 
2 
قصة رؤيا الذي أورده 
حاعي "اليو كاري * 
جيه المنام الثاليي 

السكلام على قوله : 
“ولكن والله يا سيدى 
ما منه منكر إلا بفتوى “” 
الخ 


” يجب على حاكم الإسلام 


134 


5:56 


نان 


حجر الفتى الماجن عن 
الفتوي 

لا يجوز العمل بقول 
كل من تزبأيزى العلاء “ 
حال عن المتصوفة 
فى زمان المصنف 
الكلام على قرله : 
” تهاون لناس فى أمر 
الحديث ” الخ 

النقفد على قوله 
” حبى إن طلبة العلمى من 
المستفتين “ الخ 

نقل الإجاع على أنه 
يجوز للمستفتين- اتهاع 
المنتن بلا ابداء مستند 


فما يغتون به 
اكلام على قوله 
ره 1 


5 1 عن غير مهل“ 
الخ 
الإماء والتلويح إلى ما 


14516 


4.4 


جرى بين | صاحب 


” الدراسات “2 وبين 
معاصريه من التجاذب 
5 إجراء احكام الإ سلام 
ى البلاد السندية 

الكلاه على قوله: 
” فإذا رأي الفقيه عميل 
إلى هوي “ الخ 
ماذا ريد الشيخ ان عرلي 
ذم الرأى وما هو 
الرأى المذءوم ؟ 

اعد على قوله : 


ود 


مه 


ورون أن الديث 
والأخذ به مضلة وأن 
الواجب تقايد 
الأمة “ الخ 

إثبات تقايد 
الأربعة المتبوعين 
الأحاديث 


ل كتب 


مؤلاء 
عدم 
الغ 


وجود 
الموضوعة 


مم 


الشيخ اإن العر ني 
التقد على قوله : 
التسخت الشريعة 
بالأهواء “ الخ 
الرد عليه حريث زعم 


أن أقوال الأئمة الأربعة 


فقد 


أهواء التسخت> بها 
الشر بعة 
رد زعمه الغاسد أن ىق 
قبول أقوال الأنمه ارد 
الأحاديث 


يجب أن تحمل كلام ابن 
العري 7 ذم ااستهساء 
ا 

الكلام على قوله : ” وق 


هذا ما يغتى عن الإإطناب “ 
3 طنام 


يي 
الخ 
0-3 
نقل فول الشيخ احمد 
السرهندي ٠:‏ شطحيات 


الشبخ ابن العرني لا ينبغى 


62 


/باءة 


أن يتمسك بها 

الكلام على قوله: ”دليلاً 
وكشفاً وعياناً وسماع) “» 
الخ 

نبذة من أحكام الكشف 
الكلام على قوله : 
” علة من عند أنفسهم 
ثم تعديتها ف المسكوت 
عنه “ الخ 

كثرة استنباط الأحكام 
من الكتاب والسنة ق 
عصر الصحابة رضوان 
الله عليهم 

حديث معاذ رضى الله 
عنله نص أو ظاهر و 
جواز القياس 

الكلام على قوله : 
” بل اكثر ذلك أو كاساه 
مما ارتكبه متى غلب 
عليه الرأى “ 


١ ج‎ 

صفحة 
صاحب ” الدراسات » 
بسيى الأدب ىق جانب 

الأمة دك 
الكلام على قوله : 
”ومن ادصى أن هذا 
القباس بعينه «روى عن 


أبي حنيفة “ الخ يكن 
مسئاة الإعماد على كتب 
الفقفه "اه 


الكلام على أوله : 
مي« مع وجود الأحاديث 


الناطقة “ الخ يكن 
ابن القياس الذي هو ق 
مقابلة النص لم 
الكلام على قوله : 


”قد ضايقنا المعاصرن 
بهذا بعبنه وبأبلغ 9 
هذا“ ام 
مضايقة المعاصرين اله 
فى المسائل الى ذكرت 


صفدذة 


فى ” مقدمة التعاليئق “ 
الكلام على قوله : 
” فيه الإشارة إلى أن 
بوجود هذه الكتب “ الخ 
م تكن من كتب الحديث 
عند صاحب” الدراسات “ 
إلا نيك بسر 

الكلام على قرله : ” فقد 
وجدنا الحلف ق زمائنا “ 
الخ 
الأخلاف اى 
كانوا محرمون إلا العدل 
رأى الصنف دون العمل 
بالحديث 

الكلام على قوله : 
*ويجر كتب الحديث 
ق بلاد السند والحند 
وجوداً و تمارسا “ 

صاحب ” الدراسات “ 
م مخرج فى أسفاره حميعها 


زمائنه ما 


61 


515 


214 


هزه 


6ه 


هاه 


من بلاد السند 
الأذراق الختلفة 
فى بلاد السند 
المنهج لتدريس الحديث 
الشريف ق بلاد السند 
من بعض معاصر يه 
الكلام على قوله : 
” كل ذلك لإعتقادهم 
أن أحكام الشريعة تؤخذ 
من كتب الفقه ليس 
إنا» 

رجوعهم إلى تب الفقنه 
لبس إلا من حيث أن 
المسائل البى فيها مهذبة 
بتبسذيب حديث حبيبه 
صلى الله عليه وسلٍ الها 
صنيم العلياء فى الأحاديث 
المتعار ضة تعار ضاً ظاهراً 
مكانة كتب عل الحديث 
والإحتياج إليها 


لمات 


66ءع 


صاديةه 


نقل قول صاحب البحر : 


“لا يفى ولا يعمل إلا 
يقول الإمام الأعظم إلا 


لضعة دليل « 
كلام ابن العربى إتما هو 
ىق ذم الفقهاء الماجنين 


والمدمين بأنهم يعملون 
بالحديث وهم فى ليلهم 
ونهارهم لا يتفوهون إلا 
عا برضى به اللملوك 
أو الأمراء 

الكلام على قوله 
”إلى ان مخرج صاحب 
العصر ببرهان مبين “ 
المبحث فق تهدى آخر 
الزمان من هو وممن هو؟ 
زعم صاحب ”الدراسات “ 
أن مهسدى آخر اإزمان 
هو الإمام الثانى عشر من 
الأنمة الإثى عشر » 


00 


ه١‎ 


بهذا الثول مما ممعته 
أذناي ملسة 

الإنتقاد مايه حيث زعم : 
أن الأولياء والعرفاء قد 
أحءوا على هذا القرل 
الشبخ ان عرف قفد 
أعرض عن الاحساديث 
الصحيحة الثابتة ق «سكلة 
المهدى 

الكلام على قوله : 
ونحني قد أخذنا عن 
مثئل هذه الصورة أموراً 
كثيرة من الأحاكم 
الشرعية » 

لمبحث ق أخد الأحاد.ث 
عن الصورة المحمدية 
القدسية 

تعيين مراد ابن العرنى فى 
قوله : ” ونحن قد أخعذنا 
عن مثل هذه الصورة “ 


65 


انك 


14 


6011 


1: 


:5ه 


كون شبى مل شنى 
لا يستدعى أن يكون 
مثله ق جمبع الصفمات 
نقل قول الشعرالق : 
ان ان العربي كان يفعل 
ما أشار به صلى الله عليه 
مرسحرط د يس 
لفظه صرحا بقظة » 
مسئلة إثبات الأحكام 
الشرعية مكاشفات أمثال 
ان العرى > 

تقل قول العارف 
السرهندى: ” إن الكشف 
لا يستفاد مله حم 
شرعى وإنما يستفاد من 
الأدلة “ 

الإحيلات القلاث ق 
صورة نبينسا صلى الله 
عليه وسلم 

كون الكشف حجسة 


فده 


نوكن 


6ه 


ان 


يفك 


1 


3 


راء 


قطعية لا يطمئن سه 
القلب 

البحث ق أخخذ الأحكام 
من صورة حال الكاشف 


ص الله تعالى 
شرائط كون الكشف 
حجة للأحكام 


نسخة ” الفتوحات " الى 
كانت فى غنزانة المعترض 
نسخنة واحدة غير 
مصححة مماأوءة بالغلط 
الكثر 

تقل قو المفني أى السعوة : 
* إن تصائيف ابن العربى 
حر فها بعض اليهود “ 
نقل قول الشعر الى : “جميع 
ما عارض من كلام 
الشيخ ابن العرنى ظاهر 
الشربعة وما عليه الإتمهوور 
فهومد سوس عليه“ 


ليك 


14 


حل 


اخك 


كرف 


كر 


ٌ 
0 


ؤدصس الزنادقة نحت وصادة 
الإمام أصد فى مسرض 
أموته عمًا د زائغة 
س الزنادقة على الشيخ 
مجد الدن الفير وز آبادى 
” كتاباً فى الرد على 
الإمسام ألى حنيفة 
لاننكرلكراءة ابن العسرى 
وكرامة سائر الأولياء 
الكلام على قوله : 
” فاخيرق مجميع ما أخخير ته 
أنه روى “ الخ 
إن العرلي م يبلغة جميع 


الأحاديك 


بل 


صفدة 


خرن 


ام 


فين 


الم 


يفرف 


لم يدع أحد قبل ابن العربى 


أن الكش حجة قطعية 
الكلام على قوله: ” قال 
دى إن من جملة ذلك 
رفع اليدبن فى كل خفض 
ا 


ينيك 


يفن 


إن حديث رفع اليدين فى 
كل خفض ورفع قد عارضه 
أحاديث ” الصحيحين” 
الرد على زعمه أن الرفع 
فى كل خفضورفع مذهب 
مالك والشافعى رخمها الله 
تعالى 

الإنصاح عن الخطأ فى 
الأمور الستة الى ذكرها 
ان العرى فى مسئلة الرفع 
فى كل خفضص ورفع 

” السبد هارون “» كان 
بأخذ كل يوم من معنى 
القرآن وأحكامه من ” نفسر 
الإمام البيضاوي “ طُ 
حضرته صلى الله عليه وسلم 
النقد على كلامه: ” وكفى 
لحديث هذن ارفعن 
بكشف هذا العاف 00 
ما معبى كفاية الكشفف 


يد 


يفيك 


4ه 


نون 


صهدة 
مع وجود اد بث الصحيح؟ ممه 
الكلام على قوله: ” فعلى 
هذا الضدمير فى قواء“ 
*روى فيه حديئاً 


95 بحأ “ 


يذرتك 
إذاكان كلام ابن العسرنى 
يجب تأويله لحسن الظنى 
به | منع المعترض مل 
حسن الظن ى الأئمة 
الأربعة عدم 
الكلام على حديث مالك 
بن الحو رث سثئلة 
الرفع اوه 
نى الإستدلال محديث 
مالك عن الحويرث فى هذه 
المسئلة ممم 
:حديث الدلس بصيغفة 
“عن “ فير مقبول عند 
المحدثين 1 مه 


الكلام على حدبى عيد الله 


4 


ين الزبير وان عباس رضى 
لله فنها فى رفع البسدين 


ل كل خفض ورفع 0 هلاه 
حال ابن لمسيعة فى الجرح 
والتعديل لان 
حال ميموت المك. ى 
الجرح والتعديل ونقل أقوال 
أئمة الجرح ق ذلك 0 


الكلام على حدي ثأنى داؤد 


وان ماجه من روابة 


اساعبل ءن عياش لحك 
نق-ل أقوال أنمة الجرح 
والتعديل فى قبول رواية 
اسماعيسسل بن عياش 64١‏ 


الكلام على حديث بحى 
ان أيرب عنئى عبدلملك 


بن جريج عند ألى داؤد 47ه 
معبى كلام الشبخ تو الدبن 
ف ”الإمام” فى رجال هذا 
السئد ول 


حال المتابعقس اللتكن ذكرها 
المعترضص :ةا عن الحافظ 


المواب عن هذه الأحاديث 


بعك اراد الحديتث 
نهل قول الدارقطنى : 
“إن زيادة رفع البددئ ى 
حديث أي هريرة خطاء 
غير صبيحة » 

قال ان اهام : ”إذا الفرد 
الثقة وعلم النحاد المماس 
وهن معه لا يعقل مثلهم 
عن مثلها . عاد ُ تقبل “ 
الكلام على قوله : -” إن 
اثفراد الثتقسة الحافظ عا 


رودن 


6: 


1 هع» 
اليك عن ألصبحة 


مسئلة زبادة الثقة وقبوها 
إن 
السام عند بعف م.م واك كان 
يسمى حديئا صرحا لكنه 
3 1 .6 

عر ععمول به4 

التماتمين بن أراء صاحب 
3 الدراساكت 8 

إعواف مأ حب *”الدراسات “ 
برجيح | حديث غر 
و الم حي حيس “ على حديثها 
يكشف إن الع فى 
قول العارف السرهندى اق 
شطحيات إن العرلى 

معبي كلام الدارتطى : 
د وهو الصحيح “ ورد 1 
فهمه ضرأ عضب “الدراسات “ 
انفد عل تصمعيح ان 
القطاث لحدييث رفع 'البدين 
و كل خفض ررفم 

5-5 539 - 


0.0 


667 


64 


م2 


مغعم 


45 


الإنتقاد على تصحيح ابن 
حزم لحديثك اأرفع 

لا يعتمد بتصحيح ابن حزم 
ونجرحه فى كتب الإستدلال 
معبى قول العراق : 
آخرون بأحاديشظ الرفع 


”وأخيل 


فى كل خفض ورفع“ 

نقل قول صاحب “البحر" : 
"لا تكن صدور قولين 
مختلفين منساو يمن من مجتهد “ 
آثار الصحابة حجة بشرط 
أن لا ينفيها شبى من السنة 
الكلام على قوله: ” قالوا: 
هى مثبتة فهى مقدمة على 
الى » 

تصنيف صاحب”الدراسات » 
أرسالة مفردة فى ترجيح 
أحاديث ” الصحيحن “ 
على غيرها 1 
الك قد بن لق #عيظ 


4 


ْء6هة 


ووم 


6ه 


6١ 


هم١‎ 


”مه 


بنك 


45 


ع١‏ 
صفحة 

عم الشاهد ونى لا محيط 
به علمه امه 


هل الإثبات مقدم على 
التو دائماً أم لا ؟ 
الجواب عن قول العراق 
وتى الدئ اين دقيق العيد 
الول بتقدم الزياده على 
من سكت عنها مسلم عند 
اهل الحسديث »؛ واما 
تقدعها على من نفاها فهو 
مغلم يقل به أكثر اهل 
اطحديث 

الانتقاد على قوله : ”“وهذا 
مله رحمه الله تعالى تتييسه 
على انتفاء التعارض© 
الكلام على قوله ” فيتعين 
المصير إلى الحمل عبلى 


0# ل 


تعدد 
طريقة أخرى لسع 
أحاديث الرفع وترك ال فع 


”همه 


”مه 


مه 


6ه 


ىق كل خفض ورفع 
الكلام على قوله: ” وهذا 
تنبيه على أحل وجوه 
الحو 

الكلام على قوله : ” على 
أنه لو وجد اتحاد الجهتين» لاه» 
اعثراف المعنرض بأن الجمع 
السابق خصلاف ما ثبت 


بالرواياك الهديثية هه 
الكلام على فوله : *وحتمل 
الجمع : تما أشار اليه الإمام 4مه 
الود على زعمه 3 ان عمر 
رضى الله عنه رأى الرقم 
ف الها لدين مهمه 
الكلام على قوله : ” وإذ 
قد علمت أن فى مسئلسة 
رفم اليدن ( ف السجود” ‏ وده 


النقد على زه أن الر فع 
قَْ المالتين مذهب مالك 
والشافعى مها الله تعالى 64م 


3 


عاعدلا 


صافاحة 


زلية 


الكلام على قوله : ” وإذ 
قد بان صعة حديث الرفع “ 
قد تقرر أن الإجماع المتأخحر 
رفم الحلاف المتقدم 

نقل قول ابن الهام : 
” اتفقت الآمة على نسخ 
الرقع ق السجود “ 

سط المذاهب ىق مسكلة 
لرفع 

النقد على زعمه أن الرفم 
3 الحالتين مذهب ابن 
عر وابن عباس رضى الله 
عنها 

القول بالر قع ى كل خفض 
ورفع قول الإمامية 


0 نا 


صض.احب لدراسات 
ركب صذة التأويلات 
البشمة لنصرة مذهب 
الإمامية 


الكلام على قوله : كف لكونه 


62635٠ 


وه 


اكه 


اكه 


أكم 


؟ده 


48 


صفحة 

زعا لحك الت من 

الشارع صلل الله عليه 
0 
وس 

القول بالنسخ عائد إلى 
السنية 


1ه 
لفظ ” كان “ وإن كان قد 
يستعمل فى المرة الواحدة 
لكن الغالب استعاله فى ما 
أفادت فيه السنية يكل 


وجوب التبليغ عليه صلى 
الله عليه سلم ى التائزات 
الى هى خلاف السنة 

ما هو المراد من النسخ 2 
قول ان المام ؟ 

النقد على 0 المعلق ” الذي 
أورده تقلا عن العراق 


ده 
؟دة 


؟_ 
ناسخ السنيسة أقوي من 
حديث الإثبات 

الكلام على قوله: ”فإنه إذا 
حمل الماع على! جماع الآنمة 


لحن 


١-ج‎ 

صضصفحة 

الأربعة 5كه 
تأبيسد قول الطحاوى - 


”أجعرا على ترك الرفع"» 4ه 
الكلام على قوله : ”فالتجاسر 


ل النسخ على حديث“ ©16ه 
ان الام نفسه ليس درن 
ابن الجوزى ككه 
الكلام على قوله : وذلك 
لأن النسخ الذى هو 
خلاف الأصل “” هده 
اطلاق االنسخ على البر جيح 5ه 
اذا اجتمع الانع والمقتتضى 
غلب المافع 65 
الانتقاد على قوله: ”فنقول 
وردت ق الر قع المذ كور 
أربع ماثة خبر بين مرفوع 
5 /اكة 


لصاحب ” الدراسات » 
رسالتان بالعربية والفارسية 
فق مسئلة رفع البدن» أدرج 


صفدة 
فيها أسانيد موضوعة 
وقد أفرد اللصنف بالجمع 
رسالة مفردة رداً على 
المعغرض 
3 يكون تعده الحير ؟ 
حال أسائيد هذه الأحاديث 
فى الصحة والحسق والضنعف 8ه 
الحم بالتوائر المعنوي ى 
أحاديث الاثبات دون أحاديث 
الى نحم على الوجهين 
ومن مجائب 
الفر و زآبادي أنه أدخل 
آثار السلف سوي الصحابة 
فى الآر بع مائة 
الكلام على قوله : ”رواه 
خمسون من الصحابة“ 
العشرة المبشرة وغير هم 
رضوان الله عليهم من روى 
موضع الإفتاح لم يعملوا 


لاكهة 


/لاكهة 
/لاكهم 


مكمه 


كين 


هده 


44 


بهذا الرفع المروي عنهم 
لبس فى الدنيا حديث اجتمع 
عليه العشرة المشهود لم 
بالجنسة غير حديث ”من 
عدت رغ 

الرد على زعمه أن حديث 
الر فعات متواار 

لا تر جمح بكثرة الشهود 
ولا بكثرة الروايات ولا 
بكثرة الرواة 

الجمع بين أحاديث النى 
وبين أحاديث الثبوت 
الكلام على عد السيو طى 
حديث الرفعات م«توارآ 
الإختلاف فى تعيين التواار 
صاحب ”الدراساث» يثبت 
التوائر المعنوي ىق حديث 
الرفعات وينكره فى بحث 
اقباس 

الكلام على قوله : 


رودا 


م“ 


اه 


لكين 


الاه 


ذف 


عباهة 
؟لاة 


عام 


0 
اسدمر علية دأيه حو فارق” هلاه 
النقد على الزيادة الى رويتك 


عن ابن حمر رواها عناه 


البيهى ولاء 
لفظ حديث ان حمر هلاه 
حال عصمة ن محمد ولاه 
تدليس صاحب ”الدراسات » 

فى نقل قول ابن المديبى 

بعد إراد هذه الزيادة 2 ولاه 
م إن هذه الريادة لى ثبنتك 

فإئما هى فق الرفعات الثلاثة 
الأول لا غير كلاه 
القرينة الشابتة على عدم صتدة 

هذه الزيادة لاباع 
الكلام على قوله : ”قال 
البخاري إنه لم ينبت عن 

أحد من أصاب رسول الله 

صل الله عليه وسلم أنه 

م رفم يديه “» /الام 


نقل قول العرمذي ق ”سئنه “ 


6 


يعد اراد درك ان مسعوذ 
ق لق الرفع ” وبه يقوك 
غير واحد مق أعل العم 
من أصصاب النى صلى الله 
عليه وسلم و التابعين 2 
النغفى والإثبات إذا تعارضا 
يقدم الإثبات 

العذر عن الإمام البخارى 
فوله : لم يثبت عنم 
أحد من أصماب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه 
رفم يديه“ 

نقل قول إراهم النخعى : 
”إنما كان الصحابة برفعون 
أبديهم قى بدء الصلاة 
ين يكيرون للتحرعمة 
2 : 

قال الشيخ على القاري : 
وهذا ممزلة دعوى 
الإماع > 


1 


صفحة 


/الاه 


الام 


ااه 


ليف 


لاه 


صفدة 
الإنتقاد على من زعم أن 
ما قاله البخارى أصح مما 


قال غيره لاه 
الجمع بين قول البلخارى 
وقول الرمذى 0 
النقد على رواية الحسئى 6لا 
قول الصحانى والإصاع 
السكوقى كلاثما ليس محجة 
علاد الإعامين الشافعى 
والبخارى قلاة 


الجواب عماروى عن امن 
عمر من الرئى باللخخصا أ 
لاإرفع 

الكلام على قوله :الوجه الأول 
قول ابن الام فى ”التحر بر" ةلاه 
البحث فق قول مجاهد : 
بج ا اراس جم 
رفع يديه إلاق تكبيرة 
الإفتقاح 

حال ألفى بكر بن عياش 


ام 


لك 


رضى الله عنه 

رد زعم صاحب”الدراسات “ 
أن أبابكرين عياش ضعيف 
الجواب عن قوله ” وقد 
0 الحافة 1 9 
قر به اللحافظ الز بلعى الحنى 


وأعل به “ 

اانقد على نقله قول ان 
مين ” ترهم مع ابن 
عياش ءِِ 


ثناء العلاء من القراء 
واغغدئين على ألى بكر 
بن عياش المسمى بشعبة 

نقال قول أىبكر بن 
عباش : يابتى إياك أن 
تعصى الله سبحانته ق هذه 
الغرفة فإ ختسكه فيا 
القرآن ثمائبة عشر ألك 
ختمة 

نقل قول ابن البارك : 
مارأيك أحداً أسرع إلى 


كن 


امه 


اذه 


اله 


كمه 


٠6و!‎ 


357 
أفبكربن 
عياش عمء 


السئسة #سساول 


تقل تقول أبن سعسيدك 8 
حق أفى بكر بن عياش 
” كان ثقة صدوةاً عارفا 


بالحديث والعلم “ مره 
ذكر منى أخرج هذا 
الأثر عن اءن عياش كمه 
الكلام على قوله ” الوجه 
الثانى أنه معارض برواية 
ااثقات “ 6/86 


المتسيع بين روايسة الثقات 
ورواية ألى بكر الثقة العدل همه 
الأجوبة الأخر عن رواية 
الثقات كمه 
الجواب عن قول البخارى 
أيه من باب #الفسة 
الثقات “ ليك 
الكلام على قوله : 


” الو جه اثالث دلالسة 


1-26 

صفحة 

ترك » /امة 
الكلام على قوله : 
” ورك الراوي من غير 
إظهار دليل عن النى 

صل الله عليه وسم 0 /امه 
ترك الراوي العمل عرويه 
لامحتاج إلى اظهار دليله 

عنه صلى الله عليه وسلم ممه 


الجواب عن قول صاحب 
” الدراسات “ بأن القول 
به لانسْوصإهوره عن ٠‏ 
زمام بارع “ 

لاعتاج إلى اراد سنسد 
متصل عق صاحب المدهب 
فى كل مسثلة وفرع 

الكلام على قوله ” تمسك 
بحسن الفان فيمن ليس 
عفصوم ا 5 
قد تقرر فى الأصول أنه 
قد يعرف الناسخ بضبط 


اذيك 


44 


تأخمره عن المنسوخ 
الجواب عن القدح قى 
القول بال جاع على تقدم 
خير الواحد على القياس 
القول الصحيح عن الإمام 
مالك تقدم شير الو ارد 
على القياس 

الكلام على قوله : ” بجوز 
كونه عزيمة غير واجبة 
العمل 0 

وأيضا إذا "عن الحسديئان 
ظاهرن فى السنية فحمل 
أحدهها على العز بمة والآخر 
على اأرخصة لاتخلو عن 
مؤنة القول 5 السنية 
فى الجديث 

الكلام على قوله ” الثانى 
اعتسد على الحديث 
المعارض “ 

ومن المقرر فى الشريعة أن 


ا 


66 


آوهء 


كوه 


ك'ذه 


لايترك ألو جيه الفأساهر 
وول 2 الإحمال 
الكلام على توله ” أواعتسد 


على الحديث العارض * 
وليس معي النسخ إلارفع 
لمكم الشرعى السابق عبلا” 
الكلام على قوله ” فيجو 

رك ابن عمر أرفعات “ 
الجواب ءن زمه 2 : أن ان 
عبر رك الرفع لعدم انشباطه 
3 ترك العمل ع#ددث 
القنتن الشبخ ان دقبق 
العيد 

الكلام على قرله ” ثم مما 
يجب أن لابذهب عليك “ 
ماهو معى النسخ قَ 
سكئلة الرفع وعدقيهة ؟ 
ماهو معي قولحم ” إذا 
اجتمع المقتضى والمانسع 
غلب المباتسع وحم بسح 


كن 


هذه 


كوه 


اوه 


المقتف ‏ “” 
الكلام على قوله ” وأما 
إذا مم يكن دائراً على الذى 
ركه بل هو مروي عن 

آخر يعمل به ” 

حاصل النزاع بين الحنفية 
والشافعية ى مسئلة الرفع 
الجواب عن زجمه. يعدم 
تطرق الوهن ق ذلك 
الحسديث إذا كان مرويا 
عن آخخر 

الكلام على قوله : ” لأنا 
نقو ل الإحتجاج بالديث 
إتما يعتمد قول الصحانى“ 
النقد عل قرله ” بالتقل 
المتوار مع ماورد فيه من 
ضرح الدوام على عله 


منه 5 


موه 


موه 


61 


هوه 


عمل الصحابة وعمل غيرهم 


من أ كار الأيدة فأمر 


١ ج‎ 


صفدة 
مشارك فق اأرفم واركه 90ه* 
نفل قول اراهم النخعى : 
ما معت الر فم اازائد من 
أحد ٠نهر‏ إتما كان الصحابة 
ر فعون كي لق بسادء 
الصالاة 9 لك 
الإمام أبوحنيفة كان عارفاً 
بالناسخ والمتسوخ ١و‏ 
النقد على قوله : ” إن 
أمر النسخ مطلقا خطير 
فى الشرع “ 
لايلاثم لفظ ” خطير " >0١‏ 
إن قول الحتفية بالنسخ 
جاء بالدلائل 
الكلام على قرله : ” هذا 
ق حياته صلى الله عليسيه 
ع 
كم من ناسخ لم يذكر فى 
الكتاب إلامرة 
النقد على قوله : 


لا 


ان 


ونيا فيا 


صفحة 
ظنك فما بعده " 06 
لامو النسخ بعد وفأة 
الى عق ا عليه وس 
إحاعاً 1 
الجواب عرلى طعنى بعض 
الملاحدة فى حديث حجه 
صلى الله عايه وسلم بقوله : 
”ما أوهيئى أمر حديئهم" 50# 


طمن الملاحدة ى كتاب 

الله وأحاديث ”الصحيحن" 5١04‏ 
الكلام على قوله ” وأ 

النسخ بهذا الإكثار “2 4.> 
النقد على قوله ” فأقول 
لاربب إن حديث عاصم 
اين كليب “ 

الراك عنى كلام ان 
حبان ق تضعيف حديث 
ان مسعءود 

الجواب عن قوله : ” ما 
معنى معارضة حديثك ان 


صفدة 
مسدود عحديث”” الصحيد عن ” 5086" 
جازلأى حنيفة أن يضعف 
ح.ديئاً صححه المحدثرن 105 
قل قول أهل الأصول : 
أعيى! على أنه بيجب على 
الجنهد العمل نما أدى إليه 
إجتهاده 00 الم 
تقل نصحيح الحفاظ 
ح.ديث أن مسعود على 

ما أقله ان حجر افق 

” الفتحى * اله 
جرح ان حيان على سند 

معين من هذا الحديث ‏ لا١5‏ 
نقل حم بعض" الشافعية 

بأن حديث ان مسعود 
حدديثك ميح وإتما المتكر 

فيه على وكيع زيسادة 
لفظ ” ثم لايعرد " ا60» 
ذكر المتابعات لحديث 


إئن مسعو د رضى الله عذه 


15 


نقل قول الشبخ كمد 
عاشم التتوى : 5 أصائيد 
حديث ان مسعود أكرها 
جمدة ييحة على شرط 
الشيخين .٠‏ وبعضها حسن 
والحسئ كما يجوز الإحتجاج 
يه إماعاً > 

08 أسائيد الصحيحة 
لحديث ان مسعود 


ىك 


أسانيد أخر لحديث ان 
صعود ّْ 
تقل قول الحافظ «غلطائ 
ان جار :” وكان اسحاق 
ان اسراثيل يفضل محمد 
إن جر على جاعة شيوخ 
هم أفضل منه وأوئق " 04> 
فهذه ثلاثة وأربعون عناداً 


لمديث إن #سعودة ال مر فوع 534 


ذكر سبعةً عشر يدا 


8--_ 

ع - م 

صفحة 

0 

لخحديك الراء عن عازب 1 

رضفى أله عله الاح 
اببحث الى حديث جار بن 

جمرة رضى الله م 
الجواب عد إعير اضٌى 
لبخارى بأنه ورد فى 
منع رفع اليدن قى التشهد 

الأخير حمين السلام 117" 
عا قد أضوائدة 3 العيرة 
لعموم اللفيظ لالخصورص 

الوييد 1 
تقال الأسنوى : نص 

4 4 “2 
الإمام ل الداع على 
أن الشبت. لاتشخم مما 
0 د 

ا يصنعه الألفاظ 5 
1 80 
الإمسام الشافعى معنا نل 

القاعدة الأأصولية بح 


رج مولت بت ا عياس 
ى 


الله عذه ” لاترف 
بر قبع 


1 5 47 
مواطق 
الجواب عن قول مق قال 
يستحيل أن يكون هسك؛ 
اليك تيم 
ترج حديث عيك الله ان 
الزير رضى الله عنه 
الحواب عن التقادان 
الجوزى على حديث ان 
الزببز رضى الله عنه 
نا 3 5 
رج لحديك ابن عمر 
7 كان رقم يديه 9 
و 
كرح صبديا: إن بر 
” لارفع الأيبدى إلافى 


تيا 


« 


51* 


514 


51.2 


"145 


١ - ج‎ 


الله عنه ” من رفع يديه 
فى الركوع فالصلاة له © 
-ال محمد نئن عكاشه 
ترج حديث أى هريرة 
رضى الله عنه 

العذر من الحنفية ل إدراج 
هذئ الهدين ق كتبهم 
ترج عداة عباد ن 
الزبعر رضى 
المرسل 
مراسيل القرون الثلائة 
مقيولة عند الهننية 
البحق ف الأثار وأسائيدها 
فى ترك الرفع 

تحرج أثر سيدنا الصديق 


الله عئيه 


كلانه 


كن 


517 


"1 


"11/ 


"51 


"114 


م51 


صفحة 
ولاتعارض مسا الأخبار 
الصحيحة عن طاؤس ‏ ان 


كيسان 518 
لع الف ل 
أو طالب كرعم الله تعالى 
بر جهه 53514 
نقل قول الحافظ العييى 
5 إسناد حديث عاصم ْ 
كليب صيح .على شرط 
مسلم * 1 
رع 0 ان مسعواد 
رضى الله عنه ليله 
دأب أراهم التخت ف 
«ديث ابن مسعو د لح 


حرج أثر عبد الله نن عمر 
رض . الله عنه بلفظ” قال 
رضى : 

#اهد : صبت انين عير دين 
فلم أره رفم بديه » الخ 5507 
ترج أ ابن عباس .رض 

الله عنه بافظ إنه قال : 


يسوب 
ِ 3 
وم 


” العشر ة المبشرة مارفعوا 
أيدبهم إلا افتتاح الصلاة 
تخارج يعض الآثار الآخر 
قل قول ابن الحام : اعلم 
أن الآثار عن الصحابة 
والطرق عنه صلى الله عليه 
وس كثيرة جداً 


ل ال ا ا 00 
باحس 
- حم 


يا ا اا 
> 
9 


الدلائل على نسخ حديث 
اقشع 


لمر فوع.ة والاثار " 


من الأحاديث 


نقل تقول اراهم النخعي 
* إن كان وائل رآه مرة 
يفعل ذلك ققد رآه عبدالله 
سين هرة لايفعل ذلك“ 55" 
لظ ” كان > المفيك للسنية 
د جود ى أحاديث الطرفن /710* 
الجواب عما تقول الممترض 
فى ضعف عاصم بن كليب 578 
حال عاصم 3 كيب 


ض | الله عئه 


رصى 78" 


صفحة 
أراء أ اجرح والتعدييل 
فى حق عاصم بن كاليب 518 
الإجماع على توئيق عاصم 


ن كايب 51> 
تعدد الطرق ولوئنتين حرج 
المحسديث الضعيف إلى 
امسن من 
الكلام على قوله : ” وأما 
طريق محمد ن جار  *‏ 0لمو 
الكلام الشبع فى حديث 
محمد بن جابر ورد زعم 
صاتحب ” الدراسات " ١ه‏ 
مسئلة قبول الجرح الغير 
المفسر شك 
تقل قول القساضى 
أى بكر ” الجمهور على أنه 
إذا 00 من لايعرف 
ذلك ” يفن 


تقل قول أنى داؤد والنسائى 


02 


«لبزن بون للن 
جتمع الجميع على ركه“ 
ان الجرح مقدم عل التعديل 
نعم إن لم يفسر الجرح قدم 
لديل 

كيفية الإخقلاف بن 
الحتفية والشافعية فى الرفع 


ايل 


ايل 


و عدمه 51 


الرفم نايل 
الكسلام عل قراله : 
” والترملى وإن حسته * 86+ 


الجواب عئى انتقاد ان 
المبارك على حديك اين مسعود ه1> 
الكلام على قوله :” وقد 


معت قول الحافظ فيه“ أفرله 
الجواب عنى قول الحافظ "> 


ماوجدنا فى أحاديث 
المصم ماسم عن الإإختلاف 


واتفق الأنمة على صمته ‏ لابما" 


:تصذين صاحب” الدراسات “ 
رسالة وحككه فها بأنه : 
” بجحب الجمسع بن 


الحديثين وإن كان أحدهها 


المضعف موجود ”صميح 
البخارى « 
تقل تمول البخارى : 00 
أخخرج فى هذا الكتاب 
إلا صتحيحاً وماركت 
أكثر "2 
الكلام على قوأه: 3 بالإمام 
الخ 

- 

اكلا علق قوله: ” 


4 


3 


الصحيح 


و 


١ 


ا 


ى 


"54 


"4٠ 


"42 


١- جع‎ 


ع 
إذا اتسى بعلة من حم 


6 1 


مام 
السة ق أحاديث الرفم فى 


"54 


كل رفسم وخفض مستقر 
غاية الإستقرار 

الجمع بين الدليل كما 
صدق على الحديث الصحمح 
ألبتة كذلك يصدق على 
الأقسام الثلاثة اذ كورة 


54* 


44" 
أبن ع ما يفيد أنه لاجوز 


المجتهد الإجته-اد قبل 
تأليف ” الصحيحين ” ؟ 544 


أيضاً 


أنموذج من ترجيح الشافعى 
. . وو ذخ 

حديث غير ”” الصحيدسن 

على حديث ”الصحيدين “> 548 

الكلام على قوله '',المعلقات 

من أمقالما ليس من 

الإحتجاج فى 


54 
إعادة ماذكر سابقاً أنه 


١1 


صفحة 
يجوز الإعماد على كتب 
الفقه 45" 
نقل قول ألى اسحاق 
الامفرائئى : الإجاع على 


جواز التقل من الكتب 
المعتمدة ولايشترط اتصال 
السند إلى مصنفيها 5 
الجهل محال مصنف الكتاب 
لابضر إذا اعتير به العلماء 

” فتح القدير“ من الكتب 
المعترة !اتداولة بين علاء 
الذهب ١‏ 


عدم الاحتجاج بالمعلق عند 


5/ 


لحدثن #تض بالحديث 
(الأثردون مانقل عن 
متهدن 

يب الإعنا. على حكايسة 
إناظرة الأوزاعى مع 
فى حنيفة 54 


أكر ناقلى هذه الحكاية م4" 


0-2 


الكلام على قوله : ”ولهذا 


م يتعرض ها الحافظ انلز يلعى “ 
السكرت لابفياد شيئاً 
لاهذا ولا ذاك 


الكلام على قواه : ” ومن 
هذا سقط ما أشار إليه 
ان امام 5 

ذكر من أخرج الزيادة 
ابى تقلها ان الهسيام 
الكلام على قوله : ” الثانى 
أن قول ألى حتيفة رمه 
ل" الخ 

لبس الطعنى : منحصراً فى 
الطعنى فق الرواة 

الكلام على قوله ” فبإخيار 
الأوزاعى مجر ذه ّ 
الإمام أبو حنيفة - لامحتاج 
فى حكله بصحة حديث 
وضعفه إلى تصحيح إمام 
الكلام على قوله: ”الثالث 


>” 


>44 


"4.6 


"6 


0 


"60 


"6 


ه١‎ 


؟ 11 


فقه الراوى لاأثرله "5 ١ه"‏ 
مسئلة زر جبح الحديث 


بفقه الراوى "6١‏ 
لا أئر لعلو الإسنساد فى 
ححته وإلا لكان كل حديث 
نازل ضعيفاً 6 
اجمّاع الإمام ألى حنيفة 
والأوزاعى على صحصة 
حديثك إن مسعود رضى 
الله عله 0" 
إن الأفقه كان أضبط ق 
عهد الصحابة ع6 
جواب قول القائل كيف 
مع عع ارام بعصم 
هءسنة حديث اليصم +6" 
الكلام على قوله : ”إذقلة 
البقه لايوجب الوهن” 2 84" 
النقد على قوله : ” ببى 
العلو ى الإسناد “ 56 


يا 

صفحة 

<جة على المحتهد الآخر ‏ 8ه" 
الكلام على وله ين 
رون أن رواية قليل الفقه 
ضِ الصحابة إذا خانفها 

القداس “ م6 
مسئاة تقدم احير على 

القياس م 
مذهب الأنمة الأربعة فى 

هذه المسثئلة همد 
القياس عند الحنفية والشافعية 

والخنبلية مؤخخر عن خبرالواحد 07> 


الحنفية "ا قدموا خير 
الواحسد على القياس مطلقا 
كذلك قدم أكرم قول 


الصحاى على القياس 56 
مسئللة تقدم القياس على 
رواية غير الفقيه 6" 
عافن عيسى ن أيان 
والقاضى أى زيسد من 
الحنفية فى هله المسئة - لاه" 


7 
المذهب الصحيح لأ ى حنيفة 
فى هذه المدئلة 

البحث على حديث” اأصراة “ 
ووجه عدول الحنفية عنها 
رد زمه أن الحنفية يعدون 
أباهريرة قل الفقه 

عدم جواز العمل على 
الحديث الفعيف إذا خالف 
القياس 

ذكر بعضض اللسارات 
والأكاذيب الى وفعت ى 
“كلام صاحب”الدراسات 

بلتزق بن خير المحتهد وبن 
خير العدل الضابط 7 
امحتهد فرق مككنوت 
تقدم القياس عسلى رواية 
.فير الفقيه إذا نحمالفت 
الأقبسة كاها 0 
صاحب ” الدراسات 


ذكر الفرق بين قولهم 


1١1‏ جَ 


/اه >" 


لاه" 


وه > 


6 


56 


5 


ل 


” إذا خالفت الأئيسة كلها 
قوله ” إذا خالفها القياس 
من كل وجه " 

تنقيح قول صاحب التو ضميح 


ل 2 


عندنا 
اعادة بعض آرائه الفاسدة 
الى ذكرها ساب 

وجه رجوع عبد الله بن 
الزبير وان عباس إلى 
ألى هريرة فى مسثئاة أوسئلتين 
عدا نن الزبى من 
العبادلة الأربعة على قول 
الهدلين 

م من مسائل قال فنا 
السلف ”* لاأدرى “ 
لفتة النظر إلى قصة سيدنا 
موسى الكلم وسيدثا اضر 
علا السلام 

حكاية سيدينا الحسن والحسين 


مع الشيخ 


صفحة 


ك5 


1 


يل 


55 


34 


"534 


مجه 


5 


التقد على مازعم أنهم كانوا 
أى ( الصحابة ) لاحيون 
أن جيب علدهم عبتن 
لايتأمل للدواب 

استبعاد ابن عباس خير 
ألى هر برة فى الوضوه مامسته 
الثار ١‏ 

لواب عماذ كر من ترجيح 
أهل الحديث حديث 
أبىهررة على حديث معقل 
بن يسار 

معبى كلامهم: ”أن أباهررة 
كان أحفظ من فى دهره» 
معبى قول الإمام للأوزاعى: 
” وعبد الله عبد الله “ 
هل الإمام أبرحنيفة أدق 
من العراق وان دقيق العيد 
وان حجر ع هم ؟؛ 
الكلام على قوله : 


جرنا على ذلك ق حديثك 


”وقد 


ىه 


كد 


"6 


51/ 


و 


"1 


115 


المصراة “ 


النقد على قوله ” ثم إنهم 
ماجلهم على هذه الحسارة“ 
الجواب عن قوله ” لاشك 
فى أن الصحابة كانوا أكثر 
اعنناء محفظ ألفاظ الحديث “ 
نقل قول على رضى الله 
عنه : ” كانت الرواة 
ثلائة أقسام “ 

رهما أنكر من قوم : ” ان 
النقل بالمعبى كان شائعاً فى 
الصحابة * 

الكلام على قوله : “ وقال 
فا نسيت بعد ذلك شيئا“ 
ابطال قوله :” فهو أحق 
بأنت يصان عن تطرق هذا 
الجوازن “ 

الكلام على قوله: ”فكيف 
يرز ولو إلى غير فقيههم 


قل عل * 


كك 


ل 


"4 


086 


038 


فقن 


0 


انطواء كلامه صلى الله عليه 
وسل على إشاراته ولطائف 
تفيد الأحكام 

منع قوله : ” وعلى ذلك 
الجواز كيف يرك قول 
الرسول “ 

تسلم مانقله فى رد هذا 
القول الضعيف من وجوه 
ثللائة عن العسلامة 
التفتازانى 

الكلام على قوله : ” وإذ 


> 


ع" 


الفذه 


قوتبين أنه لا أثر لفقه 


. 


الراوى ننه 
القد على قوله : ” وهى 
تقددم القياس على مروى 
غير الفقيه “ 4لا 


استعجاب من قوله : ”إن 
أصصاب أى حنيفة إماء 


رون الأر * الخ 
الكلام على قوله ” فنسبة 


نكن 


١16 


القول بترجيح رواية الفقيه 
على غير الققيه 5 
من دأب صاحب الدراسات “ 


000 


أنه يتشبث بذيل الروايات 
الضعيفة ى كتب الإمام 
ألى حنيفة ليتوصل, به إلى 
ار ادات على اللنفية 
أليس ق كل مصذهب هن 
المذاهب الأريعسة روايات 
ضعيفقة وروايات صميحة ؟ 
ان مسعود رضى الله عنه 
أفقه من حيع 
الخلفاء الأربعة رضى 
عنهم 

الكلام على قوله :” الرابع 
ا دل العقل على أن فقه 
الراوى “ 

مسئلة ترجيح الرواية بفقه 
الراوى بأبسط مما ذكر 
رد مأ حاول إثباته من كلام 


من يعسك 


الله 


صفددة 


"6 


كاك 


كلك 


04 


3 


ما" 


صفحدة 


صاحب الكشف وااتدقيق 
و فح, الإسلام فى ه_ذه 
المسئلة 

توضيح كلام صاحب 
” الكشف » 

اءن حمر فقيه محتهد عند 
الحنفية الكرام 

نل قول صاحب ”الببحر “ 
إذا اختلف مفتيان يتبسع 
العائى قول الأفقه منها 
تشنيع على قوله : ” 
اللتجاسرين من بعض 
الحنفية » 

نقد على قوله : ”فلانسم 
أن رجال حديث ابن عمر » 
معر فة المتقدمين بأحوال 
الرواة أتم وأحم 

الكلام على قوله: :” فلانسم 
حصوك الترجيح لحديث 


عند 


ان مسغوه رضى الله 


578 


لو 


"1 


ا" 


لمي 


54 


"م١‎ 


تتششمع شديد على قوله : 
1 الررفع فها سوى تكبيرة 
الإفتداح هو البدعة اللحادثة“ 
الكلام على قوله ” على 
أند فل حديث يوازيه فى 
فى القوة © 

الروايتان من الطبقة العلما 
وأصح الأسانيد 

دفي 


علقمة وان سوق احرج 


5 
* الاسود " بين 


حديث أى الرفع عن الطبقة 
العليا 

الإذكار الشديد على قول إن 
الجموزى ضك حت حديث 
ابن مسعود 

نحقيق لفظ ابن الحوزى 
فى هذا المقام ‏ 


الكلام على قوله ” نقلا” 


عتى ابن العربى ” 


لد 


8 


ْم 


مه 


8 


"581 


"86 


١١ا/‎ 


صفحة 


بعض نلو محات على معتقد 
صاحب : الدراساك “ 
من الفقهاء الذن يذمهم 
ابن العرلى؟ 
الكلام على قوله نقلا” 
عن ابن العرلى أيضاً : 
* فالذى دع إليه أن 
تارك الإضطجاع عاص * 
مسئلة الإضطجاع يعد 
ركعى الفجر و مذاهب 
الأئمة فيها 
مذهب ابن حزم وابن 
العرن ق هذه المسئلة 
علاف ان حزم لابقدح 
فى الإجاع 
دليل الأئمة الأربعة على 
نخدم فرضية الإضطجاع 
ل ان عمر وا نمسعود 
رضى الله عنها ى هذه 
إلسثاة 


86 


للد 


كمد 


"83/ 


"41/ 


4م" 


>84 


نقل قول أحمد : ” لايثبت 


ل 


فيه حديث 
قول عائشة رضى الله 
عنها الذى يكشف الستر 
عن هذه المسئلة 

مذاهب الأنمة الأربعة ى 
هذه المسئلة 


تبن خطأ ابن العربى فى 
موضعين مئ هذه المسئلة 
الكلام على قوله: ”أي ى 
كونه واجباً أوسئة” وبطلان 
قول من لم بره أصلا” 
الصحابة 
والتابعن فى هذه المسئلة 
الكلام على قوله ” إتما 
يؤخحذ من المحدثين لأن 
فتواهم هورواية " 

الآئمة الأربعة منى كيار 
الحدثن فن عرف الشرع 


نهم فقد عرف الشرم م؟ 
ممهم 7 رع من 


سط مذهب 


584 


"44 


"44 


4 


55 


لك 


د 


لملدلا 


0-6 
أعاض الحدثين د 

البخاري صاحب ”الصحيح “ 
يتمسك أحياناً بالقياس ١‏ #و- 


أنهو ذج من أقبسة البخارى 9# 
دليل البخاري على مشروعية 


اأركرب لصلاة العيد يل 
تساوى أيام التشريق بأيام 
العشر مجامع مابينها مما يققع 
فيها من أفعال الحج عل 
أيام مني كيوم العيد بجامع 
أنها أيام مشهودات 5144 
صلوة المغرب وثر النهار 594 
الفقهاء ليس فتواهم إلا روابة 
قول المعصوم صل الله 
عليه وسلم لل 
الظاهرية اختلفيا فها بينهم 
فى كثر من المسائل 450" 
الكلام على قوله : م كلام 
واف قى ذم متى يترك 
الحديث بالرواية “ ك5 


ان مئى يرك الحديث 
تجرد الروابة ؟ 
لابعباً بقول أحد إذا 
خالف الكتاب أوااسنة 
أوالإجاع لكن أبن ذلك 
فى روايات الأنمة الأربعة ؟ 
م على قولله 
' وتمييز الصحبح والقم 
منها على لسان حفظها “ 
أو نجب التمسك فى أمثال 
1 الأمور بقول أمثال 
ان العرلى ويرك أقوال 
الأنمه الآر بعة ؟ 
تحر يعف صاحب”الدراساك » 
فى الآبة الكر ممة 
الكلام على قوله : ” فقد 
سوى بين أخخذ النبيين “ 
النقد على قوله »م ف 
بيذل وسعه أن إمامه 
خالف القرآن أوالسنة “ 


كد 


"5/ 


د 


د 


14 


144 


"514 


صفحة 


:الكلام على قوله ” كا 


أخيريه الشبيخ عن زمانه “ ٠٠لا‏ 
دأب بعض فقهاء زمانه 
أنيجنب حديث البى صلى 
الله عليه وسلم 0 
:الكلام على قوله :” ليس 
:أمرا باتباع الرأى مطلقاً  7١١‏ 
:النقد على قوله : ” فإن 
:أجابوا بأحدهها لزمنا 
| أتباعه دل 
ع الأئمة الأربعة ىق 
:شأن ” الرأى “» 7 
الإنتقاد على زعمه فإن أجابوأ 
باحدها لزمنا الخ 7 
الكلام على قوله : ” هذآأ 
:إذا لم نعلم خلاف ما أجابوا 
بالكتاب “ "0 
'كون إجاع ألأمة ديسلا 
شرعياً مقدماً على أخبار 
الآحاد ؟*0 


1 


١- ج‎ 


صفصة 
الكلام على قرله: ”كأدق 
أعرأى أحذ حكرا شرعياً 
من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شفاهاً وفهمه 
فهو كعلى " 
بعض مزأيا كلام رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 0١4‏ 
تفضبل بعض الصحابة على 
بعفومي 
تصحيح لفظ صاحب 


*7ى 


وب 


” الدراسات 075 
تفاوت حال الروأة 707 


الكلام على قوله ” ى 
معرفة إثنى عشرقطباً فى 
بيان » الخ 074 
مسئلة الأقطاب الإثنى عشر ٠7٠١8‏ 
مسئلة عمصمة القطب 74 
مخطئة الأئمة الأر بعة ومقلديهم 7٠١‏ 
لالختص القطب بكونه من 


أهل البيت اللا 


تشحل 


صغفدة 


من العجيب أيجاب التزام 
حم ذلك القطب 
الكلام على قوله : 


4 


”وهذاأ 
ل 
ليتع 
دلبل حجية القياس 

تفرق شان الأئمة الأربعة 
ومقلد 


رأى 


وجه ترك الأثمة الأريعة 
بعض الأحاديث 

اخراج الآثمه الأربعة من 
زمرة الحدثين منوع 
الكلام على قوله: ”المحفوظ 
ق أحكاره “ 

ابطال عصمة القطب الأيل 
أو الأقطاب الإثتنى عشر 
الأثمة الأربعة ورئة النبي 
صلى الله عليه وسلم 
الكلام على قوله ؛ ” والقاب 


111 


يعرف يعلامات وأمارات 


0 


لش 


الا 


071 


الا 


071 


ك7 


07*15 


لح 


716 


0-6 


إعادة كلام اليافعى أن هذا 
القطب لابعرف أحواله 
النقد على قوله : ” .زدرى 
به كل الإزدراء بل لابرى 
هذه المذاهب كلها" كَ 
رد إجمه أن تقليد مذهب 
“عين يستلزم 
بسائر امذاهب 
نر التقليد بالطرائق 
المباركة 

الكلام على قوله : ” على 
خلاف الذهب حراماً “ 
كيف يظن اللقلد بالأحاديث 
التى ترك العمل ما ؟ 


الإزدراء 


الزام على صاحب ”الدراسات" 
نايا" اعارضن عل 
مقلدى الأثمة الأربعة 
الكلام على قوله ”فاذاسئل 
هل العمل بهذا الحديث “ 
الخ 


هالا 


كلألاء 


/ال/ 


ااا 


/االا 


0/1 


للف 


71 


وجوب حرهة العمل على 
الحديث المنسوخ 

تشقيق جواب المقلد عنى 
هذا السؤال 

بلاد ان العرلى مغربية 
ونتهائهاو محدثوها أكثرهم 
المالكية 

الكلام على قوله : ” وإن 
قال جب عليه إعاذة الو تر“ 
تسن الخثفية فق “إصلذة 
الوثر 

دلائل الحنفية على أن الور 
ثلات ركعات 

نقل قول الحسئى البصرى: 
”اجتمع المسلمون على أن 
الوئر ثلاث لابسمٍ إلا 


آخرهن 74 
نقل مذهب الفقهاء اسبعة 
فى صلاة الوتر 


نرج حديث عائشة ‏ 


صفدة 


07214 


فى 


07 


كلا 


لقف 


فى 


ارقف 


ارقف 


١1١‏ جِ 


وهو دليل الإنفية - 

نقلن قول الطداوى: ”دل 
الإجاع عل لسخ ماسوى 
الثلادث “ 

دلائل أخر للحنفبة قلا عن 
العلامة العيى 

تقال ول الكرخمى : 
” أجمع المسلمون على أن 
الور ثلاث لايسم إلاى 
آخر هن “ 

مذهب يعون الصحابة 
الكبار والتابعين 

وحه حم عدم جواز 
النسق 

سهو صضاححبي ”الدراسات “ 
بالنظر الفقهى عند الخنفية 
الكرام 

م من فرق بين الخرام 
و الكر اهد التحر عية 


7 


72 


و0 


ليف 


ضف 


0/6 


ككلا 


يفف 


يفن 


صفحة 
إشارة إلى رسالة مفردة 
صنفها الشيخ الإمام محمد 
هاشم التتوى ق مسئلة قراءة 


الفانحة خلف الإمام 76 
الكلام على قوله : ” خرج 
ما بعد الركوع عن كوته 
محلا للقئرت “ "/ 


الوواب عن نقده على كلام 
ان الهام فى مسئلة الور 4لالا 
مسئلة الجمع بين الأختين 


وطياً 1 
مسئلة : من سها عن 
القنوثك فركعم فتذكره 
لاقنت خف 
البحث فق القنوت قبل 
ال ركورع 7 
دلائل الجنفية الكرأم قى 
هذه المسئلة الو 


الجراب عمانقله منى قول 


6 


صفحة 


” كلا" كنا تفعله سل 


الركوع وبعده “ م0 
قنوته صلى الله عليه وسلم 
بعد الركرع كان شهراً ‏ الال 
إعادة ماذكره سابقاً فى 
لفظ ” كان “ 0 
القنرث قبل الركوع عند 
النازلة غرف 
تر جح أحد الجديثين على 
الاخر عند من قال به 
لا منعه عن القول حر مة 
العمل با مر جوح وفوف 
حمل كلام ان الهام فى هذه 
المسئلة وفوف 


ذهب سيدنا على رضى 
الله عه ق مشثلة الوا ##سن 
الجواب عن قوله : ” لم 
يصح عند ألي حنيفة الحديث 
فى القنوت بعد الركوع “ ٠4‏ 
الكلام على قوله : ” مع 


رقن 


صفحة 

. أن ترجح المعارض مع 

صّة المر جو ح 5 

الإمام أبوحنيفة هوالجهيذ 

الناقد الملجأ لحفاظ المحدئن 

حكاية دخول الشافعى ”بغداد“ 

واركه القنوت ىق صلاة 

الصبح 

لكلام على قرله: ” فإن 

ثبت عن الشافعى اانص “ 

إعادة مسثلة إذا سها عن 

القنوت قبل الركوع 

مسئلة : لوعاد من الركوع 


0/1 


نارف 


نوف 


نارف 


ضف 


وقنت فعليه السهو ضف 
القنوت ق الور قبل 
الركوع غير جائز علد 
الشافعية افيف 


إحداث المعترض مذهياً 
خامساً ق هذه المسثلة 
الكلام على قوله :”” قدمر 
فى صحصة هذا الطريق ” 


0/0 


غرف 


نا 
صضفدة 
إعادة مسئلة الكشف هل 


هو طريق لأخذ الأحكام 


أم لا ؟ يفن 
الزام أنه بفوق شأن ابن 
العر بى على شأن الصحابة امن 
ياد الأثمة الأربءعة ليس 
من باب الإجتهاد عجرد 
العقل وللرأى 0000 مسن 
الكلام على قوله :'”فنجيب 
نحن على الحق وهم على 
الباطل » 2-2 
توجيه كلامهم والإعتذار 
عنهم قى هذا القول يرف 
كيف ينبغى أن يجيب 
المقلد إذا سثل عن مذهبه 
الفقهى لليف 
تحقيق لفظ ** الباطل “0 ومن 
نحقيق قولم :” إن الحتهد 
مصيب لابعيله ” غرف 


تفن 


الصحاية أونحوه نقله” من 
العارف السر هندى 

الإلزام عليه ىق يعقى آراءه 
وآراء ان العربى 

الكلام على قوله :” يعى 
أنهم لما قالوا بأن المصيب 
واحد لابعيئه “ :7 
التشنيع البليغ على قول ابن 
العربى : ” وأتمواعند الله 


7 


بلاشك » .7 
مسئلة الإنتقال من مدهب 
الإمام المقلد إلى غيره 2 ١4لا‏ 
الجواب عما نقله عق يعض 
الأكار فى ذم التقليد ‏ ”اك“ 
الجواب عمائببك ف كتب 
الحنفية من وجوب التعزر 
عل من انتقل عن مذهب 
إعامة يدف 


الكلام على قوله ” بتخطئة 


+تهد ونصويب آآخر بعينه” ئلا 


1 
صفحة 
تنقيح قول اللصوبة والخطئة 
فى هذه المسئلة 
نقله عن ”الفقه الأكر" : 
أن المجتهد فى العقليات 
والشرعياك الأصلية والفرعية 
قدحطىء ويصيب “ 
الكلام على قوله :” فعلم 
أنه بحرم على المهدى 


القياس م وجود النصوصض “ 


عدف 


أك2”غ 
من هو المهدى ؟ 2,25 
ملك الإلمام ١‏ يل على المهدى 
الشربءة كذلك يلى عسلى 
الأئمة الأربعة 74 
توجبه من قال بتحريم 
القياس على ميم أهل الله 45 
التعويل فق إثيات الأحكام 
على اتاب والسنة والإجاع 
والقباس وايس وراء هذه 
المجج حجة تكاد تثبت به 


الأحكام تقلا" عن العاوف 


السر هندى 

العوام واللحواص سواسية 
ق تقليد الأنمة - نقلا” 
عن العارف المذكور 
الكلام على قوله :” قال: 
فعرف أن المهدى معصوم“ 
تحقيق مسئلة عصمة المهدى 
عصمة الأنبياء 

نحقيق قوله صلى الله عليه 
وسلم فى حق المهدى : 
وو ل خطى 33 

الحم بالعصمة لكونها من 
الإعتماديات محتاج لإثياتها 
إلى دليل قاطع 
مءوى العصمة 
فى الحديث : ” إن الله 
يكره فوق سمائه أن #طتى 
أبربكر ف الأرض ِ 

فى الحديث: ”الحق بعدى 
مع عمر حيث كان “ 


0/5 


كما 


وك 
:7 


7/6 


م726 
الى 


744 


06 


3 


د 


صفددة 


إزالة التناقض بين كلام 
ان العربى وكلام أهل 
الحق ى حق عصمة ا مهدى 
الكلام على قوله: ” مانص 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على إمام من أمة 
الدن “ 

العجب من المعترض حيث 
عط ان العرني 

النقد عل قواة : رفم 
المذاهب من الأرض فلا 
يبى إلا الدن “” 

رد زعم إن العربى أن 
العلاء المقلدة أعداء المهدي 
بعض تلومحاك إلى دأب 
المعترض مع الآمراء وسعى 
بعض معاصر ينه لإحياء 
سنة رصول الله صلى الله 
عليه وسلم 

توافق الات الولاية بفقه 


.ولا 


اها 


“ه١‎ 


ككف 


رنف 


0714 


صفحة 
الثافئى وتناسب كالات 
النبوة بفقه الحنق - ثقلا” 
عن العارف السر هندى وه 


كالات الشيخن شبيهة 
بكسالات الأنبياء عابهم 
الصلاة والسلام 

حك عيسى عليه السلام 
عذهب أن حنيفة 
ردما كر ته ان 
العزبى بثلائة كشوف أخر 
بعض دسائس البهود فى 
كلام ان العربى 

ماهو المر اد من قرلهم : 
إن عيسى عايه السلام 
تعمل ذهب أبي حنيفة ؟ 
فائدة قيمة فى الإختلاف 
بين العلماه والصوفية - 
نقلا” عن العارف السر هندى 
صاحب ” السدراسات “ 
يلتزم مذهب ابن العرنى 


كه 


نيف 


اليف 


الف 


كتنر 


يلف 


3 
صفحة 
الكلام على قوله وأهسل 
الكشف عندهم الى صلى 
الله وسل موجود ”7 


الأصول المعتمدة فى الأحكام 
هى الأربعة دون الكشف 
والإهام 

الكلام على وله :” وهذا 
الفقير الصادن لايتتعى إلى 
مذهب “ ١‏ 
بعض العرؤاء الذين قلدوا 


يلف 


أباحئيفة رضى الله عنه 5اا 
الكلام على قوله : ”فليس 
له عدوميين إلاالفقهاء 
خخاصة ْ يلف 
من هو المراد من الفقهاء 
فى كلام ان العربى ؟ 2 لكلا 
الكلام على قوله : ” فلقد 
أخير نا أنهم يتصلرن “ 2 58لا 
بعض تلوحاث إلى الصوفية 
الاتصوفة 1 زمانه 74 


١ / 


4 صفحة 
رد على قول ابزالعرنى 
” بأنسه ولا قهرالسيت 
ما سمعوا له ولا أطاعوا 
بظواهرهم “ 

مسئلة انقطاع الإجتهاد 
المطلق 

:نقد الحتهد المطلى منى 
المائة إلر ابعة 

الكلام على قوله : ” فإنه 
معصوعن الرأى والقياس “ 
العصمة عن اللحطأ لايسئلزم 
العصمة عن القياس الشر عمى " 
الكلام على قوله : ” على 


كم 


فى 


الال 


فف 


أن ثبرت العصمة لغير 
الأنبياء سن 
رد قوله: ”فليست العصمة 
من خواص النبوة “ عبان 
إعادة مسئاة عصمة المهدى 
ومعناها 0/4 


الكلام على قوله : ” وليه 


عم 


صفددة 
أيضاً على سمة الحديث “ ؛4لالا 
نقل قوك الإمام اللووى : 
عمل العالم وفتياه على وفق 
حدبث رواه ليس حكمآ 
منه بصحته 
قالرا : إن استدلال العالم 
حديث لايدل على ثبوئه“ 
إعتذار عن ذكر هم الأحاديث 
الضعيفة 
الكلام على قوله : “وهو 
الحفسظ الشامل لجمييع 
العارفين “ كلالا 
عي العارفعن ومايستلزم 
منها لامالا 
هل يكوث الولى معصوماً؟ 
نفلا" عن القشري 
الكلام على قوله : ”فصدوره 
عنه مستديل لضرورة 


صدق امير 5 


هاا 


اا 


كلاا 


للف 


لليف 


تصنيفه رسالة مفردة ق 


مسئلة توريث الأنبياء 
قوله صلى الله عليه وس فى 
حق ألى بكر رضى الله 
عه 3 يألى الله والمؤمئون 
إلا أبايكر » 

ردها زحمه قى عصمسة 
المهدى 

الكلام على قوله ” ومثل 
هذا لايوجد ق غيره من 
ااا 

النقد على كلامه : ” فيه 
رد على من زعم من 
بعض أمهل المذاهب »“ 
من العجيب أن المعترض 
من أدنى مريدى حضرة 
العارف السرهندي الخ 
تعبير صاحب”الدراسات “ 
عن العارف السرهتدى ما 
فيه من سوء الأدب 1 


ماهو مذعب الرجل ع 


ؤلالا 


ارك 


7/8 


ىلا 


املا 


4١ 
كملا‎ 


١- ع‎ 


الكلام على قرله :” وعند 
كل من هو على قدمه من 
العارفين “ 

قطبية الشيخ الجبلانى بلا 
ع 

الكلام على قوله : ” واما 
أشيه مقلدة المحديكن من 
أهل الظواهر » 

جواز القياس الشرعى 
للمجتهسد مأمرربه دن 
الشارع 

القول محواز تقليد امحدثئين 
خروج عن الإجاع 

إلزام عليه ق وقوع 
التنافض بين كلاءيه 
الكلام على قوله :” فقلدة 
هاتين الطائفتن “ 

من هو أل لدم إن 
العرلى 


النتك عسلى قرابه : 


كملا 


عملا 


,81 


,24 


هو//0 


نلك 


كلا 


0/// 


صفحة 
وأما الذائقون لصفو 


و 


. 


رحيق 74 
شعار الشيعة الشنيعة قى 
حب أهل البيت 00 
إبطال ما ادعى من مناداة 
الجدث 0/8 
ماهو المراد من قوله : 
د ببعض أهل العلم “2 32 


توثيقه حبائل اود والإخاء 
مع الراففة فى أيام 


حكومتهم فى ” تله “ 
لكلام على قرله: ”لايستبعد 
هذا مما يشاهد من تمارن” 
الخ 

النقد على قوله : ” حيث 
لاببالون فى تبديع من 
ترله » 

بعض تلو محات إلى ماوقع 
بيئه وبين معاصريسه من 
لحلاف 


074 


الا 


الا 


6 


2200 0 


: فهر من الايات : 


000000000600 000-60-0606005 


فاسئلوا أهسال اللكر إن كتم 
( التحل و الانبياء ) 


"كو ماو؟؟ةوخم؟_ار5ة1 


لاتعامو 3 


فاعتيررا يا أول الأبصار (الشر) 
خاو 61” و5ا4 

وأطيعوا الله وأطيةوا الرمول 
( المثدة ) 14 

م ع8 الرسول أخذوه ومانها كم 
عنه فانتهوا ( الجر ) ١54‏ و 
445١‏ ر مده 


1 


فليحذر الذن عالفون عن 


أن تصيبهم فثلة أويصينهم عذاب 
ور) 5اوه4 

5300-0 ل قَْ رسول ألله 
أسوة حسئة ( الأحراب ) /ا١‏ 


له 


ومن لم حك مما أنزل الله 


فأولئك هم الكافرون ( المائدة ) 
1١/‏ 

تعلمونهن مما علمم الله (الائدة ) 
وف 

إن بعض الفان إثم ( الحجرات ) 
4 و هلا و"#؟؟ و5١25‏ و75١5‏ 
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن 
يقبل منه وهو ف الآخرة من 
الماسرين ( العمران ) 5 

وأن هذا صراطى مستةقيماً 
فاتبعوه ولاتتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله ( الأنعام ) 48 
وما كان لمؤين ولانؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن يكون لهم 
الحيرة سن أمر هر ) الأحزاب ( 
4 


مافر طنا فى الكتاب م 
) الأنعام 4 قف 
ومن لم مجيل الله له نوراً اله 


ن بى 


من نور ( الأور ) كم 
ولاتكوثن 'نْ السكن كديرا 
بآيات الله ( يونس ) * 18 
قل لابعلم من فى السموات 
والأرض الغيب إلاالله ( النمل ) 
ل ا 0 ا انين 
وعنده مفائح الغيب لاتعلمها 
لاهو ( الانغام ) م١٠‏ 

و الذين آمنوا و اتبعنهم ذربتهم 
ببإعان ( الطور ) ١١1‏ 

خلق ادم ما فى الأرض حميعاً 
( البقرة ) ١59‏ و 000 

ألم ترأن الله أتزل من الساء 
ماء (الحج واازمر و الفاطر) 
154 

قل لا أجد فى مآ أوخى إلى 


لق 


١/١ ) الأنعام‎ ( 

وما جعل عليكمٌ فى الدن من 
حرج (الحج ) 5١‏ و 15؟ 

يثبت الله الذن آمئوا بالقول الثابت 
ا لدئيا وق الآخرة 
) راشم 4 ان 

والذن يؤذون المؤمندن واأؤمنات 
بغرما اكتسيو! 1 احتملوا 
بهتاناً وإثماً هريناً (الأحزاب)5؟7 


فى الحيوة ا 


ولانجهر بصاوتاك ولا ثقسافت 
بها ( بى اسرائيل ) 5417 
فالوايا أبانا ما نبغى( يوسف ) 
؟*5” رت ) 

وابتغرا من فضل الله ( الجمعة) 
يلف 

ألالعنة الله على الظالمين ( هود ) 
5 (ل) ١‏ 

فتيمموا صهيداً طيبآ فامسحوا 
بوجوهك وأيديكم منه ( المائدة) 


() ووقع فى الاصل المخطوط ”” الالعنه” الله على الكاذيين “» 


ولفظ القرآن مانقلناه ‏ 


التعانى 


نينا 

واذا قرىء القرآن فاستمءوا له 
وأنصتوا ( الأعراف ).ثم 
أيها الذين آمنوا إذا قم إلى 
الصلوة ١‏ 'لائدة ) لاوم 

والذين يتوفون مناكم ويذرون 
أزواجا بتربصن ( البقرة ) 819 
وهام 

وأولات الأمال أجاهن أن 
يضمن حلهن ( الطلاق ) والا 
هكم 

يد الله فوق أبديهم (الفتح) لام 
فأيها تولوا قم وجه الله (البقرة) 
ن 

ومن أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى (القصص ) ٠وم‏ 

ومن يضلل الله فان تجدله سبيلا 
( النساء ) و١ع‏ 

ومآ أرسلناك إلا ىفسة لاناس 
بشيراً ونذراً ( السباء ) 6ع 


ولاتيطلوا أعادم (محمد) 406 


ان 


بآأيها الذن آمنوا أطيعوا الله 
وأطبعو اربوا ل وأولى الأمرمكم 
( النساء ) 478 

ولك الويل مما تصفون «الأنبياء» 
في 

بل نقذف بالحق على الباطصل 
فيدمذه فإذا هوزاهق ( الأنبياء ) 
يفي 

فرأه الله مما قألوا وكان عند الله 
ا ( الأحزاب ) لاه4 

وما ينطق عن الموى إن هو إلا 
وحى يوحى ( النجم ) 45١‏ 
لايتكامون إلامن أذن له الرمن 
( النبأُ) 44 

وإذ قال ربك للملا بكة إلى 
جاعل فى الأرض غليفة » قالوآ 
أتجمل فيها من يفسد فيها ويسفاث 
الدماء ( البرة ) 5494 

إهدنا الصراط المستقم ( الفائحة ) 
1444 

جاء لمق وزهق الباطل إن 


الباطل كان زهوقاً (بى اسرائيل) 
؟؟'ءة و وده 

إثما يفترى الكذب الذن لايؤمنون 
بآيات اللهء وأولئك هم الكاذيون 
2 اللحل )ماه 

إن نظن إلا ظناً ومسا نحن 
ممستيقنين ( الجائية ) 017١‏ 

بآ أبها السذن آننوا لم تفرلون 
مالاتفعلون » عيرمقتاً عند الله 
أن تقواو مالاتفعلون ( الصف) 
لك 

مانتسخ من آبة أوننسها نأت 


اس ١‏ 
بت 


مخرهنها أومثلها ( البقرة ) 501 
ولازر وازرة وزر أخرى 
2 الأنعام و بى اسرائيل و الفاطر 
والزمر ) 504 

عثل ما اعتدى عايكم ( البقرة) 
لا" 

5 أيها الذن آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعر الرسسول ( مدع 155 
أوما ملكت أعمانم ( النساء ) 


9" 
وأن نيجمدوا بن الأختين (النساء) 
لحف 


أعائرضى أن تكون ني عنزلة 
هارون من موسى ؟ 

لانورث ماتركناه صدئقة 4 

دع ما ريبك إلى مالا بريبك 
4" و هلا( و 05م 

استفت قلبك 9م 

أقرأ؟ أنى 3 

وإذا صل جالساً فصلوا جلوساً 
أجمعون 1" 

يوم القوم أقدمهم هجرة » 
فإن كانوا فى المجرة سواء 
فأفقههم ق الدن ٠»‏ فَإن كانوا 
فى الفقه سواء فاقرأهم للد رآن 
ا" 

فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم 


©2066 61460 0469 
حيج 
_- 

ما 
2 
ا 
١‏ 
- 
0 
4 


000-60060000 060 006 66-06006666060 


بالسنة اه 

مامن يوم إلا واليوم الذى بعده 
شرمنه /٠١‏ 

شرالأمرر ععدثائها 84م 

إذا حم الحاكم فاجتهد نأصاب 
فله أجران » وإذا حم وأخطأ فله 
أجر واحد 1١6‏ و8240 
لاطاءة خا قى فى معصية الحالق 
يفن 

الأثمة من قريش 175 

فيحلاون الحرام وحرءون الحلال 
نل 

ذروفى ما ركتم فإنما أهلك .من 
كان قبلك كثرة مسائلهم واخختلافهم 
على أنبياءهم 1 


ما اجتمسع الحرام والحجلال 
إلا غاب الحرام المسلال ١04‏ 
وكام 

لانختافوا على كإخلاف بنى 
اسرائيل /ا/11 و0 58” و لايم 
يقطع الصلاة الكاب واليار 
وارأة قلا١ا‏ 

إذا حدث كذب 189 

من كذب على متعمداً فليتبوأ 
مقعده من الثار ١84‏ 

أمما إمرأة أصابت عخوراً فلانشهد 


معنا العشاء 0م4١‏ 
من قال لاإله إلا الله دصل 
الجنة 00م 


عن أن عمر أنه سئل عن استلام 
الحجر فقال : رأيته صلى الله عليه 
وس يستلمه ويقبله 144 

عن عمر قال : اولا إفى رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقيلك ماقبلتك 514:4 


إنه صلى الله عليه وسم كان 


عدا 
يقبل الركن الوانى ويفسع يده 
عليه 545 

إنه صل الله عليه وسسلم إذا 
استلي أرقو الوافى قيله 44 

عن ان عمر وانن عباس قلا :لم 
أررسول الله صلى الله عليه وس 
سح من البيت إلا الركنين 
المانيين 44؟ 

3 ال عباس أن رسول الله 
مق اق عليه برضل ل سال إلا 
الحجر والمانى ه4؟ (ات ) 
عن ألى الشمشاء أن معاوية كان 
يست الأركان 740 (ت) 

عن أنس قال: صليت خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسم 
وألى بكر وتمر وعمان فلم أسمع 
أ<دا متهم يقرأ بسم الله اليمن 
الرحم 45؟ 

أثر سعييد نين جبير فى نزول 
آية ” لاتجهر بصلاتك ولاتخافت 
بها “ 7400 


عن سعيد بن المسيب أن رجلا 
شهدد علد عمر أنه سمعه صلى 
الله عليه وسلم ق مرنمه الذى 
قضى فيه ينهى عن العمسرة 
قبل الحج 718 

حديث معاوية ق النهى عن 
ركوب جلود النمر والقران ببن 
الحج والعمرة 3714/8 و7594 رت 
إن معاوية قدم المدينة فصلى 
لهم وم يقرأ بسم الله ااربعسن 
الرخم 48؟ (ات ) 

قال عليه السلام ايليبى مدكم 
أولو الأحلام والنهى 44؟ (ت) 
عن ان حمر : فرض ص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم زكاة 
الفطر صاعاً من تمر 'اه" 

عن عبد الله ءن ثعلبة قال: خطب 
يطل الل عاليته. "وس الاين 
قبل الفطر فال : أدوا صاعاً 
من رأو قح بين اثتين 1 


عَن ان قياس :7 فر ض رسول 


ع1 


الله صلى الله عايه و سل هذه 
الصدقة صاعاً من تمر أوشعير 
اودكا 

عن ألى اسحاق : كتب إِلينا 
ان الزبير صدقة الفطر صاع 
صاع 37 2 
قال عليه السلام : 
أصمانى لام ؟ 

قال ع السلام : أللهم اجعله 
راشداً مهدي لاد؟ وؤه؟ 

قال عليه السلام 8 أصصاق كالنجوم 
بأيهم اقنديم اهتديتم لاهاو 455 
قال على : قتلاي وقتلى معاوية 
فى الطبنة لام؟ و20ؤه؟ و7559 
قال عايه السلام : شر الناس 


الله الله ىق 


بنوأمية ٠51“‏ 
قال عليه السلام لعار 
الفعة الباغية 57؟ (ت) 
قال عليه السلام لماوية : إذا 


: تقتلك 


ملكت الناس فارفق كم ”> 


قال القدام لمعاويبة : ذوالله 


لقد رأبث هذا طه فى بيتك 
يامعاوية "1/١‏ 

قال عليه السلام : أما إهاب 
دبغ تمدطهر - 0/5" 

عنى سنان قال : حيككت للني 
صلى الله عليه وسم جبة صرف 
من صيف أممار #/ام 

عن ألى هررة أنه قال : إنما 
ياتا بع رسو اق مل 
الله عليه وس الأسودبن التمر و 
الماء #ا/لا؟ 

قاك عليه السلام : عليك بالصعيد 
” فإنه يكفيك “" 4لا" 

قال عليه السلام : رحج كرب 
وبلاء 8م" 

قال عليه السلام : فليبلغ الشاهد 
متم الغائب 785 

قال عليه السلام : إذا قلت 
لصاحبك يدوم الجمعة والامام 
مخطب أنصت فقد لغوت 01م 


عن ابن عمر مرفوعاً : ومن 


ج-.1 


لغى وتخطى رقاب الناس كانت 
له ظهراً 1٠م‏ 

عنى على مرفوعاً : من قال صه 
فقد تكلم ومن نكلم فلاحمعة له 
لم 

قال عليه السلاملليك الغطفاتى : 
صل ركعتين ونجرز فيها "01١‏ 
عن أنس أنه عليه السلام أمسك 
عن اللطرة حبى فرغ سليك عن 
صلاته ؟وثلم 

عن جارأنه عليه السلام قال : 
إذا جاء أحدم والإمام مخطب 
أوقد خرج فليصل ركعتين 808 
عنى على أنه عليه ااسلام قال: 
لاتصلوا والإمام مخطب داكن 
وق رواية أنه عليه السلام أمر 
سليكا” بذلك ليتصدق عليه » وف 
رواية أنه كررأمره ثلاث مرات 
5 ثلاث جع د."م 

قال عايه السلام : إذا اشتد الحر 
فأردوا بالصلاة 109" 7 


عن خياب أنقته قال 1 شكو 8 
إلى ردول الله على الله عايه وس 


حر الرعفاء فلم يشكنا وام 


قال عايه السلام : حكمى على 
ا'واحد كحكمى على الياعة 
درفن 

قال عايب ال سلام : اموت أن 
أخاطب الناس على قدر عقرهم 


تبان 

عن اإراهم النخعى قال : كان 
صاع البى صلى الله عليه وسلم 
كانية أرطال و٠سلدة‏ رطلين 
2 

عن عائة.ة أنه عليه السلام كان 
يتوضاً بالمد رطلين ويفتسل بالصاع 
تمانية أرطال 

لا الله صلى الله علية 
ون وسؤلة اق اميل الك ا 

وسم ءعن مع وشرط اه 

قال عليه السلام : لايصلان أحد 
الحصر إلا ق بى قريظة 454 


قل عليه السلام : اقادوا بالذن 


يق 


'ن يعدى 45/8 
قوله صلى الله عليه وس لمعاة 
فإِن لم ند فى كتاب الله 


1 
قال عليه السلام : إن ثلى أهل 
الجنة من أمبى 445 3 
قا عليه السلام : لانجتسسع 


أمى على الضلالة لاوع 

قال عايه السلام : إذا لم تستحى 
فاصنع 4 
قال عليه السلام : 


فتك وده 


إن مهدى 


آخر الزمان رجل ٠ق‏ أهل بيني 


من ولد فاطمة يواطى اسمه 
احمى 

قال عليه السلام : مئ ابتلى 
بليتن فليختر أهوتها اناه 
عن مالك بن الحويرث : أن نى 
الله صلى الله عليه وس كان إذا 
دخل فى الصلاة وإذا ركع فعل 
مثل ذلك - وفيه - وإذا رفم 
السجريد فعل مثل ذلك 


رأسه من 


كأنه يعى رفع يديه فباه 

عن أى هريرة قال كان رسول 
الله صسلى الله عليه وسلم اذا 
كير للصلاة جعل يديه حذاء 
0 وإذر كع فعل مثل ذلك 
وإذا رفع للسجود فعل مثل 
ذلك "4ه 

عن أنى بكر قال : صلى بنا 
أبوهريرة فكان .رفع يديه إذا 
سجد 6157 

عن ابن عمر: أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة 
رفع يديه وإذا ركع وإذا 
رفع رأسه من اركوع 
واه 

عن مجاهد قال : صحبت ابن عمر 
عشرستين فلم برفع يديه إلافى 
كبيرة الإنتتاح لالاه و 571١‏ 
قال اماهم النخعى : وأصعابه صلى 
لله عليه وسلم ماسمعت الرفع 


١-2 جع‎ 


الزائدمنهم هلاه 0م0٠5‏ 
هله 

عن عيد الله بن مسعوه قال : 
علمنا التى ض الله عليه وسلم 
الصلاة فكير 08" 

قال النخعى : قد رأى رسول الله 
صلى الله عليه وس عبد الله بن 
مسعود حمسين مرة لايفعل ذلك 
000 

عنى عبد الله : أنه رفع يديه فى 
بدء الصلاة فقط وحكاه عن 
انبى صلى الله عليه وشم "1٠١‏ 
عن اللراءءن عازب قال كان 
صلى لله عل وسم إذا كير 
رفع يديه ثم لابعود إليه فى تلك 
الصلاة 53١‏ 

قال جار : خرج عليئا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال 
مالى أراكم رانعى أيديم 
51 


عن ان عباس قال لا رفع 
الأبادى إلا قَّ سبكم مواطن 
1" 

عن إن اأزبير أنه رأى رجاد” 
رفع يديه فى الصلاة فمَال له 
لانفعل "1١4‏ 

عن ان عير أنه صلى الله عليه 
وسلم كان رفع يديه إذا افتنح 
الصلاة ثم لايعود 16> 

عن على: أنه كان .رفع يديه ى 
أول تكبيرة من الصلاة ثم لابعود 


رفع 505 
عن أأس مرفوعاً : من رفع يديه 
فلاصلاة له 515 


عن ألى هريرة مرفوءا : من رفع 
بديه فى الصلاة فلاصلاة 51" 

عن عباد بن الزببر :أن رسول الله 
صل الله عليه وسلٍم كان إذا 
افتتح الصلاة رفع يديه فى أول 
الصلاة نم م برنعهب) فى شى 


ج 1 


حبى برغ 1197 

عن الأسود قال: رأيية عمر بن 
الخطاب برقع فى أول تكبيرة 
ثم لابعرد 18" 7 
إن علياً كان .رفع بديه ققى 

التكبيرة الأولى ثم لارفعم بعد 

5114 

إن ابن مسعود وأصابه إنما كانوا 

7 رن أيديهم فى بدء الصلاة 

حين يكر ون لقف 

عق ان عباس أنه قال : العشرة 

المبشرة ما كانوا بر فعون أيديهم 

إلا فى افنتاح الصلاة "58 

عن ابن عباس قال : أقام الننى 

صلى الله عليه وسلم يمكة تسعة 

عشر يوماً 5149 

قال علمه السلام : من أعتق 

شقصآله من مملوك قوم عليه 

أصيب شر يكه إن كان فوسراً 


مه" 


قال عليه السلام :.الخراج 
بالضيان م/8" 

قال عليه السلام نعباس 8 
الهم علمه الكتاب والحكمة 
55 

عنى على قال : كانت الرواة 
ثلاثة أقسام 4كة وونب؟ 

عنى عائشة قال : كان النبى 
صل الله عليه وسلم يصللى ركعى 
الفجر فإن كنك مستيقظة حدئي 
وإلا اضطجع 588 

0 يكن النبى صل الله عليه وس 
بضطجع لسنة: ولكنه كان يدأب 
ليله فيسترح 584" 

من ترك صلاة المصرحبط عمله 
انلك 

عن أم عطبة قالك : كنا نؤمر 
نامرع وم لش فكرة 
بتكبير هم 144 

قال عليه السلام : مئى لعى 


5-6 


مثا ليس له بأهل فقك رجع 


٠/٠١1 عليه‎ 

فال عليه السلام : آهل امرآن 
أهل الله خاصة ٠٠١‏ 

قال عليه السلام : العلاء ورله 


الأنبياء هالا 

عن عائشة قالت : كان صلى الله 
عليه وس يور يثلاث لابسلم إلا 
ل آخرهن 9+» 

أثر عمر فى هذا الباب 9#”» 
عنئى اءن عباس قال : كان صل 
الله عليه وسلم يوتربثلااث يقرأ 
ق الآولى يسيح اسم ربك » 
وف الثانية بفل يآأيها الكافرون» 
وى الثالئة يقل هو الل أحد 
والمعوذتن 00 

حديث عائدة أيضاً فى هذأ 
الباب 7؟/ا 

قال أبوالعالية : علمنا أصعاب 
رسول الله صل الله عايه وس 


أن الوئر مثل صلاة المغرب » 
هذا وثر الليسل ء» وهذا وثتر 
النهار 75 

صلى أنس الوترئلاث ركعات 
لم يسم إلا ىق آخرهق الا 
عن أبن مسعود قال: وثر الليل 
ثلاث كوثر النهار "للا و7716 
عن الحسن البصرى قال : اجتمع 
المسلمون على أن الوترئلاث 
لابسل إلانى آخرهن 7578 وه1/ 
عن الفقهاء السبعة ومشيخة 
سواهم أن الوترئلاث لايسلم 
إلا فى آخرهن مل 

قال صيلى الله عليه وس : 
صلوة المغرب وترصلاة النهار 
فأوثرواصلاة الليل هنا 

عن عمر أنه قال: إفى لم أوثر 
فقام فصلى بنا ثلاث ركعات 
ليسم إلاق آخر هن هلا 


عن أى ن كعب مر فوعاً قال: 


1 


كان صلى الله عليه وسلم يور سبح 
اسم ربك وقل يآ أيها الكافرون 
وقل هو الله أحد »ء ولايسم 
إلاق آخرهنى 5؟لا 

عن على قال : كان النبى صل 
الله عليه وسلم يوتربلاث 
كف 

عن على فى الجمع بين الأختين 
أحلته) آبة وحرعتها آية 4ك 
عنى أنى بن كعب أن رسول 
الله صلى الله عليسه وس كان 
يوام فيقنت قبل الركوع 7٠‏ 
حديث ابن مسعود ىق هذا 
الباب 0 

حديث ان أنزى فى هذا الياب 
0000-6 

عن علئمة : أن ان مسعود 
وأصصاب الننى صلى الل عليه 
وسل كانوا يقنتوف فى الوئر قبل 
الركوع “7١‏ 


١ 1٠ 


قال عليه السلام : إن الله بكره قال عليه السلام: إفى تارك فيكم 
فوق سمائه أن مخطبى أبوبكر الثملين #باو 

فى الأرض 0007 8 معاشر الأنبياء لائرث ولا 
قال عليه السلام : الحق بعدى 2 :ورث ماتركنا صدقه ؤلالا 

مع عمرحيث كان ٠و0‏ يالى الله والمومنون الا أيابكر ةلالا 


0 0-2 


0000-0000-9604 90206-00000000 
فهرس أمراء الكتب المذ كورة 8 


ف 0 ذبذبايات الدراسات 6 


2 


1 «التعليقات» ورمز التعليقات (ت) ؛ 
6 


0 


0060-0000000 0000004000 يهن 


)ع( 
إنخاف الأكار للشيخ محمد هاشم 
السندى "0١‏ ت) 
إحقاق الوق للعلامة الكوئرى 
8 (ت) 
الأحمكام لعيد اللدق 758 و444 
أحكام القرآن لخصاص 48١رت)‏ 
“إحياء العلوم للإمام الغزالى /810؟ 
و"الا* و "7؛ و4755 راثله 
وءمة 
الأذكر للنووي 7١8‏ و9١١٠‏ 
الإستيعاب لاءن عبد البر 444 


إشارات اارام لشارح مؤلفات 
الإمام ألى حنيفة 4148 

الأشباه والنظار لان نحم 
( صاحب البحر الرائق ) ا “اوم 
و4كاو ه "كار هلاأا رليم 
و69(" ولا#: ومه: واه 
لوتئد " كرف 

أصول الشاشى 559 و١510"‏ 
واه٠١/!‏ 

الإعتبار فى الناسخ وامنسوخ من 
الآثار للمازمى 89> 

الإعلام حم عيسى عليه السلام 
للسيوطى 758 ( نل ) 


الإإكال فى أساء الرجال لصاحب 
” المشكاة " ١مك‏ رت) 

الإمام للشيخ تى ادن وك 
وككهو "كو دادر إن" 
إمام الكلام فى القراءة خاف 
الإمام العلامة عبد الحى 
اللكنري 1/78 زات ) 

الإنتقاء لان عيد الر م4: (ت) 
الأنوار القسدسية فى العهود 
الحمدية للشارالى 4١0١‏ وهاه 
إيقاظ الوسئان لمصنف”الدراسات“ 
154 


0-0 
البحر الرائق للعلامة ابن نجهم "١‏ 
و4ة4ك5اوا؟الؤلار 4هم؛ ومهة 
كلامو 4م44 و 185و "ام 
وثث5مهة و١مه‏ و فلا5 و ١كلا‏ 
البحر للزركثى ان 
البجر الموروه ٠لاه‏ 
البدائع ١545‏ و1598 


المر دان شرح مواهب اارجسن 
ىت ل ل لل لض لين 
و١ا‏ "رداغو ١5و‏ لاهلا 
البستان لأنى لاث السمرقندى ١/1‏ 


البهجة الكرى /اوع 


(ت) 
التارعُ للإمام البخارى 544 
الثبيين شرح كنز الدقائق للزيلعى 
ولاو ؟ا”” و امه م0 
و بلالا 
التحبير لان أمير الاج 45 
وع#«ا رالا" واادهة 
مدر الحواص من أحاديث 
القصاص للسيوطى 617١‏ 
تمرير الأصول للشيخ ابن الحام 
ار ام رخرم رو خووم 
وكك و0 و ١4و45‏ ر 5 
و١5‏ و لاكوهلاا ار" م 
و/ا١ا‏ ولاة١‏ ور 55ارو"وا 
للف للف ! حلفا لفق 


ةو ١ل"‏ و5١"‏ وف" وكام 
وهلا و49 وام واءه 
855 ولاه و 94د و ؟1ع" 
لضا لين" اليل 
و 54٠١‏ وهمقو5ه" ولاه" 
و كلا ولاو كا 
التحقبق لان الجوزى 51١4‏ 
التحقيق ( شرح المساى) 0/8" 
تخريج أحاديث الإ*تيار للعلامة 
اللقاسم بن قطلوبغا 4ه و اام 
وؤنهاي إأحدكر علزرلاله" 
وذحاكر9؟١ا؟ر‏ "51 رطا" 
ترج مسَّنْك الرافعى فل ان 
حجر ثلاه و 544 

التدريب شرح التقريب للسيوطى 
لحل يك ل ل ل لال يلين 
و584ا و :لا" ر4:ه و 9ه" 
(ت) ولام 

تذكرة الحفاظ للذهبى 195(ت) 
و5489 رت) 

تذكرة القارى 58# و/لمه” 


واحكد و لة؟ وؤك5 


تصحيح القدى رى للعلاءة الشبخ 
قاسم 4ك" 

"طهر الجنان لان حجر المكى 
6" 

التعقبات على !أو ضوعاث لاسيوطى 
5" (تث) 

تغيمر لتو ضبيح وااتنقيح م6 
نفسير ان عراس 558 

تفسير البيضاو ى 4م او اللا 
0 التعايى “لاا 

تفسر الجلالءن عم 

تفسير المدار- ( انظر فى م ) 
ير الواحدى "لال 

لريب للإمام التووي 04؟ 
والاارة44هولاكه راه" 
(ت) و كلالا 

التقريب للسيوطى 44١‏ 

التفريب لاعسقلانى ١١:‏ و ؟0؟ 


و459ه 


انتغرير شرح التحرير ( انظ 
” التحبر ” ) #م» 

التلوح للعلامة سعد الدرن التفتازانى 
؟" و15 وا" اه وه ور ةو 
وبا و84١٠‏ و4١1١‏ 59ها 
ولا6١‏ و ١5١‏ فى 
واما؟ و 755:٠‏ 80١9ه‏ و59هك 


51١‏ ولاء؟ 


وحعكة 
التمهيد لان قبدالئر 185 و الا" 
تنقيح الكلام قَْ النهى عن المراءعة 
خلف الإمام للشيخ محمد هاشم 
السندى ألى المصئف 18لا لت) 
الغتقيح اصدر الشريعسة م1١‏ 
و "الاو ١594‏ و٠١5١‏ ومه١‏ 
وعةه و 6ؤد ر"1؟” رلته 
و 4كلا 

التنقيح للقراق ١ه‏ 

تتوير الحوالك شرح موطا نالك 
السيو طى ليلق 

توالى التائيس فقن مناقب الإمام 
الشافعى لان حجر 60 و5م؟ 


8-- 
التوضميح لصدر الشربعة هه 
وخمكو ا ٠٠أو5اار ١!"‏ 
و “ا و559١‏ اوةة وءوه١ا‏ 
كمه روطاهو #"" وا مهع" 

وكهو557” رو "59١‏ 


تهذيب الآثار الطرى 4١‏ ه 
تهذيب التهذيب 5"؟ و48١7‏ 
وا١٠ةه‏ ر ١ئة‏ و "“اكممره و 9؟؟ 
لفرت 


التيسير شرح التحرير جمد أمين 
أمير بادشاه 45 و49 ولاه١‏ 
رخه! روم راءه واي 
وم" 5 و ه56" 


رج 


جاع بيان العم وأمله لان 
عبدالير 554 رت ) 

جامع الرموز القوستانى 8م 
ههلا ولاهةلا 

جامع عبدالرزاق "1١‏ 

جزء رفم البدين للإمام لبخارى 


50 ووؤلد 

الجوالين -اشية الإسلالين للشيخ 
على القارى "٠١‏ و ءبم 

جع الجوامع ١اااو‏ 457 
جرهرة التوحيد "١‏ و الااو"#م 
وثلا و" 

الجرهر النى لان التركمالى ١66‏ 
(ت) 


(ح) 


حاشية ان العز على الهدابة ؟'"43 
حاشية الأشباه والنظائر لا-يد 
الحموى 4؟ ر4"١‏ و 56ار 
ين 

حائيسة الأشباه والنظائر للشيخ 
اراهم البير ى 1 

حاشية التلوئح للعلامة الخابى 
6 رو ١ء1؟‏ 

حاشية الحطيب على البيضاوى 
14 

حاشيبة شرح النخيبة لللاقاق 


١ - ج‎ 


14 

الخاوى للمتاوى للسيوطى هلا 

الحجة الجلية ى رد من قطم 
بالأففلية لمصئف ”الدراسات" 
او لاا 

الماية لألى نعيم /741 

حواشى الترمذى لأنى الطيب 
المدنى 4/86 ر همه ر 548 


(خ) 


اوراز للهمدالى 14 

خزانة الروايات 46207 و" ه45 
و 4ه 0مك 

الخلافيات للببهى 754 5١١‏ 
وأكو/ا1؟ 


0 
الدراسات ١‏ رو"# و4 وه 
ولاو ١٠٠اروآاار'اار6”‏ 
رخ در ة1كر/ا؟١ار‏ 4؟١‏ 
ه14 و7145 و7 ؛"” 14:4 


و١ه؟‏ زت)وههلار 8 
و1584( ث)ولاؤكار 8م4؟ 
وه““ا و١٠"‏ و0 وما 
و4 و55" و5ة" رلمء4 
و79١2‏ و"١:‏ و١4‏ و"”1 
و لا؛ و 55١٠‏ و 485 و1809 
و1568 وكءه ركه رمه 
و “لاه رو 84ه و اوه و56١5"‏ 
وا#كرت)ور# "0ه 
وخ" رو 'ككر؟؟" رألعد 
ازات) و ؟الا و اسار كم” 
واطللار 0 كلاو اللاو "ملالا 
زات ) و لبالا 

الدراية تلخبص نصب الراية ى 
رج أحاديث الحداية لحافسل 
ابن حجر العسقلانى /3501 و1" 
بالا 

درر الغواص للشعراى 0٠١‏ 
الدرانتار 78 7م87 و1100 
و ١٠7ه‏ و ١اكلا‏ و لاهلا و وهلا 
03لاو مهولا 


1-- 


0 


لله 


الدرالمتثور لأسيو طى ٠م‏ 


.)0( 


رد اروائضس للعلاء.ة ابن ترمية 
فت 

رد انختار على الدر انكتار لان 
عابدن لاهلا (ات ) 

3 سالة ق الأحاديث المتواوة 
اسبوطى ٠لاه‏ و 58# و00" 
رسالة فى الأحاديث المشتهرة 
لاسروطى 7١6‏ 

رسالة لصاحب ” للدراسات “ 
فى ايطال النسخ سدم 

رسالة له ىق إسلام أى طالب 
5 

رسالة له ق جوز بدعاتث 
عاشوراء 5و" 

رساله له فى تمقيق معنى ”لانورث 
مائركنا صدقة ” 4 و 4لا 
رسالة له فى ترجيح حدديث 
” الصحيحين “ على حديث 


غير ثما "مه 

رسالة له ق تنصويب القول 
بالتناسخ 0 

رسالة لنجم الدين 1 
عمائده الشيعية لا 

رسالة العلامبة المخدوم جعفر 
اليوبكنى 5/8 

رسالة ى رد رسالة صاحب 
الدراسات فى رفع البدين المصنف 
/اكم 

الرسالة القشرية 4لاسم و #م 
وثلالا 1 

رسالتان لصاحب ” الدراسات“ 
فى اثبات رفع اليدن فى العربية 
والفارسية 1" ه 

رفع الملام للافظ ان أيديسسة 
14 رت) 

الروضة الزندويسية مغ 

الروضة رق فقه الشافعية) 4“ا/ا 
واجعر 


الراض ( فى الحديث ) ١٠١‏ 


06 


(س) 


سفينة الأولياء 56ىلا 

سنن أنى داؤد م:؟ 568٠١09‏ 
واكهكر هو 444 ولازهة 
ولا'لهو''_هو0٠:5هو؟"15ه‏ 
و44؛ه ولاء5 و الث“رو آلا 
السئن الأربعة 18 و "١4147١‏ 
وفأثلار هالاو *1؟لا و /الالا 
سنن البيهى مه؟ ات ) وؤ1" 
“اك و داكو 5١6‏ و1١؟"‏ 
سنن الر اذى 51489198 
وهلازة و اكآقو "9ه روءلاة 
ولالاة وا٠ءك‏ و5١٠5‏ و١١"‏ 
وه" 

سنن الدارقطبي ١8م‏ وهلا١‏ 
و 4ر555 ولاه؟ و5866 
ولال5 و١1١5‏ 

سئن النساى /1؟ و5545 و ره" 
و لله رو إذ اه ولاءع 
و 4لا 


(ش) 
شذرات الذهب لان العاد 
الحنلى 75 لات) 1 
شرح ان علان على الأذكر 
للنووى 4# و ١لالا‏ 
شرح البخاري للشيخ عبد الله 
ن الم البصرى ١م‏ 
شرح البخارى اللعبنى .( انظر 
عمدة القارى ) 
شرح ابخاري للقسطلاتى 185 
و؟#؟ و5خكار 141 وكاس 
و ذا" ولاه" ر54: و هطع 
و54 و15١5‏ "موه 
و5344" 
شرح البديع 01" و الام 
شرح التحربر العلامة ابن أمير 
الحاج ( انظر ” التحبير “ ) 
شرح التحربر للسبد محمد أمين 
بادشاه ( انظر ” التيسير * ) 


50 0 “2 
0-2 حى التدر ر التقر ر 


ين 


ود 


والتبسر “ (إايم و5ا” 
و 5-5 46" 507 و44ه 
وومةه 5١١‏ و9؟؟"”" 
و#ل” وخمة و5420 لامك 
و4" 

شرح تقريب النووى للسيوطى 
( انظر ” التدريب >“ ) 

شرح الخمدن الحصين للشيخ على 
القارى /ااه 

شرح سنن ابن ماجسه اغلطاى 
امه رو ك١"‏ و" 6ر5١5"‏ 
"55ر18" 
وخا و١5"‏ ر4"" 

شرح سئن أى داؤد لقطالىم١‏ 5" 
شرح سنن البرمذى لابن سيد 
الناس 60٠١‏ و١1لاه‏ و١١"‏ 
لضو ا نكيل 

شرح الشاطبية لممرى امه 
شرح الشاطبية لعلى القارى ٠مه‏ 
ترج كشرع لبج القع عبد 
أكرم النصربورى ه78 و4*" 


شرح شرح النخبة تعلى القارى 
مم" و #4" و 448" 

شرح الصراط السنةيم للشبخ 
عبدالق الدهلورى 58ه و ١6مهم‏ 
ل 0 01 نه 


شرح الطريقة المحمدية لعبدالغنى 


الدمشي 4496 و1459 و ١١م‏ 
كت رمملا 

شرح العقائد اتفتازالى ؟؟١‏ 
و449١‏ 


شرح قصيدة الأمالى وها 
0 انظر ”“التبيين م« ( 


شرح ختصر ابن الحاجب للقانخى 


عضدالدن (العروف بالعضدية ) 
14و 4" وهم روم وام 
فلاو 8م و ٠٠١‏ و18١١‏ و"98و١‏ 
وخ" راءه 

شرح سل لأبى 1١4١‏ و #وا 
شرح مس للقرطبى 18؟ 

شرح مسلم للنووى 755 و449؟ 


0 


ووم ولام" 

شرح الشكة للشبخ على القارى 
هك و ؟آه” و 754 و5١75‏ 
و0509" و ١5‏ و١غ؛‏ و "14# 
و 64ضم؛ رو هله و 'اؤة و١١١5"‏ 
ولالاا رت) 5848 و 4الا 
شرحى الشكة للشبخ عبدالاق 
الدهلوي 4١5‏ و ١مهة‏ 

شرح معانى الآثار الطمحاوى 
/اغ4؟ و لالاه و كله ولا" 
504 ودلك و 5١١‏ و 5١‏ 
5٠٠‏ و5”؟" و9 55" 

شرح امار للنسى 95 و48 
و"#١ا‏ وهه١‏ و ١5١‏ و؟5١‏ 
وةك“ار ١اهو”"8ت‏ ر ١ؤقه‏ 
و "؟"5 و وه" و 44لا 


شرح منمة المصلى الكبير للشيخ 
اراهيم الحلى زقة 


8+5" 6" و4هة" و ه""” 


شرح موطاأ مالك للزرةانى 
م 

شرح موطأ محمد لشيخ على 
القاري لاه و٠ء5‏ و2:4:ع 
و 4ك" و5575 رركا ركه 
و4ك؛”و الا 

شرح المهذب اثروى 4106 
تزج؟ التخية. لان «خجير 
العسقلانى 8ه و909"١‏ و5؟ 
و4ة؟ و ه"" و 4ه و94" 
و "ام" 

شرح التقابة للشمبى وه و5" 
"5 ولا و48 

أشرح القابة مخفصر الوقابة لعلى 
القارى 744 و 8!؛ و "5١١‏ 
و؟١”‏ 51959 و75 رتل" 
شرح الوقابة لصدر الشريعة 
1 

شرح المداية اللعيي 415 
ولااه 

الشروح الثلاثة لجوهرة التوحيد 


1 ا 


».4 
الشفاء للقاضى عياض ؟*؟ 


3 اع 


0 

الصحاح السئسة 744 و #ب#م 

وا كه و 6"ة و “امه 
الصحبح لابن حبان 146 
واه"1ر 05" و "الاو 714 
الصحيح لان خريماة 568 

4ه و 'ال5 رت ) 
الصحيح لألى عوانة 186 
الصحييح للبخارى ” و "٠‏ 
و55 وعم وثلا١ا‏ و ١4١٠‏ 
و 4:4" و18" و0 ١م11‏ 
لضن لضن لضن 


“'": و 54؛ وو لالام و ووه 


وء*كة و للاه و الله و "5١١‏ 
5184 


شرف 


وا5" و 542" وو ٠قار‏ 
وؤل" و اخأدو ٠١الار‏ 
وءثلا فى اثا/ا م كلالا 


ألص حيح اسل /ا4 ىر 

ركه" ر مه و علاه و 
وعده و الكو ؤكة ور 
واءلال 

الصحيحين ١٠١‏ و 6" و 
وهاو 4؟١‏ و #هاور 
و”'؟"؟ وو هخ" وال9١:‏ و 
و9ا؛ و 1:٠١‏ و١"اذآرو‏ 
وكثلاه وغل "“ه و ”جه و 


م 
كن 
وهئه و "4ه و لائه و 4مؤه 
وة4؟ه و'امه و “اده و 5ده 
وكهه و 8هه و ؤمهه وو 75لثهم 
وككه وهلكه و ١ه‏ و اه 
و كمه و "١5‏ و ه56 روك 0 5" 
وه؟ك ولاك و 58و 4"" 
و 554٠١‏ و١541‏ و75ك؛كارو"14ه 
و 44" وء5" و ككحكر 19لا 
و *٠لاو"الا‏ وو 15لا و الال 
و الالاو ه خالا و ١٠م‏ 

الصراط المستةر 


م للفيروز آبادى 
كه 


7 
3 


الصواءق المحرقة لان حجر 


المكى أليتمى اله ول“ااهم 


م 


طبقات الحفاظ لان عبد الحادى 
هه 

طبقات الحفاظ للذهى 454 
طبقات الحنفبة عبد القادر 
القرشى 4145 

الطبقات لاسبكى وه 

الطبقات للشعراوى 1١٠٠١‏ و 5١7‏ 
و 1:6١"‏ و8غ: و اه 

الطبدات للمناوى 7مه 

الطريقة اللحدية 4# و ١١١‏ 
و ١١ااو١٠؟١ا‏ و4ه2: و1:14 
و "ااه ولاكة و ملالا 


(ع) 


مالة الوقت للبوبكالى ٠١8‏ 
العرف الرردى ق أخبار الهدى 


١ه‏ وا ملالا 

العقائد النسفية ١١7‏ 

عقد الفريدد قى جواز التقليد 
للشرنبلالى 54" واوكم 

عقود الليان للحافظ الشامى 

م و55" وو ه44 

العلل لعيد الله بن أحد نن حتبل 
51و 0 ش 

علوم الحديث للحاكم 444 
عمدة القارى شرح البخارى 
للعلامة العيبى 55" و ١165‏ 
و6١:‏ و١٠مه‏ و كمه و1" 
و1١55‏ و١55‏ و8555" 
و59 و51 ول4" و5448" 
و90او 5 الا و النا 

عمدة المريد فق شرح جوهرة 
النوحيد لاا و #١‏ و١هو0/4؟‏ 
و195١"‏ و 456 و١ده‏ وثملالا 
العناية معر فسة أحاديث الحداية 
يفف وت ( 

العناية شرح المداية لأأكلالدبن 


6 
44" و كلك دنع 
العهود الخجمسدية لاشعراوي دكرف 
غيث الغام عل حوأشى إمام 
الكلام للفاضل اللكنوى 8لا 


(ف) 
فتاوى ان حجر ألكى 1/6 
فتح البارى شرح اليخارى للحافظ 
أن حجر العسقلالى ه؛؟ و "0" 
واه5"5 ووا"59 و5954 
فح شرح جوهرة 
التوحيد "٠‏ و طم و ١الم‏ 


ار شييسد 


ا 

فتح القدير شرح المداية للشبخ 
اين اشيام 5٠‏ و 188و 165 
7 لم4١‏ و559١‏ و١١؟‏ بر لاء؟ 
والام» و هلال؟ا و كما روصم 
و 9ك" و مؤ" و ١١4ر‏ /507؟1 


وا ١ا؛؟‏ وا"*:؟ و٠5هغع‏ و “8اه4 


ولمة؛ةر ؟اغو "كه وه!" 
وااكولم9"و 4""و":»" 
ولا4" وو ١ه"‏ ر5ه" و5549" 
و89مؤكو 8الار ؛الاو اثلا 
و “الاو 5لا 

الفنوحات المكية للشبخ ابن 
العرقل 58 و 5وو ٠9‏ 
و/750” و 5ه 1ل" ركاه 
وككه وؤ5اهمو ده 
قصوص الحكم الشيخ إبن العربى 
6" و”ور 5ل" ر"آه 
فصو ل البدائع فكو" 2ر4 
9و؟": و١5‏ و8ؤ و ١٠٠١‏ 
و ١ا١ا‏ وما و؟9؟؟اوه1١‏ 
وكه١‏ و 45“ رل57؟؛ واده 
واءوه 

الفصول الستة لليواجه محمد 
بارسا 179 و 65هلا و لاهلا 
وذهلاو ؤهلا و اكلا 


الفقه الأكير للإمام أنى حنيفة 


2غ 


قرة الععن م 

القسطاس المستقيم 144 (ت) 
القيِة 597 

القرل البدبع 165 و ٠١8‏ 


3( 
الكاق “الا 
الكامل لان عدى 18" 
كتاب الأصول للنسى صاحب 
كز الدفائق 4# 
كتاب الأم للإمام الشافعى 51١‏ 
و1" 
كتات الأموال للؤاسم سن سلام 
146 
كتاب الخلال 717 
كتاب رفع اليدن الحماد ن 
نصرالمروزى "٠١‏ 


كتاب العلل للدارقطنى 44م 


اوه4ه و :5ه و "١85‏ 


والكة 
' كشف الأسرار شرح فخر الإسلام 
ل 

كشف الرن عنئى مسئلة رفم 
البسدن الشبع عمد هاشم 
الندى 508 (ت) و١1ك‏ 
لالد 

كشف الغطياء لان حجر 
العسقلانى 8" 

كشف الغمة الشعراوى 447 
الكفاية فى معرفة أحاديث الهداية 
للشبخ علاء الدن الثر كمانى 
هلالا (وت) 

الكليبى ؟١٠‏ 

الكى للو مام مسلم 64 

(00) 


لبات المناسك 746 


)ع( 


مائمس ابه الحاجة لمع يطالع 


1-8 


سنن أئ ماجه لمحمد عبدالر شيد 

التاق هال رت 

المبدء والمعاد للعارف السرهندى 

وهلا اتثت) 

المبسوط 8ه و45" 

المتنوى المعنوى ١4‏ 

امجموع 14" 

١١4 الحصول‎ 

الى 195 

ختصر ابن الجاجب ه"”م واه 
١ك‏ و18 رومخ" و1507 

مختصر ابن خزعة 741 

مختصر الوقاية 59 و "ا" 

مدارك التازيل 7١‏ و4” وواه4 

و كلاار هلا ور اد” ولا 

و9ثم"”5ةر "علالا 

المدخل البيهى 44١‏ 

المدخل للحام 315" 

مذيلة الدراية مقدمسة حاشية 

الهداية للعلامة اللكنوى 

ثلالاا رت ) 


المسامرة شرح المسائرة للكيال 
ان ألى شريف 407 

: لسائرة للشبخ أبن الهام ‏ 40" 
هبانسند- أق حدفسة 
وهللاو 5-7 
المتدرك للحاكم م5 و ١44‏ 
ولاء5 و #لك و هلكو "ار 
ليق 

المستصنى 7/8 

مسند ألى حنيفة 78# 

0 أى حنيفة احارثى 
545 ز(تع 

مسند أى يعلى 140 و "1١‏ 
وما" 

مسند أحد "5 و745 وكام 
ولا١ك‏ و١١"‏ 

مسند العزآر 5١8‏ و 51١8‏ 

مسلد الموارزى ريل 

مشكل الاثار للطحاوى 77١‏ 
مشكة المصأبيح ١٠١‏ و 7١ه‏ 
مصنف ألي بكر إن أنى شيية 


/ا5ا ر م56 (ت ) لالاه 
واتمهو لا'كو 0ك و١١"‏ 
0 قاد ل فشك 
غك وو “الاو اا 
مصنف عبداارازق ١67‏ 
المضمرأت شرح القدورى 
2 

مظهر الأنوار 6 

المعانى البديعة الاو 8و١‏ 


واكهة 

المعجم الأوسط للطيراق 444 
و9 ١١؟"‏ 

المعجم تاطبر افى يحف 


معراج الدراية 156 

المعر فة للبيهى 5١6‏ و5759 
المعرو ضات للمفى أنى السعود 
07 

7١90و‎ 7١+ المغى‎ 

مقدمة فتح البارى لان حجر 
العستئلالى 54٠١‏ > 

المكتوبات للعارف السرهندى 


او 58 رو 754 واكءه 
وككهو لازاه رموه ووس7 
و5الاو لاؤلاو 5هلاو مهلا 
و١كلاو‏ اكلا و لاملارزت) 
الممتع للذههى 1.5 

المناقب لللإمام الكرد رى 45 
المناقب لللإمام أصاد ن حتبل 
5 

المنتى 77" 

المتقذ من الضلالة 41١‏ 

١55 و‎ 15١ المنهاج‎ 

المنهج الأزهر شرح للفقسه 
الأكر لعلى القارى 407 
اله القوم شرح الصراط 
المستقم للشبخ عبد الحق الدهلوى 
( انظر شرح الصراط المستقم ) 
المنهج المبين للشعراوى 06؟ 
واككة 

منبة المصلى 1*8" 

مراهب الرحين وه 

مراهب سيد البشر (رسالة 


تح 
3-3 


لصاحب الدراسات ) ١‏ 
المواهب اللدئيه للقسطلانى 46 
2 عضن 

المواهب اللطيفة على مسلد 
أنى حنيفة 518 زات ) 
الموضوعات لابن الحوزى ثاة 
الموطاً للإمام مالك ١6‏ و ١ه4‏ 
الموطأ للإمام محمد لاه و 300 
واكم اكلكا رار :514 
وهكلآر5””5” رالا 

ميزان الإعتدال الذهبى ١66‏ 
ولاه و6خ"؟ ر4:: و١5ه‏ 
و١ئهةوهلاة‏ و اذه ر اله 
54ر5 و44" رت) 
الممزان الكرى للشعراوى 5٠٠‏ 
و ١4؛‏ (زت) و8هلارزت) 
وذهلارت )وؤوهلاراتث) 


0( 
تحبة الفكر 410ه 
النشر لان الجزرى ١8م‏ 


نصب اترابة فى تخريح أحاديث 
الهداية لازيلعى 5ه و4" 
و٠١44‏ ولالهرو5هو ولاه 
وثء٠5ا‏ رو ١لكلكو١كاكو؟1١"‏ 
و4١اكو59١5ولالاكر‏ م١"‏ 
وؤاكو١6كثار‏ الت و "0ه 
و44" و5841 وهللا رز(ت) 
تفحات الأنس لعيد الرحمن 
الجانى مهلا رت ) 

النقاية هه 


الكت للعراق 5041 ت) 
النهاية شرح الحداية 14* 
النهر الفائق 1١514‏ 


)0( 
هدابة المريد شرح جوهرة 
التوحيد #١‏ و 11م 
الهدابة الاو هلاو كلاو ١64‏ 
و549١‏ ولا"؟ و45" رله؛ 
وهلاذ و ”لهو مهمه ولاه 
و"ك؟ك و هلالا و كلالا 
هدية ان العاد 54" و ”ع 
(ى) 
اليواتيت والجواهر للشعراوى 
6١‏ وهلا" و 5٠١:؛‏ و"كاهم 


و م 


)ع( 
الأمدى #4١‏ و 1#” و 4م 
و4599 و15" 
ابراهيم بن أدهم 
وزو" ركم 


لام و كم 


اراهيم ن ديثار الققية ٠/اه‏ 

ار هم بن صاحب ” الذب “ 
"4١‏ ر(ت) 

اراهم الببرى صاحب ” حاشية 
الأشباه “ 37 

ابراهم الحابى صأحب ” الشرح 
الكبير على المنية “ 4377 

ابراه التشعى ‏ 198 04م 

و ه54 و١4:4:وش8لاه‏ و 5٠٠‏ 


وؤد" و١١5"‏ و١7"‏ و١5"‏ 


واها؟ و اكلدر 48" ر 0ه 
ابن أى حاتم وه وومةه 

ان ألى خيثمة ١ؤأه‏ 

ان ألى شيبة ( أبوبكر صاحب 
االصنف ) لاقا وده ر(ت) 
و كمه 8,5١1١568‏ 1ه" 
ووز وات ر 75ر14 
هالاو الاو ال 

ابن أىليل 5714 

ان أمير الحاج شارح ” محري 
الأصرل ”" الاو 8م 40م 
و ثم" و19 و16" و١5"‏ 
و الام وخ" راعلا و الال 
و١؟ة‏ رو كر لالا؟ و1758 
و99؛ وكاء*هوه"" 

إن بطال 1984 






ا زالثر كانى الحافظ 7١66‏ (ات) 
ان نيمية الحافظ ١079‏ زات ) 
كع 

ن الجارود صاحب ” المنتى م 
لكآ رت) 

أن جريج 69" و 475ه و "19م 
ابن جرر الطيرى 518 و 44١‏ 
ان الجوزى 48 و 441 وا فاه 
وككهة و ٠١لاهوة١"‏ و١"‏ 
وا##كوكلاكرو 58#" و84" 
إن الحاجب 5" ولا" و مهم 
واا رمعلاو ١١8‏ و بمم 
و64" رو'5: وال750؟4 و88 
و ١ا٠هةو؟١؟»‏ 

ابن حبان الحافظ 745 و540١‏ 
واد" 5ه" واكه والمه 
و “مهو 5١5‏ ولاء5 و 515 
و86؟5 ولك ر5"" رولا" 
و كاكلا 

ان حجر العسمّلانى الحافظ ١7‏ 


و لا و"0” والره و 8" 


ا 


واءد؟ و15 "1501 
و5549 وخر د56 م55 
وه““م و ؤم" و لاه؛ و5" 
وكلاء ولااهو55؟همو ١4ه‏ 
و اثه و/اذمه و "8ه و كمه 
ولامه و55 ولادا ول" 
وات و حكا و "54١‏ ر544" 
واكك وكلا؟ 1مك رو "له" 
و؛كخمدر ؟اخذدر 4ؤذك و5184" 
والمولا 

ابن حجر المكى صاحب 
” الصواعق المحرقة “ 4ه؟ 
و هلا؛ و اله و؟؟"ر8م1" 
و7484 

بن حزم الحانظ 4و و مم١‏ 
وب"”“ و 168 5و1 ونوا 
ومؤاوهه؟ ر(ت)و"17 
وغ5؛و 5755 و 244 و١وه‏ 
واكة وكلاهة رز 5 5١‏ ولاء" 
و""5 ولا4م5؟ و5489ر "59١‏ 
و كخذكو 5668 ولاؤكو الا 


واثااو؟"/ ر1؟هلاو هلم 
ان خزعة الحافظ 576 و8م؟ 
و4 و 54 ور ١١م"‏ 60١1م‏ 
و9 ١كه‏ 

ان خلفون امه 

ان دقيق العياد “امه و ومه 
2 و الاهةو 4ؤه ووؤه 
وكذه و كك رإلاك واه 
و؟1ك5ة وله 

ان ذىحاية "٠١‏ 

إن الزبير /1؟ ههلا و 5ه؟ 
وؤلاه و ١:ه‏ و ذكثه واكه 
و4١‏ و ه57 ولاه" و54" 
ان زياد 5 ولا و4 

ابن سعد 556 و "##مه وا" 
ان سلول النافق ١٠٠؟‏ 

ان سيد الناس اليعمرى شارح 


يي« 


” الترمذى لاله و ءلاه 
والاه و 4لاه و "5١"‏ و4"" 
ان سينا “41 

ابن شاهين ١48ه‏ و 518 


و9 5ف 


ان الصلام لت ولثمه 


ابن عباس الا١1‏ و166١‏ 
و“م١ا‏ ولاؤةظا و ١99‏ و"١؟‏ 
و١؛؟‏ و( 45" و 5:5 و5505 
و4؛؟ واءة؟ و "اه؟ و5ه؟ 
وذخه؟ و 55؟_و 8" وؤا"ا 
وها" وح؟" واد" و05" 
وف"اة و ١ه‏ و 5ه ودكهة 
وكلكه و 5١"‏ و "55 روت1" 
وهغئ4" ولاه" و له" و5554" 
وهك" و09"ك5" و #إلا و الا 
وه'لاو اثالا و ٠١هلا‏ 


ان عبد الر 1١85‏ و0١56‏ 
وعم و لا و4:؛ و58" 
و55ك رش ) و الاك" 

إن عبدالهادى 450 

ان عدى 538 و 158 10/١‏ 
و“امه و55 و 6 ١ك‏ و!"”" 
و9 5:9 رشث)و و 6هلا 


ابن العربى 0 الشبخ عى الدبن ) 


لاو ٠‏ ولا" و 8" وو" 
وعلاو إلا و “الاو همرهةة 
و لا؟ وا كماو 59 و١٠٠١‏ 
ومف١‏ و5٠١١‏ ولاء١ا‏ و4١٠١‏ 
و ١١٠١‏ و؟١ااو5اكاو"١‏ 
و1554 و58 55و8١‏ 
وه"١ا‏ و 5*ا و ١"‏ وه:١‏ 
وأا و”؟١‏ و ١558‏ و115١‏ 
ولا5١‏ و5:8١ا‏ و4١‏ و553١‏ 
و؟اك و"لا١(‏ و 4لا١ا‏ و١19١‏ 
ولاؤاو 5١#"‏ وو ه٠١5‏ و71” 
و/ا؟؟ وو 58١‏ و5"”؟ و/"؟ 
و؟ء؟ و 6لا" و 586٠‏ و١119‏ 
و“59 و8؟1! و59" ر4١”‏ 
و١٠٠6"‏ و |" و 4؛ا” وكالا 
و55" و 614" و6؟"؟"” وؤكا”م 
واثالاو 9# و 1#" وه" 
و"ة" و/ا4” و 49" وده" 
و؟مل“ا واه" وو لاه" و9 
واخه” و علس و 04" وهلا 
و6الالا وملا" و كلا" وام" 


و«#ةخ ر 5ة" ر 
و47 و1540 فى 
و84؛ ور 11:١‏ و 
وغلا؛ ر 4/١0‏ و 
وخ1ا؛ و 40كو 
وه؟؛ و"59 و 
وكاده و"اءة و 
وكدهة ولاءة و 
و١لة‏ و١لادو‏ 
و؛كاةرةادر 
والاة ر "ادر 
وكاهرلاكاهة و 
والاه و كاله و 
وثمه و لاله و 
و5؛ة و59م و 
و؛هة و59مة و 
وكذه ور ككدار 
وهلاه و كلاه و 
واذه ولاؤه ر 
ولك و"”5 و 


و51" 5 ٠هكور‏ 


ع 


46 و6اء 
“١‏ وث"1 
8 وه107 
كمع وث/مقم؛ 
45 و"؟:؛ 
101 ردده 
5 وهءهة 
لمعه وؤده 
؟اه ولاه 
كاأهمولاله 
5ه ووةلاه 
و١0‏ ولثمم 
عله و6“رهة 
5 وهعه 
4 و5غئه 
لاةة ولمدة 
؟لاه و إلاة 
واحة 
كنك و1" 
50 و45" 
4 و85" 


و فذار كمار 4ه 
وكذذة روءك”" و اككر1وه 
و54١5‏ و 556 و ”فكو !54" 
وخمقك را لاا رو "و0721 
واكطءلاو ؤم و ١الا‏ و05 
و هالاو الا و لاالا و 16لا 
وؤالار ١٠ل‏ و ١١لا‏ 7/75 
و كلاو #"الا و 94لا و ع7 
ولالالاو "الاو 845١‏ و١54لا‏ 
و؛كلار 5؛لاو 5كلاار كلا 
و٠هلاو‏ اهلا و 8هلا و لاهلا 
و؛هلار ههلا و ؤهلاو ١6لا‏ 

:و؟كلار "5لا و 54لاو مك7 
وككلا و لاكلا و 588لا و 4ع 
وءلالا و الالاا و الالاار عا 
و كلالا ولالالا و ١م/ا‏ واملا 
لفل ارا 77 لل اليف 
و١ثلا‏ و افلاو 8ؤلا 
ابن العز ( محشى الهداية ) 
وا": و "5 و "19# 
:1 و ه18 


ا 


ان علان البكرى 4# و هلالا 
ابن عبر و كلل وول 
والا١‏ و 85 ء, 186 و١١51‏ 
و؟”١5‏ و؟"" و5545 و١"‏ 
و55؟ و ١آاهة‏ ولمرهة وومةه 
وافكة ولكه و هلاه وكلاه 
ولالاة و كلاه ور همه وكره 
وحدهراؤهر كاذه و98؟م 
وكةه رو هله رو لاؤأه وؤؤهة 
وادء" وه560 و ك5ء" و12" 
و4١"‏ و"؟"رو"55” و15" 
ولاا5 و5595 ر5"18 رفله 
وءه" و5مو 4ه" (ت) 
وهة5 ولاهة ولاك ركه 
و“ال/ا5 و كلا؟ وو لالاك و؟9؟ع" 
واعلك و الكو 9مك و88" 
وعةقكو5584"ر :الا روهال 
وى الال 

ان عرن 5695 و١171"‏ 

ابن التقاسم 0 

ان القيم كلاة و لالاءة و 4078 


و7509ى؛ و5/م؛ 

ابن كال ياشا ١61‏ و 5ه 
أبن طيعه .وه 

ان ماجه 84١‏ و 5لا واءلالا 
ان المبارك ١4‏ و ؟ه٠١ا‏ و78١5‏ 
و51" ولىة؟ رو 556 و كلام 
وكم“" و 8#؛ و 1108 و4159 
و“7:؛ و 286 والىه و "يمه 
اولاء5ة و 598 و95" و0ه5ه 
7 وتم 

ان مسعود 1١5‏ و10١١‏ وه/١‏ 
ضف ا احا 2 نون 
و4/ا؟ و9 09” والالا و١145‏ 


.وكاو 


و 4 ور لاه و اوه و'8وه 
ةو 
ولاه و5649 و ثء5 و١511"‏ 
ند ان شلك 
و94 واه؟5 و5555 و/؟" 
و56ة رو 57"4 و 80؟ ركه 
ولالاك و 98" و5085 و5660" 


للم ل ييه اللمية 


و5ه5 ولاه" و كك” وك4لا" 


ع 


ولالاك و٠584‏ وكام" و5م" 
و“8" و48" ,5940 2ر514”" 
و “الاو 4الا و هالا ءالا 
و ا““الاار 8لالا 

ان المسيب 71 

ان المغفل 549 55" (ت) 
ابن املك 8/8" 

ان المنذر 5٠١9‏ و الال 

ان امير م" 

ال حدق © و ٠5ه‏ 
و ١ه‏ و اثامم 

ابننجم ( صاحب ”البحر الرائق“ ) 
١‏ عاو" و1155 و5 _”١‏ 
و4ه:؛ ور لاه؛ و1859 و١اهمه‏ 
رثكاو فلات م7 

ان وهب 8ه ه55" (ت) 
الامام إن ارام «اوا” رمم 
وه" و ١؛‏ و49 و 5ه و50 
و ١ك‏ و كلاو 44لاو #م 
و/ا١١ا‏ و ١١"‏ ولاه!ا و 5كا١ا‏ 
وه" وهم و ١185‏ ولاما 


و؟ىء و ١48‏ 
عقف فيضك 
وهلا" و 26" 
و0"” وهم 
ولم” وومم 
و45" 40م 
وذك" و اا" 
وه" و"5ة: 
و"2؛ واءعه؛ 
ولمه؛ وده 
واكه لانم 
وككه ولاكهة 
و»""5" و ه؟" 
واه ووس 
و5ذك و5490 
وام و81ه0" 
وكهك و 54" 
ولاك و85" 
و :الا و 0/4 


و 


/لا50 وما؟ 
خرف تارف 
5ط" وملام 
كلام ولام 
6٠‏ و11” 
اعم نودم 
:6" 1515 
يح اق 
١6؛‏ و'58ه1 
/ااه ركه 
4"ة وهمكهم 
4لاه و؟١1ع‏ 
وعمةه 
54 و١541"‏ 
44" و41" 
4 وهه" 
ت ) ولع" 
مكد ككل 
ضف اسرارفا 


479لا و لكلا و لاهلا 


ان يو نس مه 


أبواسحق الاسارائبى 408 ر؟اه 
وكمه و5459 و4" 

أب سس 5784 و5550" 
أبوأمامة هلالا 


أبو الو كات أه١1‏ 


مه و امهو مم و بارع 
وكلكمه و ممه و كمه ولامه 
و5ؤ4ه و5799 و "ا" 

أبو بكر ء محمد ( أحد الفقهاء 
السبعة ) 0 

أبوبكر ءن بوسف المكى 4414 
"بو بكر ناض 44 

أبوبكر شلى ( انظر الشبلى ) 
أبوبكر الصديق رضى الله عنه 
١و‏ ”ار كو مر 45ر56" 
ر 4لا و لالاو ١١١1و ١١5‏ 


ولاال و ةاار ه531١‏ 
و ؟ا1ار "كار :ا رم؟ 
و9(" و 450 8 ١5ر١7"‏ 
وككثر لازت ) ووالا 
وؤكلار ٠هلاراهل/ا‏ و لاهلا 
وكثلالار وبلا 

أبوبكر القاضى 77> 

أبوبكر المروزى 147 ه 

أبو بكرلنهشلى 516 و 51107 ةل" 
أبوبكر الوراق ١4‏ و )الم 
وكلدر 5" 

أبوثور ا و 4لا" و ولام 
أبوحائم 554 ر 554 و20نئه 
1ه رو 5#9ه ور"“اره 

أبو حايد اللفاف 4لاسم و #رم 
وككلا 

أبوالحسن بن القطات 554 
و57 

أبو الحسن الأشعرى ١7‏ 
أبوالحسن الشاذل 5٠١5‏ و 4١#‏ 
أبوالحسن الذررى 04" 


١ - ج‎ 


أبوحزة البغدادى هلا" و "ملا 
أبوحنيفة الإمام الأعظم رحه الله 


:هاو 759195 و" و58 


ولا" و١4‏ و5: و”: و15 
و45 و5هوه؟و6لا و81 
وآ١٠‏ و"“١٠‏ و45١٠‏ و١١‏ 


و؟؟١ا‏ واه و5هاو" ه١1‏ 
وؤةه!ا و؛5|ا و ١951١968‏ 
ول/ا9ا و9ه6٠١"7‏ و59١5‏ 5149 


و."؟ وو ه"5؟ و55 و/0"؟ 
و8" و 5"5؟ و١51؟‏ و1514 
وكلا؟ ولالاة و 58 و١اخم51؟‏ 
و“8م؟ و5849 و 5868 و5185 
و/م4؟ و5449 و١741‏ و11 
ووؤ؟ و١6"‏ وهقء" ولاء”ا 
و غ“” و لا"” و ”5١٠‏ و١4”‏ 
وم" و اه" و55" ووم" 
وهلا" و59" و "ىم" و7585 
وكم" .62م" رو4ة" و5ة” 
رذة" و5١؛‏ و99١:‏ ر5ة 
و8"؟؛ و599؛ و5": و4175 


3 


و 45#,و444 4159 و40؛ 
ره؟؛ ر1كة ر 40 وله 
ركهار !86 59م ولمع 
م“؟ 5ه دوه ولاية 
واه واه 7 اكه وككه 
7 6 و كمه ور مامرة روكام3قهة 
ور وه راكؤه 0 
ر*5 رهظ اولان" 
رع 59 راواه راعة 
ك5 رود"5 ولع وعد 
وخ 1ت ونث ردكة 
رشفكارت )وإائيةرت) 
وحت"” رواه” و4#" ووهع 
و 5د" رلاه؟" وء55 وإ؛كد 
ولل؟* ومة< وعلاا رهلا" 
للد ا ا برد نك 
ولاب > : مكد واكلار "الا 
وار اللا و 776 و4كلا 
و ##هلا وهولا وامل ولاهلا 
و حي /ا زت)ع)و كا (ت2 
ر عكلاا و !كلا و76 وثللا 


1١ 


واعونر 
أبوخالد #رلا 
أبوداؤد ( صاحب السئن ) 41 
و]ه1 و 704 و40؟ ز48؟ 
لا يلض اكليف وابام 
01لاو 1 وآاة؛4وللاهم 
1 ١ه‏ واؤكه و١4ه‏ و47ه 
و"4ه و45ه و امه و١١١5"‏ 


و54 و ه4ة و15لا 
أبودأؤد الطبالسى 8ه 
أبوالدرداء 431 و" هالا 
أبوالزبير 511 0 
أبوزرعة 81 رء4ه 

أبوزياة “رن 

أبوريد القاضى مومه" 
والا١0‏ 3 
أبو السعود 7 واءلاه 
أبو سعيد الخدرى 858و 504 
وككه و نع 

أبوسفيان * 

أبوااغمثئاء 1 و ل 


أبوطالب 4 

أبو الطاهر المغربى 0م 
أبوالطيب المدنى (يحشى الترمذى) 
45" و هلا؛ ولااة و همه 
و1489" و 509 و كلاة روا" 
أبو العاص ١44‏ 

أبو العالية ,ا 

أبو العباس المرصى 4+١‏ و4073 
و "0ك 

أبو عبدالله الصبمرى 145 

أبو عبيدة 588 

أبو على الدقاق "0 و 1مم 
أبو على الطوسى 5٠١‏ و040ة 
أبو عل النجاد ٠5#‏ 

أبو على 8م 

أبو عمروالدالانى ١/ا؟‏ 

أبو القاسم القاضى 4145 

أبو القاسم المشيرى 5184 و 8104 
و7869 و الال 

أبو القاسم النصر أبادى +57 
كلم 


١- ج‎ 


أبو الليث السمرفندى ؟1/7؟ 

أبو مدى المقرك "١١‏ 

أبو لنيز الغسالى 4 رول" 
أبو الكارم ؟5 

أبو الملبح 497 
أبومنصورالإتريدى 195 و/اه١‏ 
أبو مونى الأشعرى 515 
و44؟ ر 55 وإان؟ا 

أبو نعم ره 

أبو هبيرة 8019٠‏ 

أبو غررة ليلضتل 
و70 و 0# و 8ط" ر١ة؛‏ 
و47ه و " اه و 44ه و59(ك 
وؤلك وله" و مما رؤمه 
واحكة و55 و55 رةه 
وه56 و5556 ولاك و58" 
رعلا و الاا واعمة ولام" 
ورخحة ر كمه و الا اسن 
ألو يزيد اللطاتى 18 0م 
بكلا واكم رمم ولاكه 
و5كؤلاو 5كلا 


أبو يعلى 14" 

أبو يوسف الإمام "م و48 
و7559ارر *””؟ رو 84" و4135 
و ":: و"5؛ . 1:58 رلمة؛ 
و45 رالام؛ 5450 ولام" 
أنى بن كعب 55 ولالا 
و١5؛‏ و؛ ]آلا و هالا و"الا 
واءثالا 

الأنى ( شارح ”ملم“ ) ١9#‏ 
والاا(ه 

احمد ان الحسن الترمذى 558 
و 94؟؟ 

أحمد بن حنبل الإمام 156 و5" 
و"9" و ه5و ١١١‏ و؟ه١ا‏ 
ولا١3؟‏ و١7‏ ووه" 
واكد و #4 وهم رمم 
و48" 459 و ل؛” و04" 
"5 وخر 54ر7 
وكخى؟ رو 5ؤكار 0١‏ ركم 
وك20: و9454" و 450 و4لا"ا 
وهلاظا و 155951١4‏ و١144‏ 


١ 


١- ج‎ 


ر4هة؛ و4485 واخم1 و1اكة 
و امه و2459 و١5ةور١مه‏ 
وامه و "مهدر 4ثه ورومكوه 
و0 وا" و75 ر كله 
و1ك4" و 6ه" والاهة5 واثلا؟" 
و44" و؟أذكر !الا و وهلا 
(ت) و الا 

احمد 2 زهير 1490م 

احد بن سنان 5314" 

اعحدبن صالح المصرى 5178 
احمد بن عبدالسلام 9/ا؟ و 58١‏ 
احمد إن يونس 84ه و 85٠١‏ 
احمد الزواوى 1٠١١‏ 

أحمد السرهندى المحدد للألف 
الثالى ) 6و١"‏ وها ر١١‏ 
و١7‏ و57 و١1*1‏ ”1 
وا"”؟ و ك"" ر 50١‏ "55 
وهلا" و #9م” وو "10# و1804 
ولمءه وإادة را5ه ركه 
و5854 وخءلار 84 وخ1؟” 
و4هلاروهدهل/ و 6هلا (ش) 






و ٠5لا‏ و ١51لا‏ 


ولدلا بو لاما 


اسر ائيل 11" 

اسماعب زلا ن عياش "الشاى 558 
ر(ت) لعفاو 5ه 
الإسماء كه 

الأسنوعة لي 

الأسرد 1 و5548 و 5؟ه 
و 48و ك6ثت ور ال7 

الا 65 و51 وا 
رمت 

أكل ادن صاحب ” العناية 


و١‏ ةللاو تمزكلتم 14" 


1 


ا 


و لاه" ولمه" ,ر؟5ك و "آلا" 
و هكلا ز ١لا‏ . 

الأنصارى (٠.‏ راوية من ألى 
داؤد ) 65م 

الأوزاعى الإمام 508 و5١٠7‏ 
وكككار47؛:؛ وا كلاه م30 
وأن52ك و5448" .(ات.) و:ؤةا, 
(رتيوء٠ه"‏ و ١ه"‏ و05" 
و 58# والإقة غات واعمم 
و9١58‏ و8؟>»" 

آيوب 501 و 311 : 


د 


بحر بن سعد 576 و 70١‏ 

البخارى الإمام 5١‏ ووه و١٠"‏ 
55 ولت و “لاو الا وراك 
و 49ر: 1٠٠١‏ وهل و١1‏ 
و4١‏ :و 184 ر 544 و1521 
5841 5842 او #08 و4415 
و 5ك ركم ر كن بوآالام 


و لالاة نو لاه نو كلاه و ١مه‏ 


وامة و “مه و 5ه و كه 
وأككو ؟5كاك و "١6ر15"‏ 
اخ و 4ك ره رمه 
و١٠ه5‏ و 4لا" ركفا ريه 
و فكو 546 و 11لا و كلالا 
راء ن عازب ١3587, 530١‏ 
لسر 

بريدة "551 

بريرة 48٠‏ و١ه4و485‏ 
العزار صاحب ” المسند ” 5117 


و6١51‏ 
بشر ن السرى 681٠‏ 
بشر الحاق 5؟"لا 
بشر ١هااو‏ 181 188 
ولد الكلاعى ينف 
أ 59" و ١/٠‏ 
> 
- صعد 5١6‏ 
و لاه" و "1ع" 
ذف 0 القاضى 157 و4589 
3 "ا وهلاا رو 5ده؟ (تث) 
6 


وم 


ر؟؛: و8:: لت )و دلا 
وامه ور 5١‏ و 6ك ولا١"‏ 
ند لقند بقن يلك 


رؤذ" ر وآالا 
(ت) 
الل مذى الحكم 517 ؟ 


الترمذى ( أبو عيسى ) صاحب 


“النن ” ١6١5‏ و7449 روه4؟ 
و144 و 42١‏ ر1١كهو4لهم‏ 
و١كهة‏ ولالاء ولاه وععة" 
وؤأع5 و 5785١١‏ ره" 
و "5 وه" وا ر5كلا 
و75 

٠7 التسلم‎ 


التفتازانى ( انظر سعدالدين ) 

فى الدن السبكى الحافظ لام 
و مام وم و9وخم؟ وم١”‏ 
و56؛ را لاهة؛ و ”اه رواوه 
وؤده و كه و 5١#”‏ ر١5281"‏ 


و6١"‏ و٠١44‏ و44 فم ن عطية 4410 
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(ث) 
ثابت والد الإمام الى حنيفة “87م 
ابت "اال 


(ج) 


جار بن الأسود 574 

جار بن سمرة 51١١‏ و5١١5‏ 
و "1ع" 

جار بن عبدالله 4ه؟ و 05م 
و "١#"‏ و ره" 

7٠١ الجامى‎ 

الجعبرى ؟مرة 

جعفر البوبكلق 4" و48١7‏ 
ار الصادق الامام 4 و ٠١١‏ 
و؟١٠‏ ر5؛" و "ؤة" ,4:1 
ولاهة 

الجابى 15 و 8ه و 56و5ها 
وذخا و »٠:1؟‏ 

جنيد #٠‏ و 1*4 و74" 
وهلا" و75 و "م رلوم 


ولالآه و 5فلاو كلا رمالا 

و خالا 

الجوزجانى ١4م‏ 

الجموزقالى 5517 و١‏ 
رح 

حاتم الأصم 1 ككل 

حارث 1١١لا‏ و 44لا 

الحارئى أبو محمد ( جامع مسند 

ألى حنيفة ) 445 و 548 (ت) 

واأثكرت) 

حارم 1:8 

الخجارعى 518 و79ه" (ل ) 

و#ه" رت)راثلارت) 

حاطب ين ألى بلتعة ٠٠١‏ 

الحاكم (أبوأحمد) 0ه 

الجاكم ( صاحب المستدرك ) 

كآو ”5و كلاو ه:؟_ (رت) 

و 54؛4؛ و أاهد؛ؤرو »١”‏ 

و506 2ر515 ولماثتر 9ه 

واخكر كمد و5 وان 


و ك7 

حبان بن على كاكلا 

جبيب الرحمان اللو ديا نسو ى 
د ازت) 
حجاج بن أرطاة 7ج 
حذيفة 0 و هكلا 
ال حسن بن على ره 

45 وككر 98 و 
وذهار 
وو 1#" 459" و44" و الام 
و خ“اة" وا"؛ و 5# و1485 
و"اكه و*؟ة و75كك و "5" 
لاك ولاس/ا روخلا و ؛كلا 
ادلاو “الا وو ظلالااء ارلا 


بى الله عله وو 
00 ايض 
66 و5589 وه؟” 


وكلل 

الحسن بن عياش 518 

الحسن البصرى #ه؟! و 94م 
وثلاه و ١58و‏ "الاو 86لا 
المسن العسككرى 674 

اسن المسوحى لفن 


2 نخسين بن على رضى الله عنه 5و5" 


فق 


مكو ٠١١‏ 5:59 ,185 
و4ها رو ه70" و "4" /150” 
ووع”ر ب#بام ير و و "١‏ 
و م4 . 5مغ؛ رلكهر كه 
واسكك رك ةة, اللاو اهلا 
و ثلالا و لملا 

حسين بن الوليد القرشى 44١‏ 
و8:؛ رز(ت) 

حصن ؟ؤه 


حقص بن غياث 5ألا 
حكم بن حزام ١5؛‏ 

حاد نن زيد 444 

حاد ن سلمة 5١4‏ و1؟5 
حاد ءن ألى سامات 
الحموى 5؟ و4 و5١‏ 
حميد لات واه]' 


(خ) 
خارجة بن زياد ( أحد الفقهاء 


السبعة ) 88# 
خياب واث"ا 


ل 


مر عل نبينا و عليه السلام . 


وفك" 

الحطالى ( شارح سأن أني داؤد ) 
لد ا لحك 

الحطيب البغدادي 16# 558 
و4454 و4479 

الحطيب ( صاحب الحاشية على 
البيضاوى ) 158 

خلف نن أيوب ١8‏ و4لام 


والملروكك؟ 
الموارزى 8و الالو اس 
واكثلا 


رد 

الدار قطى الحانظ 745 واكم 
و9١44‏ و ”1ه ر18هو ه41ه 
وأككهو4كه وكعتاولااب 
وهكاكار”لركو8١5”‏ ولاك 
وتو 55١‏ ,1554 
و ؟ كلاو هكلاا و ١"الا‏ 

الدارى ه41 


د 


الدارى اخافظ ١4‏ 

داؤد الطال 2314 540و 4لام 
وعم" و4197 ره" 

داؤد الظاعرى 57217 5؟ 
و6ة وة؟ وه١5‏ و اذكه 
و54 و5م5 و4ك5 رومالا 
وؤهلا(ت) 


دحم حك 
الدولانى 55 


الديلمى 76 

)0 
ذو النون المصرى 
و 55لاو كلا 


الذهى الحافظ ١55‏ و54؟ 
و 6ل0” و 45: و1::5ر 


لومم 


0 
واكة وهلاهو اؤهو كه 
والاك و مككرت ) رؤب" 


(0 


الرازى الإمام الاو 8م واكره4 


و59ة5 


ربيع إن انس 80م 
الروى العارف *5؟ 


د 
الزيدى 559 
الزرانى ( شارح موطا مالك ) 
56 و لال” والااه 
الزركشى (صاحب البحدر ) إن 
واكرو"44# 
الزهرى الإمام 5لاه و “زمه 
زيد بن أسلم ٠م‏ 
زبد بن ثابت 777 و 45١‏ 
زيد ين على "او ٠١١‏ و 40م 
الزيلعى الحافظ حال الدين ١٠6‏ 
و44؟ر "١5‏ رو1:: ولا(اه 
واكهو#:ه ركاه وامه 
وركمه و ١٠595و‏ 4أا” 
وكل” ولا( وماكر 19" 
وكاو كت 8ران 
و1:4"و 584" 


زيب 154 م 744 


زن العابد ن لا و هودن 


(س) 


سام ان عييد ألله ١4؛‏ و كلاه 
و ؟كاكويىمع" 

سالج المروزي ١لا‏ 

السبكى (صاحب الطبقات) 5ه 
سبيعة الأ سلمية 1“” و ه8لم 
السخاوى الحافظ 11 و48" 
وأهارو "ها وخر لل" 
السرى السقطى 84 و وثالا 
وكمرم 

سعدالدن التفتازانى "اه و50ه١‏ 
50 أكلاو 5كتل و 5١١‏ 
و/ا١ا؟‏ و5618 و٠١54‏ و لات؟ 
وا ااا و 90هو5559 رعلا" 
سعيد بن جبير 148 و 1407 
و٠9"‏ 

سعيد بن عبدالرجمن ٠/ا‏ 

ا ان المسيب 44؟ و ١ه"»_‏ 


1848 


و9١؛:‏ و2 6ةكو8لالا 

سعيد بن منصور ؟١؟‏ 

.فيان بن عيينه 5+8 و "0/١‏ 
وؤغتكر#1كر5ؤ:ع"رت) 
سفيان الثورى 520795 ...م 
و8؛؛أو 154:5 ر 520 ور خلره 
و“مدهو فد ور مكدر ا" 
و'"5 رت)و من 

:لمان الفارسى لاه 

سليك الغطفانى ٠١‏ م و .م 
"١:9‏ و ك“” و ثاء لا 

سلمان بن الشاذكوى 5144 (ت) 
ملمان بن بسار ( أحد الفقهاه 
السبعة ) 714 

سئان بن سعيد 7177# 

السنوسى ( شارح ملم ) 11م 
السيوطى 1١1‏ و48ه و89" 
لل الي 02 © ترنرفن 
و هر 4ه والالاا ور 6226م 
اع لال ا رو كلم 


وا 14٠.٠‏ وأء٠5‏ و5٠١5‏ و1419 


ردمة:؛ و 5اهمو *#؟هة و 4ه 
علاةو الاةوالاهو "الام 
و كلاه وء٠ك‏ و 5ك رو 520" 
واكك رث)ور1هدالزت) 
و #فكارت) رمد ولام" 
و9" رفكو هالاو ملالا 
5 
رشض) 

الشاشى 554 و الات و 7١6‏ 
الشاطى "مه 

الشافعى الإمام /ا؟ و 8” و 4ه 
و ه"و قؤأرو 14668 وكة١‏ 
وا ءالو 54ل رو ه5ار همهفا 
وكفاركؤدرر هار ١0‏ 
الس ا ضف لضف ليف 
و5ه؟ و5844 ر 5هىك ور لم5 
وحذلك؟ ر كخم"_ثر 0 4؟ ر4؛ة؟ 
اخ وو :8" و5“ ولام 
وم" و 18" و 15" و44" 
لمان ا لاعن 
"9" و1١!‏ 


و١6“‏ و19هي”# رو 
و 4م" و كالم ر 


وؤذ"ةر١؛؛؟,‏ 1415 رم!4؛ 
ورش)عر٠ه؛وو‏ ١م؛‏ و *#8هة 
وكهةآر5م؛ار ؟4ؤةر 5م 
و 4 "اه رو اههة رو؟هه ون6كه 
و أكهةر 4؛كه رإالاهر موه 
وا 50# وركءكو؟اكر :"ع" 
4ر548 ر#هتور كه 


و90" ر4الاا و لاو ومم*0 
وثلالا ور ههلار5هلار ؤهلا 
(ت)ورءوما 
الشاى الحافظ 468 و ١٠١4‏ 
و كك" ر 446 
الشبلى ”١‏ و 1١” 1١51١‏ 


وخة"؟ ركلا” كلم ور ارم 
ركم" ]كلاو 4ثلار لم7 
الشرنبلالى مك" 40م 

شربح القاضى 1١5‏ 

شرين القاضى 8ه و 51١١‏ 
شعبة بن الحجاج 5١6‏ و4460 
رول؛؟ و ١ه‏ و01١5‏ وم؟؟ 
و امع" 


احا 


554 ور‎ 51٠8 و‎ 5١8  ىبعشلا‎ 

وه6“" و 55" 
الشعراوى ( الإمام عبسدالوهاب 
الشعرائى ) 17# و 758 "757 
و74 و !و /اا؟ و08" 
و54 و "9م و 784 و5865 
وكم؟ ولام؟ و9 م5 و1590 
و 


و##ة؟ روانة؟ والاذة؟ ر1ة؟ 


و4هة؟ ور ”ور 9١#" "١‏ 
و5١"‏ واه" و600“” و١5"‏ 
واو و2 7و 765" و5" 
و56" ه75 رو "9" و7415 
ولمع” و “الام واه" و7086 
وثفلا" وام" وام" "م9 
و84" و ملم" و 757ؤ" رو"8و” 
و١-٠:1‏ وا ك١‏ ؛ و 5:١"‏ و"0ة 


و4ع٠١؟‏ و1689 و147550 و#"1 
و4"“؟ و555 لات )ولاه 
وذمه؛؟ واثأثه: و ٠١5:؛‏ وروهل؛ 
و4لاكا رو ٠م/؛‏ رت )و5م؛ 


ولالمة؟ و "#لام و 5ت وهاه 


و 55ه عله وا" وولاه 


وكمه وك" ولا" رعىه- 
و١الاا‏ و ه"لار #هلاا رت) 


وكهلارت )وؤهلاا رت) 


شةيى ن اراهم اأبلخى 


و كلا و 5م" و 5ك7؟ 
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شمر "و 4 


قس الأمة قا 

تمس الدين الشريف الدثى اناه 
الشيخين (أى 85 وعمر رضى 
الل عت ) /اا”" و 9و" ووو 
الشيذين ( البخارى ومسا رجه الله) 
١4‏ و"ةة و كه و ؤمه 
وكاكة وكلاة و كه ومه" 
كع رطمءة و كد راس 


وف"”"و 5:٠‏ و؟؟لا وهال 


(ص) 


صاعد ين دينار أو العلاء لزاه 
له ن ألى الأخف, *4؛ 
صالح نَِ الى الأخضر +؟5ه 


الح 3 أن ره 


6 


صااح بن كيسان المانى 41م 
صدر الإسلام 14 

صسدر الشريعة ؟5 و ١١54‏ 
وكالو "؟١ ١:4‏ و؟؛١‏ 
وادهاوه"١‏ 589 و١0ل/١‏ 
وكزه ودقه و49؟ه و"؟5" 
و5ه" و؟55” و هءلا و آلا 


(ط) 
طاؤس "5١8‏ و ؟؟»" 
الطيرافى 4 , 5غ:: و ١ه‏ 
ولاك و؟"لا و :ل و٠١هلا‏ 
الطيرى أبو جعفر ١4ه‏ 
الطحاوى الإمام أن جعفر لا 
و١١‏ و5ه؟ و5865 و41ئه 
ولفكه وا هكة و ره وكذمه 
ولاءث واءلة و9١١5‏ 189؟ 
و99١5‏ و١؟ك‏ و"9؟5 و"1" 
وه" و"”575" و5581 رثالا 
و :الا اهلا 
طلحة 74" 


1١84 الطيبى‎ 

زع 
عاصم ن كليب ه٠5‏ و 15» 
وات و١575‏ 55ت ول 
و5586 و كلتر 0 له وله 
عاصم ( أحد القراء السبعة ) 
كن 
عائثة الصديقة رضى الله عنها 
فلا و 86 و 1485 و كما 
وار 1ر١30‏ وام 
وال" و44؛ و0١45‏ و١اه؛‏ 
و؟ه؛ و١455‏ و58؛ روكذ؛ 
ولاكة ركاه و ؟ ال رمن 
و4؛ال/ا وهال و ثلا ردول 
عباد بن الزبير بن العوام 11+ 
عباد العباد 8م 
عميادة ١948‏ 
عببدالحق الدهلوى الشبخ ل 
لكر م5 ١8١1م‏ 
وال« و “دم و 444 ولااه 


ا جَ 0 


وغعمة و ١كأك‏ و *51 و4١"‏ 


خرف 0 
عبدالمكيم السيالكوق لج 
وه١١‏ 
عبدالحتى بن عاد انبل 177(ت) 


غبدالجى اللكنوى 18/ا رت ) 
عبدللرحنن بن أزى 4 ليرفا 
و اللا 

عبدالر حمق بن ألى حاتم الرازى 
أبو محمد 554 لات ) 
عبدالرمى ن أى زياد ماكلا 
عبدالرمن ن مهدي 5١١‏ 
ولاه و١1"‏ 

عبد الرحيم بن سلمان ١8‏ 
وكلة 

عبدالرزاق هاا و759١("‏ و"1ه 
و١١"‏ 0 

غبدالعز بز بن حكم 518 و35" 
بد التتى الدمشق ( شار 
الطريقة المحمدية ) 5829 و 545 
عبد القادر الجيلانى الشبخ ععى 


الدين د58 و كلام ر اام 
و؟ة" ومم: وو الم؛ و44 
و١كاك‏ واالاو دالا رك؟7 
و “ملا 

عبد القادر الشاذلى 4٠١‏ 

عبد القادر القر شى ( صاحب 
طبقات الحافية ) 4468 

عبد الله بن أحمد ن حنبل 
( صاحب العلل ( 55 وك" 
عبد الله ن بشر الرق "ممه 
عبد الله 7 ثعلبة *ا1ه؟ 

عبد الله ُ داؤد /ا4؛ 

عيد ا ان الز بير ( انظر ابن 
الزببر ) 

عبد الله بن سالم البصرى 117" 
عبد الله بن عباس ( انظر ان 
عباس ) 

عبد الله بن عمر (انظر ابن عمر ) 
عبد الله 5 ن العاص ل 
وككة 1 | 


عبد أبله نْ الميارك ) انظر ان 


١- ج‎ 


المبارك ) 

ل 
الرازى 554 

عيد الله ن محمد بن بوسف 
كككارت) 

عبد الله ن مسعود ( انظر ان 
مسعود ) 

عبد الله بن تمر هآلا 

عيد الل 9 هيز أبوهبيرة 84١‏ 
عبد الله نْ تردق أبو تحمدك 
الحافظ /0 

عبد املك بن جريج ( انظر 
ان جريج ) 

عبد الوأرث بن سعيد ابوعبيد 
البصرى 444 

عبدالوهاب القاضى 144 

عبيد الله ببن ألى رافع 519 
عبيدالله بنى عبدألل ( أحد الفتهاء 
السبعة ) ٠/78‏ 

عبيد الله بن عبر العمرى 558 
لاف 


عثان بن عفان رضى الله عله 
لالاو 4ؤار 45؟ و 4#8؟ 
و7415 و14 ر1:؟ رءه؟ 
للا يا اللا يكن 
الك الل ل 


اللا" 

العجلى ١8ه‏ و "مه 

العراى ( ولى الديين ) 456 
وكا 


العراق هلاكو ١لا‏ و لم 
و١اهه‏ و5اددوؤةه وو دكهم 
و “كه و2508 وكفكه وءلاه 
و آلاه و الاه و "لاهو كلاه 
وكاآدكارت )و#هارث) 
ولمكت5 و55" ور 518" 

عروة بن الزبير *؟لا 

السقلاني الحافظ ( انظر ابن 
حجر ) 

عصمة بن محمد الأنصارى هلاه 
عضد الملة والدين القاضى 4١‏ 
5١‏ و86 “5:58 واءهة 
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عطاء بن أى رباح ١0ه‏ واكك 
العطار الشيخ فريد الدين ١6‏ 
عطية العوق 577" 

العقيل 518 

علاء الدن البخارى ١48‏ 
العلاتى صلاح الدين الإمام 8177م 
وهاكر 1:5١‏ و1755 1*0 
و ”4 و ة"ة 

علقمة 504 و #لىم5 ور ا""الا 
على نن ألى طالب رضى الله عنه 
#١‏ وار لاو 54 
واءثو4١1‏ و15 و1!!١‏ 
رار 117 
و 4غ” و 2ه؟ و١155‏ ر /1907 
والمها روه 75ر70 
سر شف ا كن 
وا“ وكا وخ 01م 
تار خا" رك و50 
لض ل لمن 
و الال وخ راو" وسيم 
ر 255٠»‏ 8ه:1و59ة و كما 


9وك؟كة و#كدهوهككو ١ع‏ 
5١ار‏ :ك5 و55 و55" 
ولاكك و 555 ول/الاد وعئء7 
و 08لاو ”ملاو هالا و "كلا 
وافالار اسار سم روسن 
واهلاو ؟كثلار كنار نون 
ملل ن #ر البتنوفى الشبخ نورالدين 
ينك 

على بن المديبى 19# و4405 
و9 ١5م‏ ركلاة و "مه و “وه 
و9١41"‏ 

على القارى الهروى (شارح المشكاة) 
/ا١‏ و ؤةةورو"؟" وقك ور ١لا‏ 
"7441 5خ و عه؟ 
و5280 و١302‏ 505 و75 
اع" و ه"" و :5١‏ و4453 
وث4غمة ولااة ولاه و9١6ىه‏ 
وكمه و2555 و ١٠ت‏ و5101 
للد للد شين شلك 
وكلا و5558 هت رةه 
و6ل5 و4ئ5”و 540 و5ه" 


5-26 


وكللة رلاللذ زت) واكهاة 
و١الا‏ او هالا و الف 1 تضرف 
و لكلا 

عار عن باسر 5141 و "55 
وم و4لا؟ و"”1 و4548 
عر ن الخطاب رضى الله عنه 
و4 و54" ولالاو ١1١‏ 
و/11 و1186 وه9؟1 و5١‏ 
و#لالاوهلا١‏ و819١‏ و185١‏ 
وكفار 7٠١‏ و1417 "711 
و4؛” و5؛؟ و 17409 4489؟ 
و744 ر٠١ه”؟‏ و 735١‏ ولمه؟ 
و75 و7559 و “لا و0/4” 
وبد” و 7د” وكد” وما 
و١”؛‏ و"”؛ و4589 و؟"؛ 
و4اك و 4لك و١557"‏ و6" 
ولالاذ و "الا و هك روزا 
و١هلاو‏ ١هلا‏ و لاهلا وملا 
عمر بن عبدالعز بز ه'لا 

عمر بن نجم 157 

عران بن حصين ل تيف 


أوأهة4ه" و ؛؟لا 
مرق بن ديبنار 508 لات ) 
عرو نْ شعرب 46٠١0‏ ١م46‏ 
عرو ن العاص 7 
عرف نن مالك ١8‏ 
عياض القاضى 5515 و 08 
واءلاة 
عبسى إن أبان ولا" و 5ه 
ولاه" و 556 ولاء0 
العينى الحانظ العلامة 89 و55 
لاك والار ؟م6او"8١‏ 
ولاؤ9ا و-98١‏ و 40؛ ورلالم 
و١خة‏ و 4ه و 5١"‏ و15١5‏ 
و١575‏ ك2 "كارا 
و؛"” ولام" و 4ف" رد59 
و4الااو “مانا 

(غ) 
الغزألى 14 و ١4و 4١‏ و5ه١‏ 
و/ا؟ و "ا و54" رو" 
و11؛ ركاه ور ١ه‏ ر5كةا 


ا 


ع5 


)2 ) 
فاطمة رخى الله عنها ؟ و 
وم4ر 4" رو تكو ١٠و١٠‏ 
وأء.؟ وا هك" و ؟:" و"1” 
و4غ؛"” و اللاو 5١لا‏ و الال 


ءِ 
3 


واءمب 
فخر الإسلام اليز دزي 
وه15 و ١‏ و54 
القراء 546 


1١8 


فرعون لا١‏ و98.و 59015 
فضل سن عباس ٠ولا‏ 

فضيل إن عياض 0418م 
وال" ر 45" 15لا 
الفنارى (صاحب فصول البدائع) 
6ه و16١١‏ رو 5؟ار ه١1‏ 


و"4” و 50؛ وال9: راده 
موه 


(ق) 


القاسم إن الإصبغ 548 (ب) 


الفاسم بن سلام أبو عبيد 7410 
و٠454‏ 

قاسم بن قطلوبغا ١55‏ و ١568‏ 
و4ه” ر 4ك" و الام ولااه 
و5048 و5045 دالولل" 
وحاثاو 9أا5ة وو "55" ر1148 
(ث) 

القاسم بن مد 14١‏ و "كلا 


القاسم بن معن 755 


قايتبالى السلطان 406٠١‏ 00 
قتاده "9٠‏ و 8ه و ؟9“ه 
وثلاه ١‏ 

القسدورتن الإمام 42١‏ 490 
و4459 

القراق ام 


القرطى *7107 و ١17/4‏ 

القسطلانى لا“ و95١1‏ و موا 
و'ا"#] و هخ و خخ"! روهءم 
وكدثار 01" و ا" روا" 
و0”" ولاه" و وه" و 95 


١- ج‎ 


ولأه؛ و54: والا(م و فلع 
رخئة وهكتر ؤلاتار لق3 
4# و 094 ش 
القشيرى ( انظر أبوالقاسم ( 
التهدتانى لاهلا وامهلا زات ) 
و وهلا 

قيس بن طلق 570 (نت ) 
قيس 174" 1 


القعن الأشجعى 1١87‏ 


, ")2( 


الكرخى الإمام 14و 85م 


ولا" و8 و48" كخم 


ولام" ور ؤهار هك" 
الكردرى 48 

الكرماق !و١‏ 

"٠ الكلى‎ 

كيب للد علدا هذ 
كال بن ألى شريف 7407 (ث) 
الكباء "4417 


يفا 


00 


اللاثانى ١ه‏ و 4م" 
الليث د0٠‏ "ا و 04” و ١اكه‏ 


رم 


مالك ن أنس الإمام 55 و ١97‏ 
ر 0و مل ةفزو 154 
و ١ذؤذا‏ ور 4ه” ر 5559 ر 50 
و05" و لاا و54” رمم" 
ور أكثلر 5ا؛ ر "55ر15 
و ك"؛ و49:؛ و "44# و4451 
و 1:4؛! رت )ر5ه4؛ رامغ 
و ؛ة؛ و "لاه و 6ه واهه 
وذؤهده روككه وو 5ه واءؤاه 
و٠5‏ رااء” وا هاة و6" 
وه" و وهة ر5ه5 و كته 
(ت) راكار 5814 و كلق" 
وعخار 9ؤأالاار ١٠لاو‏ 4ل*؟ 
و 0ل و كلاو 5هلاا رت ) 
مالك بن الحوررث 88ه و ؤم 


١- ع‎ 


مأمون عن أجد السلمى 515. 
بجاهمد ٠‏ لم” و كلاه و كمه 


و١اؤه‏ و كاذدهر 4ه ر5115" 


و#”" و54" و1560" 
مد الدن الفيروز آبادى 
و 0و 55 و طلاه. 
معارب بن دثار 597 


0 


محب نين زين 4١١‏ و 105 
عمد ن أبان 580 ررت) 
محمد بن اراهم الرازى 544 
لساك 

محمد ن أحد ن عببالرهاب 
الاسفر انى 00 

محمد بن آدم 56 (ات ) 
كد بن جار 0م ! رن 
وال" و 1 و 5# 

محمد ن الجزرى الشافعى مه 
محمد بن الهاج مه 

محمد بن الحسن الشبياق الامام 
* و5 او "5" رو1خ8” 
و "44 و 44؛ رو 45# رلله1 


اديه 


وه7؛ و 85م؛ و ؟7اه وثلاه 
و١06]‏ ونه و 9؟اة ولد 
و5 و 574 ه57 ر5؟5" 
وكككر لاهو ١(!الا”‏ 

محدد بن الحسن العسكرى 77م 
و “لاه را ه786 

محمد بن الحسن المصرى الحنق 
نمس الدين 405 و 4١"‏ و4386 
دون عجرن 41 

محمد بن عبد الله الحسبى ( مهدى 
آخر الزءان ) لكه 

محمد نن عيد القادر اللرد يانوى 
مدرت) ْ 

محمد بن عمان إن ألى شيبة ١ه‏ 
محمد بن عمرو العقيل 541 

محمد بن عكاشة الكرمائى 515 
محمد ْ مهاجر 455 

محمد بن تصرالمروزى 51١‏ 
و ءالا و |اثالا 

صحمد المغرلى 5١4‏ 


جمد أبو بحبى /511 


ع 


محمد أكرم النصر بورى ©ه"؟ 
محمد أن الشهير يان عايدن 
هرات )مهارت ) 
محملد أمعن أثير بادشا شارح 
التدر ر رس و الام ولم 
وه؟4 4ك ره" وومةه 
ولاملاارت) 

محمد الياقر الإمام 1١١١‏ و5١٠١‏ 
و40“ و 445 و5449 
عمد بارسا 19” و ه هلا 
ولاهلا و مهلاازت ) وؤهل 
و١كلا‏ 

محمدزاهد الكوئرى 448 (ت) 
محمد صادق ١1م‏ 

محمد عابد السندىي 5١١‏ (ت) 
محمد هاشم الستدى (١‏ أبوالصنف 
قبلة المحفقين ) 508 (ت) و١1له‏ 
ولاأكو(8 7 ر(ت) 

مجى الدين بن العرنى ( انظر 
ابن العربى ) 

محى السنة /ا/1١‏ 


يبدا 


مروان ؟ و "ا 

إارى 1ه و78 رمم 
مسر وق و59١5" 111١099‏ 
و5155 

مسب الإمام 5 لادوم 
و الاو كلاو 44" و45" 
و1017 ,75ر55 وهم 
ولاه و 0510 ولاده وبمه 
ا اك 7 للد ينث 
واطلت دكار ولت ر امه 
وا “ثالاك و "> و 5# و ”70 
مسور بن عخرمة. ولا 

مسيب بن واضح 5115 
مضرب بن محمد الأصدى. 54١‏ 
معاذ بن جبل ال 1 
و9ه©؟4 و ١٠وهو‏ 1 روكب 
معاوية ن صالح 64 5 
معاوبة رضى الله عئه 4 وأة 
ا ا 01 
و4 و 40؟ ز/ا4؟ وم4؟ 
و44" و0ت©؟ واه" ولاه؟ 


١ ع‎ 


وهه"؟” و 5ه" ولاه" و82ه"7 
و5 و9 751١‏ ,و7552 ر 7154 
و66" ادها 75/9 و 7١07١‏ 
و الا وهل لام و"ا” 
ولاا“و؟لالا و وم" و 40؟ 
و54؛ رككة ر ةثللا ر كحلا 
معروف الكرخى 1١8‏ و00٠*4"؟‏ 
و#/و لى ولاة” و5تلا 
معثل بن يسار 55" و5501" 
و6كك وهما؟*؟ 

معين الدين الحشنى ١54‏ 

مغلطائ الحصافظ ( شارح ابن 
ماجه ) لاذه الله رمف 
وعد و ١50و‏ ألثار"اة 
وهاد و50 ر كلد رءكة 
يفلد اسن امتدناك 
مغيرة 1و أ 

مقدام /ا5؟ و إلالا ا و 077 


مكى بن ابر اهم الحافظ 45 


مندل بن على 753 


المذاوى العلامة 7ه 


المنذرى المائظ 4 
موسى بن دائؤد 5105١‏ 
موسى ا عقية هلاه 
١‏ “ل نبيناو عليه الصلوة 
والسلام ) ١‏ و 5598" 


و 
5 


ميمون ان 540 و ١4ه‏ 
0 

ثافء هلاه ر 59> 

جم الدن عزلت “,0 


التسالى 51و 554آر 5594 


و ٠لا"‏ و 555 و9١ث2:‏ وواءوه 


و١:ه‏ و١‏ كر ةلكر 584" 
لاا و 55لاو 8"ال/ا 
واكاكلاو ٠6١‏ "لا 

النسقى ( صاحب الكثر ) ١47‏ 
و459١‏ و٠٠"‏ وث58: وآااه 


واء16 وا 


و كله و ١ؤه‏ و «#لكار 0799" 


وهه"و 9744 


نصر ان عاصم امه 


زاوا اج ١-‏ 


نضر بن شميل 51١١‏ 

النووى 8ه و "الاو ١1١‏ 
و”اها ر85 1 وواخذماو ١9!‏ 
وم١٠‏ ركذاو إلالا رو 95606 
وا." و64" وقد" و9265" 
و /ا.ث”م و 55 وا ءار 
و5549؛ و 5لا؛ ولا١اء‏ و 845 
و4ع*ك ر ١ه"‏ و5806 ولام" 


لفن 


5151709 و5809 و 515لا 
و اتاب 
(و) 
واثلة ام؟ة 
واقد ١85‏ 


وائل عن حجر 5٠١‏ و50؟5 
وجيه الدئ العلوى /ا681؟ 

وكبع إن قرام ماوؤ؟ا١‏ 
دا كذ" و لا" 0509م" ١1م‏ 
و كلثرة ولاك و 4؟5 وو كلا 
ولى الله الدهلوى الشام 1١١‏ 


لضن اج ١-‏ 


و4؛؛ و2؛4؛ و44 ر 444 
)0( 
: وا .5ه و 9وهم و دوه ولا59 
هارون عليه السلام ؟ شرل 
هارون النصربورى 6 مه محجى بن مععن 519” و١445‏ 


المروى ١95‏ و ٠١4‏ وو 5١"‏ ر4:؛ ول؛؛ ر 0810 رو١4ه‏ 

هشام بن حسان ك5 و "ع" و١مه‏ و امه و“"“مه ر 5١5‏ 

الحمدالي 2؛ و 4255 ول ماهة و5789" و99؟كو١؟‏ 

(ى) يبى بن ألى الحواجب 1 

نى ( من الزيدية ) ١م‏ 

البافى 28: و 0٠١‏ و والا ع بن زريع 444 

بحبى ين أيوب 47ه و 47م بزيد بن زياد 1١١١‏ 

محبي بن زكريا ©؟لا و 0765 زيد عن هارون 1407 

حبى بن سعيد القطان 4 68؟ بزيد م ود ولاوه 
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00006 00 50 0-006 006066046 


خارى 51 

بغداد 54١‏ و وغ" 

ته ؤأوهوإه 

حيسدر آباد (السند) 54 (ت) 
حرتنك 514١‏ 

دهررا هتكورا 4نه 

صر من رأى يفك 

ميس تلك 54١‏ 

السند ١١‏ و8١‏ و 1١9‏ وهاه 
الشام 7 


6 


ٍ 
١ 
: 
ٍ 
ٍ 


صفين 555 و ١إلا‏ 
فدك مم و١٠١٠‏ 

قونية لاه 

كربلاء ؛ و 5 

لكناز 549 (ات ) 
ماوراء النهر 554 اك ) 
المدينة 71م 

مكة ه4ه" 


نصر بور 4لام 
لهند ١5‏ و8١‏ و5١‏ وهاه 


